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"9م 4 [َقَالَ الشّاة فعِيئنٌ ضإنه]"'': أَخْبَرَنًا سُفَيَان 


ا - عق الزهرئ: عَنْ 8 حل الله 5 عبد الله 0 ان بن 


رده في د]لاى 9 ابن عَبَّاسٍ يمنا َال : الى ا بر دا 2 


سبع الي 6ه يأل عَنْ أل الدّار من الْمُْرِينَ يييُو©. قيْصَابُ 
مِنْ نِسَائِهِمُ وَذَرَارِيّهمْء فَقَالَ رَسُولُ الله كَكِِ: «هم مِنهم) 


ار 45 الس قن را 

() من (د). 20 ليبس في (د). 

108 لسن ال رز () من «(). 

(0) الصّعغب: بفتح الصادء وسكون العين المهملتين: ضد السهل. و«جثامة» 
نفس الجبى .والغاء التعلتة التقيلة. :ابن قمين بن رتيعة بق غنيك الله ين بيهر 
الليئي» حليف قريشء أمه أخت أبي سفيان بن حرب» واسمها: فاختةء 
وقيل: زينب» ويقال: هو أخو محلم بن جثامة» وكان الصعب ينزل ودّان» 
مات في خلافة عثمان على الأصح.ء ويقال: في آخر خلافة عمر ويقال: 
الصديق. وهو غلط. ينظر: «إحكام الأحكام» (75/ 223٠١١‏ و«الزرقاني على 
الموطأً) (؟/ .)57١‏ 

(8) أي: يصابون ليلّاء وتبييت العدو: هو أن يقصد في الليل من غير أن يعلمء 
فيؤخذ بغتةء قاله في «النهاية» .)1١7١/١(‏ 

(9) في (م): «وروى». قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)١57//5(‏ «يوهم أن 
رواية عمرو بن دينار عن الزهري؛ هكذا بطريق الإرسال. وبذلك جزم - 


لح الرّسَّتالة 00 


8 0 آناء تِهِمْ ا 


عَمْرو بْنَ د دِيئَارء عَنٍ الزَّهْرِ : «هم مِنْ 


010 


00 


0 
(00 
002 
(0/0 


“ذ 85م 4< [قَالَ المّافيك]©: ع ذَابِنٌ غيَيْنَة] 0 عَن 


ذه 


الأفرئ"""» عن اتن كنبيه نن عالق" قن عكهة :«أن البق كل لما 


بعض الشراح» وليس كذلك؛ فقد أخرجه الإسماعيلي» من طريق العباس بن 
يزيد» حدثنا سفيان قال: كان عمرو يحدثنا قبل أن يقدم المدينة الزهري». 
عن الزهري» عن عبيد الله عن ابن عباس» عن الصعب,. قال سفيان: فقدم 
علينا الزهري فسمعته يعيده ويبديه» فذكر الحديث». 

قال العيني في «عمدة القاري») 00 قلف اراد ببعض الشراح 
الكرماني» فإنه قال: إنه مرسل» والصواب معه»ء فإن صورة ما وقع هنا 
صورة الإرسالء» ولا نزاع في ذلك بحسب الظاهرء ولا يندفع صورة 
الإرسال هنا بإخراج الإسماعيلي كما ذكره». 

قال الشيخ شاكر: «ورواية الشافعي هنا: تؤيد ما قال الحافظ من أن الرواية 
موصولة عن سفيان». عن الزهري» وعن سفيان عن عمرو بن دينار»ء عن 


الزهري» . 
«قال سيعيال : وكان عمرو حدثناه أولاء : عن الزهري فقال فيه: لهم من 


آبائهم) . فلما جاءنا الزرهري : تفقدته فلم يقل إلا : (هم منهم 

أخرجه البيهقي في «الصغرى) (5885). وفي لوي ا وفى 
اللجعر 3 101[ 115 )هرو اليكو فى القيرض الشتنه 0091م بوالجا رم فى 
«الاعتبار») (/7/94), من طريق المصنئف بسئده سواء. 

وهو في «المسند) (5/ا١).‏ و«الأمٌ» (2)508/5. و«السّنن المأثورة) 


.)١١( 
من طريق سفيان به.‎ »)١7517( ومسلم‎ »)70١( وأخرجه: البخاري‎ 
ليس في (ر)» (ز). (5) في (م): «وأخبرنا».‎ 


فى (ش). (س): «سفيان». 

في ا(ثى اج از "ابن تشهاي»: 

جاء «الابن» هنا مبهمّاء لكن فِي «موطأ مالك»: «قال يحيى: حسبت أنه 
قال عبد الرحمن بن كعبء وتابعه ابن القاسم وبشر بن عمر وابن بكير - 


كن ال الا الخ اك ون كر لتر الما را بوك0 
بذ هنم 0< [قَالَ 00 فكنان" سمتان لدعسه ا 


قَوْلَ التِّت”* طلهٍ د : : «هم مِنْهُمْ م إِيَاحَةٌ لِمَثْلِهِم. وأن ديت ابن 
5 الييق تَاسِمٌ 6 كيت ا الرهمري إِذَا حَدَّتَ 


أو عبد الرحمن بن كعب . 

ورواه ابن وهل » عن مالك. عن الزهري» غرن ابد كعيواة ‏ هاللق لم يقل 
عوك ابول" عدن ارين ا بو ل ميف نيا من لقان كنييا فى :ا لتفمعيل) 
).قال أيكا<4)/1/11 ااواتمق إمراهم من سعد :وابراهيم ين 
عندنا»» وينظر: «شرح المسند» لابن الأثير (6/ 0359 . 

قال الشيخ شاكر: «وكلاهما ثقة» وكلاهما روى عنه الزهري). 

)١(‏ هو: عبد الله بن أبي الححقيق» وقيل: اسمه سلام بتشديد اللام» وكنيته 
ا رافع اليهودي. و«الحقيق» بضم الحاء المهملة وفتح القاف الأولى 
0 الياء آخر الحروف. كذا ضبطه العيني . والرهط التي بعتهم 
رسول الله يِه إلى عبد الله بن أبي الحقيق ليقتلوه ‏ هم عبد الله بن عتيك». 
وعبدل الله بن نسي وأبو قتادة» ومسعود بن سنا 0 يتطن:: «دلاثئل النبوة» 
للببهقى (/ 379 وااعمدة القاري» .)١"5 /1١١/(‏ 

20 أخر جه اليف وي «المعرفة» )2 من طريق المصنئف بسئده سواء . 
وهو في «المسند) .)١/88(‏ و«الأمٌ) (5058/5)». و«السّئن المأثورة» 
(165). 

(9*) في (ر): «قال». 

62 في (رش)» (س)» و«المعرفة»: «وكان». والمثبت موافق ‏ مع باقي النسخ ‏ 
لما في «الكبرى» للبيهقي. و«الاعتبار». والذي في «شرح المسند»: «كان». 

ره فى (د): «رسول النّه) . 

(0) في (م) : «وكان». (ز)ء و«المعرفة». و«الكبرى» للبيهقي . وااشرح المسدد): 
و«الاعتبار»: «قال: وكان»» بجعل واو العطف بعد «قال». والمثبت من 
باقي النسخء قال الشيخ شاكر: «... الشافعي يحكي عن سفيان أنه يرى - 


النفث: - 8 


حوفت 8 2000 [الص نا 3 4 2 5 سخ كغب ( بن 
َاكَ الاق انيد (:)-(0) 0002 
]00 في كر لق 2 َإِنْ كَانَ فِي عُمْرتِهِ الأول : كَقَدْ د يل 
م بى |١‏ حَفَير فُلهَاءَ وَقيل : : في فيا وإِنْ كان فِي عَمْرتِهِ 
الكعد م 3 002 بَعْدَ أَمْرِ ابْنِ أبي | لحقيّق . ار وَالله 


- النَّسْحْء وأنه قال: كان الزهري... إلخ. كأن سفيان يحتج لرأيه في النسخ 
بطريقة الزهري فى التحديث بأحدهما بعد الآخرء وهذا هو الصواب». 

)١(‏ في «الاعتبار»: «بحديث». (0) في (د): «بحديث». 

() من (م)ء و«المعرفة». و«الكبرى» للبيهقي» و«شرح المسند». و«الاعتبار» . 

629 فى «الاعتبار» : «(حديث) . 

(0) ها بين المعكوفين ساقط من (ز)» وهو انتقال نظر. 

(0) ليس في (ب). (0) ليس في (ش)ء (ب). 

69 فى «الاعتبار) : «قتل» . 

(9) في (د): «الأخيرة». والمثبت ‏ من سائر النسخ ‏ موافقٌ لما في «المعرفة»» 
و«الكبرى». واشرح المندةت)»): 

. فى «الاعتبار»: «فهى)‎ )٠6١١( 

)١(‏ في (م): «بلا». والذي في «شرح المسند»ء و«الاعتبار»: «من غير». 
والمثبت ‏ من النسخ ‏ وموافق لما في «المعرفة» و«الكبرى». 

() قال ابن الملقن في «التوضيح» :)١831/١8(‏ «حديث الصعب كان في عمرة 
القضية. جاء ذلك مصرحًا به 2 عدة أعا فيك وجمع بعضهم بما رواه 
رباح بن الربيع أخي حنظلة الكاتب: رأى النبي وَكِلِِ امرأة مقتولة في غزوة 
فقال: ما كانت هذه تقاتل». ثم قال لرجل : «الحق خالداء فلا يقتلن ذرية 
ولا عسيقًا») . 
قال: اوهو واضح في تأخره عن حديث الصعب؛ ؛ لآن غخالنا كان مع 
وسؤالة الله عله مقاناة سممعنة تمان وروى ابن المنذرء عن ابن عباس وها - 


0 باب وَجَهٌ آخرٌ مِنّ الاخَتالا ف 


ا 


هه د" 


“زا لم 4د لَقَاكَ الشَافِعِيٌ 5نه]”" : وَلَمْ تَعْلَمْهُ وَل رخص فِي 


قَثلٍ التسذاع والولَدَانِ 84 هي كه 


010 
0 
0 


050 


060 


4 جه الى 0 10 . وَاللَهُ تداك 7 قل 5 


أنه كَكَِهٌ مر بامرأةٍ مقتولةٍ يوم الخندق فقال: «من قتل هذه؟» قَالَ رجل: أناء 
كال «ولم؟» كال: ناغدى فانم سيف قال ١‏ السككة وفن أبن :ذاود” 
قتل كَكِلِ امرأة من بني قريظة لحدث أحدثته من جملة من قتل من رجالهم. 
وذكر ابن إسحاق أنه يَكِلَةِ إنما قتلها بطرحها رحى على خلاد بن سويد». 
وينظر: «الاعتبار» للحازمى (ص7١2)7‏ و«نخب الأفكار» للعينى (؟7١/‏ 
م0 . ْ ْ 

في حاشية (ز): «آخر الجزء الثالث». 

ليس في (ر). 

فى (ش). (ز)ء (د): «وإنما معنى». وفى «السئن الصغير» للبيهقى (”/ 
: «معنى». والمثبت من باقي 00 وموافق لما في لطر 
))١29/1(‏ و«الكبرى» )١77/9(‏ و(اشرح المسند» .)7”3/١/5(‏ و«الاعتبار» 
.)5١5 /١(‏ 

هذه طريقة الشافعي كَْنهُ في الجمع بين الأحاديث المختلفة في هذا الباب. 
وهو أحد الأوجه التى قال بها العلماء فى هذه المسألة» قال الحازمى فى 
نوين 001 «اغدلات: آهل العلم هن هذا البات على كاذل رجه 
فطائفة ذهبت إلى منع قتال النساء والولدان مطلقّاء ورأت حديث الصعب بن 
جثامة - وسيأتي ذكره - منسّوحًا . 

وذهبت طائفة: إلى جواز قتلهم مطلقّاء ورأت حديث بريدة الذي ذكرناه. 
وبعديك: الأسود ين سريع رج رياني ذ كوه ب سوا . 

وطائفة ثالثة: فرّقت» وقالت: إن كاك المراة قات ها اتقتلياور نوالا يجوز 
قتلها صبرًاء وكذا في الولدان قالوا: إن كانوا مع آبائهم وبيتوا جاز قتلهم. 
ولا يجوز قتلهم صبرًا» . 

في (ش) : «في»2 . 


الحلفث: فعا 5 


7 
3 > ثر ه 


النْسَاءِ وَالْولْدَانِ: أَنْ (يَقْصِدَ قَصْدَهُمْ)"' بقَثل "2 وَهُمْ يُعْرَفونَ مُتَمَيّرِينَ 


ه ع -(*7) 6 هوه 


“ا 59م ب وَمَعْنَى قَولِهِ مَكِلِ : ه40 منهم): 
م 2ه ال 55 6ه شل مره عرشو ا وه دة+و(60) )25 مو 2 اك 
حَالِ]”". وَلَا حُكمَ دَارٍ الْإِيمَانٍ الَذِي يُمَعٌ به الْعَارَه* عَلَىْ الدَّارٍ . 


- 


> لو ويف ا م >6 )1 ل ل 1 قد وين شرو ار د م 309 ون خب اسع ١1‏ 
م 0ه وَإِذ'' أَبَاحَ رَسول الله علد | ليات” "الا , 


)1١(‏ ضبسط الفعل «يقصد» في (م) بكسر الصادء على البناء للفاعل» وفتح دال 
اقصدهم)ء. وضبط في (ش) بضم أولهء وما بعده مرفوع» فيكون مبنيًا 
للمفعول. واكتفى في (ر) بوضع فتحة على دال المفعول. وكلاهما 

(0) ليس في (ب). 

() ضبطها في (ر) بفتح الميمء فيكون الفعل مبنيًا للفاعل. وفي (ش») ضبطت 
بضم أولهء للمفعول . 

(5) ليس في «الاعتبار» . 

(5») ضبطها في (ش»).ء (ر) بضم أولهء وزاد في (ش): رفع «الدم»: نائب 
فاعل . 

)05 في «الكبرى»». و«المعرفة» للبيهقي. واشرح السيسدلاة: اايمنع الدم». 
والمثبت من النسخ» وموافق أيضًا لما في «الاعتبار». 

(0») من (ز)ء. (م). وهي ثابتة بحاشية نسخة ابن جماعة أيضّاء وعليها علامة 
التصحيح ‏ كما أفاده الشيخ شاكرء وليست في المصادر السابقة. 

() في (ر): «الإغارة». 

)200 في (د)» : «فإذا»ء وفي (ب). (م). و«الاعتبار»: «وإذا». 

2009١‏ قال الشيخ شاكر ‏ هو: «بفتح الباء بوزن «سَحَاب» قولا واحدّاء ومع ذلك 
فقد ضبطت فى نسخة ابن جماعة هناء وفيما يأتى بكسر الباء. وهو خطأ لا 
وجه له». انتهى . ْ 

(1) في (ر): «الإغارة». والمثبت موافق للنسخ» ولما في «الاعتبار» أيضًا . 


5 باب وَجََهَ آخرٌ مِنَ الا ختالا ف 220 


أ و 


0 الدَارِء 00 عَلَى 0 1 15 طلِق”" عَارَيت : فَالْعِلْمُ يحيط 


010 5 (م). ( : «وأغار)». 

29 ادلفوا .معن كانثف تلك الغزوة: :فقيل إن تخروة حنق ‏ الومطلو.ه وه 
قووة المرويع كانت فى العيانته سنة حت :نينا ككوه ابن امعان 
وعليه خليفة بن خياط في «تاريخه» (ص660). وابن حبان في «السيرة 
النبوية» .)71/5/١(‏ وأخرج البيهقي في «الدلائكل» (5/ 14 45)» عن 
قتادة وعروة: أنها سنة خمس. وهو قول الواقدي في «مغازيه» /١(‏ 
4» وابن سعد في «الطبقات» (5/ 2057 وابن قتيبة في «المعارف»). 
وقيل: كانض فى اث غروة بيني الننين : 
سببها: قال ابن إسحاق ‏ كما في «سيرة ابن هشام» (؟597/0): (فحدثني 
عاصم بن عمر بن قتادة» وعبد الله بن أبي بكرء ومحمد بن يحيى بن 
حَبَانَء كل قد حدثني بعض حديث بني المصطلقء قالوا: بلغ رسول الله وَلِلةِ 
أن بني المصطلق يجمعون له. وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية 
بنت الحارث» زوج رسول الله 5ة؛ فلما سمع رسول الله وه بهم خرج 
إليهم» حتى لقيهم على ماء لهم يقال له: المريسيعء من ناحية قديد إلى 
الساحل» فتزاحف الناس واقتتلواء فهزم الله بني المصطلق» وقتل من قتل 
منهمء ونفل رسول الله عَي أبناءهم ونساءهم وأموالهم. فأفاءهم عليه)» . 
انتهى . 
مما حدث فيها: من ذلك السبي المذكور كانت جويرية بنت الحارث بن أبي 
ضرار»ء سيد بني المصطلق» فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس» 
فكاتبهاء فأدّى عنها رسول الله كَلةٍ فأعتقها وتزوجها. 
ولما علم المسلمون أن رسول الله كَلةِ تزوج جويرية أعتقوا كل ما كان في 
أيديهم من بنى المصطلقء. كرامة لمصاهرة رسول الله كله فلقد أطلق 
بسببها مائة أهل بيت من قومها . 
وأصيب في هذه الغزوة هشام بن صبابة الليثي» من بني ليث بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة. أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت 
خطأ. وهو يظنه من العدو. 
الى عدون وسسول: اذا ين هنتم اشير فال تيه إنه عق ١‏ لذن امو ساو 


4 الؤإهانة 1 


ال رد ا ا ع :2 لمن 0 - و ال “و جو د جار له مرت اعد 
الَبَيَاتَ وَالْغَارَة'' إِذَا خل"'' بإِخْلالٍ رَسُولٍ الله كَل لم يَمْتَنِعْ أَحَد بَيِّسَ 
2 م 2 © - م 7 سه “8 8 1 0 
او اغات ين أن بت النشاة.والولدان» فيتيتط''" القات .فيفه : 
و م 0 2 0000 َم أ 0 3 ع هه 1 
وَالْكَمَارَةء وَالْعَقَلء وَالقَوَدُ ' [عَنْ مَنْ]”' أَصَابَهُمُْء إِذَا"'' أبيح [5" 
ع 9 وريس لس لعىى سمس م - 0 0م 6 02 


هوي جني 


»ا 9م : وَلَا يحون له" قَثْلّْهُمْ : عَامِدًا لَهُْء مُتَميزِينَ عَارِفًا 


6م 4د فَإِنْمَاا''© تَهَى عَن قَثْلٍ الْولْدَان: لِأَنَّهُمْ لم يَبِلْعُوا كُفْرَا 

ين تهنا إن الكرقة الشركة لذ ل 4 
وينظر: «تاريخ الطبري) .)5١05/7(‏ و(شرف المصطفى) (”"/ .)5٠‏ 
واجوامع السيرة» لابن حزم (ص١١6١).‏ 

() في (ر): «الإغارة». ثم أصلحت كالمثبيت. وكتب في حاشيته: «قال 
الشيخ : كله: والغارة». والمثبت ‏ من سائر النسخ ‏ وموافق لما في 
«الاعتبار» أيضًا. 

(6) في (م): «أحل». وضبها على البناء للمفعول. وفي (ز). «الاعتبار»: 
« حلا ) . 

(6) في (ش)ء (ب): «ويسقط». والمثبت موافق لما فِي «الاعتبار» . 

(5) العَقّل: الدية» والأصل في ذلك: أن الإبل كانت تجمع وتعقل بفناء ولي 
المقتول». ثمٌّ سميت الدَّية عقلّاء وإن كانت دراهم ودنانير. وقيل لمن أذَّاها 
عاقلة» ومثل هذا من كلام العرب كثير. والقَوّد: أن يقتل الرجل بالرجل» 
وسمي بالقَوّد: كأنه مأخوذ من قولهم: قود المستقيد القاتل بحبل وغيره إلى 
القتل. ينظر: «الغريب» لابن قتيبة /١(‏ 777)» و«تهذيب اللغة» 2,)١509/١(‏ 
و(مجمل اللغة» .»)5١8/١(‏ و«مقاييس اللغة» .)1/١/5(‏ 

الل رسمت في (س)6)ء و«الاعتبار»: «عمن». 

(5) في «الاعتبار»: (إذا»). (0) ليس فى (سب)ء و«الاعتبار». 

() في (د): «بالإسلام». 50 لمن فو 0 

)2 في (د)» و«الاعتبار»: «وإنما». 
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والولدان 02 كوو ١1‏ لِأَهْل دِين الله تَعَالَى . 


5 كلم 0 قلت : نَعَمْء قَالَ الله ب : عَومًَا كارت لِمَوّمِنِ أن 
يَفْثّلَ مُوْمِنَا إِلَّا حَطا وَمَن كَلَ مُوْمِنًا حَطَكًا مَتَحِرُ وَكبَةَ مُوْمِكَةٍ َي 
- - -ه 2 - خآ 
مُسَلَمَةٌ إل هَلِوء إِلّه أن يسك ف أ أ فإن كانت من هَوَمٍ عدو لَك وَهْوَ م فوافن : 
ترز و35 مكو تإن حكاك ين كام نحت وينتكم يق دج 
مُصلّمةٌ !1 أهَلِوء وَكَحْرمٌ 1:/ز) وَكبَةٍ موك مَمَن لم يَحجِدّ فَصِيَامْ 
سَهَرَيَن مَسَتَابِعَينِ 1 لكو كانت أللَّهُ عَلِيمًا حككيما» [النساء: 97]. 


ذ “لام 4 [َقَالَ الشَافِعِيُ 415(" : فَأَوْجَبَ لله ويك بِقَع 0 


)1١(‏ في (ش»): «فيعملون». وكلاهما سائغ لغة 

(0) في (د): ١وأنهم'‏ . 

(0) «يتخولون»: أي: يتخذون 0 لخدا عبيدًا وإماءًا وخدمّاء فهم 
م وعبيدكم الذي يتخولون مورك اف يصلحونهاء وتتخولونهم؛ 
أي : تسخرونهم. ينتظر: #مشارق الأانوار» للقاضي عياض .)558/١(‏ 
و«مجمع بحار الأنوار» للفتني (7/ .)١75‏ 

2 في (ز)» د «قال الشافعى». وفى «الاعتبار»: «قال». 

(5) في (ز)ء. (م): «فأين» . ولك مع باقي النسخ - موافق لما في «الاعتبار» . 

() في (م). (ب): «قال قائل». 

(0) في (ز)ء (ب): «تشد) بدون هاء. (8) في (ر): اوتشبهه). 

(9) ها بين المعكوفين ليس فى «الاعتبار» . ْ 

. في «الاعتبار»): «لقتل»2‎ 2١١1( . في (ر)ء و«الاعتبار»: «قال»‎ 2)٠١( 


االشتمتالة 00 


الْمُؤْمِن حَظَأ"'': الذَيّةَ وَتَحْرِيرَ رَقَبَةِ وَفِي قَثْلٍ ذي الْمِيثَاقٍ: الذَيَةً 
ار رَقَبَ"'. إِذَا كَانَا مَعَا مَمُْوعَي الدّم [١؟/ب]»‏ بِالإِيمَانِ وَالْعَهْدٍ 
وَالدَّارٍ مَعَا . 


)١(‏ رسمت في (ب): «خطاء». 

(؟) اشترط الإمام الشافعي الإيمان في الرقبة المعتقة في الكفارات مطلقّاء على 
ارح فر وروكنا مطلنة از قر تعالى : والدنَ تطوزوة اهن قاين 6 تار 

ِمَا قَالُوأْ مسَحَرِيرَ 7 كف فو كل أن كناك 14 السدا د 18 

قال الشافعي في «الأم» (598/5): «ولا تجزته رقبة على غير دين الإسلام ؛ 
لأن الله كك يقول فِي القتل: «إفْسَحرِر رقب مُؤّْمَةِ» [النساء: 97]. 
وكان شرط الله - تعالى ‏ فى رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليلء» والله 
تعالى أعلمء على أن لا يجزئ رقبة في الكفارة إلا مؤمنة» كما شرط الله كك 
العدل في الشهادة في موضعين» وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع» فلما 
كانت شهادة كلها اكتفينا بشرط الله كِبْنَ فيما شرط فيه واستدللنا على أن ما 
أطلق من الشهادات ‏ إن شاء الله تعالى - على مثل معنى ما شرط»ء وإنما 
رق الوه د كوم أموراله الحسامية على ا لمدلمية لا عان :لسر كي فم 
أعتق في ظهار غير مؤمنة فلا يجزئه» وعليه أن يعود فيعتق مؤمنة» . 
وذلك بناءً على جواز تعليل حكم شرعي بحكم شرعي آخرء وقد نسب إلى 
الإمام الشافعي القول بذلك». أو بناء على قاعدة حمل المطلق على المقيد. 
قال الزركشى فى «البحر المحيط» :)35١9/1٠(‏ «المختار: جواز تعليل 
الحكم الشرعي بالحكم الشرعي» كقولنا: حرم الانتفاع بالخمر فيبطل بيعه؛ 
لآن الحكم قد يدور مع الحكم الآخر وجودًا وعدمًا. وقد قاس الشافعي 
رقبة الظهار على الرقبة في القتل» وفي أن الإيمان شرط فيهماء بأن كل 
واحدة كفارة بالعتق» وقال في زكاة مال اليتيم: لأنه مالك تام الملك. 
وقال في الذمي: يصح ظهاره؛ لأنه يصح طلاقه كالمسلم» وقاس الوضوء 
على التيمم في النية بأنهما طهران عن حدث). 
وقد اختلف أصحاب الشافعي في حمله المطلق على المقيد في اشتر تراط 
إيمان الرقبة المعتقة كفارة الظهارء هل هو من بطرق القياس» أو من بطريق 
دلالة اللفظ ومقتضى اللسانء. قال الجويني في «البرهان» :)١08/١(‏ - 


5 باب ومن آخٌ من الاختتا 


""؟ الخؤون في الذاو قر المشوعة 4 وَهُوَ مَمنُوعٌ بِالْإِيمَان 


ل ِإِتلافه”" ( ٠“‏ وَلمْ يَجَعَل 000 ف :1ل 2 وهو مَمْنوعَ 
الدّم بِالإِيمَانٍ. 


20١1١ 
20 
2 


«ذكر 3 - تعالى ‏ الرقبة في كفارة القتل وقيدها بالإيمان فقال: «إفْسحرِرٌَ 
ربق مو مَتَةِّ24. وذكر الرقبة في كفارة الظهار مطلقة» ولم يقيدها بالإيمان 
فقال : 0 تق تك كل أن ناما 6ف :ذا خبط ريق لارام 

فرأى الشافعي تنزيل الرقبة المطلقة في كفارة الظهار على التقييد بالإيمان في 
كفارة القتل. ْ ْ 
ثم اضطربت أصحابه في تأويل مذهبه : فذهب ذاهبون إلى أن المطلق محمول 
على المقيد بحكم اللفظ ومقتضى اللسان» ولا حاجة إلى استنباط قياس وإبداء 
تأويل للمطلق مقيدء وهؤلاء يزعمون أن نفس المقيد يوجب تقييد المطلق . 
وصار صائرون: إلى أن المطلق يحمل على المقيد بقياس مستجمع لشرائط 
الصحة يقتضي الجمع بين المطلق والمقيد». 

وقال الجويني في «البرهان» (57/7): «ومما أرى تقديم رسمه: ربط 
الأحكام بالأحكام. وهو كثير الجريان والجولان في أساليب الظنون؛ كقول 
القائل من نفذ طلاقه نفذ ظهاره» إلى ما ضاهى ذلك» وهذا ينقسم إلى ما 
تبغر بالبيعتى اليك المتاسيي. إشعارا يناع .وإلن. ما سعصم. فيا حصا 
بالدتفر بالمعتن ركذا اخدريا من امنا ترب ايقن ل" [ة على ,الوذ لقلها و ومة 
الطلاق» فإنه يجمعهما اقتضاء كل واحد منهما تحريم البضع مع كون الزوج 
مالكا للبضعء» متمكنًا من التصرف فيه» والتحريم على وجه ينفرد 
باستدراكه. أو على وجه مبين يستدعي رفعه عقدًا مجدداء والظهار محرم 
كالطلاق؛ فربط أحدهما بالآخر ‏ يلوح منه المعنى الجامع بينهما . 

وهذا القسم سماه بعض المتأخرين (قياس الدلالة)؛ من حيث إنه يتضمن 
شبهًا دالا على المعنى» . 

وانظر أمثلة ذلك في : «الأم) (/ )١67‏ و(7/ )١95‏ و(598/0) و(5/50١5).‏ 
في (ر)ء (م): «فكان». والمثبت مع النسخ ‏ موافقٌ لما في «الاعتبار» . 

في (شس): «كفارة». 015 لسن فى لب )+ 

لم تنقط في (م)» ونقطت في (ر) بالتاء والياء معّاء وفي سائر النسخ: بالياء 
المثناة. 


عه 5 


فلكا كان الولْدَان (اللشاةاهن المت كيده اتسوعيد 


بإِيمَانِ”''وَلَا ام 3 0 فيهم و5 ١لا‏ قود 5 5 وَل ع 
- (إِنْ شَاءَ الله تَعَالّن - وَل عمّارج)20000. 


(0) ليس في (ز)ء والذي في (ب): «بالإيمان». 

)١(‏ في (ب6: «في دار». 

(6) في (ب): «ولا دية ولا قود). 

(:) في (م). و«الاعتبار»: «ولا كفارة ‏ إن شاء الله تعالى) . 

(5) بين الشافعي الفرق بين المؤمن والكافر في القصاص والدية» وكذلك الفرق 
بين المؤمن من جهةء واليهودي والنصراني من جهة أخرى: فقال في «الأم» 
33550 : «لا يقتل مؤمن بكافرء ودية اليهودىي والنصرانى ثلث دية 
السمداد. ودية السعرسي تنا نمانة بوره وان كبالقا وى نهنا غير باعل مين 
بعض الناس وغيرهم» وسألني بعضهم وسألته.» وسأحكي ما حضرني منه. 
إن شاء الله تعالى» فقال: ما حجتك فى أن لا يقتل مؤمن بكافر؟ فقلت: ما 
لا ينبغي لأحد دفعه مما فرّق القاية رين الموية والكافرين. 
ثم سّنَّهَ رسول الله كلِةٍ أيضّاء ثم الأخبار عمن بعده». ثم ذكر أدلة ذلك من 
الشة.واقوال الضتكابة: 
أما دية الكتابي: فقد نصٌّ الشافعي على أنها ثلث دية المسلم» فقال في 
«الأم» :)١١7/5(‏ «وقضى عمر في دية المجوسي بثمانمائة درهم. وذلك 
ثلثا عشر دية المسلم؛ لأنه كان يقول تقوم الدية اثني عشر ألف درهمء ولم 
نعلم أحدًا قال في دياتهم أقل من هذاء وقد قيل: إن دياتهم أكثر من هذاء 
فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه فمن قتل يهوديًا أو 
نصرائنيًا خطأ. وللمقتول ذمّة بأمان إلى مدة أو ذمة بإعطاء جزية» أو أمان 
ساعة فقتله في وقت أمانه من المسلمين فعليه ثلث دية المسلمء وذلك 
ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث». ومن قتل مجوسيًّاء أو وثنيًا له أمان فعليه 
ثلثا' عشر دية مسلمء وذلك ست فرائض وثلثا فريضة مسلمء وأسَتان الإدن 
فيهم كهي في ديات المسلمين إذا كان قتلهم عمدّاء أو عمد خطأ فخمسًا 
دية المقتول خلفتان وثلاثة أخجمادن لصفي : نصف حقاق ونصف جذاعء 
فإذا كان القدا حيطا محف كالدية دناس" وين ناتك مينا قن 6 وجف وين ب 
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بنات لبون» وخمس بنو لبون ذكورء وخمس حقاق. وخمس جذاع». 
ونلحظ أن الشافعى كدَنْةُ لما تعارضت عنده الأدلة وتكافأت - اعتبر أقل ما 
تدز يوتنات فى درلا اولك لعو اذفان فى دناتهم 1ق سو هذاه 
وقوله: «فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه). 

قال الزركشى فى «البحر المحيط) :)75١1/8(‏ «وحقيقته ‏ كما قال ابن 
التهعا د ”: اناروحلك المختلفون فِى مقدَّر بالاجتهاد على أقاويل» فيؤخذ 
بأقلها ع إعواز الحكم؛ أ إذا و على الزّيادة دليل. وقال الفدال 
الشَّاشَيٌ: هو أن يرد الفعل من التبيّ يك مبيّنًا لمجمل» ويحتاج إلى 
تحديده» فيصار إلى أقل ما يؤخذ». 

وهذا مذهب الشافعى كَنْهُ فى الأخذ بأقل ما قيل» قال السبكى فى 
(الإنيا11/8:2)+ «دهيه إمامها (العدافعن ه رضوان الله تطالى عليه إلى 
أنه يجوز الاعتماد في إثبات الأحكام على الأخذ بأقل ما قيل» ووافقه 
القاضي أبو بكر والجمهورء وخالفه قوم». 

بل قال الزركشى (51/8): «قال القاضى عبد الوهاب: وحكى بعضص 
الأصوليين إجماع أهل النظر عليه». ْ 

فإنه لما اختلف العلماء في دية اليهود: قال بعضهم كدية المسلم. وقال 
آخرون: نصف ديته وقال آخرون: بل الثلث فقط؛ وأخذ به الشافعى وَلنه . 
وهذه القاعدة مفرعة على أصلين: أحدهما: الإجماع. والثاني : البراءة 
الأصلية. 

أما الاجماع: فلأنا لو قدرنا أن الأمة انقسمت إلى أربعة أقسام : 

أحدها : يوجب في اليهودي مثل دية المسلمء وهو ظاهر مذهب الحنابلة. 
وثانيها: يوجب النصفء. وهو ما ذهب إليه الشافعي» ورواية عن الإمام 
أحمد. وثالثها: يوجب الثلث. وهو مذهب الشافعىء ورابعها: لا يوجب 
شيئًاء لم يكن الأخذ بأقل ما قيل واجبًا؛ لأن ذلك الأقل قول بعض الأمة؛ 
وذلك ليس بحجة . 

أما إذا لم يوجد هذا القسم الرابع» كان القول بوجوب الثلث قولا لكل 
الأمة؛ لآن من أوجب كل دية المسلم» فقد أوجب الثلث». ومن أوجب 
نصفهاء فقد أوجب الثلث أيضًاء ومن أوجب الثلثء» فقد قال بذلك؛ - 
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-ه فيكون إيجاب الثلث قولة قال.به كل الأمة؛ فيكون ححة. 

وأما البراءة الأصلية: فلآنها تدل على عدم الوجوب في الكل» ترك العمل 
به في الثلث» لدلالة الجيع على وجوبه؛ فيبقي الباقي كما كان. 

ولهذه النكتة شرطوا ةذ ا ا ل ل لل 
السمعية؛ فإنه إن ورد شيءٌ من ذلك. كان الحكم لأجله. لا لأجل الرجوع 
لأقل ما قيل؛ ولهذا السرٌ: اختلف الناس فى العدد الذي تنعقد به الجمعة»ء 
ققال افافلوق : لرمعوق» :واقال افاقلوين منة ‏ 

فالشافعي 5ه لم يأخذ بأقل ما قيل؛ لأنه وجد في الأكثر دليلًا سمعيّاء 
فكان الأخذ به أولى من الأخذ بالبراءة الأصلية. وكذلك اختلفوا في عدد 
الغسل من ولوغ الكلبت:: فقال بعضهم: سبعة. وقال اخرون: ثلاثة 
فالشافعي نه لم يأخذ بالأقل؛ لأنه وجد في الأكثر دليلا سمعيًا . 

وإذا كان الشافعي قل اعتبر أقل ما قيل في إثبات الأحكام. فهل يعتبر الإمام 
الشافعي أقل ما قيل ؟ 0 0 

قال الزركتى ( 3 اوبهذ ينين أن الأخد ياقل ها فقيل د هركب عن 
الإلجماع بودن البرائة الأ ميلية: ا يتجه من القائل المخالفة فيه» ولا يصح 
التمسك فيه بالإجماع وحدهء كما قال القاضي والغزالي وتبعه ابن 
الحاجب. قال القاضي: ونقل بعض الفقهاء عن الشافعي أنه تمسك 
بالإجماعء» وهو خطأ عليه ولعل الناقل زلَّ في كلامه. وقال الغزالي: هو 
سوء ظن بهء فإن المجمع عليه: وجوب هذا القدرء ولا مخالفة فيهء 
والمختلف فيه سقوط الزيادة» والإجماع عليه) . 

وقال ابن النجار في «شرح الكوكبٍ المصيوا 37/0 «و) لا «يكون 
الخد بقل مَا قِيل» كَدِيَةٍ الْكِتَابِيٌ الثُلْتُ) إجماعًاء للخلاف في الزائد. 
خلافًا لمن ظنه إجماكعًا -. وهذا ليس بصحيح؛ لأن قوله يشتمل على 
وجوب الثلث ونفي الزائد» والإجماع لم يدل على نفي الزائد.» بل على 
وجوب الثلث فقطء وهو بعض المدعىء فالثلث وإن كان مجمعًا عليه 
لكن نفي الزيادة لم يكن مجمعًا عليه؛ فالمجموع لا يكون مجمعا عليه». 
وقان الشوكاض نف :تإوقات لجرك رار ): اونو انكر باع بالاد 
بأقل ما قيل . 00 


- * و 
5 يَابُ: فى عسل الحَمَعَة 
2 1 8 
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2 00000 
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عد 0 
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م غ تم . 4 
تَابٌ2'7: [في عسل الجمّعَة]() 


»ا هام 4“ َقَالَ الشَافِعِئْ طفف4ه]” : قَقَان): فَاذْكُدُ وُجوم0©) 


هه 0 03 ع مه د لام 9 َ 2 


0010 
(00 
00 
00 
2060 


قال ابن حزم: وإنما يصح إذا أمكن ضبط أقوال جميع أهل الإسلام. 
ولا سبيل إليه.» وحكى قولا: بأنه يؤخذ بأكثر ما قيل» ليخرج عهدة 
التكليف بيقين. ولا يخفاك أن الاختلاف فى التقدير بالقليل والكثير ‏ 
إن كان باعتبار الآدلة» ففرض المجتهد أن يأخذ بما صح له منهاء مع 
الجمع بينهما إن أمكن». او الترجيح إن لم يمكن. وقد تقرر أن الزيادة 
الاخدذ يهاء..والمضير إلى ندلولهاء وإن كان الاختلاف فى العقدير 
باعتبار المذاهب. فلا اعتبار عند المجتهد بمذاهب الناس. بل هو 
غيل باجتهاده. وما يؤدىي إليه نظرهء من الأخذ بالآأقل. أو بالأكثر. 
أو بالوسط». 

انظر تفصيل المسألة: «المحصول» »)١55/5(‏ و«روضة الناظر» »)557/١(‏ 
و«نفائس الأصول» »)5٠78/94(‏ و«نهاية السول» (ص”7”7). و«الغيث 
الهامع» (ص١2)00.‏ و«التحبير شرح التحرير» »)١115/5(‏ و«إرشاد 
الفحول» .»)١84/7(‏ و«الأصل الجامع» (؟/ .)٠١٠١‏ 

فرة “( من )ا 

قال الشيخ شاكر ‏ هذا العنوان: «زدناه من عندنا إيضاحًا وبيانا». 

ليس في (ش)». والذي في (ب): «قال». 

في (م): «وجهًا). 


5 55 


م اه 00 ٠‏ 200 2 أ عم ه 0 ع تن راو 2 يل ا سكالير له رو 
عطاء بن يسَارء عن ابى سَعِيدٍ الخدرى» أن رسول الله طك قال : 


17 


.)١ 2 ْ 5-506‏ 6 - 5 داه لي داه َه *» 
“از هام 0< فقلت"'*: أَخبَرَنَا مَالِكَ''» عَنْ صَفْوَانَ بن سُليه” "2 


6 


17 همد له الة 5 7 5 0 عو ه 0 
ضل يوم الجمعة ولج على كل محل 0 


أ 
ع ه هس 


ل ل اا تن الزَّهْرِي» عَنْ سَالِم ابن 


0 0 5007 ل ل 
عَن ازي لان عَنْ ا ل ارو 1 يي قال: «مَن جَاء منكم 


ا هدم 50ج © (9) 
الحمعة فليُغتسيل» : 


0010 
00 


يفره 
62 


(00 
03) 
00 
(0 


فى (رش): «قلت». 

فى ااالموظا رفكلا ووانة يحي 10:4 ووابة سيد رن البحيدة )ا 1د 
رواية أبى مصعب»)» 77١(‏ رواية ابن قاسم). ١75(‏ رواية سويد). 

وأخرجه البخاري (41/9» 8460). ومسلم (8557)» وأبو داود (0751» والنسائي 
فى «المجتبى)» (7/ 97). و«الكبرى» (554»)» وأحمد (3256/1». وابن 
00 »© والطّحاوي في «شرح معاني الآثار» 2»)١١7/١(‏ وابن حبان 
(؟57١)2‏ والبيهقي في «السنن» /١(‏ 75915)» من طريق مالك به. 

بضم السين وفتح اللام» كما في «عمدة القاري» (9/ 75؟). 

أخرجه البيهقى فى «الكبرى)» (”7/ »)١188‏ وفى «المعرفة» .)١758/5(‏ من 
طريق المفيك سه بواء: ْ 

وهو فى «المسند» »)5١١(‏ و«اختلااف الحديث» (ص .)١٠١‏ 

هنا في (ش)ء (ب): «أخبرنا الشافعي: قال»). 


في (ر). (م) : «ابن عيينة» .  -)17(‏ ليس في (ر). (م). 
فى (ر): «النبى)». 
ا اليو فى «الكبرى) (57/7؟7)ء و«المعرفة» .)١71١(‏ من طريق 


وهو فى «المسند» .)5١٠١١(‏ و«اختاللاف الحديث» .)١١9(‏ 

وريه والنسائى فى «الكبرى» 2»)١1175(‏ والترمذي (5957)» والحميدي 
ولعت واي على ( 0622 [59قة )نو نواين خدريينة 13/44 )م والطسا وى 
في «شرح معاني الآثار» »)١١5/١(‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» /١(‏ 
46)©؛» من طريق سفيان بن عيينة . 


15 نتممعس 


“ذ 49م 4د قَالَ الشَافِعِئٌ 5ن : فكان قَوْلَ دا اله في( 


7 م هس عو ه ساب 4 5 رءَّه وو ا" - مداه دماه 
«اغسل يوم الجمعة [واجب». وامره بالغسل. بحد بين اه 
00 نه" وَاجِبُء قلا تُجَزُ الَلهَارَةُ لِصَلد: ا آء 
وع) 


ِالْغْسْلِ ٠‏ كَمَا لا يُجَْزِئ فِي طَهَارَةٍ الْجَنْب 80 غَيْرُ الْغْسْلِء وَيَحْثَمل أنه 


ه17 اا 


وَاجِبٌ 2 الاختيّار رمم الأخكدق)0 وَالنظافة 


- وَأخر جه البخاري (895)» ,)4١9(‏ ومسلم (0 من طرق عن الزهري . 

)1١(‏ ليس في (م). 

(6) قال الدَّميري في «النجم الوهاج» (7/ 585): «وفي (الرسالة) للشافعي في 
وجوبه احتمالان» واحتمالات الشافعي أقوال. 
وفي كراهة ترك الغسل وجهان: أصحهما: نعم). 
ويقتضي كلام ابن الرفعة في «كفاية النبيه» (7”/7) أن غسل الجمعة ليس 
بواجب بلا خلاف. قال الإسنوي في «الهداية إلى أوهام الكفاية» )5١/5١(‏ 
- وهو جزء واحد ضمن أجزاء الكفاية لابن الرفعة» قال: «ليس كذلكء. فقد 
ذهب الشافعي في كتاب «الرسالة» إلى وجوبه» فإنه ذكر قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام : «عُسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم». وقوله: «من جاء 
منكم الجمعة فليغتسل». ثم ذكر كلام الشافعي هنا المثبت للا حتمالين» . 

(6) ساقط من (ز)» وهو انتقال نظر. 

(4) من (ز)ء (ب6. وهو موافق لما في «أوهام الكفاية» لللأسنوي 5١/590(‏ 
الكفاية)» وطرح التثريب )١1١/5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 2)9511١/5(‏ 
و«التحبير شرح اللسسيير ا للصنعاني (55/0 5). 

(5) في (ر): «والاًخلاقي. ثم ضرب على الواو» وكتب «وكرم». لتكون 
كالمثبت من سائر النسخ» وموافق لما في «طرح التثريب»» و«أوهام 
الكفاية»). وافتح الباري», و«التحبير) . 

(5) بنص الشافعي هذا استدل من نسّب إليه القول بوجوب غسل الجمعةء 
نص مذهبه «القديم) - كما في «شرح الغنية» لابن سريج. ولكنّ المشهور 
عن الشافعي الاستحباب» وهو المجزوم به فِي تصانيف أصحابه. قال 
العراقيى في «طرح التثريب» (7/ :)١51١‏ «قال الرافعي والنووي وابن الرفعة - 
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بذ #عخ 23200 : أَحيَرَنَا”'2 مَاللك7", 0000 


- وغيرهم: إنه لا خلاف فيه؛ لعدم اطلاعهم على النص السابق . 
ويحتمل أن يكون قوله فى «الرسالة»: الظاهر ‏ أراد به الظاهر من جوهر 
لفط السديق الكن صنت صف الكل ليع اقالا يكون راذا ت سيم بولك جتن يعد 
له قولا». 
قلنا: وقد رجح الإمام الشافعي كونه ليس واجبًا بشهادة ظاهر القرآن. 
قال الإمام الشافعي في «اختلاف الحديث» (155//8): «فاحتمل: واجب 
لا يجزئ غيره» وواجب في الأخلاق». وواجب في الاختيار وفي النظافة» 
ونفي تغير الريح عند اجتماع الناس» كما يقول الرجل للرجل: وجب حقك 
على إذ رأيتنى موضعًا لحاجتك». وما أشبه هذاء فكان هذا أولى معنييه؛ 
0-00 انه امقر ان في عموم الوضوء من الأحداث» وخصوص العُسل من 
الجنابة» والدلالة عن رسول الله يك في غسل يوم الجمعة أيضًا» . ثم رجح 
هنا أيضًا بقصة عثمان» في ترك الغسل» وعدم إلزام عمر له به. وبنحوه في 
«مختصر المزنى») .)٠١7/8(‏ 
قلنا: وما د الإمام المطلبي أعلى وأولى مما قاله الصيرفي في (شرح 
الرسالة». قال - في «البحر المحيط») :)١١١//8(‏ «فى حديث أبي سعيد: 
اغسَل الْجمْعَةِ عَلَى كُل حلي وَالْسُوَاكع وأن تمس الكلبية) :نه دلالة 
على أن الغسل غير وجب دنه قرنه بالسّواك وَالطيب» وهما غير واجبين 
بالاتفاق». الهو 
وهو جنوح للاحتجاج بدلالة الاقتران» وهي ضعيفة عند الجمهور ‏ كما هو 
فقرر'فى الأصول:. ويتظر: «الشرح الكبير» للرافعي(116/4): 
و«المجموع» للنووي (2)2077/5 و«فتح الباري» لابن حجر .)55١7/5(‏ 

() هنا في (شس)ء (ب): «قال الشافعي». 

(6) في (م): «وأخبرنا». 

)6 في «الموطأ» ”77١(‏ رواية يحيى)». (57 رواية محمد بن الحسن). 47١(‏ 
رواية أبى مصعب)». ١١71(‏ رواية سويد). 
قال لوك عند البر في «التمهيد» :)58/٠١١(‏ «رواه أكثر رواة «الموطأ»). عن 
مالك مرسلاء عن ابن شهاب». عن سالم. لم يقولوا عن أبيه. ووصله عن 
مالك: روح بن عبادة» وجويرية بن أسماءء وإبراهيم بن طهمان» وعثمان بن - 


58 متيب 


عَن ا عَنْ حا بن 0 الله 0 5 َال : «َخَنَ 
رَجُلَ مِنْ أضحَحاب (رَسُولٍ الله" كله الْمَسْجدَا” يَوْمَ الْجْمُعَةٍ 
ويد بن القطانية طفن ته يخطف»ء فقال 0 
نخالةة :1 امور لتر ويه تلت ين اموق وفيت لاقي نكن 


ا 1 ل نا ا ل كر ١‏ قاد ماني ال ويف 290010 
زدت على أن نوّضات » فال عمر . وَالوضوءً ان او« راجو ف 17 رف لاسي م ا 0 


- الحكم الجذامي. وبق عاصم النبيل الضحاك بن مخلد» وعبد الوهاب بن 
عطاء وبين ين :مالك ين أن + :وغيك, الرسمان يخ :مهيدىق» والوليد عن 
مسلمء. وعبد العزيز بن عمران» ومحمد بن عمر الواقدي». وإسحاق بن 
إبراهيم الحنيني» والقعنبي في رواية» إسماعيل بن إسحاق عنه؛ فرووه عن 
مالك» عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه». 
وَأخرجه البخاري (81/8): حدثنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا جويرية بن 
أسماءء عن مالك» عن الزهري» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن ابن 
عمر وكيا : أن عمر بن الخطاب» بينما هو قائم في الخطبة يوم 
الجمعة.... 
قال التّرمذي في «الجامع» (ص87١):‏ «وروى مالك هذا الحديث. عن 
الزعرفي عن ماني :015 متها مم يكلب دود الجصنة اح ودكر | الجدييك. 
قال أبو عيسى: «وسألت محمذدًا عن هذاء فقال: الصحيح: حديث 
الزهري» عن سالم» عن أبيه . 
قال محمد: وقد روي عن الك ايضا؛ عن الزهري.» عن سالمء عن أبيه 
نحو هذا الحديث». 

010 في (5ن) (ن): (اين تشبهاتى): 

(0) في (م): «عن ابن». وكلاهما صحيح» كما سيظهر من التخريج . 

(9) 0 ليس في (ر). 29 حفى:(ر) :-7التبى), 

(5») ليس في (ر)ء (ش). (50) ليس في (ب6. 

(4»0 رسمت في (ر)ء (شس)6: «أيت». 

(4) في (ر)ء (ب6: «الوضوء». ثم زيدت الواو في (ر) بخط آخر. 

() وفيه الرفع والنصب وجهان صحيحانء قال الجلال السيوطي في «تنوير - 


1 الزهائة 5 


0010 


(00 


فره 
00 


46 


0 فل خلمت أن رسول الله علد كَانْ 0 مْرُ [بِالْعْسْلٍ 2620 


5 0 اتام النقد “كي عن تخسر رين رَاشي)0©, 1 
الخوالف557514) ها :تطة: قال النووع:» هين منتصوب؟ اق .نوات 
الوضوع قمعي اقاله الأ ضوع قال اده تيهرة أى تابوالوفيوع اهنا 
اقتصرت على الوضوء. 

وعرد لقره جلزت على آنه ميود ا لتر وجا رفم أن و الوضيوه ايك 
تفتضير علنفك قال مزاغرتب التهيلن فقال: اتفق الرواة على الرفع؛ لأن 
النصب يخرجه إلى معنى الإنكار يعني: والوضوء لا ينكر.... قال: 
والظاهر أن الواو عاطفة. وقال القرطبي: هي عوض من همزة الاستفهام 
كقراءة ابن كثير: #قال فرعون وآمنتم به»». 

قال في «تنوير الحوالك»: «فيه دليل على أن هذه اللفظة عربية؛ فإن ابن 
هشام توقف في ذلك (في المسائل السفرية »07١‏ ثم أعربها مصدرًا: من 
«آض» تَامّا بمعنى رجعء لا من آض ناقصًا بمعنى صار. قال: وهي: إِمَا 
مفعول مطلق حذف عامله؛ أي: أرجع إلى الاخبار رجوعًا ولا أقتصر على 
فنا فلويف 6 ١1و‏ حال حذف عاملها وصاحبها؛ أي: أخبر أو أحكي أيضًا؛ 
فتكون حالا من ضمير المتكلم. فهذا هو الذي يستمر في جميع المواضع 
قال: وممًا يؤنسك بما ذكرته من أن العامل محذوف أنك تقول: (عنده 
مال» وَأَيْضَا علم)» فلا يكون قبلها ما يصلح للعمل فيهاء فلا بد حينئذ من 
التقدير». وينظر: «عقود الزبيرجد) .)١78/”(‏ و«الفوائد العجيبة» لابن 


عابدين (58). 

أخرجه البيهقي في «المعرفة» »)١597/7(‏ من طريق المصنفف بسنده 
20 

وهو في «المسند)» .)5١7(‏ وفي «الأم» (75/ 85)» وفي «اختلاف الحديث» 
(ص؟١٠  .)1١١١‏ 


فى (ز): «وأخبرنا». 

قال في حاشية (ش) ما نصه: «الثقة: هشام بن يوسف الصنعاني» قاضي 
صنعاء) . 

من (ز). 


نتمصيب 22 


الزَهْرِيٌ اا عن أبيه” الو مث 5 مي حديث مالك». رمدي 
الدَّاخْلَ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ بِمَيْرٍ غْسْرٍ 4 لكان 1 دان 1 


5-49 


ذ 55م 4د (قَالَ الشَافِعٌِ ذإنه)”؟؟: فلمًا حَفِط عُمَرُ وله ينه عَن'*' 
(رَسُولٍ عه ينذا أنه كَانَ ا م 0 أن تمان فل 


الْمُسل : ٠‏ َعَم عُثْمَادُ لِك اي 5 أ ا لي 
فَقَد اه 00 عمّر قبل الصَّلاةٍ بِنِسَيَّانِهِء قَلَمَا 0 3 3 يان [57/ر] الصباده 


ار ا 0 ا هُ عْمَرُ بِالْخْرُوج لغشل : دل ذَلِكَ على ليما 

. من طريق المصنف بسنده سواء‎ »)١797/7( أخرجه البيهقي في «المعرفة»‎ )١( 
و«الأمٌ» (857/5)» و«اختلاف الحديث»‎ .»)5١5( وهو في «المسند)‎ 
.)١١2١ص(‎ 

2 في (د): «بمثل) . 

»6 قال ابن عبد البر في «الاستذكار» :)١7/7(‏ «صمّ أنه عثمان من طرق كثيرة 
لهذا الحديث». وقال في «التمهيد) :)9”/١١(‏ و أعلم خلافًا , بين أهل 
العلم بالحديث والسّير في ذلك أنه: عثمان بن عمّان». 

620 في (ر)ء » (بس): «قال». ١ه)‏ في (ز): «عنه أن) . 

(0) في (شس)ء (د): «النبي». 

(0) ما بين المعكوفين ساقط في (ب)»2 وهو انتقال نظر. 

(0) في (د): «بالغسل يوم الجمعة». 

20 في (د): من توهم). 

)09١(‏ في (ز). (ب»: «لترك الغسل». والمثبت من باقي النسخ.» وموافق لما في 
«السّنن الكبرى» للبيهقي »)54٠ /١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (57/ 20751 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني )2 

() في (ز)ء (ب). (م): «ولما لم»ء وضرب في (ر) على كلمة «لما». وكذا 
جاءت في المصادر السابقة. ووضع عليها في (ش) علامة» كأنه يشير إلى 
كونها محذوفة. والظاهر أنه اختلاف نسخ . 


2 الورستَسالة 00 


| 


قَدْ عَلِمَا 0 رَسُولٍ الله كه بِالْغْسْلِ”" عَلَى الاخْييّارٍ”"“. لا عَلَى أن 
زه لان عير ل كن | 0 

ا 7 ذَاكرٌ لِتَرْكِ الْغْسْلِء وَأْمْرِ النَبِيَ يل بِالْغْسْل : إِلّا وَالْعْسْلَ ‏ 

ِ وس 264 

كما وَصَغفنا غنات غليل الاخوار*, 


0 01 
لي 

3 ١ 

11١ ما‎ 

-- 


)1١(‏ ليس في (ش)» (ب)6. 

(؟) وبنحوه في «الأم» (اختلاف الحديث 777//8). وعلى هذا الجواب: عوّل 
أكثر المصئفين من الشافعية وغيرهم ‏ في هذه المسألة [غسل الجمعة]؛ 
كابن خزيمة والطبري والطّحاوي وابن خبانةنواعق عد البر والبعوق: وزاد 
الطحاوي: ان ين صسطو ن امنيح وافقوهما على ذلك» فكان إجماعًا 
منهم على نفي وجوب الغسل. ونقل الخطابي وغيره الإجماع على أن صلاة 
الجمعة بدون الغسل مجزئة» لكن حكى الطبري عن قوم أنهم قالوا 
بوجوبهء ولم يقولوا: إنه شرط». بل هو واجب مستقل تصح الصلاة بدونه : 
كأن أصله قصد التنظيف وإزالة الروائح الكريهة التي يتأذى بها الحاضرون 
موق الملذتكة رو الناسن .بورهو موافق ا يحرم أكل الثوم على من 
قصد الصلاة في الجماعة. ويّرد عليهم أنه يلزم من ذلك تأثيم عثمان؟ 
والجواب: أنه كان معذورًا؛ لأنه إنما تركه ذاهلًا عن الوقتء مع أنه 
يحتمل أن يكون قد اغتسل في أول النهار لما ثبت في «صحيح مسلم» 
(*) عن حمران» أن عثمان: «لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه 
الماء». وإنما لم يعتذر بذلك لعمر ‏ كما اعتذر عن التأخر: لأنه لم يتصل 
غسله بذهابه إلى الجمعة ‏ كما هو الأفضل. انظر: «شرح المعاني» 
للطحاوي .)١١8/١(‏ و«كشف المشكل» لابن الجوزي (١/51).غ‏ 
و«الاستذكار) لامن. عند الين (5/؟5١)4:‏ تو امعرفة الستن» ل[لببهق. (231794:/5.. 
7 و«الفتح» لابن حجر (951/5). 1 

إفرة في (د): «عَلمَا»). 

(5:) اعترض ابن حزم الظاهري ‏ في«المحلى»  )777/١(‏ على هذا الاستدلال» 
فقال ما نضّه: يقال لهم: من لكم بأن عثمان لم يكن اغتسل في صدر يومه 
ذلك» ومن لكم بأن عمر لم يأمره بالرجوع للغسل؟ فإن قالوا: ومن لكم 
بأن عثمان كان اغتسل في صدر يومه» ومّن لكم بأن عمر أمره بالرجوع - 


داص ميمت 0ه 


ني يات 15ت . ع او بق بع ومن قل ملو يو ل 1 م 0 ]03) دا موري بف مت 8 )0 
ا لنبيَ يي قال : لاسن توضا يوم الحجمعة: فبها وبعمت ومن 


010 
جره 


“ا هه 4 [قَالَ الشَافِعِيُ 445]””: وَرَوَى الْبَصْرِيُونَ: أَنَ 


ا 


للغسل؟ قلنا : هبكم أنه لا دليل عندنا بهذاء ولا دليل عندكم بخلافه. فمن 


جعل دعواكم أولى من دعوى غيركم؟ فالحق: أن يبقى الخبر لا حجة فيه. 
وتعقبه العراقي في «طرح التثريب» )١77/7(‏ فقال: وهو ضعيف جدّاء أما 
الاحتمال الأول: وهو أن يكون عثمان اغتسل فى صدر يومه ذلك؛ فهو 
مردود»ء دل الحديث على خلافه؛ لأن ا عثمان الاقتصار على 
الوضوءء. ولم يعتذر عثمان عن ذلك. فلو كان اغتسل لاعتذر بذلك» وذكره 
ولم يكن يتوجه عليه حينئذ إنكار. 

وأما الاحتمال الثاني : وهو أن.يكون عسو أهرة بالرجوع للغسل . فهو مدفوع 
أيضًا بأن الأصل خلافه» فمن ادعاه فليقم الدليل عليه» ولا يقال: سقط 
الدليل للاحتمال؛ لأن ذلك إنما هو عند تكافؤ الاحتمالين» فأما مع ترجيح 
أحدهما بوجه من وجوه الترجيحات: فالعمل بالراجح» وقد ترجح عدم 
أمره بذلك بأنه خلاف الأصل - كما ذكرنا فيحتاج مثبته إلى بيان» وإلا كان 
كاذبًا مختلقًا. وينظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد /1١(‏ ”75 7). 

في (ر): «قال». 2050 الى اف :(نين): 

في (ر): «ونعمة». ثم مدت التاء فيه؛ لتكون مفتوحة كسائر النسخ . 

قال ابن قتيبة في «أدب الكاتب» :)5١5(‏ «يقولون: (إن فعلت كذا وكذا 


٠ 


فبها ونعمه». يذهبون إلى النعمة» وإنما هو فبها ونعمت ‏ بالتاء ‏ في 
الوقف. يريدون: ونعمت الخصلةء فحذفواء وقال قوم: 21 5 
بكسر العية وتسكدن الميم ‏ من النعيم». 

وقال أبو العباس ثعلب : «يقال: إن فعلتٍ كذا فبها ونعمت بالتاء» والعامة 
تقول فبها ونعمه وتقف بالهاء». 

واتعقية ايخ درسكوية قاتاذ : ايشكى أن يكون ذلك :عند تعلبي قو الضؤات :و أن 
تكون التاعحظا + لان الكو بيده 0000 أن «نعم»» و«بئس» اسمان» والأسماء 
يدخل فيها الهاء بدل تاء التأنيث. والبصريون يقولون: هما فعلان ماضيان» 
زوالا تحال تلينا قاء العا نيف ولا يلحقها الهاء». ينظر : «المنتقى» للباجى /١(‏ 
5» و«غريب الموطأ وإعرابه» لابن عبد الحق اليفرني .)١577/١(‏ ْ 


ل الوّسََّالة 0 


)١(‏ أخرجه النسائي ("/ لا/ا) وفي «الكبرى» »)١685(‏ والترمذي (/591). أحمد 
.)١١ /0(‏ والمروزي في «الجمعة» ,)5"١(‏ والطوسي في «المستخرج) 
(5550)» وابن خزيمة 007( والطبراني (7/ 18م و1819).» والبيهقي 
(50 © والبغوي في «شرح الْسَّنَّة) (25775) والمزي في «تهذيب الكمال» 
/٠ 0)‏ 75ة). مر :طريق شعبة . 

و سيق داود (965). و ونين (ه/رى ملك كك ”)ل وابن الجارود 
(5/86؟). والطحاوي في الاشرح المعاني) .))١١9/5(‏ والطبراني /17١‏ 
/11). والبيهقى .)١9٠ /”( 2.)595/١(‏ وفى «المعرفة» (75/ ١7١‏ و5/ 
7337 )> وابن عبد البر فى «التمهيد» )19/94/1١(‏ 517/150 مرح طريق 
همام بن يحيى . والطبراني (6))» من طريق أبى عوانة. وابن عبد البر 
في «التمهيد» »)١١57/١7(‏ من طريق هشام الدّستوائي» أربعتهم عن قتادة» 

: عن الحسنء عن سمرة به ؟ مرفوعا. 

0 الحافظ في هب 00 لويد الحديث 0 أشهرها 
ا وابن حبان. وله علعان:” ارح وي ا 
والطبؤاتى#.من خديثعيد. الرحمن بن :سميرة > والبزان هن حديث: أبى 
سعيك ) وآ بن عدي من حديث جابر» وكلها ضعيقة) . وينظر: تيصب الراية» 
(0,» واالبدر المنير» (5/ »)56٠‏ و«التلخيص الحبير» (75/ .)١77‏ 

(؟) وجه الدلالة: أن عثمان ترك العْسّلء وأقره عليه عمر وَإيا» ووجد حديث 
آخر دوو الدئ زواء اللكريود) يدل على عدم الوجوب. وهو قوله 255: 
«من تَوَضا يَومَ الجمعة فَبِهَا وومةه وَمَنِ اغتَسَل قَالعْسْلٌ أَفُضَل). ترجح 
العمل به دون الحديث الأول الذي يواجب بظاهره الغسل للجمعة» فكان 
الغسل على الاختيارء وقد اعتضد الحديث الثاني بموافقة فعل عثمان وإقرار 
عمر وَيباء رعم أن الحديث الأول في الصحيحين . 
وقد كثر النقل عن الشافعي: أنه يرجح بين الأحاديث بعمل الصحابة. قال 
الجوينى فى «البرهان» :)١197”7 »١91١/7”7(‏ «فإذا تعارض خبران صحيحان» 
وعمل بأحدهما أئمة من الصحابة: فقد رأى الشافعي ترجيح ذلك الخبر - 


بن تعب 


1 6 سس © سه 


66م 54" : حبرا '' سُفْيَانَ [بْنُ عُيَيْنَة]''. عَنْ يَحْيّى [بْن 
َ له عَنْ عمرة ة [بنتِ عبد 00 ]200 ٠‏ عن اوه 3 قَالَتٌ: 


7 يما 


«كان انار عمال العوهة + وا ” 0000 فقيل له لو 
ا 


- على الخبر الذي عارضهء ولم يصح العمل به» واستشهد بما رواه أنس في 
نصاب الغنم؛ إذ عارضه ما رواه علي ضيه فيهاء وعمل الشيخين يوافق ما 
رواه أنس فقال 5ه أقدم حديث أنس. ومما يجب التفطن له أن التّصَابَ 
مقاديرء ولا مجال فيها للرأي». والخبران وإن رأينا تعارضهماء فيخرج 
وجوب العمل بما عمل به الصحابة قن على الرأي المتقدم: في أنا إذا 
عدمنا مسلكا للحكمء ولم نظفر إلا بما يقع ترجيحًا لا استقلال لهء ولو 
ثبتت الأدلة ‏ فالتمسك بما لا يستقل أولى من تعرية الواقعة عن حكم». 
نجي جنح السوراني إلى توجيه آخر: فقال في شرع اداه في حديث 
أبي سعيد: «غُسْلَ الْجمُعَةِ عَلَى كل مُحَئَلِم ؛ والشواك ع وات تخي الطيت 1 
فيه دلالة على أن الغسل غير واجب» لأنه قرنه بالسّواك والطيب» وهما غير 
واجبين بالاتّفاق». 
وفى هذا تقعيد لاعتبار «دلالة الاقتران»» وقد سبق الكلام عليها عند قوله 
8 «الرسالة»: «وقال: «َووَاْتِمُا لج والْعمرة يله [البقرة .]١95‏ 
ثم بيّن على لسان رسوله عدد ما فرض من الصلوات». ومواقيتها وسننها. 
وعدد الزكاة ومواقيتهاء وكيف عمل الحج والعمرة» 

(0) هنا في (ش)» (ب): «قال الشافعي». 

() في (د): «وأخبرنا». (2)90 عن (0)::(د): 

620 ليس في (ر). (( من (ز)ء (د)ء (م). 

0 ليس في (ب)». والذي في (م): «فكانوا». 

(0) أخرجه البيهقيئُ في «المعرفة» (455)» من طريق المصئف بسنده سواء . 
وهو في «المسند» »)51١7(‏ و«اختللاف الحديث» (ص١١١).‏ 
وأخرجه الحميديٌ »)١/8(‏ من طريق سفيان. والبخاريٌّ (407)» من طريق 
ابن المبارك ومسلو ولاك عزن جتريس لليف بن شخيك»“وابق أبى شيبة 
(46/0), من طريق هشيم. وابن راهويه (184). من طريق عيسى بن - 


لت الويتحعاكة 0 


- ونين وأبو داود (765).» وابن حبان ».)١1١755(‏ من 1 
والطحاوي فى اامعاتي 6001171000101١‏ من طروق اسن من عيبا من 
وعبيد الله» والبيهقئ (184/8)» من طريق جعفر بن عون» تسعتهم عن 
ا الممقة د د 

وخالفهم يحيى بن سعيد الأمويٌّ. سال هن بح ين سعيدة من 
عروة؛ عن عائشة» قالت: كان اناس غَغال الفسيعفةء 4 'وَكَانت تْيَايَهُم 
المان ثالث حكانوا يَرُوحُونَ بِهَيْكَتِهِمْ كُمَا هَمْء فَقَالَ رَسُولَ الله كه : 
الَو اغْتَسَلَتُم) . 

أخرجه الترمذي في «العلل» .)١50(‏ ثم قال كرَنْهُ: «سألت محمّدًا عن هذا 
الجديف نقال+ هنا خطاء والضّحيح : حديث عمرةء عن عائشة) 

وفى «العلل للدراقطنِت» :)5١9/١5(‏ «يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري» 
واختلف عنه في إسنادهء وفي متنه : 

فرواه الثوري» وشعبة» وحماد بن زيدء وسفيان بن عيينة» والليث بن 
مجعو لو سوقان بس مدير ب حمر اد رو يي 
ومروان بن معاوية» عن يحيى بن سعيدء عن عمرة». عن عائشة. وقالوا 
فيه: «فقيل لهم: لو اغتسلتم». 

ورواه أبو حنيفة» عن يحيى بن سعيد كذلكء» فقال فيه: «فكان الرجل يروح 
إلى الجمعة. وقد عرق وتلطخ. فكان يقال: «من جاء إلى الجمعة 
فليغتسل» . 

وقال عدي بن الفضل: عن يحيى بن سعيد.» عن عمرة» عن عائشة نشة» أن 
النبي كد قال: «إذا راح أحدكم إلى الجحمعة. فليغتسل». 

وخالفهم يحيى بن سعيد في إسنادهء وزاد عليهم في متنه» لم يأت بذلك 
غيره» فقال: عن يحيى بن سعيد. عن عروة» عن عائشة: «كان الناس 
عمال أنفسهم» فكانت ثيابهم الضأنء فيروحون بهيئتهم)». فقال 
رسول الله كله : «لو اغتسلتم» وما على أحدكم أن يتخذ ليوم الجمعة ثوبين. 
سوى ثوبي مهنته) . 

ولم يتابع على هذاء والصواب: ما قال الثوري» وشعبة» ومن تابعهما». 


5 ياب النَهَى عَنْ مَعَنَى دل عَليِّهِ مقنى فى حَدِيثِ غَيّره 60 
لظم#س7 ا ا ا 1 ١‏ 
ا ا ا 0 اكيم 0 6 5 كم 1 


ال 0 ديف 2 0 5 لا ال ل اد ل التي اد تاي كاد ارو ري أ مايل لوج مقع اناا وو ماك لاس 0 00 ين 
اع ير لي 0 0 م يه 0 
0 0 0 3 3 0 
١ 6‏ اللادمة: 1 0 2-0 
م 6 2 كر 
- 0 
1 0 
10 0 : : : 0 
١ 1‏ 4 2 0 2 
َاتَ('' النَّمَى عَنّ مَعَنََى دل7") عَلَيَّهِ مع ١‏ 
: عن ب4 فحدى 
٠»‏ ) 6 ص 2 و 


4 51م 0ه [َقَالَ الشَافِعِي]*': َ درا م عضن ا 

لد 71071 ا م 2 5 0 5 ا #الية ٍ 
الزناد ومحمدل عن يحيى 0 حبان أ عَنِ هوي عن أن 
فرق ولي أن رتسوك ونع © يه نان + :ذلا بخطت أ- أحَدَكُمْ عَلَى 


0 لضم( )0 


سر جيه صر 


() ليس في (ر). (0) في (ب)». (ش): «(يدل). 

(9) كانت في (ر) كالمثبت» ثم غيرت إلى «من» . 

62 ليس في (ر)ء والذي في (د): «أخبرنا محمد بن إدريس : قال». 

(6) فى «المّوطأ» ١584(‏ رواية يحيى). (078 رواية محمد بن الحسن)ء 
١53(‏ رواية أن مصعب». (/91 رواية ابن قاسم)ء » ”١05(‏ رواية سويد) 
عن محمد بن حي 

() ساقط من (ز)» وهو ذهول. 

0 بفتح الحاء المهملة» وتشديد الباء الموحدة. وكذا ضبطها في (ر)» (ش). 
واقتصر في (م) على فتح الحاء. 

(0) في (د). (ب): «النبي» . 

(9) الخطبة ‏ بكسر الخاء ‏ في النكاح» والخخطبة ‏ بضم الخاء ‏ القول 
والكلام» في الجمعة وشبهها. ينظر: «تفسير الموطأ» للقنازعي 2)45/١(‏ 
و«المشارق» /١(‏ 775). 

)١(‏ أخرجه البيهقنٌُ في «الكبرى» (1/ »)١1/4‏ وفي «المعرفة» »)١7١/١١(‏ من 
طريق ال 0 سواء . 


قاف بسه 5 


5 4854 50 لك مال ”كن عن 00 0 2 عن" 


لنت كلد قا”22: «لَا يَخْطَبِ أحَدَكُمْ عَلَى خطبَةٍ أيه" 


5 459 دقان الشَافِعٌِ ذاه : فلو لَمْ تأتِ عَنْ [رَسُولٍ الله](" لد 


دِلالةً عَلَى أن نَهْيَهَ عن أنْ (يَحْظبَ أحدكُمْ)”" عَلَى خطبَةٍ أخيه» عَلَى معت 


وه 


دون مَعْنَّى ا أن رام أن معطت ال 77ل ا ةا 


010 
002 


إفرة 
0( 


000 
© © 
002 
0 


وهو فِي «الأمٌ) 2)١٠7/57(‏ وفي «المسند» .)١١757(‏ وفي «اختلاف الحديث» 
(ص729١)‏ أخبرنا مالك. عن أبي الزّناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة. 

قال ابن عبد البَرّ في «التمهيد» :)١97/١17(‏ «هذا حديث صحيح ثابت عن 
الح يل وروي: عن أبي هريرة من وجوه». 

في (د): «أخبرنا» . 

في «المموطأ» ١590(‏ رواية يحيى)». ١555(‏ رواية أبيى مصعب). 8"١0(‏ 
ورا لاعيوناء 1 

في (د): «أن». (5:) فى (ر): «أنه قال». 

أخر جه البيهقئ فين «المعرفة» 2)١77/١١(‏ 000 الوس فيه بسئده سواء. 
وهو في (المسند» (560١١)ء‏ وفي «الأم) 222650 وفي «اختلااف الحديث» 
((ص179١).‏ 

في رمن : (النبى). 

في (ر): تيعط اه وكتب «(أحدكم» بخط آخر بين السطرين. 

في (ب): «الرجل» . 

في (س): «أخيه). قال النووي في «شرح مسلم)» :)١98/9(‏ «قال 
الخطابي وغيره (كابن المنذر وابن حربويه): ظاهره: اختصاص التحريم 
بما إذا كان الخاطب مسلمًا: فإن كان كافرًا فلا تحريم. وبه قال 
الأوزاعي. وقال جمهور العلماء: تحرم الخطبة على خطبة الكافر أيضَاء 
ولهم أن يجيبوا عن الحديث: بأن التقييد بأخيه خرج على الغالب: فلا 


يكون له مفهوم يعمأ به) . 


قال الحافظ ابن حجر: «وبناه بعضهم على أن هذا المنهي عنه. هل هو من 
حقوق العقد واحترامه أو من حقوق المتعاقدين؟ فعلى الأول: فالراجح ما - 


ا لت تي لتر سا7 2692767 


فق يق يبتدئ الفظة”"" إلى أن يَدعها : 
ذ .هم 2 [قَالَ الشَافِعِيتُ]0) ذه : وَكَانَ قَولٌ النَّبِت كلةِ: «لَا 
يَخْطْتْ 5 عَلَى خطبَة أخيوا . يختمل أن كود ل 1 


ل م شس هاس هاا ساه +2>)., س0 0 


5-7 أ هه 
د 


به 
70 - ص م ست (84) اه .> اسه ع 7 
1 للبت اه يا 0 (قأئيا؟"© بَعْضَةُ دود بعض »2 او شكا 


قال الخطابي. وعلى الثاني: فالراجح ما قال غيره». ينظر: «معالم السنن» 
.)١960 /9(‏ واشرح المسند) لابين الانس (*/ .)١186‏ و«المجموع» (؟١١/‏ 
75)). و(افتح الباري» (9/ .)5١٠١‏ 

)1١(‏ من (ز)ء (د). (م). (5): “في 0 «قال». 

فر ليس في (م). . ووضع إحالة في حاشية (رش) لسقط وقع 1 
كلما لكن الضط علق سواه المداف: 

(5) زاد في (ب): «في)». 

(5) في «(ر): «أراد به في معنى الحديث». وأصلح العبارة: كالمثبت في سائر 
النسخ بلا تردد» واعتمد الشيخ شاكر أصل العبارة» ولم يلتفت للإصلاح»ء 
ونسب ذلك إلى عدم فهم المراد» وعليه: فقد جاء حذف المفعول هنا؛ 
يعني : أراة نه:«شيكًا ا 0 وهو قياسي مطرد عند النحاة؛ لآن 
المفعول عندهم فضلة»ء وله نظائر في كلام الإمام منها : 
قوله: (وساقا عن النبئّ وزاد سفيان...)؛ يعني: وساقا الحديث. وقوله: 
(وأنا مات تعحواء فاجعدل نوكر فادرا كاي ضو رول اللدة 
واحتمل غيرّه. .) بحذف المفعول به» وهو الضمير؛ يعنى: قالوه. 
مكل رلعة الام مقافي 1015 | 
لكن ما أثبتناه هو الصواب» لا سيماء وصحّحت عليه (ر)» ولا حاجة 
للتأويل هنا . 

(0) في (ب): «حليثه). (0) ساقط من (م). 

002 في (م): «هذا له». 

0( ف رف «فأدى». وكانت كذلك في () فصنحيضة كالمقتية: والهواف : اح 


هريرة وابن عمر وَيِْيا 


2 الزهائة 5 


31 .5 سل ص سا ص رس 1 همولدم 
قن تضق :و 110 60 فيه ف الا 


0102 
(00 


فره 
62 


في (ز): «وشكا»ء وفي (س): «فسكتا». 

تاد نة القوعين افنى :(كن)؟ لافادق مغضة دون يعض أو ةف فن بعضة 
ونكت هنا كاه لاد فيه ْ 

زاد في (ز). (س): «منه». 

سبق ترجيح رأي الشافعي في كون «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب»» وأن الفروع التي ورد عنه فيه القول بخصوص السبب - كان لدليل 
دل عليهء وذلك عند قوله فِى «الرسالة» فقرة (/1/ا0): «وَيُحَدَتُ عنه الرجل 
الحَدِيتٌ فقَذَ أذْرَكٌ جَوَابَه 6 درك الميالة 4 فده على حَقِيقّة الجَوّاب 
بمَعرفْته السَّبَبَ الذي يَحْرْحَ عليه الجواب». 

قال الشافعى فى «اختللاف الحديث» (5657/48): «فإن قال قاتئل: فمن أين 
ترم هلاه كاتني «الروابةة هكد قبن بوالله امل إما ان بكرن يدت 
ضير اناك مال وسو له الل عن ور طني افوأ فاذنف مني أكقالك 
رسول الله: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه). يعني في الحال التي 
سأل فيها على جواب المسألة» فسمع هذا من النبي» ولم يحك ما قال 
السائل» أو سبقته المسألة» وسمع جواب النبي فاكتفى به وأداهء» ويقول 
رسول الله: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه)». إذا أذنت وكان حال 
كذاء فأدّى بعض الحديث. ولم يؤد بعضّاء أو حفظ بعضًا وأدى ما 
يحفظهء ولم يحفظ بعضّاء فأدَّى ما أحاط بحفظهء ولم يحفظ بعضًا 
فسكت عما لم يحفظء. أو شك في بعض ما سمعء فأدى ما لم يشك 
فية6: :وسكت عها تثدك» فية .فلن أو يكؤة قعل ذلك من دونه ممق حجل 
الحديث عنهء وقد اعتبرنا عليهم وعلى من أدركنا: فرأينا الرجل يسأل 
عن المسألة عنده حديث فيهاء فيأتى من الحديث بحرف أو حرفين يكون 
ع ل ل ل را ا ا رن 
الجواب فى أوله ترك ما بقى منه»ء وإن كان جواب السائل له فى آخره 
ترك أو لهم وزويهنا 500 فأتى بالحديث على وجهه ولم 0 منه 
شيئّاء ولا يخلو من روى هذا الحديث عن النبي عندي - والله أعلم - من 
بعض هذه المعاني». 


ندال عن مفش مذ عه م فى حديد فيد ج01100) 


1 7 
: 41م ': فيَكون170) [البي 1 8 5 ع ل خطتّ 


اع 71 0 رهمء(غ) ع ه (ه2 5 م6 لس 
امرأة فرضيته ©. واذنت في يكاجه" سيت عندهًا منهةء 
ه ( /ع ٠ «٠‏ 3 7 31 25 
فُنَهَى 


فْرَجَعَتْ عَن الأوَّلٍ الَّذِي أذنَتٌ 2د طن 0 


1 ه ١‏ م ه 6سلمه لاه َ ىد 7 ه د 2 
37 مرق لط انا ا اذا 57 لت وان لي 1103 


ال الا قفا ل خا 0 كل 

)١(‏ فى (د): «فكان». 

150 الى فى ال المحوفةة لويش و0100 

(0) فى (ر)ء (ز): «سكل». 

20 ِ «المعرفة» للبيهقى: «فرضيت». (9)) فى (د): «فأذنت له». 

و25 في (م). 520 ولاشرح مرخ الآثين): «إتكانحةا: يقال: نكح ينكح 
نكحًا ونكاحًاء وأنكح فلان فلانًا إنكاحًا: إذا زوجه. ينظر: «جمهرة اللغة» 
/1١(‏ 55 ه). 

(0) في (م): «أذنت له»). 

(4) في (ر)ء و«المعرفة»» و«شرح ابن الأثير»): «إنكاحه»)» وضرب على الألف 
في (ر). 

(9) رسمت في (ر)»ء (ز)ء» (شس): «فنها». 

)١(‏ من (ش)» (سب). وهى زيادة كاشفة. 

)١‏ في «شرح ابن الأثير) : «الحالة». 

)١١(‏ وبنحوه في «الأم» (57/65). وقد استشكل هذا القولَ ‏ القرطبينٌ المالكي في 
«الْمُفْهِم) فَقَالَ : وهذا فيه بعد؛ فإنه حمل العموم الذي قصد به تقعيد قاعدة 
على صورة نادرة قال: وهذا مثل ميا أنكرة الشافعي من حمل قوله: «لا 
نكاح إلا بولي» على المكاتبة . 
قلت: ليس مثله. ولم يحمل الشافعي النهي فيما نحن فيه على صورة 
نادرة» بل هو على عمومه في كل مخطوبة» لكن إذا لم تأذن في تزويجها : 
فليس بيد الخاطب شيء يتمسك به. كذا في «طرح التثريب» 24١7/50‏ 
5). وينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .)55١7/9(‏ 

)١6(‏ في (ز)ء (ب)ء (م). (ش): «وقد4. )١15(‏ في (ب). (ش): «بأن». 

)١5(‏ في (شس): «من». ورسمت في (ر)اء (م): «عن من»2. 


لفن الزهالة . 


ا ي50) 0 5 و - مَنْ 3 ا 3 022 لي 5 0 7 6 
َسَادَا)0 عَلَيْهَا وَعَلَى حَاطهَا ا الذي 0-5 ل" فِي إِنكاحوا ”ا 


هه 


]60 إن م0 فن اليس 6 أنْ يَحْطَتَ لوج عَلَى عظة أخيه: عَلَى 
2 دون معد ء © 


م 0 4 1 لول 2ه 
#وله ب: (قلت”''': قبالدّلالة عنهُ)7""'. 
و 2 2000 0 1 8 ١‏ 


قم + قِيْلَ لَهُاه' ‏ إِنْ َاءَ الله تَعَالَى -: أَخْبَرنا مَاليِك0" (بْنُ 


)١(‏ في (ر)ء (ز). (ش)ء و«المعرفة»» و«شرح ابن الأثير»: «إنكاحه»» وضرب 
على الألف فى (ر). 

(0) في (البعروس ولاشرح ابن الآثير»): «ولا». 

)6 في حاشية (م) أنها في نسخة: «رخصت». 

(4:) في (د)» (ب)ء (ش)» والمعرفة وابن الأثير: (إليه». 

(6) ليس فى (ر)» (ش). 

06 في (ر): «فيكون فسادًا». ثم زاد كلمة «هذا»ء. يت ألما قبل «فسادًا» 
لتكون العبارة: «فيكون» هذا إفسادًا وهكذا ثبتت في «شرح المسند)». 
والمثبت ‏ من سائر النسخء وموافق لما في (المعرفة» . وهو اختلااف نسخ . 

60 ليس فى (ب)». و«المعرفة»» و«ابن الأثير). وزيدت فى (ر). 

(4) في (لينان (م): «نكاحه»» وذكر في (ز) أنها في يك «إنكاحها». 


(9) هنا في (د): «قال الشافعي». 0( ليس في (ب). 
(0) ليس في (م). )١(‏ ليس في (ر). 
() مكان ما بين القوسين في (م): «فبالدلالة». 

. في (ز): «نهى». (0) ليس في (ش)‎ )١5( 


2150 56 «الموطأ» لام ١‏ رواية يحيى) » ١١>06(‏ رواية أنى مصعب).» فين 
وفِي رواية يحيى: «قَالَتٌ: فَلَّمَا حَلَّلْتُء ذَكَرْتُ لَهُ أن مُعَاوِيَةَ بْنَ 


9ج 7 272222222227725 22222 222279797 222222222222 05 ا لالاب7 777 جر اا8اؤتت يب بي :10 


1 
-- 


انس 
سَلَمَةَ بْن عَبْدٍ المَّحْمَنِ [بن عَوْفٍِ]"' '» عَنْ فَاطمَةَ بنْت 


اه سر سم 4 3 ا -ه جاات 20© كاي معد" الى سه 0 
ا ين فامرها رَسُولَ الله ككةِ أن تَعْبَدٌ فِي بَيْتِ ابن م 


010 
00 


0 
00 


ل" 


عَنْ عيدك الله بن ا . الأسْوَدِ بن سفان: كن :نين 


ف 1 


- 


نان َأَبَا جَهُم بْنَ هِشَام خطبانِي» . 

قال ابن عند الب فى «التّمهيد) (15/ «أما قول يحيى في هذا 
الحديث: (إن معاوية بن أبي سفيان» وأبا جهم بن هشام خطباني». فمن 
الغلط البين» ولم يقل أحد من رواة الموطأ أبا جهم ابن هشام ‏ غير 
يحيى» وإنما فِي «الموطأ» عند جماعة الرواة غير يحيى: (إن معاوية ابن 
أبيى سفيان وأبا جهم خطباني». هكذا (أبو جهم) غير منسوب فِي 
«الموطأ»» وهو أبو جهم ابن حذيفة بن غانم العروي القرشي» ويقال: 
عبيد بن حذيفة» وفي بعض نسخ «الموطأ» ‏ رواية ابن القاسم؛ من طريق 
الحارث بن مسكين: «أبو جهم ابن هشام»» وهذا كما وصفنا عن يحيى - 
قد ذكرناه فى كتابنا فى «الصحابة»؛ بما يغنى عن ذكره ههناء وليس فى 
الصحابة 5 يقال الو جه اه هشام) . ْ ْ 
وَأخرجه مسلمٌ :)١580(‏ حدّثنا يحيى بن يحيى» قال: قرأت على مالك. 
مثل باقي الرواة. 

من (د). 

في (ب): «زيد». والصواب المثبت من باقي النسخ ‏ وكما في كتب 
التراجم. قال في «التمهيد) :)١١١/١9(‏ «هكذا قال مالك: مولى 
الآأسوة نز سقيان.وروف عنة ابو أويسن. فقال: عبد اللهمنة بزيد مولى 
الأسود بن عبد الأسد المخزومىي» وروى عنه عبد الرحمن بن إسحاق 
فقال: عضن الله ب وق اجو لو ا با ل برد لوال 1 سق 

فالضواتت:” ما قالةماللك» وهو »مولي الاسوة دن شفيان ين عبد السك دن 
هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزومء وكان لعبد الأسد ثلاثة» . 

من (د). 

اختلفوا في اسم زوجها وكنيته اختلافًا كبيراء لكن حاصله: أن جمهورهم على 


أنه: أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم؛ كذا جزم 


ابن سعد فى «الطبقات» »)7١7/8(‏ وأبو نعيم في «المعرفة» (5909/0). 


5 55 4 


آ# ره 
ع 
ال 


مَكتُوم ‏ وَفَالَ* 5 ذَا حَلْلتِ فَاذنينى»: قَالَتٌ: فليا 0 ذَكَرتٌ له 0 


)١ 6‏ عس( ا سه 675 2ه عاسل. د ل 
ا وان جَهُه”"' حَطَبَانِيء فَقَالَ رَسُولَ الله كله : 


لكمة 5ل اسه غك التحمية» بوقيل + اعد الختد» توق يل اسية افع 
بعثه رسول الله كه مع علي بن أبي طالب» حين بعث عليًا أميرًا إِلَى اليمن» 
فطلق افواثة. هناك قاطهة نففه فسن الفهرية» أخيت: الفحاك ون قبن جرد 
خالد الأكبر ابن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن 
فهر. وأمها: أميمة بنت ربيعة بن حذيم , بن غافو ين دول نين الآ خهر يخ 
الحارث بن عبد مناة بن كنانة. وينظر: «الاستيعاب» .,)١71١94/5(‏ 
و«التمهيد») .)١720//١9(‏ 

)١(‏ هذا تصريح بأنَّ معاوية الخاطب فِي هذا الحديث هو معاوية بن أبي 
سفيان بن حرب» وهو الصّواب. وقيل: إنه معاوية آخر. حكاه أبو القاسم 
الرافعي في كتاب النكاح من «شرح الوجيز» عن بعضص العلماء. قال 
النووي: وهذا غلط صريح نبّهت عليه» لثلّا يغتر به. وقال أيضًا: وقول من 
قال أنه غير ابن 5 سفيان غلط صريح. «شرح النووي على مسلم» /٠١(‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ 5 .)٠١‏ 

(؟) أبو الجهمء ويقال: أبو جهم. بحذف الألف واللام» الصحابي 5ه بفتح 
الجيم وإسكان الهاء. وهو صاحب الانبجانية» واسمه عامر» وقيل: عبيد» 
بضم العين» ابن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عَبيدء بفتح العين 
وكسر الباء» ابن عَويج. بفتحها أيضًاء ابن عدي بن كعب القريشي 
العدوي . 
أسلم يوم الفتح» وصحب النبى يله وكان معظمًا في قريشء. ومقدمًا 
فيهم. قال الزبير بن بكار: كان أبو الجهم عالمًا بالنسب» وكان من 
المعمّرين» شهد بنيان الكعبة في الجاهلية» وشهد بنيانها في أيام الزبير. 
قيل: إنه توفي في أيام ابن الزبير»ء وقيل: إنه توفي في أيام معاوية» وهو 
أحد دافني عثمان بن عفان». وهم أربعة: كيو ين مفزاء» وبخبير اب 
مطعم» ونيار بن مكرمء وأبو الجهم ابن حذيفة. 
واعلم أن أبا الجهم هلا ين أن الجهيمء بضم الجيم وفتح الهاء وزيادة 


ياء » راوي حديث التيمم بالسنا: وحديث المرور بين يدي المصلي؛ لد 


52 بَاب النّمَّي عن مَعَنَى دل عَلَيّهِ معَنّى فِي حَدِيثٍ غَيَره 
 #‏ ي ا7اس77 ريس 2ل يت ل 8 


2 َبُو جَهُم: قَلَا يَضَعُ عََاهُ عَنْ عَاتِتِهِ وأمّا مُعَاوِيَةً: مَصُغْلوك / 
له" انكحِي أَسَامَةَ بْنَ ريد قَالَتْ : د قَقَالَ: انكجى أَسَامَةَ 
فتَكحته ٠‏ فَجَعَل الله فيه خ+ ار ل ات ل 


د انتاوق الجازق: اصشمة عبك اللديق الجعارشدين الضمة».يكسير الضاد 
المهملة» وهو صحابى أيضًا. ينظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
)5١/5(‏ ترجمة (0814). 
وقوله : «قلا يَضْعٌ الْعَضًا عَنْ عَاتَقِهِ) : فيه تأويلان مشهوران: أحدهها + أنه 
كثير الأسفانغ وَالثّاني : 1ه كقير المت يناه :قله زاك لكك هذا 
أصحّ بدليل الرّواية الع ذكرها «مسلم) بعد هذه أنه كر اند ا عاط 

: هنا «لطيفة متعلقة بالباب»‎ )١( 
«وفي هذا استعمال المجازء‎ :)48/٠١١( قال النووي في «شرح مسلم»‎ 
وجواز إطلاق مثل هذه العبارة في قوله وليه : «لا يضع العصا عن عاتقه».‎ 
وفي معاوية أنه صعلوك لا مال له مع العلم بأنه كان لمعاوية ثوب يلبسه.‎ 
ونحو ذلك من المال المحقرء وأن أبا الجهم كان يضع العصا عن عاتقه في‎ 
حال نومه وأكله وغيرهماء ولكن لما كان كثير الحمل للعصاء وكان معاوية‎ 
قليل المال جدًا: جاز إطلاق هذا اللفظ عليهما مجارًا؛ ففي هذا جواز‎ 
استعمال مثله في نحو هذاء وقد نص عليه أصحابنا». وينظر: «الأذكار»‎ 
.)38١ص( للنووي‎ 

(؟) في (ز)ء (د): «خيرًا كثيرًا». وهي ثابتة في رواية القعنبي» وأبى مصعب.». 
عن مالك كما في «سئن أبى داود» .)7١5/(‏ و«الكفاية» للخطيب 
(ضن 5 ١):.:وليسن‏ في سائر 00 والمثبت هو الموافق لما ُ د 
و«اختلااف الحديث»). و«جما اع العلم»ء ولا عند 0 رواة «الموطأ» نكن 

(9) أخرجه البيهقيئٌ فى «الكبرى» (لا/ »)١8٠١‏ وفى «المعرفة» (8/؟١7)»‏ من 
طريق الوه اج قد سواء . ْ 
وهو في «الأمَ) (57/0). وفي «المسند) .)١١75(‏ وفي «اختلاف الحديث» 
(ص١٠18١).‏ 
قال ابن عبد البرّ في «التّمهيد» :)١94/1١(‏ «هذا حديث صحيح ثابت عن 
الخ د وروي عن أبي قويرة من وجوة» 
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ا 


سَامَةَ بَعْدَ إِعْلَامِهَا رَسُوَلَ الله َك أن مَعَاويَةَ وَأبَا جَهُم حَطَبَامَاء عَلَى 


بخ هخم 0 قَالَ الشَافِعِنُ طلا 1 دا 
ا #هم 4 وَدَلَّتْ سُنَهُ 6 الله كه في خَطبَّة7" فَاطِمَةَ عَلَى 


هه 


مهم 4: أَحَدُهُمَا: أن النَبَىَ يله يَعْلَمْ أَنَهُمَا لا يَحْظَبانِهَاء إِلَّا 


كت 


وخِظبَة أَحَدِهِمًا بَعْدَة" خطبَةٍ الآخر؛ فَلَمَا لَمْ يَنْهَهُمَا*“. وَلَمْ يَقَلْ لَهَا 


010 
00 
يفره 
62 


فى (د): «وبهذا». 

كذا في جميع النسخ. والذي في ط. شاكر: «خطبته» . 

في (م): «قبل) . 

في (ر): «ينههااء ثم صحّححت بزيادة الميم في آخرها قبل الألف. لكن 
قال الشيخ شاكر: «الذي في الأصل «لم ينهها». ثم ألصق بعض قارثئيه 
حرف الميم في طرف الألف بينها وبين الهاء. وإنما فعل هذا فاعله؛ إذ 
ظن أن النهي لا يكون لفاطمة في هذاء وإنما يكون للخاطبين: معاوية 
واب جهم. . وهو فهم خاطئ؛ لأنه لو كان هذا المراد: لكان النهي 
تلمكا كدر ممما لذ لينها ميم + .وإنما الهراد: ل م د 
الج وطن اتن لي لتر يعدا اوري نم ١‏ وفص قر د وني قل 
لها...» إلخ. وفيه خطابها بالكاف» فالسياق كله في شأن ما تخاطب به 
ا 

ذلك والحصيد شو الأصع في ظرا» الموادن لبها الجكيه 00 
الخطية الأخرى». وصّحح عليها أصل شاكر أيضًا! ويدل عليه: أن الحافظ 
البيهقي )١77”/٠١١(‏ «المعرفة» وتبعه ابن الأثير (7””/5) «شرح المسند» 
نقلا عن الإمام الشافعي ‏ وهو في «الأم»  )47/5(‏ ما نصه: «وقد أعلمت 
فاطمة رسول الله كَلِةٍ أن أبا جهم ومعاوية خطباهاء ولا أشك - إن:شاء: الله 
تعالى ‏ أن خطبة أحدهما بعد خطبة الآخرء فلم ينههماء ولا واحدًا منهماء 
ولم نعلمه أنها أذنت في واحد منهما فخطبها على أسامة». 

ثم في «الأم» (57/5) صرّح بقوله: «ولم أعلمه نهى معاوية» ولا أبا جهم 
عما صنعا». 


مَا كان لواح اموي عي ا وَحَط عَلَى 
أَنَامَةَ [ بن ا م اه همَا: 2 كول" على أنه م رد 240 
ولو رَصِيَت واهذا يتهما: 0 أذ كر ل ويك وَأَنَ 
خارف ا 8 ار _ كان كم د ل نا 
اسار نمه و لة يكون م70 أن ا ل ل" 
اوفع 4 فلم تين على أشافة : اشعدللة علي إن 
الحَالَا”' التي حطَبّهًا فيه غيرٌ الحَالٍ الي نَهَى عَنْ يظبيهَا فِيهاء وَلَمْ 
يد ود يرن ره أن خطيف) حنَّى ا 10 5-5 حرم 
لغشهاه 1 أزلت ملوتي اذ رزكقود 87نز"" لزكيها ‏ 
روجها الولى أن يلْزْمَهَا التَّرُوِيجَء وَكَانَ عَلَيْهِ أن يُلْرْمَه يه ك 
لي ل ا ا 10و يا انوي د 


ل ومو وم 


تَأَذَنَء فَرَكُونْهَا وَغَيْر رُكُونِهَا - سَواءٌ . 


(1) زاد فى (د): «منهما). 2 اليبين ف (0).. 

5 على د10 الله بوزيدت الناف ‏ ا 000 

8 مرناقي الس على حافك حداف حرنك اللعلة ورسميت فى 0 
«ترضا»: «بإثبات حرف العلة». وله وجه من العربية. 

(5) في (م): «أقرها» وفي حاشيتها أنها في نسخة كالمثبت. 

69 في (م): اعن من»). وكلاهما صحيح لغةَ. 

(0) من (ز)ء (د). وكتبت في (ر) بين السطور بخط اخر. 

(8) في (ر)ء (ب): «بأحدهمااء وله وجة. 

(9) ليس في (م). 

. في (سب): «الحالة» في الموضعين‎ )١( 

(0) غير منقوطة فى (ب)» (ر). والحال: تذكر وتؤنث . 

(0) في (م): «ذلك». () في (ر): «تفرق». 

)١(‏ في (م): «وكان»). (0) في (ر): «ليس»» ثم زيدت الواو. 


59م © فَكَدَلِكَ هِي [لو خخطبث]2”2 : نتغني الشيلة 
وتَرَعْبَتْ عَنَه**» ثم عَادَ عَلَيهَا بالخظبّة: فَلْمُ تَشْتَمَهء وَلَمْ تظهر 
> (6) هم 2-0 ودع ع م )مم 
ا ركم ان لها التي تَرَكَتٌ فِيهًا شَتْمَه مَحَالمَة 
لِحَالِهَا التي شَّتَمتهُ”"' فِيهَاء وكَانَتْ فِي هَذَهِ الحَالٍ أَقْرَبَ [إِلَى الرّضَاء 


() في (د). (ب): (إنها». 

(؟) ضبطت في نسخة ابن جماعة بالرفع» وجعله الشيخ شاكر لحنًا ظاهرًاء 
وقال: منصوب على الحال من الضمير فى «فإنها». و«مخالفة» خبر (إن». 
انتهى المقصود. ْ 
قلت: والوجهان سائغان لغةء نعم: الأفصح لغة ومعنىّ ‏ النصب. والله أعلم . 

() ليس في (م). 

(:) قال صاحب «لغة الشافعي» -)١5١1(‏ وسبقه إلى بعضه الشيخ شاكر: «الفعل 
رت ومصدره (المَرَغْتُ) شيء طريف.». قد استعمله الشافعيٌ وهو حجة 
في لغته. قال: إذ لم أجده فيما وقفت عليه من معجمات اللغةء وجاء في 
«لسان العرب»: «رَغْبَ يَرْعْبٌ ل رد كرصن اك الل ا وي لي 
... ورَغِبَ في الشيء رَغْبَّا ورَعْبّة وَرَعْبَّى) قفني قيناسن سكرئ .وزغي 
بالتحريك : أراده فهو راغب. وكشي شه قله عدي دور غك حور ا لدي 
تركه متعمداء وزُهِدَ فيه» ولم يرده». ْ 
ولعل استعمال الشافعيّ صيغة الفعل المضعف (ترعَبَّتْ)» وكذا مصدره 
(تَرَعْبّا)» يفيد المبالغة في زهد المخطوبة في خاطبها وشتمها لهء وهذا 
تصريف قياسيء والشافيت حك فى الت ْ 

(6) فى (ز)ء (د): «ترغيبًا». وفى نسخة ابن جماعة زيادة: «عنه)» ومضروب 
غديها" بالتحمرة 4 وتكدو نوت كله انرق اأضادنة الضبعة ‏ أى هدم 
حذف عنه. قاله شاكر. 

() في (م): «وكانت»ء وفي (ر): «كانت». 

0 في (ز): (تشتمه». 


5 بَاب النَّمّي عَنْ مَعَنَى دل عَلَيَهِ معَنّى في حَدِيثٍ غَيَره 
7 وج يوهي اوداعو ات وام 19010111 


م تَنتّقلٌ حَالَاتهَاء قَبْل”" الرّكُون إِلَى متازل”"“» بَعْضُهًا أقْرَبُ]”" إِلَى 
الركونٍ مِنْ بَعْض . 

ا 485 به (وَلَا يَصِح)”' فِيهِ مَعْنَّى بِحَالٍ ‏ وَاللَهُ ا مَا 
ا 500 عَنَ الحْظَبَةٍ يَعدَ إِذنِهًا للوَلِي بالتّويح حتى 
به لزنو ان اه انان عر 00 الوَلِيٌ ؛ او خالها 


0 1ل ا 


ا 


. في (م)». (ر): «لانها قبل». وضرب على كلمة: «لأنها» في (ر)‎ )١( 

ه64 في (ر): «متأول». ثم صححت كالمثبت من سائر النسخء وهو الأصح. 
خلافًا لما قاله شاكرء ونصّه: «هكذا فى اللأصل (مُتَأُوّلِ) وضسط: بكمنر نين 
تحت اللام» ثم تصرف بعض قارئيه في الواو ليجعلها زايّاء لتقرأ: 
«منازل»» ونسي نقطتي التاء وكسرتي اللام؛ إذ لو كانت كما صنع لخفضت 
بالفتحة على المنع من الصرف» وبهذا التغيير كتبت في نسخة ابن جماعة» 
وطبعت النسخ المطبوعة» ومَردٌ هذا كله إلى عدم فهم السياق؛ فإن الشافعيّ 
يريد أن حالات المرأة تختلف في قبول الخاطب وعدم قبوله» وبعض 
حالانها قوب إلى الركون تعن حفن » :زأنهناا إلى بستارك قدل الكو أى : 
لها مندوحة فيما تختاره» قبل أن تصرح بالرضا والقبول. وهذا هو المراد 
بقوله: «متأول»» والضمير في قوله: «بعضها أقرب إلى الركون من بعض» 
وحم إلى بعا انها الوناكرر .ولج تمي قارتى الكعاي بدة المع 
غيّروا الكلمة إلى «منازل» ليعود إليها الضمير فى قوله: «بعضها»)اء» وحذفوا 
كلمة: «لأنها» على ما فهمواء وهو خطأ 002 لاا 

(0) ساقط من (س)» وهو انتقال نظر. 

(5:) في (ز): «ولا يصلح». وفي حاشيتها أنها في نسخة كالمثبت . 
والعبارة في «اختلاف الحديث» بمعناه: «وَلا يَجُورُ فيه - وَاللْهُ أَغْلّمُ ‏ غَيْرُ هَذَا) . 

)0( في (م): «وصفنا» . 

(0) كانت في (ر) كالمثبت من سائر النسخ» ثم ضرب على آخر حرفين» وكتب 
فوقه هاء: «واخره». والحال تذكر وتوؤنث . 

(0) هكذا قال الشافعي» وهو: يريد الرد على الإمام مالك». وطوّل المقام فى - 


م الزرهانة 5 


مواضع أخرى من كتبه نذكر منها موضعين: 

قال في «اختللاف الحديث» (75057/8): «وحديث فاطمة غير مخالف حديث 
ابن عمر وأبي هريرة في نهي النبي كَكِةِ أن يخطب المرء على خطبة أخيه. 
وحديث ابن عمر وأبي هريرة مما حفظت جملة عامة يراد بها الخاص» 
والله أعلم؛ لأن رسول الله لا ينهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه في 
حال يخطب هو فيها على غيره» ولكن نهيه عنها في حال دون حال». فإن 
نال اقائل !تكاى عمال تهى عن الخطنة فيه ؟ قل "واه غلم »أن اندي مدل 
عليه الأحاديث» فإن نهيه عن أن يخطب على خطبة أخيه إذا أذنت المرأة 
لوليها أن يزوجها؛ لأن رسول الله ردّ نكاح خنساء بنت خذام» وكانت ثيبّاء 
فزوجها أبوها بلا رضاهاء فدّلت السنة على أن الولي إذا رَوّجَ قبل إذن 
المرأة المزوجة ‏ كان النكاح باطلاء وفي هذا دلالة على أنه إذا زَوّجَ بعد 
رضاها: كان النكاح ثابتاء وتلك الحال التي إذا زوجها فيها الولي - ثبت 
عليها فيها النكاح» ولا يجوز فيه»ء والله أعلمء غير هذا؛ لأنه لا حالين لها 
يختلف حكمهما في النكاح فيهما غيرهماء وفاطمةٌ لم تعلم رسول الله إذنها 
في أن تزوج معاوية ولا أبا جهمء ولم يرو أن النبي كَلِيْمَ نهى معاوية ولا أبا 
جهم أن يخطب أحدهما بعد الآخرء ولا أحسبهما خطباها إلا مفترقين» 
أحدهما قبل الآخرء قال: فإن كانت المرأة بكرًا يزوجها أبوهاء وأمة 
يزوجها سيدهاء فخطبت» فلا ننهى أحدًا أن يخطبها على خطبة غيره؛ حتى 
يعده الولى أن يزوجه؛ لآن رضا الآأس والسيد فيهما كرضاهما فى 
انيما نان تقال الى قافن وترن عفن أعوهدا لك دهي إلى أن :فاك نما 
نهي عن الخطبة إذا ركني المرأة فقلت: هذا كلام لا معنى لهء أفرأيت 
إن كان ذهب إلى أنها إذا ركنت أشبه بالنكاح منها قبل أن تركن» فقيل 
له: أفرأيت إن خطبها رجل فشتمته وآذته» ثم عادً فتركت شتمه وسكتت» 
ثم عاد فقالت: أنظرء أليست في كل حال من هذه الأحوال ‏ أقرب إلى 
أن تكون رضيت بنكاحه منها في الحال التي قبلها؛ لأنها إذا تركت الشتم 
فكأنها قريبة من الرضاء وإذا قالت: أنظرء فهي أقربٌ من الرضا منها إذا 
ترركت القع وله تقل اأبظره أرأعته إن قال له قاكتل: إذا كان بعض هذا 
لم يسع غيره الخطبة» هل الحجةٌ عليه إلا أن يقال: هي راكن وقريبة من - 


اا ا ا 1 


الرضاء ومستدل على هواهاء لا يجوز نكاحهاء وإذا لم يجز إنكاحها: 
فلا حكم يخالف هذا منهاء إلا أن تأذن لوليها أن يزوجهاء وإذا لم تأذن 
لوليها أن يزوجها: فليس له أن يزوجهاء وإن زوجها ردّ النكاح» وهي 
إذا أذنت بالنكاح فعلى وليها تزويجهاء فإن لم يفعل زوجها الحاكمء وإذا 
زوجت بعد الإذن جاز النكاحء ولا افتراق لحالها أبدًا إلا الإذن» وما 
خالف من ترك الإذن. ومن قال: إذا ركنتء» خالف الأحاديث كلهاء 
فلم يجز الخطبة لكل حال؛ لحديث فاطمة». ولم يرذها بكل حال؛ لجملة 
حديث ابن عمر وأبي هريرة» ولم يستدل ببعضها على بعض فيأتي بمعنى 
يعرفا. 

قال الشافعى: وقول من زاد فى الحديث: «حتى يأذن» أو يترك»». لا يحيل 
من لأا ولق قيناو يو را ولا تريجل كاذنك ف الكاتعده قير لذ تكاضهاة 
وأذن لخاطبها: جاز لغيره أن يخطبهاء وما لم يفعل لم يجز). 

وقال في «الأم»  )١/5/5(‏ من: كتاب النكاح: «وهذان الحديثانء 
يحتملان أن يكون الرجل منهما؛ إذا خطب غيره امرأة أن لا يخطبها حتى 
تأذن أو يترك رضيت المرأة الخاطب أو سخطته» ويحتمل ايكون النوى 
عن الجا بع عدروضا المحطوبة,وذلافه اله بإذا كات الخاطيه الاجر ارم 
عندها من الخاطب الأول الذي رضيته تركت ما رضيت به الأول» فكان 
هذا فسادًا عليهء وفي الفساد ما يشبه الإضرار بهء والله تعالى أعلمء فلما 
احتمل المعنيين وغيرهما كان أولاهما: أن يقال به ما وجدنا الدلالة 
توافقه» فوجدنا الدلالة عن رسول الله يكت على أن أنهى أن يخطب الرجل 
على خطبة أخيه ‏ إذا كانت المرأة راضية». 

قال: ورضاها إن كانت ثيبًا أن تأذن بالنكاح بنعم» وإن كانت بكرًا أن 
تسكت. فيكون ذلك إذنهاء. وقال لي قاكل: أنت تقول: الحديث على 
عمومه وظهوره» وإن احتمل معنى غير العام والظاهر» بعتن تان دلالة على 
أنه خاص دون عام وباطن دون ظاهر. 

فلبعية افكذلكه أقول."قال: :فهما متغك: أن “تقول فين هذا الخديت : ال" 
يخطب الرجل على خطبة أخيه»: وإن لم تظهر المرأة رضا أنه لا يخطب 
حتى يترك الخطبة؛ فكيف صرت فيه إلى ما لا يحتمله الحديث باطنئًا خاضًا - 


النناي” 3_3 5 


_ دون ظاهر عام؟ فلت .نالدلا له 

قال :وفنا الدلالة؟ قلشه: أعميرنا مالك خره غنيك اللةنحى يك فو لئ 
الأسود بن سفيان» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: «عن فاطمة بنت 
قيس أن رسول الله كَللِنَةِ قال لها: إذا حللت فاذنينى. قالت: فلما 
حرات الحيزته آنا معان وان جيم خصالى» نلآا ما ورف الفبدارا” 
لا مال لهء وأما أبو جهم: فلا يضع عصاه عن عاتقهء أنكحي أسامة. 
فكرهتهء فقال: انكحى أسامة». فنكحتهء فجعل الله لى فيه خخيرًا 
واغتبطت به». ْ ْ 

قال الشافعى ‏ رحمه الله تعالى : فقلت له: قد أخبرته فاطمة أن رجلين 
عطاهء ول ابيا يخطانيا» إل" وقف تمت عل حدمي خط 
الآخر؛ ندر يا وخطير لحان نما اف ويف ادلم ميلم قال: لها ما 
كان ينبغي لك أن يخطبك واحد؛ حتى يدع الآخر خطبتكء» ولا قال 
ذلك لهاء. وخطبها عن عا كيريماء ولم يكن اح يني أنها 
وضوت"وانحذا منهما .ولا سخطنة»: وهدينها: يدل غلن. أنها مرتادة :لا 
راضية بهماء ولا بواحد منهما ومنتظرة غيرهماء أو مميلة بينهما فلما 
خطبها رسول الله هَل على أسامة ونكحته دل على ما وصفت من أن 
الخطبة واسعة للخاطبين ما لع ترضن المرأة. قال الشافعي: وقال أرأيتَ 
إن قلتَ هذا مخالف حديث: «لا يخطب المرء على خطبة أخيه») وهو 
ناسخ له؟ فقلت له: أو يكون ناسغ أبدَا إلا ما يخالفه الخلاف الذي لا 
يمكن استعمال الحديثين معًا؟ قال: لا. قلت: أفيمكن استعمال الحديثين 
معًا على ما وصفت من أن الحال التي يخطب المرء على خطبة أخيه بعد 
الرضا مكروهةء. وقبل الرضا غير مكروهة لاختلاف حال المرأة قبل 
الرضا وبعده؟ قال: نعم. قلت له: فكيف يجوز أن يطرح حديث» وقد 
يمكن أن لا يخالفه. ولا يدري أيهما الناسخ»ء أرأيتت إن قال قائل: 
حديث فاطمة الناسخ. ولا بأس أن يخطب الرجل المرأة بكل حال» ما 
حجتك عليه إلا مثل حجتك على من خالفك» فقال: أنت ونحن نقول 
إذا احتمل الحديثان أن يستعملا لم يطرح أحدهما بالآخرء فأبّن لي 
ذلك؟ قلت له: «نهى رسول الله كَكِيٍ حكيم بن حزام عن بيع ما ليس 


اا سه 


عندهء» وأرخص في أن يسلف في الكيل المعلوم إلى أجل معلوم». وهذا 
بيخ ما ليس غكد: الباقع: 'فقلت: النهى عن بيع ها ليش عندك بحينة قير 
مضمون عليك» فأما المضمون فهو بيع صفة فاستعملنا الحديثين معّاء قال : 
هكذا نقول.» قلت: هذه حجة عليك. قال: فإن صاحبنا قال: لا يخطب 
رضيت» أو لم ترض حتى يترك الخاطب . 
قلث: فهذا خخبلاف: الحديث: عون على الشرأة عافى أن يكت عن 
خطيها' عق ..تركها :فر لعلة: تضياوها :ول ترك شطتفها اندا:. قال هذا 
الحيية هينبا قال« ييه نكا يوانا أرجع اليه تولك قد “قال.قيرك: 5 
نيقطيها إذا بر كنيع» .وععاءك: الدلالة عل الوفنا يان تعفيير لتفييياة 
فكيف زعمت بأن الخاطب لا يدع الخطبة في هذه الحالء. ولا يدعها 
فكي الى القبي ءاوضا وتسكيف الدكر؟ لقلمودلةة ‏ لها :وسوت 
رسول الله كله لا يرد خطبة أبي جهم ومعاوية فاطمة ويخطبها على 
أسامة على خطبتهما لم يكن للحديث مخرج إلا ما وصفت من أنها لم 
تذكر رضاء ولم يكن بين النطق بالرضا والسكوت عنه عند الخطبة منزلة 
فياينة لعالها الأول بعتن الشخطية:: قان :قلت:: ,الوكوث: والاتصراط قلت 
ل أو عمو اللولى: أن مو عدينا: غنوك الكو و الاشفر اط 4 ال 3ل عم 
تلق +الرقيا إن كاك نا وسقت بن كافف ره ان كفده لي ري 
حالها عند الركون وبعد غير الركون بعد الخطبة سواء لا يزوجها الولي 
في واحدة منهما. قال: أجلء ولكنها راكنة مخالفة حالها غير 55207 
قلت أرأيت: ]اذا عنطبيا: فشعنته»: :وقالت: لبيت. لذلك يأهل»: وتعلفت: لا 
تنكحهء ثم عاود الخطبة: فلم تقل: لاء ولا نعم. أحال الأخرى 
مخالفة لحالها الأولى؟ قال: نعمء قلت: أفتحرم خطبتها على المعنى 
الذي ذكرت لاختلاف حالها؟ قال: لا؛ لأن الحكم لا يتغير في جواز 
تزويجها ». إنما تسبيق..فى. قولك: إذا كشت ما يذل: على أن: الجالة التى 
تكف فيها عن الرضا غير الحال التي تنطق فيها بالرضاء حتى يجوز 
للولي تزويجها فيها قال: هذا أظهر معانيهاء قلت: فأظهرها أولاها بنا 
وبك» . 


“ز 5 إ< [َقَالَ الشَافِعِيٌ 415]”" : أَخْبَرَنا مَالِكُ”*'» عَن تافع. 


َ عض 3 
ب 1 واس سس للا 0 م عي 31 سس 1 هه 0 ووم 0 0 - 
مِنْهُمَا ِالخيّارٍ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَقَرَقَا إلا بَيْعَ الخيّار"”". 


2545 4 أخبرنا شدكان عن الزفروئ »عن عير بن 


لعف فر 1 سه ل 1 1 ع0 مه 115 ريه د ءدم) 
المسَيّبء عَنْ أبي هِرَيْرَة ذه : أن (رسول الله" كله قال: «لا يسيع 
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ليس في (ر). 

في (م): «المعنى»). وكتب في حاشية (ش): «من المعنى الذي». 

ليس في (ر). 

في «الموطأ» ٠١(‏ رواية يحيى)» (85/ رواية محمد بن الحسن)ء 
(775” رواية أبي مصعب»)» 75١(‏ رواية ابن قاسم). 

وَأخرجه البخاريٌ )75١١١(‏ حدّئنا عبد الله بن يوسفاء ومسلم )١57١(‏ 
حدثنا يحيي بن يحيي كلاهما عن مالك به. 

أخرجه البيهقيئٌ فى «الكبرى) (758/05 - 2»)55٠0‏ وفى «المعرفة» ,)91١١(‏ 
والسيوطي في جياه المسلسلات» (ص 660 85 من طريق المصئّف 


بسئده سواء . 
وهو في «الأمّ) (707/8)». وفي «المسند» »)١70(‏ وفي «السّنن المأثورة» 
(55). 


ليس في (ش). (0) فى (شس)ء (س): «النبى) . 
كتاا متناف الما دوا تن :فى كعبر عن الاأجادية على لفك الكخين» يوقت أتى 


الل محسييييهة 
ل سا7 بير ريب 


3 م 0 قَالَ نويه ده 
سول اد 3 0 م بالخِبار مَا 0 يسارم 0 نَهْيَهُ عَنْ 


اه الى اه 

“ا 55م 4 وَذَلِكَ أَنْهُمَا [45/] لا يَكُونَانٍ مُتبَايعينَ حنَّى يَعْقَدَا 
البيْعَ مَعَاء فَلّو كَانَ البَيِعٌ إِذَا عَقَدَاهُ لَزِمَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: ما ضَرَّ البائِعَ 
لحيل اياي أو غَيْرَهَاء وقد تم (يَبغه وكوي ا ل 


شيع 0 
لكا كان ليا الات الرَّجْل لو اد شْتَرَى مِنْ رَجَلٍ ثُوْبًا بِعَشَرَةٍ 
دَنَانِيرَ فَاءة”'' آخَرٌ فَأعطَاة مِثْلَهُ بِتِسْعَة'" دَنَانِيرَ: أشْبَه أَنْ يَفْسَمَ 
البَيْعَ» إِذَا كَانَ لَهُ الخِيّارُ" قَبْلَ أن يُقَارقَهُ وَلَعَلَّهُ يَفْسَحُهُء ثمَّ لا يَيَهُ 


 -‏ لايتصور خلافه» وأمره قد يخالف. فكأنه قال: عاملوا هذا النهى معاملة 
العي ان :رقم ككلافوي: ينظارة المطائع. الأ نارغ 408511 بو شري صنق 
أبي داود» للنووي .)١١١(‏ وقارن «شرح المسند» لابن الأثير (5/ 59). 

١)‏ أخرحةه البنهقة فى «المغرفة) (19895) من :طريق الضف ده سواه 
وهو في «الذمً) (:/ )ل وفى «المسند» (/ا76١)2»‏ وفى فى #السنن الماتورة) 
(0 © وفى «اختلااف الحديث» رضن 115 : 
وأعرهه التعارئ 9153) حدقا عان يق عبد ]نهم ما فنارسنها اوعس 
0115 وعدن عمرى الناقد» نور عير بن حوفي رامق اف عهرة فاك 
زهير: حدثنا ستنان: ْ 

() فى (د): «فهذا». 

060" الى او" «تيعفرقا مزاح بوالعناروان «مععمانا ان سكعنا بطري 11لا ) 
المواضع 6 )ل زخ/ الا ل ايل لام ( ل /1 7 ). 

(5) في (د). (م): «بيع سلعته» . (5) في (ب): «وكان». 

69 في (م): (فجاء)». © 6 2 (م) : ااستسيعة 0 :: 

(40) في نسخة ابن جماعة: «الخيار له». لكن كتب فوق كل منهما بالحمرة 


5 20 2 


قل ابر وساف وام م 210 
البيع بينه وبين بيعه الآخرء َيَكُونَ الآخَرٌ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى البَائِع 
م التخارى: أو فى أخدهنا: 


“وم 0د قَهَذَا وه النَهْي عَن أن , ببيع َبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْع أخيىء 
ال ل الا 


 -‏ حرف «م»» علامة على أن الصواب تقديم المتأخر وتأخير المتقدم» ليعود 
كالمثبت. وهذا اصطلاح قديم معروف عند أهل العلم: أفاده الشيخ شاكر. 

)١(‏ ضبط في (ر): بفتح الباء الموحدة» وتشديد الياء التحتية المكسورة» واكتفى 
فى (ش) بتشديد الياء» واقتصر في (م) على كسر اخر حرفين: البائع 
والمشتري والمساوم. 

5 الب اف ارم 

(9») قال في «اختلاف الحديث» ‏ هامش «الأم» (578//8): «وبهذا نأخذ فننهى 
الرجل إذا اشترى من رجل سلعة ولم يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيهء 
ادي الماك مر ا لا وا" شترئ 51ل؛ لأنه لعله يرد السلعة 
ل شترى أُوَّلَا؛ ولأن رسول الله يك جعل للمتبايعين الخيار ما لم 
يتفرقاء فيكون البائع الآخر قد أفسد على البائع الأول بيعه. ثم لعل البائع 
الآخر يختار نقص البيع فيفسد على البائع والمبتاع بيعه. 
قال الشافعى: لا أنهى رجلين قبل أن يتبايعاء ولا بعدما يتفرقان عن 
مكانهما الذي تبايعا فيه» عن أن يبيع أي المتبايعين شاء؛ لأن ذلك ليس 
بيعًا على بيع غيره». فينهى عنه. قال: وهذا يوافق حديث: «المتبايعان 
بالخيار ما لم يتفرقا» ‏ لما وصفتء. فإذا باع رجل رجلا على بيع أخيه في 
هذه الحال فقد عصى. إذا كان عالمًا بالحديث فيهء والبيع لازم لا يفسد. 
فإن قال قاكل: وكيف لا يفسد وقد نهى عنه؟ قيل : بدلالة الحديث نفسه.ء 
أرامكه لو كان المع يد هل كان الك يقيية على الناتع الأول كاه رذ 
لوريكن للمقتري أناياغة البيعم الأخر :نيترك يه الأول بل كان يتفع 
الأول؛ لأنه لو كان يفسد على كل بيع بيعه كان أرغب للمشتري فيهء 
أفرأيتَ إن كان البيع الأول إذا لم يتفرق المتبايعان عن مقامهما لازمًا 
بالكلام كلزومه لو تفرقاء ما كان البيع الآخر يضر البيع الأول» أوَ رأيتَ لو 
تفرقاء ثم باع رجل على ذلك البيع» هل يضر الأول شيئّاء أو يحرم على - 


9929-2 ننه 


هم 0 ألا نَرَى 000ظ”ظ55 تون بقداء الاو 0 اله 
اث اباي /١‏ الأول رك قد نويه" مشر اتير 1361 يشتيلية 
ل 

ذ 59م 4: [َقَالَ الشَافِعَِ ]0 : وقد رُوِي عَنِ التَّت”* يك أنه قَالَ : 
١لايَسُومُ‏ أَحَدْكُمْ عَلَى سَّوْم أخيوا. فَإِنْ كَانَ نَابتَاء وَلَسْتُ أَحْمَظهُ نَابنا"29, 


- ل يه سيا ري موا ري 0 يصيومر 


وقبل أن يتفرقاء فأما فى غير تلك الحال فلا». 


)١(‏ في (م): «يضره». (6) زاد في (د): «له». 
2 ىّ (ر): «قال». وليس في («ش)» (ز). 
(5:) في (م): «قد». (5) في (ش): «رسول الله). 


(5) قال الحافظ البيهقئٌ في «المعرفة» :)١177//(‏ «قد ثبت هذا الحديث من 
حديث اف حازم. وأبي صالحء وغيرهماء عن 5 هريرة. وخالفهم 
سعيد بن المسيب» وعبد الرحمن الأعرج» وأبو سعيد مولى عامر بن كريز 
وغيرهم» عن أبي هريرة» فروي على اللفظ الأول» ولم يجمع بين اللفظين 
في حديث واحد ‏ كما أعلم إلا عمرو الناقد. 
فإنه رواه: عن سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيدء عن أبي هريرة 
يبلغ به النبي وَيةْ قال: «لا تناجشواء ولا يم بح الخدم ان رك اسه رلا 
يخطب على خطبته. ولا يسوم الرحل على سرء أخيه. ولا يبع حاضر لبادٍ. 
ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتهاء ولتنكح. فإن رزقها 
على الله». أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو عمرو بن 
أن عفر قال: أخيرنا ابو يغلى قال حدتنا قموو ننه محمد النافكه 
قال : حدثنا سفيانء فذكره. رواه مسلم في «الصحيح» 50 ». عن عمرو 
الناقذء واختلف فيه على محمد بن سيرين» عن أبى هريرة» وعلى العلاء بن 
عيذ الرصدو من يعقوية عن أيه عن أبن غريرة» فقيل لفل البع + 
وقيل: بلفظ السومء. ويشبه: أن يكون كلاهما محفوظا ‏ كما رواه عمرو - 


ان الزرهانة 52 


.0 اشر واه ل وس .2 .اولس 5. ات ع2») 2 
فهوّ مثل : بحصي دك على تاجيز ولا يسوم على 
سَؤْمو”" ؛ إِذَا رَضِيَ البَيْعَ» وَأَدْنَ*“ بأنْ يْبَاعَ قبل البَيْع» [حتَّى لو 
عر(هة) م يعم 
ققخ < [قِيلَ ل2]4"": فَإِنَّ رَسُولَ الله يلِ: «بَاعَ فِيِمَنْ يَزِينُ0”” . 


- الناقد. أو يكون الحديث في الأصل في البيع» ومن رواه بلفظ السوم: أتى 
به على المعنى الذي وقع له فقد رواه ابن عمر عن النبي وَل : في البيع 
على بيع بعض» ورواه عقبة بن عامر في الابتياع على بيع أخيه حتى يذر» . 

)١(‏ في (ر)»ء (ز): «لا»» والمثبت من سائر النسخ» وهو الموافق لما في 
«الكبرى) (65/ 6515)» و«المعرفة» 2)١51١/8(‏ واشرح اب الآثير) (/؟”5). 
و«البدر المنير» »)01١77/5(‏ و«إتحاف الخيرة» للبوصيري (”/ 597). ولا 
يضر كونها ليست في أصل شاكر. 

(6) في (ب): «يسوم أحدكم). () في (د): «سوم أخيه). 

(5:) في (م): «فأذن». 

لع في (ز): (احتى لو لم يبع : لزمه»). وكانت في مر كالمكيت ثم جعلت 
كما في (ز)» والمثبت من سائر النسخ. وهو الموافق لما فِي «الكبرى». 
و«المعرفة». و«البدر المنير»ء و«الإتحاف». وعليه يكون المعنى: حتى لو 
بيع من البائع الأول لمشتر آخرء فإن البيع الأول يلزمه لأنه رضي به. 
وعلى ما في (ز) يكون المعنى: حتى لو لم يبعه لآخر فإن البيع يلزمه. 
ا" رضي به . 

(0) في (ز)ء (شس): «قيل». وليس في (م)» (ر). 

(0) يشير الإمام الشافعي إلى حديث الأخضر بن عجلان» عن أبي بكر الحنفي» 
قن اسن نر مالك : «أَنْ النََِ كه بَاعَ دا ددا فِيمَنْ يَزِيد). واه أ خمن 
)”1١/169(‏ «الرسالة» مختصراء وأبو داود؟ بطو ١١١0‏ شعيب)ء 
والترمذي (51؟”١)‏ والنسائي (/ه ٠١٠‏ 2)5» وابن ماجه (9١51؟)؛‏ كلهم 
مختصرًا . قال التوقدى: حديث حسن 2ح ل نعرفه إلا من حديث الأخمن بن 
عجلان» عن أبى بكر الحنفى عنه . 


تباط منت أوش من مد 
7-9 7277 ب 2 ري 23 2252222 شا 777779777292227 75272 اي 


وَبَيْعٌ مَنْ يَزِيدٌ: سَوْم رجُلٍ عَلَى سوم أخيهء وَلكِنَّ البّائعَ لمْ 


ضَ السُوْمَ الاول 0 طَلَبَ الرّيَا د 


352 را 352 
3 7 7 


وأعلّه ابن القطان في «بيان الوهم»  )51//50(‏ بجهل حال أبي بكر عبد الله 
الحنفيء وقال: «وهو لا يصح.ء فإن عبد الله الحنفي لا أعرف أحذًا نقل 
عدالته. فهي لم تثبت» . 

وقد نقل الترمذي في «العلل الكبير» (؟7١”7)‏ ما نصّه: «سألت محمّدًا عن 
هذا الحديث فقال: العري جاده كد وأبو بكر الحنفئ الذي رو 
لكن نقل الحافظ ابن حجر فى «التهذيب» (887/5) عن البخاري أنه قال 
له يصح حديثه) . ْ 

يتظي : اغتللن اشن اين حاتم مع هوامشه(59//ا2))098-659 و(جامع 
الأصول» »)١07/٠١(‏ و«نصب الراية» (5/ .»)5١1‏ و«المسند الجامع» /١(‏ 
.© وينظر ترجمة أبي بكر الحنفي في «تهذيب الكمال» للمزي /١7(‏ 
3”». وترجمة الأخضر بن عجلان فِى «إكمال التهذيب» لمغلطاي (7/ .)١5‏ 


ٍِ 4 اه 

هر 1 9 3 

/ ير 1 0 000 
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و و 0 م 6 ٠»‏ 5 م و 9 ع 4 
يشبه الذى قيله فى شىء ويفارقه فى شىء غيّره 


##إلم 4 [َقَالَ الشَافِعِئٌ ذفنه]”': أَخْبَرَنَا مَالِك”" ). عَنْ 
مُحَمَّدٍ بن حي بن حجان عَنِ الأغرّج. عن أبي هِرَيْرَةَ ذه : «أن 
رسُولَ الله يك نَقَى عَنِ الصّلَاة بَعدَ العَضرٍ حتَّى تَغْرْتَ الشّمْسُ. 
الصَّلّاةٍ بَعْدَ الصّبْح لل ال 0 


00 ا" ٠‏ عن نافع تن ابن عُمَرَ وقياء أن 


سُوَلَ الله يَكَئِةٍ قَالَ: «لا يَتحتى'') 000 
أ الس انن نا 160 الى ل 1 


(0) فى «المَّوطأ» (588 رواية يحيى). (؟7”77” رواية محمد بن الحسن)». (١41ه‏ 
ورا أبن مصعب).» (451 رواية ابن قاسم). "٠١(‏ رواية سويد). 
وَأخرجه مسلم (6*5) عن يحيىي بن يحيي » عن مالك به. 

(:) أخرجه البيهقيئنٌ فى «الكبرى» (557/7)» وَفى «المعرفة» (5/ »)5٠١‏ من 
طريق الع نسدد سواء . ْ 
وهو في «الأمٌ») (777//0 - 22578 وفي «المسند» »)١05(‏ وفي «اختلااف 
الحديث» (ص 8لا .)86١‏ 

(5) فى «الموطأ» 0١7(‏ رواية يحيى). ١8١(‏ رواية محمد بن الحسن). (5"» 
وداب 5 مصعب). ١95(‏ رواية ابن قاسم)ء (0 رواية سويد). 
وأخرجه البخارة (086). ومسلم (87). من طريق مالك به. 

() في (ز): «يتحر». وقد اختلفت نسخ «الموطأ» في ضبط هذا الحرف «يتحر) - 


- 2 2-2 د 5 ا 3 رم 0 7 74 
ان يت 6 
لال ب ا ا يري ابر 79ب سر لا ا ري تر ا جه 


أحَدُكُمْ , سالاته 2210 عند طُلْوع ال ولا عِنْدَ غُرُوبهَا)”"' . 
ار مك20 عن ريق ين امل كن قطاء ين 


أم «يتحرى»؟ قال الزرقاني في شرح «الموطأ» (55/7) «هكذا بلا ياء عند 
أكثر رواة (الموطأ»؛ على أن «لا» ناهية» وفي رواية الف والنيسا بورى : 
اله تكرئا بَالّْاء عَلَى أن «لا» نافية» قال الحافظ : «كذا وقع بلفظ الخبرء 
قال اهيلي : يعضو احير عزة مسر امو الشَّرِع ؛ ايكون إل هذا»). 
وقال العراقيٌ 3 «ايحتمل أذ كون:نييًا + واثات:الالضسه إشباع». وينظر: « 
البارق)») لابن رجب (2)359/80 و«طرح التتويت) 017/50 و«فتح لد 
لابن حجر .)5١/7”7(‏ و«عمدة القاري» .)8١/6(‏ 

0010 في جميع النسخ : (بصلاته)» . 
ولم تختلف فيها نسخ «الموطأ» أنها «فيصلى». وكذلك هو في «امسند 
الشافعي) (75“١سندي).‏ و(05١سنجر).لكن‏ في «الأم» )7”١8/١(‏ ذكره 
باللفظ المذكور «بصلاته». ولم يسنده في هذا الموطع؟ 3 قال اؤانن 
عمر يروي عن النَبِيَ كَل قال : لا يَتَحَرّى أَحَدُكُمْ بِصَّلَاتِهِ ظُلُوعَ السَّمْس)ء 
وَلَا غْرُوَيَهًا»». 
نعمء هكذا رواه بهذا اللفظ: السراج فِي «حديثه») .)25١1/5(‏ لكن من طريق 
وكيعء عن عبد الله بن نافع» عن أبيه»ء عن ابن عمر. فالظاهر: أن كلا 
اللفظين محفوظ عن نافع» فوكيع وكيع. 

(0) أخرجه البيهقنٌ في «الكبرى» (5/ 557)» وفي «المعرفة» ,)١597”(‏ 
طريق المضنف بسنده سواء . 
وهو في لم ( »© وفي «المسند» 2»)١55(‏ وفي «اختلاف الحديث» 
(ص .)86١‏ 

() في (ر)ء (ز)ء (د): «أخبرنا». لكن كتب في حاشية (ر) حرف الواو. 

(:) فى «الموطأ» 0٠١(‏ رواية يحيى). ١87”7(‏ رواية محمد بن الحسن). 8١(‏ 
106 أبى مصعب»». 7١(‏ رواية القَعْنَبي)» ١8(‏ رواية سويد). 
وأخرجه البخاري في «التّاريخ الأوسط» »)7598/١(‏ وفي «الكبير» (0/ 
شدرة : و اليا ك2 لوقي (الكيوري) (6511ك)وم وحمت 1 8ن 
فابق كن ,)١5:51(‏ ويعقوت بن فيان الفسوى في «(المعرفة والتّاريخ» - 


قن الورستحتحالة 0 


كد .0071/10 والصّحاوي فى المتكلا (/7”91. 2)39177/6. واء بنْ قانع ف 
«الصحابة» (”/ ”لا 9/5)» وأبو تُعيم في «الصّحَابة) (/ا575)., والبيهقيٌ 
(555/0)» والححطيبٌ فى «الفُقِيه والمتفقه» »)2٠١1//١(‏ والجوهري فى 
«مسندٍ الموطأ» (57). والبَّعَويُ في «شرح السَّنَّة؛ (7//ا2» والدَانِنُ في 
«جزئه في بيابٍ المتّصل والمرسل» (ص776 يَهْجَة المنتفع), وآ إن ارقي 
«أسدٍ العَابةه (7/ »)78١‏ من طريق مَالِكُ به. 

ورواه معمر فقال: عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي عبد الله 
أخرج روايته: عبد الرّزاق »)796٠0(‏ ومن طريقه: ابن ماجه .)١757(‏ 

قال أبو غيسى الترمدي 'فن «الغلل الكبيزة (صن 7١‏ ترتييه) : الاشبالت» أنا 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ‏ عن حديث مالك بن أنس . . . فقال: 
مالك ١,‏ بن اسن وهم في هذا الحديث» 6 عبد اللّه الصنابحي» وهو أبو 
قال اسن القطّان في «بياك الوهم» ->١*/5(‏ 15): («وممن نحا لحوه : أبو 
محمد ابن أبى حاتم وأبوه. وذلك : أن أن محمد »)2 برجم باسم عبد الرحمن 
ابن عسيلة» فقال فيه: أبو عبد الله الصنابحي» نزل الشام. روى: عن أبي 
بكر الصديقء روى عنه : مرئد بن عبد الله وربيعة بن يزيد. غير أن ربيعة بن 
ونقل ذكلك:عدده.: امن عي الس وسيكاة عليه في «التمهيد) (/ "1١‏ 
والسيوطئيٌ فى «تنوير الحوالك» )5١ .»5٠ /١(‏ وغيرهما. 

أمّا في «الاستذكار» )55194/١(‏ فقال عقب كلام البخاريٌّ: «هو كما قال 


. 


البخاري» . 

واعتمده البغويُ في «شرح السَّنَّة) (/ 027078». والعراقٌ كما في «المغني عن 
حمل الأسفار» (ص7555)» والبوصيري في «مصباح الرجاجة» .)١9/1(‏ 
وذكر الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (5/ )5١١‏ كلام البخاريّ هذاء ثم 
قال: «وظاهره: أنَّ عبد الله الصّنابحي لا وجود له. وفيه نظر) . 

وقال ابن القطّان (”5157/5 - :)5١5‏ «ونسبة الوهم فيه إلى مالك» وإلى من - 


5 ال ف انرو الل و ا ا ل د ا 2 
لا باب: النّهي عَنْ مَعنى: يبه الذي قبَلَهُ في شَيءٍ وَيَارقةٌ في شَيءٍ غَره 6 
77 يي ا77ب زر يريبير ررسبييييريير”؟77 ضف 


فوقه» كل ذلك خطأ ولا سبيل إليه إلا بحجة بينة. 

ومالك كه لم ينفرد بما قال من ذلك». عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن 
يسارء بل قد وافقه عليه أبو غسان: محمد بن مطرف». وهو أحد الثقات» 
وثّقه ابن معين» وأبو حاتم» وأثنى عليه أحمد بن حنبل» واتفق البخاري 
ومسلم على الإخراج له والاحتجاج به. 

وممن وافق مالكا وأبا غسان على ذلك: زهير بن محمدء رواه عن زيد بن 
أسلم كلتلق كذللقه ذكرة ابو على انور السك مسيم 

وَنسبة الوهم فيه إلى مالك» وإلى من فوقهء كل ذلك خطأء ولا سبيل إليه 
إِلّا بحبّة بَيّنة). 
فهؤلاء: مالك» وأبو عَسَّانَء وزهير بن محمّدء» وحفص بن ميسرة» كلهم 
يقول فِيه: عبد الله الصّنابحي» ونصٌّ حفص بن ميسرة على سماعه من 
الت يلل فى هذا الحديث». 2 

و الحافطا ابن حجر فى «الإصابة» 1 اه 00 دافم لكات 
ثم قال: «فوروده غك الضنا معن اف هلاي الحدبنين مين رواية هؤلاء الثّلاثة 
عازاض عا دوعس امه اانه وخارجة بن مصعب) ‏ عن شيخ مالك 
- (يَعني: زيد بن أسلم) ‏ يدفع الجزم بوهم مالك فيه». 

قال ابن عبد البر فى «التمهيد» (5/ :)١‏ «هكذا قال يحيى فى هذا الحديث». 
عن مالك عن عبد الله الصنابحي. وتابعه القعنبي 000 الرواة عن 
نالك :وقالك طائنة ينهم © مط رف بواسها قبن عست الطب عافيهة .قن 
مالك6 عن زيدء غن غطاء. عن أبى عبد الله الضتابحى © واختلف عن 
زيد بن أسلم في ذلك من حديثه هذاء فطائفة قالت عنه في ذلك عبد الله 
الصنابحي ‏ كما قال مالك في أكثر الروايات عنه. وقالت طائفة أخرى: 
عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء عن أبي عبد الله الصنابحي. وممن 
قال ذلك: معمرء وهشام بن سعدء والدراوردي. ومحمد بن مطرف أبو 
غسان» وغيرهمء وما أظن هذا الاضطراب جاء إلا من زيد بن أسلمء والله 
أعلم» . 

وذكرٌ الحافظ نحوه في «تهذيب التّهذيب» .291١/5(‏ 45). ثم قال: «ولكن 
المشهور عن مالك : عبد اللّه) . 


لنت الؤزهانة 1 


-2 والخلاصة في هذا: أنه قد اختلف على زيد بن أسلم في اسم الصنابحي - 
فيما رجّح ابن عبد البر في «التمهيد» (7/5): فرواه معمر بن راشد الأزدي 
- كما في )١9055(‏ و(١9011١)-‏ ومحمد بن مطرف ‏ كما في )١9055(‏ 
و(565٠9١) ‏ وسعيد بن هلال فيما رواه البخاري فِي «التاريخ الكبير») (0/ 
 )©""15‏ ثلاثتهمء غنن ازيل ين امتلية فقال: عن عطاء بن يسار» عن ا 
عبد الله الصنابحى . ورواه مالك - كما فى -)١9٠5(‏ وتابعه زرهير بن 
 )555/0(‏ فقالوا: عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار.ء عن عبد الله 
الصنابحىء وقد جاء تصريح عبد الله بسماعه من النبي كَِيِلْةِ في رواية 
حمص بن ميسرة وزهير بن محمد. 

واختلفت رواية إسحاق بن عيسى بن الطباع» عن مالك: فرواه البخاري في 
«التاريخ الكبير) (7”77/60) عنه. عن مالك. عن زيد. عن عطاء.ء عن 
ووفاة. اعصيدك )١190554(‏ عنهء عن مالك. عن زيد بن أسلمء عن عطاءء عن 
وجزم البخاري: بأن أبا عبد الله الصنابحي تابعي» لم ير النبي كَل فقال في 
«التاريخ الكبير» :)٠١7١( )7”7١/6(‏ «عبد الرّحمن بن عسيلة أبو عبد الله 
الصنابحي» نزل الشام» نسبه ابن إسحاق» سمع أبا بكر َه وروى 
تمنه... عََنْ أبي الخير عن الصنابحي: أنه قال له: متى هاجرت؟ قال: 
فقال: دفنا النب وليه منذ خمس. . .2. 

ويهيذا أتاس العرمدئ: أيضا ح كماء كن #الغلل :الكبير) (حن1؟) الحديية 
الذول: 

وكذا حرم به امن دَقَيق العيد في «إحكام الأحكام» /1١(‏ ه86م١)ء‏ وبدر الذمخ 
العينى فى «عمدة القاري» (5/ /ال/ا). 

وقد نقل ابن عبد البر كلام البخاري هذاء وتابعه عليه. ثم قال في 
«التمهيد» (7/5): «والصواب عندهم: قول من قال فيه: أبو عبد الله» وهو 
غك الركمة بن عسيلة 4 'تابغن نقة 6 البسيت: له:فمكة . 
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وروى زهير بن محمد هذا الحديث ‏ عن زيد بن أسلمء عن عطاءعء عن 
عبد الله الصنابحي. قال: سمعت رسول الله َك فذكرهء وهذا يط عند 
أهل العلمء والصنابحي : لم يلق رسول الله كَكِلْدَ وزهير بن محمد: له يحتج 
به إذا خالفه غيره. وفد صحمف: فجعل كنئيته اسمه. وكذلك فعل كل من 
قال فيه عبد الله؟ لآنه أبو عبد الله . 

وقد قال فيه الصلت بن بهرام. عن الحارث بن وهب.». عن ان هيك الرصمن 
عيسى الطباعء ومن رواه كروايتهما عن مالك في قولهم في عبد الله 
الضنابحى أن كنيتة أو عبك الله :واسيمة غيد الرحمة» عزالله. المستعان 1 

قال : «وقد روي عن ابن معين أنه قال : عبد الله الصنابحى: يروي عنه 
المدنيون» يشبه أن تكون له صحبة» وأصح من هذا عن ابن معين: أنه سئل 
عن أحاديث الصنابحيء عن النبي عطي فقَال: مرسلة. لست له صحبة . 
وصدق يحيى بن معين: ليس فى الصحابة أحد يقال له عبد الله الصنابحى. 
وإنما في الصحابة الصنابح الأحمسيء, وهو الصنابح بن الأعسر: كوفي. 
أنه أوق عبد الله الآن أنا :غنم الله الضها عن مشيووءنن التابعين > كبثر هن 
كبرائهمء واسمه عبد الرحمن بن عسيلة؛ وهو جليلء» كان عبادة بن 
الصامت كثير الثناء عليه» . 

والصنابحي المقصود هنا: غير الصنابح بن الأعسر الصحابي» قال ابن 
رشيد الفهري (ت١الاه)‏ فى «ملء العيبة» (ص59) نقالا عن الحازمى فى 
(العجالة في الآنساب) عن أبي عبد الله الصنابحي: «وليس له صحبة؛ لأنه 
قدم المدينة بعد وفاة رسول الله كك بخمس ليال. والصنابح بن الأعسر لا 
تابعي) . 

وذكر البخاري فِي «التاريخ الكبير» (7”701/5) (073200: «صنابح بن الأعسر 
الأحمسي : سَمِعٌ النبيّ عطي قال ابن عيينة ويحيى ومروادن وابن دمير عن - 
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-_ إسماعيل عن فيس ح وَقَالَ ابره الضاورك ووكيع : الصنابحي» وال ول أصح) . 
وف انيد أكفوي ك1 ( 54510 01 ::.خيدسااعيد الزراق معدتا معو عرف ينون 
أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي عبد الله الصّنابحيٌ قال: قال 
رسول الله عللة. . . الحديث. 

وخلاصة هذا أنهما اثنان: الصحابي: صنابح الأحمسي 5 نه» والتابعي 
عبد الله الصنابحى أو أبو عبد الله الصنابحى . 

قال أبو إسحاق الناجى فى «عجالة الإملاء» :)3٠١ /١(‏ «قال يعقوب بن 
فقط : الصنابح الأحمسي وهو الصنابحي الأحمسي هذان واحد» ومن قال 
فيه: الصنابحى فقد أخطأ.ء وهو الذي تروف عنه الكوفيون». والثانى : 
عند الورحكمة به عسيلة» كنيته أبو عبد اللهء لم يدرك النبي كَل بل أرسل 
عنه » وروى عن أبي بكر وغيره» وفي لفظ : يروي عنه أهل الحجاز وأهل 
الشام لم يدرك النبي كله ويروي عنه أحاديث يرسِلها قال: فمن قال: عن 
ومن قال عن أبي عبد الرحمن الصنابحي : فقد أخطأء قَلَب اسمه فَجَعَلْه 
كنيته» ومن قال عن عبد الله الصنابحي»ء فقد أخطأ قلب كنيتهء فجعلها 
اسمه قال: هذا قول على بن المدينى ومن تابعه» وهو الصواب عندي))». 
حجر فِي «الإصابة» (7720/5): «ونقل الترمذي عن البخاري أن مالكا وهم 
فى قوله: عن عبد الله الصنابحىء. وإنما هق أو :غنيك الله وهو 
عبد الرحمن بن عسيلة» ولم يسمع من النبى وله . 

وظاهره: أن عبد الله الصّنابحى لا وجود لهء وفيه نظر)» . 

أي: أن ابن حجر لا يعتبرهما شخصًا واحدًا ‏ كما قدمنا. 

وقد اعتبر هذا الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «الرسالة» للشافعي 
(ص7١”‏ - 7”506) فقال: «هذا قولهمء وكله عندي خطأء اختلطت عليهم 
الروايات والأسماء واشتبهت. بل هم ثلاثة لا اثنان: الصنابح بن الأعسر 
الأحمسى صحابى ١‏ وآبق عبد الله عبد الرحمق بن عسيلة الصنابحى تابعى . - 
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والثالث : عبد اللّه الصنايبحى سمع ع عَيِنِبَدِ ‏ ولم يخطئ فيه مالك !)»). 

وقد اعتمد فى صحبته على ما ساقه ابن سعد فى «طيقاته» (/5777/17)» فذكر 
بإسناده من طريق حفص بن ميسرةء عن زيد بن أسلم. وفيه تصريح عبد الله 
قال الشيخ شعيب الأرناؤوط فِي «تحقيق المسند» (71/ 5١5 +51١‏ ) ردًا 
على استنتاج الشيخ شاكر كأَنْهُ: «ولا حجة في رواية حفص ومن تابعه لما 
احتج له كما بِيّنْاء ولا ترد أقوال الأئمة بما ردها به الشيخ أحمد شاكر. 
وعارضوها ببعضهاء ووقفوا على عِللِها باستقراء أحوال الرواة أمثال على 
ابن المديني وابن معين والبخاري: إنهم اختلطت عليهم الروايات والأسماء 
واشتبهت؟!» وإذا كان هؤلاء تختلط عليهم الروايات والأسماء وتشتبه. 
فهل سيعرفها من المعاصرين من ليس له من الرواية والرواة إلا مجرد النقل 
تخطتتهم ء وتخطئتهم نمطا صعب ونمط مسخيف) . 

قال السراج البلقيني في حاشية «الأم» :)١70/١(‏ «واعلم أن جماعة من 
الأقدمين نسبوا الإمام مالكًا إلى أنه وقع له خلل في هذا الحديث باعتبار 
اعتقادهم أن الصنايحي في هذا الحديث» هو عبد الرحمن بن عسيلة أبو 
عبد الله» وإنما صحب أبا بكر الصديق ونه . وليس الأمر كما زعموا؛ بل 
هذا وونانى غير عيك الوتحمة ند عسيلة؟ وغير الصنابح بن الأعسر 
الأحمسيى: وقة. ركنت دلقد بيبانا قافنا فى تصبيق» الطيف» سعيةة (الطريفة: 
الواضحة في تبيين الصنابحة)» . 

أقول أيضا: وكلام البلقيني السابق واضح في كون الصنابحة ثلاثة» وهو ما 
نافح عنه بكل قوة وبسط في الأدلة: أبو الحسن بن القطان (ت 578ه) في 
«بيان الوهم» (5/ )51١5‏ ومما قال: «... ونسبة الوهم فيه إلى مالك». وإلى 
من فوقه. كل ذلك خطأء ولا سبيل إليه إلا بحبّة بيْنة». 

قال ترغات الذيق التاحى (المفوق ٠+3ه)‏ فى «فجالة الإملاء المتسرزة هت 
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- التذنيب عَلى ما وقع للحافِظ المنذري مِنَ الوَهُم وغيره في كتابه: «الترغيب 
والترهيب» :)70/١(‏ «وكذا مال أبو الحسن ابن القطان وغيره إلى أنهما 
اثنان»ء وصَوَّبه الشيخ سراج الدين البلقيني». 
وفي هذا الكتاب بحث طويل ماتع في هذه المسألة 547/١(‏ 2 2717» قال 
فى آخره: «وإنما أطلت النفس فى هذاء لأنه من المهمات الضرورية». 
انيه تستتفك:. ْ 
وقد دل على ذلك أيضًا كلام الحافظ ابن حجر حيث قال في «الإصابة» 
(2*”7/5؛: «وكذا أخرجه الدارقطنئ فى «غراكب مالك». من طريق 
ادامل :ينأ انها وده زانق مده من طريق: امحاضل 'الضاقو كاذهما: 
عن مالك وزهير بن محمدء. قالا: حدثنا زيد بن أسلم بهذا. 
قال ابن منده: رواه محمد بن جعفر بن أبي كثير» وخارجة بن مصعب». عن 
زيد. 
فلت: وروى زهير بن محمدء وأبو غسّان محمد بن مطرف» عن زيد بن 
أسلم بهذا السند حديثًا آخر عن عبد الله الصّنابحي» عن عبادة بن الصامت 
في الوتر. 
أخرجه أبو داودء فوروده عند الصّنابحى فى هذين الحديثين من رواية هؤلاء 
الثلاثة عن شيخ مالك يدفع الجزم ا مالك فيه) . 7 
قال الزرقاني في «شرح الموطأ» )١50/١(‏ بعد نقل كلام ابن حجر : «فلله 
درةتحافظا قارسًا):: 
وقال في موضع آخر (577/7) بعد أن نقل كلام ابن حجر ملخصًا: «وفيه 
إفادة أن زهير بن محمّد ‏ لم ينفرد بتصريحه بالسّماع؛ فليس بخطأ ‏ كما 
زعم ابن عبد البرَ . 
قال أبو الحسن ابن القطان في «بيان الوهم» :)5١5/7”(‏ «وترجم ابن 
السكن باسمه في الصحابةء. وقال: يقال: له صحبة» معدود في المدنيين» 
روى عنه: عطاء بن يسار. قال: وأبو عبد الله الصنابحي أيضًا مشهور. 
يروي عن أبي بكر وعبادة» ليست له صحبة» قال: ويقال أيضًا: إن عبد الله 
الصنابحي ‏ غير معروف في الصحابة. 
وسأل عباس الدوري يحيى بن معين عن هذا فقال: عبد الله الصنابحي» - 
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وق عله المونيوت 6 نيه ا وزتكون اله ضعرة : 

والمتحصل من هذا أنهما رجلان: 

أحدهما: أبو عبد الله: عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي» ليست له صحبةء 
يروي عن أبي بكر وعبادة. 

والآخر: عبد الله الصنابحى» يروي أيضًا عن أبى بكر وعن عبادة» والظاهر 
مك أن له مسحي ور ١‏ نان للتمن ول مهنا احجان ابااضهة ا 
عبد الرحمن بن عسيلة؛ فإن توهيم أربعةٍ من الثقات في ذلك - لا يصحء 
فاعلمه»). وكذا نقله ابن حجر فى «التلخيص الحبير» /١(‏ 517/5). 

وسكحقب الدع ابن العطاة كقالة تي :«الرد على ابن النطانة زد 1 
من أعه الاقيات أذ يكون رجلان صنابحيان» كل منهما يروي عن ا كر 
وعبادةء أحدهما: أبو عبد الله. ما له صحبة؛ والآخر: عبد الله. له 00 
مع جعلهما واحدًا عند البخاري» والترمذي» وأبي حاتم» وابنه» وابن 
عبد البرء وغيرهم. بل القوي: أنه واحد مشهور النسبة مختلف في اسمهء 
كاك أن يكون :ماه ا لكدومة: الجدينة تعد واناة المصطفى يلبال 4112 توما 
رأيناه قال: سمعت رسول الله يَكِلَةِء إلا فى حديث واحد تفرد بلفظ 
(سمعت): سويد بن سعيد»ء عن حفص؛ وسويد فيه مقال. وما هو 
بالحجة» أضر بآخرة» وشاخ وربما يلقن». 

وفي «شرح مشكل الاثار» (591/5) قال: «حدثنا علي بن شيبة» قال: حدثنا 
روخ بن عبادة» قال: حدثنا مالك. وزهير بن محمدء قالا: حدثنا زيد بن 
أسلمء عن عطاء بن يسارء قال: سمعت عبد الله الصنابحي». يقول: 
سمعت رسول الله وليّةِ يقول:... الحديث». 

وقال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» (7/ 5؟7١):‏ «قد رواه غير مالك 
عن زيد بن أسلم - كما قَالَ مَالكء وهو قول أكثرهمء فمالك إِنَّمَا روى عَن 
زيد ما روى غيره؛ فدلٌ أن الوهم ليس مِنْهُ) . 

وترجم ابن سعد في «الطبقات» 0 تسمية من نزل الشام من أصحاب 
سوال الثم كلاه -فذكر. عون الله الضيثااسعى > :وساف هذا الحديت: وقال فين 
«الصنابحي: سمع رسول الله وله . . . .2 . فهذا جزم من ابن سعد بأنه 
صحابي » وروايته - بإسناد صحيح - أنه سمع من النبي وَل . 
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- قال علاء الدين مغلطاي في «شرح سنن ابن ماجه)» :)57/١(‏ «وأما قول 
أبى عمر أن زهير بن محمد لا يحتج به. فليس كذلك؛ لأنه ممن خرّج 
حديثه الشيخان في صحيحيهماء ومن كانت هذه حاله ‏ لا يقال فيه ما 
ذكره» لا سيماء مع عدم الحالة المصرّح بهاء بل هو في المعنى متابعة 
مالك. وفي ذلك عتبة»ء والله أعلم». 
وخلاصة هذا البحث: أن الصنابحة المذكورين في الأسانيد ثلاثة» اثنان 
اتفق عليهماء وهما: أيُو عبد الله: عبد الرَّحْمَن بن عسيلة الصتابجي» متفق 
على أنه تابعي» والصنابح بن الأعسر الأحمسي . متفق على أنه مجابى: 
وأبو عبد الله الصنابحي: مختلف في صحبته»ء بل وفي وجودهء قال ابن 
حجر فى «تهذيب الفيدينة (/40): (عبد الله الصنابحي: مختلف في 
مسجبته» رو عنن. النبي :4+ ؤقال في #تقريب التهاذيب» لاضن 0 
2203560 «عيد الله 97 مختلف في وجوده: فقيل صحابي مدني . 
وقيل: هو أبو عبد الله الصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة» . 1 ْ 
وقال الناجي في «عجالة الإملاء» :073١5/١(‏ «عبد الله الصنابحي مختلف 
فى صحبته» بل وفى وجودهء وقد اختلف فى حديثه على عطاء بن يسارء 
واتبنا المشهور الذي لا خلاف فيه: ادو عبة الف عند الرحمن بن ار 
عسل بن عسال الصنابحي المراوي منسوب إلى صنابح بن زاهر بن 
فوتبانيق زاغل بن ببتحابن »هق مرا ذا 
بل إن الناجي ‏ قلب ما عذه النافون لوهم مالك عليهم» وذلك في متابعة 
غير مالك لهء وذلك بعدها متابعة على الوهم. فقال: «لكن لم ينفرد مالك 
الوح فيد رن كا دمة عليه كر ريك .. بن أسلم من ذكرنا فيما مضىء وكأن 
البخاري خصٌّ مالكًا بالذكر لشهرته» وقد وَهم الحميدي فِي «الجمع بين 
الصحيحين» وهمًا فاحشًا في اسم والد الصٌُنابحي هذا عند حديثه المشار 
إليه آنمًا من البخاري عن أبى الخيرء وفى آخره أنه قال له: هل سمعت فى 
قل افون ستابى. كدوك 1 1 
فمماهة عند الرحدن بق بيده ونا و ابن قبيلة» الكن تمكايك حدق 
اللفظتين بالأخرى؛ لقربهما في الخط منها . 
وَوِهِم ابن قانع في الصنابحي المذكور وهمًا أفحش مما قبله»ء فزعم أنه - 


7 كن ا ل دوه ل ا اه ا ا 0 
لاي بَاب: التّمي عَنْ مَعنّى: يُشْبهُ الي قَبلهُ في شيب وَيُقَارقهُ في شَيءٍ غَيَه 60 
2-2 ار ري 2255 بر سم 


يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الله الصٌّنَابِحَِ”'“» أن رَسُول الله كِ كَالَ: «إِنَّ الشسّمْسَ 
تَطْلَعٌ» وَمَعَهَا قَرْنُ الشَيْطَانِ الاك ٠‏ قَإِذَا ارْتَمَعَتْ فَارَقَهَاء ثُمَّ إِذَا اسْتَوّتْ 


عه اير الاعسنة وكأنه توه أنه الصنابح , بن الأعسر الكوفي». اليو“ كهنا توهم 
ذاك : صحابي بَجَلىي أحمسي سكن الكوفة.» وروى عنه قيس بن أبي حازم 
البجلي الكوفي المخضرم أنه سمع النبي وه يقول : «إِنّي فَرطّكم على 
الحوض وإ: ني مكائر بكم الأمم فلا نعي بعدي))2. 
وهذا يبين لك قرب الأمر. فلا يحتاج هذا الانكار الشديد على من خالف 
فيهء لا سيما والمنكور عليهما هما الامامان الجليلان: مالك وتلميذه 
الشافعي ‏ رَحِمَهُمَا الله -. 

610 يكت لكاو الفتكلة وني النوق بو كت الكو خدع وقدة إلى نايت نظن بيذ 
مَرَادٍ . 

(00) في (م): «شيطان» وذكر في حاشيتها أنها في نسخة كالمثبت. 

() اختلفوا في قوله: «قرن الشيطان»: 
فالمذهب الأول: أنَّ ذلك اللّفْظ على الحقيقة؛ فإنَّها تطلع وتغرب: على 
قرن الشّيطان».وعلى رأس الشّيطانء وبين قرُني شيطانء» على ظاهر 
الجريت افد لذ بهار القن كي الكت 1 د 1 لبها ررض 
والمذهب الثاني: أنه على سبيل المجاز والتوسع في العبارات على طريقة 
العربء وفي معناه وجوه: 
فقال قائكل: معناه: مقارنه الشيطان للشمس عند دنوها للغروب» على معنى - 
ما روي أن الشيطان يقارنها إذا طلعت. فإذا ارتفعت فارقهاء فإذا استوت 
قارنهاء. فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنهاء فإذا غربت فارقها؛ 
فحرمت الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة لذلك . 
وقيل: معنى قرن الشيطان قوته. من قولك: أنا مقرن لهذا الأمر؛ أي: 
مطيق له قوي عليهء وذلك لأن الشيطان إنما يقوى أمره في هذه الأوقات». 
لآنه يسول لعبدة الشمس أن يسجدوا لها في هذه الأزمان الثلاثة. 
وقيل: قرنه: حزبه وأصحابه. الذين يعبدون الشمس» يقال: هؤلاء قرن؛ 
أي: نشوء جاؤوا بعد قرن مضى . 
وقيل: إن هذا تمثيل وتشبيه» وذلك أن تأخير الصلاة ‏ إنما هو من تسويل - 


م الزمائة 5 
قَارَتَهَاء قَإذَا رَالَتْ مَارَقَهَاء َ ِذَا دَنَتْ لِلَعُرُوبٍ قَارَئَهَاء فَإِذَا 3-8 
فَارَقَهَااء وَنَهَى [رَسُولٌ الله" يكِهِ عن الصَّلَّاةٍ في تِلْكَ السّاعَاتٍِ”" 
ش 0ل 30 م عرس ](70). > ,0ه 2ج م > 82 
4 هبام 0 [قَالَ الشَافِعِيٌ 527 بالشنشي السيية ون 
شال الله نمضن لقا وم 12" التافات معريق: 
رسون الله ووه عن و دفي معسيين 
04 5 3 0 هد الو 8 أَنْ 0 العلوات 5 
ع ل ا : وو لاوا رامع لوو 


2 


جما فِى هَل السّاعَاتِ؛ لذ يكون و ا ا 8007 


الشيطان لهمء وتزيينه ذلك في قلوبهمء وذوات القرون إنما تعالج الأشياء 
وتدفعها بقرونهاء فكأنهم لما دافعوا الصلاة وأخروها عن أوقاتها بتسويل 
الشيطان لهم حتى اصفرت الشمس: صار ذلك منه بمنزلة ما تعالجه ذوات 
القرون بقرونها وتدفعه بأرواقها. 
وفيه وجه خامس. قاله بعض أهل العلم: وهو أن الشيطان يقابل الشمس حين 
طلوعها وينتصب دونها حتى يكون طلوعها بين قرنيه» وهما جانبا رأسه. 
فثةاي»«سجوة الكنان اللتتمين عباذة له :ؤقرانا الرامن : عا تاة 6 و ندم دور 
افوقو ولك اله شيرب على ساني رامن ولق ينه ينظ لمعا لو نيتنا 17 
٠١-7١).ء‏ و«الاستذكار) »)١٠١5/١(‏ و«كشف المشكل) .)01١57/5(‏ 

10 :فى( ا«االنجى 1 

(؟) أخرجه البيهقئٌ في «الكبرى» (7/ 555)» وفي «المعرفة» »)5١١/5(‏ من 
طريق ا سواء . 
وهو في «الأمٌ» »)١57//١(‏ وفي «المسند» »)١05(‏ وفي «اختلاف الحديث» 


(ص50١١).‏ 
(000 لين ف (ر). 
(54) في (م)ء و«تحقيق المراد» للعلائي (ص7١٠):‏ «تلك». 
(6) في (ز): «فهذه». 90 .فى( : «التي2 . 


(0) في (د): «أو نيم». والمثبت ‏ من النسخ» وهو الموافق لما في «تحقيق 
المراد). 


- 2 عي 2 0 00 - 7م 2 2 2 
لا باب: النّمي عن مَعنى: يبه الذي قَبَلَهُ ِي شَيء وَيُمَارقةٌ في شَيءٍ خَيره 60 
3 77ج 2 2 222522 777 ا7ْ9ْ7ب77ببريبيب7رر را ل برجي ري ايب ابي ييا 


0 015 الول سا لزه ا 7 0 رد 2 7 جر كو ا لاد ل سراد اي 
لم يُوَد'' ذَلِكَ عَنْهَ مَا لَرْمَهُ مِنَ الصَّلَاة ''» كما يحون مَنْ قدَّمَ صَلاةً 


0110 


00 


في (ر)ء (ش): «يؤدي». وله وجه مشهور في العربية. ثم كشطت الياء في 
(ر). فالوتيت فيو بجمنا كر النسخء وهو امنا اه وهو هو الموافق لها في ا(تحفيق 
المراد»). 
هذا موضع من المواضع التي أخذ منها أكثر الأصحاب: أن رأي الشافعي 
في مطلق النهي المجرد عن القرينة: أنه يقتضي الفسادء وسيأتي قوله في 
الفقرة (97): «وإذا نقص النكاح واحدٌ مِن هذا كان النكاحٌ فاسدًا؛ لأنه 
لم يَوْتَ به كما سنّ رسول الله ِل فيه الوجة الذي يحل به النكاح». وقوله 
في الفقرة (450): «فنحن نفسخ هذا كلّه من النكاح» في هذه الحالات 
التي نهى عنهاء. وا ع سحا وى هد ماكر ميلد وقوله في 
ادر (455): «ولا رد المعصية بالبيع المنهي ديم لكا ناه ولا 
ل - إلا بما لا يكون مَعْصِيّةَ). فهذه المواضع ظاهرها يدل على أنه يرى 
ا 0 وقوله بعد ذلك 
فقرة (405): «ومعصيته في الشيء المباح له لا تحرمه عليه بكل حال» 
ولكن تَحَرَّم عليه أن يفعل فيه المعصية». ظاهره يدل على أن المنهي عنه 
لغيره - لا يدل على الفسادء وإد كان معصية » كالنهي عن البيع وَقت النداء 
قال صلاح الدين العلائي في «تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد» 
(ص .)٠‏ بعد أن سرد المواضع التي ذكرناها 1 وك هذا صَرِيح في أن 
النفى عن الشام لعينه أو لوصفه 0 يكال على فشنادة» وَيمكن أن يَؤْحَذ 
من إستناده فى والتعى لبي قل الصعروي تدجول والشرقج ‏ أن الفساد لم 
يالك من بطلق اللدي ار 1 00-0 إليه 0 ادل 
ليس بظاهر ا بل الظّاهر من تصَرّقَات الحاتني وجمهور أصحاب 
الشيء لعينه أو 54 اللازم) يدل على الْفساد وأن لق ا لم 
جيه لسر لاسن جهه للحت روانم روي عه الخيره الحد ا رزرله ل" 
يقتضى النّهى فساده» وهذا هو المختار». 
تم قال:(ضن 49١‏ 97): (الشادين + أن الى يعن الشية:: .إن كان لعيله > 


:2 الزعقانة 5 


- أو لوصفه اللازم له فهو مقتض للفساد بخلاف ما إذا كان لغيره» وسواء 
في ذلك العبادات» أو العقود. وهذا أرجح المذاهب وأصحها دليلا. ٠...‏ 
وهو الذي ينبغى أن يكون مذهب الشافعى وجمهور أصحابه». وقد ذكر فى 
العا له فيان أنواوع سوذكى الوو كشي :فى «التيعى المسفلة زن بار ل 
المسالة تسعة أقؤال: 00 ْ 
قال العلائى (ص150١) ‏ - مبيئًا مأخذ الشافعى: «...فوجد الفارق بين 
للق أن لحم .عو الغروم معي كان العينه أى لورهيته اللاقو» اقانه. تعض 
الفساد ‏ دون ما كان لغيره لما تقدم: أن الصحة تنافي المشروعية» وأن ما 
توجه النهي إلى ذاته أو وصفه اللازم ‏ ليس مشروعًاء والآتي به مرتكب 
المنهى عنه بالنسبة إلى ذلك الفعل؛ بخلاف ما إذا كان النهى لأمر خارجى 
مجاور له» فإن الآتي بذلك الفعل: لم يرتكب منهيًا بالنسبة إلى ذاته» بل 
في أمر خارج عنه»ء وطرد الشافعي كنك أصله في جميع صور المنهيات؛ 
بحيث أنه لم ينتقض قوله في البابين بشيء» بخلاف سائر الأئمة ممن عداه. 
فإن أحدًا منهم لم يطرد قوله لا في الصحة ولا في الفساد». 

قال العلائي (ص١١2)‏ أيضًا: «ثم إن كل الأئمة المجتهدين قد تناقض فيها 
قولهمء ولم يطردوا أصلهم الذي اختاروه فيها سوى الإمام الشافعي ومن 
تابعه». انتهى . 

ولم يخل ما ذكره عن الشافعي وأتباعه من انتقاد وردود مبثوثة في 
المطولاات. 

ولهذا قال في «الأم» ("/ 70): «أكره للرجل أن يبيع العنب ممن يراه أنه 
يعصره خمراء ولا أفسد البيع إذا باعه إياه؛ لأنه باعه حلالا» وقد يمكن 
أن لا يجعله خمرًا أبدًا». وذلك لأن النهى فيه لغيرهءلا لعينه ولا لوصف 
لازم فقال بهما طردًا للقاعدة. ْ 

قال العلائي «تحقيق المراد» (ص6 :)١١١ - ٠١‏ «والذي وجدت في مواضع 
عديدة نص الشَّافِعى على أنه يدل على الفساد». 

وذكن أمكلة كدير لزللس قو قاليه. عدا مع كلدمة) بوك هذا اصتريج الى 
أن النهي عن الشيء لعينه أو لوصفه اللازم ‏ يدل على فساده. ويمكن أن 
يؤخذ من استناده في المنع إلى أصل التحريم في الأموال والفروج: أن - 


7 2 42 دوا 2 ا 0 ردي اا 2 4 
لي باب النّهي عَنَ مَعنى: يبه الذي قبَلهُ في شيم وَيُمَارقهُ في شَيءٍ خَيره 
لا ل 177 2 72222225 اتيلال2 27 1722227 تيبي 


الفساد لم يأت من مطلق النهي بمجرده. بل من الأصل المشار إليه؛ فيكون 
هذا هو الموضع الذي أخذ منه القول يذلك» ولكنه ليس بظاهر الكلام» بل 
الظاهر من تصرفات الشافعي وجمهور أصحابه ‏ رحمة الله عليهم ‏ أن 
النهى على الويخه الهشان إلبه.ء: يدل على الفساة وآن دلالته على ذلك من 
حي انشع ١‏ عن عي رده وأن ما نهي عنه لغيره المجاور له لا 
يقتتضي النهئٌ فسادّهء وهذا هو المختارء وبالله التوفيق». 
ومن الْآصْحَابٍ من حكى عَن الإمام الشافعي قولا بخلاف ذلك» وهذا 
اختيار أبي بكر القفال الشاشي» وبعضهم جعل ذلك مستنبطًا من أثناء كلام 
له استلوح منه أنه لا يدل على الفساد. قال صلاح الدين العلائي (ص27/4 
57 «وَأصحاب الشافعي يحكون عنه القولين» فمنهم من نقل عنه ذهابه 
إلى أن النهي يدل على الفسادء ومنهم من استلوح من كلام وقع له مصيره 
إلى أنه لا يدل على الفساد» . 
وقال الزركشى فى «البحر المحيط» ("/  )7"86‏ بعد أن نقل القول بأنه لا 
يقتضي الفيناد : «قال الشيخ امو تحاف :: وللشّافعيٌ كلام يدل عليه» ولهذا 
قال المازريٌ: أصحاب الشافعئ يحكون عنه القولين». والمقصود باختلاف 
النقل عن الإمام هنا فيما نهي عنه لغيره» كما في «تحقيق المراد» (ص55) 
قال العلائي (ص87): «وذكر أن الشّافعي نه قال: إن النّهي عن الشَّيء 
لوصفه يضاد عوتب كردن 
قال اين الساحب»» أزاة الشافك أله بيضاد وجوت الأصل.طاهرًا لا قطعاء 
لأننالو للم شك ردنت لزرود على الخافعق قي الكرالطة: 
على أن ابن يرهان فِى «الوجيز» فرق بين العبادات والمعامالات». فالنهى 
تعفن التماد فيطلت فى الأول بوفلى التفضين فى الكاتن. :وتفبية ذلك 
للإمام الشافعي كله 1 1 
فتحصل ثلاث طرق في حكاية مذهب الشافعي» وهل دلالته بطريق الوضع. 
أو الشرع. أو من حيث المعنى؟ خلاف. وهذا في مطلق النهي المجرد عن 
قرينة الصحة أو البطلان. 
انظر: «العدة» (577”7/57 وما بعدها)ء و«اللمع» (ص550 وما بعدها). - 
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قبْلّ دخولٍ وَقْتِهَا : لم تجرئة'" عَنْهُ . 
بذ ولام ل وَاحْتَمَلَ أن يَكُونَ أَرَادَ به بك بَعْضّ الصَّلّواتِ(” دُونَ 
٠‏ هلام 4 تَوَجَدْنَا الصَّلاءً تَتمَرّق(” بِوَجهَينِ: 


_ 


ا ل ا فلن يكن لكشلم تركه فى رده ل 


وَالآخرُ: ما تَقَرَّبَ إِلَى الله كيك لتقل فيه فيو**. وَقَدَ كَانَ للمُتنفل 
2 ركه 0 يا 2 عَلَيْهِ 


م ل 


ولام 4 وَوَجَذَْنَاكة الوّاجت”'' مِنْهَا يُمَارقَ التََطرُع فِي السَّفْر 


-- و«قواطع الأدلة» ٠ /١(‏ )2 و«الإحكام» للآمدي (؟/لاما)ء و«الإبهاج» 
(0/» و«نهاية السول» (ص78١‏ وما بعدها)ء و«بيان المختصر)» (”5/ 7/8 
وما بعدها)» وكتاب «تحقيق المراد فى أن النهى يقتضى الفساداء و«البحر 
المضيفة 1/3 يونا ابعدها)ه وناوشاد الول 1/11 

6 في (م). و«تحقيق المراد»: «تجزاء وقد رسمت في النسخ كافة: «تجزي» 
بالياء» فالوجه ا هو الأسلم الموافق للعربية» وقد يقال: إنها بلا 
همزء فتخرج الياء على الإشباع أو على لغة من يثبت الياء في المجزوم ب 
«لم». وما أثبتناه الراجح عندنا . 

0) رسمت في (ر): «الصلوة» على الرسم القديم» ثم أصلحت كالمثبت. قال 
الشيخ شاكر : «ولا داعي لهذا؛ لآن «الصلاة» هنا المراد بها الجنس»ء ولذلك 
قال بعد: «فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين» فهذا الجنس أيضًا» . انتهى . 

() في (شس)ء (ب): «تفترق»». والمعنى متقارب . 

(:) رسمت في (ر): «قضاه» بتخفيف الهمزة. 

(5) قبلها في (شس): «به». وضرب عليها . 

() في (ر)ء (م): «بلا»» والباء واضحة فيهما. 

(0) ليس في (م). () فِي (ب). (شس): «فوجدنا». 

(9) زاد في (ر): «عليه». وليس في سائر النسخ. 


ِ فة ل 0 2 
اي باب: انمي عَنْ مَعَى: يبه الذي قبَلَهُ فِي شي وَيُمَارقهُ في شَيءٍ غَيْره 604 
و2---------- 22222 222222222222222 ا اْلْتاْبااْبساسيببريبير 2ر57 شتت ش ش هس 


لخ مه سس 


إن عاد ار اا د شح الل لوو يال قي ل 1 قا 
والنَافِلةَ رَاكِبًا مُتَوجَهًا حَيْتَ شَاء”"©. 

م ٠*خةم‏ به ويتمُرّقَا كانه ه في الحضر والسَّمْرِء وده" يَكُون لمن 
اق القِيَامَ أنْ يُصَلَيَ واجبًا ٠‏ من لشاف نامقته ونقون ذيلك لاه في 
التَافِلَةَ. 

»ذ وهم 4د [َقَالَ الشافعِئٌ 45ه]2©0: فلّمًا اختمل [؟١/ب]‏ 
المَعْنَيَينِ: وَجَبَ عَلَى أَمْلٍ العِلم أنْ لا يَحْمِلُوهَا عَلَى حَاصٌ دُونَ 

عَامّ إلا بدِلَالَةٍ مِن سُنَةِ رَسُولٍ الله يكل أو إِجْمَاع عُلمَاءٍ المُسْلِمِينَ0*© 


0010 في (د) : «توجه) . 

(0) فى (س): «ويفترقان». وفى (ر): «ومفرقان»» وصححت كالمثبت.». لكن 
لوديا اقبي شاكر فقال: «... وهو صحيح واضح؛ يعني: وهما 
مفرقان في الحضر والسفرء ثم أبان ذلك الفرق في الحضر والسفرء بأن 
الفرض لا يجوز من قعود للقادر على القيام» بخلاف النفل». انتهى. قلنا : 


ولا حاجة للتأويل. 
() في (ب): «لا» بدون الواو. (:) ليس في (د). 
(5) ليس في (ر). (7) ساقط من (ب). 


(6»0 هذا هو إجماع الخاصة ‏ (الظني) ‏ وهم العلماءء» وهو أحد نوعي الإجماع 
عند الشافعي والجمهور. وقد بينا الفرق بينه وبين الإجماع إجماع العامة 
(القطعي - المعلوم من الدين بالضرورة) في غير هذا الموطن» قال في 
م 2/0 4) من (جماع العلم) عن إجماع الخاصة: «... ومن 
أهل العلم الذي إذا أجمعوا قامت بإجماعهم حجة؟ قال: هم من نصّبّه أهل 
بلد من البلدان فقيهًا: رضوا قوله وقبلوا حكمه. 
قلق فوكل الفقهاء الذيق إذا اجمهؤا كانوا ححة + أرأيت: إن كانوا عقيزة 
فغاب واحدء. أو حضر ولم يتكلم أتجعل التسعة إذا اجتمعوا أن يكون 
قولهم حجة؟ قال: فإن قلت: لا؟ قلت: أفرأيت إن مات أحدهم. أو غلب 
على عقله ‏ أيكون للتسعة أن يقولوا؟ قال: فإن قلت: نعم؟ وكذا لو مات - 


م الؤذمهائة 52 


ده حميةة أو سبعة للواتحد: أن«يقول؟ قال :حفإن قلت ؟ تلك فاع سكو 
قلت فيه كان متناقضًا؟ ْ 
قال: فدع هذاء قلت: فقد وجدت أهل م متعتت يق “قن أكثر اليللدات: 
فوجدت كل فرقة منهم تنصب منها من تنتهي إلى قوله. وتضعه الموضع 
الذي وصفت,. أيدخلون فى الفقهاء الذين لا 00 من الفقهاء حتى يجتمعوا 
معهم. أم خارجون 06 قلت: فإن شئت فقله قال فقد قلته».انتهى 
المقصود. 
ففي هذا النص قرّر الشافعي عدة أمور: أنه يلزم لصحة الإجماع اتفاق 
جميع العلماء من أهل الإجماع الأ اذا عا الوك او التحتو ده أن 
الإجماع ينعقد بقول رابجا الوخد عي ريات أهل الكلام يعتد 
بخلافهم في الإجماعء دل عليه قوله: «قلت: فإن شعت فقله قال فقد 
قلته)ا» والله أعلم . 
وقد ناقش الشافعي بعد ذلك من يعتبر إجماع الأكثر حجةء (والمقصود هنا 
إجماع الخاصة) يقول في «الأم - جماع العلم) (5597/10): «قال (يعني 
المناظر): لا أنظر إلى قليل من المفتين» وأنظر إلى الأكثر. قلت: أفتصف 
القليل الذين لا تنظر إليهم: أهم إن كانوا أقل من نصف الناس» أو ثلثهم أو 
ربعهم؟ قال: ما أستطيع أن أحدهم.ء ولكن الأكثر. قلت: أفعشرة أكثر من 
تسعة؟ قال: هؤلاء متقاربون. قلت: فخذهم بما شعت قال هقدو ان 
أحدهم. قلت: فكأنك أردتَ أن تجعل هذا القول مطلقًا غير محدودهء فإذا 
أخذت بقول اختلف فيه. قلتٌّ: عليه الأكثر وإذا أردت رد قول قلتٌّ: هؤلاء 
الأقن! افتروضى :مين غيزك نمثل هذا الجوات:.زاية سين: صرت إلى أن دخلت 
فيما عبت من التفرق؛ أرأيتَ لو كان الفقهاء كلهم عشرة؛ فزعمت أنك لا 
تقبل إلا من الأكثرء فقال ستة فاتفقوا وخالفهم أربعة» أليس قد شهدت 
للستة بالصواب وعلى الأربعة بالخطأ؟ قال: فإن قلتٌ: بلى؟ 
قلتٌ: فقال الأربعة في قول غيرهء فاتفق اثنان من الستة معهم وخالفهم 
أربعة؟ قال: فآخذ بقول الستة. قلت: فتدع قول المصيبين بالاثنين» وتأخذ 
بقول المخطئين بالاثنين» وقد أمكن عليهم مرة» وأنت تنكر قول ما أمكن 
فيه الخطأ؛ فهذا قول متناقض». 


ججح ب 7 را ل ريرقت0 7ر57 
ا ومس و(١)‏ يى؟ .رماع | 2 ا )مء. تاس 7(81) صن(" 
الَذِينَ لا يُمْكِنُ"'' أن يُجْمِعُوا عَلَى خلافٍ سنْةَ [4'' صلل ٠"‏ . 


- وقد اختلف العلماء في حجية إجماع الأكثرء فقال الآمدي في «الإحكام» 
(١/55؟):‏ «اختلفوا في انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل: فذهب 
الأكثرون إلى أنه لا ينعقد. وذهب محمد بن جرير الطبري» وأبو بكر 
الرازي» وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه إلى انعقاده. 
وذهب قوم: إلى أن عدد الأقل إن بلغ التواتر لم يعتد بالإجماع دونهء وإلا 
كان معتذا به. 
قال أبو:عبن الله الجر حاتي ::: إن سوغتة: الجتماعة الاحتياة:فى مذهبتن 
المخالف ‏ كان خلافه 1 كخلاف ابن عباس فى مسألة 56 وإن 
أنكرت الجماعة عليه ذلك» كخلاف ابن عباس فى المع والمنع من 
تحريم ربا الفضل - لم يكن خلافه معتذا به. 
ومنهم من قال: إن قول الأكثر يكون حجة وليس بإجماع. ومنهم من قال: 
إن اتباع الأكثر أولى وإن جاز خلافه. والمختار: مذهب الأكثرين». 
وذكر في «البحر المحيط؛) (17*/5 - 57) عشرة أقوال» ثم أضاف 
مذهبين آخرين على العشرة فقال: «ويجيء مذهب آخر من المسألة الآتية : 
التفصيل بين أن يكون المخالف تابعيًا والمجمعون صحابة وبين غيرهم. 
وآخر مفصل بين أن ينشأ معهم ويخالفهم. أو ينشأ بعدهم». 
انظر: «الفصول» (7/ .)57١5‏ و«الإبهاج» (078177/5). و«التقرير والتحبير) 
(0”/ ”97)» و«تيسير التحرير) (75/ 2)7375 و«إرشاد الفحول» .)775/١(‏ 

() المراد هنا: الإمكان الشرعي لا العقلي. وبينهما عموم وخصوص مطلق. 

(6) في (ب): «رسول الله . 

() هذه صريحٌ في جواز تخصيص السّنّةَ بالإجماع» وقد قال الإمام الشافعي 
أيضًا في «الأم» (7577/1): «فبين - والله أعلم ‏ في كتاب الله كنك أن كل 
زوج يلاعن زوجته؛ لأن الله وب ذكر الزوجين مطلقين لم يخص أحدًا من 
الأزواج دون غيره». ولم تدل سنة». ولا أثر.ء ولا إجماع من أهل العلم - على 
أن ما أريد بهذه الآية بعض الأزواج دون بعض»؛ أي: أنها لم تخصص 
ِسّنّة ولا أثر ولا إجماع . 
وقال في «اختلاف الحديث» (557//8): «فلا يجوز أن يدل على أن قول - 


الوّسَّتالة 00 


5 الحم ل0: [َقَالَ و ويكن ]7 : وَمَكَذَا م هَذَا فون 
حَدِيثِ"' رَسُولٍ الله يلِ. هوا" عَلَى الظَاهِرٍ مِنَ العَامّ حنّى تَأتِيَ 
(الدلانة عند عم رصنت اب عجاء اللتلمية :[ امعان 


- النبي خرج عامًا أراد به خاضًا إلا بدلالة عن رسول الله أو إجماع من أهل 
العلم». 
وقك لق نات عخرزار: تتصييقيى الكقامة والة لت 0د 
الشافعي في «الرسالة» فقرة (57): «قال: وذَّكَرَ الله مَنْ حرم [يعني في 
سورة النساء: 5؟]ء ثم قال: فقال رسولٌ الله: «لَا يُجْمَعٌ بَيْنَ المَرَأَةٍ 
وَعَمَّتَهَاء وَلَا بَيْنَ المَرْأَةٍ وَخَالَيهَااء فلم أَعْلَّمْ مُحَالِقًا في اتَباعِه). 

(1) في (ر)ء 0 «قال»). 

(0) في (ب): «وحديث». وله وجهء وتكون العبارة: «وهكذا غير هذا (أي: لا 
يحملوها على مقيد دون مطلقء» أو مؤول دون ظاهر. . .إلخ). ثم استأنف 
فقال. (وحعليشة رمو ل المع وام مهما أمكن حمل ما في النسخ على 
وجِهٍ لا نبادر بالتخطتئة. والله الهادي . 

(0) في (م): «فهواء وكلاهما صحيح لغة. 

(5) في (م): «دلالة عنه كما وصفنا». 

(5) في (ز): «على أنه باطن». وكانت في (ر) كالمثبت من سائر النسخ» لكن 
صححت كما في (ز). والمعنى متقارب . 

0) بالباء المرجد ات معن الح ٠‏ لكن أصلحت في (ر) لتكون «لما»ء وله 


00 ليس في (ب). 

(6) في (ز)ء. (ر) «عليه»ء وضرب عليها في (ر)» وكتب كالمثبت. ولها 
توجية: أن تكون كلمة «عليه» الأولى متعلقة ب«جاءت»» والثانية متعلقة 
ب«الدلالة»). 


0( فى (ر): «(جميعًا)اء وكلاهما مستعمل فصيح . 


- 2 2 وه 0 2 1 - 4 ل 5 5 
102 بَاب: النّمي عن مَعنى: يُشبه الذِي قَبَلهَ فِي شَيءِ وَيُمَارقه في شيءٍ غَيَرهُ 
الات7س7777 7 7 22222222 227 5722222222272 77772277 اللي و 


ام رداك الشافي )1207 الخورنا شالك "أ عن ريك ند 
ا عَنْ عَطَاءٍ بن يَسَارِء وعن بسر بن سَعِيدِء وَعَنِ الاعرج 


مجدتو 1 عن امن هَرَيُرَةً د رموول الله طلِنِّ قال: «مَنْ أذْرَك 


(رَكعَةَ [مِنَ الصّبْح)”" قَبْلَ قا أ َنْ تَطْلَ الشَُّمْسِنث: فَقَدَ أَدْرَكَ الصّبْحَ وَمَنْ 


أَدرَ اك ا الي 7 تخت الفحين:- نقد ادراه 
العَص)0”*'. 


ذ هم 4< قَالَ الشَافِعِيُ نه : فَالعِلْم”"' يُحِيظ أن المُصِلَّيَ 
ع9 باعنيية 00 5" الس 007 00 
العَضْرٍ قبل غرُوب الشكهنة ع معًا فِي وَقْتَين: يَجَمَعَانٍ 
تَحْرِيمٌ وَقْتَينِ) وذيلت ا 0لا يقد عن يد وَالْعَضَرءْ وَمَع 0 
اسمس وَمَعِيبِهًا”'''» و د لاد ا أُوْقَاتَ مَنْهِينٌ عَنِ الضّلاة 4 


(0) ليس في (ر)ء (م). 

(؟) في «الموطأ» (5 رواية يحيى)». (: روّاية سويد). (0 رواية أبي مصعب). 
150 روك اب تاش ). ْ ْ 
وَأخر جه البخاريئ (61).» ومسلم (608). من طريق مالك به. 

() ها بين القوسين في (د): 7 الصبح ركعة». 

(5) ما بين القوسين فى (د): «من العصر ركعة». 

9ه أخرجه ليواي : فى «الكبرى») (0753370)ع وفى في «المعرفة» 05 
ررد العف حيست سيران 
وهو في «الأم» (0351/0)» وفي «المسند» .)١59(‏ 

(5) في (م): «والعلم». 

(60 ما بين المعكوفين ساقط من (ب)» وهو انتقال نظر واضح 

(4) ما بين القوسين في (د): «من الصبح ركعة». 

69 من (د). (م) : «فمد). )١١(‏ في (رش). 00 «لآنهما». 

(1) في (د): «وغروبها». )١١0(‏ في (د): «فهذه). 


- 5 
*: لَقَالَ الشَافِعِيُ 45ه]”" : فَلَمَاا" جَعَلَ رَسُولُ الله كله 


“مز هما 
المُصَلّْينَ فِي هَذِهِ الأوقَاتِ مُذْرِكِينَ لِضصَلَاةٍ الصُبّْح وَالعَضْرِء اسْتَدْللَنَا 
عَلَّى أنَّ نَهْيَهُ [َعَن الصّلَاة]”" فِي هَذِهِ الأوْقَاتِ عن التّوَافلٍ التي ١‏ 


> 


رم وَذْلِكَ أن ل وان أن يَجعَل المَرْءْ مَدَرِكا لِصَلَاةٍ في وَقْتِ نهي 


فيه فيه عَنِ الصَّلَاةَ . 
»زا 5ه إد [قَالَ الشَافِعِي]”*: أَخبَرنا مَالِك”. عَنِ ابن 


)١(‏ من (ز)ء (د)ء (م). 

(؟) في (ر): «لما» بدون الفاء ‏ كأنه استئناف ‏ ثم ضرب عليهاء وكتب فوقها 
كالمثت . 

() ليس في (م). 

(5) في (ر): على 40 ومشيكت: كالمكنتك». و لها توحية : يعني : أن النهيى منصب 
على النوافل فقط . وهذا معنى صحيح . 

(5) في (ش)ء (ب): «أخبرنا الشَّافِعِنُ»» وليس في (ر)ء (م). 

(5) في «الموطأ» (55 رواية يحيى)»ء ١5(‏ روّاية سويد)ء (59 رواية أبي 
2 1 
قال حافظ المغرب ابن عبد البر في «التمهيد» (7/857/5): «هكذا روى هذا 
الحديث عن مالك مرسلًا ‏ جماعة رواة «الموطأ» عنه لا خلاف بينهم في 
ذلك. وكذلك رواه سفيان بن عيينة ومعمر ‏ فى رواية عبد الرزاق عنه (عن 
اللرشرف تدرب 15 كما بور لمجا لكي و دن رمه مانا لالعطا ررض اسم 
ووصله الأوزاعي أيضَاء ويونس عن الزهري عن سعيد» عن ابن هريرةء 
وعبد الرزاق أثبت في معمر من أبان العطارء وقد وصله محمد بن إسحاق 
عن الزهري». 
قال الحافظ البيهقيٌ: «قد رواه يونس بن يزيدء عن ابن شهاب». عن ابن 
المسيّب». عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله كَكِهِ حين قفل من غزوة خيبر» فذكر 
حديث التّعريس» وفي آآخره : فلمًا قضى الصّلاة قال: من انس :خبالاة : 
تالفصيلينا إذا ذكرهاء فا الله قال: مواقم الصَلزة إزركرى * [طه: ]١5‏ قال 
يونس: وكان ابن شهاب يقرؤها كذلك». 


- 3 د ” موه 6 0 5 درم ع 7 4 
لي تاب: النّهي عَنْ مَعنى. يُشبه الذي قبّلهَ فِي شيء وَيُمَارقه فِي شيءٍ غَيَرهُ 
9 2 ار ار 222 اتش 


ا عن ره بن المَسَيّبِ د رمعوال الله لق5ًٍظ [55/ز] الله 
م قَالَ: «مَنْ نسي 092 َلِيْصَلَّهَا إِذَا ذَكْرَهَاء [فَإنَّ الله كيك 
11 00 مواقم العيارة إزإكرى» *'] 51000 


ويه 


وقالَ ابن رجب في «فتح الباري» (077594/7: «وَصحّحح أبو زرعة ومسلم 
وصلهء وصحًّح الترمذيٌّ والدارقطنئٌ إرساله» . 

09 يفف (3): 

(6) فِي (ز): «الصلاة». وفي حاشيتها أنها في نسخة كالمثبت . 

69 ما بين المعكوفين في (م): «قال الله». وهي روايةٌ صحيحة للحديث أيضّاء 
فلج يبعدة...ينظن: «الأحكام الصعرى» لعبة الحق الإشبيلق 1517/1 
88»). و«جامع الأصول» .)١19" - ١89/0(‏ 

() قال يونس بن يزيد: «كان ابن شهاب يقرؤها: للذكرى». (مسلم .)68١٠‏ 
وكان همام أحيانًا يسمع قتادة يقرأها كذلك؛ يعني: بلامين وتشديد 
الذال.. وعزاها ابن خالويه في «مختصر في شواذ القرآن» (ص١)‏ لابن 
مسعودء وكذا ابن الجوزي فى «زاد المسير) (”/ »)١55‏ وزاد عزوها 
من كعتيوات ونسيها امد لحر 0 «أحكام القرآن» (”/ 505) لابن 
عباس والسّلمي» وابن حيان في «البحر المحيط» (7018/1) للنخعي وأبي 
رجاء. ولا خلاف في أن الذكر مصدر مضاف إلى الضمير» ويحتمل أن 
يكوك عضانا إلن الفاها 6 ويحتمل أن يكون مضانا إلى مهبر المفعول:. 
قاله القاضي ابن العربي . 
وقد استدل بهذه الآية من يقول شرع من قبلنا شرع لناء ووجه الدلالة 
- عَلَيْهِ السّلام - استدلٌ على وجوب قضاء المنسيّة عند ذكرها بقوله يَكَلِهِ : 
«إتّى أن آنَهُ لآ إِلَهَ إل نا تاغبتى وَأَقِم اصَّكرة كرف 40 [لة: 16]ء 
وا هنا التخفلاني فيه لموسن لكان عا هنا دن عليه :سياف الشركة :ولك رك 
نزل النَبِن كَل منزلاء فنام فيه وأصحابه. حتَّى فات وقت صلاة الصّبحء 
أمرهم. فخرجوا عن الوادي. ثم م صلّى بهم الصّبح» 1107 بالآية. 
وأجيب : بأن استدلاله عله الصلذة ة وَالسَلَام بقوله وإ : 
إنِكرى» [طَة: :]١5‏ إِمَّا «قياسسٌ» لنفسه على موسى في إقامة الصّلاة 
لذكر الله كن ؛ أي : عند ذكرهء «أو تأكيد) من النَبِيَ يكل لدليله على قضاء - 


1 


ره 


سه 01 


[طه : ع0 


#هم 2 [َقَالَ الشَافِعٌِ ذنه]”؟: وَحدّت”"2 أَنَسُ بن 


00 وَعِمْرَانَ بْنُ خصَيْن"'. [عَنِ النَبِيَ |" مِثْل مَعْنَى 
يثِ ابن المَسَيِّب) [ /ر] وَرَادَ ا , «أو نَام عَنها)7' . 


- الصّلاة بالآية المذكورة خطابًا لموسى :, أو أنه :8 علم عموم الآية له 
لا أنه حكم بشرع موسى 882. ينظر: «شرح مختصر الروضة» 2)١9/1/9(‏ 
2/6 ولاشرح الكوكب» »)5١/5(‏ و«إرشاد الميدول» (؟/ .)١18١‏ 

. من طريق المصئف بسنده سواء‎ »)57١ /"( أخرجه البيهقٌ فى «المعرفة»‎ )١( 
وهو في الام (154/5) وفي «(المسند» (١1ه6١)2 وفي «اختللافي الحديث»‎ 
.)86١ (ص‎ 

(60) ليس في (ر). (*) في (د)ء (م): «وحديث». 

(25 لبعين: فين (3). 

(8) اأعريه التخاروة ونه قوتت ا 

000 في (د)» (شس): «الحصين»ء وضرب في (ش) على «أل». وكلاهما صحيح 
مستعمل» و«أل» فيه للمح الأصل كالعباس ونظائره. 

(0») ليس في (د). (ب). قال الترمذي». بعد حديث أبي قتادة (/ا/1١):‏ «(وفي 
الباب عن ابن مسعود وأبي مريم وعمران بن حصين وجبير بن مطعم وأبي 
جحيفة وأبي سعيد وعمرو بن أمية الضمري وذي مخبر ويقال: ذي مخمرء 
وهو ابن أخى النجاشى». وانظر تخريجها فى «نزهة الآلباب» (7/5 555١‏ - 
/0 5). ْ ْ ْ 

80 "فيج تهعها فى رذن )ا 1١‏ ادر اك ووتظى :لم15 )ه ونا لسده 
الصغير») (5/+ ام و(االكيوىس6:/50-0-"5) للرهمين.. 

(9) قال في «اختاللاف الحديث» (8/ )1١65‏ «الأم) : «أخبرنا سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن نافع بن جبيرء عن رجل من أصحاب النبي كي قال: كان 
رسول الله فى سفر فعرس فقال: «ألا رجل صالح يكلؤنا الليلة؛ لا نرقد 
عن الصلاة؟» فقال بلال: أنا يا رسول الله. قال: فاستند بلال إلى راحلته 
واستقبل الفجر»ء قال: فلم يفزعوا إلا بحر الشمس في وجوههم.ء فقال 
رسول الله: «يا بلال»» فقال بلال: يا رسول الله. أخذ بنفسي الذي أخذ - 


- 2 -_ 2-7 0 2 - رم د 7 4 
333 ونه الب غنات يقر و ا وو يشيع ورياك رفون 
ات ا ل ا 7ب يش ا ْ797بير ببسل سي لتر 


54 هم ل قَالَ الشَافْعِيُ طلينه : فَمَالَ تسيوك ه20 علد : 
«لَلْيُصَلَّهَا إِذَا ذَكَرَهَااء فَجَعَلَ ذَلِكَ وَقْنَا لَّهَاء وَأَخْبَرَ بو*" عَن الله كِب 
دم 00 وَكَنَا م مِنَ الأَوْقَاتِ يَدَعَهًا فيه بعد دكرعاء 

؛ذ وهم 0: َال ال ا ار 

أي ال طظر الك "لضن يني" الولو ناجاة "أ عن نين دن 
مظعم : 32 ا د قَالَ: «[يَا ع عَبْدِ 0 مَنْ َي مِنْكمْ 
نامر التالس شَيْنَا؛ قَلَا يَمْتَعَنَّ أَحَدَا طَافٌ بِهَذًَا البَيْتِ وَصَلَىء أَيَّ 


- ومسل قال: فتوضأ رسول الله» ثم صلّى ركعتي الفجرء ثم اقتادوا 
قال الشاقغى : .وهذا يرقىق عن النبى. متصلا من بحديت أنسن وعمران ين 
حصين عن الح ويزيد أحدهما عن التي من نسى الصلاة. أو نام عنهاء 
فليصلها إذا ذكرها». ويزيد الآخر: أي: حين ما كانت». 
قال السراج البلقيني في (حاشية «الآم»): «ولفظة: (أي: حين ما كانت) لم 
أقف عليها»). 


)١(‏ فى (ش): «النبى». (0) فى (د): «بذلك». 
د ا 140 اليس قن ار 


(0) من (ز)» وهو مدلس لكن صرّح بالسماع عند ابن خزيمة (7151). وفي 
(م): «عن جابر»» ووضع عليها أنها من نسخة». ستأتي في التخريج . لكن - 
هي هنا مقحمة في سياق الإسنادء» وحذفها أصح . 

م2 في (د): ااعبيك) . 

(9) هو: عبد الله ابن باباة وَيَقَالَ: بْنٌ بابيه؛ بباء موحّدة ثمّ ألف ثم موحّدة 
أخفراع انعو عحة: ل فاه تحتء ويقال: ابن بابي ؛ بكسي الناء القانية: 
ينظر: «التمهيد) (١١/51١)غ»‏ و«الاستذكار» .)5١١1/5(‏ و«النووي على 
مسلم» .)١195/6(‏ 


)١(‏ في (ش). (م) : «(رسول الله» . (0) ساقط من (م). 


0 55 


معام بيو م لوو 6و ساحن( 5) 
ساعد شاءً من ليل أو نهار» : 


6 أخرجه البيهقيٌ ف «الكبرى) (”/ 2)559 وَفي «المعرفة» (”/ 2)57795 
والبَغوي في «شرح السَّنَّقَ (١٠ملا)‏ فرك وين المصنف بسنده سواء. 
وهو في «الأم) ,)١56/١(‏ وفي «المسند) 2)١77(‏ وفي «اختلافي الحَديثِ» 
(ص7١١).‏ 
قال الميقة : هذا اسان« فوضوو ل خوفت: أكده الشافعة عووانة اعبطافه وان 
كا لك رسا ان ْ 
وفى: ااعللن الدارقطي) (5)895 وفقل .عن هديك عد الله بن تاياوه خخ 
10 مطعم : التي يكوه قال: يا بني عبد مناف». لا تمنعوا أحذا 
طاف هذا النمقة: أو صملى. آأى شناعة شاء مق لبل: أو تهاو». قال يروية 
عبد الله بن أبي نجيح» وأبو الزبير المكي» عن عبد الله بن باباه. 
واختلف عن أبي الزبير؛ فرواه ابن عيينة» عن أبي الزبير» عن عبد الله بن 
باباه» عن جبير بن مطعم . 
وخالفه أبو العطوف الجراح بن المنهال» رواه عن أبي الزبير» عن نافع بن 
جبير ١‏ عن أبيه وخالفه ثمامة بن عبيدة. 
رواه عن أبي الزبير» عن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيهء» عن 
وخالفه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع. رواه عن أبي الزّبيره عن 
عبد الرّحمن بن سابط. عمن حدثه» عن النبي وك . 
وخالفهم أبو بكر بن عمير بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن عمر؛ فرواه عن 
أبي الزبيرء عن جابرء عن جبير بن مطعم. 7 
واختلف عن أيوب؛ فرواه سفيان بن وكيع» عن عبد الوهاب الثقفي, عن 
أيوب» عن أبي الزّبير» عَنْ جابرء عن النْبِيّ عَكل. 
ورواه محمّد بن المثنى» عن الثقفي؛ عن أيوبء. عن أبي الزّبيره عن 
النْبِيَ كله مرسلا . 
والصحيح من حديث أيوب: المرسل . 
حَدَّئنا أبو القاسم عبد الله بن محمّد بن إسحاق» قال: حدثنا حفص بن 
عمروء قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي» عن أيوب». عن أبي الزبيرء أظنه. 
عن جابرء عن النْبِيّ كَل . 


5 كك ا ا ا ل لد ول نع قر ل 5 
لا باب: النّهِي عن مَعَئى: يشب الي قَبَلَهُ في شَيء وَيُمَارق فِي شَيءٍ غَيِره 
9 2 ل 7 


همك اناك لهذا قو ]7ه الور 12177 الحعية 21 


عبد العزيز 5 عَنٍ ابْنِ جُرَيج» عَنْ غعطاءء عَنِ ال بي كله بمثل 0 
ا فيه: «يَ بَنِي عَبْدِ المُطلِبء يا بَني عَبْدِ مَتَاف22 » ثُمَّ سَاقَ 


000 


5-14 


عت تت ال و نوه )7 
: فاخبر جبير [بن مطعم] 


»ذ 9م 4< [قَالَ الشَافِعِيُ 04015 : 


وكذلك روي عن معقل بن عبيد اللهء عن ابن الرييرة عن جابر . 


مخ (شن): (نت): 50 كن 05 «وأخبرني» 
ليس في (ر). (5:) في (ر)ء (م): «مثل». 


أخرجه البيهقينٌُ في «المعرفة» (/4777)» من طريق المصئف بسنده سواء . 
وهو في «(الأم» .)١55 /١(‏ وفي «المسند» 2»)١77(‏ وفي «اختلاف الحديث» 
رضق 211 

وسياقه في «الأم»: «أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريحج عن عطاء عن 
النبى كلد مثله. أو مثل معناه لا يخالفه وزاد عطاء: يا بنى عبد المطلب» يا 
بني هاشمء أو نا قن عبد هناك ظ 

وَقَالَ الحافظ البيهقئٌ: وروى الشافعي فِي «القديم»: ما أخبرنا أبو بكر ابن 
الحارث الفقيه قال: أخبرنا على بن عمر الحافظ». قال: حدثنا الحسين بن 
يحيى بن عياش قال: حدثنا الحسن بن محمد هو الزعفراني قال: قال أبو 
عبد الله الشافعى كُدَدْةْ: أخبرنا عبد الله بن المؤمل» عن حميد» مولى عفراء 
عن قيس بن سعدء عن مجاهد قال: قدم أبو ذر مكةء فأخذ بعضادتي 
الباه كقال: من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني : فأنا جندب ع دذر» 
سمعت رسول الله طِيَْ يقول : رلا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» ولا 
طهمان» عن حميد» 0 0 وحديث مجاهد.». عن أبي ' در مر 
الموصول الذي أقام | إسناده سفيان » وهو 1 حبجه . والدين 000 دونه 
فى الحفظ والمعرفة». 

ليبس في رب)ء وفي (ر): «قال». (/1) من (م). 


سه 88 


اك د أنه أَمَرَ بإِبَاحَةٍ الطّوَافٍ بِالْبَيْتِ وَالصَّلَاةَ؟'' فِي 
0 م7" شَاءَ الطائِفٌ وَالمُصَلَى . 

“ا 7م 4« [وَهَذَا يُبِيَنْ2*0]”" أَنَّهُ إِنَمَا نَهَى عن المَوَاقِيتٍ التي 
نَهَى عَنْهَا"': عَن الصّلَاةٍ التي لا”'' تَلْرَمُ بَوَجْهِ مِنَ الوجووء قَأمّا مَا 
: كلم ينه عَنهء بل أباعة يكل . 

"8941م ل قدي الل 5 جَنَائزهم عَامََةَ بَعْدَ بعد العَصَر 
وَالصٌّبح”" ب ع ار 


)1١(‏ في (ر)ء. (ز): «والصلاة له». (0) في (م). (ب): (أية». 

(0) ليس في (م). 4 (د): «كانت ما». 

6 في (د). (طن): التي :وشندد الياء في (ش)ء ثم كتب في الحاشية 
كالمثبت» 1 اصح 

(6) في (م): «فدل». 0) ليس في (د). 

(0) في (د): «لم». (4) في (د): «بعد الصبح والعصر». 


(9) أي: أنْ عمل المسلمين دليل على جواز صلاة الجنازة فى أوقات الكراهة. 
وح إغناقة إلى ها مي ذكره مين المنةه قدي تن لكا نعي مما ل صياةة 
النوافل في أوقات الكراهة مفصلة بأدلتها في «الأم» )١15/١(‏ فقال: 
«وليس بعد هذا اختلاف في الحديث» بل بعض هذه الأحاديث يدل على 
بعض - فجماع نهي رسول الله كَلِةِ والله أعلم ‏ عن الصلاة بعد الصبح حتى 
تطلع الشمس وبعدما تبدو حتى تبرز عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس وبعد مغيب بعضها حتى يغيب كلهاء وعن الصلاة نصف النهار 
حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ليس على كل صلاة لزمت المصلي بوجه 
من الوجوهء أو تكون الصلاة مؤكدة فآمر بها وإن لم تكن فرضّاء أو صلاة 
كان الرجل يصليها فأغفلهاء وإذا كانت واحدة من هذه الصلوات صليت فى 
هذه الأوقات بالدلالة عن رسول الله يَكلِِ ثم إجماع الناس في الصلاة على 
الجنائز بعد الصبح والعصر . 
قال الشافعي: فإن قال قائل: فأين الدلالة عن رسول الله يل قيل في قوله: - 


5 2 الم 2 ور 1 8-6 35 2 مره ل 1 2 - 
12 باب+ النّمي عن مَعئى: يُشْبهُ الَِّي قَبْلَهُ ِي شَيءٍ وَيَارقهُ في شَيءٍ خَيْره 
حب ل اس يي 2277575277 ظا0يل22272757 لاير77 يريت ب 


010 
02 


ذ 4م 0< [َقَالَ الشَافْعِيٌ ظنه]”'': وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضْ أَصْحَابنَا0) 


من نسي صلاة» أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها»؛ فإن الله كك يقول: «َإوَأقِم 
َلصَّكَرَةَ لإكرى+ [طه: 2]١54‏ وأمره: أن لا يمنع أحد طاف بالبيت وصلى 
أيّ ساعة شاءء وصلى المسلمون على جنائزهم بعد الصبح والعصر». 

وقد نقل الإجماع على جواز صلاة الجنازة في وقت الكراهة جمع من 
المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم» ومنهم 

ابن عبد البر في «التمهيد» »)07١7/١7(‏ والنووي في «المجموع» .)١757/5(‏ 
وقيل: خالف فى صلاة الجنازة فى أوقات الكراهة الظاهرية ابتداءً . 

قلنا نص ابن 5 في «المحلى» 6/0 قال: «وتكره الصلاة على الجنائز 
في هذه الأوقات؛ فإن صلى عليها فيهن أجزأً ذلك؟ وثلاثة أوقات يصلي 
فيهن الفروض كلهاء وعلى الجنازة؛ ويسجد سجود التلاوة» ولا يصلي 
فيها التطوع. ولا الركعتان إثر الطواف. ولا الصلاة المنذورة؛ وهي: إثر 
طلوع الفجر الثاني حتى يصلي الصبح؛ إلا ركعتي الفجر فقط . 

وبعد صلاة العصر حتى تأخذ الشمس فى الغروبء. إلا أنه كره الصلاة على 
الجنازة إذا اصفرت الشمس» وكد للك مسحو التلاوة؛ وبعد تمام غروبها 
حتى يصلي المغرب». انتهى 

والحتفية يفصلون في هذه المسآلة فيكرهونها إذا وجبت في وقت مباح». ثم 
برت إلى وقت الكراهة. ينظر: «حاشية ابن عابدين» .)717/١(‏ 

وقد اذّعى الترمذي 5-5 ااسننه) 2/70 77/8) - عقبسا حديث (519) - يت 
على حنم حو حا خىء بعد عدو الفجر إلا ركعتي الفجر . قال: «وَهوَ 

مَا مَا اجتَمَعَ عَلَيْهِ أهل العِلّم : كَرِهُوا أَنْ يصلّي الرّجل بعد طلوع الفجر إلا 
ركعتي الفجر». 

وتستير قن :اندو اتمنين)( 9:0 ) شكال ودنوانا وعيرا» الاجيا علي 
كراهية الصّلاة بعد طلوع الفجر غير ركعتي الفجر ‏ فغريب؛ فالخلاف فيه 
مشهور ‏ حكاه ابن المنذر وغيره»). 

وينظر: «التلخيص الحبير» /١(‏ 587)» و«نيل الأوطار» »)٠١9/7”(‏ و«عون 
المعبود») .)١١١/5(‏ 

ليس في (ر). 


في (ب)6: «الناس». يعني شيخه مالكاه فتمد رواه في «الموطأ» كك 


99 55 4 


إلى أ 


ارين اس يي ود مدن 000 يد 


3-1 


ل ا 7 2 طلا و 


010 


030 


(اعن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف, أن عبد الرحمن بن 
عبد القاري أخبره: أنه طاف بالبيت ‏ مع عمر بن الخطاب بعد صلاة 
الصبح» فلما قضى عمر طوافه»ء نظر ‏ فلم ير الشمس» فركب حتى أناخ 
بذي طوى. فصلى ركعتين» . 

قال الحافظ البيهقي في «المعرفة» (ا/ 750): «قال الشافعي فِي «القديم»: 

وأخبرنا مالك بن أنس». عن ابن شهاب» عن حنبييك ين عيذ الرستاتن. بن 
عوف.» أن عبد الرحمن بن عبد القاري» أخبره: أنه «طاف مع عمر بن 
الخطاب بالكعبة» فلما قضى طوافه نظر ‏ فلم ير الشمس» فركب حتى أناخ 
بذي طوى .2 فسبح ركعتين»)2 . 

وقال في «الكبرى) :)56٠/”(‏ «وهكذا رواه معمر وغيره» عن 
اشرق ..... قال يونس بن عبد الأعلى: قال لي الشافعي كَْنْهُ في هذا 
الحديث: اتبع سفيان بن عيبينة في قوله للزهري. عن عروة» عن عبد الرحمن 
المجرة. يريد لزوم الطريق . 

قال تعينة الرع ا عد سيحمد: ذلك أن انك «ويونسى :وصيرعيما روزا 
الحديث» عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن القاري» عن عمرء فأراد 
الشافعي أنْ سفيان وهمء وأن الصحيح ما رواه مالك». 

سيت في (ر): «يرى». وفي (ب): «يرا»» بإثبات حرف العلة بعد 
الجازم» وسبق نظائره مرارًا. 

طوىٌّ: بتثليث الطاءء والفتح أشهرء وهو وادٍ معروف بمكة بين الثنيتين» 
وتسمى أحداهما: ثنية المدنيين» تشرف على مقبرة مكة» وثنية تهبط على 
جبل يسمى: الحصحاصء بحاء مهملة وصادين مهملين» ووقع فِي كتاب 
5 زيد «ذو طواء» فأنكره امرة وود واضلههة» يؤفال:: امنا الممدود «ذو 
طواء») الذي بطريق الطّائف. فأما «طوى» المذكور ذ ادم : فيضم ويكسر 
لغتان» وهو مقصور أيضًا اسم واه وهو :طنك | لطوق. بسيفا 

ينظر: «مشكلات الموطأ» للبطليوسي (ص١7١)2‏ و«افتح ا لابن رجب 
(6/ 555).» و«مشارق الأنوار» لعياض .)7757/١(‏ و«الأماكن» للحازمي 
(0» و«معجم البلدان» لياقوت (5/ 55). 


2 كو لكا عشيفة ا ل ا 
ا تاب: النهي عن مَعئى: يُشْبهُالِّي فَبَلَهُ ِي شيء وَيَُارقه في شَيءٍ خَيه 6 
ولممل ب ب ب اي 7 2 ل2 ل777اا27 7 يي تبر يي ير ل 


فَصَلَّى: فتَهّى("2 عن الصَّلَاةٍ للطوّافٍ بَعدَ العضر [وَيَعْدَ الصّبم]©): 
كما اا عا - يَلْرَم من ١‏ لصّلةة: 


هوم : [َقَالَ الشَافِعِيُ]”': فَإذَا كَانَ لِعُمرَ أن يُوْخّرَ الصَّلاءً 


للطّوّافي» ا تَرَكَهًا؛ لذن ذَلِكَ ع وَلأئهُ لو أرَاء مد ا بذِي طوّى 
ا راضم 0 شَاءَ الله 0 : ممع الله 


0 وَصَمْنَاء فَكَانَ يَجبٌ عَلَيّْهِ ما فعل. 
4 وم 0 وَيَجِبُ عَلَى من عَلِمَ المَعْنّى الّْذِى نَهَى عَنْهُ وَالمَعْنى 


)١(‏ في (ز): «فيها». ورسمت في (ر): «فنها». بالألف كعادته في مثل ذلك. 
والفاء والنون واضحتا النقط فيه. قال الشيخ شاكر: وهو الصواب الذي 
عليه معنى الكلام . 

00 في (ز): «والعصر). (90) في (ب): (لا نهى»! 

(:) فى (ر): «قال». 

(ه) في رب). (رش): «لحاجته) . في (د): «لحاحة الإنسان»). 

(1) ليس في (م). 

(0) ز: «ولكنه». وكانت في (ر) كالمثبت ثم ضرب عليهاء وكتب كما في (ز). 

(0) في (ب): «(فضرب). 

(9) قال الشيخ شاكر ‏ هو: «المنكدر بن عبد الله بن الهدير ‏ بالتصغير - 
عبد العزى» من بني تيم بن مرة» له ترجمة في «طبقات ابن سعد)  ١!/60(‏ 
)2 . 

)2 2 «موطأ مالك» (600) عن ابن شهاس.». عن 1 تنخ تزيك: كك لوأ 
عْمَرَ بْنَ الْخَطَلاب يَضْربٌ الْمَنْكَدِرَ في الصّلاة بَعْدَ الْعَضْر). وينظر: «التمهيد)» 
ظر 4 0 ْ 

(0) رسمت في (ر) هناء وفي الموضع التالي : «نها»). 


ل الزمائة 0 


المَعْنّى الَّذِي نَهَى فِيهِ عَنْهَاء كَمَا وَصَفْتٌ وريد 5 (علي ذه 52 
تن النّبِيَ مَلةِ مِنَ النَّهْي عَنْ إِمِسَاك لحُوم الضّحايا'' بَعدَّ ثَلاثْء إِذ 
00 ع ا 1 

عذ “اوم 0< [قَالَ الجاتفيه ]0 فَإِنْ قَالَ قَايِل: 
سَعِيدٍ الخُدْرِيُ - كَمَا صَنَعَ عُمَرُ*' (َبْنُ الخَطّابٍ]2"7؟ 


حفر 
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5 
١‏ 
6. 
0 
3 
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© 
١‏ 
١١ 27‏ 
محر 
2 
و ٠-2‏ 
١١‏ 
ا1 
١١‏ . 
سس 
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ا 
حر 
|5 
0-0 
0 
١١‏ 
1 
ويا ست 
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بذ هوم 0 56 لد 0 فه م كَالِجَوَابٍ في ا 


)١(‏ في (ب)ء (ش): «أبيحت له). 

(5) “قال شناكي : «يعتى”؟ أن يعلم أن إباحعهاء. .إلخ. :فتحذف للعلم 
بالمحذوف». 

(0) ليس في (م). وفي (شس): «له) . (5) في (ش)» (د): «كما». 

(5) ليس في (ب6. 

(5) في (ب): «الأضاحي». وكلاهما جمع صحيح . قال الأصمعي : في الأضحية 
أربع لغات». يقال: أضحية وإضحية وجمعها: أضاحي. وضحية وجمعها 
ضحاياء وأضحاة وجمعها أضحىء. كما يقال: أرطاة وأرطى. ينظر: 
(إصلاح المنطق» لابن السكيت .)١70(‏ و«جمهرة اللغة» (”/ 0 ). 

(0») وقد سبق بيانه وتخريجهء الفقرات (5608 - ”57/7). قلنا: ولهذا أشباه كثيرة 
سردها الإمام الشافعي في «الأم») .)1١975 0 ١1/5 /١(‏ 

(4) ليس في (م). وفي (ر): «قال». 

(9) في «السّنئن الكبرى» )5١77(‏ (507/7) - بعد أن ساق الحديث السابق 
لأبي هريرة #نهء قال: قال رَسول الله يَكِ: «تحرم ‏ يعني: الصلاة ‏ إذا 
انتصف النهار كل يوم إل يوم الحمعة» قال: وروي في ذلك عن أي سعيدك 
الخدري. 

() من (ز). () في (ر)ء (ز): «والجواب». 

. في (د): «(عنه»‎ )١١( 

()ما بين المعكوفين في (م): «قلنا: خولف فيها كما خولف في غيره». ولعل - 


- 4 2-2 دوه 0 0 0 - 3 ا 7 5 
1 باب: النّمي عن مَعنّى: يُشَبهُ الَّذِي قَبََهُ فِي شَيء وَيُقَارقةُ في شَيءٍ غَيْه 6204 


4٠+ 4‏ 6 جل : تعسو امن عدر واء ضر عمنا من وعاف ‏ ) 
اعد والحتير و وتشطو ابيز فك الننى عن 

9.1 54" : أَخْبَرَنًا (سفْيَانَ بْنْ غُيَبئَةا*. عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيتَارٍ 
ال 2 سهان ا وباي - اف بَعْدَ الصُبْحء 
ار أذ تَظلعَ الصّشك*. 1 

4 ”41 4: [قَالَ الشَافِعِيٌ ا ]8 يار عن عداو الذي * 5 


الل 


-- هذا اختلاف نسخ. ومع ذلك فالمت أوفق بالسياف: 

() مكتوب بين السطرين هنا في (ر): «قال». 

() ليس في (ب). (9) في (م): «صنعها». 

(:) هنا في (ش). (ب): «قال الشافعي». 

رهم في (ب). (ر): «ابن عيينة»), وفي و «سفيان) . 

(0) في (ز)ء (م): «وصلى ركعتين». 

(0) أخرجه البيهقيئنٌ فى «الكبرى» (7؟/ 517/7)» وَفى «المعرفة» (”7//ا/ا١)»‏ من 
طريق الج ا د سواء . ْ 
وهو في «المسند» ١17١(‏ ترتيب السندي) . 

(0) ليس في (ر)ء وفي (ز): «وأخبرنا». وفي (د). (م): «أخبرنا». 

25 .فى 172 اهدي ات بو الود تبك عي الفهو انع :و مفيا" السو افق لبها ” فين 
الع ذا اكير للبيهقي» و«شرح الفمحة ا لاية: الا بره وه ا 000 
عمار بن معاوية الدهني : بالدال المهملة البجلي الكوفي». مولى الحكم بن 
نفيل» وهو ثقة» لكنه كان يتشيع» وثقه كل من يحيى بن معين وأحمد. 
وكفي بهما حجةء توفي سنة 117ه. 
قال الشيخ شاكر: «بضم الدال المهملة.» وسكون الهاء. ثم نون. ويقال - 


223:0 الزهائنة 92 


عن ا 0114712351 الكو وال "يز لاف نفد اتير 


كس وسوع 
وضلا" ": 

5 4 50 ا 0 مُسْلِم 07 المَجِيدِء ٠»‏ عن ابن جرّيج» عَنٍ 
ابْنِ أبي مُلَيْكَةَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبّاسٍ وها طَاف بَعْدَ العَضْرٍ قي 


مام غير سم 


4.ة 0د [قَالَ الشَافِعِيُ في ]200 : وَِنَمَا دكرا تعرف أُْصْحَاب 


أيضًا يفقم الهاءخ كما تصن عليه السيعائن فق «الأنسات64 :وهو متسوت 
لبطن من بجيلة» يقال لهم (دهن بن معاوية) ‏ كما فى «المشتبه) للذهبي 
(ص”١2735)»‏ وهو مولى لهمء كما نصٌّ عليه ابن سعد في «الطبقات» (5/ 
32307). وهو عمار بن معاوية» ويقال: ابن أبي معاوية ‏ كما في ابن سعد 
ورجال الصحيحين» وكنيته: «أبو عمارء وهو ثقة». انتهى . 

)١(‏ في (م): «سعيد» وفي حاشيتها أنها في نسخة: «شعبة». قلت: والذي في 
«السَّنن الكبرى»: «سعيد». وفي «المعرفة». واشرح ام الأثير» (2)68/1): 
«شعبة». قال الهيثمي في «المجمع' 9/ 7555): «وأبو شعبة هذا هو 
الكرىة كما د كرة المرى» ولم أجد من ترجمه) . 
وقال الشيخ شاكر : «ولم أوقن من معرفة مَن «أبو شعبة» هذاء ويحتمل احتمالا 
راجحًا أنه «أبو شعبة المدني مولى سويد بن مقرن المزني». انتهى المقصود . 
قلت: وهو احتمال ضعيف» فكلام الهيثمي أصحّ . نعم: ترجم له ابن منده 
(ت45"ه) في «فتح الباب في الكنى والألقاب»؛ فقال ما نصه (71/4:0): 
«أبو شعبة: البكري» من أهل البصرة. حدث عن: الحسن» والحسينء» 
وابن عمر ان . روى عنه: عمار الدهني» وهلال بن يساف» . انتهى . 

(؟) في (ش): «حسنًا وحسيئًا» . 

(60) أخرجه البيهقينٌ فى «الكبرى» .»)7١71//5(‏ وفى «المعرفة» (9/ 85 #47)» من 
طريق امعد ته وده سواء . ْ 

(5) في (ز)ء. (ب): «وأخبرنا». 

(0) أخرجه البيهقيئنٌ فى «الكبرى» 2)7١1١//5(‏ وفى «المعرفة» (9/ 0 47)» من 
طريق العم نا تنيت سواء . ْ 

0630 في (ر): «قال»). 


ِ 5 اق عه ا 000 1 0 
لاي بَاب: التّمي عَنْ مَعنى: يبه الَِّي قَبَلهُ ِي شيب وَيُفَارقهُ في شَيءِ غَيَره 
ااا ا م 0 


رَسُولٍ الله يكهِ في هذا ليَسْتَدِلَ'' من عَلِمَهُ عَلَى أن تفرّقهُم فِيمًا 
ا أو عق أن لا 
تبْلعَ الشُنُّ مَنْ قَالَ (خِلَاتَهًا وين أو تأويل)”' شير لت 
أشنة دللتي هنا عن ف َايلَهُ لَهُ فيه عُذْرًا ‏ إِنْ شَاءَ الله لك تكالى عه 

ه.ة 0 [َقَالَ الشَافِعِيٌ 5نه]2"' : وَإذَا نَبَتَ عَنْ رَسُولٍ الله كلل 
2 ل او (5) عم : 
الشيءع قَهُوَ اللّازِمُ لجَمِيع مَنْ عَرَقَهُ لا يمويه َل توهنه شيء 
غرةة. بل المر ضٍ الَْنِي ا الَنْاسِ اتَباعَةَ وَلْمْ يَجَعَلٍ الله كِيْنَ لأحد 
ل ل ا 


010 في (م): 0" هه في (م): «خلافها. أو بتأويل». 
(9) من (ش). (م). (ب). 2 في (م6) : «ولا». 


() في (ز): «شيء عن). 

() انظر كيف يؤكد الإمام الشافعي كَنْهُ هذا الأصل الأصيل في وجوب اتباع 
النصٌّ الصحيح بغير معارض راجح.ء فلا يقدم عليه شيء: قياس أو غيره. 
وكل قياس يخالف النص الذي هذا شأنه ‏ فهو فاسد الاعتبار» فكل قياس 
يعارض النص الموجب للعمل قياس فاسدء وقد قرّر الأصوليون: أن من 
أهم شروط العلة المستنبطة: ألا تعود على حكم الأصل بالإبطال. 
ومن ذلك إجازة الحنفية الزواج بغير ولي إذا تزوجت من كفءء. وعللوا 
ذلك كما في ابدائع الصنائع» 7/5 )2 بقولهم: «أنّها 11 كيف تلشببها 
من كفء ينفذ؛ لأن حقٌّ الأولياء في النكاح من حيث صيانتهم عمًا 
يوجب لحوق العار وَالشّين بهم بنسبة من لا يكافئهم بالصّهريّة إليهم» وقد 
بطل هذا المعنى بالترويج من كفء». 
وهذه العلة المستنبطة ‏ التي عللوا بها الحكم ‏ تعود على النص بالإبطال» 
وهو قوله كَل : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فتنكاحها كه 
ولذلك قال الإمام الشافعي كْدَنْهُ في «الأم» :)١18١/5(‏ «قَلْتٌ: لا يجوز 
لعلة فى شىء جاءت به سنةء وهنا ادنع بيه سين قانة نتييت فنفبينة 8 + د 
بجعا إلى ان وتان خلى ميف أخرفية 1ن دوق لعلة أمر يد لح 


رس ملستي احم : 7 

ل 500 للم 3 5 3 ب 5 00 
ام ار 35 ا 58 
ا 7 000 
أ + ١‏ )0 2 7 1 
الا رليكم اا 
١ 1‏ 5 9 - تمسر 509 0 
3 00 - 1 
لل م ١ - ١‏ 
| لبخي رهاا | 
السر د ا | 1 
26-0 حك ١‏ 
1 أت 8 0 4 1 : 
١ 0‏ 
١‏ أ 0 7 ل 
1 الي و أ 
ا 5 07 ١‏ 
ا - 0 
1 ه تم ١‏ > وو َو كدت 2 | , ١‏ ( ا 5 
ظ نا ب أخرر نسبيهكه ضد 0ش 

و و - يوه ».© 


21-7 258 تظشا 0 لشم 4 انك ك اذاي كر 


أت ]49 ع افع 0 عُمَرَ طن : «أَنَّ وو الله كله نْهَى عَن 


اولتق وال اد ام بِالثَمْرٍ كَيْلَاء وَبَيْعْ الكَرْم بالرّبيب 


أم لغيرهاء ولو جاز هذا لنا: أبطلنا عامة السنن» وقلنا: إذا نكحت بغير 
صداق ورضيت لم يكن لها صداق» وإن دخل بها؛ لأنا إنما نأخذ الصداق 
لهاء وأنها إذا عفت الصداق جاز فنجيز النكاح والدخول بلا مهرء فكيف 
لم تقل في الأولياء هكذا؟». 

)1١(‏ في (م): ا(يشبه الباب الذي قبله». (”) ليس في (ر). 

() في «الموطأ» ١١7(‏ رواية يحيى)» (لالالا رواية محمد بن الحسن). 
لحان روا أبى ممعي :111 تووائة ان فاضي أو( 1 بووا بالسعوية): 
وَأخرجه البخاري .7١1/1(‏ 20751860 ومسلم .4)١557(‏ من طريق مالك به. 

(5) من (ز). 

(ه») قال الحافظ العراقي في «طرح التشريب» :)١77/5(‏ «والثمر المذكور: 
أولا : بفتح الغاء المثلثة والميم» والثاني: بفتح التاء المثناة من فوق. 
وإسكان الميم» فالأول: اسم له وهو رطب على رؤوس النخل» والثاني : 
اسم له بعد الجداد واليبس». 
ثم قال: «... إن كان هذا التفسير مرفوعًا: فلا إشكال في وجوب الأخذ 
به»ء وإن كان موقوفًا على هؤلاء الصحابة: فهم رواة الحديث». وأعرف 
بتهسيره من غيرهم . 
قال ابن عبد البر: ولا مخالف لهم علمتهء بل قد أجمع العلماء على أن 
ذللق هوا شةو.و ذلك | جبيعرا على أذ كن هنا" لك يجول الا مفلة يسن دأ 


5 اب آخر مذ ب خا نلق 


لا 


لوف دن ميان ١‏ أن ريا ابا عائي ”حر كن كشك ننم أ 


0010 


00 
ره 
050 


(0) 


0-0 
عِِ 


0 لع هم سس 8 - دارع مداه لاه ل 0 أ ري 1 
بذ اه 520 : وو" اي عن عل الله دن يزنك مولن 


لذ مومعو ز شهة كيال هرات ولااجراف ٠‏ بصراك 4 لفق :ذلك نهد 
المساواةء ولا يؤمن مع ذلك التفاضل». ْ 

أخرجه البيهقي في «الكبرى» (7077/5). وفي «المعرفة) (7570)» من 
طويقالوهد فسا ميتتة سواء: 

وهو فى «المسند» .)١5١١(‏ وفى «اختاللاف الحديث» (ص”9١).‏ وفى 
(القي المأ نوين 2ه وفي «الأم» (”/ 55). ْ 
هنا في (ش)» (ب): «قال الشافعي». 

في (ر)ء (م): «أخبرنا». 

فى «المُوطأ» ١7١(‏ رواية يحيى)ء (515/ رواية محمد بن الحسن)» 
7010 رواية أبى مصعب). 

زيد أبو عياش بن عياش : نقل عن مالك: أنه مولى سعد بن أبي وقاص» 
وقيل: إنه مولى بني مخزوم» وزعم بعض الفقهاء: أنه مجهول لا يعرف. 
ولم يذكر إلا في هذا الحديث,ء. ولم يرو عنه إلا عبد الله بن يزيد هذا 
الحديث فقط. وقيل: بل روى عنه أيضًا عمران بن أبي أنس . 

وقيل: إن أبا عياش: هو ابن عياش الزرقي» واسمه عند طائفة: زيد بن 
الصامت» صحابي صغير حفظ عنه وو وشهد معه بعض مشاهده. قال 
الطحاوي: وهو محال؛ لأن أبا عياش الزرقي من جلة الصحابة» لم يدركه 
ان يريك 

قال الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (/ 575): وقد فرق أبو أحمد 
الحاكم بين زيد أبي عياش الزرقي الصحابيء» وبين زيد أبي عياش الزرقي 
التابعي . 

وأما البخاري: فلم يذكر التابعي جملةء بل قال: زيد أبو عياش هو 
زيد بن الصامت؟؛ من صغار الصحابة . 

وقال الحاكم فِي «المستدرك» (7/ 55): هذا حديث صحيح؛ لإجماع كي 
أهل النقل على إمامة مالك». وأنه محكم في كل ما يرويهء وإذا لم يوجد - 
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وَقَاص : «أنَهُ سَمِعَ النّبىَ كله (يُسَأْلَ0 عَنْ شِرَاءٍ الثَّمْرٍ بالرّطب؟ فَمَالَ 
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ينْمَصُ الرّطبٌ إِذَا يسى”*؛؟ 020000050 


في روايته إلا الصحيح خصوصًا في حديث أهل المدينة. . . إلى أن قال: 
والشيخان لم يخرجاه لما خشيا من جهالة زيد بن عياش . وينظر: (إكمال 
التهذزيب» .)١597/65(‏ 

ومن هنا: فقد أعلّ جماعة: منهم الطحاوي في «شرح المعاني» (5/ 5) 
والطبري في «تهذيب الآثار»؛ ‏ كما في «البدر المنير» (587/5) وابن حزم 
في «الإحكام» (/ )١07‏ وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (7/ 
201) - هذا الحديتث لمكان الجهالة المذكورة» قال فى «التلخيص الحبير» 
)2 ارو التعوامة أ الدا وطق فاك إتد ثقة فيك وزاك السدو» قد 
روى عنه اثنان ثقتان» وقد افكيدة مالك مع شدة نقده» وصححه الترمذي 
والحاكم قال: ولا أعلم أحدًا طعن فيه». وينظر: «التمهيد» 2)١07/7/١9(‏ 
و«الاستذكار» (93797/5). 

ضبطها في (م)» (ش) بضم يائهاء وفي (ر): «سئل»). وصححت كالمثبت 
من النسخ» وهو الموافق لما في «الموطأ». و«اختلاف الحديث». و«مسند 
الشافعي» . 

ما بين القوسين ساقط من (ز)» وهو انتقال نظر ظاهر. 

قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: «ولم يسأل النبي كك عن ذلك؛ لأنه لم 
يعلمه؛ لأن ذلك معلوم لكل أحدٍ بالحس» وإنما سأل عنه ليبين أنه إنما منع 
من بيعه لأجل أنه ينقصء لبلا يظن ظان أنه لغير هذه العلة». ينظر: 
«البيان» للعمراني (0/ 2275٠١‏ و«البحر المحيط» للزركشي (// .)55٠‏ 

قال السبكي في «الإبهاج»  )0١/(‏ بعد ذكره الحديث: «فلو لم يكن 
نقصانه علة في المنع ‏ لم يكن للتقديم عليه فائدة. وهو يدل على العلية 
بوجهين اخرين: من حيث الفاءء» ومن قوله: (إذن»؛ فهي من صيغ التعليل - 
وقد عدّها ابن الحاجب مما يدل بالنصٌ على العلية مثل من أجل كذا». 
قلنا: واعلم أنه اعترض على استدلال الشافعي بهذا الحديث» من ثلاثة 
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أحدها : طعنهم في راويه؛ فقالوا: لم يرد إلا من جهة زيد بن عياش - وهو 
ضعيف متروك الحديث . 

والجواب عن هذا: أن زيدًا أبا عياش: ثقة من أهل المدينة مقبول 
الحديث». وهو مولى لبني مخزوم. وقد روى عنه: عبد الله بن زيدء 
وعمران بن أبي أنس وغيرهما من وجوه أصحاب الحديث» وقد ذكر هذا 
الحديت أب و كاوق أواتى عله ابو غيسى الترملع فى سلاف 

الاعتراض الثاني: قدحهم في متنهء فقالوا: لا يجوز أن يخفى على 
النبى يكل أن الرزطب يتقض إذا ضار تمرًا حتى يسأل عنه.. ومثل هذا لا 
تقر عن النيباء: و الضييا ن:: 

والجواب: أن هذا السؤال ‏ وإن خرّج مخرج الاستفهام؛ فليس المقصود به 
الاستفهام. وإنما قصد به التقرير ‏ كما قال تعالى: «#ومًا يَلَلَكَت سَمِبِنِكَ 
يَمُوى 09* [طه: 2117 فلم يكن ذلك استفهامًا من الله تعالى» وإنما كان 
تقريرًا على موسى . 

كذلك هذا السؤال من رسول الله كَكهِ على وجه التقرير؛ لينبه به على العلة. 
وأن كل ما ينقص إن يبس من سائر الأجناس؛ فلا يجوز بيع بعضه ببعض» 
ولو أجاب من غير تقرير - لكان الجواب مقصورًا على السؤال. 

الاعتراض الثالث: أن الحديث محمول على الإرشاد والمشورة؛ كأن كان 
مشتري الرطب سأله مستشيرًا في الشراءء فقال: لا؛ لأنه ينقص عليك إذا 
ا س 

والجواب عنه: أن هذا تأويل يخالف العادة بغير دليل؛ لأآن العرف فى 
سؤال النبي كَل أنه عن الأحكام التي يختص بعلمهاء دون المتاجر التي قد 
يشاركونه في العلم بهاء وأن جوابه عنها: جواب شرعيء, ونهيه عنها نهي 
حكميء فلا جائز أن يعدل بالسؤال» والجواب عن موضوعهماء والعرف 
القائم فيهما. 

ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (80/ 7؟7١).‏ 

في (ر). (م). و«اختلااف الحديث»: «قالوا». لكن زيدت الفاء في 0( 
والمفيت من عات النسة» «وضوافق:لعاافى: «المؤط »او االمستد ).و١‏ الستن 
المأثورة». والتسامح في الفاء والواو معروف مشهور. 
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أخرجه الدارقطني (/ 945). والحاكم 0/5 والبيهقي في «الكبرى» 


(ه/ 595). وفي «المعرفة» جوري 6 ” من طريق ال ان بسئده سواء . 

وهو فى «المسند) »)١5٠5(‏ وفى لام) ١86‏ )» وف االنتن الماتوزة» 
.)5١4(‏ 

هذا السؤال من النبي كل فائدته تخصيص الحكم بحالة نقصان التمر إذا 
يبس © وترك السوّال في كثير من القضايا غيرها يورو سس لقاعدة عظيمة. وهي 
القاعدة المشهورة عن الإمام الشافعى ونه : «أن ترك الاستفصال في حكاية 
الأحوال ‏ مع قيام الاحتمال ‏ ينزل منزلة العموم في المقال». 

قال ابن السبكي في «الأشباه والنظائر» :)١77/5(‏ «وهذا ‏ وإن لم أجده 
الحقيقة: أبو المعالي 5ه - ومعناه صحيح؛ فقد كانت من عادته كله أن 
يستفصل ويستقصي بحيث لا يدع غاية في البيان ولا إشكالًا في الإيضاح؛ 
ففى قصة ماعز: قوله يييِةِ: أبك جنون؟ قال: لاء قال: فهل 
أحصنت؟فقال: نعم» ‏ كذا فِي «الصحيحين» (البخاري 278765 ومسلم 
.)١١١4‏ وفيى «(صحيح البخاري» (0:©: «لعلك قبلت أو غمزت؟ قال: 
لاء قال: أنكتها؟ قال: نعم». 

وفي «صحيح ابن حبان» (57949): قال: «أنكتها؟» قال: نعمء. قال: حتى 
غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعمء. قال: كما يغيب المرود في 
المكحلة والرشا في البئر؟ قال: نعمء قال: «فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم 
- أتيت متها حراما ها يآتى الرجل من أهله. . .4. انتهئ . 

ومن الآمثلة عليه أيضًاء ما ساقه إمام الحرمين في «البرهان» ١77/١(‏ - 
:)١*‏ من قصة غيلان لما أسلم على عشر نسوة» فقال له النبي وَل: 
(أمسك أربعًاء وفارق سائرهن) . 

قال الشافعي ذ في «الأم) (رة)لاو يو ولتق شنة :وسمؤل: الله عله عن أن 
الخيار فيما زاد على أربع إلى - فيختار إن شاء الأقدم تكاكاع أ 
الأحدث وأي الأختين شاء كان العقد واحدّاء أو فى عقود متفرقة؛ لأنه عفا 
لهم عن سالف العقدء ألا ترى أن النبي كَلِةِ لم يسأل غيلان عن أيهن نكح 
أولاء ثم جعل له حين أسلم وأسلمن أن يمسك أربعًاء ولم يقل الأوائل». 
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وتاد كن أبو حنيفة الحديث على وقوع العقد عليهنَ دفعة واحدةء فإن وقع 
007 فإِنْ الأربع الأول تصحٌّ ويبطل فيما عداه. 

قال الجويني في «البرهان» -)١77 ٠1١7757/١(‏ رذا على استدلال الشافعي 
على العموم: «وهذا فيه نظر عندي من حيث إنه لا يمتنع أن الرسول 22 
كان عرف ذلك فنزل جوابه على ما عرف» ولم ير أن يبين لرجل حديث 
العهد بالإسلام علة الحكم ومأخذه. وعليه يجري معظم الفتاوي والمفتي 
يطلق جوابه للمستفتى؛ إذا رأى الجواب منطبقًا على وفق الحادثة» وإن كان 
انلف الحكم لو رسن لتتصيل :نهنا تمع الول قا 0176/0 ااولكن وه 
الدليل مع هذا واضح في قضية غيلان فإنه يَكِيِةِ قال له: «أمسك أربعًا) 
فأجملهنء» ولم يخصص الإمساك بالأوائل عن الأواخر وفوض الأمر فيه 
إلى خخيرة من كان أسلم»: 

وقال الغزالي في «المستصفى) (ص7”50. 7576): «فإن قيل: ترك 
الاستفصال مع تعارض الأحوال يدل على عموم الحكم. وهذا من كلام 
الشافعي قلنا: من أين تحقق ذلك؟ ولعله 2 عرف خصوص الحال» 
فأجاب بناء على معرفته» ولم يستفصل» فهذا تقرير عموم بالوهم المجرد. 
وقال فى «المسودة» (ص9١٠):‏ «قلت: وهذا الذي ذكره (أي: الجوينى) 
الماييم كه العموم» فأما ظهوره فلا؛ لأن الأصل عدم اعرذ لماه 
يذكر):, 

وقد زد الزركشئ: أيضا غلئ اغتراضن الجويتى ؛ فقال فى «البخر المتحيط) 
2075 لراجات الإمام أبو المظفر ابن البيعاق: 18 احتمال المعرفة 
بكيفية وقوع العقد من غيلان؛ وهو رجل من ثقيف وفد على النبي كك 
وزوجاته في نهاية البعد» ونحن إنما ندعي العموم في كل ما يظهر فيه 
استفهام الحال» ويظهر من الشارع إطلاق الجواب» فلا بد أن يكون 
التعوات يسا على الا جوال كلها 

قلت: ولا سيماء والحال حال بيان بحدوث عهد غيلان بالإسلام» على أنه 
قد ورد ما يدفع هذا التأويل» وهو ما رواه الشافعي بسنده» عن عمرو بن 
الحارث» عن نوفل بن معاوية قال: أسلمت ‏ وتحتي خمس نسوة» فسألت 
سول الله له فقال: فارق واحدة6 وامسك أريعاءة 'قال: فعدت إلن > 
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- أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة» ففارقتها»ء فهذا تصريح بأنه وقع مرتبّاء 
والجواب واحد». 

وغيين لف يخ الامكلة التي وقع فيها الاستفضال: في كثير من أحاذيث 
الأحكام. يدل على أن ترك الاستفصال إشارة إلى التعميم» فكان منزلا 
منزلة العموم ‏ وإن لم يكن حقيقة العموم ما أنبأت عنه الصيغة. وهذا كما 
قال في المشترك: يحمل على معانيه كالعام» وإن لم يقل إنه عام . 

قال الزركشي في «البحر المحيط» :)3١77/(‏ «وهذه المسألة فيها أربعة 


مداه : 
أحدها: وعليه نص الشافعي: أن اللفظ منزل منزلة العموم في جميع محامل 
الواقعة. 


والثاني: أنه مجمل فيبقى على الوقف . 

والثالث: أنه ليس من أقسام العموم» بل إنما يكفي الحكم فيه من حاله تكلا 
لآ من دلالة الكلام» وهو قول إلكيا الهراسي. 

والرابع: اختيار إمام الحرمين وابن القشيري أنه يعم إذا لم يعلم نكا 
تفاصيل الواقعة؛ أما إذا علم فلا يعمء وكأنه قيد المذهب الأول». 

قال الزركشى فى «البحر المحيط» (30/8/5): «استشكل هذه القاعدة بما 
نقل عن النَّافعي أَيْضًا: (أَنَّ قضايا الأحوال إذا تطبّق إليها الاحتمال كساها 
ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال)». 

قال ابن السيكنى فى «الاشياة: و التطاتر) (2)15/9 «وريماء غوية هيده 
العبارة إلى الشافعى صَلإيه - وهى لائقة بفصاحته فما أحسن قوله: كساها 
تونب الإجمال4 :]3 القوب مين شان أن يعطي ويسعر اقللا ركد ما هو 
ضيمنة:: :وهذا هو قات الاجمال بعر المرا قد يهتدض إليه طاليه» . 

ووجه الاستشكال - كما قال العطار فى «حاشيته» (760/5): «وظاهر 
اللعنا قود التها رضن د لذن :الأولى قل على انها تعمٌ الاسكيا لاق الناقة 
على أنّها لا تعمّهاء بل هي من المجمل لا يستدلٌ بها على عموم». 

قال القرافى فى «نفائس الأصول» :)١907/5(‏ «وسألت بعض الشافعية عن 
الك تقال يعمل ا تاركون ذلف قزلين للعانعي» والتعوة أنه له تاكن 
فيه؛ والكلام حق بني على قاعدتين : 
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القاعدة الأولى: أن الاحتمال تارة يكون في دليل الحكمء وتارةً في المحل 
المحكوم عليهء لا في دليله» ويكون الدليل في نفسه سالمًا عن ذلك. 
أما فى الدليل: فقوله 2 : «فيما سقت السماء العشر»: يحتمل أن يريد 
وجروب الركاء فى كن اتن مسح | لمققير وابكي كج كاله اب مس بوكو 
العموم متطيو !2ك الأنه على ولنكله ا تذاله خلييم روسو حبيكة (0): 
ويحتمل أنه لم يقصده؛ لأن القاعدة: أن اللفظ إذا سيق لبيان معنى». لا 
يحتج به في غيره» فإِنْ داعية المتكلم مصروفة لما توجه له دون الأمور التي 
تغايره» وهذا الكلام إنما سيق؛ لبيان المقدار الواجب» دون بيان الواجب 
فيهء فلا يحتج به على العموم في الواجب فيهء وإذا تعارض الاحتمالان» 
سقط الاستدلال به على وجوب الزكاة فى الخضرواتء». هذا فى الأدلة 
العامة 1 ْ 
وأما في وقائع الأحوال: فكما جاء في الحديث: أن رسول الله ككةِ قال 
للأعرابى الذي جاء يضرب صدرهء وينتف شعره: (أعتق رقبة»؛ فيحتمل أن 
كرون مرو ناتك كرف | سان عدوي .ريعي 1 أن كوف ا لل كوه 
أفسده بالجماعء, أو لكونه أفسد مجموع الصومينء» كل هذه احتمالات 
مستوية بالنسبة إلى ما دل اللفظ عليهء ولا يتعين أحدها من جهة اللفظء بل 
من جهة مرجخات العلل» وقوانين القياس» فهذه احتمالات في نفس 
الدلزاي في قا اللامقالا ن بدا على ا لاتحي لكلف اف ما ل 000 
وأما في المحل المحكوم عليه: فقوله تعالى: يما عدت [المائدة: 84] - 
هذا لفظ صريح في إيجاب إعتاق الرقبة؛ غير أن تلك الرقبة: يحتمل أن 
تكون سفاء: أو سوواعه. اورغير اللقن.والمعى يحمي اأتريكون كي أن 
شيخَاء أو غير ذلك؛ فيعم الحالات كلهاء وكذلك «في أربعين شاة شاة» ‏ 
يعم أحوالًا لشياه من البيضاء والسوداءء أو أي شاة أخرجها أجزأت» وكان 
الإجزاء عامًا في جميع أحوال المحكوم عليه» فتأمل هذا الفرق. 
فهذه المسألة حيث يكون لفظ الشارع ظاهرًا أو نضّاء والاحتمالات إنما 
هي في محل الحكمء وذلك البعض حيث تتعارض الاحتمالاات في نفس 
الدليل» ولا شك أن المجمل لا دلالة فيه» ولا يثبت به حكم» والنسوة هن 
المحل المخير فيه» ولفظ الحديث لا إجمال فيه» ويحتمل أن يكون - 


التنات' 5 5 


ْ وق ب ون دم و 11 ريه مه ِ وده | 2ه 
<١ 9.٠‏ واخيرنا مالك » عن نافع. عن ابن عمرء عن 


- عقودهن واحدة ‏ كما قال أبو حنيفة» ويحتمل أن تكون عقودًا واحدًا بعد 
واحدٍ؛ يفعم الحكم الجميع. 
القاعدة الثانية: أن مرادً العلماء من تطرق الاحتمال الاحتمال المساوي. 
أما المرجوح: فلا عبرة به إجماعًا؛ لأآن الظواهر كلها فيها الاحتمال 
المرجوح. ولا يقدح في دلالتها». 
وذكر ابن السبكى فِى «الأشباه والنظائر» )١157/7(‏ أن أحسن ما قيل فى 
إزالة التعارمين نا ملخصية: أن القافدة الأولى خناصينة والتشريع 6 فالمشرع 
حين يريد أن يحكم في واقعة ويترك الاستفصالء» مع أن دأبه الاستفصال» 
يدل على إرادته العموم. أما القاعدة الثانية فهيى خاصة بالمستدل» بحيث 
إذا اطلع على دليل» وكان هذا الدليل مما يتطرق إليه الاحتمال» فلا يصح 
الاستدلال به لآنة سيكون من بات الميجمل . 
قال الزركشي في «البحر المحيط) (3094/5): «والصواب ‏ في الجمع 
بينهما ما ذكره الأصفهاني في «شرح المحصول»» والشيخ تقي الدين في 
«شرح الإلمام» وغيرهما: أن القاعدة الأولى في ترك استفصال الشارع 
الاستدلال فيها بقول الشارع وعموم في الخطاب الوارد على السؤال عن 
الواقعة المختلفة الأحوالء والعبارات الثانية فى الفعل المحتمل وقوعه على 
وعوم بلدا ورين كمدق حدما د إلى 1ل سان والوافة تنيييا اسيك 
بحجةء وكلام الشارع حجة لا احتمال فيه». 
ينظر: «البرهان» 2»)١57/١(‏ و«قواطع الأدلة» »)7575/١(‏ و«المحصول 
للرازي» (”/ 27©» و«الفروق») مع «أنوار البروق» (”؟/ 5)» و«شرح تنقيح 
الفصول» (ص”85١)»‏ «أصول الفقه» (57/١60)؛‏ لابن مفلحء و«التمهيد» 
للإسنوي (ص”7”77)» و«نهاية السول» (ص١5١)»‏ و«المختصر فى أصول 
الفقه» لابن اللحام (وص5١١).2‏ وقال: «قَالَ 0 الجر كامت : وعدا اشير كلام 
ايده و«النجم الوهاج شرح المنهاج» (1/ 225١19‏ و«الغيث الهامع» 
(ص”797). و«التحبير شرح التحرير» (7771//0). و«غاية الوصول» 
(ص/ا/7). و«إرشاد الفحول» .»)7:”06/١(‏ و«اللأصل الجامع» .)١77/١(‏ 

)١(‏ في (ر)ء (ز): «أخبرنا»» لكن كتبت الواو في حاشية (ر). 

(0) في «المَوطأ» 18١19(‏ رواية يحيى).ء (/ا5/ رواية محمد بن الحسن). - 


5 كات اخر هما نشبه هذا 2020 
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بذ .وه 4د قَالَ الشَافْعِينُ ضل : فكان”'' بَيعُ الرّطب بالثَّمْرٍ مَنْهِيِّ 


(505” رواية أبي مصعب)». (777 رواية ابن قاسم). 5١7(‏ رواية سويد). 
وَأخرجه البخاري .»)75١18(‏ ومسلم »)١5179(‏ من طريق مالك به. 

وشددت الخاء في (ر)ء (م). وفي «الموطأ» رواية أبىي مصعب» و«مسند 
الشافععى». الست المأثورة». و«مسند الموطأ): «أرخص». 

وقال الحافظ السفقى فن «الكبرى») (65/ )65٠١05‏ عن لفظة «رخص» : «هذا لفظ 
جسن ديت يحيو وفي 5 الشّافعيٌ والقعنبئ : أرخص لصاحب العريّة أن 
بيعها سخرضهاة:. 

في (م): «في) . 

اموس المنيقن انن (الكتمرف)» »)7٠94/5(‏ وفي «المعرفة» (//99).» من 
طريق المصئف 0 سواء. 

وهو في «المسند» (/ا0٠5١)»‏ وفى (الأم) (0/ 05)» وفى فى +( السدن المأثورة» 
.)35١9(‏ 

في (م): «حدثنا)» وفي (ر)» (ز): «أخبرنا». 

في (ر)» «(ز): «ابن عيينة»). وهو هو. 

فى (ر): «النبي» . 

5 (ش)». (ب): «عن النبي مَكلِْةِ أنه» . 

في «(اختلاف الحديث». و«الكبرى». و«المعرفة»: 7ب بيع العرايا». 


أخرجه البيهقيتٌ : فى «الكبرى» 0 ره (0) من 


رك الم اح سداد 


)١(‏ في (ش)ء (ب): «وكان». 


ل الؤمسالة 56 


عاو 


كع |[ اللقى لز 25 و1" 1 "كي ون طون الله كله نذا مكنا يي 
ل ا 5 5 وَقَدْ نَهَى عن الم رواقي 4 ويه 

ا فلَمًا تكلرنا""© في اله 1 ون تصان ا ِذَا يبس ) كَانَ لا 
ُو أبدًا مِثْلُا بمثل وا قر لي ل د انار 
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في (م): «رسول الله). (0) ساقط من (ز). 
لسن فى القواء لض الكن كني بق المتطريز ف :1 
في (ز): «ينتقص) . 


ساقط من (ب)». وفى (شس): «الثمر بالثمراء بالمثلثة فى كلتيهما واضحة. 
والمثبت أصح. كوو اله افد 1 

في (ر). (م). (رش): «نظراء. ثم صححت في (3) كالمقيتة: قال الشيخ 
شاكر: «هكذا في الأصلء والمراد: فلما نظر النبي كلِ. . . . إلخ. كما هو 
واضحء ولكن زاد بعضهم في الأصل بخط جديد حرف «نا» لتقرأ «نظرنا» 
وبهذا 3 ثبتت في سائر النسخء وهو خطأ» . انتهى. قلنا: وكلاهما له وجه. 
ةل اد والله أعلم . 

في (ر): (إذ)ا» وكانت في (م) كالمثبت» لكن ضرب على الألف ووضع 
سكونا على الذال. والمثبت من سائر النسخ. وكلاهما صحيح». خلافًا لما 
يظنه أكثر الناس» قال أبو منصور الأزهري في «الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي) (515 - 6١5؟)‏ ما نصّه: «ومعنى ذا في كلام العرب: وقت لما 
مضى» و(إذا» لم يستقبل» وربما وضع «إذا» موضع «إذاء و«إذ» موضع 
«إذا»» لمقاربة ما بينهما». وينظر استعمالات (إذا» في «المصباح المنير) 
.)٠١ /١(‏ 

ذكر الإمام الشافعي هنا: أن علة النهي المشار إليها في الحديث. وهي: 
(نقصان الرطب إذا جف). وهذا الوصف ورد في محل السؤال التقريري 
تع القن كله النقرى تار الوضف قن التعكو» ويه إلى تعلق اكور يف 
وهذا التقرير للوصف - وإن لم يكن نضًا على العلة في وضع العرب ‏ فهو 
ظاهر فيه . 

قال الجويني في «البرهان» :)5١7/١(‏ «إذا ظهر من رسول الله كَكِةِ لفظ يدل 
على تعليل حكم؛ فلا يرى الشافعي إزالة ذلك الظاهر بقياس» وهذا كما - 


الرطب 3 ييس؟ه فقال: ارا . قال كز : «فلا ذا . عل مع بع الرطب 

وضع ا 1 فيه) . 

وقد ذكر أكثر الأصوليين هذا المثال في مسلك الإيماء» لنوع من أنواع 

الإيماء. وهمو. أن يسأل النبي وق عن حكم شيء فيسأل النبي وَلِةِ عن 

وصفٍ لهء فإذا أجاب عنه المسؤول: أقره عليه» ثم يذكر بعده الحكم. 

وهذا نوع من أنواع أربعة من الإيماء عند من قسمهء وهم الجمهور. 

وقد مثل غالبٌ الأصوليين بهذا المثال لهذا النوع من الإيماء» وبناءة على 

هذا التعليل : عدذى الشافعي ‏ وجمهور الفقهاء ‏ حكم النهي عن بيع التمر 
في الفرع . 

قال فى 0 0 00 0 صنئف من 8 الذي يكون بد ثم 

ا وله 0 00000 

بالسّنَّة) . 

قال في «قواطع الأدلة» :)١77”7/5(‏ «ومن ضروب التنبيه: قوله كَلَِةِ حين 

سكل عن بر بيع الرطب بالتمر؟ قال : «أينقص الرطب إذا جف؟) قيل : : نعم. 

قال: 50 فلو لم يكن نقصانه عند اليبس علة للمنع من البيع لم يكن 

لذكره معنى) . 

وبنحوه فى «المحصول» عن العربى (0) عند كلامه عن مسالك 

العلة: «وَالنّوع الثاني: الإيماء». 

وقال الأصفهاني فِي «بيان المختصرا (”417/7): «الثاني من وجوه الإيماء : 

أن يقدر الشارع وصفا لو لم يكن تقديره للتعليل؛ لكان تقديره من الشارع 

بعيدًاء 0 كان ل له أو في تظير 

والتموة فقال ند : أي: ا إذا حك 507 , عون نال فلا 


إذا)»» . 


0 عو 5 


نس هو | سم 


22 1 8 َ. و و «* 1 ا 
4 أ 8 أ ١4‏ أ 0 7 ملو 0 عو ىع 6 
والآخرٌ: المَرَابَئَةَ وَهِيَ”'' بِيعٌ ما يُعْرف كَيْلَهُ بما يُجهل كَيْلهُ مِنْ 
و 8 © أ راهني م هة سدسم 
٠‏ ع 6 ل ب / 0 6 0 ١‏ 


-- وذكره الجويني فِي «التلخيص» )١594/7(‏ ثم قال: «وهذا بأن يلحق 
بالصّريح أولى». 
وذكره الزركشي في «البحر المحيط» (7/ )51٠0‏ في الدال على الصريح من 
العلة» ثم قال: «كذا جعله الشَّيخ أبو إسحاق والغزالي من الصّريحء وجعله 
في «البرهان» 2)7١7/١(‏ و«المحصول» )١5١/5(‏ من الظاهر». 
قلت: القاعدة أن المثال لا يعترض؛ لأنه لإيضاح القاعدة . 
وانظر أمثلة أخرى لمسلك الإيماء في بعض الفروع عند الشافعي في : 
«الأم» (5/ ١ك .)١١5‏ و(5/5١5).‏ 
وانظر للتفصيل: «العدة» »)١78/١(‏ و«المستصفى) (ص595). 
و«المحصول» للرازي »)١61١/5(‏ وه«روضة الناظر» 2)٠١١/5(‏ و«الإحكام» 
للآمدي (777/5). و«المسودة» (ص”47). و«شرح تنقيح الفصول') 
(ص7”0). و«شرح مختصر الروضة» (2)7577/7 و«كشف الأسرار» ("/ 
)2 و«الإبهاج» (9/ ١0)ء‏ و«أصول الفقه» لابن مفلح (6/ )1١ >٠١‏ 
و«نهاية السول» (ص7727). و«المختصر)» لابن اللحام (ص572١)»‏ و«الغيث 
الهامع» (ص”517)». و«شرح الكوكب المنير» 2»)١77/5(‏ و«إرشاد الفحول» 
(5/ 6؟7)ء و«حاشية العطار» (”/ »)75٠9‏ و«الوصف المناسب» (ص55١).‏ 

. في (ب): «فكأنما»ء لكنه ألغى «ما» بوضع نقط متتالية بحذائها‎ )١( 

)٠(‏ في (م). (ب): «وهو)ا. وكلاهما صحيح» والضمائر يتوسع فيها. 

(6) ليس في (ر)ء لكنها كتبت بين السطرين بخط مخالف . 

(5) أي: لعلتين» وهما: التفاضل في المكيل وعدم التساوي» والمزابنة» وقد 
عرفها الإمام بقوله: «ما يعرف كيله بما يجهل كيله من جنسه» . 
والتعليل لحكم واحد بعلتين جوزه الإمام الشافعي : قال الزركشي في «البحر 
المحيط» (/7/ :)75١7”‏ «وقال ابن الرّفعة في «المطلب»: كلام الشافعي في 
- كتتاب الإجارة ‏ من «الأم». عند الكلام على قفيز الطحان مصرّح بجواز - 


تعليل الحكم الواحد بعلتين. قال: وهو الذي يقتضيه قول عمر: نعم العبد 
صهيب لو لم يخف الله لم يعصه». 
قلت -والاش المذكوى عن عمن اشعهر فى كلام الأصتوليين .واضحات 
المعاني وأهل العربية من حديث عمر»ء وبعضهم يرفعه إلى النبي كَكِةِ . 
قال ابن كثير في «مسند الفاروق» :)58١/5(‏ ولم أره إلى الآن بإسناد عنه. 
وقال بهاء الدين السبكي: لم أر هذا الكلام في شيء من كتب الحديث؛ لا 
مرفوعًا ولا وو ا لا عن عمر ولا عن غيره؛ مع شدة التفحص عنه. 
انتهى. قال الزركشي والسيوطي: «لم أقف له على أصل» . 
نعم: : قد رواه الديلمي )5715/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية»» والدينوري 5 
(المجالسة» )١95/5(‏ وابن عساكر (5175/75): في شأن «سالم مولى أبي 
حذيفة» لا «(صهيب» عن عمر مرفوعًا: «إن معاذ بن جبل إمام العلماء يوم 
القيامة؛ لا يحجبه من الله إلا المرسلونء وإن سالمًا مولى أبي حذيفة: 
شديد الحب في الله. لو لم يخف الله؛ ما عصاه». وفيه ضعف. . لكن قال 
السّخاويٌ: ورأيت بخط شيخنا؛ يعني: العسقلانيّ ‏ أنه ظفِر به في صهيب 
في «مشكل الحديث» لان قتبيةة 4 يذكر له ابن قتيبة سنذاء وقال: أراد 
أن صهيبًا إِنّما يطيع الله حا له لاا لمخافة عقابه. 
ينظر: «كشف الخفاء» .)599١/5(‏ و«جامع الأحاديث» للسيوطي (/ 
14 ) (7/58”“ه:ء. .)59١‏ و«الأسرار المرفوعة» (ص”/717). 
ومن الفروع التي نص عليها الشافعي في ذلك: قوله في «الأم» (9/ :)5٠9‏ 
وإذا اشترط البائع على المشتري أن عليه السقي» فالبيع فاسد؛ من قبل أن 
0 مجهولء ولو كان معلومًا: أبطلناه من قبل أنه بيع وإجارة»). 
قال الزركشي في «البحر المحيط» (77/10؟١7)‏ معلمًا: «فالبيع والإجارة 
موجود مع الجهالة» وعدل عن التعليل بها في الحالتين؛ لأن التعليل 
للبطلان 0 أقرب إلى الأفهام من تعليله بالجمع بين البيع والإجارة. 
ولولا هذا التنزيل ؛ ا ا 
وفي «الرسالة» أيضًا الفقرة :)١75٠  ١09(‏ «قال: فتجدك تحكم بأمر 
واحد من وجوه مختلفة؟ قلت: نعمء إذا اختلفت أسبابه. قال: فاذكر منه 


و 


2 الؤزهائة 52 
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989 4: قَلَمّا رخص رَسُولُ الله يكل فِي بيع [العَرَايَا بالثّمِ0©) 


قلت: قد يُقِرّ الرجل عندي على نفسه بالحق لله لله أو لبعض الآدميين» فاخذه 
بإقراره» ولا يقر فآاخذه يِبَيّنة تقوم عليه ولا تقوم عليه بيئة فيُذّعى عليه» 
فآمره اف ليو | فيمتنع » يه 0 يحلف». واخديييا حلف 
عليه خصمهء إذا أبى اليمين التي تبرق 

وقداتنى الحلواء على حورا ز“قعلما . ا قال 
عنها الزركشي :)5١١/17(‏ ل تعليل الحكم الواحد بالنوع المختلف 
الع التحصن يجلل مشقافة بالالفاف: كتعليل إباحة قتل زيد بردته» 
وعمرو بالقصاصء» وخالد بالزنى وممن نقل الاتفاق فيه الأستاذ أبو منصور 
البغدادي والأمدي والهندي وغيرهمء وكلام «المنهاج» وغيره ظاهر في 
جريان الخلاف فيه» ولا وجه له». 

وأما الصورة التي اختلفوا فيهاء فكما قال الآمدي في «الإحكام» ("/ 
5 «واختلفوا في جواز تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين 
فمنهم من منع ذلك مطلقًا: كالقاضي أبي بكر وإمام الحرمين ومن تابعهماء 
ومنهم من جوز ذلك مطلماء ومنهم من فصل بين العلل المنصوصة 
والمستنبطة» فجوّزه في المنصوصة ومنع منه في المستنبطة؛ كالغزالي ومن 


تابعه). 


ينظر : «البرهان» (9/ )2 و«المستصفى» (ص 207375 و«المحصول» (6/ 


/ا117)»ء و«روضة الناظر» (؟/ ١0؛»‏ و(المسودة» (ص56١2.)5‏ و«شرح تنقيح 
الفصول» (ص5 »)15١٠‏ واشرح مختصر الروضة)» (7/75 20775394 ولاكشف 
الآأسران):(5:8:/5): و١بنيان‏ المختضيرة (9/ +6)..وقن ذكر فى الضصوزة 
المكدب نما ييه افر الى اقرز اد عارى مجهت عر قر االمسر م ل 
المنصوصة» وأنه يجوز لكنه لم يقع» ونسب الأخير إلى إمام الحرمين. 
وينظر: «الإبهاج» ("/ 606») و«تشنيف المسامع» (773237/0). و«التمهيد» 
(ص١58)»‏ و«نهاية السول» (ص”7”57). 

بالتاء المثناة واضحة في (م)» (ر)ء (ز). وفي (ش) بالمثلثة واضحة أيضًا . 
والمثبت أصح . 


9 (5)ع هع 


1 0 أَنْ 0 رُخْصَةٌ من شَيء”*' ته عَنْهُ 
وا يكن التي 122 :رقن اليكل روا لوطي بتكني "4 إلا 
مَفْضُودًا بهمًا إِلَى غَيْرٍ العَرَايَاء 0 هَذَا مِنَ الكلام” العَامَ انَذِي 
ا 0 1 


5 اب آخد من كية كن 2 
00 
كَل 


)١(‏ ساقط من (ز)ء (م). 

ه64 رسمت في (ر): «تعدوا». وهو رسم شاذ لا يقاس عليه : قاله الشيخ شاكر . 

() ساقط من (سب)ء وهو انتقال نظر. 

(4:) كتب بعدها في آخر السطر في (ر) بخط مختلف: «قد» . 

(5) في (ب): (إذ). (0) ليس في (م). 

0 .فى (ين):(شز )2 ااوفق الحواكة والورطبة بالثمر»» بوالصوامن دما اتعتاة» 
كما في سائر السخ؛ فعن هذه بدل من التي قبلها كأنه قال: عنه [أي] عن 


المزابنة. . . إلخ. 

(0) في (ب)ء (ش): «كلام). (9) غير موجود في (د). 

)٠١(‏ جاء في حاشية (ش): «بلغ السماع على يد الشيخ سراج الدين الكومي». 
انه 


قلنا : وهو الشيخ الشافعي سراج الدين عمر بن محمد بن أبي بكر الكومي . 
قال صاحب «ذيل التقييد) (”7/ 757) عنه: «سمع من أبي الحسن علي بن 
عبد المؤمن بن عبد الحارثي «الرسالة» للشافعي وحدث بها. سمعها منه 
شيخنا أبو الفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين المراغي». وسمع من 
الحافظ المزي وغيره. ومات: سئة سبع وتسعين وسيعمائتة بالقاهرة. 
ومولده: في رابع عشر سنة أربع عشر وسبعماتئة. قلت: «وسمع عليه 
الزسالة غير واخد من أشياختا متهم اليندن ابن الآمانة والتاج 
الميموني» وحضر بها عليه هاجر القرشية» وسمعها ‏ مفونًا ‏ الشمس ابن 
العفيف) . 

)دك القاقعيى هنا اسعماليرة فى الطريق إلى حمواز العوانا: 
أنها ا أو أنه من 06 الذي أريد به الخاص» وذكر الشافعي في 
موضع آخر من «الرسالة» (الفقرات: )١1531-0177‏ ورججح ما ذكره هنا 
أيضّاء لكنه اختار أنه من باب العام الذي أريد به الخاصء فقال - 
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(1555١فقرة):‏ «قلت: يحتمل وجهين: أولاهما به عندي - والله أعلم ‏ أن 
يكون ما نهى عنه جملة أراد به ما سوى العراياء ويحتمل: أن يكون أَرزخص 
فيها بعد وجوبها في جملة النهي» وأيّهما كان: فعلينا طاعته بإحلال ما 
أحل» وتحريم ما حَرّم). 

ومع أنه اختار هنا أنه من باب العام الذي أريد به الخاص - فقد ذكر أن 
ذلك رخصة في مواضع كثيرة: منها: قوله في «الرسالة» :)١575(‏ «فرخصنا 
في العرايا بإرخاصه. وهي بيع الورطية نا لحم ا وفي «الرسالة» (/7ا901٠5١ ‏ 
) بعد قوله: «قال: فما الخبر الذي لا يقاس عليه؟ قلت: ما كان لله 
فيه حكمٌ منصوصء ثم كانت لرسول الله سن بتخفيفي في بعض الفرض 
دون بعض: عمل بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله دون ما سواها». 
وذكر من أمثلة هذه الرخص بيع العرايا . 

وفي «الأم» (/07): «والعريّة التي رخحخص رسول الله يك في 
بيعها. . .»). 

وقد ناقش بعض علماء الشافعية الوجهين اللذين احتملهما الشافعي» وذلك 
بناءة على استشكال تصريح الشافعي: بأنها رخصة في المواضع التي 
نقلناهاء ورجّحوا خلاف ما جعله الشافعي أولى (وهو أنه من العام الذي 
أريد به الخصوص». واعتذر بعضهم له: بعدم بلوغه الخبرء» وهو حديث 
زيد بن ثابت. عن رسول الله وله «أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية 
بالرطب أو بالتمرء ولم يرخص في غير ذلك»؛ رواه مسلم .)1١5794(‏ فقد 
نضّ الخبرٌ على أنه رخصة . 

قال ابن السبكي في «تكملة المجموع» :)١7/١١(‏ «فلعله لم يبلغه حديث 
بك الغاببت فن اعسله؟: أن ال خصعة كانت بعد ذلك وفك قال 
الشياففى: إن أولن الوعههية 'غندة أن يكوث نما تهى .«ضنه ضييلة أرافيية. جنا 
سوى العراياء وحديث زيد يقتضي أن يكون الثاني - هو الأولى» بل 
المتعين» . 

وحديث زيد بهذا اللفظ لم يروه الشافعي في «الأم». ولا في «الرسالة». 
وبناءة على هذا: ذهب جمهور الشافعية إلى أنها رخصة. قال الإسنوي في 
اقهابة ليوك رضن 4007 ناو لواب" #معاه لقني بو الغ انوا لجا روه موعت 


8 تتاعريدائشةعة فاه 


ذلك من العقودء فإنها رخصة بلا نزاع؛ لأن السلم والإجارة عقدان على 
معدوم مجهولء. والعرايا بيع الرطب بالتمرء فجوزت للحاجة إليها. وقد 
ثبت التصريح لدت الصحيح». والمقصود بقول الإسنوي هنا : 
ابلا نزاع» ‏ يعني: عند أئمة الشافعية. 

قال الماوردي فى «الحاوي الكبير» :)5١5 .”7١7/65(‏ «والعرايا على ثلاثة 
أقسام : يذ انا © ومحاباة» ومراضاة» فأما المواساة: فهي أن يتصدق 
الرجل ببعض نخله على الفقراء» أو يمنح به قومًا بأعيانهم من المساكين 
ويفرده عن باقي ملكه؛ فيصير عرية متميزة: وهذا مستحب. وقد روي عن 
النبى كَل أنه كان يقول لخراصه: «خففوا الخرص؛ فإن فى المال العرية 
والوضية) ما ذكرنا من المواساة. ْ ْ 
وأما المحاباة: وهو أن الخراص كانوا إذا خرصوا نخل رجل - تركوا بعض 
نخله عرية لا تخرص عليه ليأكلها ؛ علمًا بأنه سيتصدق منها بأكثر من ثلثهاء 
وهذا جائز؛ قد روى سهل بن أبي حثمة: أن النبي كَل قال: (إذا خرصتم : 
فدعوا لهم الثلث. فدعوا لهم الربع». 

وأما المراضاة: فقد اختلف الفقهاء فيها وفي المزاد منها: فذهب الشافعي 
إلى أنها بيع الرطب؛ خرصًا على رؤوس النخل بمكيلة تمرًا على الأرض 
في خمسة أوسقء أو أقل مع تعجيل القبض . 

وقال مالك: العَرِيّة أن تهب رجلا ثمر نخلات من حائط فتتم الهبة عنده 
بالقبول وحدهء ثم يكره مشاركة غيره» ولا يقدر على الرجوع في هبته. فله 
أن يبتاع ذلك جبرًا بخرصه تمرًاء ويجريه مجرى الشفعة خوفا من سوء 
الوشار كه 

وقال أبو حنيفة: بل هذه العرية أن تهب الرجل ثمر نخلات لا يقبضهاء ثم 
يبدو له فكرة الرجوع فيها فيتراضيا على تركها ودفع خرصها تمرًا مكانها 
فبعجواة. فأما بيع الرطب : على الكل عرها بعفله من العمر كبلاه ذل 
يجوز استد لا لا بحديث نافع. عن ابن عمرء» أن رسول الله يه «نهى عن 
الجزائنة):: والمزايتة: :بيع 'العدر بالتسر كيلا .وبيع الكرم بالزبيت كيد وهذا 
عام) . 


وك 230 وه 251 مشيةه ل مَشَبَهُ المَقَنَى انَّنْ ي قَبَلَه 3 


و 


#ااة 4د [َقَالَ الشَافِعِيُ ضيه : أَخْبَرنا]”" سَعِيدُ (بنُ سَالِمِ)©) 
القّداحخ”“» عن ابن جُرَيْجء عَنْ عَطَاءٍ [بْن أبي لل 0 


5 اسم در صَيْفِي ٠‏ عَنْ 
حكي ده حرام أله فال :«قال*؟ سول أله كلا كله : ألم أ أو 
0000 الع 1ه 


(؟) ما بين المعكوفين في (ر): «وأخبرنا». 

(5) ليس في (د). 

(5) ليس في (ر)ء (م)» لكنها كتبت بحاشية (ر) بخط آخرء وهو أبو عثمان 
سعيد بن سالم القداح كوفي سكن مكةء قال الشافعي: «كان سعيد القداحء. 
يفتي بمكة. ويذهب إلى قول أهل العراق». وقد نسب إلى الإرجاءء وفاته 
5 من وفاة ابن عيينة» سنة نيف وتسعين وماتة. له ترجمة فى: «تهذيب 
الكمال» .»)504/١١(‏ و«ميزان الاعتدال» (189/9). ْ 

000 ليس في (ر)ء نكم اكنيك خا شهها : 

(0) بفتح الميم وسكون الواوء وفتح الهاء ‏ وكذا ضبطها في (ش)» (م). 
6 باء موحدة. ينظر: «التاريخ الكبير) للبخاري .)5١7/١7(‏ 
و«تهذيب الكمال» .)37١7/5(‏ 

(4) بكسر الحاء وتخفيف الزاي المعجمة بالفتح. هو ابن أخي خديجة. وممن 
عاش ١١١سنةء‏ توفي سنة 0605ه. 

(9) فى (ر)ء. (ز): «قال لى» . 

0١(‏ قال الحافظ ابن الأثير في «شرح المسند) (75/5): «قوله: «ألم أبنا انك 
جع افحتهام رين رسف كلاف تولك لو نلكة اين تان الال 


نب فعداهرجتية سمس فى فنة 


2-90 


ألم يَبْلْغْنِي”". أَوْ كَمَا شَاء الله مِنْ ذَلِكَ: أَنَّكَ تَبِيمْ الطَعَام؟ قَالَ”") 
حَكِيمٌ: بَلَى يَا رَسُولَ الله. فَقَالَ رَسُولٌ الله يَكةِ: لا تبِيعَنَ”" طَعَامًا 


00 2232 0 ا 


حتّى تَشْتَرِيَه [55/ را وتستوفيه) 


000 
ره 


00 


يتضمن أنك عارف أنه يبيع. وأنه يعلم أنك لم ترد باستفهامه زيادة معرفة 
وعلم بسبعه )6 إنما تريد به تقريره وتثبيته على ما عرف من حاله)» . 
قال الحافظ ابن الأثير: «وأما قوله: «أو ألم يبلغني»؛ فقد جاء في بعض 
النسخ بإثبات الهمزة بعد الواوء وفي بعضها بحذفهاء فأما مع إثباتها: فلا 
كام فيه» ويكون الراوي قد شك في أن اللفظين استفهام النبي كك إما «ألم 
أنباُ)» وإما «ألم يبلغني بلغ )نه بو اهنا مع حذفها فلا ل أن تكون متحركة 
أو سا كنة ؟ فإن 5 ور الصواب إن شاء الله تعالى ‏ فتكون واو 
العطف دخلت زة الاستفهام». فاتدتها: عطف الجملة الثانية 

د ا شصدة م : 
الجملة الأولى» فيجتمع من الهمزة والواو معنى آخر وهو التقرير والتثبيت 
كما فى الأولى. 
وإك كانت الواو هنا كته : فتكون هى والهمزة قبلها كلمة واحدة. وهصى «أو» 
التي للشيلك6 وحينئل تحتاج الى همزهة الاستفهام بعذل الواو وفبل «لم) الثانية 
حتى يكون المراد معلومًا مستفهمًا عنه. ولكنه حذفه استغناءً عنها بالهمزة 
التي في أول الكلام» وليفهم السامع أن الكلام استفهام لا خبرء وقد 
حذفوا حرف الاستفهام في كثير من الكلام اعتمادًا على فهم المخاطب» 
اناه والآول: أفصح وأحسن». 
فى (ش)ء (بسب): «فقال». 
في (م): (تبيع) عي منقوطة. وكتيه في حاشيتها: أنها في لسحخة : 
((تبيعن) . 
أخر جه البيهقئنٌ فى «المعرفة» (/ ٠١5‏ ). من طريق ال بسنئنده سواء . 
وهو فى «المسند» (5175 السندي). 
وأخرجه أ خقويدك )2 من :طريق وذح » والنسائي .)559١1١(‏ وفي 
«الكبرى» »)1١191(‏ من طريق حجاج بن محمدء والطحاوي في «معاني 
الآثار» (78/5)» والطبراني فِي «الكبير» (7”0957) والبيهقي .)7١17/5(‏ من 
طريق عاصم بن الضحاك بن مخلدء. كلهم عن ابن جريج به. 


كدي مه 5 


99# وَأَخْبَرَنَاا'' سَعِيدُ [بْنُ سَالِم]' 0 تَنِ ابْنِ جُرَيج قَالَ : 


ام ١‏ 0 م “2 2*2 
خْبَرَنِي عَطَاءٌ ذَلِكَ”" أَيْضَاء ؛ عَنْ عَبَدٍ الله بن ع لاه ع سر 
5 1 0 
عن حَكيم بن حِرَام أنه سَمِعَهُ مِنْهُ» عَنٍ النَبِيّ د ' 


0010 
00 
0 


050 
(060 


000 
4 © 


00 
0 


00 


- 
- 


نابم ع ةبعدءتئ(م) 22و عه(١٠١٠)‏ كعم اس ه00 © تي دع مه 
04 415 0 واخرن” اي ع" “ريت بن ابى تميمة» عن 


في (ز)»» (ر): «أخخبرنا». في (م): «حدثنا». 

ليس في (ر). 

فى زع ع الإني )1 ةلك ان والناك قيزر عالعيقة بالذالن والبفيت مرافق لبا 
في «المسند» (سندي وسنجر)ء و«المعرفة»» و«(شرح انق :"ا لاتير 

كس :اعون وسكون الفناف التمداة 

من (ز)ء» (س). وفي (د) : «الجشني» . والحتيثت الصحيح» وهو بضم الجيم 
المعجمة» وفتح الشين. قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (9877/0): 
«روى: عن حكيم بن حزام. وعنه: عطاء بن أبي رباح ويوسف بن ماهك 
وصفوان بن موهب الكوفيونء» ذكره ابن حبان في الثقات. روى له النسائي 
حديثًا واحدًا في البيع. قال ابن حزم في كتاب البيوع من «المحلي» : 
متروكء وتلقى ذلك عبد الحق فقال: ضعيف جذا. وقال ابن القطان: بل 
هو مجهول الحال. وقال شيخنا (العراقي): لا أعلم أحدًا من أئمة الجرح 
والتعديل تكلم فيه.ء بل ذكره ابن حبان في «الثقات». انتهى. وقال الحافظ 
ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)١١/5(‏ «ابن حزم قال: هو مجهول. 
وهو جرح مردودء فقد روى عنه ثلاثة» واحتجٌ به النْسائِئٌ». انتهى. وذكره 
ابن خلفون في كتاب «الثقات». ومسلم في الطبقة الأولى من أهل مكة 
شرفها الله تعالى». قاله مغلطاي فى «الإكمال» (8/ .)7٠١‏ 

فى (ب): «رسول الله . ْ 

اح البيهقئٌ في «المعرفة» 0ه غرف كلرعق الوص كته اا 
وهو في «المسند) (518 السندي). 

في (ر). (م) : «أخيرنا» . 

أبهم 0 شيخه هناء وفي «اختلاف الحديث»ء وفي «المعرفة»» و«(شرح 
البغوي» أيضًا. وينظر: «إتحاف المهرة» لابن حجر (5/ 770). 

ليس في (ب)6. 


52 باب ويه آخر يُتْبِهُ المَقتى انّدِي قَبَلَهُ 620 


يُوسْفت بن مَامَكَ". احور حبر رار 01 «نَهَاني رَسُولَ الله عَيِنه 


5 هؤة : [َقَالَ الشَافِعِيُ د4ه]”": يَعْنِي: بِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ 
ذ 9495 0 [قَالَ الشَافِعِت ]9 : 6 01 52 عَنَ 
0 بي نجيح. عَنْ عَبْدِ الله بن كَثِي ر'"'» عَنْ أبي المِنْهَالٍ *» عَنٍ ابْنِ 
عَبّاسِ مها قَالَ : الي شرك الك لديا ا ار ل 0 


050 مقع الياع وهر سمفوع مق الصيوك العامة بو المكعمةاة اله شا كر قلت 
وهذا الخبر مشهور عن يوسف بن ماهك». عن حكيم بن حزام؛ ليس بينهما 
ابن عصمة. وقد روي أيضًا بالواسطة أخرجه النسائى فِى «الكبرى». ينظر: 
«البدر المنير» (5/ 24+ 6))., و«نصب الراية» 9:/ )ل وجا المسانيد» 
لوه كت 7/0 26:15 

(؟) أخرجه البيهقئُ في «المعرفة» (48/ 42٠١7‏ والبغويٌ في «شرح السّنَّة) 
(1١5)غ‏ من طريق 5 بسنده سواء. 
وهو في «المسند» .)١5٠٠(‏ وفي «اختللاف الحديث» (ص98١).‏ 

(9) ليس في (ر)ء (ز). (9) .فوشن )6 نت ): 

(5) ليس في (ر)ء (م). (1) ليس في (ش)». (ب)6. 

(0) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (5/ ”597): «مداره: على عبد الله بن 
كي وقد اختلف فيه جزم القابسئٌ وعبد العْنىٌ والمزي: ا المح 
القارىء المشهور . ٠‏ وجزم الكلاباذي وابن طاهر والدمياطي : اه ابن كثير بن 
المطّلب , ا وداعة السَهمئٌ: وكلاهما ثقة. وادارك أرجح ؛ فإنّه مقتضى 
صنيع المصدّف في «تاريخداء امور المشهال: شيكقة: ليم 
مطعم الذي تقدمت روايته قريبًا عَن البراء وزيد ؛ بن أرقم». 

() قال الشيخ شاكر: «اسمه: عبد الرحمن بن مطعم البناني» 5 مكي ثقة). 

(؟) في (ب)» (شس»): «الثمر» بالمثلثة. قال النووي في «شرح مسلم)» /١١(‏ 
١‏ «هكذا في أكثر الأصول: تمر بالمثناة» وفي بعضها: «ثمر» بالمثلثة» 
وهو أعم». انتهى 


اللي الزرهائنة 5 


لكنة والكتتزيء قال سول الله قل عن سلف” فلتسلف'" حفن 
ار مَعْلُوم ؛ وَوَرْنِ مَعْلُوم ؛ وَأجَلٍ يي 

ذ 98 4د قَالَ الشَّافِعِيُ 5 طييه : حَفظطي 0 : «وَأَجَلٍ مَعْلُو 3 

؛ذ 94 0 وَقَالَ : يري قد اا الس ره أ" إِلَى 


)١(‏ في (س): «أسلف)». وهي زؤاية :صكحكيحة اضيا هن انق اعيينة م والمقيف: 
بالتخفيف والتشديدء وهما جائزان لغةّ وواقعان رواية أيضًا. 

(0) في (م): «فليستسلف»» وفِي حاشيتها: أنها في نسخة كالمثبت . 

(6) في (ز): «كتاب». وهو ذهول واضح. 

(4) أخرجه البيهقتٌ فى «الكبرى» »)١18/5(‏ وفى «المعرفة» (8/ »)١815‏ والبغويُ 
في اشرح السنةٍ 20 (6؟١5),‏ مين ريق النره ننه مناه ست ا ١‏ 
وهو في «المسند» .)١578(‏ وفي «الأمٌ» ("/ 45). وفي «اختلافي الحَدِيثِ)» 


(وص98١).‏ 
وَأخرجه البخاريٌ ,.)3575١(‏ وَمُسْلِمٌ .»2١700(‏ من طريق سَمَيَانَ به. 
(5) في (ز)ء (م): «وحفظي». (0) ليس في (م). 


2و3ع2 في (ز): «فقال وإلى». 

(4) قال شاكر: «يعني: أن غير الشافعي قال في روايته: «ووزن معلوم» وأجل 
معلوم. أو إلى أجل معلوم» ‏ على الشك» بين العطف بالواو بدون «إلى»» 
وبين زيادة «إلى» بدون الواوء وكذلك هو في الأصل والنسخ المطبوعة» 
وكان كذلك في نسخة ابن جماعة» ثم كشطت ألف (أو)» وموضع الكشط 
ظاهرء وهذا الشك فى الكلمة سببه سفيان بن عيينة» فقد روى الدارمى 
الحديث (95/ 2)559 ع محمد بن يوسفف عن سفيان» وقال: «في كيل 
معلوم ووزن معلوم». وقد كان سفيان يذكره زمانًا: إلى أجل معلوم. ثم 
شككه عباد بن كثير. ورواه الشافعى فِى «اختلاف الحديث»» فقال: «وأجل 
معلوم). أو «إلى أجل معلوم)ء 00 أثانتية ها أبانفهقا::.ولكنه زاد 
إيضاحًا في الأم فرواه عن سفيان: «وأجل معلوم». ثم قال: «حفظته كما 
وصفت من سفيان مرارًا. قال الشافعي: وأخبرني من أصدقه عن سفيان أنه - 


5 باب: : وَجَه آخر د يشَبَةٌ المَعَنَى الَّذِي كَبَنَهُ 
2 121212 1ز 1 1 1ز1 1 1 1[ [ [ ز[ 9 1[ [ 1[ 1[[#[”7أ”#[373777أآأأآآآ211 


ذ 4194 نا [َقَالَ الا 01 اد ء ع كلِيدِ : «أن 


لهي 


َبِيعَ المَرءُ ا ل ا لكي 357 أن ع م (مَا لَيْسَ بِحَضَرته يرَاة)0*) 
الُشتري» > كك ورا الناية عن تالمهم يد" يمد د أن ل 
0 ذ: (مَا لَيْسَ يمك , يه '» قلا يحون مَوصُوقًا” 0 
مَضْمُونًا عَلَى البّائع يُوْحَدَ بوء ولا فِي مِلكه: فَيَلْرَمه1'" أَنْ يُسَلّمَه051 
ليه و لضام هَدَين --000 

»( اه 4د كلما أمَرَ رَسُولُ الله يك مَنْ سلف أنْ يُسَلَفَ فِي كيْلٍ 


مَعْلُوم ٠‏ ووَرْنٍ مَعْلُوم ؛ وَأجَلٍ مَعْلُوم ؛ أو عن أجَلٍ مَعْلُوم : دخل فيلكت 

 -‏ قال كما قلت. وقال في الأجل: «إلى أجل معلوم». والراجح: رواية من 
رواه عن سفيان بن عيينة» بلفظ: «ووزن معلوم إلى أجل معلوم»؛ لآنها 
روايته قبل أن يشكء. ولأن أكثر الرواة عنه ذكروه هكذا». انتهى المقصود. 

)١(‏ فى (ر): «قال». 

030 في (رش)» (س)». و«البحر المحيط) (”/ 7915): «وكان). 


ره في (م): «رسول اللّه) . (54) زاد في (ب): «معنيين»2 . 
(4) العبارة فى «البحر المحيط»: «بحضرتهء فيَرَاه). 
69 ليس فِي «البحر المحيط»). 2غ”3غع0 في «البحر المحيط»: اليبيع») . 


(0) في (ب): «مما ليس يملكه». وأصلحت في (ر) كذلك. وفي (ش): «وما 
ليس يملكه» والمثبت من باقي النسخء وكما في «البحر المحيط». 

(9) فى «البحر المحيط): «تعيينه) . 

6 9 «البحر المحيط»): «موضوعا». 

0010 في (ر) بدون هاء: «يلزمه»» ثم ضرب على الميم وكتب فوقها: ١مه».‏ 

(0) فى (د): «(يعلمه). 

)2 في «البحر المحيط) : «للأنه يعينه) . )١5(‏ فى «البحر المحيط)»): «عنى) . 

)١15(‏ يعني : أنه لفظ مشتركء وسيأتي بيان كلام الشافعي في المشترك عند كلام 
الشافعي عن القرء . 

(0) ساقط من (ر). 
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كذاكينة 12277 لقال بهذ الخرع حاص بولا ذاو كا مين اناغ : 

959 4: ولمّا”"' كَانَ هَذَا مضْمُونًا عَلَى البَائِع بِصِمَة ا بهَا 
عِنْدَ مَحَلَّ الأجَلٍ: دل عَلّى أنه إِنْمَا نَهَى عَنْ بَئِعِ عَيْنِ الشّيءِ لَيْسَ'" 
في مِلكِ البائع» ا 8 

5 ؟و 4ب : و ركد تحفين أن كوه اللي 7 عن انيم العو" 
الغَائبَةَ انث في ملك الرجل أو في غثر كد انها كن كزلاك 


1 


000 0 و 8 لفق انهم 


(0) ليس في (ز). (6) في (د): «فلما». 

(9) ليس في (ر). (4) هنا في (د): «قال الشافعي». 

(5) ضبط في نسخة ابن جماعة بالرفع على أنه اسم يكون وخبرها محذوف. 
وفي (ر) بالنصب خبرهاء واسمها محذوف. قال الشيخ شاكر: «بالنصب»» 
وهو الوجهء وهو الصواب؛ لأنه يكون خير «يكون»» واسمها محذوف 
للعلم بهء كأنه قال: «وقد يحتمل أن يكون المرادٌ النهي». وقال عن وجه 
الرفع: «على أنه الاسمء فلا بد من تقدير حذف الخيرء والصواب 
المناسية للشنياق؟ 1ل ول 

(5) في (د): «الأعيان». 

0/0( في (م) : «أو تنقص)2)2» وفي ما تنقص أو تهللك. 

63 من (ر)ء» (ز). 

(9) قال النووي في «المجموع» :)55٠/9(‏ «بيع الأعيان الحاضرة التي لم تر: 
قولاان مشهورانء قال في «القديم»ء. و«الإملاء والصرف» من الجديد: 
يصحء وقال في «الأم»ء و«البويطي»» وعامة الكتب الجديدة: لا يصح. 
قال الماوردي فى «الحاوي»: نص الشافعى فى ستة كتب على صحته فى 
«القديماء و«الإملاءكء والصلحء والضيداق والصرف» والمزارعة. 6 
في ستة كتب أنه لا يصح في «الرسالة»., والسير» والإجارة» والغصبء» 

والاستبراء» والتصرف في العروض . 

واختلف الأصحاب في الأصح من القولين: فصحح البغوي والروياني 

صحتهء وصحح الأكثرون بطلانه» ممن صححه المزني والبويطي والربيع» 


5 باب: وَجَه آخر يُسْبهُ المَعَنَى الَذِي قَبَلَهُ 


وحكاه عنهم الماوردي. وصححه أيضًا الماورديء والشيرازي في «التنبيه»» 
والرافعي في «المحرراء وهو الأصح.ء وعليه فتوى الجمهور من 
الأصحاب. وعليه يفرعون فيما عدا هذا الموضع. ويتعين هذا القول؛ لأنه 
الآخر من نص الشافعي؛ فهو ناسخ لما قبله 

قال البيهقي في كتابه «معرفة السئن والآثار» ‏ في أول كتاب البيوع: جوّز 
فقال: لا يجوز لما فيه من الغررء والله أعلم. 

وفي محل القولين ثلاث طرق: أصحها: طردهما فيما ما لميره 
المتعاقدان» أو أحدهما ولا فرق بينهما. والثانى: أنهما فيما رآه البائع دون 
المشتري» فإن لم يره البائع فباطل قطعًا؛ لأنه يقتضي الخيار والخيار في 
جانب البائع تعبد. والثالث: إن رآه المشتري صح قطعًا سواء رأه البائع أم 
لا؟ فإن لم يره: ففيه القولان؛ لأن المشتري محصلء والبائع معرض» 
والاحتياط للمحصل أولىء وهذا الطريق هو اختيار العراقيين» قال 
أصحاينا : ويجري القولان في بيع الغائب وشرائه في إجارته». 

وفى بحث «عقد التوريد») ب «مجلة مجمع الفقه» :)7758/١7(‏ «العقد على 
الإمام الشافعي في كتابه «الأم»: جواز العقد على المبيع الغائب الموصوف 
من تأجيل الثمن»ء وذلك في بابين : 

الأول: في بيع العروض.ء ذكر فيه المسائل التالية : 

«ولو أنه اشتراه على صفة مضمونة إلى أجل معلوم فجاءه بالصفة لزمت 
المشتري أحب»ء أو كره. وذلك: أن شراءه لكت بعين» ولو وجد تلك 
الصفة في يد البائع؛ فأوآاة أن اباخزها كان للبائع أن يمنعه إياها إذا أعطاه 
صفة غيرهاء وهذا فرق بين شراء الأعيان والصفات: الأعيان لا يجوز أن 
سخو ل الشراعمنينا فى .عورها 1 أن يرضى المبتاع» والصفات يجوز أن 
تحول صفة في غيرها إذا أوفي أدنى صفة. 

من بيع وسلف بيسبيل. ولا بأس أن يشتري الشيء الغالب بدّين إلى أجل 
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- ذكر الآتي: «ولا بأس بشراء الدار حاضرة وغائتبة ونقد ثمنها ومذارعة وغير 
مذارعة. قال: ولا بأس بالنقد في بيع الخيار». 

يتبين من المسائل السابقة المدونة في كتاب «الأم». وهو يمثل القول 
الجديد للإمام الشافعى ‏ رحمه الله تعالى -: 

أولا: إجازته للعقد على المبيع الغائتب الموصوف . 

ثانيًا: إثبات خيار الرؤية للمشتري إذا لم يأت على الصفات المشروطة في 
العقد. 

ثالمًا : دفع القيمة مؤجلة لدى تسليم المبيع . 

رابعًا: إن تعبيره في بعض تلك المسائل» «ولا بأس بالنقد في بيع الخيار» - 
يدل مفهومًا: أن الأصل عدم النقد في المبيع الغائب المؤجلء الأمر الذي 
لكن الذي تقرر في المذهب الشافعي في هذه المسألة: هو القول القديم»ء 
" - بيع العين الغائبة الموصوفة؛ بذكر جنسها ونوعها على قولين: الجوازء 
وعدم الجواز هو الأظهرء وعليه المذهب. 

هذا ما حكاه الإمام الماوردي بعل الا "سكل لا ل على بطلان المبيع الغائب». 
بقوله: «فإذا ثبت أن العين الغائبة باطل إذا لم توصف: ففي جواز بيعها ‏ 
إدا وصفت - قولان: 

ألقدهه]: يجور » نص عليه في ستة كتب : في القديمء والإملاءء والصلحء 
والصداق. والصرفء. والمزارعة» وبه قال جمهور أصحابنا . 

الرسالةء والستةة والإجارة. والغصب.». واللاستيراء. والصرف في باب 
العروضء» وبه قال حماد بن أبي سليمان» وهو اختيار المزني» والربيع» 
والبويطى» . 

الاستدلا ل : 

ذكر الإمام أبو الحسن الماوردي أدلة المذهب الشافعي لبطلان العقد على 
المبيع الغائتب غير الموصوف تفصيلاء تم تنسيقها في الفقرات التالية : 


52 باب وَجمه آخر يَُبِهُ العقكى اندي قَبََُ 


أولا : الحديث الذي رواه الإمام مسلم (22)»). عن ابي الزتاه عد 
الأعرج» عن أبي هريرة ذنه «أن النبي يَلِةِ نهى عن بيع الغرر». 

وحقيقة الغرر: ما تردد بين جائزين أخوفهما أغلبهماء وبيع خيار الرؤية غرر 
من اوجهين: 

أحدهما: أنه لا يعلم هل المبيع سالم». أو هالك؟ 

الثاني: أنه لا يعلم هل يصل إليه. أم لا يصل؟ 

ثانيًا: ما روي «أن النبي يَكِلَةِ نهى عن بيع غائب بناجز)ء ولم يفصل بين 
صرف وغيره؟؛ فهو على عمومه. 

ثالمًا : روي عن النبي يكل : «أنه نهى عن بيع الملا مسة» :. الملا مسة : بيع 
الثوب المطويء. فإذا نهى عن الملامسة لجهله بالمبيع ‏ وإن كان ثويًا 
حاضرًا كان بطلانه أولى إذا كان غاتيًا . 

رابعًا: أن بيع الصفة إذا علق بالعين ‏ بطل» كذلك بيع العين إذا علق 
بالصفة ‏ بطل» وتحريره قياسًا: أنه بيع عين بصفة موجب أن يكون باطلا 
كالسلم في الأعيان. 

خامسًا: أن الاعتماد في السلم على الصفة» والاعتماد في الأعيان على 
الرؤية؛ لأن السلم يصير معلومًا بالصفة». كما أن العين تصير معلومة 
بالرؤية» فلما تقرر أن السلم إذا لم يوصف حتى يصير المسلم فيه معلومًا ‏ 
بطل العقدء وجب إذا لم تر العين حتى تصير معلومة بالرؤية يبطل العقد. 
إذ الإخلال بالرؤية في المرئيات: كالإخلال بالصفة في الموصوفات . 
وتحرير ذلك قياسًا: أن جهل المشتري بصفات المبيع تمنع صحة العقد 
كالسلم إذا لم يوصف. ولأنه مبيع مجهول الصفة عند المتعاقدين؛ فوجب 
التاسقون نائلة : كقولهة. يعتلف ثرا أي هيدا 

سادسًا: لأنه بيع عين لم ير شيئًا منهاء فوجب: أن لا يصح كالسمك في 
الماء» والطير فى الهواء. 

بايا [.ولآنه: حيار ممعة بعك السجلدي» غير موضوم: لالبعدر) ل الكين) 
فوجب أن يمنع صحة العقد أصلًا إذا اشترط خيارًا مطلقًا . 

القول المعتمد في المذهب: وفي مجال الترجيح بين الأقوال» وتنقيح 
المعتمد في المذهب بالنسبة للمبيع الغائتب على الصفة: ذهب المتأخرون - 
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“ذ اه 4< [َقَالَ الشَافْعِيٌ ضن](" : 0 ا كان 


عامًا طَاهِرًا [في سُنَةٍ رَسُولٍ الله عق ": فَهُوَعَلَى (طئيورة 


(010 
00 
00 


من الشافعية إلى أن: الأصح والمعتمد مذهبًا ‏ عدم صحة بيع المبيع 
الغائب مطلقًا موصوفًا وغير موصوف . 
هذا ما نص عليه في «المنهاج» (ص96). واتفق عليه شارحاه العلامة الفقيه 
شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي «التحفة» (7760/5) وشمس الدين 
الرملى «النهاية» (”/ .)5١6‏ 
قال 58 حجر الهيتمي: «(والأظهر: أنه لا يصح بيع الغائب) الثمن» أو 
المثمن بأن لم يره أحد العاقدين» وإن كان حاضرًا في مجلس البيع» وبالعًا 
فى وصفة 6 أو ملغة يطريق: التواقر 
والقاض ويه قال كانه الدلؤاقة مرضي ) البيع إل دكن محقيعه .ونا لور تورياة + 
(ويقية الخيار) المشترىه بوكذا ل ل الروة) لكديك 
فيه ضعيفف» بل قال الدارقطنى: باطل . 
عق معد في هذا ل ل ل 
وكالاهتما' ركتفى لضفحة "هد" القو ل اشعراط :التعريفه :والتوضيقت: بالبحسن 
كيلك العاكاية لاك لون لمحل صر ازاتذكن لمن أ الوم الاباسية 
المبيع الغائب وفق القول الثاني» ويثبت الخيار للمشتري على الرغم من 
توافر الصفات المطلوبة؛ فيقول: «(والأظهر: أنه لا يصح بيع الغائب) ‏ 
وهو ما لم يره المتعاقدان, أو أحدهماء (والثاني: يصح)؛ اعتمادًا على 
الوصف بذكر جنسه ونوعهء كأن يقول: بعتك عبدي التركي» وفرسي 
العروي». وذ يفقت يعم دلق إلى دكن سيقات اخرى تعن لو كان لمحي انين 
نوع فلا بد من زيادة يقع بها التمييز كالتعرض للسن» أو غيره» (ويثبت 
الخيار») للمشتري (عند الرؤية) وإن وجده كما وصف». 
ويعتمد الخطيب الشربينى «المغنى» (7”51//7) القول بصحة العقد على 
خلدف الأظير في المذهبي :57 :وصقه يذكر حسة وتوعهة اععماذا على 
الوصف فيقول: بعتك عبدي التركي» أو فرسي العربي». 
في (ر)» (م): «قال». 
في (م) : «وكل». والذي في «البحر المحيط» : «كل». 
ليس في «البحر المحيط» . 


1432 14 


0 باب: وَجَه آخر يُشْبه المَعَنَى الَذِي قَبَلَهُ 


)»00١( 0‏ سَّ نا 2 7 5 د عر :8 و 7 ا ع 
وَعَمومه) 4 2 حتّى [يَعْلمَ حديت ثابت عَنْ رَسَولٍ الله يكن (بابى 


3-1 


عو 
3 ع 2-0 


عل م )”1 0 يذل 0 د نا الل 1 و ه 052 العامة فى 

الظاهر بعض اليه دون بَعض »2 0 وَصِفت 0 هَذَا الكلام”*ا 

وما كان :ف مت م776 

9554 م ولزمً أهل العِلمَ أن يَمْضواالحْبَّرَين عَلى 
و - | )١٠(‏ 9 ا 2 - لاه سىس 3 نكت ١‏ "” 0 0 
وجوههما » ما وجدوا الإمضائهمًا وجهاء ولا حدوني امحين 
وَهْمَا يَختملانٍ أن يُمْضَيّاء [وَدَلِكَ إ1]1''' أَمْكَنَ فِيهِمَا""" أن يُمْضََا 

(0) في (د)ء «البحر المحيط»: «عمومه وظهوره». 

() سبق بيان إطلاق الشافعي (الظاهر) على النص» عند قوله فقرة :)١1/7(‏ «وأن 
فطرته أن يخاطب بالشىء منه عامًا ظاهرًاء يراد به العام الظاهرء 5 
بِأوّل هذا منه عن آخرهء وعامًا ظاهرًا يراد به العام» ويدخله الخاص. . 

(") ساقط من (شس). 

2 ما بين الفوسيرة :في «البحر المحيط»: «صلى الله عليه وسلم». فالمتية من 
سائر النسخء عذا : (ر). لكنه كتيه يخا شيدها ) وعليها : (نصح) . 

(4) العبارة في (م): «نعلم حديثًا ثابنًا عن رسول الله). 

(5) فى «البحر المحيط»: «أراد». 0) فى (د): «فى)». 

(9) أي: يحمل العام على الخاص . قال الشافعي في «اختلاف الحديث» (8// 
0 ): «ومنها: ما حجاء جملة وآخر فطبيت اه وإذا جعلت الجملة على أنها 
غامة خلنة .زويف كلاف المفسن لين هذا اغبالانا 8 إنما هذا هما وصضفت 
نر اشعنة لبيتان العري ‏ «وانينا طن بالقو هد سنة' غانا فريك نه الشاصى» 
وهذان يستعملان معًا). وينظر: «الأم» (5/ .)١7/5‏ و«معرفة السنن» /١(‏ 
06 © ود«البحر المحيط) (5/ 50؟7). 

: في (م): «وجههما». وفي حاشيتها: أنها في نسخة كالمثبت. وفي (د)‎ )١١( 
«عمومهما ووجوههما)».‎ 

. في (م): «وإذا»ء وفي (د): «وذلك أنه)‎ )١١( 

)١١(‏ ليس في (ب). 


العا 532 


أو وُجَدَ السّبيل إِلَّى إِمضَائِهمَاء وَلَمْ يَكَنْ (وَاحِد مِنْهُمَا)'") 
بار 550 
هلاو : ولا”*' يُنْسَبُ الحَدِيتَانٍ إِلَى الاختلافيء مَا كَانَ لهُمَا 
2 بممتان .فيد" ماه :نما الفتكرق 16ل تنو " لخدي" 
9 سخوط عتروه يتل أذ يكوه الكويتان فى التو الواعله هذا 
ااي 


0 


)١(‏ قال الإمام الشافعي 0 «اختالاف الحديث») (098/8): «وكلما احتمل 
حديثان أن يستعملا معًا: استعملا معّاء ولم يعطل واحد منهما الآخرا. 
وهذا معنى القاعدة المعروفة عند الأصوليين بعد الشافعى: إعمال الدليلين 
أولى من إهمال أحدهما. ١‏ 

(؟) في (ر)ء (ز): «واحد منهما»ء بالتقديم والتأخير. 

90 أي: من شروط ثبوت الاختلاف بين الحديثين (التعارض»: ألا يمكن 
الجمع بين الدليلين» فإن أمكن الجمع بينهما فلا اختلاف . 

(5) في (د): «فلا». 

(0) كذا على الجادة بالرفع. وهو الصواب». وفي (ر): «وجهااء وانظر: الفقرة 
(586). 

(7) ليس في (ر)»ء ولكنها كتبت في الحاشية. 

و72؛3ع0( رسمت في (ر): «يمضا»؛ بإثبات حرف العلة. 

(») ليس في (ر). 

(9) هكذا يحدّد الإمام الشافعي بأسلوبه العلمي الرصين» وبدقته المعهودة في 
ضبط المسائل» مفهوم الحديث الذي يصح تسميته ب«المختلف». وهو أن 
يوجد حديث يخالف فى دلالته حديثًا اخرء وقد تواردا على محل واحدء 
مع وقوع التضاد 557 في الدلالة» وهذا يوجب ترجيح أحدهما على 
الآخر؛ من جهة أن يكون أحدهما ناسخًا والآخر منسوحًا. أما ما أمكن 
الجمع بينهما: فلا يعدان من المختلف. ولو عذه البعض كذلكء. ولذلك 
عقد الإمام في «الرسالة» ‏ قبل ذلك -: (وجه اخر مما يعد مختلف». وليس 
عندنا بمختلف) و: (وجه آخر مما يُعَدَّ مختلمًا)» وقال في «الرسالة» أيضًا - 


[تَهَيَ الشارع'') 


975 إ: [قال الشَافِعِيُ دنه : فَقَالَ]”"' : قَصِف لِي جِمَاعَ نَهْيْ الله 


- جَلَ تَنَاؤُهُ -» ثُمَّ نَهْين النَتَ عله : © ا 
بذ ##ة كد [قا َال التافحة ]|7 ات ] ففلحة له : يَجْمَعْ نهيَه لل 


- 


0 فمَرة 000 «فأمًا المُخْتَلِفةٌ التي لا دلالةَ على أيّها ناسِحٌ ولا أيّها 
شيو : فكُل أمْرِه مُتفقة صحيح. » لا اختلاف فيه». 
وهذا أحد شروط ثبوت اختلاف الحديثين (التعارض). وهو: التضاد بين 
الحكمين». ييحي اخدعيانها ينه الأخره أ يدياه انهم الحل لشيء 
ويحرم الآخر نة نفس الشيء . 

)١(‏ من حاشية (ش). ووضع الشيخ شاكرعنوانًا: (صفة نهي الله ونهي رسوله). 
وقال فِى «الحاشية» ما نصّه: «هذا العنوان ليس فى الأصل ولا فى غيره من 
الت وإنها ردقه قضاة لكلام جديد في توصون اقيق واقتداء بالشافعي ؛ 
إذ جعل له كتابًا خاضاء من كتبه التي ألحقت ب«الأم»» هو (كتاب صفة 
نهي رسول الله 355)) . 

(0) في (ب)ء (ش): «فقال الشافعي: قال». وفي (ر): «فقال». 

(6) في (ب): «عمًا». وكأنه ذهول. 

() في (ز)» (ر): «لا تبق». وكتب في حاشية (م): أنها في نسخة كالمثبت. 
وكلاهما صحيح. فالمثبت على اعتبار «لا» نافية» والوجه الثاني على أنها 
ناه 

(5) ليس في (ر). 

(7) في (ز)ء (م): «معنيان». وعليه يكون «نهيه» منصوبًا : مفعولا مقدمًا. 


1 


دان 5 


م هاو : أَحَدُهمًا: أَنْ يَكُونَ الشَّىءٌ الَّذِي نَهَى عَنْهُ مُحَرَّمَاء لا 
- إلا بِوَّجِهٍ [548/ ز] دَُ الله كيك عَلَيْهِ في كتابدء أو عَلَى لسدال 


١١ 


أبيم 


0 صلا 

بذ وباو لم: ذا نّهَى رَسُول الله يك عَنٍ الشيء ون هذا لين 
مُحرّمٌء لا وَجْه له ء غيرٌ التَّحْرِيمء إل أن تكون فا افيه :كا 
1 20 


مك د فال فصت لي 27 هن الوكة الدع يداك جل كرو هد 
انمي . سان انان فى كا كان و37 يتل قا : 


و 


»ذ 9ه 4 [َقَالَ الشَافِعِئٌ 45نه]2؟: مَمُلْتٌ لَهُ: كل ل 


ل ات المُرُوج"". إل بواعو يه مسحير ” ': «التكاح” 5 
1 ل د نملا ْ اليَمِيرٍ ؛ وَهَمًا المَعْنَيَانِ اللدَّان)017) أَذْنَ ١‏ الله ميك 


)١(‏ في (ز)ء (د): «رسوله». 

)١(‏ سبق بيان قاعدة النهي 0 إذا جره لمرو مر ا بد فقرة 
:)01١(‏ «وما قي كه سيول اللّه : فهو على التحريمء عن انك دلالة عنه 
على أنه آراذ به غير التخريي»: 

(0) من (ر)ء (م). (:) ليس في (ز). 

00( ليس في (ز)ء. وفي (ر): «قال». 

(00) في (ز): «الوجوه». وهو ذهول. (0) في (ر)ء (ز): «المعنيين». 

() ضبطت في (ش) بالوجهين: الجر والرفع» وكلاهما صحيح. والذي في 
(م): «من النكاح)». 

(9) في (ر): «و» لكن وضع الألف قبلها تصحيحًا . 

(0) هي في (ب): «الواطئ»: اسم فاعل. والمثبت من سائر النسخ.» ورسمت: 
«الوطيع)» . 

(0 العبارة في «تحقيق المراد» للعلائي (ص7): «وملك اليمين اللذين». 


58 افع امشابع 


ل 0 الله طن (كيف ا لنْكَاح الّذِي تحل بوا مرح 
المُحَرَّمُ)”' قَبْلَهَء ف فيه : نا وَشْهودًا وَرضًا من ل وك 3 :التنين” 


(رشنه فى وكناعاة .دلي على أن دللك ا ون )1 برضن المُمَرَوّج: 
-ه (* 7 مه > و مس 1 
وَلَا” " فرق بَيْنَهُمَا. 


“#إ#ة مد [َقَالَ الشَافعِيُ نه ]”*؟: فَإِذَا0© جَمَعَ النّكَاحُ أَرْبعًا : 
5 د" اليينة والمُرّرّج)" 4ران يَرَوْجَ المَرَأَةَ وَليَّمَ 


ار التخاخ» إل لذ كا لاما نل قات إن شاء الله الى ب 
ل ا 7 10و 107 بين ف كان التْكاخ 
اوه أنه 1 دون كار تون للد و1033 الوعة الى 
65 بد اد 


)١(‏ العبارة في «تحقيق المراد»: «كيفية النكاح الذي تحل به الفروج المحرمة». 
(؟) في «تحقيق المراد»: «وذلك دليل على أن يكون أيضًا». 

(6) في (ر): «لا»ء بدون الواو. 450 البسن ال )ا 

(4») في (م): «وإذا». ١‏ 

(>) ضبطت في (ر) بضم الميم وفتح الزاي المعجمة. وتشديد الواو. 

(0) في (م): «المنكوحة الثيب والمتزوج». 

(4) في (ر)ء (م): «وإذا». 

)09 ا «التكاح»» وضرب عليها . 


)١(‏ في (ب). و«#تحقيق المراد»: «واحدًا). . وهو صحيح أيضًَاء فالفعل ا 
لازمًا ومتعديًا. 

(0 ليس في (ب)» (م). والذي في (ر): «فيه». وضرب عليهاء وكتب فوقها 
كالمشيت . 


() في (م): «به يحل» . 
)١(‏ هذا الموضع من المواضع الى اسخدل نيا يعدي ١‏ مترليي على اد 
الشافعي يرى أن النهي يقتضي الفسادء وقد سبق بيان أن النهي ء عَن الشَّْء - 


ها 5-5 5 


النكَا 


3-1 


0010 
00 


4:88 وَنَو سَمََى صَدَاقًا: كَانَ أحبّ إلىّء وَلَا يَمْسَه 


ص - ه. . سَ 07 .. 2 بلس ا ع اع ال 0 1 
04 : بتركٌ تسمية الصّداق؛ لان الله ويِيْكَ آأثنت النكاح فى كتابه 


بعَير مَهْرء وَهَذَا مَكْتُوبٌ فِي غَيْر هَذَا المَوْضِع”" 


لعينه أو لوصفه اللّازم يدل على فساده» عند قوله سابقًا فقرة (81/57): «وما 

لزم بوجه من الوجوه منها: محرّمًا في هذه الساعات» لا يكون لأحد أن 

يصلي فيهاء ولو صلى لم يؤد ذلك عنه ما لزمه من الصلاة» كما يكون مَنْ 

قدّم صلاةً قبْل دخول وقتها ‏ لم تجزئ عنه) . 

لين فى (6). 

فصّل ذلك ا الشافعي في (الأم» (777/6). فقال: «قَالَ الله كيك : 
دق 


مس ار م 


وَدَانوأْ أَلِيْسَاءَ صَدْقادينَ َّ > [النساء: ؛] وقال يبك : كَانكِسُومُنَ بِإِذْنِ أَمَلِهنَ 

اهرب حوره الْمَعروفٍ» [النساء: 5؟]» وقال: «آن يَبَْعُوا بأتولكم 
ُحْصِدِينَ عَيْرَ مُسَِفْحِينَ هَمَا أَسْكَمَتَهُمُ يو متهن هَتَانوَهُنَ أَجُورَهَعَ دَرِيصَة» [النساء: 
"']ء وقال: مولا صل موه 0 ينون ما بوشن [النساء: »]١9‏ وقال 


عدر دكترة: وان ردم اتكدال دوج ار فج وَءَاتبمرٌ إِحَدَسْهَنَ قَنطانًا 
دَو عَلْمُدُوا ومئة كينا [الكساءة: 2 ]د قال دا ان سور 1 الا ا 
و الرْجَالٌ قوموت عَلَ اليس يما 

فُصَّكلّ لد , 1 بعَصَهُم علد بِعَضٍِ ويم المفوا م من أتوليم»4 (الخشساء: ]601 وقال: 
وَليسَتَعفِفٍ لنَينَ ل يدون دكما كو د 2 من مِن فضله- 6 (التجتعوز :-] فينال 
الشافعث : فأمر الله الأزواج بأن يؤتوا النساء أجورهن وصدقاتهنء» والأجر 
هو الصداق. والصداق هو الأجر والمهر؛ وهي كلمة عربية تسمى بعدد 
أسماء. فيحتمل هذا أن يكون مأمورًا بصداق من فرضه دون من لم يفرضهء 
دخل أو لم يدخل ؛ لآأنه حق ألزمه المرء نفسه». فلا يكون له حبس شىء منه 
إلا بالمعنى الذي جعله الله تعالى له؛ وهو أن يطلق قبل الدخولء قال الله 
ها وله وكسماد : ون متهن هُنَّ مِن قبل أن تَمَسُوشن وقد ورَضِكمٌ طن دَرِيصَةٌ 

مَا وض إل أن قور 6 3 سفوا لَّذَى بيدوء 1 اليَكاح 4 [البقرة: 
0 ويحتمل : أن يكون يجب بالعقدة». وإن لم يسم مهرا ولم يدخل . 
- ويحتمل أن يكون المهر لا يلزم أبدًا ‏ إلا بأن يلزمه المرء نفسه ويدخل 
بالمراة. وإن لم يسم مهراء فلما لخب اك اا كان اولاه يقال 
.ها كانت غلية الدلالة 6ه ككات:او.سدة أو إجماع. واستدللنا - 


كَسْكُ 7 


5 فو دشب نه 


ا 


»ذ ه#ة 0< [َقَالَ الشَافِعِيٌ 445" : وَسَوَاءٌ فى هَذَا المَرَْءٌ 


الشويف: اين ا ين ا ده 
وَيَحرّم)”1'. وَيَجبٌ (لها اع مِنّ الحَلال والخرام والكدية: 


«ذ #ة 4« [َقَالَ الشَّافِعِنُ]2: والحَالاتٌ التي لو أتِي”" بالتّكاح 


فيهًا عَا 2 0 جور النكاخ : ما في 


200 3 > هه )١١(‏ لاء و ا 2 سس غ9 2 
ما ذا عَقَدَ بعر هذه الا سحاع: كان النكاح سيو 


9 


- بقول الله ويك: «الا جتاح عَلَِيٌ إن طلقم لَه ما كم مَمَسَوهنَ أو َفرسُوا هن 
0 وَمَيَعُوَهنَ عَلَ الْوْسِع د وَعَلَ الْمقير قدره» [البقرة: 4]7585. وينظر: 
اامختصر المزني» (8/ .)538٠١‏ 

(0) في (ر): «قال». 

(؟) ضبطها في (ر)ء (م): «الدنيّة» بتشديد الياء بدون همزء وهو أيضًا صحيح . 

8 الو واه زت) ؟ ندوا سه والوتاء تكتوية قن (واتشين السظطوون» يونا ننه 
ا ا اال ا لل 0 
قاله الشيخ شاكر . 

(4) في (ز)ء (م): «تحل به وتحرم»؛ بالتاء الفوقية» وكلاهما صحيح. 

00( في (م): «عليها ولها». 052 ليس في (ر)ء وفي (ب): «قال). 

(0) في (م): «أتيا»“ء وكتب في الحاشية: أنها في نسخة كالمثبت . 

(0) فى (د): «ينْهَ الله». والمثبت: ضبط فى (ب) بفتحة على الياء» وفى (ر): 
بذ ومو جتاسرق إجادم لهزا بالرسيين: 1 

() مكانها في (ز): «فيها عنها». ثم ضرب عليهاء وكتب فوقها كالمثبت من 
سائر النسخ . 

)١(‏ ليس فى (ر)ء. (ز). لكن كتب فى حاشية (ر): لعله: «بغير». والمعنى 
كبوتها أظهر م وبحتقها < لوجم تيقال إذا عفد التكاح بيذه الحالات 
التي نهي عنها : كان مفسوحًاء والله أعلم. 


2 الوّسََّالة 0 


بهي" الله َي فِي0" كِتابوء وَعَلَى لِسَانِ نَبِيّه كي [َعَنٍ النكاح1”]0) 


6 و ّي 


بحَالَاتٍ نَهَى عَنْهَاء َزَّلِكَ(6) 9 


ساو 4: وَذَلكَ0 : أَنْ ينح اك ل عي ام كيه كد 

هَى الله كيل عَنِ المع يتَهُمَا. (وأن”" يَنْكِحَ الحَامِسَة”*200. وَقَدٍ 

نْتَهَى الله كِنْكَ به إِلَى ا ''ك وَبَيِّنَ20“ النَبِنْ كل أن انتهّاءَ الله وَبْدَ 

به [إلَى أ 7 زبَع]2370؛ 0 عله ل يمع بين أَكْمَرَ قاع أو يَنْكَحَ 

المَذأة 1 1ه (أو حَالتِهًا)”*'"2» وَقَدُ تَهَى النْبِتُ كل عَنْ ذَلِكَء (أو 
ا أن 11001 الْمَرأَةَ ة في عِدَّتهًا . 

عط 94و 4د لَقَالَ الشَّافِعِيُ 1442" : فَكُل يكاح كَانَ مِنْ هَذَا لَمْ 


. في (ز): «فنهى». وفي «تحقيق العلائي»: «ونهى». وهو اسئناف جملة جديدة‎ )١( 
. فى (ب). (ش): «عنه فى»» وهى زيادة كاشفة لا بأس بها‎ )١ 


(0) في (ب): «نكاح». (5) ساقط من (ز). 
(5) في (ز): «وذلك». 5" 
(0) في (د): «أو). (8) فى (ز): «خامسة». 


(9) في (ز): «أو تنكح التشاميية ا ووضع ضمة على «الخامسة»: نائب فاعل . 

)١(‏ في (ش): «الأريع». 

)١١(‏ في (م): «وسنّ». وفي (ر): «فبين»» وغيرت الفاء إلى الواو كالمثبت من 
سائر النسخ . 

)١١(‏ ساقط من (ز). 

)١(‏ في (ر)ء (ب»): «حظرًا». والرفع والنصب جائزان. 

)١5(‏ في (ب): «وخحالتها». 

. ضبطت في (ش) بضم أولهاء وعليه يكون ما بعدها نائب فاعل‎ )١١( 

)١15(‏ في (د): «أو ينكح). وفي (ب): «أو تنكح). وفي (ر): «وأن ينكح)؛ 
كي ولت كالمديت. 

0) ليس في (ر). 


5 مش 2 


و الت ا اك بت كله 1 نَهَى" عَنْ نِكَاح الب 0 


00 
0 


سر جينو لا 00 ا هبيه 


مو م م ١‏ صا ١‏ 1و 2 
4 وذلك أنه كن نمت عن هدق" 67 :وعذا (15 ل شاكت)7 دنه فيه بين 


“ذ 9ه 4د 0" : وَمِثْله0' - وَاللْهُ أغلّة)”22 - أن النَبى له نَهَى 


00 


هذا الموضع من المواضع التي استدل بها بعض الأصوليين على أن 
الشافعي يرى أن النهي يقتضي الفسادء وقد سبق بيانه . 

في (م): «مما لا اختلاف». 

هنا 2 (ز): «قال الشافعي»)»ء وفي (م): «قال»). 

ليس في (ب). 

في (د): «والله أعلم ومثله)» . 

في مرش). (ب): «قد نهى). 

قال الإمام الشافعي فِي «الأم» (87/60): «أخبرنا مالك بن أنس» عن نافع» 
عن ابن عمر: «أن رسول الله يك نهى عن الشغار». 

والشغار: أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه الرجل الآخر ابنتهء 
وليس بينهما صداق. قال الشافعي: لا أدري تفسير الشغار في الحديث. أو 
من ابن عمرء ا أو مالك - وهكذا كما قال الشغارء فكل من زوّج 
رجلا امرأة يلي أمرها بولاية نفس الأب البكرء أو الأب وغيره من الأولياء 
لآمراة هعلق أن صداق كل واحدة منهما بضع الاخرئ؟ فهو الشيغار: 

في (ش) : «قد نهى). 

قال الإمام الشافعي في «الأم» (7:5/8اخيرنا سفينان ف عييشة 4 عن 
الزهري». عن الربيع بن سبرة» عن أبيه: «أن النبي يِه نهى عن نكاح 
المتعة» . 

قال الشافعي: وجماع نكاح المتعة المنهي عنه: كل نكاح كان إلى أجل من 
الآجال قرب أو بعدء وذلك أن يقول الرجل للمرأة: نكحتك يومًا أو عشرًا 
أو شهرّاء أو نكحتك حتى أخرج من هذا البلد» أو نكحتك حتى أصيبك 
فتحلين لزوج. . . » أو ما أشبه هذا مما لا يكون فيه النكاح مطلقا لازمًا 
على الأبدء أو يحدث لها فرقة». 


2 الوشتحيالة 0 


ل 7 ال 3 ااه 7 و 7 ا" 
+415 0 4 9 1 مِنّ الاح في هَذْهِ الحاللات 


)1١(‏ ساقط من (ز). (0) فى (د): «عن أن)». 

فرة قال الإمام الشافعي فِي «الأم» (5/ 8): أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن 
عمرء قال: «لا ينكح المحرم ولا ينكح» ولا يخطب على نفسه ولا على 
غعيره) . 
قال الشافعي: لا يلي محرم عقدة نكاح لنفسه ولا لغيره» فإن تزوج المحرم 
في إحرامهء وكان هو الخاطب لنفسه» أو خطب عليه حلال بأمره فسواء؛ 
لأنه هو الناكح. ونكاحه مفسوخ. وهكذا المحرمة لا يزوجها حرام ولا 
حلال؛ لأنها هي المتزوجة» وكذلك لو زوج المحرم امرأة حلالاء أو 
وليها حلال فوكل وليها حرامّاء فزوجها كان النكاح مفسوحًا؛ لأن المحرم 
عقد النكاح. قال: ولا بأس أن يشهد المحرمون على عقد النكاح» . 

() هنا في (ز)ء. (د): «قال الشافعي»ء وفي (م): «قال». 

(4) هذا نص صريح من الإمام المطلبي يبيِّن تحريم وبطلان نكاح المتعة عنده. 
فقد نسب بعضهم إليه ‏ خطأ - أنه كان يقول به فِي «القديم». قال في 
«الوبهاج») اع روات كوف ولا للشافعي: فليس كذلك؛ ا كص 
على ذلك لا في «القديم» ولاانيا ديد وإنما قيل : سسلمة 
إليه.. وذهب معظم الأصحاب: إلى أن هذا اختلاق قول. 
قلكانة ولعل التاقل التفى عله هذا بها كاف الأفمة اقول ل أن 
الوط فى كات انمي نين لا يهاه مووية لللعد ياكهنا فى االهارة 
المطلب» (/7ا١/ا١93)‏ -. 
قال في «الأمك (/ 65 : 'وَجِمَاعَ يككاح الْمْمْعَةِ الْمَنْهِىٌَ عَنْهُ : كُل 0 كان 
إلى أَجَلٍ مِنَ الآجَالٍ درت 5١‏ ذه بودليك أن يفوك الجر للقراء حكحتاف 
ع ما ار عور ا و0 كدف 
عن اضيب صِيبَك فَتَحِلْينَ لِرَوج فازنك: 7ل5نا أو ها أسضةبهدا هما له يكون فيه 
0 مُْلََا لازمًا عَلَى الْأَبَد ١و‏ لنت لها قدي 
وقال: وفي القران :والسة دليل على تحريم المتعة. وقال: فكان بِِّنًا ‏ والله 
أعلم ‏ أن نكاح المتعة منسوح بالقرآن والسّنّة؛ لأنه إلى مدةٍ ثم نجده ينفسخ - 


56 ع مشا 


التي نَهّى عَنْهَا» بمثل ما قم فسَحنا به مَا نَهَى عَنْهُ مِمَّا ذكرنا” ' قَبْله”'*. 

949 0 وَقَدُ يُحَالفتَا”” فى ه01 غَيْرُنَاء وَهُوَ مَكْتُوتٌ فى غَيْر 
هَذَا المَوْضِع”” 

1 لكا ع ف 11 قاس روا سين امام ا 

5 67 56 , وَمثله: اي الرجل المرأة بغير 
إِذَنْهَا" ف و و 0 َل 00 ال الع دوقع مَنْهِينّا)”' 1) 5 

441 0 زَقَالَ لال ومن 0451131 عا وى [عة 
رد أله ل ]27 م ف 0 '" الغَرّرء -- ه157 الطب ِالثَّمْرِ إلا في 


- بلا إحداث طلاقٍ فيه ولا فيه أحكام الأزواج». وينظر: «الحاوي الكبير» 
(58/9؟"). 

() في (ر): «ذكراء وقال: «وزاد بين السطرين حرفي «نا». لتوافق سائر 
النسخ. وهو موافق لما في «تحقيق المراد» (ص8١٠).‏ 

(0) هذا الموضع من المواضع التي استدل بها بعض الأصوليين على أن 
الشافعى يرى أن النهى يقتضى الفسادء وقد سبق بيانه. 

0 0056 «خالفنا». - 1 

(5) زاد في (د): «المعنى». وليست في النسخ. ولا في «تحقيق المراد» . 

(5) ينظر: «اختلاف الحديث» (ص778” - 551). و(ص54” - 5017”). و(الآم» 
(ه/8> - 77ى). 

(6)5 هنا في (د). (م): «قال الشافعي». 

(0) يجوز - في نظرنا - أن تكون بضم أولهء ويقصد بالرجل: الولي» ويجوز 
بفتح أوله فيكون المراد به: الزوج . 

(4) ليس فى (ر)» لكنها كتبت بجوارها بخط مختلف . 

440 من هنا مطعوسن قن نا قدا سيط 4 زلى 'العداء التويوة الناية: 

)١(‏ في (م): «منهي». )١١(‏ ليس في (ر). 

. فِي (د): «النبي كاد عنه»‎ )١0( 

)20 في (ر) : (بيع»؛ أي أو ي: الجنس . لكن كتب فوقها كالمثبت من سائر النسخ . 

)١(‏ في نسخة ابن عا لاعن بيع»» لكن ضرب على «عن» بالحمرة. 


م الوّسََّالة 0 


العَرَايَاء و''غَيْرٍ ذَلِكَ مما نَهَى عَنْه ''. 

“ا 94 4 وَذَلِكَ: أن أصل مالٍ كُلّ امْرئ محرّمٌ عَلَى غَيْرِو إِلَّا 
ا اللية به مِنَ البُبوع مَا لم ينه عَنْهُ رَسُولٍ الله يك: 
ا ا الل ل" ساس سام 
َضْلّهُ مُحرَّمًا مِن مَالٍ الرّجل لأَخِيوء ولا تَكُونْ المَعْصِيّةُ بالبّيع المَنْهِي 
0 6 محكماء ا ةا إل تك 00/0 0 402 


)١(‏ في (ر): «أو4ء» وضرب على الألف. والمثبت مع النسخ موافق لما في 


«تحقيق المراد). 
© في نسخة ابن . جماعة: «رسول الله ووضع عليها خطوطظًا حمراء. 
ره في (م) : «له» . ):١‏ في (ر): «ولا». 


(65) ساقط من (ز). 

) في (رعء (ز): «تحل»». بالتاء الفوقية» والضمير راجع إلى أموال الغير 
المخكومة: 

(0) ساقط من (ز). 

(4) هذا الموضع من المواضع التي استدل بها بعض الأصوليين على أن 
العتافعن ور أن القن ١‏ تقتضين :الفا ذدى وفك .شي نيا نه 

() عقاكية للقاعية الحاعة معد الإنام السافى فى هدم صبحة العقرة النى 
حرمها الله تعالى ولو كانت برضى الطرفين» وأنها لا تحل محرّمًا ولا تحرم 
حلا لا . 
ومما يتصل بهذا في فقه الإمام قاعدة معروفة عند الفقهاء واللأصوليين» وهي 
قاعدة «سد الذرائع»» وهي تشمل العقود وغيرها. 
والذريعة لغة: الوسيلة إلى الشيءء وهي في تعريف الأصوليين: التذرع 
بفعل جائز إلى عمل غير جائزء أو: ما ظاهره مباح» ويتوصل به إلى 
محرم. فالنهي عن هذا المباح خوفًا من أثره. مثا 0 
5 في قوله تعالى: وو و لبرت يدَعُونَ مِن دون أللّه فِيِسَيُوأ أله 
عدوا بغر 08 [الأنعام: 26٠١‏ فسبٌٍ المشركين وأوثانهم مباح في الأصل. 
ولكن نهى الله عنه؛ لعلا يكون ذريعة لسب الله. وهذا هو ما ذهب إليه - 


5 عو مش 2 


بالكو اميف .ويرق الشافعى أن شنم لعو المشتركين تقروبالآية ولي 
بالاجتهاد. فلو لم تنص عليه الآية ‏ لم يكن لأحد أن يقوم بتحريمه بحجة 
0 

وقد اشتهر القول بسد الذرائع عن الإمام مالك» وعمل بها أكثر من غيره. 
وعلى سحن اوجن من جيزةه ومن حججهم في ذلك: قوله تعالى: يِتأَيُهَا 
لديت َامَنوأ لا ص واوا رعِنَّا» [البقرة: »]٠١5‏ وقوله: ووَسْمَلَهُمْ عَنٍ 
الفدضة: الى حكات حَاضِرَة بحر » [الأعراف: »]1١57‏ وقوله تيت : «لَعَنَ الله 
التو عرفت عَلَيْهِم الشَْحُومُ تَجَمَلُوَهَا وَبَاعُومًَا وَأَكَلُوا أنْمَانَهَا . وقوله 2 : 
«دَعْ ما يَرِيبّك إِلَى ما لا يَرِيبَك), وقوله فَقكلة : «الْحَلَال بين وَالْحَرَامْ بَيْنْ 
وَبيْهُمَامُشْبهَات». 

وقال أبو حنيفة والشَافعنُ: لا يجوز المتعن هد الدراتم أما الإمام 
الشافعي : وهو الذي يهمنا رأيه هنا: فقد اختلف العلماء في فهم كلامه فيها 
على ثلاثة أقوال : 

الأول: أنه لا يقول بسد الذرائع مطلقاء ولا يعطي الوسيلة حكم المقصد. 
معتمدين في ذلك على بعض العبارات التي وردت على لسان الشافعي؛ 
فهموا منها منع الشافعي القول بسد الذرائع». وممن فهم ذلك من كلامه: 
آشو .الوليك:الباجن والقاضى آبؤ الوليك ابن.رثيد»- والقاضى: أن بكر ابن 
العربي» والإمام ابن قيم السجوزية في «إعلام الموقعين» :)2٠١8/(‏ 
وعبد القادر بن بدران» واختاره الدكتور عبد المجيد محمود عبد المجيد فى 
أطروحة الدكتوراه «الاتجاهات الفقهية عند أهل الحديث فى القرن الغالث 
الهجري» (ص/477) ط. مكتبة الخانجي» سنة 1749ه - 1914م. 
والضبرات: أن ها استدنوا تمعن تصوفن. غم الشافعي »: غاتيها: انها 
امبو لل يتضدقق كيه نط القاغيدة ودب كرد بين عندم: لاا خلة سند الخراقد 
ف اا ل 5 بين عدم الأخذ بها في بعض الفروع لعدم تحقق مناط 
العمل بها. 

الثاني : أن ال دل دده 2 وإن كان قد روي عنه أنه قال ار 
سدها في بعض الفروع». فذلك يرجع إلى دليل ترجح عنده العمل به 

هذه القاعدة في تلك الفروعء وإذا لون د و 0 


حا 5 9 


- القول ببطلان هذا الدليل. وممن ذهب إلى ذلك الإمام أبو إسحاق 
الشاطبي. قال الشاطبي في «الموافقات» (51/5): «الذرائع قد ثبت سدها 
فى خصوهياك اكقرة نفيك أخطت فى القويعة فعس النين سظلنا عا ماه 
أما'الشافص لفان نيه آله 3 له.الامتقراعافى بين الرائع على العموة: 
ويدل عليه قوله بترك الأضحية إعلامًا بعدم وجوبهاء وليس في ذلك دليل 
صريح من كتاب أو سّنْةء وإنما فيه عمل جملة من الصحابة» وذلك عند 
الشافعي ليس بحبجةء» لكن عارضه في مسألة بيوع الآجال دليل آخر راجح 
على غيره فأعمله؛ فترك سد الذريعة لأجله. وإذا تركه لمعارض راجح؛ لم 
يعد مخالمًا في أصله». 
وقد اعتمدوا فى ذلك على دراسة فقه الشافعى؛ لا على نصوص صريحة 
لذ ا ان ا حيث فهموا: أن الكتافعى فى معفين القواقل يترك الفعل 
المادون فيد إذا كان بدريعة إلى شد والييتن لاد :الها فعى .ذليل على ذلك 
سوى قاعدة «سد الذرائع». لما خكدوا أن الشافعي يترك العمل بالقاعدة 
في فروع أخرى مع تحقق المناط فيهاء فقرروا: أن ترك الشافعي العمل 
بالقاعدة في هذه المروع ‏ هو وجود دليل راجح على هذه القاعدة في 
لكئنا نجد أن الشافعي ‏ وإن كان قد استقرأ سد الذرائع استقراءً تامّاء إلا 
أنه في مسالة بيع الأجال ‏ ليس كما ذكر الشاطبي» بل إنه أخذ فيها 
بالقاعدة وطبقها على وجه العموم. وأن ذلك يؤدي إلى صحة هذه العقود 
قضاءًء وإن حرمت ديانة. 
وقد أشار الشاطبى نفسه إلى أن الدليل الذي اعتمده الشافعى ‏ فى ترك 
العمل بقاعدة يده النواتم هو اعتبار المآل؛ فقال في [النهيوا نات » (6/ 
64 «ومن أسقط حكم الذرائع كالشافعيء فإنه اعتبر المآل أيضًا؛ لأن 
البيع إذا كان مصلحة جازء وما فعل من البيع الثاني : فتحصيل لمصلحة 
أخرى منفردة عن الأولى» فكل عقدة منهما لها مالهاء ومآلها في ظاهر 
أحكام الإسلام مصلحةء فلا مانع على هذا؛ إذ ليس ثُمٌ مآل»هو مفسدة 
على هذا التقديرء ولكن هذا بشرط أن لا يظهر قصد إلى المال الممنوع . 
ولأجل ذلك يتفق الفريقان على أنه لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان - 
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بإطلاق» واتفقوا في خصوص المسألة: على أنه لا يجوز سبّ 0-6 
حب ار را عب اكد حو تدم كراد ساني ولا سيوأ 
الربرح يِدَعُونَ من دون أله مِيَسُيُوأ أَسَّهَ عدوا بعَير عِلَو» [الأنعام: 028٠١8‏ وأشباه 
ذلك : فق الفنساكل الف افق مالك مع الشافعي على منع التوسل فيها. 
وأيضّاء فلا يصحٌّ أن يقول الشافعي: إنه يجوز التذرع إلى الربا بحال» إلا 
أنه لا يتهم من لم يظهر منه قصد إلى الممنوع, ومالك يتهم بسبب ظهور 
فعل اللغو. وهو دال على القصد إلى الممنوع. فقد ظهر أن «قاعدة 
الذرائع» متفق على اعتبارها في الجملة» وإنما الخلاف في أمر آخر). 
الثالث: أن الشافعي يعتبر قاعدة سد الذرائع في بعض الفروع دون بعض» 
ولم يبين هذا الفريق الضابط الذي يسير عليه الشافعي في ذلك . 

وسندهم في ذلك: أن الشافعي سدّ بعض الذرائع دون بعضء وهذا يدل 
عندهم على أن الشافعي سد الذرائع في الجملة؛ لا على وجه الإطلاق 
والعموم» ويختلف هؤلاء عن أصحاب القول الثاني: في أن هؤلاء يرون أن 
الشافعي ‏ لم يأخذ بسد الذرائع في بعض الفروع؛ لعدم حجية القاعدة 
بالنسبة لهاء أما أصحاب القول الثاني: فيرون أنه لم يقل في بعض الفروع 
بسد الذرائعء لوجود دليل راجح يقتضي ذلك . 

ومما استدل به من ذهب إلى أن الشافعي يقول بسد الذرائع مطلقًا - قوله في 
«الأم» :20١/5(‏ «وكل ماء ببادية يزيد في عين أو بئر أو غيل أو نهر بلغ 
مالكه منه حاجته لنفسه وماشيته وزرع - إن كان له فليس له منع فضله عن 
حاجته من أحد يشرب,. أو يسقي ذا روح خاصة دون الزرع» وليس لغيره 
أن يسقي منه زرعًاء ولا شجرًا إلا أن يتطوع بذلك مالك الماءء وإذا قال 
رسول الله كك : «من منع فضل الماء ليمنع به الكلاً منعه الله فضل رحمته» ؛ 
ففى هذا دلالة إذا كان الكلاً شيئًا من رحمة الله: أن رحمة الله رزقه خلقه 
عافة العم اميه وليس لواحد منهم أن يمنعها من أحد إلا بمعنى ما وصفنا 
من السَّنّة والأثر الذي في معنى السّنَّةء وفي منع الماء ليمنع به الكل الذي 
هو من رحمة الله عام يحتمل معنيين: أحدهما أن ما كان ذريعة إلى منع ما 
أحل الله لم يحلء وكذلك ما كان ذريعةً إلى إحلال ما حرم الله تعالى. قال 
الشافعي: فإن كان هذا هكذا: ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحلال - 
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-2 والحرام تشبه معاني الحلال والحرام» ويحتمل أن يكون منع الماء إنما 
يحرم؛ لأنه فى معنى تلف على ما لا غنى به لذوي الأرواح وال دمنيية 
وغيرهمء فإذا منعوا فضل الماء منعوا فضل الكلاًء والمعنى الأول أشبه. 
والله أعلم». 

ويفهم قول الشافعي بعموم سد الذرائع في هذا النص من إطلاق عباراته : 
في أن الذرائع إلى الحلال والحرام ‏ تشبه معنى الحلال والحرام» وأن ما 
كان ذريعة إلى منع ما أحل الله - لم يحل وكذلك ما كان ذريعة إلى إحلال 
ما حرّم الله تعالى. كما أنها تشبه النصوص الواردة عند فقهاء المالكية. 
ومنها قول القرافى فى «الفروق» (”/ ”7): «الذريعة هى الوسيلة ‏ فكما أن 
وسيلة المحرم محر اوسيل لواحب واي وه .ولول إلى أفضل 
المقاصد أفضل الوسائل وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل وإلى ما يتوسط 
متوسطة». وقول الشاطبي ‏ وهو يبين معنى التذرع الممنوع ‏ في 
«الموافقات» :)١87/5(‏ «تذرع بفعل جائزء إلى عمل غير جائز: فالاأصل 
على المشروعية» لكن ماله غير مشروع». 

وقد نص كثيرٌ من علماء الشافعية على هذه القاعدة وعملوا بهاء ومنهم: 
العز ابن عبد السلام في «قواعد الأحكام» ١١77/١(‏ وما بعدها)ء وهو كلام 
طويل مفيد في اعتبار فقهاء الشافعية ‏ قاعدة «سد الذرائع» . 

وخلاصته: اعتماد ابن عبد السلام قاعدة سد الذرائع ‏ كاعتماد المالكية 
لهاء دون استثناء بعض الفروع كما ذهب إليه البعض . 

وقد قسّم ابن عبد السلام الوسائل» أو الأسباب بالنسبة للأضرارء أو 
المفاسد التي تؤدي إليها إلى ثلاثة أقسام فقال :)49/١(‏ «أسباب الضرر 
أقسام : 

أحدها: ما لا يختلف مسيبة عنه؛ إلا أن يقع معجزة لنبي أو كرامة لولي؛ 
كالإلقاء في النار وشرب السموم المذففة» والأسباب الموجبة» فهذا ما لا 
يجوز الإقدام عليه في حال اختيار ولا في حال إكراه؛ إذ لا يجوز للإنسان 
قتل نفسه بالإكراه» ولو أصابه مرض لا يطيقه لفرط ألمه ‏ لم يجز قتل 
نفسهء كما لا يجوز الإقدام على الزنا واللواط بشيء من أسباب الإكراه. 
القسم الثّاني: ما يغلب ترتب مسببه عليه» وقد ينفك عنه نادرًا؛ فهذا أيضًا - 
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لا يجوز الإقدام عليه؛ لأن الشرع أقام الظن مقام العلم في أكبر الأحوال. 
القسم الثالث: ما لا يترتب مسببه إلا نادرّاء فهذا لا يحرم الإقدام عليه 
لغلية السلافة غزة أذجه وهذ ا كالماء المتدمين :فى الأواتن الشعدنية فى 
البلاد الحارةء فإنه يكره استعماله مع وجدان 0 5-6 وقوع كد 
ضررهء فإن لم يجد غيره تعين استعماله لغلبة السلامة من شره؛ إذ لا يجوز 
تعطيل المصالح الغالبة 5 المفاسد النادرة». 

وذهب بعض العلماء إلى أن سد الذرائع معمول به في جميع المذاهب: 
فذكر الزركشي ‏ عن القرطبئيٌ ‏ قوله: «وسد الذرائع ذهب إليه مالك 
وأصحابهء وخالفه اتقكم لكان تاضيراة: وعملوا عليه في كر فروعهم 
تفصيلا : ثم حرر موضع الخللاف فقال: م اتنا يفضي إلى الوقوع في 
المحظور: إما أن يلزم منه الوقوع قطعا أى ل .زرالا ول:: لمسن هن هنذا 
الباب» بل من باب ما لا خلاص من الحرام إلا باجتنابه؛ ففعله حرام من 
باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والذي لا يلزم: إما أن يفضي 
ال المعظوو. غالنا»: أن بينفاك عند غلا أو يتنا وى ١‏ 31 وهى ١‏ ا لسعم 
ب«الذرائع» عندنا: فالأول لا بد من مراعاته» والثاني والثالث: اختلف 
الأصحاب فيه»ء فمنهم من يراعيه» ومنهم من لا يراعيه» وربما يسميه التهمة 
البعيدة» والذرائع الضعيفة. 

بل قال الشاطبي في «الموافقات» (731777/59): «وسد الذرائكع: مطلوب 
مشروع؛ وهو أصل من الأصول القطعية في الشرع». 

ويقول في «الموافقات» (5/ :)١85‏ «وأيضًاء فلا يصح أن يقول الشافعي : 
إنه يجوز التذرع إلى الربا بحال» إلا أنه لا يتهم من لم يظهر منه قصد إلى 
الممنوع» ومالك يتهم بسبب ظهور فعل اللغو. وهو دال على القصد إلى 
الممنوع. فقد ظهر: أن قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة» وإنما 
الخلاف في أمر آخرا. 

وقريبٌ من هذا التقرير قول القرافي في «القواعد»: (إن مالكا لم ينفرد 
بذلك. بل كل واحد يقول بهاء ولا خصوصية للمالكية بها إلا من حيث 
زيادته فيها). 

قال: فإِنْ من الذرائع ‏ ما هو معتبر إجماعًا : كالمنع من حفر الآبار في - 
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-- طريق المسلمين»ء وإلقاء السم في طعامهمء وسب الأصنام عند من يعلم من 
حاله أنه يسب الله. 

ومنها: ما هو ملغى إجماعا: كزراعة العنبف» فإنها لا تمنع خشية الخمرء 
وإن كان وسيلة إلى المحرم. 

ومنها: ما هو مختلف فيهء كبيوع الآجال». فنحن نعتبر الذريعة فيهاء 
وخالفنا غيرنا. فحاصل القضية: أنا قلنا بسد الذرائع أكثر هيخ غيرناء: لا 
أنها خاصة». 

وزاد الشاطبي قسمًا رابعًاء وذلك بجعل القسم الأول قسمين: ذريعة تؤدي 
إلى الفساد قطعًاء وذريعة تؤدي إلى الفساد ظنَّاء وحكى الاتفاق على السد 
في القسم الأول» وقال: إن القسم الثاني يحتمل الخلاف والنظرء ثم رجح 
السد فيه. 

وتعقب القرافيَ: التاجٌ السبكيٌ في «الأشباه والنظائر» )١١9/1١(‏ فقال: 
«وزعم القرافي أن كل أحد يقول بها ولا خصوصية للمالكية؛ إلا من حيث 
زيادتهم فيها . 

قال: فإن من الذرائع ما يعتبر إجماعًا: كحفر الآبار في طرق المسلمين» 
وإلقاء السم في طعامهم. وسب الأصنام عند من يعلم حاله أنه يسب الله 
فيه كبيوع الاجال. قلت: وقد أطلق هذه القاعدة على أعم منهاء. ثم زعم 
وأن ما ذكر أن الأمة أجمعت عليه ليس من مسمى سد الذرائع في شي*. . 
نصّه فى نات التحاء الجرات» : من «الام) (4/ ١1ه)ء‏ إذ قال يعدن ذكر النَّهى 
عن بيع الماء ليمنع به الكلاً: «وأنه يحتمل أن ما كان ذريعة إلى منع ما 
حل للك دين 0 إلى عب و41 الله ما نصه: وذ 
معانى الحلال والحراء ». 

قال التاج السبكي في «الأشباه والنظائر» :)١١9/١(‏ «ونازعه الشيخ الإمام - 
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الوالد كدّنْةُ وقال: إنما أراد الشافعي كَنْهُ تحريم المسائل؛ لا سد الذرائع. 
والوسائل عبر المتوسل إلية: ومن هذا النوع ميخ الماء» فإنه مستلزم عادة 
هذا من سد الذرائع في شيء. قال الشيخ الومام : وكلام الشافعي في نمس 
الذرائع لد فى سذهاء والنزاع بيننا وبين المالكية إنما هو فى سدها. 

وقال (أي: ابن الرفعة): الذريعة ثلاثة أقسام : 

والثاني: ما يقطع بأنها لا توصل ولكن اختلطت بما يوصل؛ فكان من 
الاحتياط سد الباب وإلحاق الصورة النادرة التي قطع بأنها توصل إلى 
السبكي): وهذا غلو في القول بسد الذرائع . 

الثالث : ما يحتمل ويحتمل» وفيه مراتب تتفاوت بالقوة والضعف ويختلف 
الترجيح عند المالكية بسبب تفاوتها. وقال: ونحن نخالفهم في جميعها إلا 
في القسم الأول» لانضباطه وقيام الدليل عليه . 

قلت (التاج السبكي): أما موافقتهم في القسم الآول: فواضحة؛ بل نحن 
نقول فى الواجبات بنظيره ؛ ألا ترانا نقول: (ما لم يتم الواجب إلا به ؟ 
فهو واجب «فبطريق الأولى: أن نحرم ما يوقع في الحرام». 

وأما مخالفتهم في القسم الثانى: فكذلك,. وما أظن غير المالكية يذهب 
إليهء ولا أظنهم يتوقفون عليه . 

وأما القسم الثالث: فلعله الذي حاول ابن الرفعة تخريج قول فيه بما ذكره 
وقد عرف ما فيه» واستشهد له أيضًا بالوصي يبيع شقصًا على اليتيم؛ فلا 
يؤخذ بالشفعة على الأصح عند الرافعي» وبالمريض يبيع شقصًا بدون ثمن 
المقل أن الواوك ليخد بالشفعة ‏ على وجه سد الذريعة ‏ للمتبرع عليه . 
وحاول ابن الرفعة بذلك تخريج وجه في مسألة العينة» ولا يتأتى له هذا؛ 
فتلك عقود قائمة بشروطها ليس فيها خلل بوجه؛ فما ينهض عندنا منعها 
بوجه » وإن منعها أبو حنيفة ومالك وأحمد ‏ رَحِمَهُمْ الله تعالى -. 
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- ولنذكر صورًا. ربما يصور مصور فيها. أنا نقول ببعض القسم الثالث غير 
ما ذكره ابن الرفعة. 

منها: إقرار المريض للوارث على قول الإبطال» وليس ذلك من سد الذرائع 
ولا لأجل التهمة ‏ كما يقول مالك بل لآن المريض محجورء ثم هو قول 
ضعيف . وقد عقد الشافعي بابًا لذلك ‏ ترجمه ‏ بالحكم الظاهر ‏ وذكر فيه 
أنا لا نشق على قلوب الناس في الإسلام الذي هو الأصل فغيره أولى وذكر 
شأن المنافقين» وإقرارهم على النفاق. وغير ذلك مما يدل على أن التهمة 
لا اعتبار لها». 

ثم ذكر السبكي فروعًا أخرى تدل على ذلك . 

ونصٌ تقي الدين السبكي في «تكملة المجموع» )١1١/٠١١(‏ وهو يتعقب من 
فهم من كلام الشافعي السابق نقله من «الأم» أنه يقول بسد الذرائع مطلمًا : 
«هذا كلام الشافعي كدَنْهُ بلفظهء وقد تأملته: فلم أجد فيه متعلمًا قويًا 
لإثبات قول سد الذرائع» بل لآن الذريعة تعطى حكم الشيء المتوصل بها 
إليه» وذلك إذا كانت مستلزمة له كمنع الماء» فإنه مستلزم لمنع الكلاًء 
ومنع الكلاً حرام» ووسيلة الحرام حرام» والذريعة هي الوسيلة ‏ فهذا 
القسم؛ وهو ما كان من الوسائل مستلزمًا لا نزاع فيه» والعقد الأول ليس 
مستلزمًا للعقد الثاني؛ لأنه قد لا يسمح له المشترى بالبيع أو ببذولهماء أو 
بمنع مانع آخر؛ فكل عقد منفصل عن الآخر لا تلازم بينهماء فسد الذرائع 
الذي هو محل الخلاف بيننا وبين المالكية ‏ أمر زائد على مطلق الذرائع, 
وليس في لفظ الشافعي تعرض لهماء والذرائع التي تضمنها كلام لفظه لا 
نزاع في اعتبارها» . 

ومع أن السبكي يرفض نسبة مصطلح سد الذرائع واستعماله إلى الإمام 
الشافعي., إلا أنه لا يرفض قاعدة الذرائع رفضًا كليّاء بل وضع لها قيودًا 
وشروطاء لأنها بعد تتبعه لفروعها الفقهية: ظهر له أنها تضطرب اضطرابًا 
لان وتختلف مع مقاصدها بحسب قوة المصالح والمفاسد وضعفها 
وانغمار الوسيلة فيها وظهورها؛ فلا يمكن دعوى كلية باعتبارها ولا 
بالعاكيا : 

ولذلك قال في «تكملة المجموع» )١1١/٠١(‏ بعد أن ذكر تقسيم القرافي - 
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للذريعة: «فالذرائع هي الوسائلء وهي مضطربة اضطرابًا شديدًا قد تكون 
واجبة» وقد تكون حراماء وقد تكون مكروهة ومندوبة ومباحة» وتختلف 
أيضًا مع مقاصدها بحسب قوة المصالح والمفاسد وضعفها وانغمار الوسيلة 
فيها وظهورهاء فلا يمكن دعوى كلية باعتبارها ولا بإلغائها. ومن تتبع 
فروعها الفقهية ظهر له هذاء ويكفي الإجماع على المراتب الثلاثة المذكورة 
- في كلام القرافي - فإنه يدل على أن الذريعة من حيث هي غير كافية في 
الاغتبار؟ إذ لو كاتنت كذلك لاعتيرت مطلقاء ولا يلختاة كذلك يل لا ايل 
معها من فضل خاص يقتضي اعتبارها وإلغاءها». 

ثم قال الزركشي - بعد ذكر كلام ابن الرفعة مما أفاد اختياره لقول الشافعي 
بسد الذريعة فقال فى «البحر المحيط» (45/8): «قلت: ونصّ الشافعينٌ - 
رحد انه اتعالى عاق االتويط اساي كراعية المسبيع بالصلؤة اتن مجك 5د 
صليت فيه تلك الصلاة إذا كان له إمام راتب. قال: وإنما كرهته لتلا يعمد 
قوم لاا يرضون إمامًا فيصلون بإمام غيره. انتهى . 

وقال في «الأم» في منع قرض الجارية التي يحل للمستقرض وطؤها: 
وتجويز ذلك يفضي إلى أن يصير ذريعة أن يطأها وهو يملك ردها . 

قال المجاهلى؟ بعضن: أنه يستبيح بالقرض وطء الجارية ثم يردها على 
المقرض. فيستبيح الوطء من غير عوض . قيل: وفيه منع الذرائع». 

وهذا يدل على أن الزركشي يقر بالمسائل التي قال فيها الإمام الشافعي بسد 
الذرائع» وإن نقل عن السبكي أنه لا يسميها سد الذرائع. وبتتبع الفروع 
الفقهية للإمام الشافعي نستنتج انه يقول بسد الذرائع ونستميها بدلك» 

وأما ما ورد عن الشافعي من عدم إيطال بيوع الآأجال وكل تصرف كان 
الباعث عليه حرامّاء والقصد منه غير مشروع»ء فإنه قد أكُد أنه لم يأخذ بها؛ 
لأن مناطها غير متحقق فى تلك العقود؛ لأن الشافعى قد قامت عنده الأدلة 
علي أن القعيد الباس لا ييطل العشة اها تل يدك فى صلليةة ويفا فلن 
ذلك: فإن العقد الذي يظن أنه قد قصد به المحرم لا يبطل ما دام القصد 
نفسه إذا ثبت لا يبطل العقدء ولذلك قال الشافعي في «الأم» (10/ 7١7‏ 
7لا ينيد عفد أيذا إلا بالعقن نفسة لا بسنل مق د تقدمه ولا تعره 
ولا بتوهم ولا بأغلب. اللي كن عون ال التسلة لذ معقه و زا لاك 
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- البيوع: بأن يقول هذه ذريعة» وهذه نية سوء ‏ ولو جاز أن نبطل من البيوع 
بأن يقال: متى خالف أن تكون ذريعة إلى الذي لا يحل كان أن يكون 
الح ات ليا عر وان ادو رسي العو ألا ترى أن 
وحاظ لو اال لحرن سينا انوع رشير اكد أن يقد يه كان الشراء حلا لاع وكانت 
النية بالقتل غير جائزة - ولم يبطل بها البيع . 

قال : وكذلك لو باع البائع سيمًا من رجل يراه أنه يقتل به رجلا كان هكذاء 
وكذلك لووا”* كر فرشا (وهو جزاهاغتر فا :فقا :هن والله ما اشتريتها بمائة 
إلا لعقاقها وما تسوى لولا العقاق خمسين. وقال البائع: ما أردت منها 
العقاق لم يفسد البيع بهذه النية إذا انعقدت صفقة البيع على الفرس» ولم 
يشترط فيها العقاق. ولو اشترط فيها العقاق: فسد البيع؛ لأنه بيع ما لا 
يدري أيكون أو لا يكون: ألا ترى لو أن رجلا شريمًا نكح دنية أعجمية» 
أو شريفة نكحت دنيًا أعجميًا فتصادقا في الوجهين على أن لم ينو واحد 
منهما أن يثبتا على النكاح أكثر من ليلة لم يحرم النكاح بهذه النية؛ لأن 
ظاهر عقدته كانت صحيحة إن شاء الزوج حبسها وإن شاء طلقهاء. فإذا دل 
الكتاب ثم السّنَّةَ ثم عامة حكم الإسلام على أن العقود إنما يثبت بالظاهر 
عقدها ولا يفسدها نية العاقدين ‏ كانت العقود إذا عمدت في الظاهر 
إذاا كاك توهها كين 

وقال أيضًا في «الأم» :)١5١/5(‏ «وإذا لم يفسد على المتبايعين نيتهما أو 
كلا نهنا + فكيف أفسدت: عليهنا بأن أزكدت: علهما أنهما تويا» أو أحدهما 
شيئًا والعقد صحيح؛ فأفسدت العقد الصحيح بإزكانك: أنه نوى فيه ما لو 
شرط في البيع» أو النكاح فسد؛ فإن قال: ومثل ماذا؟ قال: قيل له مثل 
قولك». 

وقال أيضًا في «الأم» (/ 70) في [بَابٌ النَّهي عَنْ بَيْع الْكْرَاع وَالسّلاح فِي 
الْفتْنَةِ]: «أصل ما أذهب إليه: أن كل عقد كان صحيحًا في الظاهر لم أبطله 
بتهمةء ولا بعادة بين المتبايعين» وأجزته بصحة الظاهرء وأكره لهما النية 
إذا كانت النية لو أظهييزت كانت "تفسد: البيع :وكيا أكره للرجل اشير 
السيف على أن يقتل به موي سي مسي 
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ظلمًا؛ لأنه قد لا يقتل به ولا أفسد عليه هذا البيع» وكما أكره للرجل أن 
يبيع العنب ممن يراه أنه يعصره خمرّاء ولا أفسد البيع إذا باعه إياه؛ لأنه 
ذاعه عقا لك وده مكنم 1ه ل :يهل ير ١‏ نذا و كا يه السيقت: أن 
لا يقتل به أحدًا أبدّاء وكما أفسد نكاح المتعة. وك رجل امرأة عقدًا 
صحيحًاء وهو ينوي أن لا يمسكها إلا يومًا أو أقل أو أكثر ‏ لم أفسد 
النتكاح إنما أفسده أبذًا بالعقد الفاسد». 
فأنت ترى أن الشافعي لم يبطل بيوع الآجال» وما ذكر معها لعدم تحقق 
مناط قاعدة سد الذرائع فيها؛ لأنه إذا كان الأخذ بالقاعدة يعني أن للوسيلة 
حكم المقصدء وللمظنة حكم المظنون. فإن هذه القاعدة لا يؤدي تطبيقها 
على هذه البيوع إلى إبطالها؛ ذلك أن هذه البيوع مظنة أن يقصد بها 
المحرم» والقصد المحرم لو ثبت لما أبطل العقدء فكيف تبطل مظنته؟ ! 
ولا يؤخذ من عدم إبطال الشافعي لهذه العقود أنه يرد ل ات 
مطلقّاء ولا يعطي للوسيلة حكم المقصدء كما صرّح به ابن قيم الجوزية 
والقرافي . ذل كلها" فيه أن قاعدة الذرائع لم تنطبق على هذه العقود. 
لعدم تحقق مناطها فيها عند الشافعي» فإذا ما تحقق مناط القاعدة ‏ في 
غيرها - أخذ الشافعي بها كما صرح بذلك في قوله في7الأم» :)01١/5(‏ «أنْ 
الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام». 
والخلاصة التي نستفيدها من كلام الشافعي في بيوع الآجال وغيرها: أنه لا 
يدل إلا على أن القصد الحرام بالعقد لا يبطله. فمن باب أولى: إذا كان 
العقد ذريعة لمن يقصد به المحرم لا يبطل. وأن ذلك تطبيق لقاعدة 
الذرائع ولسن “ترك اليا 
وقد قرّر العلامة أبو زهرة في «الشافعي» (ص”7”57): أن الشافعي في تفسير 
العقود وإعطائها أوصافها الشرعية من الصحة والبطلان» وترتيب الأحكام 
عليها ينظر نظرة ظاهرية مادية» لا نظرة نفسية» فهو لا يحكم على العقود 
مخ تبث اثازهاء وأوصافها بحيث نية العاقدين, وأغراضهما التي لا تذكر 
ومت ا لعفن »وان كا مق بيده ماشهو الها توها” انين العف سن امسوى بسرققة 
والمحفتةة رلك م ع داك معسب وقد علي لقتو مجاه 
منها في اللغة وعرف العاقدين في الخطاب, وإذا كان العقد في ألفاظه - 
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- 2 وعباراته غير مشتمل على شيء يوجب التحريم» ولكن قرائن الأحوال تدل 
على أنه اتخذ سبيلًا لأمر محرم» حكم على العقد بالصحة» ولم يلتفت إلى 
منا" اقيق د ويعة ل 
وغاية ما يراه الشافعى: أن القصد إلى المفاسد فى العقد لا يبطل العقد 
فيو اداع لم واكر ف صلهة ون كا قامود لمشي انان إثما تخامسية 
على هذه النية الباطلة» ونحن نحكم بما ظهر لنا من عبارة العاقدين» فما 
دام العقد قد اكتملت أركانه وتوافرت شروطه ولم يذكر فيه الشرط الباطل» 
فإنه عقد صحيحء وما دام القصد لا يبطل العقدء فما كان مظنة وذريعة له 
لا يبطل من باب أولى . 
ومما ذكره الشافعي من ذلك في بيوع الآجال في «الأم» (797/79): «وإن 
اشترى الرجل طعامًا إلى أجل فقبضه: فلا بأس أن يبيعه ممن اشتراه منه. 
ومن غيره بنقدء وإلى أجل وسواء في هذا المعينين وغير المعينين. .. 
وسواء كان هذا عن عادة اعتادهاء أو غير عادة» وسواء أحدثا هذا فى أول 
بع كانها يذ و بيعل نانش ييقة لنص العاف الى اهنا مهاد عدن يمان د اا 
ون ب وليس تفسد البيوع أبذا ولا النكاح ولا شيء أبدًا إلا بالعقد: 
فإذا عقد عقدًا صحيحًا لم يفسده شيء تقدمه ‏ ولا تأخر عنه ‏ كما إذا عقدًا 
فاسدًا لم يصلحه شيء تقدمه»ء ولا تأخر عنه إلا بتجديد عقد صحيح) . 
ومما استدل به القرافي وغيره ‏ على إبطال البيع ‏ حَدِيتٌ زيد بن أرقم: «أن 
آأمة قالخ لعامشة: 'انى بغت من عيدا يتهائمانة إلى الغطاء»::واشعريعة نقهذا 
مسكانة قتائع ماس © يقن عن اتفريكة بو اخيرى ينين انع 01 يطل 
جهاده مع رسول الله كَلِ إلا أن يتوب». 
قال ابن رشد: وهذه المبالغة كانت من أم ولد زيد بن أرقم ومولاها قبل 
العتق.» فيتخرج قول عائشة على تحريم الربا بين السيد وعبده» مع القول 
بتحريم هذه الذرائع» ولعل زيذا لا يعتقد تحريم الربا بين السيد وعبده قال: 
ولا يحل لأحد أن يعتقد في زيد أنه واطأ أم ولده على الذهب بالذهب 
متفاضلًا إلى أجل. وقول عائشة: أحبط عمله. مع أن الإحباط لا يكون إلا 
بالشرك. لم ترد إحباط الإسقاط. بل إحباط الموازنة» وهو وزن العمل 
الصالح بشيء؛ كقوله: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»). والقصد - 
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ثم المبالغة في الإنكار لا التحقيق» وأن مجموع الثواب المتحصل من 
الجهاد ليس باقيًا بعد هذه السيئة» بل بعضهء فيكون الإحباط في المجموع 
من حيث هو مجموع» بحيث لو اقتدى به الناس انفتح باب الربا نسيئة . 
فلكةارأق الدوقننى): واعات افعايهاة بان سنك نيا نانع ذلك 
باحكيد نجع تمان وان هن السعنا تن لاللركر بي شان 1ل لخر 
بالإجماع» كما سبق نقله عن القاضي. ثم قولها معارض لفعل زيد بن 
أرقم. ثم إنما أنكرت ذلك لفساد البيعين؛ فإن الأول فاسد لجهالة الأجل». 
فإن وقت العطاء غير معلوم. والثاني بناء على الأول» فيكون أيضًا فاسدًا . 
وقد رد الشافعئٌ على هذا الدليل في «الأم» (8/7/ا. 4) في [باب بيع 
الآجال]: «وأصل ما ذهب إليه من ذهب في بيوع الآجال: أنهم رووا عن 
عالية بنت أنفع أنها سمعت عائشة أو سمعت امرأة أبي السفرء تروي «عن 
ل اي ل لا ا وكذا إلى 
العطاءء ثم آم شترثة. امن يأقل من ذلك نقداء فقالية:غائشة : :يسن ها اشتريت 
وبكس ما ابتعت» أخبري زيد بن أرقم: أن الله كيْكَ قد أبطل جهاده مع 
رسول الله يَِكةِ إلا أن يتوب». 
قال الشافعي: قد تكون عائشة لو كان هذا ثابتًا عنها عابت عليها بيعًا إلى 
العطاء؛ لأنه أجل غير معلوم. وهذا مما لا تجيزه. لا أنها عابت عليها ما 
اشترت منه بنقد» وقد باعته إلى أجل» ولو اختلف بعض أصحاب النبي كَل 
فى شيء: فقال بعضهم فيه شيئّاء وقال بعضهم بخلافه» كان أصل ما 
نذهب إليه: أنا نأخذ بقول الذي معه القياس» والذي معه القياس ١‏ رك 
أرقم» وجملة هذا : أنا لا نثبت مثله على عائشة مع أن زيد , بن آرم لأ 
إلا ما يراه حلالاء ولا يبتاع مثله» فلو أن رجلا باع شيئًا أو ابتاعه نراه 
ترح منج اوفقو يراة عاذ" وما لدان ويه من عمله شيئًاء فإن 
قال قائل : فمن أين القياس مع قول زيد؟ قلت: أرامتك الببعة الاولي؟؛ 
اليبس قن اتعد ويا قلي الفهيق 135 فزن فال« على ف آفرا يبع السعة 
الثانية أهي الأولى؟ فإن قال: لاء قيل: أفحرام عليه أن يبيع ماله بنقدء 
وإ كان اشعرزاه إلى أجل ؟"فإن: قال2:ل0 إذا جاعه من غيرة» "فيل افمين 
حرمه منه؟ فإن قال: كانيزا ويف اله التسلعة ىا تبتر نيا را قل فقة ب 
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نقدّاء قيل: إذا قلت: كان لما ليس هو بكائن» لم ينبغ لأحد أن يقبله 
يتل :.أآرايت لق كانتت الهسالة بتخالها؛ فكان ناغها مماقة ديناو ديا 
واشتراها بماتئة أو بمائتين نقدًا؟ فإن قال: جائزء قيل: فلا بد أن تكون 
اخخطاك كانم آى هين لأقه لأ تجوز له آن نشخقفرق متهمانة دوكان دينا 
نفائتن كيدان قدا افإنا قلت إنما اخدريت هينه السلعة» فيل : :فهكذا كان 
ينبغي أن تقول أولَا ولا تقول: كان لها لبن هو وكاقةع ارايت السيعة 
الآخرة بالنقك» لى اتتقضيت السن قرد السلعة ويكوك الدية تاكاات كما هو + 
مر دح ري حر يا إنما اتهمته. قلنا هو أقل 
تهمة على ماله منك» فلا تركن عليه إن كان خطأ ثم تحرم عليه ما أحل الله 
له؛ لأآن الله كين أحل البيع وحرم الرباء وهذا بيع وليس بربا»ء وقد روي 
إجازة ايح إلى العطاء ء عن غير واحد. وروي عن غيرهم خلافه. وإنما 
اخترنا أن لا يباع إليه؛ لأن العطاء قد يتأخر ويتقدم. وإنما الاجال معلومة 
بأيام موقوتة أو أهلة وأصلها في القران) قال الله كيك : و0 لْدهِلَدَ 
كل هىَ مواقِيثٌ لِلنّاسس وَالْحَحٌ [البقرة: »]١89‏ وقال تعالى: وذ روأ أَلشَّهَ ف 
أَيكَامٍ تَعَدُودب» [البقرة: »]7٠0*‏ وقال وَيِك: 9فَعِدَةٌ من أَيَامٍ أُحَر» [البقرة: 
65 فقد وقت بالأهلة ‏ كما وقت بالعدة» وليس العطاء من مواقيته» 
تبارك وتعالى» وقد يتأخر الزمان ويتقدم» وليس تستأخر الأهلة أبدًا أكثر من 
يوم» فإذا اشترى الرجل من الرجل السلعة فقبضهاء وكان الثمن إلى أجل : 
فلا بأس أن يبتاعها من الذي اه شتراها منه ومن غيره بنقد أقل أو أكثر مما 
اشتراها به أو بدين كذلك». أو عرض من العروض ساوى العرض ما شاء 
أن يساوي» وليست البيعة الثانية من البيعة الأولى بسبيل» ألا ترى أنه كان 
للمشتري البيعة الأولى إن كانت أمة أن يصيبها أو يهبها أو يعتقها أو يبيعها 
مم أثناء غين ببعه براقا أو أكقر هما اشتو تراها به نسيئة؟ فإذا كان هكذا: فمن 
حرمها على الذي اه شتراها؟ وكيف يتوهم أحد؟ وهذا إنما تملكها ملكا 
جديدًا بثمن لها لا بالدنانير المتأخرة؟ أن هذا كان ثمنًا للدنانير المتأخرة» 
وكيف إن جاز هذا على الذي باعها لا يجوز على أحد لو اشتراها؟». 
ويقول أيضًا ‏ في تأييد رأيه ‏ في «الأم») (5/ :)١١١‏ «لهذا كلها تبطل حكم 
الإزكان من الذرائع في البيوع وغيرها من حكم الإزكان... وذلك: أنه - 
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يزكن في الشيء الحلال فيحرمه» ثم يأتي ما هو أولى أن يحرمه منه ‏ إن 
كان له التحريم بالإزكان فلا يحرمه - فإن قال قائل: ومثل ماذا من البيوع؟ 
قيل : أزايف ره اه تقرف رونا :علن أنها عقوق. فإن قال: لا يجوز البيع؛ 
لات د اي سير مشم و لمعنه علي «قتل له وكدللفة لق 
اشتراها وما في بطنها بدينارء فإن قال: نعمء فل : أرافت إذا كان 
المتايعان تصضيرين فقالا : هذه الفرسنى تسوى.خمسة ذنانئير إن كانت غير 
عقوق»: عثرة إك كانت عقوناء»: هأذا اعذها هنك يعضرة» ولؤلا أنه خعتدىق 
عقوق: : لم أزدك على خمسةء ولكنا لا نشتر ترط معها عقوقًا لإفساد البيع. 
فإن قال: هذا البيع يجوز؛ لأن الصفقة وقعت على الفرس دون ما في بطنها 
ونيتهما معًا وإظهارهما الزيادة لما في البطن لا يفسد البيع إذا لم تعقد 
الصفقة على ما يفسد البيع» ولا أفسد البيع ها هنا بالنية ‏ قيل له: إن 
شاء الله تعالى. وكذلك لا يحل نكاح المتعة ويفسخ. فإن قال: نعمء قيل: 
وإن كان أعزب. أو آهلا؟ فإن قال: نعمء قيل: فإن أراد أن ينكح امرأة 
وتو أن “ل محبسها إلا 'يوما أن عشرًا؟ ‏ اتما آزاذ أن تقض متها وطراة 
وكذلك لوك عي نعي نييما ضفة | النكانع نطلا على عون اشترط ودو إن 
قال: هذا يحل قيل له: ولم تفسده بالنية إذا كان العقد صحيحًا؟ فإن قال: 
بو ا الك - فهل تجد في البيوع شيئًا من الذرائع» أو 
في النكاح شيئًا 1 من الذرائع تفسد به بيعَاء أو نكاحًا أولى أن تفسد به البيع 
من شراء الفرس العقوق على ما وصف وكل ذات حمل سواها والنكاح 
على ما وصفتء فإذا لم تفسد بيعّاء ولا نكاحًا بنية يتصادق عليها 
المتبايعان والمتناكحان أيما كانت نيتهما ظاهرة قبل العقد ومعه وبعلهء 
ولما ا لي 
مح 0 مم1 شيئَاء وليس معها كلام؛ فالنية إذا لم يكن معها 
كلام أولى أن لا تصنع شيئًا يفسد به بيع. ولا نكاح. قال الشافعي: وإذا 
لم يفسد على المتبايعين نيتهما أو كلامهما؛ فكيف أفسدت عليهما: بأن 
أكتك.عليينها انها ونا 1و احدهها كا والعقد صحيح: فأفسدت 
العقد الصحيح بإزكانك أنه نوى فيه ما لو شرط في البيع» أو النكاح فسدء 
فإن قال ومثل ماذا؟ قال: قيل له: مثل قولك». 
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وَعَذَا يَدَخْل فى عَامَةٍ العلم"'' . 


“ط هه 4: [قَالَ الشَافِعِئٌ ذه“ : فَإِنْ قَالَ قَايِلٌ: [مَا 


الوَجْة]” المْبَاحٌ الَذِي نهى المَرْءُ فيه عَن شيع» وه *' يُخَالِفُ النّهىَ 
الي ذَكَرْتَ قله ؟ 


رصبول اكه ان تشتييل عش هم اميا يوان مسنين 
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وما ذكرناه هنا من كلام الشافعي وغيره يكفينا عن إيراد أمثلة تطبيقية لسد 
الذرائع عند الشافعي والشافعية وغيرهم فز المذاهت:. 

انظر: «الفروق» مع «أنوار البروق» (577/7)» و«الأشباه والنظائر» للسبكي 
42١١9 /1١(‏ د (5/ 55)» و«البحر المحيط) (8// 2)89. و«حاشية 
العطار) (”2.)599/5 و«نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» (ص2)77 
و«مقاصد الشريعة عند الإمام الشافعي» (ص 55" 587). 

من أول قوله: «كل النساء مُحَرَّمَاتٌ الفُرُوج» ‏ إلى هنا بيان للأصل في هذه 
الأشياء»ء قال الزركشي في «البحر المحيط)» :)١١/8(‏ «فجعل الأصل في 
الأموال والأبضاع التّحريم. . . قال الصَّيرفِنُ : وهو كلام صحيح لا ينكسر 
أبدَاء وهو أن ينظر في الأصل إلى الشيء المحظور كائنًا ما كان من دم أو 
مال أو فرج أو عرض ؛ فلا ينتقل عنه إلى الإباحة إلا بدليل يدل على نقله) . 
ليس في (ر). (6) في (ز): «فالوجه). 

في (ز): «وهل». وذكر في الحاشية: أنها في نسخة كالمثبت . 

في (م) : «قيل له) . 

زاد في (ر) «على»). لكن ضرب عليها. وقد يتخرج على وجه صحيح » فيقال 
- كما قال الشيخ شاكر -: إن فعل «اشتمل» غير متعدء فإذا عدي جيء 
يحرف «على) . وقولهم: «اشتمل الصماء» ليس تعدية للفعل. بل هو مفعول 
مطلق» كأنه قال: «اشتمل الاشتمالة الصماء»»ء وهو معنى مجازي» تشبيهًا 
لهيئته حين اشتماله بالشيء الأصم لا منفذ لهء فكذلك إذا قيل: «اشتمل على 
الصماء»». كان مجارًا أيضّاء كأنه قيل: «واشتمل على الهيئة الصماء») 

نال لمعي ١:‏ تاتفال السام مكنا العزية أن وتتهل الركن يدري 
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ا لل ل ا ا قال أبو عبيد: 

وربما اضطجع ذ فيه على هذه الحال. كالم ودهنه إلى أنه لا كدر لفل 
يصيبه شيئء يريد الاحتراس منهء وأن يقيه بيديه فلا يقدر على ذلك لإدخاله 
إيّاهما كانه فهذا كلام العرب. 

وَأما تفسير الفقهاء: فإنهم يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره. 
ثمّ يرفعه من أحد جانبيه ؛ مضع على كيه فيبدو منه فرجه. والفقهاء أعلم 
بالتأويل فِي هذاء وذاك أصح معنى الكلام». انتهى بنصه من «غريب الحديث» 
لأبى عبيد .)١١18-1١١١//5”(‏ وينظر: «١غريب‏ ابن قتيبة» .)١/87 /١(‏ 

قن :(9)ة لاق كرب 6 لكن ريه خلى سدرات التعره بوذ اشياء ها لتقت ) 
أخرجة التمزق. فى «الشّنق الماثورزة» (0)91778 وغبة البيهقن فى «البعرفة») 
67/00 ) عن (الشنافغى كال 1 ينانا فيا اين هييف : 1 عن الهو عن 
عطاء بن يزيد. عن أبي سعيدٍ الْخُدْرِيَ» أن النِّيَ يله نَهَى عَنْ بَيَِتيْنِ وَعَنْ 
متاو عا لمان وان نا ةي و القت ل شا فيان 
التترى .عياف كويه ابسو قال شاي :لعو اق لا وهر فى 
البخاري (1585). و «المعرفة» .)551/8/١١(‏ 

هو: عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد القرشيٌ ع ولك :قبل الهجرة بسنتين 

أكترع فإن أباه توفّي فِي سنة ثلاث من الهجرة. وخلّف أويعة أولاد . هذا 
أكبرهم. وهم: عمرء وسلمة» وزينبء ودرّة. ثم كان عمر هو الذي زوّج 
أمّه بالتبي وله وهو صب . وقد علّمه النَّبِنْ تله إذ صار ربيبه : أدب الأكل ؛ 
وطال عمرهء وضان م بى سدحروة: 

قال محمّد بن سعد: توفي فِي خلافة عبد الملك بن مروان. 

ينظر: «طبقات ابن سعد) (55/75١)ء‏ و«السير») (5/ ٠5‏ 5). 

في (م): «بأكل» . (ه2)6 في (ش) : «ونهى) . 

غليها علقمة الح فق ابن جقاعة ».بو ليس في ا(ر) انها #ديت بين السظرين.. 

في (ب). (م) : (ونهى أن)» . 
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أغلّى''' الصَّحْفَةَا"'. ويُرْوَى عَنْهُ كل وَلَيْسَ كَتبُوتٍ مَا قَبْلَه" 


(0) رسمت فى (ز)» (ر).ء (س)ء. (شن): «أعلا» . 

(؟) يشير الإمام الشافعي إلى حديث سفيان قال: ثنا الوليد بن كثير؛ أنه سمع 
آنا تعيم :وهني ين كسنان يقول: سمعت عمر بن أبي سلمة يقول: كَنْتٌ 
غْلَامًا يتما في حجر رَسُولٍ الله كَل فَكَانَ يَدِي تَطِيشْلُ فِي الصَّحْمَةِ؛ فَقَالَ لِي 
رَسُوَلُ الله ككِ: «يَا غُلَامْ؛ إِذَا أكلتَ فَسَمٌّ الله وَكلٌ بيَمِييِكء وَكَلُ مما 

تلبك» فقال> افما زالت تلك عمق تغدةةاد :وقد زواة كن سقياث جماعة : 

ك«الحميدي) 2»)08٠0(‏ و«أحمد) (57/ 307 الرسالة). و«ابن أبي شيبة» (5/ 

»© وابن المدينى (البخاري07275). 


(9) لعل المصنف يشير إلى ما أخرجه الطيالسي قال: حدثنا أبو عامر الخزازء 
عن الحسن» عن سعد مولى أبي بكرء قال: «قرنت بين يدي رسول الله كل 
تمرًا فنهى النبي يَلةِ عن الإقران». ورواه عن الطيالسي جماعةٌ منهم: أحمد 
(5477/6)» ومحمد بن بشار (ابن ماجه ”0070 وابن أبي كبشة (الآحاد 
لابن أبي عاصم 287)» وفيه: أبو عامر صالح بن رستم: ضعيف سيّئ 
الحفظ. واختلف فيه على الحسن. مع تدليسه. ينظر: «العلل الكبير 
الترمذي» (2009). و«نزهة الأآلباب» (55651//6). ولذا قال الإمام هنا: 
«اوليس كثبوت ما قبله». انتهى. قلت: لكن صح النهي من طريق سفيان 
الشثوري» عن جبلة بن سحيمء قال: سمعت ابن عمرهء يقول: «نهّى 
رَشُوَ اله عله أن يفون التخر كن التمر توي بوقذ وا عع تفيان بجماعة: 
نيم اوكيع (أعيد 0)191//4: وعتلاة بن يحي :(البغاري :4011144 وين 
مهدي (مسلم .)5١56‏ 
قال الخطابي: إنما جاء النهي عن القران لعلة معلومة» وهي ما كان القوم 
فيه من شدة العيش» وضيق الطعامء فإذا اجتمعوا على الأكل وكان الطعام 
مشفومّاء وفي القوم من بلغ به الجوع الشدة. فهو يشفق من فنائه قبل أن 
يأخذ حاجته منهء فربما قرن بين التمرتين» أو عظم اللقمة» فأرشد النبي كَل 
إلى الأدب فيهء وأمر بالاستئذان ليستطيب به أنفس أصحابه» وأما اليوم: 
فقد كثر الخيرء واتسعت الحال». وصار الناس إذا اجتمعواء تلاطفوا على 
الأكل» فهم لا يحتاجون إلى الاستئذان» في مثل ذلك إلا أن يحدث حال - 
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عر اي 
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5213 اج اذ عي" انور" الرجل إذاثاكن تن التمريري 


0 من الضيق تدعو الضرورة فيها إلى مثل ذلك . 
ينظر: «شرح السَّنَّة؛ للبغوي .)958/١١(‏ 
)210 في (د): (فيما»). 
200 زاد في (ر): «عن»» لكن ضرب عليهاء وحذفها من سائر النسخ. والنينتت 
أيضًا في نسخة ابن جماعة» بل كتب على موضعها علامة الصحة. 
(9) «قرن» من بابي «نصر وضرب»» ولذلك ضبط المضارع في نسخة ابن 
جماعة بضم الراء وكسرهاء وكتب فوقها «معا). 
(5) في (ز)ء ونسخة ابن جماعة بالتاء الفوقية» وبذلك يكون مبئيًا لما لم يسم 
فاعله. و«التمرة» نائب فاعل . 
(5) كأن الإمام يشير إلى ما رواه داود بن الزّبرقان» عن حفص بن عمران 
الكندي» عو حوزن أين ابض عن ابن غيهر؛ «أنَّ النبئ يَكهِ نهى أن 
تشقٌّ التمرة عمًا فيها». رواه الطبراني »)١5/8/١7(‏ والبيهقي في «الشعب» 
(/08). 
وكذا روى أيضًا: إِسْمَاعِيل ِنْ رَكرِيّاء عَنْ قَيْسٍ بْنٍ الرّبِيعء عَنْ جَبَلَة بْنِ 
سْحَيْم ‏ » عن ابْن عُمَرَ أَنّهُ قَالَ : انون ريون الله كلف أن يتين التي فيا 
فيهَا». رواه البيهقي في «الشعب» (//08). 
وقارصة: ما رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء عزن القن فى نا للقن 
قَالَ انق النة عله رتك عي تعر ينلد تخرخ الموي بين أخرجه 
أبو داود (7877)» وابن ماجه (2)3198 والبزار 8١7١0‏ البحر الزخار)ء 
وقال: «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن اند ل إسحاق» . 
واختلف في وصله وإرسالهء فقال الدارقطني في «العلل» ١ :)١١/١5(‏ 
ام بن يحيى» واختلف عنه؛ فرواه أبو قتيبة» عن همامء عن إسحاق. 
عن انين وتابعة ابو كرون أبي شيبة» عن وكيعء عن همام. وخالفه 
يحيى بن معين» وغيره؛ ؛ فرووه عن وكيع» عن همام» عن إسحاق مرسلاء 
لسن افيه أنسن» والمترسل أصص © الحهنء. قال السافظ السيقى فى 
«الشعب»: «وهذا مع إرساله أصحٌّ من حديث فيصن بخ الربيع 4 ذا ود ينبت 
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واد يعرس عَلَى ظهر الطّريقٍ” 


ذ 48 4: [قَالَ الشَافِعِيٌ 5-598 دعا كان اموت اتن 


3 ا ع ا ا ل ب 30 
للابيه”*'» والطّعَامُ مبّاحًا لآكِلِوء حنَّى يأتي عَلَيْهِ كله (إنْ شاء)””' الله" 


الزّبرقان» فإن صحّ : فالمراد كرل ها نكون: ديد وقال فى (السقة 
الكبرى» /1١7/(‏ 5/8 5): «وروي» عن ابن عمرء عن النبي وي في النهي عن 
شق التمرة عمًا في جوفها؛ فإن صح فيشبه أن يكون المراد بهء والله أعلمء 


إذا كان الغمر جعديد ».ادق رونا ورد فى التمن إذا كان كتيفا اام ,نظ : 


«الأحكام الصغرى» (97/7/). و«الأحكام الوسطى» .)١75/5(‏ و«مرقاة 
المفاتيح» (/1/ 57707). 

في نسخة ابن جماعة بفتح الراء المشددة» مبنيًا لما لم يسم فاعله. لمجانسة 
ما قبله عنده. 

يشير ا أبي صالح» عن أبيهء عن أبي هريرة» أن رسول الله َل 
قال: «... وإذا أردتم التعريس : فتنكبوا عن الطريق». وله روايات وألفاظ 
مختلفة. منها: «وإذا عرستم : فاجتنبوا الطرق, فإنها طرق الدواب» ومأوى 
الهوام بالليل»». «وإذا عرستم بالليل : فاجتنبوا الطريق» فإنها مأوى الهوام 
بالليل». وقد رواه جماعة عن سهيل به» منهم : إسحاق بن إبراهيم (ابن . حبان 
65» وعبد العزيز بن محمد الدراوردي (الترمذي /785 شاكر)». وجرير بن 
عبد الحميد (مسلم 2»)١975‏ وأحمد الضبي (ابن خزيمة 7606557). ينظر: (جامع 
الأحاديث» للسيوطي (7/ 775 - 20277060 و«المسند الجامع» (/ا١/‏ 04605). 


(5) كانت في (ر): «للابس». ثم ضرب على الباء والسين» وكتب فوقهما بخط 


آخر «بسه». وهى فى (ب): «الملامسهاء وفى (ش): «لمّلابسه». وقد 


يخرج لهما وتكه في العربية من أصل الاشتقاق» ويوؤيده. قول ابن عرفة: 
«اللباس» من الملابسة؛ أي: الاختلاط والإجتماع». ينظر: «العباب 
الزاخر») .)2١41//١(‏ و«تاج العروس» .)558/١5(‏ 


(89) '. وسمة كن (ت): ا(إنشاء»: 
68 ليس في (د)ء (م)ء (ر). وهي سحو كها ذل عليه صنيع ما في (ز). فمك 


كتب فوقها أنها من نسخة . 


5 مشا ننه 


والأَرْضٌ مبَاحَة"'' إِذَا كَانَث لله كِيْكَ لا لآدَميّ وَكَانَ الناسٌ [فِيهًَا 
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ل قي3”1) له تسشرها بثوبه؛ قَلَمْ يَكُنْ نَهِيهُ 1 عَنْ كشف عَوَرَته 


)1١(‏ في (ر)ء (م): «مباحة له». 

(6) «شرعًا»: بالشين المعجمة والراء المفتوحتين؛ أي: سواء. يقال: ونحن في 
هذا الأمر شرع؛ أي: سواء: يريد ليس بعضنا بأفضل من بعض . وَالْجمع 
والتثنية والمذكر والمؤنث فيه سواء. ينظر: «العين» للخليل 2)5557/١(‏ 
واغريب الحديث» للحربي .2١15/١(‏ و«الزاهر في غريب الشافعي») 
(ص”587). 1 1 ْ 
قلنا: وقد تكررت هذه العبارة فِي «الآأم» كثيرّاء ومنها المواضع: (5/ 2)950 
(ع/ تاتيل (2/ ”)ل زه ك١‏ لاا لال ا ”)2 . 

(0) فى (س): «شركاء». 

62 فى (ز): «وهواء وذكر فى الحاشية أنها فى نسخة: «فهى)». 

)0( كانه في (ر): «نهي»). اكه كالمشيت بدون ل «هواء قال الشيخ 
شاكر: «النسخ هنا مضطربة جدَّاء والذي في الأصل كلمة «نهي» واضحة 
وعلى النون ضمة» وقبلها كلمة كشطت بالسكين» ثم كتب في موضعها 
حرف «م)ء» وأطيل حتى وصل بالنون لتقراأ: «منهي»)». قال: «وقد غلب 
على ظني ؛ بل أكاد أوقن أن المحذوف كلمة «فهو). انتهى المقصود من 
كلامهء وهو دالَ على خبرة فائقة بالمخطوط. لكن ما أثبتناه الراجح في 
نظرنا» وهو الذي في سائر النسخ . 

5 فين (نتن): «فالنهى» . 

© © رسيت في (ر) بالألف «نها) كعادته في مثلهء على أنه مبني للفاعل» ويجوز 
بناؤه للمفعول أيضًا . 

63 في (رش)». (ز): «عورة». 2 في (ب): «فقيل). 


2 الرّسَّالة 0 


نهيّه عَن 5 61] قويوة تق اغلنة لقنة» بل 721 أن بلسة - 
كُمَا يَسْتَرُ عَوْرته . 

949 4< وَلَمْ يكن أمْرْهُ أن" يأكُلَ مِن بَِنِ يَدِيو وَلَا يَأكُلَ 
مِنْ رَأْسٍ العام" و ل اين 3 00 


ذه 


وَجَمِيعَ الصّعام: إِلّا أ نبا في الأكل من بين يديه 3 ب 


ع 
2 
- 


”جو كد له من قبح 2 06 والنّهَم' "كورنواترة اياك هن 
)١(‏ في (ب): «يأمره». (0) في (ب): «بأن». 
69 في (د): «الثريد». )5١‏ 5 د(٠س):‏ «وإذا». 


00( ليس في (م). (تك): 

(7) في (م)» (ش): «مما». لكن كأنه ضرب على الميم الأخيرة في (م). 

© © في (م): «له» . 

(40) في (ش): «مواكليه» على الجمع». وفي (ب): «مواكلته». والمعاني الثلاثة 
صحيحه . 

(49) ضبطت في (ر)» (ش) بكسر الطاء. وضبطت في نسخة ابن جماعة» (م): 
بالضمء قال الشيخ شاكر عن الأخير: «وهو خطأ؛ لأنها بالكسر حالة الأكل 
وهيئته» وهو المراد هناء ولا يقال بالكسر. وأما «الطعمة» بالضم: فإنها 
المأكلة أو الرزق أو وجه المكسبء. وهذه المعانى غير مرادة هناء ويجوز 
نوا كبنى ]لطاع أ ماهو اما التحالة وا لهينة كين بالكيير لذ غيراد 1 شا عر | 
تلكا نصى على هذ القرق يقمافه إين الكت في «النهاي5/33 095 وتابعه ابن 
منظور فِي «اللسان» /١7(‏ 756). والزبيدي من بعدهما فِي «التاج» (*”/ .)١١‏ 
كذا قالواء لكن الذي ظهر لنا ‏ بعد البحث الحثيث - أن الضم أيضًا له وجه 
صحيح في العربية» ف«الطعمة» تأتي بمعنى «الأكلة» أيضّاء وليست مقتصرة على 
المعاني الثلاث التى حصرها فيها العلامة شاكرء لاا سيماء ونجد الكرماني 
يقول في قول عمر بن أبي سلمة : «فما زالت تلك طعمتي بعد): وفي بعض 
الروايات: بالضمء يقال: طعم طعمة: إذا أكل أكلة . ينظر : «فتح الباري» (9/ 
337 0)»).» و«عمدة القاري» ,)59/5١(‏ و«الزرقاني على الموطأ» (598/5). 


. بمتحتين : الشره في الطعام‎ 2)١١( 


1 تار 


رَأُْسٍ الطلعام ؛ أن ركه اول ول "كي على اللطر "© تتفي أن ارك 
رك دائمَةً 6 بدَدَاِ نَرُوَلِهَا)”" له" وَهُوَ يبيخ لَهُ إِذَا أَكَلَ ما حَوْلَ 


لم رءع(ه) 


() فى (ر): «منه له»). وضرب على «له» . 

"الكل امسلا بالالام هنا فى التقرة العالبة بسح الخعيان هلص تحال 
المكلف وإرشاده إليه. 

(9) في (ر)ء (م)» (ش): «يدوم نزولها». لكن كتبت كلمة «بدوام» بحاشية 
(ر). وهو اختلااف نسخ . 

() عبارته في «الأم» (707/17): «فإن أكل مما لا يليه» أو من رأس الطعامء 
أو عرس على قارعة الطريق: أثم بالفعل الذي فعله إذا كان عالمًا بنهي 
النبي كي ولم يحرم ذلك طعام عليه» وذلك أن الطعام غير الفعل» ولم 
يكن يحتاج إلى شيء يحل له به الطعام كان حلالاء فلا يحرم الحلال 
عليه: بأن عصى في الموضع الذي جاء منه الآكلء ومثل ذلك النهي عن 
التعريس على قارعة الطريق 
الطريق له مباح» وهو عاص بالتعريس على الطريق» ومعصيته لا تحرم عليه 
الطريق» وإنما قلت: يكون فيها عاصيًا إذا قامت الحجة على الرجل؛ بأنه 
كان علم أن النبي وك نهى عنه؛ . ووه لصوتي في شيرج الرسالة» . 
وصرح بالتحريم أيضًا في البويطي فقال: ا ا 0 
على الطريق والقران فِي الثّمر وغير ذلك مما ورد الأمر بضده حرام. كما 
ذكره غير واحد منهم: الإسنوي وابن حجر العسقلاني والهيتمي». 
قال العراقي فِي «شرح الترمذي»: حمله أكثر الشافعية على الندب وبه جزم 
الغزالي» ثم النووي لكن نص الشافعي فِي «الرسالة» (2)459 وفي موضع 
آخر من «الأم» (72077/17) على الوجوب . 
قال العطار: ونص الشّافعي على حرمته للعالم بالنَّهي عنه: محمول على 
المتعيل على الايذاء: 
َلما مَل البيضاوي في منهاجه للنّدب بقوله 6ة: حل مِمّا يَلِيك»: تعقبه 
تاج الدين السبكي فِي «شرحه»: بأن الشافعي نص في غير موضع ‏ على أن 
من أكل مما لا يليه عالمًا بالنهي ‏ كان عاصيًا آثمًا. 


2 الؤزمائة 1 


.هه 4: وإِذًا أَبَاحَ لَه المَمَنَّ عَلى ظهر الطّريقٍ: (فالممرٌ 


عره)117 110 كنالعا الكنة لخهارك لذ بيط لمك فل فيس 
تيبي ا ين لي 0 ني تدر حاترن فاق ب ددر ها 
تأرق المؤاة» :وطزن القاق»ع. على 9 النظر لذي للا على أل ادرو 
مُحرّمٌ وَكَذْ ينقى”” عَنْهُ إَِا كَانتِ”” الطريقُ مُتَصَايفًا مَسْلُوكاء له" 


0010 


00 
فر 
0 
)0( 
)003 
© © 


69 


05 


قال: وقد جمع والدي نظائر هذه المسألة في كتاب له سماه «كشف اللبس 
عن العتسائكل الخئس»:.«وتضير القول: يأث الآهر فيها للوحوبه:. ينظ : 
«الإبهاج» (؟7/5١1).‏ و(فتح الباري» (/6077).» و«نهاية السول» (ص 2١5١‏ 
»10١‏ وه«حاشية العطار على المحلي) 0 »© «فيض القدير) /١(‏ 


). 
مكانها في (ب): «فله التعريس عليها»» وفي حاشية (ز): أنها في نسخة 
كدلكثة:.: 


فى (ر): «إذ). 

في مرش). (م): «وإنما»). 

فوع (605(103 (ة) : وهي ثابتة في نسخة ابن جماعة. 

فى (ت): يقتا 

زاد في نسخة ابن جماعة: «وجههاء وعليها خط بالحمرة: أمارة إلغائها . 
الياء - في أول الفعل - مضمومة واضحة في (ر)ء (ز)» (ش)6. والذي في 
(د)» (م)» (ب): «نهى»2 وله وجه في العربية شهير» فإن «قد» تستعمل في 
اللبيب» (؟١75).‏ وانظر: «علل النحو» لابن الوراق (6515)». و«المفصل» 
للرمخشري (27730).» وشرحه لابن يعيش ل 

فى (ز).» (س): «كان». وكلاهما صحيح لغة. وهنا: «نجد الشافعيت قد 
استعمل لفظة (الطريق) للمذكر والمؤنث في جملة واحدة» وهو شيء طريف 
من استعمال الشافعئ. ينظر: «لغة الإمام الشافعي» (ص2)55 وتبع فيها 
الشيخ شاكرء وهذا كثير». 

في (ب): «لا أنه»» وهو تسامح في الكتابة» وهو كثير في تلك النسخة. 


5 انع دشان 22 


إِذَا عرَّسَ عَلَيْهِ في ذَلِكَ الوّقتِ 0-6 اه في المح 
»ز ؤههة 04" : فَإِنْ قَالَ قَايِلَّ: فم( القَرْفٌ بِينَ هَذَا والأوَّلٍ؟ 
“هه 0د قيل20 : من امت عَلَبْو اله يَعلَمْ أذ اللي ة 
ة :0 عابر ات 


2 > ل 50268) : 500 ا 1 2 
نهَى عما وَصَفنا © ء ومن " فعل مَا نهى [عَنْهُ - وَهُوَ عَالِمٌ بِنَهِيهِ - فَهُوَ 
أ ٠‏ -ه 7 مه ويوسدهدة5. ولح ري ©69(ه٠ه‏ 

عاض بفعله ها نيوك ]130 قند» للش 30 ا ل 1 


. في (د): اإيمنع»‎ )١١ 

)١(‏ في (ب6: «غير»» وهو تسامح في الكتابة سبق نظيره. 

909) هنا في (م): «قال الشافعي» . 

. في (م): «ما)‎ ):١ 

(5) في (ر)ء (ز): «قيل له" . 

3١‏ في (د): «(وصفت)». 

69 في (م): (من) . 

() ساقط من (ز). 

(9) في (ر): «وليستغفر». وتحتمل الفاء أيضًا لكنها غير منقوطة . 

)٠١(‏ في (ز): «يعده». وكانت في (ر) بدون هاء كالمثبتء. ثم زيدت عليها. 
وقرأها الشيخ شاكر: «يعود». وحملها على جواز كون «لا2 نافية» أو على 
لغة من يثبيت الواو مع «لا» الناهية. 
وقد خالفناه في قراءتها هناء ولنا معه مخالفات قليلة في مواضع . 


اذاي 


7 د ا 20000 60 
[ترّك السنة معحصية» وتفارق المَعَاصِي] 


1 


0 > له > 47 ١؟‏ ا ل هن 5 2 - : 
#اقة ب: فَإِنَ قال"'': فَهَذَاك'"' ععاصء والَذِي ذَكَرتَ [في 
 )85( 4‏ هب . 2 سس و َه 1 َّ م .٠س‏ © سه سم 
الكتاب] قبله في النكاح والبيوع ‏ ععاص»ء فكبفة قير قييت) بين 
0 
1 20 كس ا.ه سه 7 وت 2ن ارماك مل 6ل عر 3 م 
“ز 384 4< فقلت: أمَا فِي المَعْصِيةَ: فلم أفرق بَينْهِمَا؛ لاني قد 
م و برس -ه - 292هغ ع 0 َه هيوو همه . 
ات 2 2 6 7 ع 6 و2 م كك ه 00 ام 3 هي عر يبو 
ل سس 07 5ه. مه ه - سَ همه ل م 5 0. 8 ل عي مشاه ل بر 
ومَمَرَهِ عَلى الأرض بِمَعْصيتِهء وحرمت على الآخر يكاحه وبيعهة 
أ[ وو 
ا ا ل 810 4 ع 2 12 9 1 5 د اا 
5هة 4: قيل: هذا أمِرَ بِأَمْرٍ*' فِي مباح خلال"'' لَه فأخللت 
أ كَ ١ ٠‏ 0 ََ 8 أ ضر( ١١‏ م هوه 0 سم سا وه ”* ١‏ 
لَهُ مَا حل”''' لَهُّء وحرّمتُ عَلَيّْهِ [مَا خُرّة”'' عَليْهِ. وَمَا خَُرّمَ عَلَيْه]'"') 
. 1 2 5000 7 جو دنع و 
غيرٌ ما أجل له. وَمَعْصِيته فِي الشّيءٍ المباح له لا 


١ 


8 وء(*7١)‏ م كه 2_6 
لحر عليهِ بكل 


)١(‏ عنوان من حاشية (ش). (0) في (م): «قال قائل». 
() في (ب): «هذا» يلا فاء. (5) ساقط من (م). 

(6) في (ش). (د): «حالتهما». (0) في (ز): «قاضيين». 
(9) في (م): «وحلال». )١(‏ في (م): «يحل». 
)١١(‏ ضبط في (ز) بفتح الحاء وضم الراء. وفي (م): اايحرة: 

(10) ساقط من (ب). (1) شدد الراء في (م). 


0 تَرَكَ السُنَّة مَخْضِنَه: وتمَارِقٌ المَعَاصِيَ ا 
ار لش 


عاو راي فدرو ملز ذا يلين بيد التطبيري 1 

“هه 50" : فَإِنْ قَالَ”*؟': قَمَا مِثْل هَذَا؟ 

458 0< قيل 22 : الرّجل ‏ ل وح و المجا ري 6و فك نهي أن 
سافن حَايِضئَين'! فضي كيه 0 فَعَلَ اين 4 0 اين 
الوطة”'" ل05" في عَالِهِ يَلْكَء وَلَمْ تَُرّمْ وَاحِدة هما عله في حَالٍ 
غَيْر يَلْكَ الحَالٍء إِذَا كَانَ أصلّهُما مُبَاحَا وحكد/ه2377750, 


بذ جهة 4: [َقَالَ الشَافِعِئُ 45هه]”*'' : وَأَصْلّ مَالِ الرَّجْلِ مُحرَّمُ 
1 2 3 ا 2583382 س0 ل “مه سيو و(5١)‏ لمعم 20 
على غيره إلا بمَا أبيح به مما يحلء 002 النساء مَحَرَّمّاتٌ 


(0) في (ش). (ب): (يحرم». 

(؟) هذا الموضع مما استدل به بعض الأصوليين على أن الشافعي يرى أن النهي 
لا يقتضي الفساد: إذا كان المنهي عنه وصقًا غير لازم. 

(9) هنا في (ش).ء (د): «قال الشافعي». 

(4:) في (ر): «قيل»ء وفي (ب). (م): «فإن قال قائل». 

(5) في (ر)ء (ب): «قيل له». 

(7) كذا في النسخ جميعهاء وهو صحيح فصيحء يقال: «امرأة حائقض وحائضة» . 

(0) من (ز)ء (ب). وهي ثابتة في نسخة ابن جماعة» وبحاشية (ر) أيضًا. 

(6) في (ب). (م): «يحل له2. 

(0) ليس في (م). وفي (ب): «وذلك». 

. رسمت في النسخ : «الوطيء»‎ )١( 

(0) ليس في (ب)» وفي (م): «له الوطيء» . 

(0) فى (د). (س): «حلالا». 

)اها تكا ل المااصييع تدويرو مق لاما 

)١5(‏ ليس في (ر)ء (ب). 

)١5(‏ ليس في (ر)ء (ش). لكنها كتبت في حاشية (ر). وينظر: «تحقيق المراد) 
00 

(0) في (ز): «وتزوج)». 


2 الوّسَّالة 0 


ا 


الي من ياد ' مِنَ التكاح نيلف أ إِذَا عَقَدَ عُقْدةَ [البَيع 

التكاح]”" مَنْهِيًا عَنْهُمَا(» عَلَى مُحرّم لا يَحِلٌ إلا بِمَا د 
َو َه 0( 

يحل المُحرّم بمُحَرّم » وَكَان عَلَى أضل تخريمه. حنَّى يُوْتَى بالوَّجْهِ 


النق اهل انه عد و" فى اتانيه أن على لكان © يلود أو 


0000 


)١(‏ فى (ز): «له). 

(8) هاتانقالعيتات يتان عفد اهل الفقه: 
أولاهما: الأصل في أموال الغير التحريم» فلا يحل أخذ شيء منها إلا بما 
يبيحها من بيع أو هبة أو هدية أو إجارة أو إعارة أو غير ذلك من عقود 
المعاؤهيات أو الترعات:. 
وثانيتهما: الأصل في الفروج التحريم» أو يقال: الأصل في الأبضاع 
التحريم (المنع). أو: الأصل تحريم الأبضاعء فإذا تقابل فِي المرأة حل 
وحومة. غلبت الحرمة. وينبي على هذه القاعدة فروع كثيرة 6 نهنا 11 تنيت 
في التزوج بأجنبية» أو اختلاط محرمة بنسوة محصورات في قرية كبيرة 
فالأصل في هذه الحالة الحرمة. 
فكل فرج حرام؛ ولا يستحل إلا بنكاح صحيح» بولي وشاهدينء. كما قال 
النبي كَلِةِ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» . 
إِذَا: فالأصل في الأبضاع الحرمة» ويستثنى من ذلك: إذا دخل الرجل على 
امرأته بنكاح صحيح. فالأصل هنا: الحل لا الحرمة» فلا يمكن أن تنحل 
هذه العقدة إلا بطريق صحيح أو بيقين تام . 
انظر: «المنثور فى القواعد» »)١/1//١(‏ و«الأشباه والنظائر» (ص١5)؛‏ 
للسيوطي »ء و«الأشباه والنظائر» (ص07)؟ لابن نجيم» وشرحها «غمز عيون 
البصائر» .)75١57/1١(‏ 

(0) في (ش)»)ء (ر): «النكاح أو البيع»» ثم صححت في (ر) إلى المثبت هنا . 

() في (ش). (م). (ر): «عنها» والضمير للعقدةء ثم صححت في ر 
كالمثيت . 

١ه(‏ في (ب): «ولم». (5) ساقط من (ز). 

وغ( ليبس في (ب6. 

639 في (م): «رسول اللّهاء وفي (ب)» (شس): نبيه . 


ل و 0 
8 تدش مط مسي وية متتس 


ِجْمَاء اقلم لي او ا في مدل ا 

عط .5ه 4 [قآل النَّافِعِنْ 45ه]*: وَكَدْ مَكَلْتُ قِبْلَ هَذا: النّهْيَ 
القى أرية يع عن التخريم بالدلايل» اتسيف ون مر دوو 
الل كن العف ا 151 


مرا عث ثرا 
١ 03‏ ا 


(9. تفن (5) ١:‏ الناسن 1 

5 .ساهو قولدة نزو ضدرن ينان الريجلنة إلى شبانه .يان للفروق وين بها تفي عند لدائة 
أو لوصف لازمء وما نهي عنه لغير ذلك كما في مثال وطء الحائض 
والصائمة السابقين -» قال صلاح الدين العلائي في «تحقيق المرادا 
(ص١2١١):‏ «ويمكن أن يؤخذ من إستناده في المنع إلى أصل التحريم في 
الأمؤال»زالفروج :أن «الفساة “لي يات من مطلق. النى ينحرةة لمن 
الأصل المشار ‏ (أي: أصل التحريم فيهما) ‏ إليه؛ فيكون هذا هو الموضع 
الذي أخذ منه القول بذلك. ولكنه ليس بظاهر الكلام» بل الظاهر من 
تصرفات الشافعي وجمهور أصحابهء رحمة الله عليهم؛ أن النهي على 
الوجه المشار إليهء ويدل على الفساد وأن دلالته على ذلك من جهة الشرع 
.امن جهة اللغة وأن ما ته عه لغيرةاى المجاور :لهي لا يقتضى النهن 
فسادهء وهذا هو المختار». وقد سبق الكلام عن أصل أنهينا ا ْ ْ 

(057):. .ساقط :ميخ رمن ) . 

2 في (ر): «قال»)» وفي (ب): «قال محمد». 

(50)) ساقط من (د). 


ا 7 
ا 
8 1 38 
0< 0 ا 
ال 
4 


1 غ) بر ع(١)‏ 8 
ظ [َبَابَ ا لعلم] ظ 


459 4 قَالَ الشَافِعِئُ ذفن : [ق1ا0" لِي قَايَُ]”"؟ : مَا العِلْمُ؟ 
وَمَا يَجِبُ عَلَى النَّاسٍ ف 0 

فق فَقَلتَ لَه : الْعِلَْمُ 2 عِلْمَانَ: عِلْمُ عَامَّقَ د يسع الغا غير مَعْلُوبٍ 

44 5 قَالَ : ومثل مَاذَا40)؟ 


8 0 قَلْتٌ : مِثْلّ (أنَّ الصَّلَّوَاتِ حَمسٌ)”2 , (وأنّ :2" ويك عَلَى 
الئاس "' صَوْمٌَ شَهْرِ رَمَضَانَ» وَحَجّ البَيْتِ [إِنِ اسْتَطَاعُوا إل 


(0) ليس في (ر)ء وفئ (ثن): :باب أصل العلم». قال الشيخ شاكر: وهذا 
الباب بدء أبحاث جديدة في الكتاب» هي في الحقيقة: أصول العلمء 
وأصول الحديث» وأصول الفقه في الدين» وهي التي لا يكتبها بمثل هذه 
القوة إلا الشافعي . 

(؟) في (ر): «فقال». (0) ساقط من (س). 

(:) فى (ز): «وماذا مثل». 

١ه‏ 8 (ر): «الصلوات الخمس». ثم كتب بين السطور: «أن». وكشط «آل» 
من «الخمس».» لتكون كالمثبت من سائر النسخء وهو الموافق لما في 
«شعب الإيمان» للبيهقى (؟7/ .)١188‏ 

(00) فى (ز): «اللّه). ْ 

© 6 في اشعب الإيمان» للبيهقي ١88/0‏ ): «وأن الله فرض على الناس» . 

69 في (م) : «لمن استطاعكء. وفي (ش): «إن استطاعوه». وفي (ر): «إذا - 


5 ات لهنم م 


وَرَكَاةَ [في”'' أَمْوَالِهِمء وَأَنَهُ حَرّمَ عَلَيْهِم الرَّنَاا"“» وَالقَثْلَ”"» والسَّرقَة 
والحَمْرَء وما كَانَ في مَعْنَى هَذَاء باسح ا عو 
ويَعْطوه مِن أنفسِهم وَأْموَالِهِم الت عَنْهُ: بمّا"'' حَرَّمَ الله”" كب 
عَلَيْهِمْ مِنّْهُ. 

بذ 954 0: [قَالَ الشافعك]00: هذا [السسفته ىل العِلْم 5 
500 ِ 0 َضَاا”'' في كتَابِ الله كي ال 5 ين عاك 


ىت 


08 هل اعادو )0 4 عَوَاك* 2 مَن)” )١6‏ - .> مِنْ 


عَوَامّهِمْ؛ ب 1 ِ عَنْ رد الله عليه الام 0 في 
استطاعوهاء. ثم أصلحها إلى «إن استطاعوا»ء وهو يوافق ما فِي «الشعب». 
)١(‏ ساقط من (م). (6) في (م)ء (ز): «الربا والزنا». 
() في (د)ء (ب) تقديم وتأخير في هذا الموضع 

(5) في (م). و«الشعب»: «يفعلوه». (5») في (ب): «يكتفوا». 

(5) في (د). و«الشعب»: مما. وفي (ر): «ما»ء ثم ألصق بها باء كالمثبت. 
(0) ليس في (ر)ء (م). (6) من (ش)ء (س). 


(9) في (ر): «كُلّه [/5/ر] مِنَ العلم». ثم ضرب على كلمة «كله)ء وأعاد 
كتابتها مؤخرة فوق السطر. 

0 العبارة في «الشعب» هكذا: «صنف من علم». 

() ضبط في (ر)ء (م). وابن جماعة: بفتح النون وتشديد الصادء ولكن كتب 
فى (ر) ألما بعد الدال ونقطتين تحت النونء لتقرأ: «أيضًا». 

ا ا 

() في (ر)ء (ب)» (ز): «موجودًا». والوجهان صحيحان, الأظهر منهما الرفع 
والنصب على أنه مفعول لفعل محذوف. تقديره: «ونراه موجودًا») ونحوه. 

)١5(‏ في (م): «ينقل»). 

. رسم في (رب). و«الشعب» : اعمن»‎ )١6( 

)١1(‏ في (ب) زيادة: «من حكاه منهم».  )١١(‏ في (د): «لا»). 

21١60‏ في (س)» ولاشعب البيهقي» : «ينازعون». 


0 الؤزمالة 5 


حِكايته“'* ولا وجوبه عَلَيْهُم . 

هدو 4 وَعَذَاا"“ العِلَمُ لقم الذى له تنك انين الفلظ من 
5 لتيل : ولت و ال كر 

955 4 [قَالَ: قَمَا الوَّجْهُ الثَّانِي؟ 

مجاه 4 وُزث600 1 ا 6 55 فُرُوع الفرّائض» 
رما ها بو مِنَ الأحكام وَغَيْرِهَاء مما لَيْسَ فِيهِ نص كِتَابء وَلَا 
في أخقره نم سند وإ كائّث"" في شَيءٍ مِنة شلة: هَإِنمَا هي من 
ا امت ار العَامَّةَء وَمَا كَانَ مِنْهُ يحتمل التَّأُوِيلٍ 
0 قيَاسَّا"' ''. 


200 في «(الشعب»): «حكاياته»). ه© في (م). و«الشعسب»: «فهذا)»). 

هر من (م). 

(:») فعلم العامة هنا هو: المعلوم من الدين بالضرورة. وفيه إشارة إلى القطعية 
من الجهتين: (جهة الثبوت): وهى ما ذكره من ثبوت نقله بلا خلااف عند 
العامنةان» ولحي البدلانة)ه رومن بدا تكرى من أنه لذ ينعن فيه القلط برلا 
التأويل. ينظر : «القطعية من الأدلة الأربعة» (ص١5).‏ 

(5) في (ز)» (د). (م) : 0 

0) العبارة في (الشعسب»: «والوجه الثاني» . 


() ليس في (م)» و«الشعب». وهي ثابتة في سائر النسخ. و«المدخل» للبيهقي 


.)555 /١( 

(4) في (م): «كان). (9) في (ز): «الأخبار». 

زاد في (د). (ب): «من». وعليها خط أحمر في ابن جماعة» للدلالة على 
إلغاتها . 


)١(‏ فيه إشارة إلى أن نفى القطعية قد يكون من جهة الثبوت». وذلك ما ذكره من 
كون الذليل غير نضن من كناب أو من سنة» فل من أخبان الخاضة...وقن 
يكون من جهة الدلالة» وذلك ما ذكره من كون الدليل بحيث يحتمل التأويل 
ويستدرك قياسًا. وينظر: «القطعية من الآدلة الأربعة» (ص١5).‏ 


ه55 6 كال: أفيعدو"" هذا أن يكون وَاسبًا وخوت العِلْم 
قَبْلَهُ؟ أؤْ مَوْضُوعًا عَنِ النَّاسٍ عِلْمُهُ حنَّى يَكُونَ مَنْ عَلِمَهُ مُتتَقَكد”"2. 
ومَنْ تَرَكَ عِلَْمَهُ غَيْرَ آيْم بتركهو» أو مِنْ وَجْهِ نَالثِء فيُوجِدْتَاة”" حبرا أو 
0 ْ 


959 50 فَقَلْتٌ 0 هُوَ]””' مِن"'' وَجْهٍ ثَالِثِ. 

م .“اه 0: قَالَ: فصفة”" ادك لحي قوم تا يَلْرَّ ددا 
ومن يَلْرَمُّ وعن مَنْ يَسْقَظ؟ 

ولاو 4 [فَقَلَْتٌ له]2"9: هَذْهِ 001/ز] دَرَجَةُ0 '" مِنَّ العِلْم لَيْسَ 
يَبْلْفْهَا("" العَامّةُ وَلَمْ يُكَلّفْهَا كل الخَاصَّة ومَنٍ احتمّل بِلُوعَهَا(”" 
مِنَ الخَاصَّةَ: فلا يَسَعْهُمْ كُلَّهُم كَافَّةَ أَنْ يُعَظُلُوهَاء وَإِذَا قَامَ بها مِن 


)١‏ رسمت في النسخ على الرسم القديم: «أفيعدوا»» بزيادة ألف في آخره. 
وكانت في (ر) بلا همز استفهام. ثم زيدت لتوافق سائر النسخ . 

(؟) ضبطها في (م). (ش): بالكسر مع الشدة. وهي في (ر): «منتفلا». بنون 
قبل التاء . وكلاهما صحيح فصيحء يقال: «تنفل»». و«انتفل)». 

(*) في (ز) «فوجدناه». 

(5:) هنا في (ز)» (د): «قال الشافعي»)» وفي (م): «قال». 

(60) ساقط من (ب). (5) ساقط من (م). 

0 زاد في (ش»). (م): «لي». وهي مكتوبة في نسخة ابن جماعة» وملغاة 
بالحمرة. 

69 في (رب). (م) : «وما»). 69 في (م): «قلت)» . 

)١(‏ فى (ب): «هذا وجهاء (ز): «هذه وجه)». 

)1١(‏ في (ش): «تنالها».» وهي في (ر)ء و«الشعب»: «تبلغها»؛ منقوطة التاء من 
فوق. والوجهان صحيحان لغة. والمثبت موافق لما فى «الاعتقاد») (2,)5900 
و«المدخل» .)555/١(‏ 1 

. في (م) تكرار في هذا الموضع‎ )١6( 


حَاصَّتِهِم مَنْ فيه الكِمَايَةَ لَمْ يَخْرَخ””' غَيْرُهُ مِمَّن تَرَكَها - إِنْ شَاءَ الله 
تَعَالَى - والمَضل, فِيهًا لِمَنْ قَامَ بها عَلَى مَنْ ء عَطْلَهًا . 


از 39# 4: [قَالَ الشَافِعِي1”": فَقَالَ"*؟: فَأَوْجِذْنِي في" 


() وضع علامة الإهمال تحتها في (ش»).» (م). وزاد في (ش) فتح الراء. 
والذي في «| للاعتقاد»اء» و«المدخل». و(الشعسب» للبيهقي : (يخرجاء وهو 

)١(‏ عبّر هنا الإمام الشافعي بقوله: (لم يَحْرَج)» بخلاف قول كثير الأصوليين: 
(سقط الفرض عن الباقين)؛ وذلك فرارًا من سؤال يوجه ء وهو: ما وقع فِي 
كلام كثير من الأصحاب (الشافعية) وغيرهم» من أن فرض الكفاية إذا فعله 
من تحصل به الكفاية سقط الفرض عن الباقين» وإذا سقط عنهم» كيف قلتم 
تقع صلاة الطّائفة فرضًا؟ 
وذلك لقوليه:: ««وإذا دلئ على الجنازة جمع. ثمّ آخرونء كانت صلاة 
الآخرين: فرض كفاية كالأوّلينَ». كما في «روضة الطالبين» .)5١0/١٠١(‏ 
قال النووي في «المجموع) (0/ 555): «الجواب: أن غيازة اليحنتين:: 
(سقط الحرج عن الباقين)؛ أي: لا حرج عليهم في ترك هذا الفعل؛ فلو 
فعلوه وقع فرضًا ‏ كما لو فعلوه مع الأوّلين دفعة واحدةء وأمًا عبارة من 
يقول سقط الفرضٌ عن الباقين: فمعناها سقط حرج الفرض وإثمه. والله 
أعلم». 
فالمقصود بسقوط الحرج: سقوط الإثم». لا سقوط ثواب الفرض . 
وسيأتي بعد ذلك قول الإمام فقرة :)49٠0(‏ «وهكذا كل ما كان الفرض فيه 
مقصودا به قصد الكفاية فيما ينوب. فإذا قام به من المسلمين من فيه 
الكفاية: خرج من تَخْلّف عنه من المأثم». 
انظر: «نهاية المطلب» (1١/77١5)ء.‏ و«المجموع)» .)77/١(‏ «التلخيص» 
(0*©» و«قواطع الآأدلة» (؟75057/5). و«المحصول» (5/ 86١)؛‏ 
للرازي» و«البحر المحيط» »)775/١(‏ و«الأشباه والنظائر» (ص١٠5)؛‏ 
للسيوطي. و«حاشية العطار» .)55٠/١(‏ 

فر من (ش)» (ز)ء (د). 642 في (ش).2 (م): «قال». 

(4) ليس في (ش)» وعليها خط رفيع في (ر) كأنه ضرب عليها . 


5 ان الهذم -004» 


5 رصاع 0 00 لد لايم 2 م وه 
هذا حَبَرًا أو شيْئًا فِي مَعْنَاهء ليُكون هذا قِيَاسَا عَليْهِ؟ 


1786 مك سي لَه : فَوَضضَ الله كيْنَ الجهَّادَ فى كتَابه ولي 


6 
زر 2 كدي وك ا 2 الك يلوس ف سيل أله 
مله يري ار ررم 0 مد ضح مير 0 5 يس الى ساايية م ع سا ساح 
فيمئلون وشئلوت وعدا 2 حما فؤ# المُوَرسةَ والإيحمل والْمَرَءَانِ ومن 


أو يمَقَيِ منت أله دَأسْتَشْروأ ييِبِعِكُم اذى بَيْمُمٌ يد وَدَلِلَت هر 
الفرد الملية لعظِيم (7) 4 [التوبة: .]١١١‏ 

بذ كلا 0 2 كك : «#وقنيلو ا 2-0011 رِكِينَ كَفَهَ كما 
ا 0 : 1 لْمتَيِينَ4 [التوبة: +"] . 

بز ولاه 0 رقتال: «إفافئلوا المشركين لك 
احضوم وَآقَحْدُواْ لَهُمَ حكن مرصَدٍ إن تَابْواْ وَأقَامُواْ الصَلرة وََائا 


0000 ص دروو ب 


الرككرة مَحَلُوأ ل إِنَّ أللَهَ عَمُورٌ تحِيمٌ» [التوبة: 5]. 


ود وان ارم م ى اله يي ديب #كره 
5ه 0: وَقَالَ كيك : يلوا ألزيت لا يَؤْميون يله ولا يالوم 
22 د تى لاسو لس ودس دسو سس لو دا ل سه 0 سس له م 
الآخر ولا محرمون ما حرم الله وي 3 ينوت دين لحن من أأذيرت 
عر لو ه أ 34 - لخرية 2 
أوتوأ لحب حن تقطوا ار لجزية عن عن يد وهم مَتعورك 4 [التوبة : 6]. 


نير 


يذ “ولاه 4: [قَالَ الشافِءِ فِعِيُ”": أَخْبَرَنَا”" [عَبْدُ العزيز بن مُحَمَّدٍ 
الدَارَوَرْدِيُ]”*'» عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو [بْن عَلْقَمَة1*'. عَنْ أبي فليك 
عَنْ ا هرَيْرَة ضيه قا فال 5 فال 0 الله عد : زلا 25 أكَاتَلُ 


. ليس في (ب)». وفي (ز): «أواء وكأنه ضرب عليها‎ )١( 

(6) من (ز)ء (م). (0) في (ش): «وأخبرنا». 
620 في (ش): «الدراوردي)». وفي (د). (م) : «عبد العزيز بن محمد)». 
(69) من (د). 0) في (م): «أمرت أن). 


6 سه 5 


النّامنَ حنَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلّا الل فَإِذًا (قَانُوا لَا إِلَهَ إِلّا اللم)2© : 


4 


م سمابيو 200 9 دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمُ إلا , عا وَحِسَابَهُمْ عَلى الله )2 لكا 
ذ ولاو 4 وقَالَ2© الله 0 ل إِذَا قِيِلَ له أنفِروأ فى سَبِل 


ا و م و<د نه 


> 0 2 ا ل ا ل 
تاقلتم 0 رض ل بالخصرة ألدَّنا همركج الااخرة فما متلع 


1 صر مد 1 د < سم 6“ إل 2خ حم 


سنا ينتيل كا مَرصصْْ ول عَشْدهُ هيا رمه عن سكل تنم 
رِصِرٌ 409 [التوبة: 8لا 4"]. 
و9 ب وَقَاالَ كيل : +9 انفروأ خِمَافًا وَيُكَال وجَنهِدوأ ِأَمُوْلِكُمَ 


)١(‏ كذا في (ز)» (ب)» ونسخة ابن جماعة»ء و«الأم» (17/ 20277١‏ و«المسند» 
(4/ا“سنجر)ء و«الشّئن المأثورة»» و«المعرفة»ء وفي (ر)ء (م). (ش). 
و«اختلاف الحديث». و«الأم» (508/5): «قالوها». قلت: وكلاهما رواه 

(0) في (د): «فقد عصموا». وهي موافقة لما في: «الأم». و«المسند)ء 
و«المعرفة»» و«السّنن المأثورة». والمثبت من سائر النسخ». وهما روايتان 
دا ا 

(0) قال في «الأم» (0/ ١‏ 0 : «فأعلم رسول الله كله أن فرض الله أن يقاتلهم 
حتى يظهروا أن لا إله إلا الله» فإذا فعلوا منعوا دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها؛ يعني: إلا بما يحكم الله تعالى عليهم فيها.ء وحسابهم على الله 
عدم وكذبهم وسرائرهمء والله العالم بسرائرهم المتولي الحكم عليهم 
دون أثبيائة: وحكام < خلقه. وبذلك مضت أحكام رسول الله كه فيما بين 
العباد من الحدود وجميع الحقوق. وأعلمهم أن جميع أحكامه على ما 
يظهرون». وأن الله يدين بالمراقنا. 

(8:) أخرجه البيهقيٌ فى «المعرفة») »)87/١7(‏ من طريق المصئف بسنده سواء. 
وهو في «المسند» (71). وفي «الأم» (0577//7). وفي «اختلاف الحديث» 
(ص”2)97 وفي «السَّنن المأثورة» (5587). 

(0) في (م): «قال الشافعي : قال». 


5 ان اليم 6 


وَأَنعسَكُ 2 سيل 75 م 0 0 إن كشي تَعَلمُو ل حت 09> [العوية: 
موود دا ااه ا 


-َ 


كر ليان ايو كا يل: على كز" ينيو © 21 ا : 
الال الح ل بن لق الا والحَح والرَّكَاةٌ 
يَخْرْحٌ يع ل دن بو” ب د اد المُرْضَ 
البو لأ قو 157 اجو رفي هَذَا لا يُكْتَبُ لِغَيرِهِ. 

949 0: وَاخْتَمَلُتُ”*' أن ب ا ترضيكا 2 حى 
6. 1ن )0 0 ا 00 7 باضياة 
فرض2 الصّلوّات2 »2 وذ ن يَكون قصد بالفرض فِيها 
قَصْدَ الكِمَايَةٍ» فَيَكُونَ مَنْ قَامَ بالكمَايّةِ فِي جِهَادٍ مَنْ جُوهِدَ مِنَ 


2 3 


(0) لسن فى (ت)ه (كن)+ .وفئ (ر): «قال»: 

(0) في (ش)ء وأصل «الأحكام) للبيهقي: «فاحتمل». قال المحقق للأحكام 
الشيخ عبد الغني عبد الخالق: «ولعله محرف». 

9 في أصل «الأحكام» : «يطبق». قال المحقق لا لأحكام» : «وهو تصحيف) . 

(4:») في أصل «الأحكام»: «الصلاة». بالإفراد. 

(4) زاد في نسخة ابن جماعة: «منهم». لكن عليها علامة الإلغاء بالحمرة. 

000 زاد في (ر)» (شس): «من»». وعليها علامة نسخة في (لتر)ي كمه برام 
عليها في (ر). 

(0) ليس في (م). 

(6) زاد في (شس): «كل». قال الشيخ شباكن: بولا “مغيقى لها فاسقدوك عليه 
محقق «الأحكام» فقال: «هي للتأكيد» . 

50 .قي («ش): «واحتملت الأآية». وفي أصل «الأحكام»: «واحتمل». قال 
المحقق: «ولعله محرف». 

() ساقط من (م). 

)١١(‏ في (م)» وأصل الأحكام: «الصلاة» 

)١١(‏ في أصل «الأحكام»: «وكذلك». قال المحقق للأحكام: «وهو تصحيف». 

)١(‏ فى (م): «منها» قال محقق «الأحكام»: «وكلاهما صحيح)». 


0 التسشتحالة 0 


المتير كين مَذْرِكًا اف المْرْضٍ اناقل الفضل » ومحرينا من رك مِنّ 
المَأَنّم .[14/ب] 

بذ #جية ل0: ول سو يِسَوٌ”'' الله كِيْكَ بَيْنَهُمَا"“» فمَالَ”" الله 
لا ستو ته لْقهدُود ون الْمُؤمِنِينَ عد أؤلي أصَّرَرِ وَللْيحهدَُ فى سل ال بوهم 
القع كن انه التقيير نقلي ولقية: قل القمية 121 الل هه أل 
ألسَي 00 َه الْمْجَنْهِدِينَ عَلَ الْفحِدِنَ | ليك 49 [النساء: 96]. 


َقَالَ الشَّافِعُِ: فَقَالَ]*©: أما"'' الظاهِرٌ فِي الآيَاتِ: فَالمَرْضُ 
عَلَى العَامَةَ 
“ذز 4ه 4: فَأَيْنَ”" الدَلَالَةٌ بأنّه* إِذَا قَامَ بَعْضٌ العَامَّةِ بالكمَايةٍ 
« 


عه وها 064 روعي .١‏ © رء إليأء 


)1١(‏ في (ر)ء (شس)»ء (م): بإثبات حرف العلة. 

(؟) قال محقق الأحكام: «أي: بين المجاهد والقاعد». 

(0) في (د): «قال». (5:) ساقط من (سب). 

() ليس فى (ر)ء» لكن كتب بين السطور: «قال: فقال»» وفى (ب): «فقال». 
ومع اتفاق النسخ كلها على إحالة الكلام للمعترض» منعه الشيخ أحمد 
شاكر واحتج بعدم فهم المرادء وجعله من كلام الشافعي لا المعترض. 
وهو قلب للسياق» وخروج عن الظاهر بلا برهان. 

0) فى (ر): «فأمًا»)ء وفى (د): «إنما». 

)270( في (ر): «قال تأ بزيادة: «قال»» و«أبن» بالباء الموحدة من الإبانة» ثم 
صححت كالمشت . 
ثم اعلم أنه كان ينبغي إلحاقها بالفقرة قبلهاء لتكون فقرةً واحدة» لكن 
كرهنا إفساد الترقيم الذي تبعنا فيه العلامة شاكرء وهو بسبق حائز تفضيلا . 

(0) في (ر): «في أنه»» وضرب عليها وألصق باء بالألف. وفي نسخة ابن 
جماعة: «على أنه»)» وكتب بالحمرة علامة على أنها نسخة . 

(0) في (د): أخرج به) . )فى (كل)::: «المحتلفين ا 


وم 


هو 0 قلْتٌ: قَالَ الله كيك : «ؤوكا وَعَدَ ألّدُ لَلْسَيَ4. [فوَعَدَ 
دالمتحلفين عن العمواوء الخننىي]!* على الأيماق» بواتان نيبيل 


> موري 


المْجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ» وَلَّو كَانوا آثمِينَ بِالتَخَلّفٍ إِذَا عَرَا غَيْرُهُم : 
كَانَتِ العقُوبَةٌ بالإئم* ‏ إِنْ لَمْ يَعْفك'" الله ويك أَوْلَى بهم" مِنَّ 
ا 2 ر(م2 1 
6 و 2 1 3 وذ > يك 
ز #اهة : (قال: فهل تجد في هذا غير غز|57؟ 


() هنا في (ز). (د): «قال الشافعي»ء وفي (م): «قال». 

(0) في (ب): «فقال». (»6 ساقط من (م). 

00 هنا في النسخ اضطراب لا نظير له في أي موضع من مواضع «الرسالة»)» ففي 
(ش): «فوعد الله الحسنى المختلفين عن الجهاد». وفي (م): «فوعد 
المتخلفين عن الجهاد بالحسنى»» وفي (ب): «فوعد بالحسنى المتخلفين عن 
الجهاد»). وفي (ز): «فوعد الك ايه الحسنى عن الجهاد». وما اخترناه من 
(ر)» وهو أنسب وأقرب. وهو الموافق لما في «أحكام القرآن» (717/7) . 

(5) قال محقق «الأحكام»: «هو الظاهر. وفي الأصل: «والإثم» وقد يكون 
محرفًا مع صحته) . 

05 في (ب): (ايغمرا» وفي (ر). (م). (ش): بإثبات حرف العلة» بل رسمت: 
«يعفوا». قال الشيخ عبد الغني : «وهو تحريف لما لا يخفى) . 

0 فى أصل عومد المنهم) . . قال المحقق: «وهو خطأ وتحريف». 

00 قال في بار «وبين إذ وعد الله كِيْكَ القاعدين غير اول الضون الحستىءح 
أنهم لا يأثمون بالتخلف» ويوعدون الحستنى بالتخلف» بل وعدهم لما 
وسع عليهم من التخلف الحسنىء» إن كانوا 89 هه*«2 ولا 
سوء نية» وإن 00 الفضل في الغزو». وينظر: «أحكام القران للشافعي» 
(23233©0). و«امختصر المزني» بهامش «الأم» (/ لاا7) . 

05 في (م) : «فهل تجد هذا في غير هذا)». 


0ت الوّسَّتالة 


7 مداه 6 ب ص سس -ه 
:5 هق 16 قلت نعم 4 فال الله1"1 ع بخل كاوه 19" ووم ريك 


-ه 
دسم سر اد ا 0 


3 
لْمَؤْمِبونَ لينفروأً كافَةَ لوْلا تَمَرَ من كلْ وَْمَةَ مَنْيْمْ طَأِمَةٌ لَِتَفَقَهُواْ في 


م 


البين 


٠ 
| آذ‎ 


7 7 دح سا اع ى 4 5 ر وى سوير 7 
وَلسنزرواأ قَومَهم إِذَا رَجعوا إِلَيِمَ لعلهمم دروت 4 [العوبة: 


سر ؟ 3 سس | ا 3 0 1-5 اس 92 ا 
١ 007 ]١7 1‏ سول الله د (وَغ]”7 ١‏ 0 من اصحابه ا" 


010( 
00 
ره 


00 


ساقط من (ش). 

العبارة في أصل «الأحكام»: «قال الشافعي كَنْهُ: وقال». 

في أصل «الأحكام»: «غزا»» بدون الواو. قال محققها: «وزيادتها أولى». 
ولعلها سقطت من الناسخ» . 

كذا في النسخ جميعها. قال المحقق الشيخ عبد الغني عبد الخالق: «كذا 
بالأصل وجميع نسخ «الرسالة». وقد أبى الشيخ شاكر إلا أن يرسمه بالياء 
وتشديد الزاي (غرّى) على أنه من الرباعي المضاعف بمعنى: حمل غيره 
على الغزو. وزعم: أنه هو الصحيحء وأنه لا يعارض رسم الربيع. وأكد 
ذلك : بأنه المناسب لقوله: «وخلف». 

وهذا منه: تحكم غريب» وزعم جريء؛ لا نعقل له معنى». ولا نجد له 
مبررًا. .. وإلا: فالثلاثي معناه صحيح» ومحقق للغرض. وهو: بيان أن 
النبي في غزواتهء لم يكن يخرج بجميع أصحابه بل كان يكتفي بالبعض . 
وهذا لا ينازع فيه منصف. وأما الرباعي: فمعناه قد يوهم: أن بعض 
الصحابة كانوا يخرجون مع النبي إلى الغزو: كارهين له وغير راغبين فيه. 
وهذا لا يقول به أحد. ثم قد تمنع صحته: بأن كثيرًا من النساء والصبيان 
والعبيد. كانوا يخرجون للجهاد معه؛ فهل يقال: إنه كان يحملهم عليه؟!. 
ومناسبة أحد اللفظين لآخر: لا تصلح مرجحًا لتعينه» إلا بعد الاطمئنان إلى 
صحة معناه» واعتقاد: أنه المراد للمتكلم. ثم نقول: إن الإطالة في مثل 
هذه الأبحاث اللفظية. . . عمل لا يليق بالتعليق على كتاب ك«الرسالة»: 
يعتبر بحق أول مصدر أصولي» وأجل أثر فني قد احتوى على أهم المسائل 
العلمية» وأعظم المشاكل الفقهية التي لا زالت بحاجة إلى حل وتوضيحء 
وبسط وتفصيل. ولقد كان الأجدر بالشيخء» والمرجو منه: أن يعنى بهاء 
ويحقق شيئًا منهاء ويترك ما أسرف فيهء وما لا طائل تحته». انتهى كلامه. 


(45) العبارة فى (ز): «وغزا من أصحابه بجماعة». 


5 اناهن 3-2 


200 هه اس 
وخلط ارين ان لكت عَلِيَ بْنَ أبي طالب 5 طينه في عَرُوَةٍ 


جو 02 
ع |ى 
0 


َقَالَ الشَّافِعِيَ طفنه]”*': وأخبر”*' الله كد | ا ا 
وو ل وكات قن ا عَرَ من كُلُ وََقَةَ مَنْيْمَ طَايقَة 
لِسََمَفّهُوأ. فأخبَر”*” أن التَّفِيرَ عَلَى عضي دو دُونَ بَعْضء ”أن التَمَعَه 


)١(‏ في (م). (ش): «آخرين». وكلاهما صحيحء بالنظر إلى اللفظ والمعنى» 
وهو كثير في العربية. 

(0) في (ر)ء (م): «تخلف» وضبطت فيهما بشدة اللام» والمثبت من سائر 
النسخ: موافق لما فِي «الأحكام». وهو أولى كما قال محققه. 

إفه كأنه يعنى: حديث شعبة» عن الحكمء م 0 أن 
رسول الله وَكِ خرج إلى تبوك. واستخلف عليًّا : أتخلّفني فِي الصّبيان 
والتماء؟ :قال + "آلا ترصق أن تكون من عدرل 0 من مُوسّى 4 إلا آنه 
لين نَبنٌ بَعْدِي). ورواه عن شعبة جماعة أجلهم: الطيالسي )2 
وغندر (البخاري 527051)» ويحيى بن سعيد (البخاري 2»)55١1‏ وغيرهم. 
وفي الباب عن سعدء وزيد بن أرقم. وأبي هريرة» وأم سلمة. وينظر 
تخريجها فِي «جامع الأصول» (559/8). و«جامع المسانيد» (9/ 20707١‏ 
و«إتحاف المهرة» .)١١9/65(‏ و«نزهة الألبابس» (307/87/5). 

(5») ليس في (ر)ء (ز). وفي (ب)» (م): «قال». 

(5) في (د). و«أحكام القرآن»: «فأخبر». وفي (و)ة «واخيونا»» وفيرت عليهاء 
وكتب فوقها «قال: وأخبرنا»» ثم ضرب عليها وجعلها كالمثبت. 

69 في (س): «(المؤمنين» . 

:ع( في (م) : لافقا 21 :و لسو في (ر). ثم كتب المثبت فوقهاء وحذفها الشيخ 
شاكرء وأحالها على صنيع البلغاء» فقال محقق «الأحكام»: «وحذفه ‏ وإن 
كان يرد كثيرًا في كلام البلغاء ‏ إلا أن إثباته في المسائل العلمية أولى 
وأحسن). 

(4) في (ب): «وأخبر». 

(9) الواو ليست في «الأحكام». لكن قال المحقق: «زيادة متعينة» عن الرسالة». 


انث تبان 5 
ل جوة سوه وغ ام عدوم )10 
إنمًا همّ على عع دوه حمن 

“ا وه 4: وَكَذَلِكَ ما عَدَا الفرْضّ في عُظم””" المَرَائضٍ التي" 
لا يَسَعُ جَهْلَهَاء وَاللهُ أَعْلَمُ . 

5 +8 :0: [قال الشَافِعِئٌ ذ4ه]”*“: وَمَكَذَا كل مَا كَانَ0© 


المَرْضٌ فِيهِ مَفُصُودًا بو''' قَصَدَ الكفايّة”"' فِيمًا يَنْوبُء فَإِذَا 5 0 
المُسْلِمِينَ مَنْ فيه الكِمَايَه : توق يل تدلف 32 يار انا 

“ذ 991 “: وَلْو ضَيَّعُوهُ مَعَا : مت أن لا يَخْرّجَ وَاحِدٌ مِنْهُم 
مطيق فيه" ٠١‏ مِنَ المَأئم» بل لا أشك راذا ان لقا لد لق لك 3 


الي 


«إِلّا تفووا بمَزْبِْْمْ عَذَابًا لماي [التوبة: وم] . 


)١(‏ قال البخاري: ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: «وإن طَايفئَانٍ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ 
مسوأ [الحجرات: 9]» فلو اقتتل رجلان دخلاء في معنى الآية. 
تالكانه جتهر: ره :الا لان سيقة إلى السكة به العنافقى...وقيله 
مجاهد. ولا يمنع ذلك قوله: ولسشبة عذَابهما طابقة 5 لْمَوّمِِينَ :*# لوي ]ا 
لكون سياقه يشعر بأن المراد أكثر من واحدء. لأنا لم نقل إن الطائفة لا 
تكون إلا واحدًا». وانظر: «الأم» (51597/5). 

() في (م): «عظيم»). وضبطت في (ر) بضم العين» وفي «المحكم) لابن سيده 
(24/6©». وتبعه في «اللسان» :)5٠١/١5(‏ «قال اللحياني: عظم الأمر 
وعظمه: معظمه. وجاء في عظم الناس وعَظمهم؛ أي: في معظمهم». 

(9) ليس في (م). (4:) في (ر)ء (شس): «قال». 

(65) زاد في (م): «من». 0) ساقط من (سب). 

(0) قال د. كبارة: «المقصود هنا: وجود الفعل المطلوب من الجماعة 
بالتكليفء فإن وقع الفعل فلا إثم» والفضل لصاحبه. وإن لم يقع كان 
الجميع أثْمَّاء فالتكليف عام» وإن كان الخصوص ملحوظا فيه». [كبارة]. 

(6) ساقط من (ب). 0 في (ش): «من المأثم عنه) . 

)١(‏ ساقط من (م). 


5 ناك المت 


بذ 4419 نل قال فا ]© 


7 1 3 عو 6ن ع س0 0 أ[ 2 
“ا #اوة 0< قلت: الدلا يْهَا أن تخلَمفَهُم عَن التْفِير كافة لا 
2 _- ه. 0 1 ىت 7 ده - تيه 0 
1 يَسَعهمء ونيقشبر ١د‏ بعضهم - إذا ل دين م 
#1 < 2 و 5 


س كه ع ل وبع اوتا (2) 
قتي ا ال 

94 4: قَالَ: (وَمِثْل مَاذا)20؟ سِوَى الجهّادٍ؟ 

ا هوه © قُلْتُ: الصَّلَاةٌ عَلَى الجنَائ0) لتقا 0 
0 بَضريها" كلهم" خشو خحضورمَاء [1ه/ 


7 


5 )١٠١( 5 عم‎ 


٠ - :‏ م َس ع 7 502 24000 5 ا د 8 
0 © وَمَكَذَا رَدْ السّلام قَالَ الل كك : <وإذًا حيَيثم يجيد فحيوأ 
يو سرس م 4 سر تعر 2 له 57 عر م و- 
حَسَن مِنها أو 0 إِنَّ الله كان عل م كينا 4 [النساء: 85] 


وقَالَ رَسُولَ الله كه : «يُسَلْمْ القَايِمُ عَلَى القَاعِدِء وَإِذ1'"') سَلْمَ 


)١(‏ في (م). (ش): «كان». وكلاهما صحيحء للتانيك المجازى 

(6) في (ز): «تخرج». وكلاهما صحيح. فالتذكير يغود للنفير» .والتانيث: للكفاية 
مله . 

(9) في (د): «تخلف عنها» . (4») في (ب): «اسم النفير عليهم». 

0( في (ز): «ومثل ما». وفي نسخة ابن جماعة: «وما مثل مايا ثم ضرب على 
«ما» الأولى بالحمرة. 

(5) في (ر): «الجنازة»: بالإفراد»ء ثم صححت إلى المثبت هنا . 

(0) ساقط من (شس). (40) في (ب): «يحضرها). 

030( ساقط من (م). 

29١(‏ كتبت في (ر) بين السطور بخط آخرء وبحاشية ابن جماعة» وعليها علامة 
الم 

)١١(‏ في (ش): «فإذا». 


ب 5 
مِنَ القَوم وَاحِدٌ: أَجْرَاً اخبواات تانها ا ريد '' بهذَا: الرَّدْء كَرَدٌ القَلِ 
3 1 اك ك2 317 ع0 7 ع و 
جا مع اسم الرد والكِمَايَةٌ فيه مانعٌ لِأَنْ يكون الرد معطلا . 
د أ[ م6 اس سه . 4 - د 625 اير 8 
9 4# 4 0 وَل لي لون عنالبيى نا ب معي6 يديد 
تحت الله .كك نبنة كه فيما تلغنا لبن اليَوم]!*©: ا قلهمء 
وه اك 0 - ره لبر 0 ساعد د ا" وَيَرَدْ 1 ١‏ 5 37 ب عو 51 
عامط اس 2 مداه 7 2 ا 5 2 2 0ه - يو ا ا سر 5 
وَيَتَخُلْف عَنْ دَِكَ غَيْرُهمٌء فيَعْرفون الفضل الِمَنْ قَامَ (بِالفِمَهٍِ 
د 0 6(+) سما م الم اله عي 0/0 يوم >(4) ده 


)١(‏ أخرج مالك في «الموطأ» )١/45947/57(‏ عن زيد بن أسلم أن رسول الله كَل 
قال: «يسلم الراكبٌ على الماشيء وإذا سلّم من القوم واحد: أجزأ عنهم». 
وذكرٌ ابنٌ عبد البر فى «التمهيد» (788/65) عن أبى جعفر الطحاويٌ: أنه 
كان يك ينذا | اد يت ووو 11ل لحك فى هذا الناي قنينا وروي عن 
النبيّ هله غير حديث مالك عن زيد ١‏ بن أسلمء وشيء روي فيه عن: أبي 
النْضر مولى عمر بن عبيدٍ الله عن رسول الله كله وكلا الوجهين لا يحتحٌ 
نذا انتهى.. 
قال ابن عبد البر في «التمهيد» (7817/45): «لا خِلاف بَيْن رواة «الْمُوَطَلأ) 
في إِرَسَالٍِ هذا الحديث هكذا». 
كلتلق «١‏ الأسعنكار 1 2049/10 لق روي :عزنا المع اتات مخضلا من 
حديث عليٌّ بن أبي طالب ذَفيه إِلَّا أنَّ من أهل العلم من ينكره ويضعّف 
إسناده)» . 

(6) في (م): «يراد». 

)6 في (ز): «لئلا»» وفي (ش): «لأن لا». وفي (ب): (إلا أن»» ووضعت 
«للا» بير السطور فى (ر) أيضًا. 

(5:) ما بين المعكوفين 0 في «المدخل» للبيهقي . 

(104 “مو دراه ب اك رهن الكعرية وجا ننه تسلطة ابن مخماطة بوفابها خلامة 
الصحة. وليس فى (المدخل» للعدهف: 

(5) في (ب): ابالجياة والفقه»). ْ (0) في «المدخل»: «لمن قام به». 

639 في «المدخل» : «يؤتمون»!. 


ور 3 00 ا 
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ايش ال م ابن 2 ١ 6 35 5 0 ١‏ 3 ل 
قَصَّرَ عَنْ ذَلِكَء إذَا''' كَانَ (لِهَذَا"'' قَوْمٌ ' قَائِمُونَ)” ' بِكِمَايته . 


0010 


00 


00 
05 


في نسخة ابن جماعة. و«المدخل»: «إذ) . وضتوديه غدل الألكت في (ر)ء 
وقد سبق أن إحداهما تقع موضع الأخرى لتقارب ما بينهما . 

(ر)» وهو أصله ‏ لتوافق سائر النسخ». ونسخة ابن جماعة» و«المدخل» 
لبي تن «المدخل»» (ر)ء لكنها زيدت فيها. وفي (ق): «أقوام». 

في (م): «هؤلاء قائمين». 
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كاش تكبييت!'!:خيو الواجي 71 ] ١‏ 


ليس في (ر). 

من 1ك اه عات وعلنيا علا امكنم راكنا البقاعىي 412/1 رار 
5.). وكتب في حاشية (ش) بخط غليظ : «باب في الحديث». وعن من 
يؤخذ)ء وكتب بخط آخر: «باب نخبر الواحد»ء وعليه علامة نسخة. 
والظاهر: أن العنوان الأول في (ش) - من قبل المَحَشي نفسه . 

والذي في (ز)» و«نكت» الزركشي »)5١/5(‏ و«نكت» ابن حجر /١(‏ 
065 «باب خبر الواحد»» دون «تثبيت». وهو من اختلاف النسخ . 

سيمل كن الإمام الشافعي ذ فى «الرسالة» بعد ذلك [الحجة في تثبيت خبر 
الواحد] 0 وقد ذكر ذ في «الأم» 0 إباب حكاية قول 
الطائفة التي زذك الأكياد كلها ]: 

قال د. محمود الطحان في «حجية السّنَّةَ) (ص 5 5): «ولم يبين الشافعي - 
رحمه الله تعالى ‏ مَنْ هذه الطائفة التى ردّت الأخبار كلهاء ولا من هو 
الشخصن الى ناظرو قن للفوراى الشية المتضرى :كاله فى تارب 
التشريع الإسلامي» (ص55١)»2‏ واختاره الشيخ مصطفى السباعي: أن 
الشافعي ‏ يعني بذلك المعتزلة؛ لأن القافدي قد صرّح بأن صاحب هذا 
العدفي متسوب: إلى البصرة» و كانت اليضبرة اتناك ور كرا الشركة افلسفية 
كلامية» ومنها نبغت مذاهب المعتزلة» فقد نشأ بها كبارهم وكُتّابهم» وكانوا 
معروفين بمخاصمتهم لأهل الحديث. ودعم الخضري قوله بما تعرض له 
ابن قتيبة في كتابه «تأويل مختلف الحديث» (ص358)» من الردٌ على شيوخ 
المعتزلة فيما كانوا يطعنون به على الصحابة وكبار التابعين». كما أن أبا 
منصور البغدادي ذكر في كتابه «المَرْق بين الفِرّق» (ص9١١)‏ أن التَظام - 


0 


ل 


52 ناه تروت كر اقوابحة 


(10ه) من المعتزلة» كان يقول: بأن الخبر المتواترء مع خروج ناقليه عند 
سامع الخبر عن الحصرء. ومع اختللاف همم الناقلين واختلااف دواعيها ‏ 
يجوز أن يقع كنيًا . 

قلنا: هكذا قالا ‏ وهو اجتهاد مشكور. لكن الذي يظهر لنا ‏ والعلم عند الله 
- من صنيع الإمام المطلبي؛ من خلال الجمع بين ما في «الرسالة». و«الأم» 
(73837/0). (088/8). و«جماع العلم) 0ض 205 اف وة مولي 
طائفتين: طائفة ردّت الأخبار كلهاء. وطائفةٍ ردت خبر الخاصة. فالمعتزلة: 
ل تعرفن »عزن هيه برد الأعيان قليااه يل .هذا انق ا ترا فضي ا بتاع على 
مذهبهم الفاسد في تكفير الصحب الكرام . 

نعم قد يسلم أن الطائفة الثانية من المعتزلة التي تردٌ خبر الواحد» وقد 
وصمهم الشافعي بقوله في «الأم» (797/1): «فقد وجدثٌ أهل الكلام 
منتشرين في أكثر البلدان؛ فوجدت كل فرقة منهم ‏ تنصب منها من تنتهي 
إلى قوله» وتضعه الموضع الذي وصفتث...2. ويظهر: أنهم كثيرون» كما 
يفهم من بعض عبارات الشافعي؛ كقوله (7/ 705): «ثم كلّمني جماعة 
منهم مجتمعين ومتفرقين: بما لا أحفظ أن أحكي كلام المتفرد عنهم منهم 
وكلام الجماعةء ولا ما أخبر به كُلّا...». وكقوله (507/10): «قال هو 
وبعض من حضر معه...). وكقوله (!/ 7960): «وقلت له أو لبعض من 
حضر معه...)ء وكقوله (/1/ :)51١‏ «فقال جماعة ممن حضر منهم...2. 
وغيرها. 

ويرى الأستاذ أبو زهرة في كتابه «الشافعي» (ص5١5):‏ أن هؤلاء «الذين 
ارتكبوا ذلك الشذوذ العلمىء ونابذوا بذلك الجماعة الإسلامية ‏ من الزنادقة ؛ 
احير ليور لافينائه روا كلدو عبر 3 المايواوا اهن | لعجا ير او لد لقي 
الشرع الإسلامي بمثل هذا الكيد الخفي» بعد أن عجزوا عن مغالبته بالحجّة 
الظاهرة؛ إذ قضى عليهم بالآدلة الباهرة. وبعض هؤلاء كانوا من الخوارج». 
ولذلك كان من الخوارج: من أنكر حكم الرجم؛ لأنه لم يرد في القرآن 
الكريم»!! كما يرى أن هؤلاء قد اتخذوا نحلة الاعتزال سترًا لأهوائهم 
والنزعة العقل واعتماد المعتزلة عليه» ولقد وجدوا فى مذهب الاعتزال ستارًا 
لإخفاء أهوائهم وطي مفاسدهم بالكتمان» حن قرم وتصل إلى غايتها» . 
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»ز 4وة 4: [َقَاكَ الشَافِعِي]”" : فمَالَ”" لِي قَايِلٌ: احْدُذ لِي أقل 
تَُومُ به الحْبَّهُ عَلَى أهل العلمء حنَّى يَثْيْتَ"" عَلَيْهِمْ حَبَرٌ الخَاصَّةٍ . 
54 9494 0: فَعَلَْتُ40 : حَبَرَ الوّاحد 8 الوا عن د سهن 6 
5 ا كد دن 2 من اعم 80 6 )20 ليه ةا 


قال (د). رفعت فوزي: «ونحن مع التيح أبي زهرة في أن هؤلاء كانوا من 
الزنادقة» وإن لبسوا أثواب الخوارج حيئًا وأثواب المعتزلة حيئًا آخرء ا 
المعتزلة والخوارج الحقيقيين من الوقوع في مثل هذا. وتو أن هؤلاء من 
واي الفذاهي: القديمة التى قالت: لا عله فى غير الفبروريات 0 
بالحواضن ون الأخيان وغيرها كالتكقة والبراهمة»: وهذه كانه موجودة 
قبل الإسلام». ينظر: «توثيق السّنَّة في القرن الثاني الهجري» (ص85) 
[ط.الخانجى] . 

فنها لخن يدك ر عليه ان مسكاية العا قم تمن على انه رمم كيم أنالين 
عن مذهبه ‏ وهذا يُبّعد كونهم زنادقة؛ قال في «الأم»  )7589/1/(‏ حاكيّا عن 
متاوغهة قال 7 هذا شبييةه بالكناي والحكيمة» والحقة للك تابفة : .يان 
علينا قبول الخبر عن رسول الله يك وقد صرت إلى أن قبوك الخبر لازم 
للمسلمين لما ذكرت» وما فى مثل معاتية من كتاي الل :ولبسيث» حلي 
أنفد هن إظهار الانتقال: عنما كنت أرق إلى غيزة؟؛ إذا يانتث الححة فيه بن 
أتدين بأن علي الرجوع عما كنت أرى إلى ما رأيته الحق. 

وينظر: «التنكيل» للمعلمى .2)7094/١(‏ و«احجية خبر الأحاد) (ص””7) وما 
عوفاات لنت محمد حي ل بارت 


ليس في (ر). () في (ز): «قال». 

زاد في (ش): ١به»‏ . (:) في (ب): «فقلت له». 

في (م): ااثم» . 

في (ر) بضم أوله والمعنى صحيح في الحالين . 

ليس في (ز). 0) زاد في (ش)ء (د): «إلى» . 
رسمت في (ر): «انتها» . )١(‏ ليس في (م). (ب). 


قال الشيخ شاكر : «يعنى :© حت ينتهن: باسثاذ الخير إلى النبن 6ق إذا كان 
الخيريه درقا. ]بيه أن وكوي بإسناد» .إلى لو وزاك | مكبر بعك ا لف 2 
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حليمه 


ضكحايا كان .أو غيرةء :كما إذاءروق أثر عزة عمين: أو عن مالك مثلاء فإنه 
يلزم لثبوت ذلك عن المروي عنه: أن يتصل إسناده إليه». انتهى . 

قال الإمام البقاعي في «النكت الوفية» :)089/١(‏ «ولعل الحَبّة في قول 
الشافعي: «لا تقومٌ الحجة). لمعهودٍ: هو الحجة الموصوفة بالصحة». 
كانت في (ر) كالمثبت ‏ من سائر النسخ» لكن أصلحت لتصبح: «تجتمع 
أمؤراة والمكيت موافق أيضًا لما في «شرح العلل» لابن رجب» ا 
للعراقى» و«النكت الوفية» للبقاعى . 

نقل الجنافيل ابن رجب في 0 علل الترمذي» (7//الا 5‏ 099 نسخة 
همام) كلام الشافعي كلهء من قوله: «ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى 
يجمع أمورًا» إلخ...» ثم شرحه شرحًا وافيّا في فصل خاص - وقد نقلناه 
مفرقا في موضعه على كلام الإمام . 

انناب ررحي #الققة فى القننة: :وه العدال) وشتروطل ]قود أذ مهمون 
معروفة في كتب الفقهع. - ْ 

قال ابن يد «المعرفة بالصدق في الحديث». ويعني ذلك :: أن ييكون 
الراوي معروفًا بالصدى في رواياته. فلا يحتجج بخبر من ليس بمعروفي 
بالصدق: كالمجهول الحال. ولا من يعرف بغير الصدق». 

قال: «وقال الشافعي أيضًا: كان ايخ سيرمق :والتشعى غير واحد من 
التابعين يذهب هذا المذهب: في أن لا يقبل إلا ممن عرف. قال: وما 
نشي ولا غلمت اعد من اهل العلم بالعديبة: بعالت بهذا المثسب»: 

كشط في (ر) اللام كوف وين 

كير امم ابن حبان البستي معنى كونه عاقلا لما لحدة» فقال في 
«التَقَاسِيم والأنواع» :)٠١ //١(‏ «هو الت من ال بمقدار ما لا" يديل 
فعاف الأعبار .عن متا وعه من مناعة العديف يا الآ سكن شوفوناء 
أو يرفع نويا أن سسحتي نيا 
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وفسّر أبو بكر الصيرفي فِي «شرح الرسالة» قول الشافعي: «عاقلًا لما 
يحدث به»ء بأن مراده: أن يكون الراوي ذا عقل فقطء. قال: وهذا شرط 
وردّه ابن رجب فِي «شرح علل الترمذي» (7/ -)08٠‏ بما حاصله: أن قوله 
هنا: «عاقلًا لما يحدث به)ء عالمًا بما يُحيل معاني الحديث من اللفظ: هو 
شرط واحد؛ ليس فيه تكريرء بل مراده: «بعمل ما يحدث بها: فهم 
المعنى» ومراده: «بالعلم بما يحيل المعنى من الألفاظ»: معرفة الألفاظ 
التى تؤدي بها المعانى. وهذا كله فى حق من لا يحفظ الحديث بألفاظه؛ 
سمعه © ولا يحدث به على المعنى)». فجعل هذا قسيمًا للذي قبله» فقسسم 
الوواة ان فس : 

من يحدث بالمعنى: فيشترط فيه أن يكون عاقلا لما يحدث به من المعاني» 
عالمًا بما يحيل المعنى من الأآلفاظ . 

ومن يحدث باللفظ. فيشترط فيه الحفظ للفظ الحديث. وإتقانه» وما علل 
المقصود. 

قلنا: وقد يفهم كلام الشافعي على منحًَى آخرء فيقال: هو أن يعقل من 
صناعة الحديث ما لا يرفع موقوفاء ولا يصل مرسلاء أو يصحًف اسمّاء 
فهذا كناية عن اليقظة. كما في: «فتح المغيث» للسخاوي (5”// 5). 

وقد فهم بعض الفضلاء المعاصرين - ما قاله الصيرفي؛ فبنى عليه مسألة؛ 
فقال: اكتفى الشافعى بذكر العقل؛ لأنه لا يتصور اللإدراك» والعقل دون 
البلوغ ‏ عند الغالب. فاشتراط العلماء البلوغ: فيه احتراز عن حديث 
الصغيرء إذ أنه لا يعرف أثر الكذب ولا عقوبته» فالبلوغ والعقل ‏ يزجران 
المكلف عن الكذب. انظر: «أثر علل الحديث فى اختلاف الفقهاء» 
فى (ز): «يحل»» وفى حاشية (م): «تحتمل» . 

كانت في (ر) كالمثبت» لكن ألصق بها لاما لتكون: «لمعاني». 


52 اب تَقْيِيتٍ خَبَرِ الوا جد 


التحزيت من ار زوان د 5 0 د الحديث 0 


بحرُوفِه ‏ كُمَا سَمِعَةُ: لا" يُحَدّتُ به عَلَى المَعْنَى ؛ لأنَهُ إِذَا حدَّتَ 
به عَلَى المَعْنَى» ٠‏ وَهُوَ غير عَالِم بمَا 9 مخناة: م ل 


() بيّن الإمام ابن حبان ‏ ذلك» فقال في «التَمَاسِيم والأنواع» :2٠١8/١(‏ 
اوالعلم بما يحيل من افعاتن ما يرورى: هو أن يعلم من الفقه بمقدار ما إذا 
أذّى عير ام اق 0 أو اختصره؛ لم لحلةه عن معناهء الذي 
أطلقه رسول الله وك إلى معنّى آخر) . 

(6) قال الحافظ ابن رجب: «الظاهر ‏ والله أعلم ‏ حمل كلام الشافعي على من لا 
يحفظ لفظ الحديثء. وإنما يحدث بالمعنى» ‏ كما صرّح بذلك فيما بعد. 
وكذلك نقل الربيع عنه في موضع آخرء أنه قال: «تكون اللفظة تترك من 
الحديث: فتحيل المعنى» أو ينطق بها بغير لفظ المحدث؛» والناطق بها غير 
عامد لإحالة الحديث؛ فيختل معناه» فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا 
المعنى» وكان غير عاقل للحديث - فلم يقبل حديثه إذا كان يحمل ما لا يعقل» 
إذا كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه» وكان يلتمس روايته على معانيه» وهو 
لأيعقة المعتى ام إلى أن قال «فالظنة فبمزخ لا مودق الحديف يخررو فده برلا 
ل - فيما هو ظنين فيه» . 
فهذا د عن أن الشافعي إنما اعتبر في الراوي أن يكون عاونا بمعاني 
0 إذا كان يحدث بالمعنى». ولا يحفظ الحروف. والله أعلم . 

(9) في (م): «ويكون». والذي في (ز)ء و(اشرح العلل»: «أو أن يكون». 
والمثبت من باقي النسخء. و«شرح التبصرة» للعراقي. قال الشيخ شاكر: 
«والمعنى في اللأصل 000 وكثيرًا ما يعطفف فى العربية بالواو 
مفعق (أوان. كها هو معروف». قال: «والمراد أن الشرط أحد اموي : إما 
أن يكون الراوي يروي واوا ده او سكو حالما .ا لمعي 
إذا رواه بالمعنى ولم يؤد اللفظ». انتهى المقصود. 

(5) في (ب): «اللفظ)». 

(5) في (ر): «سمع»ء ثم ألصقت فيه الهاء؛ ليوافق سائر النسخ». و«شرح العلل» . 

(0) في (ب)»ء و«شرح العلل»: «ولا». ‏ (97) في (ز): «يحل». 

(4) في (ش): «لا يدري). 


سم 88 


و ير مال 2 5 اس حو عل ع للد 3 - َس * 
يُحِيلَ الحَلَالَ إِلَى الحَرَامء [والحَرَامَ إِلَى الحَلالٍ]"'“'. وَإِذَا أذا26"ا 
٠‏ د اين مده ل ماه ٠‏ أ- 2 3 11 0 ٍِ 
بحروفه» 0 ان فيه قي 2 01> الحويت 0 حَافط إن 
ل ل 0 ِ ا 
حَدَّتٌ به مِنْ حِفْظِهء حَافِظًا لِكتابهِ إِنْ حَدَّتَ"' مِنْ كِتَابِهِ . 


وه (8) 


5 (/ا) ع 4 25 . - مر 7 سه -ه‎ > 5 ٠. 
0 0 إذا شَرِكَ”"' أهل الحِفْظٍ فِي حَدِيث وَاقَقَ حَديئهه‎ 


(0) من (ز)ء» (س). وهى مزادة بحاشية نسخة ابن جماعة». وعليها علامة 
الصحة. وهى زيادة ده 

6 في «شرح العلل» : «أدى)» . 

(9» كتب في حاشية (ز) أنها في نسخة: «لم»» وهو موافقٌ لما في «اشرح 
العلل». 

20 في (ز)» (ر)ء واشرح التيصرة»: «إحالته». 

(5) في «شرح العلل»: «الأحاديث». (5) زاد في (د): «به). 

0») ضبطت في (ش) بضم أول الفعل؛ على البناء للمفعول. وضبطت في (ر) 
بفتح الشين وكسر الراء. وضبطت في (م) بكسر الراء وفتحها معًا. قال 
الشيخ كنا كن : (اوهي من باب الافرح)؛ أ صار ريخا والمصدر «شرك» 
بوزن «ككتِف)»)» و«شركة» بوزن «كلمة»ء ويخففان بكسر أولهماء وسكون 
انيهنها : و (اشركة) أبعنا بوزن «غرفة»: لغة». 

(6) معناه ‏ كما قال الحافظ ابن رجب: «أن يكون فى حديثه الذي لا ينفرد به 
يؤافق التقاك فى حدكيي» قل حلت .يما لا'يوافق, الكقنات. ,وهذا الذي 
ذكره معنى قول كثير من الأئمة الحفاظ ‏ في الجرح في كثير من الرواة: 
حدق نهنا يكالتتع العقائضن أو يحدك وين لأ« يناسةه العقات. علية. ‏ لك 
الشافعي اعتبر أن لا يخالفه الثقات. ولهذا قال بعد هذا الكلام: «بريئًا أن 
يحدث عن النبي ويه بما يحدث الثقات خنخلافه)» . وقد فسر الشافعئٌ الشَاذ 
من الحديث بهذا. 
فالتسوسى عو عي :ا لا علن: سمعت الشافعي يقول : ليننق الشاد »مز الحعدية 
أن يروي الثقة حديعًا لم يروه غيرهء إنما اشاح شن لدان يروي 
الثقات حديثًا ؛ فيشذ عنهم واحد فيخالفهم. 
وأما أكثر الحفاظ المتقدمين: فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحدء 
وإن لم يرو الثقات خلافه: أنه لا يتابع عليةة ويجعهلون :ذللق: غيلة فيه 


52 اكه انيه تن لوبعد 


وه 
بن 
سن 
أ#ر 


010 


0 
00 


ك4 ع 8 ارش 0 اوس ص2 بور ام 
مِن ان يكون مدلساء يحدث 


ونان :07 2-0 هم سام ساه 0003 
عمن 5 


مَا لم يَسْمَعْ مِنْهُ 


الح :إل آنا يكوة مين عكر محعفظه والفعهريت علالعم رسدية :كا اشرق 
ونحوهء وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضّاء ولهم في كل 
حديث نقد خاص» وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه. قال صالح بن محمد 
الحافظ: الشاذ: الحديث كر الذى: لا يعرفت):. انهو 

وقال أينضنا اكها ثقلة اتن ١‏ أبئ حاتم في «آداب الشافعي) 0ض 15ت: 
«وكلًا قد رأيتٌّه استعمل الحديث المنفرد» استعمل أهل المدينة حديث 
التفليس» قول النبي َك : (إِذًا أَدْرِكَ الدَجُل مَالَهُ ِعَييه» فَهُمَ أَحَقَّ , به من 
غَيْرِوِ) زامتعيل امن العاف بجد كر توف 21 فل ممم الحديت 
المنفرد: هؤلاء أخذوا بهذا وتركوا الآخرء وهؤلاء أخذوا بهذا وتركوا 
الآخر). 

قال الحافظ البيهقي في «المعرفة» :)١577/١(‏ «وهذا النوع من معرفة 
صحيح الحديث من سقيمه. لا يعرف بعدالة الرواة وجرحهم. وإنما 
يعرف: بكثرة السماع» ومجالسة أهل العلم بالحديث ومذاكرتهمء والنظر 
في كتبهمء والوقوف على روايتهم؛ حتى إذا شذ منها حديث: عرفه. 

وهذا هو الذي أشار إليه عبد الرحمن بن مهديء وهو أحد أئمة هذا 
الشاأث :ولا جله حنفه الشافعة "كباب «الرسالة8 وإلية ارسيلة» :وذلك أنه 
قل 20 كينب قعرك صححيم الحد مين مره 9 :قال :كما معرف الطانيف 
المسكون: 

وقال«مرة:. أرأينت لو أتنة الناقف فاريعه دراهينك:فقال * هنذا حيد» .وقال: 
هذا بهرحء أكنت تسأل عم ذلك» أوْ كنت تسلم الأمر له؟ قال: بل كنتت 
أسلم الأمر له. قال: فهذا كذلك» لطول المجالسة والمناظرة والخبرة» 

في (ز)ء (م)» و«شرح العلل»: «بريئًا». بالهمز والتخفيف. وفي باقي 
النسخ : بتسهيل الهمزة وتشديد الياء»ء ووضعت عليها الشدة في (ر)ء 
والوجهان صحيحان. 

رسمت في (ر). (ش): «عن من»2. 

في «شرح العلل»: «أن لا يكون مدلسًا. فمن كان مدلسًا يحدث عمن راآه بما 
لم يسمعه منه: فإنه لا يقبل منه حديثه؛ حتى يصرح بالسماع ممن روى عنهء 
وهذا الذي ذكره الشافعي ‏ قد حكاه يعقوب بن شيبة» عن يحيى بن معين . 


:22 الإتسالة 0 


هه 


00 عن الدمر ديع" تلخدت النقاث خلؤانة و عي 


91 به وتكون :1154نت فونه وت دنه كد لاني 2 


0 مَوْصُولا إِلَى النَّبِيَ يك أو إِلَى من ار به إِليّْه دُوتَهُ؛ لأنَّ 
كل وَاععق نف ملظ لك دنه وفغت على عن 0112 


وى م5 0 


قلا يُسْتَعْنى فِي كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ عمًا وَ 


:وفال الشاذكوى: هن آراى العدية بالععديف بذلا بيأضد.عة الأعمش :ولا عن 
قتادة إلا ما قالا سمعنئاه . 
وقال البرديجي: لا يحتحٌ من حديث حميد إلا ما قال: ثنا أنس». 

)١(‏ فى (د): «فيحدث». 

() في «شرح العلل»: «أو يحدث». قال الشيخ شاكر: «قوله: «ويحدت» 
بالنصب معطوف على «يكون»؛ يعني: وبريئًا من أن يحدث حديثًا يخالف 
فيه الثقات». وهو بمعنى قوله قبل: «إذا شرك أهل الحفظ فى الحديث وافق 
حديثهم)». فإن كثرة مخالفة الثقات. تدل على وهمه فى روايته وسوء 
حفظه. ولا يجوز عطف على «يحدث عن من لقي)؛ لأن من يخالف 
الثقات لا يدخل فى وصف المدلس» [شاكر]. 

(9) فى (ر): «ماكء والباء ملصقة بالميم. 


620 ضبط في (ر) بضم أوله. (ه) في (ش) : « حدثه) . 
(1) في (ب): «حدثه». 
0) «فرّق أبو بكر الصيرفي في كقاب «الدلائل »د نمع أن يرويه التابعي عن 


الصحابي معيع ا أو مع التصريح بالسماع. 9" وإذا قال في الحديث 
بعض التابعين: عن رجل من أصحاب النبي كَل لا يقبل؛ لأني لم أعلم 
سمع التابعي من ذلك الرجل» إذ قد يحدث التابعي عن رجل وعن رجلين 
عن الصحابيء. ولا أدري هل أمكن لقاء ذلك الرجل أم لا؟ فلو علمتٌ 
إمكانه منه لجعلته كمدرك العصر». 

قال: وإذا قال: سمعتٌ رجلا من أصحاب النبي يَكنةٍ قبل؛ لأن الكل 
عدول». انتهى كلام الصيرفي . 


52 قاد الشوك شكس نواد حم 


90# 4د [قَاكَ الشَافِعِيئ'''1"': فقَالَ"": فأوؤْضِخ لِي 
ها 0 ى 0 0 5 لدت 9 نهدا ةم 5 


وق ختي يما وضدتاءفى الخديف؟ 


-1 6 7 


“ذ 9٠١5‏ 4د [َقَالَ الشَافْعِئٌ ذنه]” : فَمّلْتٌ لَهُ: أَتُريرٌ"' أَنْ 


أخبرَكٌ بِسَيءٍ يَكُون هَذَا قِيَّاسًا عَلَيْه؟ 
5 ه١٠٠‏ م قَالَ : نَعَم . 
كد د13 هذ أضر قن شيويه. فلذ يكون ‏ ناضا هن 
لذن القِيَامِنَ أ ضعف ضَعَفُ مِنَ الأضل”'''". 


-> قال الحافظ العراقي في «التقييد): «وهو حسنٌ متجهء وكلام من أطلق 
قبوله المح 6د التفصيل» . 
فعلّق البقاعيٌ في «النُكت الوفية» 0000 بقوله: «ولا يتجه كلام الصيرفِيٌ 
إلا بعد تقييد المعنعن بكونه عدا :وقولةة :فى إمكان التقا نهد يدل على 
اكتفاته بالمعاصرة» وقد عرفت أن الصَحيح خاز ذه 

)١(‏ في (ب): «قال محمد». (0) ليس في (ر)ء (م). 

(9) ساقط من (ز)ء وفي (م) : «قال». 

620 في (رش): دفي هذاال وفي (ر). (م) : امن هذا»يا» ثم غيرت «من» لتكون 
افي4 فى نسخة (ر)ء والمشت أبلغ . 

(5) في (م): «شيئًا». 

000 ليس في (ر)ء لكنها مزادة بين السطور. 

0 في (م): «لخبرتك»2)2 وفي (ز): «يخبرني» . 

00 ليبس في (ش)» (ب)» وفي (ر): «قال». 

(9) في (ب): «تريد» بلا همزء والهمز يحذف لكثرة دورانه» فلا إشكال. 

. فى (د): «فقلت»‎ )00١( 

)1١1(‏ 10 «فصول البدائع في علم الشرائع». (”/ )50١‏ لابن حمزة الفناري 
الرومي . 


2 الكوساالة 0 


«#-.9 4 قَالَ: فَلَسْتٌ أرِيدُ أنْ تَجْعَلَهُ قِيَاسَاء وَلَكِنْ مَثْلْهُ لي 


عَلَى شَيءٍ مِنَ الشَّهَادَاتِء التي العِلمُ بها عَامْ. 


١ 4‏ ان 3 5 ف مر أ ع هه 
اذ ‏ لي 22 د ينا لق 197 لمتونا ذانه فى | تناف 


ووس و ٠.‏ ار ٠.‏ مر 
ويجامعها في غيرها. 


0 


(060 
00 


)7ع( 


2م لاءئّه م 9و 2 
بذ 9.٠.9‏ 4: قال : وَأَيْنَ يُخَالِفهًا؟ 

8 و 1 0 3 7 0و 2 أ أ مع(غ#) 06 
9.5١ (“‏ 4 قلت: أقبّل في الخحديث الواحجد ' وَالمَرَأَةَ '“. ولا 
اذا فعا رجه فى اهنا 7 

ةر و : -ه 5 7 097 - 0 0 

9099 0 واقبل في الخدو 0 احدثني فلان» عَنْ فَكَان)0"', 


فى (ش)» (م): «فقلت له). 

في (م): «تخالف». بالتاء المثناة. 

في نسخة ابن جماعة: «الرجل الواحد»» والكلمة الأولى ملغاة بالحمرة. 
اسك فى 07 (ب0 «الامر الكو ومن تنك لكوي حيعينة بن لا عدروة 
على تخلانها. .ينظر:: «المحكية (1/ 640994 و«المخصض» لابن سِيده (5/ 
/61»» و«القاموس المحيطح) للفيروزابادي (”05), و«تاج العروس» للزبيدي 
ا" 

في (م)» (ب): «الشهادات». 

قال الإمام أبو بكر الصيرفي في «شرح الرسالة»: «لأن فلانا عن فلان إذا 
لقيه: فهو على السماع؛ حتى يعرف خلافه» وليس الناس على أن عليهم 
ديونا حتى يعلم خلافه» فالشهادة تختص بأن يحتاط فيها من هذا الوجه» ‏ 
كما في «النكت الوفية» للبقاعي .)5٠١ /١(‏ 

قال الخطيب فى «الكفاية» )١191/7”(‏ بعد أن أورد عن بعض متأخري 
الفقهاء رد الفسعه بمجرد العنعنة: «قلت: وأهل العلم بالحديث مجمعون 
على أن قول المحدث: حدثنا فلان عن فلان ‏ صحيح معمول بهء إذا كان 
شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أدرك الذي حدّث عنه ولقيه وسمع منهء ولم 
يكن هذا الممساية سمو ولس ولا يعلم أنه يستجيز إذا حدّثه أحد شيوخه 
عن بعض من أدركه حديثًا اله فسمّى بينهما في الإسناد مَن حدثه بهء أن - 


52 بَابُ: تَقَبِيتِ خَيَرِ الوا جد 200 


ا ين ا ا ل هظطص” 


- يسقط ذلك المسمّى ويروي الحديث عاليًا ؛ فيقول: حدثنا فلان عن فلان؛ 
أعنيى: الذي لم يسمعه منه؛ لأن الظاهر من الحديث السالم من راوية مما 
وصفنا 5 الاتصال» وإك كاك ا هيه هى الغالبة على إسناده» . 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (١/؟١):‏ «اعلم ‏ وفقك الله أني تأملت 
أقاويل أئمة أهل الحديث» ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل 
خلاف بينهم في ذلك - إذا جمع شروط ثلاثة: وهي عدالة المحدثين في 
أحوالهم. ولقاء بعضهم بعضًا مجالسة ومشاهدة». وأن يكونوا بزاع هوم 
التدليمن :+ 1 

)١(‏ قال الحافظ ابن رجب : «مراده: أن تقل العتعنة عمقهة عرف مله أنه لسن 
بمدلس. فإن الربيع نقل عنه أيضّاء قال في كلام له: «لم يعرف التدليس 
ببلدناء فيمن مضىء ولا ممن أدركنا من أصحابنا إلا حديثاء فإن منهم من 
قبلة عفيق الو اتركه عليةن كان كيرا لوم :كان فول الرجان:: متمعف فلانا 
يقول: 0 7 وقوله: حدثني فللان عن فلات سواء عتدهومء يك 
يحدّث واحد منهم عمن لقي إلا ما سمع منهء فمن عرفناه بهذا الطريق قبلنا 
منه: حدثني فلان عن فلانء» إذا لم يكن مدلسًا». وظاهر هذا: أنه لا يقبل 
العنعنة إلا عمن عرف منه أنه لا يدلسء ولا يحدث إلا عمن لقيه بما سمع 
منه. وهذا قريب من قول من قال: إنه لا يقبل العنعنة إلا عمن ثبت أنه 
لقيه . وفيه زيادة أخرى عليه : وهى أنه اشترط أنه يعرف أنه لا يدلس عمن 
لقيه أيضّاء ولا يحدث إلا بما سمع. وقد فسّره أبو بكر الصيرفي فِي (شرح 
الرسالة» باشتراط ثبوت السماع لقبول العنعنة» وأنه إذا علم السماع: فهو 
فإذا صح السماع: فهو عليه حتى يعلم عيره». قال: وهذا الذي قاله 
وهذه المسألة فيها اختلاف معروف بين العلماء. وقد أطال القول فيها مسلم 
فى «مقدمة كتابه».ء واختار أنه تقبل العنعنة من الثقة غير المدلس عمن 
عاصره» وأمكن لقيه له ولا تعتبر المعرفة باجتماعهما والتقائهما. 
وذكر عن بعضهم: أنه اعتبر المعرفة بلقائهما واجتماعهماء وأنه لا تقبل - 


0 الوّسَّتالة 0 


3 العنعنة من الثقة عمن لم يعرف أنه لقيه واجتمع به. وردٌ هذا القول على 
قاكله ردًا بليعَاء ونسبه إلى مخالفة الإجماع في ذلك. واستدل مسلم على 
صحة قوله ‏ باتفاق العلماء على قبول الخبر إذا رواه الثقة عن آخر ممن 
تيقن أنه سمع منه؛ من غير اعتبار أن يقول: ثنا أو سمعت. ولو كان 
الإسناد لا يتصل إلا بالتصريح بالسماع: لم يكن فرق بين الرواية عمن ثبت 
لقيه ومن لم يثبت» فإنا نجد كثيرًا ممن روى عن رجل» ثم روى حديثًا عن 
آخر عنه . 
وقد طرد بعض المتأخرين من الظاهرية ونحوهم هذا الأصلء» وقال: كل 
خبر لا يصرح فيه بالسماع: فإنه لا يحكم باتصاله مطلقاء وربما تعلق 
بعضهم بقول شعبة: كل إسناد ليس فيه ثنا أو أنا فهو خل وبقل. وروى عن 
شعبة قال: فلان عن فلان ليس بحديث . 
قال وكيع : وقال سفيان: هو حديث. 
قال ابن عبد البر: رجع شعبة إلى قول سفيان في هذا. 
وهذا القول شاذ مطرح . 
وقد حكى مسلم وغيره الإجماع على خلافه . 
وقال الخطيب: أهل العلم بالحديث مجمعون على أن قول المحدثين ثنا 
فلان عن فلان ‏ صحيح معمول به»ء إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد 
أدرك 0 حدّث عنه ولقيه وسمع منهء ولم يكن هذا المحدث ممن 
تك لمن .. 

ا ا لان ل ار 

الملض الم ينكل ابد مدي على مريع السسدا” وسمى منهم: شعبة 

والقطان وابن مهدي. قال: ومن بعدهم من أهل الحديث. 

وذكر أن عبد الله بن يزيد: روى عن حذيفة وأبيى مسعود حديثين» ولم يرد 

أنه سمع منهماء ولا رآهما قطء. ولم يطعن فيهما أحد. وذكر أيضًا رواية 

أبي عثمان النهدي. وأبي رافع الصائغ عن أبي بن كعب» ورواية أبي عمرو 

الشيباني وأبى معمر عن أبي مسعود» ورواية عبيد بن عمير عن أم سلمة». 

ورواية ابن أبي ليلى عن أنس» وربعي بن حِرّاش عن عمران بن حصين» 

ونافع بن جبير عن أبي شريح» والنعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد». - 


52 ام اتكبيت قبن لواعمد 


010 


00 
00 


-ه و ١ 7 0 - ٠.‏ - 
ماقي المتيين د 525 ايت 1 اذ 


110 راد 4 ناه 5 


وحميد الحميري عن أبي هريرة. وكل هؤلاء لم يحفظ لهم عن هؤلاء 
وقال الحاكم: قرأت بخط محمد بن يحيى: سألت أبا الوليد: أكان شعبة 


يفرق بين أخيرني.وعق؟ فقال: أدركت العلماء وهم لا يفرقون بينهما. 


وحمله البيهقي على من لا يعرف بالتدليس» ويمكن حمله على من ثبت لقيه 
أيضًا. وكثيرٌ من العلماء المتأخرين على ما قاله مسلم كدَنْهُ من أن إمكان 
اللقى كافي في الاتصال من الثقة غير المدلس.». وهو ظاهر كلام ابن حبان 
وغيره)». 

في (ش): (إلا ما». والمثبت في هذا الموضع وما بعده ‏ موافق مع باقي 
النسخ ‏ لما فِي «النكت الوفية»» و«البحر المحيط». 

فى (ز). (ب): «و». (”) فى (ز): «و». 

قال فى «البحر المحيط» (5/ 5/ام _ ه/ا"). «قال الشافعى أيضًا: (إذا 
520 الاعادية اخدنة ييا اسغول [ كا نم و 001 إجماع أو 
قياس » بخلاف الشهادة فلا يؤخذ ببعضها بحال». 

وقال أيضًا: «يكون بشر كلهم تجوز شهادتهم» ولا أقبل حديثهم من قبّل ما 


يدخل في الحديث من كثرة الإحالة» وإزالة بعض ألفاظ المعاني»» هذا 


وقال في موضع آخر من «الأم2): لا يقبل الحديث إلا من ثقة عالم حافظ بما 


يحيل معنلى الحديث» ببخلااف الشهادة. قال : 0 احتطت ف الحديث 


أكثر مما احتطت به فى الشهادات. وإنما أقبل شهادة من لا أقبل حديثه لكبر 
فى ١‏ اليحديك دودو تعلتسن: المستسين 4 ونان للدفك قب كر لك عن لد سفت 1 
فيختل معناه. فإذا كان الحامل للحديث يجهل المعنى : لم يقبل حديثه. هذا 
لفظه. ثم قال: وكل ما لم يكن حكم: فاختلاف اللفظ فيه لا يحيل معناه. 
واختلفوا عليَ في اللفظ. فقلت لبعضهم ذلكء» فقال: لا بأس به ما لم يحل 
معنى» ذكره فِي «الأم» في باب التشهد في الصلاة» وقال: إنما صرتٌ 
اعفان تشية ابن عناص دون غترهةة لعاتواحة وافعا : بوسعمعمة قن اب اس نه 


م الوّسّتالة 0 


١1‏ 4 حلفت الاخاوييت »قاد يتشصها امعدلالا 
بكتاب”2" أو سُنَّةِ أو ْنَا ل قِيَّاسٍ » وعد ا لعي به فِي الشَّهَادَاتِ 


ذه 


مَكزّا: ا 0 فيهًا م 


ا ل ل ا ل ل ا مم 
حَدِيئَهُ» مِنْ قِبَل ما يَدْخْل فِي الحَدِيثِ مِنْ ىر الإِحَالَةَء وَإِزْالَةٍ بَعْض 
َلْمَاِظٍ المَعَانِي . 


9.4 4 ثمَّ هُوَ يُجَامِعٌ الذهاذات فى أشباء عن ما 20 


- صحيحًاء كان عندي أجمع. وأكثر لفظًا من غيره» واز يت ا 

. في (د). (م): «بكتاب الله‎ )١( 

(0) فى (ز)ء (سب): «(يؤخذ)ء. بالخاء المعجمة من فوق. وهى محتملة للوجهين 
في (ش)» (م). ورسمت في ابن جماعة بإعجام الذال» ونقط الخاء بنقطة 
فوقية وأخرى تحتية؛ لتقرأ «يوجد». و«يؤخذ»ء. والوجهان صحيحان خلافا 
لما قاله العلامة شاكر. 

99) العبارة فى «البحر المحيط». نصها: (إذا اختلفت الأحاديث أخذت ببعضها 
استد لا ا يكتانت أو د أو إجماع أو فياس »2 بخلااف الشهادة؟ فاه يوؤخد 
ببعضها بحال». 

):١‏ في (ب): انكس “كثيراا: 

(0) فى (د)ء و«البحر المحيط»: «شهادتهم. . . . حديثهم». والوجهان سائغان 
فى اللغة. 

() قال ابن القيم في «بدائع الفوائد» /١(‏ 5 1): «فائدة: 
الفرق بين الشهادة والرواية: أن الرواية يعم حكمها الراوي وغيره» على 
ممر الأزمان. والشهادة تخص المشهود عليه ولهء ولا يتعداهما إلا بطريق 
التبعية المحضة؛ فإلزام المعين يتوقع منه: العداوة» وحق المنفعة» والتهمة 
الموجبة للود؛ فاحتيط لها بالعدد والذكوريةء وردت بالقرابة والعداوة 
: عد ا م ا رو 1 ا ا 


52 تنيت عبن الواهة 6001 


الظن: صدق المخبر ‏ وهو العدالة المانعة من الكذبء. واليقظة المانعة من 
غلبة السهو والتخليطء... ولما كان النساء ناقصات عقل ودين: لم يكن 
من أهل الشهادة» فإذا دعت الحاجة إلى ذلك: قويت المرأة بمثلها؛ لأنه 
حيكل ا بعد امن سهوها ‏ وعلفلها لنذ عبر ضاحيتها لها برأم اننع لل لحري 
ففي غاية البعد»ء ولا دليل عليه من كتاب ولا سُّنَّةَ ولا إجماع. وقد حكى 
أخمد عن أنس.بخ مالك أثة قال «ما غعلمت: أحذا رد شهادة العبده- وال 
تعالى يقبل شهادته على الآمم يوم القيامة؛ فكيف لا يقبل شهادته على 
نظيره من المكلفين» وتقبل شهادته على الرسول في الرواية. فكيف لا يقبل 
على رجل في درهم؟! ولا ينتقض هذا بالمرأة: لأنها تقبل شهادتها مع 
مثلها ‏ لما ذكرناه. والمانع من قبول شهادتها وحدها منتف في العبد. 
وعلى هذه القاعدة مسائل : 

أحدها: الاخبار عن رؤية هلال رمضانء من اكتفى فيه بالواحد جعله رواية 
لعمومه للمكلفين» فهو كالآذان. ومن اشترط فيه العدد: ألحقه بالشهادة؛ 
لأنه لا يعي الأعضان رولا الأمضانة بل يخعن تلك السنة.وذلك المصن ‏ 
فى أحد القولين ‏ وهذا ينتقض بالأذان نقضًا لا محيص عنه. وثانيها: 
الإحبان بالنسييهبالقافة» اقترق سفنف أله حبر العا قن تحصن تعر تصن 
ولا يعم - جرى مجرى الشهادة. ومن جعله كالرواية: غلط فلا مدخل لها 
هنا » جد الصوانه ان يقال هفن شيث هو متصب للناسن.انتضهانا عام ؟ 
يستند قوله إلى أمر يختص به دونهم من الآدلة والعلاامات ‏ جرى مجرى 
الحاكم» فقوله حكمء لا رواية الجرح للمحدث والشاهد. ومن هذا الجرح 
للمحدث والشاهد؛ هل يكتفي فيه بواحد إجراء له مجرى الحكم.ء أو لا بد 
من اثنين: إجراء له مجرى الشهادة؟ على الخلاف. . 

الترجمة للفتوى والخط والشهادة وغيرهاء هل يشترط فيها التعدد؟ مبنيٌ على 
قدا وكوي تمان الززو نازوا لني ذه يفيت بوذا سدع اللضكي هنا ء.. 
التقويم للسلع: من اشترط العدد: رآه شهادة» ومن لم يشترطه: أجراه 
مجرى الحكم لا الرواية. 

القاسم: هل يشترط تعدده على هذه القاعدة؟ الصحيح : الاكتفاء بالواحد؛ 
لقصة عبد الله بن رواحة. 


9 5 4» 


بذ هوء.و 0< (قَالَ الشَافِعِيٌ ضإنه"'' : فَقَالَ: أمّا مَا قَلْتَ مِن ألا 
هام الحديت إل عَنْ ثِقَةِ حافظ 0 نما خا 5 المحودييت: 
92 دحي قلم* 34 تَقَلّ هذ ين مَكَذَ في 0 


ذ 1-95 0< فَقَلْتٌ [9" : إِنَّ إِحَالَةَ مخنى الكويق]"” ا خسو ند 
الا ال ا الحتتظثُ فِي الحديث بأكتر”' 2 مما 
نا و 5 فى اك ما” 


ّ تسبيح المصلي بالامام : هل د يشترط أن يكون المسبح اث: ثنين؟ فيه قولان». 
مبنيان على هذه القاعدة. 
المخير عن نحاسة الماء: عن يععرط تعدده؟ فيه قولان. 
الخارص : الصحيح في هذا كله : الاكتفاء بالواحد: كالمؤذن وكالمخبر بالقبلة. 
وأما تسبيح المأموم بإمامة: ففيه نظر . 
المفتى: يقبل واحدًا اتفاقا. 
الاخبار عن قدم :العيب وحدوقة عفد العتازع :+ الصحيع + بالاععقاء فيد 
بالواحد: كالتقويم والقائف». 

010 ليس في (ر)ء لكنها كتبت بين السطور في (ر). 

(0) في (ش): «معاني». (9) في (م): «فلما». 

62 في (ز): «فلو لم». 

(5») ليس في (ر)ء (م). لكنها كتبت بين السطور في (ر). 

(0) زاد في (شس): «لهاء وهي ملغَاة بالحمرة في ابن جماعة . 

(00) ساقط من (ب)» وهو انتقال نظر ظاهر. 

6 في (ر): «الشهادة» بالإفراد. ثم صححت كباقي النسخ . 

0 في (م) : «فلهذا» . 0 )2 في (رب): «أكثر) . 

)1١١(‏ 5 (ز). (م): «الشهادات». 

(0) قال في «جماع العلم» (ص7١):‏ «وإنا لنطلب في المحدث أكثر مما نطلب 
في الشاهد: فنجيز شهادة بشر لا نقبل حديث واحد منهم. ونجد الدلالة 
على صدق المحدث وغلطه ممن شركه من الحفاظ وبالكتاب والسّئّة؛ ففى 
هذا دلالات» ولا يمكن هذا في الشهادات». ْ 


52 كاك نيردقتو الواح 


#و.9 0د قَالَ: وَهذَا كما وَصَمْتَء وَلَكني اتكرشن :إذا كان 


م ه ور اش 3 ١ 10 ١ 02 ١‏ م اه أ 

و 1 ا ري 0 : لم تغرف أنْت ثِمَنَهُ: 

5 اس 5 ع 6 ول لس اه َِ 5 أ أ 

امقنا عك”**؟ بين :(أن تقل" النقةة خش الظن عي 1ك تعركة 
ع9 )2 ( ١‏ ه )2 هو عه 

يروي ]أ إلا عن ثقة 3 وَإِنْ لم تغرفة انت؟! 


رععوهة 


“ذ 09-94 لَقَالَ الشَافِعٌََِ ظففنه]<'" : فَقُلْتُ 107" : أَرَأَيْتَ7"" أَرْبَعَةَ 
رسعو ذوا لك" ''' عَلَى شِهَادَةِ شَاجِدَينٍِ بِحَقَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجْلٍ : 


-4 


تت كنْتَ قَاضِيًا , 014 وك يَقَلِ نك الاذيكة: 27 (الشَاهِدَينِ و 


)١(‏ قال في حاشية (د): «هكذا في - سيامة مام الخاشي مو المع كل غير 
ظاهرء فلعل المناسب تاء المنات ادن مين 
فعلق الشيخ شاكر قائلًا: «فيظهر من هذا 008 قرأ الفعل مبنيًا للفاعل؛ فلم 
يستقم له معنى الكلام. والذي أراه أنه مبني لما لم يسم فاعلهء فكأنه 
يقول: إذا كان الراوي ثقة». 

)١(‏ في (م): «عن غير». (0) فى (د): «فيحدث». 

(*) في (ز): «عن كل»). ١‏ 

(5) ضبطها في (ز). (ش) - بفتح العين» مفعول للفعل: «أنكرت». وهي في 
(م) : «امتناعا»). 

(5) في (م): «تقليد». 

(0) في (ر): «فتحسن»» ثم صححت لتوافق المثبت» ووضع تحت «الظن» 
كير تواقيدة. 

(6) في (م): «بأن لا يرويه». 

() يعني: فلا تعتبره يروي إلا عن ثقةء قاله شاكر. 

)09١(‏ ليس في (ب). (شس). وفي (ر): «قال». 

. فى (ش): «أفرأيت»‎ )١١( ساقط من (م). (ب).‎ )١١( 

)تعن جمد اذة قن ار اسخط: اخخره مدو الها البنائو الست 

)١5(‏ ساقط من (ز). 

)1١5(‏ مكانها في (ب): «١للشاهدين‏ علة؛ لأن». 


2 الزإسائة 5 


وؤءة “ قَالَ: لاء ولا أَقْطَعٌ بسَهَادَتِهِمَا شَيْتَاء و ا 
عَذَلَهُمَاا'': إِمّا بتَعْدِيل الأرْبعَةَ لَهُمَاء وَإِمّا بِتَعْدِيل غَيْرٍ 


2 (7) دهعم -ن(52) 1 1 


ذه 


و 
1 


9٠‏ 4ذ َقَالَ الشَافِعِيْ <نه]”* : قَقُلْتُ لَهُ: ولك”" لم تَفْبَلْهُمَا 
على الكقتى الذضن أمَْتَِي أَنْ افنن ايو القاريك. اقل : + لم يكونوا 
ينيدو ل على 2 خز عدن" وندف ؟ 

4ذ 9لا١9‏ 4< لَقَالَ الشَافِعِنٌ ذنه]” : فقَالَ: قَدْ يَسْهِدُونَ عَلَى مَنْ 
هُوَ عَذْلٌ عِنْدَهُمء وَمَنْ عَرَفُوهٌ ‏ وَلَمْ يَعْرِفوا عَذْلَهُ. فلَمًَا كَانَ هَذَا 
مَوْجُمُودًا فِي شِِهَاوِتِهم: لم" يَكُنْ لِي قَبُولُ شَهَادَةِ [01/ز] مَنْ 


شهدوا ) 5 عله ِ 00 و أغرفَ داه وَعَدْلٌ م 05 


14 


غعتلاف عَلَى عَدَلِ غَيْرو اها أفبَل تَعْدِيل الا لين 


(0) في (شس): «عدالتهما». (0) في (ش): «غيرهما». 

(0) في (م): (شبيء». (:») في (ب): «بتعديلهما». 

(6) ليس في (ر)ء (ب6. لكن كتب بين السطور في (ر): «قال». 

(1) في (م): «لم). 

(0) فى (ر): «أعدل». ولكنه ضرب على ألفها. وعلى هذا الوجه: فقد جاء 
(أفعل) هنا في كلام الإمام الشافعيّ : لا يراد به التفضيل - كما هو أصل 


استعماله. 
وتقديره: أعدل من غيره» أو على أن (مِن) مقدرة. ينظر: «لغة الإمام 
الشافعي») (ص59١).‏ 

(6) في (ب): «قال». وكتبها بخط آخر في (ر). 

() ساقط من (ب). )١(‏ في (م): «لم يشهدوا». 


(0) في (م): (يشهد) . 
)١(‏ في (ر)ء (ش)» (م): «ولا». وهي محتملة في (ر) للمثبت . 
)١9(‏ في (ر)ء (شس): «شاهد». 


52 بكي كرد داواي ١‏ 


م6 ئير ‏ سم 


الجاهذ "3 غدل الناهة عر ركم أغرف عَذَلَهُ . 
بذ ##.9 4د [َقَالَ الشَافِعِئُ 5نه]”" : فَمُلْتٌ 055" : فَالحُيةٌ [فى 


0 (:). 00 : ما .مد م سه ااه (6) عع ىت 5ه/52) 
هَذَا لَكَ] الححه علبك في أل تقبَّل خبر الصادق : (عن من) 
جَهلنًا صدقه. 


ذه 


ا ل ل ا للا ل ل ش35 لض 
طي سكن ةين أذ تحبلا اله كوي ون عريرا 


“ا 9-54 4 وَذَلِكَ: أن الرَّجْلَ [يَلْقَى الرّجل]" يَرَى عَلَيْهِ سِيمًا 
قر فِيحْسِنٌ الظنّ ؛ الاي و مرو و ل ل فرت 


"7 5 خم ده ال 
حال ف ذه أن رج عَانُ آ لهَ: «فلانء حَدَتْنِي كذا""'': إمّا عَلَى وَجْهِ 
حواناب د عِلْمَ ذَلِكَ الحَدِيثِ عِنْدَ ثِمَةٍ لاي اوري 


)١(‏ ليس في (م). وكانت في (ر): «شاهد»ء. ثم ألصق بها (أل) كالمثبت. 

(6) في (ر): «قال». وهي مكتوبة بخط اخر . 

»6 ليس في (ر)ء لكنها مزادة بحاشيتهاء موافقة لباقي النسخ . 

(5) في (د): «لك في هذا». )6١‏ في (م) : «الصادقين) . 

() في (ب): «عمن». 60 في: «بين». 

() كذا في جميع النسخ» والمعنى عليها واضحء بل ومزادة في أصل ا 
(ر) أيضًا بين السطرينء إلا أنه قال: «وزيادتها خطأ؛ لأن المعنى: أن 
الناس أقل تحفظًا في رواية الحديث» عن من لم يعرفوا صحة حديثه» منهم 
05ظ الشهادة على شهادة من عرفوا عدالته. لأنهم في الشهادة أشد احتياطًا 
وتحفظًا» . لني .: 

(9) ساقط من (ز). 

)9١(‏ في (ر)ء (م): «الخيراء» وكشطت «أل» من نسخة ابن جماعة. 

(1) ساقط من (ز)ء وفي (د)ء (ب): «به الظن» بالتقديم والعاخي.. 

)١١(‏ ساقط من (م). 


2 الؤإهالة 5 


عَلّى''' أنْ يُحَدَّتٌ به عَلَى إِنْكَارِهِ والتَّعَجُبٍ مِنْهُء وَإِمَّا بِعفّْلةَ'' في 
الحديث عَنة . 

“هل ب وَلَا (أَغلَّمُ أنْي)”" لَقِيتٌ أحَدًا قَظ0'' بَرِيّا0” مِنْ أَنْ 
رت 0 ثْقَةٍ حافظ 9 ا يفنا 


41 لَمْ يكن برخي الدََّّا 3 عَلَى مَعْرِفَةٍ صِدْقٍ مَنْ حَدَنْني ؛ 
بأَوْجَبَ عَلَيّ من طَلَبِي لكك عَلَى مَعْرِفَةٍ صِدْقٍ مَنْ فَوْقَهُ؛ لأني أَحْتَاجُ 


في لوم إلى ا أختاع إ ال لأن فلي منيت اعين 


مه (9© 2 م ه ك0 
خبرا (عنْ مَنْ) فوقه ولمنْ نه 
00 0 7 .0 وع(64 7 2 ا ل عد ا 1 12؟ 
ث9 4د [قَالَ الشافعث]0*': قَقَالَ: قَما0''“ بَالَكَ قَلْت7١1)‏ 


)١(‏ من النسخء وهي مزادة بين السطور أيضًا في (ر) ‏ والتي هي أصل شاكرء 
ولكن الشيخ شاكر قال معترضًا عليها: «وزيادة «على» هنا لا وجه لها». 
انتهى المقصود. قلنا: وزيادتها الصواب . 

(6) في (م): «لغفلة». وفي (ز): «يعَمْلهاء ووضع فتحة على الغين وشدة فوق 
الفاء في نسخة ابن جماعة. 

() في (ر): «أعلمني»., لكنها صححت كالمثبت» وفي (ز): «أعلمني ألا 

(5) .فق( (نت): 

(4) في (ب): «بريًاة» والوجهان مشهوران. 

() من (ش»»ء (ز)» (س6. وعليها علامة الصحة فى ابن جماعة. لكن قال 
الشيخ شاكر: «وهي خطأ صرف. لقم سن العراة» لأنه: دونك أن 
الرواة يروون عن الثقات وعن غير الثقات». انتهى . 

(0») من (ز). وعليها علامة الصحة في ابن جماعة. 

(6) في (ب): «عمن). (؟9) من (زء (د)ء (م). 

)٠١(‏ في (م): «ما». 

(0) في (ز): «قلت» . 


52 اك كتبيت قر اتواسد 600 


ءَ ه 


مِمَنْ لَم'' تَعْرِفْهُ' بِالتَّدْلِيسٍ أَنْ يَقُولَ: ١عَنْ).‏ وَقَدْ يُمْكنُ فيه" أن 
يحون 2 م ) 
ف ١‏ اي - ل يد 6 1 دك 


-- 
ل 


2 م جو 


رط 3 ذا رهم بِالعَدَلٍ شي الي قَبلْتُ شَهَاتَهُم إن شَهِدَوا 


اللي شَهَادَةٍ غير 00 دم ا و [59:/را | غيرِهِم حَتَى 3 
جء(2)942 7 


هع 


5 1 50 و قَوْلَهُم عَنْ خبر أنفسهم وَتَسْمِيَتَهِمْ : : عَلَى الصَحَق 
على الكدل 7تون علوم ينا تكالنك دلقي كد77 ونيم فى 
(0) في (زء (م). و«نكت» الزركشي »)5١/”5(‏ و«الكفاية)» :)59١(‏ (لا». 

وكأنه اختلاف نسخ . 
() زاد في (د): «(إلا». () ساقط من (م). (ب). 

(5) قال الصيرفي: «المعنى: أني إذا عرفت العدل: فهو على العدالة حتى أعلم 
الجرح» وكذلك إذا علمت السماع ‏ فهو على السماع؛ حتى أعلمَ 
التدليس؟ فإذا علمته وقفته» وما لم نجد له: فهو موقوف على الا ختبار» . 
انظر: «النكت الوفية» .)5١١/١(‏ 

(6) هنا في (شس): «قال الشافعي». 

() ليس في «الكفاية» للخطيب .)591١(‏ (17) ذكر في حاشية (م): (أصح). 

(0) العبارة في «الكفاية»: «فإذا شهدوا على غيرهم». 

(9) في (م): «حالهم». 

)09١(‏ في «نكت» الزركشي: «نستدل. . . فنحترس». والكلمة الأولى غير منقوطة 
في (ر)ء ولكنها أقرب إلى «نستدل»؛ لكن ضرب عليهاء وكتبها فوقها 
كالمثبت». وهو موافق لما في «الكفاية» (595). 

(0) في (ر): «فنحترس»). وقد يحمل على الالتفات . 


1 595 4 


المؤضع الَنِي 6 ا 0 
11 د (وَلْم يَعْرَ شار ا اديس ب بلداء ف ه(5) 2م (ه) 


153" اذ ركنا هي امنكابا: ال كسباا نان ينهو هن فيلة (عن 
0 0 ص كه عَلَيْهِ كان ير 56 


ا ا ا اه سو 1 0 ا ل 2 راع بو 

: .و ند وَكَان قوّل الرجل: (سَمعْت فلانا|3(0) انول : 
5-7 2 0115). رو موس ف ل ل 
يكت فلانًا] وَقو : «خحدثيى فلان عن فلانٍ»: سّواءً 
عِنْدَهَمء 3795 ا 0 فده (عَنْ 01*05 ل إلا 0 


- لي د د 8 جنير ااه رع(5١)‏ َ 7 207 ا 
سمع مِنه [فمن عرفناه بِهَذَا] الطريقء قيلنا منه : (حَدَنَيِي فَلَانْ عَنْ 


)١(‏ فى (ش»): «يخالف». 

هم في (م) : ا(ليعرف أحد). وفي (ر)» و«نكت» الزركشي». و«الكفاية»: «نعرف» 
بالنون. وضبطت في ابن جماعة: بضم الياء وفتح الراء. وكلا الوجهين 
سائغ . 

(20») في (ب)ء و«شرح العلل»: «ولم يعرف التدليس». 

(4:) في (ش): «في من»ء وفي «نكت» الزركشي: «ممن». 

(5) رسمت في (ش): «مضا» . ) في (م): «فيمن)» . 

03:72 في (ب)» و«الكفاية». واشرح العلل»: «عمن». 

() قال الحاكم في «المعرفة» (ص١١١):‏ (إن أهل الحجاز والحرمين ومصر 
والعوالي لبن التوليسن. مر مذهبهم)2. 

(69) ساقط من (سب). )٠١(‏ ساقط من (ز)ء (م). 

() في (ب): «قولهم». )١6(‏ في (م): «ولا». 

() في (د)ء و«نكت» الزركشي: «أحد». والمثبت من باقي النسخ و«الكفاية» . 

60 في (س»)» و«الكفاية»» و«النكت»ء. واشرح العلل»: «عمن». 

)١5(‏ في (م): «من»ء وكانت في (ر) كالمثبت» ثم ألصق بها باء فأصبحت: 
«بما». والمثبت موافق لما في «نكت» الزركشيء» واشرح العلل). 
و«الكفاية» أيضًا. 

- في (ز)ء (د): «فمن عرفناه منهم بهذه». وفي «نكت» الرركتديى: افمن‎ )١( 


959 بيه تيت خَبَوِافواحجد 


0110 


(00 


عرفناه بهذه». والطريق يذكر ويؤنث» والمثبت موافق ‏ مع باقي النسخ - لما 
في «الكفاية». وكانت في (ر)» وهي أصل شاكر: «ممن عناه بهذه». ثم 
ضرب على قوله: «ممن عناه»؛. وكتب فوقه: «فمن عرفناه». لكن قال 
الشيخ شاكر ‏ مثبثًا الأول: «هكذا في الأصل ؛ يعني: ممن أراده الراوي 
من شيوخهء أو من هو أعلى منهم» بالطريق التي حدث بهاء فإنه لا يحدث 
إلا بما سمع هو وسمع شيخه. وإن عبّر بقوله: «عن فلان»؛ لأنه يعني به 
السماع والتحديث».اه. ولما رأى التركيب غريبًّا؛ قال: «وقوله: «قبلنا 
منه. . ٠.‏ إلخ) : كأنه تفريع على ذلك أو نتيجة لهء ولكن بدون الفاء».اه., 
وأجال: هذه الغراية لي إشكالههتن القاركية»: :والاضوت ما اتناف 

زاد في ابن جماعةء و«الكفاية». و«شرح العلل»: (إذا لم يكن مدلسّاكاء 
اكنها" ملذا نوا لكمرة الى ادق ستماعةاه بواليسيح فى كات انيت : 

علّل ذلك الصيرفي بقوله: «وذلك: أنه قد كشف عن حال بعضهمء فكان 
إذا أظهر من سوعه: كان غير ثبت» فيكون بينه وبين الثقة رجل غير ثقة. 
وهذه النكتة فى رد المرسّل؛ لأن الواسطة بين الثقة والثقة: قد يجوز أن 
يكون ير ا فإن اعت مكل بأضيفات النبي كَل وأنه يحدّث بعضهم 
عن بعضء. وما قال ابن عباس: ما كل شيء نحدثكم سمعناه من 
النبي كله ولكن يحدث بعضنا بعضًا»؟ فإن أصحاب رسول الله كَل كلهم 
نات لا اثرة كير احد نيو :ولذ يكقف أحد مني ولا يساحن ثم 
قال: وقال قائل: إن من حدذث بحديث عن من لقي ما لم يسمع منه فليس 
عدليس» وهذا إرسال! فين 'لهة الإرسال أن يقول الرعجل :فال فالذن: 
ومعلوم أنه لم يلق» كقول الحسن: قال النبي كله وكقول مالك: قال 
سعيد بن المسيب. وإذا لقي الرجل الرجل وسمع منهء فإذا حكى عنه ما 
لم يسمع: فإنما يدرجه ب «عن»؛ ليكون في الظاهر كأنه سمعه منهء ألا 
ترى أن من عرف بذلك وقف في حديثهء فقيل له: سمعته من فلان؟ 
فيقول2 50 انيه لان "فزيما حال على ثقةة: نوونها. لجال على .غير 
ثقة؛ فهذا الضرب سمى تدليسّاء والذي به وقفنا المدلس: هو الذي رددنا 
به المرسل ؛ 000 يكؤة معن ترغيه فق الوؤاية عتفلاع الشيى مد 
«النكت الوفية» .)572//١(‏ 


القن زعا 53 


بذ ##.ؤو كد ومَنْ عَرَفْنَاهَ دلسٌ مَرّة'؟2: فَقَد أبَانَ لَنَا 


)١(‏ قال ابن وجب: «لم يعتبر الشافعي أن يتكرر التدليس من الراوي» ولا أن 
يغلب على حدليثه. بل اعتبر ثبوت تدليسه» ولو بمرة واحدة. واعتبر عير 
من أهل الحديث أن يغلب التدليس على حديث الرجل» وقالوا: إذا غلب 
عليه التدليس ‏ لم يقبل حديثه حتى يقول: كا وهذا قول ابن المدينى. 
حكاه يعقوب بن شيبة عنه . 
وذكر مسلم فِي «مقدمة كتابه» :077/١(‏ أنه إنما يعتبر التصريح بالسماع ممن 
كبيس والعد لسن ا«وعوفو دوف فيد وعدي :أن يرود نه كدر ا تيسن فين 
وفرقت طائفة بين أن يدلس عن الثقات أو عن الضعفاء» فإن كان يدلس عن 
الثقات قبل خديعهة وإن حفعته:. إن كان يدلين عن .غير النقات:: لم يفيل 
حديثه حتى يصرح بالسبماع» وهذا الذي ذكره حسين الكرابيسي وأبو الفتح 
الأزدي الموصلي الحافظ» وكذلك ذكره طائفة من فقهاء أصحابنا. وهذا 
بناء على قولهم بقبول المراسيلء واعتبروا كثرة التدليس في حقٌ من يدلس 
عن غير الثقات»ء وكذا 5 الحاكم (معرفة علوم الحديث» :)١١6© ٠١5(‏ 
أن المدلس إذا لم يذكر سماعه في الرواية: فحكم حديثه حكم المرسل . 
وكذلك أشار إليه أبو بكر الصيرفي فِي «شرح رسالة الشافعي». وأما الإمام 
| قد : فتوفف في العسا لك قال انق داود «سؤالاته» .سيت أعصينن 
حدثنى . أو سمعت؟ قال: لا أدري. وأما من يدلس عمن لم يرهء فحكم 
حديثه حكم المرسلء وقد سبق ذكره» ومتى صرح بالسماعء أو قال: (ثنا) 
وزعم أبو الطيب الطبري من الشافعية: أنه لا يحتج بقول المدلس: <أنا)؛ 
لأنه قد يكون إجازة. وهذا ضعيف. فإن مثله يتطرق إلى قوله: (ثنا) أيضّاء 
فإن ذلك جاتز عند كثير من العلماء في الإجازة ‏ كما سبق». ثم إن الإجازة 
حينكذ» وا يمنا فقد تستعمل «حدثنا» ين الإرسال ‏ كما كان الحسن يقول : 
ا أبن عباس »2 ويتأوله أنه حداث أهل البصرة. ولكن هذا اتتعيان نادرء 


والحكم للغالب». 


52 اك اتسوك تع لوا دده 600 


اع 231 


904 4 وَلَيْسَتٌ يِلكَ العَوْرَةٌ بكذب290 ؛ 


() في «المحدث الفاصل» :)5٠5(‏ «عواره».. 

00 اف «المحدث الفاصل»: «كذيًا). وكانت في (ر): «بالكذب». ثم صححت 
لتوافق المثبت من باقي النسخء ولما في «(شرح العلل» لابن رجب» 
و(انكت» الزركشي . 

1015 قال الصيوفي : الابيد الأن«قول الانيياقن: لاعن فلان» ليس كدت ونه 
فيه: كتمان من سمع منهء. فلأنا احتجنا إلى معرفته أن لا يكون رضى . 
قلا ليا نا فق «متلك ها كردا فزق الخلا لبسن» فاته ناه اليزول: العوت: النافن 
طهر متاقع. وكسايحنا: إلى مبعرفة المكتوم ما يشلك ونين من لفيكي تإذا كال : 
تمدن يننا اعضة :' افيلنا: فو لهم ,قال بيقن وفقة إتسات فلماة: مدمة لبا 
لنعرف عدله من جرحه». انتهى من «النكت الوفية» للبقاعي .)547/١(‏ 
قال اين رمع «وافا: فول القبافعى :ران العدلدسس لميسن يكل هه جرد نه 
بعد تي عه فلا قن ١‏ اما" فون احماك عجره بن الا نمه 1 ا ف اران 
المدلس «عن فلان» ليس بكذب منه وإنما فيه كتمان من سمع منه عن 
فلان . 
وحكى الخطيب «الكفاية» (76505 - /ا76) هذا القول عن كثير من العلماء. 
وعن بعضهم: أنه كذب يرد به حديث صاحبه» وممن قال إنه كذب: 
حماد بن زيد وأبو أسامة. وقال شعبة: هو أخو الكذب» وقال مرة: هو 
أفيدهة الرياة. وروى رزق الله بن موسى عن وكيعء» قال: لا يحل تدليس 
الثوبفا» فكيف يحل تدليس الحديث؟ وهذا فى التدليس عن غير الثقات 
أشد . 1 
وقال أحمد «العلل ومعرفة الرجال» (””) فى التدليس: أكرهه. قيل له: 
قال شبعية :هو كدسؤو:. :قال حمل لا فل لسن قوم» ونحن نروي عنهمء 
وقال يحيى بن معين: كان الأعمش يرسل» فقيل له: إن بعض الناس قال : 
و رسا لا يحتج بحديثه. فقال: الثوري إذا لا يحتح بحديثه. وقد كان 
يدلس : إنما سفيان أمير المؤمنين في الحديث . انتهى . 
والتدليس مكروه عند الأكثرين: لما فيه من الإيهام.» وهو عن الكذابين - 


لمناث! 5 5 


عم ١0‏ ا ل 0 1 سَ 5 6 عطاس م 3ق سو ١‏ : 
ييا كيكو وله التضيضة"" افى الكدقي: مانت ينه ها قبلنا عد 
أهل النصيحَةٍ فى الصٌدذق . 
| 222 ىو اث ىر هم اوداك 0 0 
1٠١5© 4‏ له ففل07 : لا نقبّل (مِنْ لو رخن فول 


ه ع(0)0«م) 
عه 0 


1 000 6 
فيه : حدتنىء. أو: 


- أشد. وقد صرّح طائفة من العلماء»ء منهم مسلم في «مقدمة كتابه» )58/١(‏ 
أنه تكون اننا يذللةو. يويك أنه فعل محرم. فإسقاط من ليسن بثقة من 
الحديث أقبح من الرواية عنه من غير تبيين حاله . 
ورخص فى التدليس طائفة. قال يعقوب بن شيبة: من رخص فيه فإنما 
فيه» وكذا إذا دلس عن غير ثقةء كذا قال يعقوب. 
وقد كان الثوري وغيره بدلسورن عمن لم يسمعوا فقة ميا فل" يصح ما قال 
يي 

)١(‏ فى (ر)ء (ز)» و«الكفاية»: «فنرد». والمثبت من باقى النسخء وموافق لما 
في «المعرفة» .)١757/١(‏ و«شرح العلل» لابن رجب,. و«النكت الوفية» 
للبقاعى» و«نكت الزركشي». و«فتح المغيث» للسخاوي. 

(0) في (ش). (ب): «بالئصيحة». وفي «المعرفة».ء و«شرح العلل»». و«النكت 
الوفية»: «على النصيحة». والذي فى «المحدث الفاصل»: «بنصيحة»). وفى 
«انكت الزركشي» الموضع (91/5): «نصيحة»» والمثبت موافق ‏ مع باقي 
النسخ ‏ لما في «نكت الزركشي» الموضع (57/7). وكأنها اختلاف نسخ . 

(90) فى «المحدث الفاصل» :)5٠5(‏ «فنقول». 

() في (م): «ممن دلس». (6) في (د): «حدثنا». 

(1) ليس فى «المعرفة»). 

0 فسّره أبو بكر الصيرفي في «شرح الرسالة»: باشتراط ثبوت السماع لقبول 
العنعنة» وأنه إذا علم السماع فهو على السماع حتى يعلم التدليس» وإذا لم 
يعلم سمع أو لم يسمع وقف. فإذا صح السماع فهو عليه حتى يعلم غيره. 
قال : «وهذا الذي قاله صحيح» . 
قال الحافظ ابن رجب كَنْهُْ معلقًا على كلام الشافعي: «وظاهر هذا أنه 


52 َابُ: َقْبِيتِ خَبَرٍ الوا جد 


لا يقبل العنعنة إلا عمن عرف منه أنه لا يدلس» ولا يحدث إلا عمن لقيه 

بما سمع منهء وهذا قريب من قول من قال: إنه لا يقبل العنعنة إلا عمن 
يق أنه لقية).وفيه زيادة أشرى غليةه وهى أنه اشترط أنه يعرف أنه لا 
بدلفن عسخ لقية أيفنا > .ولا يحوت إلا يما 5 ااشرح علل الترمذي» 
(؟/865ه). 
وقال الحافظ ابن حجر في «النكت على ابن الصلاح» 626/600 بعد نقله 
هذا الموضع عن الشافعي: «فذكر أنه إنما قبل العنعنة ‏ لما ثبت عنده أن 
المعنعن غير مدلسء» وإنما يقول «عن» فيما سمعء فأشبه ما ذهب إليه 
اللساوى :من آنه إذااقنك اللنى وان درة_صيات ععة قير العدسن كان 
البواء ينافاك اندلا كوت سم تفي ذلك ارقاء.والعاسن لساري 
على اشتراط ذلك: تجويز أهل ذلك العصر للإرسال» فلو لم يكن مدلسّاء 
وحدث عن بعض من عاصره لم يدل ذلك على أنه سمع منه؛ لآأنه وإن 
كان غير مدلسء» فقد يحتمل أن يكون أرسل عنه لشيوع الإرسال بينهم». 
فاشترط أن يثبت أنه لقيه وسمع منه ليحمل ما يرويه عنه بالعنعنة على 
السماع؛ لأنه لو لم يحمل على السماع: لكان مدلسّاء والغرض السلامة 
من التدليس ؛ فتبين رجحان مذهبه». انتهى . 
وقال السخاوي: «...بل هو مقتضى كلام الشافعي». كما قاله شيخناء 
واقتضاه ما في شرح الرسالة لأ بكر الصير ار فتح المغيث .)١"١6/10(‏ 
وقال الزركشيئٌ فى «النكت» (97//7): «ومعناه: أنه إذا قال المدلس بلفظ 
يحقول السداء وعلافة ١[‏ :يتل فخت ونين أنه سمه عنة اد سمح هين 
سمعه منهء وقد حكم البيهقي بعدم قبول قول من دلس مرة واحدة...» ثم 
إذا' ميق أنه مبفعة. من أسقد اليخين إليه قبل #««وإت لم بين آذه سشحه بن 
سمعه منهء فقد تأكد فيه شيء فيه الخلاف» . 
وينظر: كتاب «(إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في 
الحديث المعنعن بين المتعاصرين»)» وقارن به: «موقف الإمامين البخاري 
ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين». 

<(8) قال ابن حبان في «الثقات» :)١١5/1١(‏ «المدلس - ما لم يبين سماع خبره 
عمن كتب عنه: لا يجوز الاحتجاج بذلك الخبر؛ لأنه لا يدري لعله سمعه - 


9 555 >» 


> ت> ه 
© جي 


956 2004: فقّاك"2: قَقَذا" أرَاكَ تَفْبَلَ شَهَادَةَ مَنْ لا تقبَل*' 


عي 


«9.*9 200 : قَقُلْتُ [204: لِكبّر أمْرٍ الْحَدِيثْء ومَوْقِعِهِ مِنَّ 


5-0 


21 * أ ل ه26 أذ 
لمسلمين . لمعنو بد 
ٍ- 


000 
فر 
62 
)0( 
000 
49 


خ#.9 4: قَالَ: وَمَا هُوَ؟ 


1 ا الا انين ون فم لق رم ا 


مق إتبناة اعسقه فظ . لكي «ودذكرة: إذا فقت صله». توهررفنعالسشين بيه قينا 
لم يقل المدلس في خبره» وإن كان ثقة: سمعت أو حدثني ‏ فلا يجوز 
الاحتجاج بخبره» . 

وقال يدنه فى «المجروحين» :)97/١(‏ «وهذا أصل أبى عبد الله 
الشافعي ككلَده» ومن تبعه من شيوخنا». 1 

قال 56 كانه في «الكفاية» (5/ :)١60١‏ «وهذا هو الصحيح عندنا». 
وقال ابن حبان فى «مقدمة صحيحه» ‏ كما فى «اللإحسان» )١5١7/١(‏ نحوًا 
مما قال الشافعي» ويجاب عليه كما أجيب عن قول الشافعي. بأنّ عمل 
الجناقة عا حدقي كما تقوم ولاللقه تان من دن معين عكدما ناله 
يعقوب بن شيبة عن المدلس أيكون حجة فيما روى» أو حتى يقول: حدثنا 
وأخبرناء فقال: لا يكون بجيف دنا لجن اه من «الكفاية» (ص755)؛ 
يعني: إذا دل الدليل على أنه دلّس في هذا الخبر لا يحتج به» وليس حتى 
يصرح بالتحديث. ولذلك قال يعقوب بن سفيان في «المعرفة» (573//5): 
«وحديث سفيان وأبي إسحاق والأعمش ما لم يعلم أنه مدلس - يقوم مقام 


الحجة». 
هنا في (د): «قال». (0) في (ش).ء (م): «قال». 


فى (ر)ء (ب): «قل». 

9 (ر): «يقبل» . وفى (ب): «تعرف». 

هنا في (ر): اقا لف بو الفيت بالحمرة في ابن جماعة. 

من (ش)» (ز). وعليها علامة الصحة في ابن جماعة. 

من (ب)». (ز)» وابن جماعة. 63 فض (س): «يكون اللفظ ينزل». 


52 اق الو تر الواحد 0 


تلص تاذ اد يُنْطَقٌ بها بِغَيْر لَمُظ'') المُحَدَثْء والنَاطِقٌ بها [ 
عَامِدِ]”" لإِحَالَةٍ الْحَدِيثِ: 06 ا 


و 


5 ل 0 فَإِذَا0) كَان الَذِي يير 5 الويف يَجَهَل هَذَا 
المَعْتّىء وَكَانَ*' غَيْرَ عَاقِلٍ للحَدِيثْء فَلْمْ نقبَل'' حَدِيتَهء إِذَا كَانَ 


و 


يَخْمِل" مَا لا يَعْقِل 50 كان .مت لا تؤدى الكريت بحروفِه 
نكا قيش ابي على جتايزاكك. 1ن 1 يفو الع .ينوي 
1.1 مه تأنه كوت 32ل 22 فول لكديفة 
141 ل قَلْتٌ: نَعَمْء ِذَا كان كنا روضييت: كان.هدا من 
مَوْضِع ظِنة'" بَيَةٍ يُرَدا""2 بها حَدِيئُهُ وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ عَذْلَا عَلَى 


3-0 
0 
ع همه غراه 


6 0 لي 1 عق الم بكر دو 
غَيْرِهِ» ظَنِينًا في نْمَسِهٍ وَبَعْض ردي ل له 


0 


ا كأ م 2 ه ره 
َْوَنْ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْهَدَ ببَاطِلء وَلَكن الظنهُ ا ل ا اكه 


)٠(‏ في (ر): «لفظة»». ثم كتب فوقها كالمثبت». وجعلها الشيخ شاكر من 
الاستعمال البديع الطريف! . 

(0) في (ب): «عامدًا». (0) في (م): «وإذا». 

(5) في (م): «يحيل» . 

(5) في (ر): «كان» بدون واوء على أنها جواب الشرط. لكن زيدت الواو 
لتوافق باقي النسخ . 

)06 في (م) : «أقبل». ر72,؛3ع2 في (م) : «يجهل» . 

69 في (ز): «إذا»اى وفي (م) : «أو»). 

)2 في (ش) : «(معناه) . 

)98١(‏ من (ز)ء (س). وعليها علامة الصحة فى ابن جماعة. 

(109) كبر الغلات المعحءة ‏ "الليحةه. زالطين : الحهي قاله شاع 

)١١(‏ نقطها فى (ر) لتقراً بالوجهين : بالنون «نرد)ء والياء: «يرد». 

01 قن (ب): «أو بعض». 

)١5(‏ في (م): «أقربائه». وكلاهما جمع صحيح. 


52 5-2 2 


5 00000 5 /110© ا * و يُوَدّيَ الكوي3 د هه 5 ب 
مَعَانِيَةُ : أَبْيَنُ مِنْهَا فِي الشَّاهِدٍ لِمَنْ تَرَدُ شَهَادَتَهُ لَه '' فِيمًا هُوَ طَنِينُ فيه 
1 


لعنبر على الشيوو با شور 7 فيو نان 
ا عَ 


اسْتَدْلَلَْا بلي 0 نيهر اباط نش 52 مين (مِنَ 
الم لهُ: ل تَقْبَلنْ شَهَاكَكَهُمْ: شَهِدُوا في شَيءِ مما يي 
يذب" كَهْمٌه عَليْهِمْ في مِنْل مَا مَهِنُوا عَلَيْو: لم نفل 
شهادتهه ]77ب لأنْهُم الا ا 0 اتفتى ‏ مَا شهدّوا 058 
9١55‏ 4 لَقَالَ الشَافِعِئيُ ؤه]”*'': ومن كَمْرَ غَلَظه0*'' مِنّ 


. في (ر): «ممن»» ثم كتب فوقها كالمثبت الموافق لباقي النسخ‎ )١( 

() في (ب): «بلفظه» . 

(0) ليس في (ر)ء لكنها مزادة بين السطور. 

(5) ليس في (م). قال ابن رجب في «شرح العلل» (5”/ :)08٠١‏ «فهذا يبين أ 
الشافعي إنما اعتبر في الراوي: أن يكون عارفًا بمعاني الحديث؛ إذا كان 
يحدث بالمعنى»ء ولا مدلط الحروف». 1 

(5) هنا في (د): «قال الشافعي»» وفي (م): «قال». 

() في (د)ء (م): «ليشهدون). (0) زاد في (م): «ما». 

00 في ((ش) 0 (م) : «لمجاوزة». 

09( في (ر)» (ز)» وابين جماعة : «للمشهودةء وأضلحت فى >(0) كالجتستة: 
وألغي حرف «مِن» في ابن جماعة بالحمرة. ْ 

150) راف 0 «فيه». " 11 )ما قط هن ذلب): 

0 في (م): «لم يعقلوا». 

2112 لضبرج 0 (ش)» (ر)» لكنها كتبت بين السطور. وفي (س): «عندها». 

)١5(‏ من (ز)ء (د)ء (م). وفي (ر): «قال». 

)١5(‏ في «المحدث الفاصل»: «تخليطه». والمثبت من النسخ» وهو الموافق لما 
في ااشرح العلل» لابن رجب.». و«انكت الزركشي)ء وااشرح التبصرة» 


58 َابُ: كَقَبِيتٍ خَبَرٍ الواجد 20 


التحدوق: ول كن لَهُ أضل كِتَاب صَحيح : اتن 
يكُونَ مَنْ أكْثَرَ العَلّط فِي الشَّهَادَة: لَمْ ن كاده 

1.46 0 5 الحديث: مبايئون : 

1١55‏ 4د فمِنْهم المَعْرُوفٌ بعلم الخووفاب زيل ا" 
ناعون آلاب ب والعم وذ" " الرَّحِم وَالصَّدِيقَء وطولٍ 00 
أهل [العِلّم و الماع [6/ ز] فيه. ومَنْ كَانَ هَكذا : كَانَ مُقَدَما في 
اْحَيِي ث7" إن خالفه 1 لف كن فيو7 15 كان أزلئ أن يُقْبَلَ ري 
وك مِنْ أَهْلٍ لتَفْصِيرِ 1 

##ق.9 0د [قَالَ التا في ]0 وختر فلى. اغن الخريمت 0 


- للعراقي. و(فتح المغيث» للسخاوي. 

() بالنون» وعليها علامة الصحة في ابن جماعة. والذي في (م): «تقبل) 
بالتاء. وفى (ب): «أقبل». 

ا ا ا ل سا 
وزيد بين السطور: «بالتدبر»» وتحتمل «بالتدين». قال الشيخ شاكر عن 
السقيت: وهي زيادة نابية عن سياف الكلام. قلنا: هي جملة اعتراضية 
متعلقة بقوله: ا . وكلمة: «سماعه» معطوفة على «بعلم». 
وعليه: فالمعنى مستقيمء لا نبُوة فيهء والله أعلم . 

(90) في (ر)ء (ب): ا 

(4:) من (د). قلت: وهي زيادة جيدة حسنة . 

(ه») كذا في النسخ كلهاء ومعهم رء التي هي أصل شاكرء لكنه قرأها: 
«(الحفظ)»! 

(5) ليس في (ر)ء لكنها كتبت بين السطرين . 

(50) ساقط من (ز). 

(0) ليس في (ش). (ب). وفي (م): «قال»» وكتبت بين السطور في (ر). 

0) ليس في (ش). وهي لتصوير الاعتبار على أهل اديه واختبار حفظهم 
وخلاف حفظهم قاله الشيخ شاكرء وهو حسن. 


2 الركحباتة 00 


ِذَا اشْتَرَكُوا فِي الحَدِيثِ عَنٍ الرَّجُل : بأنْ يُسْتَدَكَ عَلَى حِمْظٍ أَحَدِمِمْ 
بمُوَاقَقَةِ لأَهل الحِمْظٍ [ه]"''. [وَعَلَى خِلَافٍ حِفْظِهِ بخْلَافٍ [١١/ب]‏ 
حَفْظ]"'". أهْل الحِفْظ لَه 

465 ة 4د ورد الختلنيك الزواية + اتتدنلة 17 على التبتسونز 
ينها والكلظ يبهذا الوقو” وو كوو مواة 4 تذن على الضدق.بوالحمظ 
والعَلَطٍِء قَدْ بِيِّنَاهَا في غَيْر هَذَا المَوْضِعء وَأَسْأَلُ”" الله وَل 
الوق 7 


610 ليتين اف 0و0 لكدها كتيقة بين السطون. 


(0) ساقط من (م). ) في (ش): «فَاسْتَدَْلَلنَا». 
(2)5:. ينك 37 (5) في (م)» (ش): «ونسأل». 


(5) قال الحافظ ابن رجب في «شرح العلل» (”//الاه - 0728): «فقد تضمن 
كلامه كاده أن الحديث لا يحتجٌ به حتى يجمع رواته من أولهم إلى آخرهم 
شروطا . 
أحدها: الثقة فى الدين» وهى العدالة.» وشروط العدالة مشهورة معروفة فى 
والثاني: المعرفة بالصدق في الحديث. ويعني بذلك: أن يكون الراوي 
معروفًا بالصدق في رواياته» فلا يحتجٌ بخبر من ليس بمعروف بالصدق» 
كالسجوو نا الك له جو لذ دمر روف نو رقن ٠١‏ لطيدق:. 
وكذلك ظاهر كلام الإمام أحمد: أن خبر مجهول الحال لا يصحّ» ولا 
يحتح به . 
ومن أصحابنا من خرّج قبول حديثه على الخلاف في قبول المرسل . 
وقال الشافعي أيضًا «الأم» :)١١7/7(‏ كان ابن سيرين والنخعي وغير واحد 
من التابعين يذهب هذا المذهب في أن لا يقبل إلا ممن عرف. قال: وما 
لقيت ولا علمت أحدًا من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب. 
الثالث: العقل لما يحدّث بهء وقد روي مثل هذا الكلام عن جماعة من 
السلفه: ذكر ابن أبئ الزتاد عن أبية6. قال: «أدركت بالهديئة ماثة كلهم 
مأمون» ما يؤخذ عنهم شيء من الحديثء» يقال: ليس من أهله). خرجه - 


مسلم في «مقدمة كتابه» .)١6 /١(‏ 

وروى «الجامع» للخطيب )١618(‏ إبراهيم بن المنذر» حدثني معن بن 
عيسى». قال: كان مالك يقول: لا تأخذ العلم من أربعة» وخذ ممن سوى 
ذلك: لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه»ء وإن كان أروى الناس.ء. ولا تأخذ 
من كدات: يكة في العاديت الناس وإن كان للا يعميع أن يكذب على 
رسول الله 5 ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه. ولا من شيخ له 
فضل وعبادة؛ إذا كان لا يعرف ما يحدث به. 

قال إبراهيم بن المنذر: فذكرت هذا الحديث لمطرف بن عبد الله اليساري 
مولى زيد بن أسلمء فقال: ما أدري ما هذاء ولكن أشهد أنيى سمعت 
مالك بق أنى يقول :لقن أذركةا ريهذا اليلف؛: يعض - العديتة ا عفيخة لهنم 
فضل وصلاح وعبادة» يحدثون» ما سمعت من واحد منهم حديثًا قط! 
قيل: ولمَّ يا أبا عبد الله؟ قال: لم يكونوا يعرفون ما يحدثون. 

وروى ضمرة: عن سعيد بن عبد العزيزء عن مغيرة» عن إبراهيم قال: لقد 
رأيتنا وما نأخذ الأحاديث إلا ممن يعرف حلالها من حرامهاء وحرامها من 
حلالهاء وإنك لتجد الشيخ يحدث بالحديث؛ فيحرف حلاله عن حرامه. 
وحرامه عن حلاله» وهو لاا يشعر. 

وقال محمد بن عبد الله بن عمار الحافظ الموصلى وقد سئل عن على بن 
تائيه لاله 015 ماسب سعد برك يد اند لقو ليه للع نهو يه 
قال: إنه كان يشيع» ولست بتاركٌ الرواية عن رجل صاحب حديث يبصر 
الحديث بعد أن لا يكون كذوبًا للتشيع أو للقدرء ولست براو عن رجل لا 
يبصر الحديث ولا يعقله» ولو كان أفضل من فتح؛ يعني: الموصلي . 
وحكى الترمذي فى «علله» (الكبير 75) عن البخاري قال: «كل من لا 
يعرف موحع العدية تمق سقينيه ١‏ العدت غله)؛ وسَمّى منهم: زمعة بن 
صالح وأيوب بن عتبة» . 

وحكى الحاكم هذا المذهب عن مالك وأبي حنيفة. 

وحكى عن أكثر أهل الحديث الاحتجاج بحديث من لا يعرف ما يحدث به 
ول مجنهله. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ حمل كلام الشافعي على من لا يحفظ لفظ - 


فول حير االو امعد نوات ل 


9١549‏ 0د [قَالَ الشَافِعِتْ](2©: ]4< نما الس لله قن 


١ 


م1 


عر اه كي زفرة رده معو 2 
تجيز شهادة شاهد واحدٍ وحده؟ وما 


و س0 95 3 65 5(82) 8 د 2 2 3 صم 9 اه ص بير ده سه 


0 > أه >هة .ى 5 
الشهادة في بعض أمرو؟ 


ون" ' 300 |1 2 1-6 1 َه 2 في 00 
بذ ٠هءة‏ 6< [قَالَ الشافِعئٌ]0 © : فَقُلْتٌ لَهُ: أَنْتَ تُعيدٌ عَلّء09) 


هو 


7 و ار 3/77 اه م وو و ا ل 2 0 مر 
منا قد .طشنتك: ” فرغيت فعنه!! وَلم افسته بالشهادة. (إنَمَا 


010 
00 
00 
000 
(320 


الحديث» وإنما يحدث بالمعنى كما صرَّح بذلك فيما بعد. وكذلك نقل 
الربيع عنه في موضع آخرء أنه قال : 

تكون اللفظة تترك من الحديث فتحيل المعنى» أو ينطق بها بغير لفظ 
المحدثء. والناطق بها غير عامد لإحالة الحديث فيختل معناه» فإذا كان 
الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى وكان غير عاقل للحديث - فلم يقبل 
حديثه إذا كان يحمل ما لا يعقل» إذا كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفهء 
وكان يلتمس روايته على معانيه» وهو لا يعقل المعنى. إلى أن قال: فالظنة 
فيمن لا يؤدي الحديث بحروفه ولا يعقل معانيه أبين منها فى الشاهد لمن 
ترد شهادته له فيما هو ظنين فيه. ْ 

فهذا يبين: أن الشافعي إنما اعتبر في الراوي أن يكون عارفًا بمعاني 
الحديث - إذا كان يحدث بالمعنى ولا يحفظ الحروف. والله أعلم . 

فقوله هنا: «عاقلا لما يحدث به» ‏ عالمًا بما يحيل معانى الحديث من 
اللفظء هو شرط واحد ليس فيه تكرير» بل مراده: يعقل ما يحدث به فهم 
المعنى» ومراده بالعلم: بما يحيل المعنى من الألفاظ معرفة الألفاظ التي 
تؤدي بها المعاني». 

لبس اف :(ز)ه اذب ): الكن كيه بين الستطون اف )قال 

في (شس): «قال». (9) ليس في (ر)ء (م). 

في (ز): انسبته) . (4) من (ش».» (م). وفي (ر): «قال». 
ليس في (ر)ء (م). وهي ثابتة بحاشية ابن جماعة» وعليها علامة الصحة. 
فى :(ز) اطبتت باتك )6 وفى :(8): اطق أىاداتي غين المتبخه في :(ر) 
ليصبح : «ظننت أنك قد» . 
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و 


ل اه لَك بشيء تَعْرِفَةُ حك ب احير منك بالخويف: 
لفتلنة ننه بود للق الشييه 10 ألى اختت» (أن و20 فاشاا فال 


“ا 9١8١‏ 4 وَتَنْبِيتُ حَبَّرِ الْوَاحِدٍ أَقْوَى (مِنْ أنْ)0" أختاجٍ إِلَى أن 
افتاه توه ل ا ال 


. في (م): «وإنما سألتني»‎ )١( 

(0) في (ش). (د): (إلى أن يكون»ء وفي (ر): «لآن يكون». 

(9) مكانها في (م): «من»)2 وفي (بس)»: «وأن». 

62 بع «وهو). 

0( : «بل هو أصل في نفسه) بيان واخض ضح لتأصيل الإمام الشافعي لمساكة 
000 جميع الأصوليين»؛ وهي مسألة: أن الحديث الصحيح أصل في 
نفسهء وهو التوجيه الصحيح لما قيل في بعض السنن والأحكام: أنه جاء 
على خلاف القياس» أو ما اصطلح على تسميته ب(المعدول به عن سنن 
القياسن )6 :ويعتون بالقياس يهنا (القواعل والآحيول)- ولبيس ‏ القيامن بالمعين 
الاصطلاحي المشهورء وقد أكّد الشافعي على ذلك في مواطن كثيرة من 
كتبه: منها ما في (الأم) :)٠*50‏ «الحديث: إذا ثبت عن رسول الله عَيِنَهِ 
لم يكن في أحد بعده حجة لو جاء عنه شيء يخالفه» . 
وقد ذهب المحققون من الفقهاء والأصوليين مذهب الشافعي» حيث قالوا : 
ليس هناك من النصوص الشرعية ما هو على خلاف القياس» بل هو أصل 
في نفسهء ولو خالفها. قال أبو المظفر السمعاني في «قواطع الأآدلة» /١(‏ 
0١‏ «(الحديث إذا ثبت صار أصاد في نفسه؛ إلا أنه ربما لا يكون له من 
حيث المعنى ما يظهر في سائر أصول الشرع» وعدم النظير لا يبطل حكم 
الشيء» وإنما يبطله عدم الدليل» وإنما صارت الأصول أصولا لقيام الدلالة 
على صحتها وثبوتها؛ فإذا ثبت الخبر صار أصلًا مثل سائر الأصولء فلو 
وجب تركه لسائر الأصول لوجب ترك سائر الأصول بهء فإذا لم يلزم 
أحدهما لم يلزم الآخرا. 
وقال ابن تيمية في «(مجموع الفتاوى» (*051//”8): «والحديث موافق 
للأصولء ولو خالفها لكان هو أصلاء كما أن غيره أصل؛ فلا تضرب 
الأصول بعضها ببعض بل يجب اتباعها كلها؛ فإنها كلها من عند الله . 


4 الزرهالة 5 


م( ) 


وانظر: «الإحكام» لابن حزم (1/ر ه١٠٠‏ ولمجموع الفتاوى) 5٠5 /٠7١(‏ 
14 » و«إعلام الموقعين» (/7507/5894). و«المعدول به عن القياس 
وموقف شيخ الإسلام منه»؛ لشيخنا وأستاذنا الدكتور عمر بن عبد العزيز 
أن العيضي :ف «تمها قه الشاقفى 111 «راتهيينا أبن حيه اك العاف 
نال اخيرها ابو الونيك النقيده 015« ونه ادر اعم ادق سحيو قال 
خلا آبق سليمان: :افد دن على الاأضيفاتى :قال سحدنتن. الفا رت بي 
فري لقال قال: دخلت ع الشانى د كاج عمد ابي دا 
والحسين القللّاس - وكان الحسين أحد تلاميذ الشافعي المقدمين في حفظ 
الشديكيع وعيده نماعة وح اه الحديقه روزا لبيك خام بالناس وني 
يديه «إبراهيم بن إسماعيل بن غُلْيَّة2» وهو يكلمه في خبر الواحد. قال: 
فقلت للشافعي: يا أبا عبد الله» عندك وجوه الناس وقد أقبلت إلى هذا 
المبتدع تكلمه؟! فقال لي وهو يبتسم: كلامي لهذا يحضرتهم أنفع من 
كلامي لهم. قال: فقالوا: صدق. 

قال: فأقبل عليه الشافعي» فقال له: ألست تزعم أن الحجة: الإجماع؟ 
فقال: نعم.فقال له الشافعي: خبّرني عن خبر الواحد العدل» بإجماع دفعته 
أم بغير إجماع؟ 

قال: فانقطع إبراهيم ولم يجبء. وسرٌ القوم بذلك». 

وقال (ص557): وقرأت فى كتاب الساجى عن أحمد بن مدرك الرازي 
قال: عمف فيه ان ين ضالع ! كاقين: مينر ل اكد تمدن العافدي الى 
مجلسه؛ فجعل يتكلم في «تثبيت خبر الواحد» عن النبي وده فكتبناه. 
وذهبنا به إلى إبراهيم بن إسماعيل بن عليَّة» وكان من غلمان أبي بكر 
الأصمء. وكان مجلسه بمصر عند باب الضّوال» فلما قرأناه عليه: جعل 
يحتج بإبطاله» فكتبنا ما قال ابن علَيَّة» وذهبنا به إلى الشافعي» فنقضه 
الشافعي» وتكلم بإبطال ما قاله ابن علية» وقال: ابن علية ضال» قد جلس 
عند باب الضوال» يضل الناس . 

وبلغني عن يعقوب بن سفيان أنه حكى عن إبراهيم بن عُلَيَّةَ هذا: أنه تكلم 
في القرآن بما لا أستجيز حكايته . 


52 ابه تَقْرِيتِ خَبَرِ الواجد 


دز #هنة 0د كال: وكيك" ركوان الحزيت كالشهادة فن شىة: 
3 يُعَارِقَ0") ا ا في غَيْرو؟ 

12 ليت 00 حر لمن و55 سيا دوي كما 
ير انور لوال ا ل ا وده 
1 


ا موه ا 2 7 
مره دول ع كان الحجة ( 


ذه 


سانب سد ايها 
و 


“ز 9١84‏ 4د قَالَ: وَكَيْفت0'"' ذَلِكَء وَسَبيلَ الشَّهادَاتِ”” '' سَبِيل 
0 
ذ هه١؟‏ م.2320 : 0 2 ل رن دون 
بَعْضِ؟ أمْ فِي كُلّ أمْرِهًا؟ 000 

4 5هء9 4ن قَالَ: بل فِي كل أمْرِهًا . 


بز #هءو 4د قلت : فَكَمْ أقَل ما تَقْبَنَ عَلَى290" الرَّنَا؟ 


- وقرأتُ في كتاب أبي نعيم الأصبهاني حكايةً عن «الصاحب بن عباد» أنه ذكر 
في كتابه بإسناده عن إسحاق أنه قال: قال لي أبي: كلم الشافعي يومًا بعض 
الفقهاء؛ فدقق عليه وحقّق» وطالب وضيّق» فقلتٌ له: يا أبا عبد الله. هذا 
لأهل الكلامء لا لآهل الحلال والحرام. فقال: أحكمنا ذاك قبل هذا . 

. في (ر): «فكيف»ء وتحتمل المثبت أيضًا حيث لا نقط‎ )١( 

() في (م): «يفارقه فِِي». (9) في (ب): «معانيه». 

(») هنا في (د). (م): «قال الشافعي». (ه) فض (ز): «مفارق». 

(0) في (ز): «وصفته». (0) في (د): «أموره». 

(40) ساقط من (ز)ء وهو سبق نظر. (9) في (ش): «فكيف». 

46 في (م): «الشهادة» . ْ 

(0) فى (ر): «واحدة». والسبيل مما يذكر ويؤنث» وقد وردا فى التنزيل . 

ْ . في (ر): «قال». وفي (د): «قال الشافعي»‎ 7 )١( 

(16) في (م): «قلت». 150 لسو فى رام 


(ه١1)‏ في (م): (في» . 


الزهانة 5 


0110 


4ه١9‏ 0: قَالَ: أَرْبَعَة20 . 


يعني: أربعة رجال أحرارء فلا يجوز في إثبات الزنا شهادة النساء ولا 
العيينة وقد نصّ الشافعي على أنه إجماع فقال في «أحكام القرآن» (؟/ 
؟**٠ء. :)١7#*‏ «قال الله تبارك : «#إدًا ديدم بدن تكن تق احَتبوة 4 
الآية والتي بعدها: «كلد كش عَكَ سَمَرِ وَكَم 0 رهن 7 3 أو 
ل د ألِى و صن أمنعته وَلِكَق ) 2 7[ مكفترا الت 7 

ف َإمَّهه اث َع ولد يما فَمَلون علي ©2 [البقرة: 0087 188] 
وقال في سياقها «زاتقبثناً سَهِيِدَْنِ مر ون الت إن 9 كر رَجَلِينِ فرحل 
ركان ع 4 2 الل د قل دسي تحشر مما 
لخن » . وذكر شهود الوصية» - يعني - في قوله تعالى: م« أنْسَانِ ذو عَدَّلِ 
نكم 16 [المائدة: ]٠١“‏ فلم يذكر معهم امرأة. فوجدنا شهود الزنا: يشهدون 


على حدء لا مال وشهود الطللاق والرجعة: يشهدون على تحريم بعك 


تحليل . وتثبيت تحليل | قال في واحد منهما. دكن شهود الوصية: ولا 


مال للمشهود: أنه وصي. ثم: لم أعلم أحدًا ‏ من أهل العلم ‏ خالف: في 
أنه لا يجوز في الزناء إلا: الرجال. 

وقال في «الأم» :)١58/5(‏ «فلا يجوز في الزنا الشهود أقل من أربعة 
بحكم الله كك ثم بحكم رسوله يَكِةِ فإذا لم يكملوا أربعة فهم قذفة» وكذلك 
حكم عليهم عمر بن الخطاب؛ فجلدهم جلد القذفة» ولم أعلم بين أحد 
لقيته ببلدنا اختلافًا فيما وصفتٌ من أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة» 
وأ نهم إذا لم يكملوا أومعة ععيوو ١|‏ ضت القدقفه 55 هكذا شيء من 
الشهاذات :غير شهود الزنا» .. 'انتهى: 

رحدو ين كانت فى لاك عانم قال ابن قدامة في «المغني» /٠١(‏ 


.و 


)2 (وجمهور العلماء على أنه د له متغرط ان يكونوا اد أحرارًاء فل" 


تقبا شهادة الكيسات ولا العبيا ٠.‏ وبه يقول مالك». والشافعى. وأصحاب 


الواعي بوه أبو توويي: قشال 1 تنام افيه" قنها 63 المي 

وحكي عن عطاء وحماد. أنمها قالا : تجور شهادة ثلاثة رجال وامرأتين ؛ 
لآنه حصن الخد من عدد الرجالء 8 مقامه وي لراك 

حزم في «المحلى) //١‏ 57») وابن هبّيرة فى 0 الأئمة) 15 + ) 
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0 2 الى 00 كه 7 ََ- د 
4 9ه١٠‏ 4 قلت: فإن"'' تَقَصُوا وَاحِدًَا جَلَدْتَهُمِ؟ 


1١ 0‏ 00 قال : نعم . 
0 ع بو شحو ان وو ع وا موده 

“ز 061 4 قلت"'*': كم " تَقْبَلَ عَلَى”* القَثْلٍ وَالكمْرٍ وَفَظع 
الخريق ال ل يه كلكا 

“ذ 9058 4د قَالَ: شَاهِدَينِ. 

»ا 9.58 0< قلت لَهُ: كم تَقْبَلَ عَلَى الْمَالٍِ؟ 

9.584 0د قَالَ: شَاهِدًَا وَأمْرَأتَيْن . 

ا هه.؟ ؛: قلث: كَكَمْ تَقْبَلَ في" عيُوبٍ النّسَاءِ؟ 

بذ 9.55 0د قَالَ: امرَأةً. 

٠‏ 9.5 4د قَلْت: وَلؤْ" لم يُتِمُو 
وَامْرَأَتيْن : (لَمْ تَجَلِدْهُْ)”'' كما جَلَدْتَ شُهُودَ الرَّنَا؟ 

“ذا ٠١54‏ 0< قَالَ: نَعَمْ. 

9.59 0: (قلت : أَفْتَرَاهَا)”' '' مُجَتَمعَةَ؟ 


ذ 9.##٠‏ 4د قَالَ: نَعَمء في أ 


3 6 4 ع - 
| اعد" 5 وشاهدا 


1 مم١‏ طاو 


1-215 )0 الداضضة دس 
ل اقبلهاء ومممرقه فى عددها. 


وابن قدامة فى «المغنى) (19/9). 

ا 0( (؟) في (ب): «قلت له». 

00( في (ر)ء» (ز): الفكم»). 050 في 00 (لفِي) . 

و6 في (ش) : ليقتل) . 60 في (ش) : «على» . 

(0) ساقط من (ز)ء وفي (د): «فلو)ء وفي (م): «وإن». 

(4) في (ب): «بشاهدين». 

(9) في (م): (أتجلدهم). وهو خطأ. 

)6١(‏ فى (ب): «فقلت: أتراها»» وفى (ز): «قلت له: أتراها». 

010 الى الإراله "زنك 1ف المساترققاه رويس على كانهما متف يتات بجر قالطلاب 
عا او لوز > الاستوعة نورقم مدا ولك فا اعفاد سو ف صدوق» العطاتت 


م 9 


وَفي (أَنْ ال سا0 د إل نين الرنا+ 

لفظنك قُلث40» ك1 : فلّؤ قُلْتٌ لَكَ هَذَا فِي حَحَبَّرِ الوَاحِدٍ - 
ه011 مََجَامِعْ لِلشَّهَادَةٍ 5 أن أَمْبَلَهُ ومُمَارِقَ لَهَا في عَدَدِوء هَل كانت 
لَكَ حُجّدٌ إلا كَهي عَلَيْكَ؟ ! 

##«.9 4د قَالَ: فَإِنَمَا قلت بالخلاف بَيْنَ عَدَدٍ الشَّهَادَاتِ حَبَرًا 


وَاسْتَذُلَا لا . 

.9 4: قُلْتُ: وَكَدَلِكَ قلت فِي قَبُولٍ حَبَر الْوَاحِدٍ حَبَرًا 
وَاسْتَدلا لا . 

ا 9.84 4 وَقَلْتُ : أَرَأَيْتَ شَهَادَةَ النْسَاءِ فِي الْولَادَوء لِمَ 
وَلَا تَجيرُهًا في دِرْهَم؟ 

بذ ونا. و له َقَالَ : يننا 


د “.9 50 قلت : فَإِنَ قيل لَك : ل كم في الْقَرَان أ 


)80(© , 5212 > ًِ 


)١(‏ رسمت في (ش): «آلا»). 

00 في (ز)» (س): «تجلد». 

6 في (ز): «شهود». 

62 في (ر): «قلت)» . 

(4) ليس في (ش). 

(10) ليس في (م)» وفي (ر): «وهواء. ثم ضرب على الواو. 

(0) ساقط من (ز). 

(6) هنا انتهى الجزء الثاني في (ر)» ووضع سماعات وعناوين للجزء الثالث 
استغر فك [اللوحات: 18:54 لهذا السهلة: الجره القالت: ببذاية اللوحة 
 )0565(‏ كما صنع نظيره في ختام الجزء الأول بعد فقرة )060٠(‏ 
«الرسالة». 


بط 9# 04" قَالَ: وَلَمْ يُحَطَرا" أن يَجُورَ أُقَل مِنْ ذَلِكَ 
فَأَجَرْنَا مَا أَجَارَ”" المُسْلِمُونَء وَلَْمْ يكن هَذَاا؟' خلاقًا لِلَْرَانِ. 

]6 000 0 
اْتذلالا بِأَشْيَاء كُلّْهَا أَقْوَى من إِجارَةٍ سَهادَةٍ النْسَاء . 


أ-ه 0 -ه و > ين 


9.9 4 فقَال” : فَهَلْ مِنْ حُبَّةٍ تُمَرّفَ بَيْنَ الْحَبَّرٍ وَالشَّهَادة 


)1١(‏ هنا في (ر) ما نصه ‏ كبداية للجزء الثالث في تقسيمه: «قال أبو القاسم 
عبد الرحمن بن نصر قال: نا أبو علي الحسن بن حبيب» قال: نا الربيع بن 
سليمان قال: أنا الشافعي»» ثم ذكر البسملة. وقد استعنا بقراءة الشيخ 
شاكر للنسخةء نظرًا لانطماس جل الكلام عندناء وإنما ذكرنا ذلك للأمانة 
العلمية المنشودة» والتي نرجو - من الله الكريم - تحقيقها . 

(6) ضبطها في (ر» بالياء التحتية وفوقها ضمة ‏ وهو الأنسب للسياق» وضبطها 
في (م): لطم بفتح الياء»ء وضم الظاء؛ أي: القرآن. وفي (ز)» وابن 
جماعة: «نحظر»» وضبطت بالشكل هكذا. قال الشيخ شاكر: «وهو خطأ؛ 
لأنه يريد أن .يقول للشافعي: كما أنه لم يذكر فئ. القرآن أقل من. شاهد 
وامرأتين» كذلك لم يحظر فيه أقل من ذلك» وهو واضح). انتهى . 

69 في (د): «أجازه». (4) ساقط من (م). 

(5) في (ر)ء (شس): «قلنا». (5) في (ز)ء (م): «وهكذا|». 

(0) في (م)1: (في من يثبت» . (6) في (د). (م): «قال». 

(0) في (ز): انعم نعما). 1 

)29١(‏ ذكرنا ما يتعلق بقول الإمام: (لم أعلم فيه مخالمًا) أو: (خلافًا). 
ونحوهماء عند قوله في «الرسالة» فقرة (599): «فلم أعلم من أهل العلم 
مخالمًا في أن سنن النبي يَكِلَةِ من ثلاثة وجووء فاجتمعوا منها على وجهين». 
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5 0 وات لاح لخ ور ا 1 
بذ ٠١#‏ ل فلن اتعدل يكون جَائِرَ الشهادة في أمورء 
ره في ل 


مَرْدُودّهًا! '' فِي أَمُورٍ. 


«ط "ج١9‏ كد قَالَ: فأيْنَ”'" هو مَردودمً90؟ 


1-45 قَلْتٌ : ِذَا شهدا في مَوْ مَوْضِعٍ جر نه إل تفياة 


زيَادَة مِنْ أي وَجْهِ مَا كَانَ الجَرّء الكت ااه حيو ع نا 01 إلى 
ولد أو وَالِيوه أو 3 بها عَنْهُمَا 7 وَمَوَاضِع الظئ230) سِوّاها . 


4 هىءة 0 وَفِيها"' - (فِي الشهاةةة أن الشّاهد)00) ا يَسْهَدَ بها 
عَلَى وَاحِدا' لِيُلْرْمَه 9 أو عُقُوبةَ ا (ليُؤْحَدَ أ ا أو 
الري + رخزي ينا لزه 17 تيز بور حرو ير جل قن رمه 
لا عَقُويَتِه لا العَارٍ الَّذِي لَرِمَهُء يك ذل لقم الى عن 
للف اك ل در الكو ا 


010 في (م): «ومردودها)». © في (ش)ء (ب): «وأين 

(0) زاد في: «في هونا (4:) في (ب): «شهدتها». 

)0( في (م) : ا(اعنهما. وضعك هالمقيتة 

(0) قال الشيخ شاكرة #الطدي: بكسر الظاء وفتح النون» جمع ظنة» وهي 
التهمة» بوزن علة وعلل». [شاكر]. 
ينظر: «الصحاح» للجوهري »)5١1٠/5(‏ و«اللسان» لابن منظور /١١(‏ 
2377 و«تاج العروس» للزبيدي (375377/90) . 

(0») زاد في (م): «معنّى فيما لا أعلم فيه مخالمًا»» وكتب فوق أول كلمة منها 
(من)» وفوق آخرها (إلى)» إشارةً لحذفها . 

() العبارة فى (ش): «وفيها وفى الشهادة: أن الشهادة». 

() في (ب): ((اوجه). ْ 

23١(‏ في (م): اليوجب له غرمًا وعقوبة». 

(1) في (د): «يلزم». () ساقط من (م). 

0) في (ر)ء» (ش): (فيقبل» بنقط الياء التحتيةء» وكلاهما سائغ. 


لوقف ا مقاط ا ل د 4 لوي د ماد م ا ا 
لآنه لا ظنة ظاهرة كظَنيَِهٍ في نفسه وَوَلدِهِ وَوَالِدِهوء وَغير ذلك مما 
6108 4 7 ضع 25 (#) 1 
ا 3 31 َ 2-7 0 - ّ 
0 05 بما بحك و02 : لا يَجَرّ إلى نَفْسِهِ بفسية 
م 25 هه هه ع (25 0 : َه 4و م 7 4-7 
وَلَا إلى غَيْرِه يد 0 [وَلا عَنْ عير ل ا وبا يُتَموّل 
َ و 1 سس مام ا 6 0 - ساس ه ص 1 
الحناضة6 وَلَا مِمّا فِيهِ عُقُوبَةٌ عَلَيْهِمْ وَلَا 0-6 و وو حدثه 5200 
0 5 و و ا 00 2 14 ع ماعلعا يفع,(١١١).‏ 
عله اه ؟* ١‏ اكه 0 000 ٠‏ م ل 3 لاس 
هو شَرِيكُ الْعَاءة داكي الك ار ل م ل 
ه بير سم و ده 2 ع ضً 
مردوة اللحتون ع عور نين احرف تقول امريد كينا 0 
ا عو ١ 2 )١52(‏ 50 واه ل سه ب را )ا ل 0 
7 9 2 1 و س0 50 5 2 َم 7 
4 #م.9 4 وللناس الات تكون ا فيهًا أضَدٌّاه') 


وَأخْرَى أن تَخضَرَهَا'' التَّقُوَّى مِنْهَا [في أ خرى تورات دري 


)١(‏ في (ز): «تبين». وفي (م)» (شس)6: «يتبين 

هه 0 (م). 

00 ضبطها في (ر)ء (رش)ء (م) بكسر الظاء . وزاد في (م) فتح النون. 

(:) في (ب»: «والراوي المحدث». 

(5) في (د): «أو يحرم) . 

ل ا 


0 في (ش): «غيرها). () ساقط من (م). 
(9) في (د): «بذلك». )١(‏ في (د): «يأمر بما». 
(1) في (م): ا(ويحرم). )١١(‏ ساقط من (م). 


() في (ش): «يختلف» . 
)١5(‏ في (ر)ء (رش) : «(حال» . وكانت في ابن . جماعة كذلك» ثم صححت كالمثبت . 


2)١6(‏ في (م): (أصلح». 
)١60‏ في (ر). ((ش): «يحضرها). وكللاهما 2 
2١7/0‏ في (م): «وأخرى)». 
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الاج يها أذ جاتر ينا انيل ولنالق جنا" انراد زلرق" 
عند حَوّفِ المَوّْت بالحر فى وَالسََفْرء وَعَنَد ذكروى ا تلك الحالاات 
مِنَ الحالات المنبَهَةٍ عَن العَفْلة. 

ص ال 0-6 زَقَالَ الشَافْعِنْ]0” : دين د يون غير ذي 
العدق عق :العتليية هاون فى هنو العالافه وفى أن يؤتمن على 


عو 


خَبَرِ فرق أنه يعمد هلين كرو قيفه 4 تقلت لم 


ذه زف 


يك تَفَى - فيا من أن يُنْصَبَ لأمانةٍ في حبر لا يدع به به عَنْ نَفْسِه 
وََا يَجُرٌّ إِليْهَا: ثم يَكْذِبُ بَعْدَهُ (أؤ يَدَعْ)”') الحا في بَعْض الصَّدْقٍ 
“ :4.3 فَإِذَا''' كَانَ مَوْجُودًا فِي العَامَّةِ وَفِي أَمُْل الكَذِب 
السَالاتٌ د فون فيهًا الصَدْقَ اذى تطيبا( نه ١‏ ان افده 
كَانَ َمل التَقْوَى والصّدقٍ فِي كُلّ حَالاتهم ‏ أَوْلَى أَنْ يَتَحَمظوا عد 
أوق الأنوو وين ف كنطو وانعاه ون 111 فكوا قرفة الأمء 
واضدرا أغلامًا ا يلين: ا عَالِمِينَ يما درفي ١‏ الله كين مِنَ الصَّدقٍ 
في كُلّ أَمْرِء وَأنَّ الْحَدِيتَ فِي الْحَلَالٍ وَالْحَرَام أَعْلَى الْأَمُورٍ وَأَبْعَدُمَا 


)١(‏ من (ز)ء (د). (ب). 

(0) في (ر)ء (ز): «تلك»؛ وضرب عليها في (ر)» وكتب فوقها كالمثبت. وذكر 
شاقية 0ه روازة ماع انها ةراف اسقة. .وهو فاق اس 

فرة من (ز)ء (د). (م). 

62 في (ر): «فقلت». ووضع على الواو علامة الصحة في ابن جماعة . 

لله في (د): «فيصدق فيه»). 69 في (م): ا(ويدع». 

(0) فى (د): (إذا». 

0 رو «بها نفس». ثم صحححت الكلمتين كالمثبت . 

(9) في (ب): «عنه»).» وكانت في (ر) كالمثبت ثم جعلت: «عنه» أيضًا . 


1 َابُ: تَقَيِيتِ خَبَرِ الواجد 


ع 2 


على 


مِنْ أن يحون : فبه فيه مَوْضع م ظَنَّقٍ وقد اك 
سُولٍ الله كله بِسَيءٍ لم يُقَدَع'' ليه في غير ع ل الْكَذِبِ 


ول ا ا 
بواطق وو لخر "كن إن رو ووو كل فر ار بن ن عَسَلَانَ 


عَنْ عَبْدِ الوَهَّابٍ بْن بحْتٍ*“'. عَنْ عَبْدٍ الْوَاحِدٍ النَضْرِي”*'. عَنْ وَائِلَةَ بْن 


0 


)0 0006 0 
الْأَسْقّعء ء عَن النْبِي كه قَالَ : «إِنْ 8 الع امي م الاي 


0 


في 0 (تقدم)2 . 
في (د) : (يتقدم), وفي (ز): (تقدم) . 
في: «عليهم». (:) ساقط من (ز). 
في (ش)» (د): «قال الشافعي: أخبرنا». 
في (ب): «عبد العزيز بن محمد)» وهو هوء وفي (ر): «عبد العزيز». لكن 
تر بخط آخر: «بن محمد)». ْ 
ضبطها في (م): بضم الباء الموحدة» وسكون الخاء المعجمة. وآخره: تاء 
مثناة» كذا ضبطه ابن ماكولا في «الإكمال» .)5١60/١(‏ وابن ناصر الدين 
في «توضيح الفتتنه) 070/10 

بفتح النون» وسكون الصاد المهملة» نسبة إلى جده الأعلى: نصر 
” والنون واضحة النقط في - جميع النسخ. 0 
فى (ز) نقطة خفيفة تحتية لا فوقية. والأول: الصواب. كما فى «الإكمال» 
»)"60/١(‏ و«تبصير المنتبه» ١ .)١58/1(‏ 


)0١(‏ في (م): (إن من». 
)١١(‏ «الفِرَى»): جمع فرية. وغن: الكذبة ».:وأآفرق: أفعل منه للتفضيل؛: أ من 


من 
أكذت: الكذنات: أن يقول: وايت فى النوم كذا وكذا» يولم يكقبرائ سيئا؛ 
كه كذب على اللهء فإنه هو الذي يرسل ملك الرؤيا ليريه المنام. ينظر : 
«النهاية» لابن الآثير (/ 557)» و«تحفة الأبرار» للبيضاوي (9”/ 17 5)غ 
و«اللسان» لابن منظور .)١877/١0(‏ 


)1١(‏ في (م): «تقول علي». 
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م يو / عن آر و7 2ه عينيه [فِي الْمَتَام]””" مَا لَم ا 3 وَمَنِ ادعَى إلى 
غير أببيه)(20 


)١(‏ «أي: قال عني ما لم أقله. فجاء به بلفظ أنيق وخطاب رشيق؛ أي: جعله 
لحكايته عنه ما لم يقله. كأنه قد حمله على قولهء وآأن للم وان كنت لم 
أقله.ء ولم يجر على لساني - فإنه إذا حكاه عني؛ فقد جعلني قائلا له 
حيث نسبه إلي» ولكن كأن ذلك منه على جهة الحمل على القولء لا أنه 
ماكر طن وهذا من مخاسن : الآلناظ ولطائتالقطاي» بابل امن "لمعن 
قن قولة:. قال عي أن شكى هن أن أخير هنى . :وغير ذلك من الألفاظط 
الدالة تعن المع 1 «قالهالتحافظ اين الأقير انق اختريس المسفد زه 09501 

(0) في (ب): «رأى)» . 

(0) ليس في (ر)ء (م)» لكنها كتبت بين السطور في (ر). 

(4) اختلفت النسخ في هذا الحرف اختلافًا غريبًا: ففي (ز): «ير» وكأن الضمير 
للرائي» وفي (شس): «يرى» وهي مثله. غير إثبات حرف العلة» وهو لغة. 
وفي (م) : «ترها» وفي (من):: اقرى 010 :8 رسحمية في (ر): «ترا»ء ثم 
ونحخت + اتويا»:. وهى. كذلك :فى «السيدة» للشافعى ‏ وتتريعةه لايخ الا ثيه 
و«المعرفة» للبيهقي . ْ ْ ْ 
وعلى هذا الوجه ‏ في النسخ الثلاث الأخيرة (م)» (ب)» (ر): ففيه من 
مباحث اللغة: توحيد ضمير المثنى المعبر عنه بواحدء. قال جمال الدين بن 
مالك: «كالتعبير عن الأذنين والعينين بحاسدةَء فإجراء هذا النوع مجرى 
الواحد جائزء كقوله كل «من أفرى الفِرى أن يرى عينيه ما لم تر». ولو 
راعى اللفظ لقال: «ما لم تريا». 
ومثل الحديث قول الشاعر: 

وكانءفئ العيتين خيه تزنفل. او سغيلة كجحدكببه نانيلك! 
امشكلاات 0 الصحيح» لابن مالك (ص56١١).‏ 

(5) أخرجه البيهقئُ في «المعرفة» »)١4(‏ من طريق المصئف بسنده سواء . 
وهو فى «العستن» .)١18٠١19/(‏ 
قلت: وقد تابع ابنَ عجلان: عبدٌ الرحمن بن حبيب» وهشام بن سعدء 
وأسامهة بن زيك: وتابع النصري : رصع ب ويك عبد الأعلى:: 5 لهة - 


52 فاه كنوت خسن واد 


5 8 2# أَخبَرَ 0 د الغرين 7 ا عَنْ مَحَمَّدٍ بْنِ 
0 بن 00 8 عَنْ سن 0 0 عَيْدِ الرَحْمَن]1*'. عن أبي 
هُرَيْرَةَ نه أن رَسُولَ الله كه قَالَ: «مَنْ قَالَ عَلَيَ مَا لَمْ أل : يبَأ 
هُ مِنَ الثَّارِ)/* 

؟و.٠‏ 4 أخبرن0" يَحبى بْنْ سلَيْم الطَافِيُ””'. عَنْ عبد الله بن 


- 


م ا ه 2 2 9 0 0 
عمر) عَنْ أبي بَكْرٍ [بْنِ سَالِم] » عن سَالِمء عَنِ ابن عَمَرَ وَوْيّاء 


والنضر بن عبد الواحد.. ينظر: «معجم الطبراني») (”5/ ,)72١ 8-7١‏ 
و«طرق حديث من كذب على متعمدًا» للطبرانى» و«نزهة الألبابس» (05/ 
.)3"١08535‏ ْ ْ 

(00) ليس في (ر)ء لكن كتبت بين السطورء والذي في (ش)» وابن جماعة: 
قال الشافعن: أضيرنا» لكد .فرة فى "ايخ عفاغظة بعل جملة «قال 
الشافعي». والذي في (م): «وأخبرنا» . ْ 

100 مق( اميف الحويرةه» رقي ((قاه (5): ضيه العدير الدراوردىة: 
د 

(6) من (ز)ء (د)» وهي مكتوبة بحاشية (ر). 

(5) من (ش)»ء (ز). . وهي مزادة في (ر) بين السطور. 

(6)- اعوسه البريقة نف 7 المتحرفة )ع من "طريق: المهحفت ومتدلة سيو ا 
وهو فى ا الشافعى» .)١18048(‏ 

090 ف :قن تاك الشا مد : ونه وق اع ا لسن قال 
حدثنااء وفي (م) : «حدثنا» . ْ ْ 


48ح من (ز). 

(0) في (م): «عبد الله بن عمرو/اء وفي (ش): «عبيد الله بن عمرو». والصواب 
المدييةة: 

09 في «المعرفة»: «وهو ابن ن سالم». والمثبت ليس في (ز). (د). والذي في 
(م): «بن عمرواء وفي (ش): «بن عمر)». قلنا: والصواب المثبت» فهو 


أبو بكر ابن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل» وقد روى 
الحديت:. عن أنه عن ده - وآمة: أء"المعكم وتنك ويك ين عبن فسن - 


98 505 


؛ النبى يَلٍِ قَالَ: (إِنَّ الَّذِي يَكَذِبُ عَلَيَ: بلى له فيك”7 انق 
إفة 


0 5 


النار» 


5 عو.و هم [أ : ل 2 ا 0 ا 3 5 اليم ا" عَنْ 


,)71/5/0( قال أبو حاتم: لا أعرف له اسمًا. ينظر: «طبقات ابن سعد)‎  - 
.)97 /”7”7( و«تهذيب الكمال» المزي‎ 

)١(‏ في (م): «بينًَا»» وكأنه جعل الفعل مبنيًا للفاعل» وفي حاشيتها: أنها في 

(؟) أخرجه البيهقي في «المعرفة» (١//ا/ا)»‏ من طريق المصئف بسنده سواء . 
وهو في «مسند الشافعي») .)١8٠09(‏ 
وأحمد(51/55). (48/اه). (57094). والبزار (5/ا50)» وأبو يعلى 
(60555). والطحاوي في «المشكل» (05291). والطبراني في (المعجم 
الكبير» .)١71685( )١7157(‏ وفي «المعجم الأوسط») (”8607). والحاكم 
في «المدخل إلى الصحيح» »)١5١/١(‏ وأبو نعيم في «المستخرج» (2)757 
وفي «المعرفة» »)57١1/(‏ وفي «أخبار أصبهان» .)5١/”(‏ وفي «الحلية» 
(5/0,» وابن الجوزي في «مقدمة الموضوعات» 5 من طريق 
عبيد اللّه به. 

() في (ر)ء (م): «حدثنا». 

(4:) في (ش): «قال الشافعي: أخبرنا عمر». 

(5) ليس فى (ر)ء (سب). وزيدت فى (ر) بين السطورء قال ابن ناصر الدين فى 
لويد المشتبه») (ه/ :)7٠٠١‏ انيد ل لبون ة: بمثناة فوق ونون 55008 
مكسورتين» ثم مثناة تحت ساكنة» ثم سين مهملة. وقيدها القاضي عياض : 
بفتح التاء يعني المثناة فوق» وهي المدينة القديمة المشهورة بديار مصرء 
قبل ميت بعتيس بن كام بن انوع . وقيل + «اسميت) ياهرأة بتعيا اسمها 
تنشين “بتلتة ذلوكة .يقت الزباء؟ . انتهئ: 
قال الشيخ شاكر: «والرجل من أقران الشافعي» بل عاش بعده نحو عشر 
سئين » وعبد العزيز بن محمد شيخه في هذا الإسناد ‏ هو الدراوردي شيخ 
الشافعي». انتهى 


52 اك انيت كر لاجد 


ّ َ الو 761 . سد حن 


سم ©6 0 كت 2ت بك ع 2 2١‏ 
عَبْدِ العزيز بن مِحَمَدء عن اسيد 


(0) ضبط في (ش) بفتح الهمزء وكسر السين» في الموضعين. وعليه ابن 
ماكولا /١(‏ 655 200)». وابن ناصر الدين .)7١77- 777/١(‏ والعينى ‏ كما 
في (اشرح أبو داود» (0) ولم وذكروا كل نا بولكته عمط في (ر). 
(م) بضم الهمزء وفتح السين» ولم أجد من ضبطه بالضمء لكن لا يخفى 
أنه لا يلزم من عدم الوجدان عدم الوجود. 

(6) فى (ش): «أبيه». قال الحافظ المزي فى «تهذيب الكمال) (585/9): 
اأسيد دن ابي أشيد الوزاقه ابو سعد البدو رايع الى اميه بريد 
قال: «وفرق غير واحد بينه وبين أسيد بن يزيد المديني». 
قال د. بشار عواد: «ممن فرق بينهما: الإمام البخاري في «تاريخه الكبير) 
١١ 7/(‏ الترجمتان: »)١078 .١57”‏ وكذلك ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل». فذكر الاول (رقم .)١١98‏ وذكر هذا قبله (رقم 
.)١1١61/‏ 
وذكر ابن سعد فى «الطبقة الخامسة» ‏ من أهل المدينة: أسيد بن أبى 
أسيله حولي أبى اندافة |لانتصدارى رويك آيا ابراعيع)»وترفى ف لله أبن 
جعفر المنصورء. وكان قليل الحديث» «الطبقات» (4/ .)75١‏ وقال الحافظ 
ابن حجر بعد إشارته إلى ترجمة ابن سعد لأسيد مولى أبي قتادة: فيحتمل 
أن يكون هو هذاء وكذا صحح الترمذي حديثه عن معاذ بن عبد الله. وذكر 
ابن حبان فِى «الثقات»» فى ترجمة البراد: أنه توفى فى خلافة المنصور؛ 
فكأنه عنده هو الذي ذكره ابن سعدء لكن كنية البراد : أبنو سعيد» كما وقع 
في سياق حديثه في الترمذي». «تهذيب» .)555/١(‏ 
ثم قال د. بشار: هذا وهم من الحافظ ابن حجر كُأَنْهُ قد بني والله أعلمء 
على نقل خاطئ» وآية ذلك: ان ابن حبان لم يقل: إن البراد توفي في 
خلافة المنصورء بل قال ذلك في ترجمة: «أسيد بن أبي اسيد الساعدي 
الأنصاري المدني»» قال: روى عن أبيه. . . روى عنه ابن العَسِيل» كنيته : 
أبو إبراهيم» مات في أول ولاية أبيى جعفر. وأورد ترجمة البراد مستقلة» 
قال :اسيك من أن أسيد البراذء مق أغل المندينة مروىع غم كين اشاين أن 
قتادة. روى 50-7 أ ذئتب» وسليمان بن بلال. ثم روى بإسناده ا 
عن عبد الله بن أبي قتادة.» عن جابر بن عبد الله أن النبي ككَِةِ قال : «مَن ترك - 


الوّسَّتالة 00 
مّوا''» قَالَتُ: قَلْتٌ لأبي قَتَادَةَ: ما لَكَ لا تُحَدَّثُ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
دكعا اتشدف ولا ةا 17 نمال الى كاذه .منت 
رَسُولَ الله كك يَقُولُ: «مَنْ كَدَبَ عَلََ فَلَيَلَتَمِسن”*' لِجَنْبِهِ مَضْجَعًا مِنَّ 
الثّار). 7 ر ل سوال الله د د ول ذَلِكَء وَيَمْسَح الأرعر ا" 


اح . 0 َه عم 4 م 7 م اه 2 0 م اه 0 
ل 9 ي عم مح(8) 010 ا اه 2 عو اه سداجَ 5 ع ننه الس 5 سَْ 1 0 
عَلقَمَةَ] ٠»‏ عن اين سلمةء عن ابى هريره طفن ) ان رسيول الله علد 


- الجمعة ثلاث مرات ‏ من غير عذر ‏ طبع الله على قلبه» /١(‏ الورقة: 717). 
وبهذا يتضح أن ابن حبان فرق بينهماء ولعله هو الصواب. والله أعلم» . 

)١١(‏ قال الشيخ نا كر نه ندم اعرف من عي" والحيخ احراكن جية لي 
«التهذيب» (ابن حجر١ا/55“7):‏ أنه يروي عنهاء وعن عبد الله بن 5 
قتادة» دانم مولى ا قتادة. ونقل أيضًا عن ابن سعد «طبقات» /١(‏ 55”) 
أن يد مولن اف أ قتادة» فيظهر من هذا ومن سوال أمة لأبي قتادة: 
أنهنا :قن اتكون مولأ ؟ لملام اتشونى, .انظ لزان : الفعاثدية السابفة نإنيا 
نأفعة. 

030 في (ر): «الناس عنه» . 

(990) مكانها في (م) : «(يحدث الناس». ووضع فتحة على «الناس» . 

(5:) في (م): فليفرش. وفي «مسند الشافعي» (سنجر): «فليتبوء». والمثبت 
موافق ‏ مع جميع النسخ - لما في «المسند» (سندي»). و«المعرفة». 

(5) في (م): «قال فجعل)» . 

(5) أخرجه البيهقئٌ فى «المعرفة» »)١71//١(‏ من طريق المصئّف بسنده سواء . 
وشو فى :7 شيف 11 
والسخارظ فى «الآأدب المفرد) .)4٠5(‏ ال في «طرق حديث من 
كذب علي» (/90). وابن عساكر في تاريخ د مشق) (/ا5/ »)١6٠‏ من طريق 
عبد العزيز بن محمد. 

(0) ليس في (ر)ء. لكنها كتبت بين السطور. والذي في (ش»). (م): «قال 
الشافعي: أخبرنا» . 

60) من (ز)ء (د). 


52 بَابُ: كََيِيتِ خَبَرِ الواجد 


2 2 68 اس 22 مم حم د حم دو قن 2 - 76 
قال: «حدثوا عن بَنِى إسرّائيل ولا حرَج. وحدثوا عني؛ وَلاا تكذبوا 
1 


عذ هوء.9 ا [قَالَ الشافِعِئٌ 5ؤنه]”*': هذا" أَشَدٌَ حَديث رُوى 


)١(‏ ساقط من (شس). 

099 الخرطة ب بهذا السياف:- البيهقة :قن «المعوفة 017/59 والخطيعه فن 
«شرف أصحاب الحديث)» (صه:): وابن عبد البرّ في «التمهيد) ,)47/١(‏ 
فون طويق: المضتفب سند سواء.: 
وهو في «المسند» .)١8١١(‏ 
وأخرجه الحميدي )١١49(‏ قال: حدثنا سفيانء وابن أبي شيبة (57/9) - 
ومن طريقه أبو داود (7”555): قال: حدثنا علي دو فسوي و افك 10 
14) قال: حدثنا يحيى». وفي (007”7/5) قال: حدثنا يزيدء. وابن حبان 
(570:5) قال: أخبرنا الفضل بن الحباب» قال: حدثنا إبراهيم بن بشار 
الرمادي. قال: حدثنا سفيان» وابن الأعرابي في «معجمه) (/71) نا محمّدء 
نا سعيد بن عامر الضبعيئٌ» والطحاوي في «المشكل» .)١75(‏ من طريق 
مالبها ن ف بدا له ستتهم : : عن محمد بن عمرو بن علقمة. 

89 قال ار في «معالم السنن» :)١837/7/5(‏ «ليس معناه ‏ إبياحة الخد لي 
أخبار بني إسرائيل ورفع الحرج عمن نقل عنهم الكذب» ولكن معناه: 
الرخمة دن الحديت عينم عا على اله وإن لم يتحقق صحة ذلك 
بنقل الإسنادء وذلك: لأنه أمر قد تعذر في أخبارهم لبعد المسافة» وطول 
المدة» ووقوع الفترة بين زماني النبوة. وفيه دليل على أن الحديث لا يجوز 
عن النبي كك إلا بنقل الإسناد والتثبت فيه». 
قال: «ومعلوم أن الكذب على بني إسرائيل لا يجوز بحالء فإنما أراد 
بقول: «وحدّنوا عني ولا تكذبوا عل»؛ أي: تحرزوا من الكذب علي بأن 
لا تحدثوا عني إلا بما يصح عندكم من جهة الإسناد؛ الذي به يقع التحرز 
عن الكذب علئ». 

(:) ليس فى (ر)ء» لكن كتبت بين السطور. والذي فى (د): «قال محمد بن 
إدريس ك1 . 1 

(5) في (ش»): «فهذا». وفي (ر): «وهذا». وضرب على الواو. والمثبت من - 


ا 8 


ع هه 1 


زم و سر سُّ ١‏ سس ات . 5 8 سا سه 2 -ه ه ٠‏ 2 

عَنْ [رَسُولٍ الله]''' كك فِي هَذاء وَعَلَيْهِ اعْتَمَدنَا مّع غَيْرهِ: فِي أنْ لا 

تقض ون ا وه قحف 0090 وعم عدف وما ف >ه: ديت( ) إ|أإجو ةه .5 

َقْبَلَ حَدِينًا إلا عَنْ''' بِقَةِ» وَنَعْرفت”" (صِدْقَ مَنْ حَمَلَ)*' الحَدِيتَ مِنْ 
5 ب 7 0 0 

حين”"' ابْتّدِئ'' إلى أن يَبْلِمَ به ٠‏ مُنْتَهَاه. 


بذ ومو 0 بر 3010 لامر الود أن الت ١17]‏ لا م 
0000 ا كوف على قي اناقل و على رم 0 


ا 

باقي النسخ. وموافق لما في «المعرفة». 

)١(‏ في (ب): «النبي». 

(6) في (ز)ء رء و«المعرفة»: «من»ء وذكر في حاتنية (5)0 ادينا في نسخة 
كالمثيت . 

(9) في (ش): «يعرف». وضبطها بضم أوله. وهي غير منقوطة في (ز)» (م)غ. 
فلذا محتملة للوجهين» والمثبت من (ر)» (ب)» وهو أنسب للسياق . 

(:) فى (شس): «بصدق من حمل». وفى (ز): «بصدق فى حمل»ء. وفى (ب): 
7 صدق وحمل)»2. ْ ْ ْ 

ره في (م): «حيث) . 

() ضبطها بضم الهمز في (ر)ء» وضبطها في (م) بكسر الدال. كلاهما على 
البناء للمفعول. وفي (ز). (ش): «ابتداأ». وفي «المعرفة» كالمثبت. 

(0) ليس في (شس). (م). (8) هنا في (م): «قال الشافعي»). 

(9) ليس في (ر). )١(‏ ليس في «المعرفة» للبيهقي . 

)١١(‏ في (ب): «أنه). 

)١١(‏ زاد في (ر): «أبدًا». ومع كونها ضرب عليها لتوافق النسخ الأخرى: رأى 
الشيخ أن إثباتها أعلى وأقوى . 

)١6(‏ في (ر)ء وابن جماعة: «فإذاء وعلى الذال ‏ في ابن جماعة ‏ سكون. ثم 
زيد الألف في (ر). والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في 
«المعرفة». 


52 1ك تترنيع قر الواتحد 


َِ 0 00 - 230 2 
باح يوت من ل اا ا 107 أو او وير هبي 


اع لذن افير اناك “أ رديه مرت لتو للك رك ا 005 به 


ب د 


0 فعس صدقه وكلة: 
بذ ج١1‏ 20 رك يبخه ا ل ري ور 
عَنْهُ ”7 0 عد : «(مَنْ حت بحديث. وَهَوَ ا عَنِئ فَهِوَ 0 


١ ١)1١ ٠ ا‎ 
ا‎ 


م 
6" أذ هه 


؟١)‏ ده 02 اه ع ه ره مع 6 م 


600 في (ب)6: «فليس على»» وزاد كلمة «على» في (ر). 

(6) في (م): «يقولوا». 

() فى (ش)»)ء «المعرفة» للبيهقى: «الحديث الكذب». 

00 58 فى (ز). «المعرفة»). ١‏ 

00 سا باه و«المعرفة»: «عمن)». 

60 رسيت في (م). (بس): «عمن». 

0) رسمت فى (س)» و«المعرفة»): «عمن». 

000 لسن ان )+ وكتبك انين السطون : 

(9) ضبط في (ر) بضم أوله» والوجهان صحيحان. 

)9١(‏ فيها وجهان: بكسر الباء على الجمع وهو الأشهرء والوجه الثاني: بفتحها 
على التثنية. ينظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض 2)١١5/١(‏ واشرح 
0 للنووي .)55/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني .)١59/5(‏ 

)١1(‏ أخرجه افق أبي شيبة (2)77071/6 وعد مسلم في «المقدمة» )١57/١(‏ عن 
المغيرة وسمرة: «مَنْ حَدَتَ عني: بِحَدِيثْ يُرَى أنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدْ 
الكاذِبينَ». وفي الباب عن علي أيضاء وفي تلك الأسانيد علل خفية» 
ينظر: «العلل» لابن أبي حاتم »)2٠١9/5(‏ و«علل» الدارقطني (6/ 71/0)ع 
.)١70/50/(‏ و«نزهة الأآلباب» (5/ 3750). 

)١١(‏ قبلها في «المعرفة»: «قال الشافعي». وهو فيصل جيدء لثلا يتوهم أنه من 
جملة الحديث أو مدرج فيه. 

0( العبارة كلها سقطت من (س). 


الوّسََّالة 0 


عَهَ و 


+ ؤؤ.و. ): (وَلِأنَهُ لا" يُسْتَدَلٌ عَلَى أكْثَرَ صذق”” الْحَدِيثِ 
وَكَذِبِهِ ف بِصِدْقٍ المُخبر وَكَذِيق إل في الْخَاصٌ الْقَلِيل مِنَّ 
الخديمف” بو ذلك أن شتدل على الصدى وَالْكَذِبِ فيه: نان تحدت 
الخدت 6 ال ل ا ا 0 


310218 ولالاك بالصدف هن 
11.١ 54‏ 0د شيم فق وشنول الله ككف تقر المسوسفة مده 


لوي عن بَنِي إِسْرَائِيل ؛ فقََالَ: «[حَدثُوا عَنْ بَيِي إِسْرَائيل ولا 


11 اسبكن هذه الجملة عن الإمام الشافعي: ابن عدي في «الكامل» 2)5١1/١(‏ 
والبيهقئٌ في «المعرفة» .)١737//١(‏ 

(6) في (ر): «ولا»» ثم زيدت قبلها «ولأنه»» وصححت كالمثبت من سائر 
النسخ. وهو الموافق لما في «المعرفة». 

0) فى (رش): «من صدق». 

0 0 الحافظ البيهقى فى «دلائل النبوة» /١(‏ 70): «وهذا الذي استثناه 
الشافعى - لا يقف 0 إلا الحذاق من أهل الحفظ»ء فقد يزل الصدوق فيما 
يكقيد النتفل اله يحنت فى معد يك نظيو لحدو ةروق :امعان الى ل 
مركبًا على إسناد صحيح . ْ 
وقد يزل القلم» ويخطئ السمع» ويخون الحفظء فيروي الشاذ من الحديث 
عن غير قصدء فيعرفه أهل الصنعة الذين قيّضهم الله تعالى ‏ لحفظ سنن 
رسول الله كَيةِه على عباده بكثرة سماعه وطول مجالسته أهل العلم به 
ومذاكرته إياهم». وينظر: «المعرفة» للبيهقي .)١7١/87/1١(‏ 

(5) في «المعرفة». (ر): «ماك. ثم زيدت ‏ فيه الباء لتوافق النسخ . 

3 في (م): «بما»). 69 في (ش): «(مما). 

() في (ب): «أكثر وأثبت». 

69 في (م): «وإذا». 

() في (شس): «وبين الحديث» . 


520 52 


حَرَحَ ‏ رو عَنى ولا 2 عليتَ»”". 

كادوات ب إن ان ابن عا د ب ععيةا 157 إن الكسوت ) دذى 
تَهَاهُمُ" عَنْهُ هو الكَذِبٌ الحَفِيْء وَذَلِكَ الحَدِيتٌ عَمَّنْ لا يُعْرَفْ 
فلار الكوين 1١‏ قا كنينا نقذ على كر كال ند قدت 
[ه/ز] أَعْظَمْ مِنْ الْكَذِبٍ'' عَلَى رَسُولٍ الله كل. 


م 9 29 
5 350 


0 الى دنار 

(0) من (ز)ء (ب6. وكتبت في حاشية ابن جماعة أيضّاء وعليها علامة الصحة. 

(*» تقدَّم فقرة .)١١95(‏ 

(5:) كانت في (ر): «محيط)»ء ثم صححت كالمثيت من سائر النسخ» وقرأها 
الشيخ شاكر على عكس ما أثبتناه» فقال: «حاول بعضهم تغييره بجعل الباء 
ميمًا ليكون: محيط» . 

0( في (ش) : «نهى) . 

(7) في (ر)ء و«المعرفة»: «كذب».2 ثم ألصق بها علامة التعريف في (ر). 


010 


فه 


00 


00 
(6) 
002 


را كيب : شفع 
+[ 3 وتايح لي 7 لب 
7 كل الام , ب 
ل اس مدآ 1 - 2 
5 : . ل 
70 سيا 3 
7 - 


ل سس 
ع 
اشرشتتم 
-- 


3314 يفكة غ1 6 سه 4 الَوَاجب0) 


ورس + ي1]شصحت- 


99-9 4د قَالَ الشَافِعُِ طفيه2: [ق5ال2© لي قَائه]: 


ليس في (ر)» (ب). وهو ثابت في باقي النسخء وموافق لما في «التحبير) 
للمرداوي (6/ .)5١55‏ 

في (ز)» (شس): «في».» وصححت في (ر) كالمثبت؛ الموافق لما في باقي 
النسخ. و«التحبير) . 

قال محمد بن عبد الكريم البعلي في «مختصر الصواعق المرسلة» 
(ص505. 6607) فى معرض كلامه عن موقف الطوائف من السئن: «... 
وطائفة أخرى قالرا” لا نقبل منها إلا ما وافق القرآن. وما لا يشهد له 
القرآن: فإنا نرده ولا نقبله.... وممن أحسن الرد على هذه الطائفة 
الشافعي كُلَنهُ - في كتاب «جماع العلم». و«إبطال الاستحسان»» وفي 
«الرسالة» وغيرها. 

قال: وطاتفة ثالثة قالت: نقبل من الأخبار عن رسول الله كله متواترها ونرد 
آحادهاء سواء كان مما يقتضى علمًا أو عملّاء وقد ناظر الشافعى بعض أهل 
زمانه في ذلك. فأبطل ال قولهى وأقام غلية الشيكة» وعفد دفي 
«الرسالة» ‏ بايا أطال فيه الكلام في تثبيت خبر الواحد» ولزوم الحجة بهء 
وخروج من ردّه عن طاعة الله ورسوله» ولم يفرّق هوء ولا أحد من أهل 
الحديث البتة ‏ بين أحاديث الأحكام وأحاديث الصفات» ولا يعرف هذا 
الفرق عن أحد من الصحابة» ولا عن أحد من التابعين» ولا من تابعهم. ولا 
عن أحد من أئمة الإسلام» وإنما يعرف عن رؤوس أهل البدع ومن تبعهم». 
فِي (د): «أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي كأَنَهُ) . 

فى (ش): «فمال». 

ار «فإن قال قائل»» ثم صححت كالمثبت . 


1 
6 


0 


قفمة © 


1 
و 
ع سرع لاه 


.اها 


)١١ 2:‏ 7 ل ا ا 0 
اذكر | . عه ع بر الوَاحِدٍ ب ل 0 
ا 3 ن لاه > 2س( ااه 

ا ل ل تمتك ارقش د لطر فضمة 0 2ك 


س ه66 2-4 ك م ه6 ل ه م ه سس هم سه كك م ه66 نس كن مل © ا (:)2 
عبد الْمَلِكِ بْن عُمَيْرِ» عَن عَبْدِ الَحْمَن بن عَبْد الله بن مَشْعُووه عَنْ أبيه ( 


ِ 20000 8 2 وري ركاه فَحَفْظظهَا دَدَعَاءَ 
أن «(رسول الله)”” قال : (نَضِرّ الله سمع سمع مقالتي فحفظها ووعاها 
ره بعر 52و معو 


وَأَذّاهَاء قَرْبٌ حَامِل فِقَه غَيْر ”072 قَقِيهِ اناك خاي يلو إلى ماران انيل 


)1١(‏ في (ش): «فاذكر). (0) فى (د): «حدثنا». 

() من (ز)ء. (د)ء (م). وكتيتع أرضا د يخافية (ر): 

(4» قال المحدث أحمد شاكر: «اختلفوا في سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود من أبيهء بل ادعى الحاكم الاتفاق على أنه لم يسمع منه» والصحيح 
الراجح: أنه سمع منهء وهو الذي رجّحه: شعبة وابن معين وغيرهماء 
فحديثه صحيح متصل» . انتهى 

ره) في (ر): «النبي» . 

(5») قال ابو محمد الرامهرمزي (0٠7”75ه)‏ فى «المْحَدّث الفاصل» (ص55١):‏ 
«قوله ككل : «نضر الله امرأً) مخفف. وأكثر المحدثين يقوله بالتثقيل إلا من 
ضبط منهم» والصواب: التخفيف» ويحتمل معناه وجهين: أحدهما: يكون 
في معنى: ألبسه الله النضرة» وهي الحسن وخلوص اللون» فيكون تقديره: 
جمله الله وزينه والوجه الثاني: أن يكون في معنى: أوصله الله إلى نضرة 
الجنة» وهي نعمتها ونضارتها؛ قال الله كبك : وَإتكَرِفٌ فى وجوههم نضْرَة الحم 
4*9 [المطففين: 0175 وقال: وإوَلتهُمَ ضْرَهَ وَسْرُورًا»ه [الإنسان: .]١١‏ وفيه 
لغتان: تقول: «نضر وجه فلان»» بكسر الضاد ينضر نضرة» ونضارة 
ونضورًاء ونضر الله وجهه وأنضره لغتان» تقول: نضر الله وجه فلان» 
فنضرء فالوجه نضير»ء وناضرهء قال الله وك : «إفعره يَومَيذٍ ناض )6 [القيامة : 
7] وهو من قولهم: نضر وجههء. فهو ناضر من فعله» . 

(0) بالجر صفة «حامل»» وقيل: بالرفع» فتقديره: هو غير فقيه؛ يعني: لكن 
يحصل له الثواب لنفعه بالنقل. كذا فى «المرقاة» للقاري ,)5١57/١(‏ 
و«المرعاة» للمباركفوري .)7571//١(‏ ْ 

(4) في (ز): (إلى غيراء. وزيدت (إلى» في حاشية نسخة ابن جماعة. قال - 


ساد 5 


4 2 8 يًَ 5 5 60> 2 

ثلاث لا يُغِل''" عَلَيْهِنَ قَلبُ مُسُْلِم: إِخْلَاصُ العَمّل ش وك 
2 2 24 0001 
والنصيحة للمسلمين. (ولزوم جَماعتِهم) ‏ . فإن دعوتهم تحيط من 
هج أء 06) 
ور : 


1 
0-1 


- الشيخ شاكر: «وزيادة حرف «إلى» خطأ صرف يبطل المعنى» وهي مزادة 
بحاشية نسخة ابن جماعة. وعليها علامة الصحة. وما هى بصحيحة». 
انتهى كلامه. ْ 
قلت: بل المعنى بزيادتها صحيح أيضًاء وفيه تفنن حسن في المعنى» 
وبهذا جاءت في «مسند الشافعي») (سنجر)ء و«جامع المسانيد» لابن كثير 
(١/لاثله).‏ 
نعمء صرح الإمام نفسه بإرادة المعنى الأول. وكلاهما محتمل صحيح.ء 
فقال فى الفقرة :)١١١5(‏ «ودل على أنه قد يحمل الفقه غير فقيه» يكون له 
5500" 

)١(‏ قال الرامهرمزي (7”50ه) فى «المحدث الفاصل» (ص51١):‏ «يقال: يَعْل 
ويَغْلء غل على قلبه يغل : إذا كان ذا غش». وأغل يغل: إذا كان ذا غدرء 
ويقال: «ليس على المؤتمن غير المغل ضمان» بمعنى: غير الخائن» 
وأنشلك: 

كاتنت وال فاو ول الكو والقار خايةة قر الأفدع 
فمن قال: «يَعْل) ‏ جعله من الغل وهو الضغن والعداوة» ومن قال: «يُغْل) 
جعله من الإغلال من الخيانة» . 

(6) في (ز): «وجماعتهم». وهي رواية صحيحة أيضًا . 

(0) يحتمل كونها جارة»ء وعليه الأكثر. وأن تكون موصولة. ينظر: «المرقاة» 
(0 2 2“©» و«المرعاة» (١/7””28).ء‏ و«عقود الزبرجد)» (49/57). 

(5) قوله: «فإن دعوتهم تحيط من ورائهم). أو: «من ورائهم»؛ أي: تحوطهم 
وتكنفهم وتحفظهمء يريد: أهل السَّنَّة دون أهل البدعة» والدعوة: المرة 
الواحدة من الدعاء. وهذا معناه عند أهل العلم: أن أهل الجماعة في مصر 
من أمصار المسلمين إذا مات إمامهم ولم يكن لهم إمامء فأقام أهل ذلك 
المصر الذي هو حضرة الإمام وموضعه ‏ إمامًا لأنفسهم اجتمعوا عليه 
ورضوهء فإن كل من خلفهم وأمامهم من المسلمين في الأفاق يلزمهم - 


52 ناك امكو عل الكريت خثر لاد 


عط 99.8 0< [قَالَ الشَافِعِيٌ ]1 ذلما دزت كر الله علد 


إِلَى اسْتمّاع مَقَالَيَهِ وَحِفْظِهَا وَأَدَايِهَا (امرأ يُؤدّيهَا)'",. وَالِامْرُؤُ9" 
2 0 ع2 ل 82 و و( 6)5 اس 2ه : 0 
ا دل على أنه له ييامير ان (يوْديَ عَنه 3 من مر كك 


ا لك عَلَى مأ أذَّى 9 إِلَْيْهِء ا 8 ودين عه كاذل 


- الدخول في طاعة ذلك الإمام؛ إذا لم يكن معلنًا بالفسق والفساد». معروقًا 
بذلك؛ لأنها دعوة محيطة بهم: يجب إجابتهاء ولا يسع أحذدًا التخلف 
غنها “لما فى إقامة إمامية مننع اختعلاف: الكلمة وفساذ ذات البيو: :ينظ ” 
«التمهيد) 00 و«المجموع المغيث» للمديني (557”/10)ء و«النهاية» 
مكراين ا" 

ج(ه0) أخرجه البيهقي في «المعرفة» »)٠١9/١(‏ والبغوي في «شرح السَّنَّةه /١(‏ 
06 4257365 وعبد الغني المقدسي في «العلم) »)١15(‏ من طريق 
المضتفت ييثدة تسواء:. 
وهو فى «المسند») .)١8505(‏ 

507 ابن ماجه (/2)551060 والحميدي (88).» والبزار 2)5١14(‏ والشاشي 
(030)» من طريق سفيان به. 

() في (ب)ء (ر)ء (ش): «قال». (5) في (ش».» (م): «أمر أن يؤديها». 

(0») رسمت في (ز)ء (م): «والأمر). ومثلها قد يتسامح فيه في رسم 
المخطوطات ‏ كما لا يخفى. والمثبت من باقي النسخء وموافق لما في 
«المعرفة» »)٠١١9/١(‏ و«الكفاية» .)59/1١(‏ 

(4:») ضبطت في (ش) بتشديد الدال بالكسر وآخره ياء؛ على البناء للفاعل» لكن 
رسمت في (ر) بالألف: «يؤدا»» على أنه مبني لما لم يسم فاعله. 

(6) فى (د): «الحجة به». 

60 في (ر). (م) : «(يؤدى عنه إلا ما تقوم به الحجة»ء.ء وكانت هكذا في ابن 
جماعة». ثم صححت العبارة كالمثبت. والأمر لا يخرج عن كونه اختللاف 
نسخء. فقد جاءت العبارة في «الكفاية») ‏ كما في (ر)ء. (م) ‏ وكذا 
«المعرفة».ء لكن فيها (تمو تقوم الحجة به).» وكذا «معرفة الحاكمك. وفيها: 
(يقوم به الحجة). وجاء في «شرح ابوه لا تنه كا لمكت 

(0) رسمت في (ر): «أدا)» . 


سه 88 


و 
1 


يُؤْتّى'" وَحَرَامٌ يُجْتَتَبُءِ وَحَدّ يُقامُ» وَمَالُ يُوْحَذْ وَيُعْطَىء وَنْصِيحَةٌ في 
دين - الله كِيْكَ - وَدُنيَا”''. 

“5 9905 4ه ودل0" عَلَى أنَّهُ قَدْ يَحْمِلٌ الْفِقْهَ غَيْرُ الْمَقِيها» يَكُون 
لَهُ حَافِظاء ولا يَكُون فيه فَقِيهًا. 

»ا 99.8 4< وَأمْرُ رَسُولٍ الله يك بلَرُوم جَمَاعَةٍ المُسْلِمِينَ*©: مما 
يُحتحٌ به فِي أن إِجْمَاعَ المُسْلِمِينَ - إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى - لَازة0" . 
0ن الاين اك 1 اقيود 00 


010 ليس في (ر)ء لكنها زيدت بين السطور. 

(5) إعترضن على هذا الدليلن قن مححية خير الواحددنة أنه إثباته كفير الوالحد 
بخبر الواحدء وأنه لا يجوزء لما فيه من إثبات الشىء بنفسه. مما يؤدي 
إلى الدورء والدور باطل. 
وأجيب: أنه لم يتمسك بهذا الخبر وحده في إثبات خبر الواحد». بل جمّع 
أخبارًا كثيرة» منها: هذا الخبرء ومنها: أن أهل مسجد قباء» تحولوا عن 
بيت المقدس إلى الكعبة بأخيار الأحاد» ومنها: أن رسول الله يَكِنَةٍ كان 
يبعث عمّاله إلى الأطراف». فكانوا يقبلون قول ذلك الواحد. 
ولما روي من هذا النوع مبلعًا كثيرًا من الأخبار» وبلغ ذلك المجموع إلى 
حد التواترء فعند ذلك: استدل بهاء فثبت سقوط ذلك الطغعن. انظر: 
ا(مناقب الشافعي» (ص”8١)؛‏ للفخر الرازي. 

(9) في (م): «فدل». (5) فى (ر). (سب): «فقيه». 

)00 أمره مستماد من قوله في الحديث السيايق: «ولزوم جماعتهم)ء فهي جملة 
خبرية لفظا إنشائية معنى؛ أي: الزموا جماعة المسلمين فيما ذهبوا إليهء 
فهو أمرء والأمر المجرد عن القرينة للوجوبء فيكون الإجماع مأمورًا به 

(5) هذا دليل على حجية الإجماع عند الشافعي . 

(0) هنا فى (شس). وابن جماعة: «قال الشافعى»)» لكن ضرب عليها بالحمرة فى 
ابن جماعة. 

(4) في (م): «حدثنا». (9) ساقط من (م). 


5 عاك اكفعة على تتريث تقس ا تراد 


2ه سس ١‏ 0- ءِِ ان 1 - 0 20 كك مه 57 3 2 
اختوو “شان لانو اللكير 15" نولي شمر ل فك ]3 
اععمهةه ال 5 0 م قاف 7 ا 2 2 0 
ينجمع 0 الله بسن انيع رافعء يخبر عَنْ أبيه. قال : قال النّك2 صل : 
6 > 2 اق عو ِ ة 3 0 1 08 و ه 2ه 5 2 6897 
له الفين احدكم متكئًا على أريكته: يأاتيه | مر من امري: مما 


رم ع دوو 2ه 6سلى بير م 2 كه 2ه 14) سن عع متج . ِ 5 
نَهَيْتْ عَنْهُ أو أَمَرْتٌ بو" فيَقُولَ: [لا تذرى]”*'. ما وَجَدْنَا فى كتاب الله 
اتبَعْنَاة)”' ١‏ . 


و لاه > م ته لاس 00 
دىن 


- 7 0 0 ع‎ ١١ 
.فال كان [ن شتتة: .وأهد:‎ 
2)١6( 2١5( 00-0 8 رس خم هى وهس َه الى يست‎ 
.  ]  )الّسرم مَحَمَّد بن المتكيرء [عَن النبئ له (بمثله‎ 


(1) ساقط من (ز). 

(0) سقطت النقطة فى (ز)» (ش) فصارت: «النصر»)ء والصواب المثبت بالضاد 
المي 700 

(9) ساقط من (م). (5) من (ز). 

(5) في (م): «عبد). (9) في (ش)ء (د): «رسول الله). 

(6»0 في (ز): «بما». (4) في (د). (م) تقديم وتأخير. 

69 ف ((مش). (م). و«المسند») (سنجرة »)١7/5‏ و«المعرفة». و«الكبرى» للبيهقي 
عنه: «لا أدري». وزاد في «المسند»: «أخبرنا سفيانء» قال: وحلثنيه 
محمد بن المنكدرء عن النبي يك مرسلا». انتهى. وفي الموضع من 
(الفسجفل )بتر 1506 1ايفيا” «ما ندري». وعند الحاكم من طريق 
المصنف : ما أدري». وعند الخطيب فى «الكفاية» كالمثبت. 

)٠١(‏ تقدم تخريجه فقرة (25951. 590). و قال الحاكم )١10/١(‏ بعد سوقه 
من طريق الربيع عن الشافعي: «قد أقام سفيان بن عيينة هذا الإسنادء وهو 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء والذي عندي: أنهما تركاه 
لاختلاف المصريين في هذا الإسناد» . 

() هنا في (ش): «قال الشافعي». 0 ليس في (ر)ء (ب6. 

. في (م): «أخبرني2, وفي اشرح ابن الآثير»: «وحدثنيه»‎ )١6( 

)١5(‏ ما بين القوسين في (ش) : «مرسلا مثله»). وفي (س): «مرسلا بمثله». 

)١5(‏ ما بين المعكوفين فى (ز): «مثله عن النَبِىَ يل مرسلا». وفى (د): «بمثله 
5 هذا عوسك عن التَّبِنّ يدا . وفي (المعرنة :)١١1١/5١(‏ امرسلاء عن - 


سم 88 


“ذ 0.99.4 [قَالَ الشَافِعِنُ 45ه]<'' : وفى هَذَا تثبيت» الخين عن 


سُولٍ الله عليه إِعلامُهُم أنه لازم لَهُمِ. َإِنْ لَمْ يَجِدُوا لَهُ نص حُكم 
في كِتَابٍ الله تَعَالَىء وَهْوَ مَوضوعٌ فِي غَيْرٍ هَذَا المرعيع» 
114 اندر" مانك ».عن زنق. نن أسْلم »عن 
عَطاء بن ار أن اد 0 اماك 01 صَائِم فَوَجَدَ مِن د ذَلِكَ 
ا 00 00 حرا ال عَنْ ذُلِكَء فَدَخَلَْتٌ عَلَى اام 


1 المُؤمنين م38 كينا قَأَخْبَرَنْهَاء فَقَالَتْ م سَلَْمَةَ: إن رَسُوَلَ الله يله قبل ؛ 


|[ سا سم ام غم 0 > ه آ هه ء 2 ه راره 2-2 - 2 َه ع - 
جعت المرأة إن زوجها فأخبرته؛ فَرَادَه ذلك د وَقال : 


ض معو 


لبا هنر شوك الله عَكِلْد لحر ان لرشونة نا نع" فَدَحَ حت الدراة 
إلى أمّ سَلَمَةَ. 


3 النبي وَل بمثله». وفي «شرح ابن الأثير) (059/6): ١(مرساا‏ عن النبي يلم . 

010 ليس في (ب)»)» (ر)» ولكن كتب بين السطور في (ر): «قال». 

() هنا في (شس): «قال الشافعي». (0) في (م): «حدثنا». 

() فى «الموطأ)  ”555(‏ رواية يحيى)ء.  ”5١(‏ أبى ممضعب).  307(‏ 
بحي ين الحمين )د 11015 د سويد 0 َ 

)٠(‏ قال ابن عبد البر فى «الاستذكار» (”/ 75915)» و«التمهيد» :)٠١87/65(‏ «هذا 
الحديث مرسل عذائة تيع رواة «الموطأ» عن مالك». 

(0) يقال: وجدت بفلانء. فأنا أجد وَجِدَا: وذلك فى الحزن. وتقول: وجدت 
على فلان» فأنا أجد عليه مَوجَدةَ: وذلك فى القصييية وإنه ليجد بفلانة 
ةا دوذ ف إذا كان مييواها . .افعض الار لرية: الي نا اديت بسي 
«حزن»ء ويحتمل المعنى الآخر «غضب)»؛ أي: خوفًا من الإثم. 
خظرة «توانوي اللعةة لل زهرى :1011015 واشيس العتوم 1 البعمترى 
20 واداللسان» لابن منظور (577/5 5). 

629 في (س): «يشاء» . 


8 ناث ادشعة مل تيد خبر الواح 


فَوَجَدَتْ رَسُولَ الله يلل عِنْدَهَاءَ فَقَالَ رَسُولُ الله ككللهِ: «مَا بَالَ 
م سَلَْمَةَ فَقَالَ: «آلا”'' أَحَبَرْتِيهَا”"” أني 


2 
| 


هذه الْمَدْأَةِ)؟ [77/ ب] ا 
2ه اير اس 
افعل ذلك !). 

0 + ع 0 6ن 6ه رن و بن 6 د رتم “بن 

فقالت أم سَلمَة : قد اخبرتهاء فذهتت ع رَوَْحجِهًا؛ ا 
فكاةة للف م الى قال 5ه با مخا .رشوله اللمدفسيه ال له 
فراده دل سراهء وق 4: مثل رسول ف كلق ييل الله لِرَشول 
” 

اه ا لك ١‏ وي 0 م 0 ا 0 

مفعكضب رسول الله ه عه نم قال: «[وَاللَه إنى لاتقاكم] لله 
وَأَء ا بحدود دو ا 


6 2 2 ا ا . ده ع 8(87) 
اديت 9 د . 


1 


التحضيض . 

(0) في (بس): «أخبرتها». (9) في (م): «فقال». 

(5:) في: (إني والله أتقاكم». 

(4) في (ر): «ولأعلمكم)»ء لكن كأن اللام كشطت منها . 

(1) أخرجه البيهقى فى «المعرفة» (5//ا717)» من طريق المصئف بسنده سواء. 
وهو فى (مسنده») (155). 


() وصله ابن جريج قال: اوري :زية بق اسلو عن عطاء بن يسار. عن رجل 
فين الآنضان أنه احير آنهة اقب امواتدة ون ايف كما عند عيك الوزاق ف 
(مصنفه) 2.)١87/5(‏ وعنه أحمد فى «مسنده» (59/ لالم ط. الرسالة). 
قلنا: بهذا يظهن.آن:وؤاية غخالك مرسلة ضور لكتها متصضلة حكمًا + أن 
مخبر عطاء هو نفسه السائلء والله أعلم. ينظر: «جامع الأصول» (5/ 
»© و«الجوهر النقي» (5/ 775)؛ لابن التركماني» و«تخريج أحاديث 
الكشاف»؛ للزيلعي (”7/ .)١57‏ و«مجمع الزوائد» .)١157/5(‏ 


9 5 

م ا ل ا ل د الو ب م .كن 7 2000-0 3 

“ 9139 4د قَالَ الشَافِعِئٌ ذفن : وَفِي''' قَوْلٍ النّبتَ”" صَلِندا "© : «ألا 

ا ُُ 2 َه راي 2 4 لال 3 ع 200 21 ره 00 

أخْبَرتِيهًا أني أفعل ذَلِكَ”*'»: د 0 أن حَبَرَ أمّ سَلْمَةَ عَنْهُ - مِمَا 

و 24 ءًٌ 2 أت 20 مه ست َ 2-7 ساسم داس 

يجوز ا ا اس يَأْمَرَهَا أن تَخبرَ و [عنه علهةِ ]2 _ إل فى خبرها 

أ - 2 8 رد هما ظاه 

مَأ 0 اد 000 لعن 0 


و 


اللو وعدا 1 رامو 03 كايثة مزاخن 
الصدق عنده. 


١ 


شار 


ج911 عا 0 


ابْن عَمَرَ وق ين قَالَ ٠:‏ 06 النّامنٌ بشّبَاءِ ني صَلاة الشنعء » إذ 
آتء فَقَالَ : لمسياسييايم حولي د وَكَدُ 0 


ا فال كاي وَكَانَتٌ وَجَوههم إِلَى الشام؛ فَاسَتَدَارَوا 
إن ازا" 


)١(‏ في (م)» (ز): «في». وفي (ر): «فِي ذكر»؛ ولكن ضرب على كلمة «ذكراء 
وكتب وادًا فوق «ففى) لتكون كلوقت كماما : 


(0) في (ب): «رسول الله . () بعدها في (د): «لأم سلمة». 
0 ليبس في (ش). ١ه)‏ في (م): «لم». 


(0) ليس في (شس)ء وفي (ر): «عن النبي». وضرب عليها وكتب: «عنه» . 
7ع( في (ر): «(تكون». ولم تنقط في (ب). ونقطت بالوجهين في (ش). 
() ليس في (ر)ء لكن زيدت بخط آخر. وفي (شس): «فيه) . 


(9) فى (بس): «الحجة به»). )05١(‏ فى (ز): «أخيرته». 
(10) في (م): «إذا». )هنا فى (شس): «قال الشافعى» . 


. في (م): «حدثنا»‎ )١( 

. فى (ر): «القبلة». وضرب عليها  وكتب فوقها المثبت‎ )١( 

(18) ضيظ فى انق حماعة يقعع اليا وكسرها > .وكتي قوقها « لقعا :وضيطها فى 
(اش) بالكسر فقط . 

(50) تقدم تخريجه فقرة (756). 


52 بَابُ الكَجَةٍ عَلَى تَنَبِيتٍ خَبَرِ الوَاحِدٍ 


“ذ 194 4< [قَالَ الشَافِعِئٌ 45ه]”'': وَأَهْلُ قَبَاءٍ أَهْلٌ سَابِقَةٍ 

مِنَ الأنصَار وفقفة رمن كانوا عَلَى قِبْلَةٍ فَرَضّ الله كيك عَلَيْهِم 
اشتقتاكها . 

فلوو نولم يكن لهم أن يدفرا كرد الو تعالي دي 
القبْلَةٍ إلا بِمَا تقوم" عَلَيْهِمٌ الحجة0" ٠‏ وَلَمْ يَلْقَوْا رَسُولَ الله َل. 

ا ل ل الله كن 2012 في'' تَحَُو ريل القِبْلَة 
فَيَكُونُوا”" مُسْتَفْبِلِينَ بِكتابٍ الله وك أ" سُنَةِ نبيّهِ يل سَمَاعًا من 

سُولٍ الله يك وَلَا بكَبرٍ عَامَّةَء وَالْتَقَلُوا بكَبّرِ وَاحِدِء إِذْلةُ؛ كَانَ 
بلاخم يخ آهر لشو عَنْ فَرْضٍ كَانَ عَلَيْهِمء ٠‏ فَتَرَكُوهُ إلى ما 
أَخْبَرَهُم عَنِ [07/] النَبِيَ كك: أنَّهُ أخدَتَ عَلَيْهم مِنْ تخويل القِبْلة . 

140445 ولع تكودوا لتتعلو777؟ إن شاء الله قعالن د 


(0) في (ر)ء (ب): قال. 

62 في (ز): «تقوم بها وفي حي (يقوم),. ونقطت بالوجهين في (م). 
وكلاهما سائغ . 

(9) في (د)ء (م): (به حجة). 

(4:) في (م): «يما». 

(5) ساقط من (م). 

(0) في (ز): «في اللها» وكأنه ذهول! وله نظائر في هذه النسخة. 

(0) في (ز)ء (ر): «فيكونون» على كون الفاء استئنافية لا عاطفة» ثم جعلت 
النون ألفا في (ر)» والوجهان سائغان عربية. 

() في (ر)» (ب): «و»ء وزيد في (ر) الألف. لتكون كالمثبت . 

(9) في (ر)ء (ز): «إذا»» ثم ضرب على الألف في (ر) . 

)٠١(‏ في (د). (م): «قال الشافعي». 

)١١(‏ في (ش): «يفعلونه»اء وذكر في حاشية (ز)» وابن جماعة أيضًا: أنها في 
نسخة: «ليتركوه». وغيرت الهاء لتصبح ألمًا في (ر). 


م 55 5 


يدر وار ": إِلَّا عَنْ عِلْمِ أن الحبَةً تَعبْتُ يكلو ]9715© كان من 


1 

3 

0 
لاسا‎ ١ 


“9998 4د وَلَا ليُحيثوا أيضًا (مِثْلَ هَذا 0 
إلا عَنْ عِلْم : بأنّ لَهُم إِحْدَائَهُ . 


ش 4 ماو حا .0 0 2 3 و خسزتر اس 8 
99948 4: وَلا يَدَعون2"' أن يُحْبِروا رَسُولَ الله يليه بمَا صَبَعوا 


بذ 1199 0ه 5 كان كذ تينلوا سن كبر :المواسين عير 
رسيو الله ككَِهِ في'') تَخويل الْقِ لع ا ا 0 


() ليس فى (ر)ء لكنه مكتوبٌ بحاشيتهء والذي فى (ش): «أحد). وهما 
مكنا بان قال العسكري فى «الفروق» :)١5١(‏ امخين «الواحد»: أنه لا 
تاق له اتناك لا وتان اذى القضية والجد انم كينا مما انرجا ووز يقا دنا 
ولكن قالوا اثنان ‏ حين أرادوا أن كل واحد منهما ثان للآخرء وأصل 
«أحد» أوحد مثل أكبرء» وإحدى مثل كبرى» فلما وقعا اسمين وكانا كثيري 
الاستعمال ‏ هربوا في «إحدى» الكبرى ليخف. وحذفوا الواو ليفرق بين 
الاسم والصلة». ْ 

(6) في (م): (إذاء» وكشطت الألف في ابن جماعة»ء ووضع فوق الذال سكوناء 
وكلاهما سائغ صحيح . 

69 في (ز): «التعظيم» . 

(5:) العبارة في (م) : «بمثل هذا في عظيم)» . 

(5) في (د): «يدعوا». على العطف . () في (ب): «وهو). 

(0) فى (ر): «يجوز». وزيد «لا4» بين السطرين. قال العللامة أحمد شاكر كَدْهُ : 
افي سائر النسخ : «مما لا يجوز لهم». وقد عبّث بعض قارئي الأصل» 
فكتب «(لا» بين السطرين» وضرب على «لهم». ومَرَدْ ذلك: إلى عدم فهم 
المراد تمامّاء وإنما يريد الشافعي: أن قبول خبر الواحد فرض» لا يجوز 
تركه. فلو كان قبولهم خبر الواحد عندهم جائرًا فقطء لم يكن لهم أن 
يتركوا الفرض المتيقن في القبلة» وهم في الصلاة» ويتحولوا إلى قبلة 


رمو 


ل لقال َهُمْ ( رول الله 6 علد 1 شَاءَ 0 ًَ اله عَلَى 
ِبْلَةِ 00 يكُنْ لكر اي إلا يَعْدَ رم يَقُوة”*' ( وسو س2 


بذ .998 00" : 527 0 2557 ل قف الله دن 
فى طلحة: عن أ لخ عاللكه قَالَ: كُنْت [1,' ني إزا وذ إن الخزام 


ا 6000© 


1 طَلْحَة]”'" الأنْصَارِيَ"''"2. وَأَبَيَ بْنَ كَعْبٍ شَّرَابًا مِنْ قَضِيحْ 


5 


أخرى بخبر غير متيقن الثبوت: يجوز لهم الأخذ به وتركه؛ إذ اليقين لا 
يزول إلا بيقين مثله». انتهى . 
قلت: والمعنى بثبوتها أظهر لا يحتاج إلى تكلف فكرء والله أعلم . 
)1١(‏ ساقط من (ش). (6) في (د): «النبي». 
(9) في (ر): تقديم وتأخير. 
(5) في (ر)ء (ب): «تقوم» بالفوقية» وكلاهما سائغء. ولها نظائر سيج مرارا 
)0( في (ر): عليكم به. ثم جعلت كالمثبت . 
000 في (م). (س): «الحجة».» وضرب على «أل» في (نب):. 
(6»0 هنا فى (شس): «قال الشافععى». وفى (د): «أخبرنا الشافعي ذَيبْه قال». 
00 في ام): «حدثنا» . ْ ْ 
(9) فى «الموطأً») (5716505 - رواية يحيى). ١857(‏ - رواية أبى مصعب). 7١(‏ 
10 محمد بن الحسن)» ١١8(‏ - رواية ابن القاسم). ْ 
والبخاري (685ه6) ومسلم 0( »© من طريق مالك . 
)٠9١(‏ في (ر): «أبا طلحة وأبا عبيدة بن الجراح». 
)١١(‏ من (ش)ء وكتبت في حاشية (ر). 
)١١(‏ اختلف فِي الفضيخ : فقال أكثر أهل العلم: الفضيخ : نبيذ البسر. وقال أبو 
عبيد: الفضيخ: ما افتضخ من البسر من غير أن تمسه النار. قال الحافظ 
ابن الأثير: وقد تكرر ذكر «الفضيخ» في الحديث». وهو شراب يتخذ من 
البسر المفضوخ ؛ أ المشدوخ. وسئل ابن عمر عن الفضيخ فقال: «ليس 
بالفضيخء ولكن هو القضوخ». الفضوخ : فعول. من الفضيخة» أراد: أنه 
يسكر شاربه فيفضخه. قال أهل اللغة: أول التمر طلعء ثم خَلال» ثم بلح» - 


7 5 طلحة : :اقم يَا آأك 0 هَلِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَاء فَقَمْتٌ 
5 مهْرَاس”"ا لَنَاء فَصَرَيْتَهَا بَأَسْمَلِه عدت و40 

بذ 59وو 4< [َقَالَ الشافحِن ]2 : ور( ذ في اليل 
والمَكَانٍ مِنَ النْبِييَ وَل ونه تقَدُم صُحْبيهِ بَالمَوضع الَذِي لا يُنكرة عا 


- )- ثم بسرء ثم رطبء ثم تمر. ينظر: «الصحاح)»؛ للجوهري ,)955057/١(‏ 
و«النهاية» لابن الآثير ("/ 507)» و«التمهيد» لابن عبد البر .)557/١(‏ 

)1١(‏ في (ش): «فقال لهم». 

(6) «المهْرّاس»: حجرٌ مستطيل منقور يتوضاً به قاله الخليل. وقد استعير للخشبة 
التي يدق فيها الحب. فقيل لها: مهراس ‏ على التشبيه بالمهراس من 
الحض أو الصمر الذى: هرمن أفبة العضوبوغيرها ...ينظو :7 العين» 057/27 
و«االمحكم) »»2١6/5(‏ و«الفائق»؛ للزمخشري (57/5). و«المصباح 
المنير») (57030//57). 

(9) قال الإمام النووي في «شرح مسلم» :)١0١7/١7(‏ «وهذا الكسر محمول ‏ على 
أنهم ظنوا أنه يجب كسرها وإتلافها كما يجب إتلاف الخمرء وإن لم يكن في 
نفس الأمر هذا واجبّاء فلما ظنوه واجبًّا كسروهاء ولهذا لم ينكر عليهم 
النبي 5ةِ وعذرهم؛ لعدم معرفتهم الحكم ‏ وهو غسلها من غير كسرء وهكذا 
الحكم اليوم في أواني الخمر وجميع ظروفه سواء الفخار والزجاج والنحاس 
والحديد والخشب والجلود؛ فكلها تطهر بالغسل» ولايجوز كسرها». 

(5) أخرجه البيهقى فى «الكبرى» .»2٠١١/7(‏ وفى «المعرفة» »)8١/١(‏ من 
طريق الم م دده سواء . ْ 
وهو في «المسند) (/ا07١).‏ وفي «الأمٌ» (0/ 579). 


)2 ليس في (ر)ء لكق كتيه هنيز السطون قال 

(5) فى: «فهؤلاء». ورسمها فى (ش). (ب): «وهاؤلاء». وهذا رد إلى أصل 
الكليةه قال ابن سيده فى (الستشيس » (9557/5): «... قالوا: هاؤلاء 
وهؤلاعء وكا مله عا لام «ها» للتنبيه؛ فقصروا لما كثر في كلامهمء. 
حتى صار كالكلمة الواحدة». 


52 اقم وشو :مت تنيت كر وات 


“ا 9988 4 وَقَدْ كَانَ الشَّرَابُ عِنْدَهُمِ خَلَالَا [00/ر] يَشْرَيُونَه 


211 ان ١‏ 56 52> > ه جه > ررم ء اي رك أ 0 ا و 
فجَاءَهَمْ أتِ"'' فَأَخْبَرَهُم'' بتخريم الحَمْر فَأَمَرَ أبو طلححَة ‏ وَهوَ مَالكَ 
( 


عر ه 


الجرّار ‏ [بكسر الجرّار]” ". وَلَمْ" ' يَقْلَ هوَ وَلَا هُمْء وَلَا وَاجِدٌ” 
ِ .مه 1 :9 َه ا 3 - 7 عترات عدم 6ه َ َه 
مِنهم: نحن على تَخْلِيلهًا؛ حتى نلقى رَسُولَ الله كك مَعَ قَرَبهِ مناء أو 


6 
آل 


آذآ[ هه 
ا )2 سس لله 


يقنن ك" وَذَلِكَ أَنْهُمْ ل يهِرِيقُونَ خالا إهراقه'' سَرَفْ 
وَلَيْسُوا مِنْ أَهْلِه . 

“ا 1985 4< وَالحَالُ في أَنَهُمْ لا يَدَعُونَ إِخْبَارَ رَسُولٍ الله يله 
1" فقلو اه وله تدع يب ذو كان لأا قرو )"9 ون خكر الواجه لسن 
ا ل ا ليود 

بذ هو 0< [َقَالَ التافي ]00 سول العف انا أن 


6 و 2-04 


يعْدو سن امَرَأَة 00 ذَكَرَ أنهًا سنن «فَإِنٍ اعترّفت 


)١(‏ في (د): «آت واحد). قال في «فتح الباري» :)"8/٠١(‏ «لم أقفا على 
اسمه». وقال العيني في «عمدة القاري» :)١57/55(‏ «لم يعرف اسمه». 

(0) في (ر): الوأخبرهم). 

(*) ساقط من (ز). وفي (ش)» (م): «أن تكسر» لكن لم يذكر في (ش) كلمة 
«الجرار»» وضرب بالحمرة في ابن جماعة على «أن»» ونقط باء الجر 
بالموحدة.» وزيد فى (ر) بخط 2 «أن». 

(4:) في (ش): افلم رايت كذلك في ابن جماعة. ثم كشطت» وأصلحت 
كالمقت. 

(5) في (ب): حل (5) في (م): «إهراقته». 

(0) في (د). (م). (ب): «بما»). (4) ساقط في (ب6. 

05( في (ر): «قبوله»)» وضرب على الهاءء» وكتبت كلمة «مثله» بين السطور. 

0( ليس في (ر)ء وفي (ب): قال. 

)١(‏ ساقط من (م). 


سه 88 


قار - ا" فَاغْتَرَفتٌ فَرَجَمَهًا. 


204:99 : أخبَرناة” (َبِدَبِكَ مَالك2)9 أبن أتّس]©" 


أ[ أ 0 مه 0 م اه م اه 

رشان ع عييئَة]"'» عَن الزُّهْرِ 00 » عَنْ عَبَيَدٍ الله بن عَبّْدِ الله» عَنْ 
أ[ سا 20 0 .. سس اسم )امه ١‏ أ- 2 11 

ل ا يم 0 وَسَاقَاة' '' عَن النَبِيَ كلل . 


رعة ا ساد عي كسم 5 دهمدانيَ مم للا" 
وَرَادَ سُفْيَانَ - مع أبي هُرَيْرَةَ وَرَيْدِ بْنَ حَالِدٍ : شِبل 


)١(‏ في (م): «رجمها». 

(0) هنا في (ش). (ز): «قال الشافعي». 

69 ف 1و ): «وأخيرنا». وفي (م): «حدثتا)» . 

(5» في «الموطأ» ١665(‏ - رواية يحيى)». ١7١(‏ - أبي مصعب).  55(‏ ابن 
قاسم)ء  1695(‏ محمد بن الحسن) . 
ومن طريقه: البخاري (15735). 

20 في (ب): «مالك بذلك»ء في 0م بدون كلمة «بذلك». 

(5) من (ز). وهي مكتوبة بحاشية (ر) بخط آخر. 

(90) من (ز). 

(0) في (ز)ء (د)ء (ب): «ابن شهاب». 

(9) من (ش)»)»ء (ز)ء (س). وهي مزادة في (ر) بين السطور بخط مخالف . 

)مدي في (م). وفي (ر): «وساقا»» ثم صححت في الحاشية كالمشت. 

(0) فى (شس): «وشبلء عن النبى ك3ةِ) . 

0 ا حرمفه مولن ا السغوفة 1 110111 )ا من اررق الميص لل ولا يوا 
وهو في «المسند) ("لاه )ل وفي «اختللاف الحديث» (ص 2,.)١67 0-١67‏ 
وف :(الشدق الماتؤرة» 2811 
وام النسائي ١1/8‏ وفي «الكبرى» »)51١55(‏ والترمذي 2)١5750(‏ 
وابن ماجه (559)». وأحمد .»)١١5/5(‏ والدارمي (755). والمروزي في 
«السَّنَّة) (5"» وابن الجارود فى «المنتقى» .)81١١(‏ والطحاوي فى 
«المشكل» .)84/١(‏ وفي يعاق الأنان 55 والمرانر ا 
والخطيب في «الفصل» //١(‏ 45). وابن عساكر في «معجمه) (5/ا١١١))‏ 
والحنائي في «الحنائيات» ٠ 5/١(‏ 56 وابن قانع في «معجم الصحابة» - 


(33703770)» وابن البخاري في «مشيخته) .)١5151١7/5(‏ من طريق سفيان 
بسنده سواء . 

قال النسائي: «لا نعلم أحذًا تابع سفيان على قوله: وشبلء رواه مالك». 
عن الزهري». عن عبيد الله» عن أبي هريرة» وزيد بن خالدء ورواه بكير بن 
الأشج. عن عمرو بن شعيب» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن 
أبي هريرة فقطء وحديث مالك» وعمرو بن شعيب أولى بالصواب من قول 
ايم شية ,وهيل 0 

وقال الترمذي: «وحديث ابن عيينة : وهم فيه سفيان بن عيينة أدخل حديثًا في 
حديث» والصحيح: ما روى محمد بن الوليد الزبيدي» ويونس بن عبيد. 
وابن أخي الزهري. عن الزهري» عن عبيد الله» عن أبي هريرة» وزيد بن 
خالد عن النبى يك قال: «إذا زنت الأمة». والزهري عن عبيد الله عن شبل بن 
خالد عن عبد الله بن مالك الأوسى عن النبى يله قال: «إذا نت الأمة». 
وقال أبو القاسم الحنائي: «هذا “ك2 من حديث أبي محمد 
سفيان بن عيينة الكوفي؛ مولى مسعر بن كدام بن ظهير الهلالي» عن أبي 
بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي» ويقال كنيته أبو عبد الله 
عن أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني . 

وقوله: «وشبل» وهم فيه سفيان بن عيينة وشبل هذا ليست له صحبة وهو: 
شبل بن خليد المزني . 

وإنما يروي الزهري عن عبيد الله عنه» عن عبد الله بن مالك الأوسي. عن 
النبى ييه حديث «الأمة إذا زنت فاجلدوها». ْ 

وقد روى الحديث الذي خرجناه في البكر إذا زنا عن الزهري جماعة منهم : 
كمد بن عبد الرحمقن بن أن لانت الحدتى. والليث من سعد الميضريى 
ومالك بن أنس إمام المدينة وصالح بن كيسان وشعيب بن أبي حمزة ومعمر 
وغيرهم. 

رووه: عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن زيد بن خالد 
الجهني وأبي هريرة» ولم يذكروا فيه «شبل»؛ فدل اتفاقهم على تركه: أن 
سفيان بن عيينة وهم فيهء وأخطأ حين قال فيه: «وشبل»؛ وكأنه سمع هذا - 


9 5-5 


و0 ادن" [علة: الخرير البداووردي ]1 غين 


يزيد (بن عبدٍ الله *' بن وه ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله بْن أبي سَلَمَةَ عن 
عَمْرِو بن سُلَيْم افق عن للا شين ما نحن نع إذ01* 
عَلِيُ بن أب 


بي طَالِب ذه عَلَى جَمَلِ يَمَول: إن رَسُولَ الله يَكِةٍ يَقَول 
2 58 سات 5س دس )٠١٠١()94<96‏ ا .ماتاسع 
«إن هذ وذ طعام وَشْرَابٍ قلا يَصومِنْ أحد منكم ( 4 فاتبع 


الحديث مع حديث «الآمة إذا رنت»).) من الزهري جميعًا» عن عبيد الله بن 

عبد الله . وكان ذكر .شبل عق غبد: الله:بق مالك فى ذلك الحديثه فاشتبه 

عليه » فجعله ف هذا الحديث» والله أعلم . 

أخرجه محمد بن إسماعيل البخاري» عن علي - هو ابن عبد الله بن جعفر 

المديني, وعن محمد بن يوسف هو بخاري» والسدن بالمريابي» عن مسلد . 

كلهم عن سفيان بن عيينة ‏ كما أخرجناه. وأسقط البخاري في الأحاديث 

الثلاثة ذكر «شبل» على عمد؛ لعلمه بوهم ابن عيينة فيه». 

)١(‏ هنا في (شس): «قال الشافعي». (0) فى (ب). (ز): «وأخيرنا». 

(60) فى (ش)ء (م): «الدراوردي». وزيد في (ر): «محمكل)». ولم يتذكدر 
«الدراوردي)». 

(0) فى (ز). (س): «يزيد بن الهاد»؛ كأنه نسبه لجده. وفى (ر): «ابن الهاد». 
وكتب فيه بين السطور بخط آخر: «يزيد بن عبد الله» . 

قال العلامة الشيخ شاكر: «أمّه اسمها: «النوار بنت عبد الله بن الحارث بن 
جماز) ‏ كما فى «طبقات ابن سعد) (1/7/5). ومن العرب أنه لم م 
اررق فكنوها باينها؟ 1 لم 18 اسمهاء وهي ا كما 0 ا 
هذا الحديث الصحيح) 5 انتهين:: وينظر : اامعرفة أبي بعيم) (>/ لصولل 
و«الاستيعاب» .)١959/5(‏ 

(0) في (ز): «قال: قالت». (0) في (ب): (إذا. 

() من (ز)ء (س).» وابن جماعة. وعليها علامة الصحة في ابن جماعة. 

2)١١(‏ أخر جه : :.المممي ةف «المعرفة» (5/ 0755 والشجري فى «الأمالى» (؟/2)828 


52 باب الحجَة عَلَى تَتَبِيتٍ خَبَرِ الْوَاحِدٍ 


سَ هه 2-4 ظْ 0 0 ل هم 2 ١ 0 ٠‏ 5 2 * 
تشمو بولق كاي ادي ل ا 


دنه 


1158 به لَقَالَ الشَافِعِيٌ 5 ضفن |7" : 0 الله ينه لا يَنعَتٌ 
بِنَهْيهِ وَاحِدَا صَادِقًا 0 لَرِمَ حََبَرُهُ عَن التي كله بصِدَقِهِ عِندَ لمهي 
0 أَخْبَرَهُمْ أن ال يله نَهَى كه 0 

0 حلت 0 600 : ومع رسيو الله عه الحَاحٌء وَقَلَ ان يد 


6 ره سس تِ (8م) 7 7 . ساثر اه َه ده سه 0 م 2 أ جب “فضي 24 أ '<- 
أن يَسَعَتثْ إليهم فيشافههمء أو حت إليهم عدذا» فبعتث واحدا 
رنروك 8و 


يُعرفونه بالصّدَقٍ. 
ل اك 0 


ِِ 


.18 4: وهو لا يَبْعَتْ ‏ (إِنَ شَاء الله)”' ‏ بِأَمْره 


من طريق المصنف يسنئده سواء. 
وهو في «المسند» »)٠١75(‏ وفى «السَّنن المأثورة» (/7851). 
وأخرجه النسائي ف فى «الكبرى» ٠(‏ )»© وأحمد )١١5 /١(‏ قالا: حدثنا 
قتيبية بن سعيدء حدثنا ليث بن سعدء والطبري فى «تهذيب الأآثار) 
(ض 80191 سن طرق .عمف الله من عبد الحكى رمحيب ين الليكه. عن 
الليث بن سعدء (ص557-55356)» من طريق حيوة بن شريح» والطيوري 

فى «الطيوريات) (7”/ 7٠١١‏ ١1ال9)»‏ من طريق عبد العزيز بن محمد 

ثلاثتهمء عن ابر الهاد: 

(0) ساقط من (ب). 

(6) هنا في حاشية (ز)ء وابن جماعة: «آخر الجزء الرابع» 

(0) ليس فى (ر)ء لكن كتب بين السطور «قال». 

050 1510000 (ر): «عن مااء في (ب): «كما». 

(5) في (ز)ء (ب): «نهاهم»» والمثبت رسم في (ر). «(ش): «نها» بالآلف هكذا . 

() هنا في (ش).ء (م): «قال الشافعي». 

0 زاد في (ب): «على»ء» وضرب عليها في (ر). 

000 في (:): «يشير») والشين واضحة. وق ان جماعة. (د): «يسير)»). 

(9) من (ز)ء (ب)6. وهي مزادة بالحمرة بحاشية نسخة ابن جماعة» وعليها: 


((تصحه) . 


الوستسالكة 0 


- لِلْمَبْعْوثِ إِلَيْهُمْ وَعَلَيْهِمْ - قائمة بِقَبُولٍ حَبّرِهِ عَنْ رَسُولٍ الله َك . 

9989 4د وَإذاة'2 كَانَ هذَاة"“ مَكَذدَاء مَعَ ما وَصَفْتٌ مِنْ 
مَقْدِرَة ' النَبي كل عَلَى بَعْيِهِ جَمَاعَةَ إِلَيْهِمْ: كَانَ ذَلِكَ ‏ إِنْ شَاءَ الله 
ال ده 0 ل مه مَا أْمْكَنَهُمْ وَأمْكنَ فِيهم 


ذه 


د ل ب 2 3 3 
ولَى أَنْ يَتْبْتَ بو" حََبَرٌ الْوَاحِدِ”" الصَّادِقٍ . 


ا 


<- برضلل 0 ماي تيان عن عمرو 02 دينار. عَنْ 

عخوو تو تن اللي و وو“ كي بخان لذب لزنه شلك ]77 

حال لَه : 21 بن 00 قالاة 5 ين موقي 5 بِعَرَفَةَ م 

(1) في (ب)» (ر): «فإذا»ء» وهي محتملة في (ر) للمثبت أيضًا . 

(6) من (ز)ء (سب). 

(9) في (ب): امعذرة». 

0 في (ر)ء (ت)» (ش)» ؤابن ة «بعذه) » ثم صححت في (ر»)» وابن 
جماعة كالمشت. وكللاهما صحيح معنى 

0( فين (3): «مما). 

(7) في (ب): «فيه»» وكانت في (ر) كالمثبت فضرب عليهاء وكتب فوقها ‏ كما 
في (ب). 1 

090 الى لى رز الككديا اكتييس يق السيطون: 

2 هنا في (ش): «قال الشافعي»: وفي (م): «حدثنا الشافعي» . 

(0) في (م): «ثنا». 

)٠١(‏ هو: الجمّحي المكي. من أشراف العرب ذوي المكارم» وهو ثقة»ء قاله 
0 

0 ساقط من (م). 

,)57١/7( في (ر)ء (م)» و«مسند الشافعي». وشرحه لابن الأثير‎ )١١( 
و«المعرفة»ء. وااشرح السنَّة) : «(يباعده»)» وغيرت في () الى المتبت من‎ 
سائر النسخ. و«السّئن المأثورة». وهما روايتان» ومع اعتبار أن الرواية‎ 
جائزة يتقارب الأمر.‎  ىنعملاب‎ 


52 باب الحَجَةٍ عَلَى تَثَبِيتِ خَبَرِ الوَاحِدٍ 
7اتْاتاتتتبتب7ب7ب7ب7ي يي ا ا ا ات 7172 ا 1 


عَمْرُو”'" مِنْ مَوْقِفِ الإمَام جدَّاء فَأَتَانَا ابْنُ مِرْبَع”" الأَنْصَارِيُ فَقَالَ 


1 1 آذآ 


: ل ور ستول لله عه إل 2 ه«(ه). ل أن 1 ْ غ0 
مشا عر كم ل فإِنَهُمْ عَلَى إِرْثِ مِنْ إرْثِ بح إبْرَاه بي 1و9 . 

بذ 9##و 0د [َقَالَ الشَافعِئيُ 45ه]" : وَبَعَتَ رَسُولُ ١‏ للم يك أب 
تخر خؤه ول على الع في سل بشم وحَصرَهُ الع بن أل دان 
مد مَخْتَلمَةَ وم شعُوب مُتَمْرَقَةٍ فَأقَامَ لَهُمْ مَنَاسِكَهُمْ ا م هم عَنْ 


رَسُولٍ الله يكِ بمَا لَهُمْ وَمَا عَلَيْهِه”". 


)١١‏ قال الشيخ شاكر: ««عمرو) ف هذه الجملة هو اعمرو بن عبد اللّه). وقائل 
الجزملة :هو عمرق ق وتان أدريهها في أثناء الحديث». يصف بها موقفهم 
وبعده عن موقف الإمامء بما فهم عمرو بن عبد الله». انتهى . 

(؟) بكسر الميمء وسكون الراءء وفتح الباء الموحدة» وآخره: عين مهملة. 
واختلف في اسمه. وأكثر ما يذكر في كتب الحديث غير مسمى» فسماه 
الخد وابن معين وابن عبد البر: زيد بن مربع» وقيل: يزيد؛ أفاد ذلك كله 
العلامة شاكر. 

69 في (ز). (م): «(إنىى وفي «(مسند الشافعي» (سنجر).» و«المعرفة». وااشرح 
الْسنّة) : إني2 . 

(5:) ساقط في (ب). (5ه) ساقط في (م). 

0600 ليس في (ر)ء. لكنها. كتببة دي السطون.: 

60 أخرجه البيهقئٌ في «المعرفة» (7584/19)». والبغوي في «شرح السّنَّة؛ (0/ 
57“ مهن طريق: المضتفه «يستدة' سواء.. 
وهو في «المسند» (2)195 وفي فى «السَّنِن المأثورة» (/58). 
وأخرجه أبو داود 2)١91١19(‏ والنسائي (2)578/5. وفي «الكبرى»  )557١١(‏ 
ومن طريقه: ابن حزم في «حجة الوداع» (ص725١).‏ والترمذي (”887). 
واء 56 عاصم في «الاأحاد والمثاني» (0 © من طريق سفيان به. 

() في (ش»: «قال». وكتب بين السطور في (ر) ما في (ش). 

(9) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (597”/0): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: - 


01 55 


“4 وَبِعَتْ [070/ز] عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍ ونه في - 


السَنقَ فَقَرَأُ عَليهم في مَحِمَحِهم يَوْمَ 8 آيَاتِ مِنْ سُورَة علا 


واد ع 


وَنْبَذْ إلى قَوْم عَلَى سَوَاءِء وَجَعَل قوم ' ' مُدَدَاء وَنَهَاهُمْ عَنْ ا 


0 اعلرننة فكان2*07 أه بو بكر وَعَلِنٌ ييا ا مَعْرُوقَيْنٍ عِنْدَ أَهل مَكَةَ 


باشل والذفك وَالصَّدُْق) 2 ل كر رد 2 اران 


رده اير عر لك يه ِ 
لحاح : : وَجَدَ مَنْ يُخيرَه عن صِدذَقَهمَا وَ فضلهمًا. 


#4ؤو »: وَلَمْ يكن رَسُولُ الله يل لِيَبْعَتَ [وَاحِدَا إلا 


وَالْحجة](0» قَايِمَةٌ بحَبّرِهِ عَلَى مَنْ بَعنَهُ إِليْهِ ‏ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى -. 


010 


030 
ره 


د62 
6 


حدتنا ابن العباين محمد بن يعقوم قال حرثتا أحمة بخ عبد الحبانةه 
قال: حدثنا يونس بن بكيرء قال: قال ابن إسحاق: «ثم أقام رسول الله كلل 
منصرفه من تبوك» بقية رمضان وشوالا وذا القعدة» ثم بعث أبا بكر أميرًا 
على الحج في سنة تسعء ليقيم للمسلمين حجهم». 

وهذا مجمع عليه بين أهل السير ‏ كما قال ابن حجرء وينظر: «البدر 
المنير» .»)75١١//5(‏ و«التلخيص الحبير») (”7/ 4/ا2)5 و(سيرة ابن هشام» (؟/ 
57 60). و«البداية والنهاية» (/ا/ 777؟7). 

«الرواة لم يختلفوا أن سورة براءة نزلت في ذي الحجة. في الوقت الذي بعث 
النبي وَيّه أبا بكر على الحج» ثم نزلت بعد خروجه سورة براءة؛ فثبت بها مع 
علي ليقرأها على الناس» . . بحروفه من : «أحكام القرآن» للجصاص (7517/5) . 
في (م) : «للقوم». وفي (ر): «لهم). ثم ضرب عليهاء» وجعلت كالمثبت . 
ينظر: «سنن الدارمى» »2)١5١87/7(‏ واخصائص على» (7/7). و«الكبرى» 
ليا 0 »)١47/5(‏ و«المشكل» للطحاوي (9/ )2 و«السيرة النبوية» 
لابن حبان /١(‏ 885). 

في (د): الوكان» . 

في (ر): «إّ لا وَاحدًَا الحجة». ثم ضرب علي («إلا»» وجعلت الجملة 
كالمثبت» وفي (م): «واحذًا إلا واحدًا الحجة». وفي «الكفاية» للخطيب 
:)١9(‏ «واحدًا إلا واحدًا حجة». 


8 نشاسشج عي تثبيت خبراقوايد 
لب ا ا ل 2 ا لصي 77 اب يبري 


6 2 
يو 


5 91 0 رَقَالَ الشَافِعِيٌ به ل ]1 0 ا ا 2 


اا على لوابعي "1 صرو""امخاء ف هدو الكوا ف ل ل : 
0 


010 
000 


ره 
62 
0( 
)03 


00 


00 


(080) سس عد ه (8م) 


1954 إ: فْبَعَتَ قَيْسَ بْنَ عَاصضِم" وَالرَّبْرِقَانَ بن بَدْرٍ 


ا 
في (ز)ء وابن جماعة: «ووجه)». وكانت في (ر) كالمثبت. ثم ضرب 
عليهاء وكتب فوقها كما فى (ز)» وكأن (ش) جمعت بينهما ففيها: «ووجه 
وفرق)» وكتب في العاف «قد». ولم يظهر لنا موضعها من الكلام. 
والذي في «الكفاية»: «وفرق». 

2 (م) : «رسول اللّه) . 

كذا هي؛ بإثبات الياء في جميع النسخء و«الكفاية» أيضًا. 

فىى (ب): «قل عرفنا»). 

رضنا ريف 20 لجعو قرز انوس لبد قاط بو الم لك هن ذلك العصيية بعر ان هذا 
الباب: «فتوح الشام» للواقدي» و«فتوح البلدان» للبلاذري» وافتوح مصر 
والمغرب» لابن عبد الحكم. 

هو: قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد من بني تميم. 
وكان قيس قد حرم الخمر في الجاهلية» ثم وفد على رسول الله وَْةِ في وفد 
بني تميم فأسلم. وكان دن عاقلا حليمًا مشهورًا بالحلم. قيل للأحنف بن 
قيس: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم المنقري.» رأيته يومًا 
قاعدًا بفناء داره محتبيًا بحمائل سيفه - يحدث قومه ‏ إذ أتى برجل مكتوف». 
واخقر ‏ متعول» :فقيل لد هذا ابن أخيك قعل ابيك: قال : ماي 
حبوتهء ولا ل كلما أتمة التفت إلى ابد أحية» :فقال عا ابن 

الى ع فين رما اتعليك ١!‏ لسع نياك ب الطلس نه دين هد وقد بيك ابر معو اه 

روميت عراف رسوانة 3 اانه لابو لحرن اقم بابق قراو الخالك ويعا 
كتاف ابن عمك + وسق إلن: أمك منائة ناقة ذية ابدها» فإنها خريية. درل 
البصرة. وتوفي عن اثنين وكلذ نم ذكرا من أولاده وأولادهم. يتظر: 
«طبقات ابن سعد)» (/1/ 75)» و«الاستيعاب» .)١5957/7(‏ 

هورة 7 الوئر فال «نق تدان حة اعورئ الفسين :فد خسلفية :مر فميالة ‏ ووة عيو فاه ب 


سم -88 


وَابِنَ 


را مشا عي 


0010 


(00 
00 


00 


(0 


5 ماع ل ل و و ا ل 
وَيْرَة2"7 إِلى عَشَائْرِهِمْ لِعِلْمِهِمْ”" بِصِدْقِهِمْ عِنْدَهُمْ . 

م 11594 5-0 وَقَدِمَ 1 وَفْدُ الْبَحَرَينء فحز فوا مَنْ معه 4 فكت 
(اق ستعية)” 7" ون العام 3 


كغنيها شخ سعد بن :ريك مناة 7 تميم البهدلي السعدي التميمي» وفد على 
رسول الله 0 قومه.ء وكان 0 ساداتهمء فاسِلجهوا: وذلك فى سنة 
تسعء فوللاه رسول الله وكيد صدقات قومه: بني سعد بن زيد مناة بن تميم» 
وثبت يوم الردة» وقد أقرّه أبو بكرء وعمر على ذلك. وقد قيل: إن اسم 
الزيرفان«ين ندن:: القمر ربخ ندر» بوالاكثر على الأول6:وقيل جيل محدى 
الزيرقان؛ لأنه لبس عمامة مزيرقة بالزعفران. ينظر: «طبقات ابن سعد» (7// 
5) و«الاستيعاب») (”/ .)05٠‏ و«الإصابية» (”/ 500). 

هو: مالك بن نويرة بن بن شذاد بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع اليربوعي 
التميمي. شاعر فارس» من أرداف الملوك في الجاهلية» يقال له: فارس 
ذي الخمارء وذو الخمار فرسهء وفي المثل: فتى ولا كمالك. ولاه 
رسول الله عيِلَةِ.ه صدقات قومه بني يربوع . 

قال الطبري: بعث النبي و مالك بن نويرة على صدقة بني يربوع. وكان 
قد أسلم هو وأخوه متمم بن نويرة الشاعرء فقتل خالد بن الوليد مالكا ‏ 
يظن أنه ارتد حين وجهه أبو بكر لقتال أهل الردة -. واختلف فيه هل قتله 
مسلمًا أو مرتدًا؟ وأراه ‏ والله أعلم ‏ قتله خطأ. وأما متمم: فلا شك في 
إسلامه. وينظر: «الاستيعاس» (7/ 2)١757‏ و«الإصابة» (ه/ .)05٠١‏ 

في (ر): «بعلمهم»ء وكأن الباء للسببية. 

في (ر)ء (شى)-: (عليهم»). وضرب عليهاء وكتب ‏ في (ر) ‏ فوقها: (عليه») 
بخط مخالف,» لكن وجهها الشيخ شاكر بقوله؛ أي: قدم على النبي كَل 
وأصحابه بالمدينة. 

في (ر) ااسعيد)» ووضع فتحة على الدال. لكن زاد قبلها كلمة «ابن»)» وهو 
الصواب جزمًا. 

في (م): «العاصي» بالياء» وهو المشهور عند أهل العربية. والمثبت 
المشهور عند المحدثين - وأهل الرواية ‏ كما في «شرح مسلم» للنووي (؟/ 
.)١55 /١7( .)٠7‏ 


2 ناف اتككة عن تقبيك حكن لوالخد 
اتج ا 2122227 22 2ر2 551 7217 ابا27ب7 7 ال97تفب277ر 72 27ر تر زيار ياج 


0-0 
3 ع 


“ذ 994٠‏ 0< وَبعتٌ مُعادً بنَ جَبّل إِلى السو وَأْمَرَهُ أن يُقَاتَل 
6 اناق د 7 ا لك 1 ا ا 0-5 عَلَْ للك 
0 منهم ما وححبب عي © لِمَعْرقْتَهمْ بمعَاذٍ بن جَبلٍ | 35 4 ومكا نه 


9 0 أ 5 71 
وه(0) ري ” 0 


08 أ هه 


و 2 


بذ 9949 20" : وَكل مَنْ يف قَمَا كن امه َأَخَذٍ م م الله 
1189 4د وَلَمْ يَكْنْ لأَحَدٍ عِنْدَنَا فِي أحَدٍ مِمّنْ قَدِمَ عَلَيْهِ , 
آهل الطذق: أن يفون: أنته واجد» ولق" لق أن تأخذ ينا كا له 


نو 1 ) 5 جه سير 07 ىو لع م 
الله إنه 2" 
موعاة 57 ع يقو - 


وهو أبان بن سعيد بن العاصي بن أمية بن عبد شمس: صحابي جليل من 
ذوي المكانة والشرفء. تأخر إسلامه بعد إسلام أخويه: خالد وعمروء فقد 
أسلم سنة لاهء وبعثه النبي 8ه عاملا على البحرين» فبقي فيها إلى أن 
توفي النبي يِه واستشهد بأجنادين في أيام عمرء ولم يعقبء» أمّه: صفية» 
وقيل: صخرة بنت المغيرة بن عمر بن مخزومء. وأبوه: سعيد يكنى أبا 
أحيحة. ينظر : «معرفة الصحابة» /١(‏ 7”7”0)» و«الاستيعاب» .)577/١(‏ 

)١(‏ في (ر): «من»ء2 ثم الضنى نما :ناء. لتكون” كا لمكيت: 

(؟) في (م): «فرض عليهم). 

(9) البخاري »)١55/8(‏ ومسلم  .)5١(‏ (5) من (م). 

(5) ضرب عليها في (ر)» وكتب فوقها: «امنه). 

(5) زاد في (د)ء (م): «فيهم". 

(0) هنا فى (شس). (د): «قال الشافعى». 

00 سي ل 0 «(ولاكا. دوه جا لتكورن كالوتست. 

(9) في (د). 0 «أن يأخذ)». 

20 في (د) : «فليس». وفي (م) : لين 0 

. زاد في (ب)6: «من». وحذفها أجودء وهو الذي عليه سائر النسخ‎ )١( 

0ش (ر)ةازم) اليذكوان انم اصري علنها الى" (0) «وكني فرقها: كالنلفيت: 


سه 88 


9145 4 وَلَا أَخْسَبْهُ بَعَنَهُمْ مَشْهُورِينَ فِي النَّوَاجِي 5-0 بَعَََ 
إِلَيْهَا بالصّدْقٍ: لومت ا ا 
بَعَنْه إِليهو07' , 


٠ 2 5 3 9‏ 2 + 0( 0 عرد ؟ 
»«ز 1955 4د [َقَاكَ الشَافِعِئٌ طفإنه]”": وَفِي”" (شََبِيهٍ بهَذَا)) 
0 م6 ا ل[ سا سلا هه 8 ا 2 رم 5 جره و 2 م هه 52 ١4‏ م6 
اللي ا سرت ا 0 00 7 7 0 عت" م 


0 م 6 > اها سه - 2 سه | هل 8 505 ع أ 3 ١١65‏ 
با ا 0 وَقَالَ: فَإِنْ'' أصيتب: فَجَعْفْرٌّء فَإِنْ”' ١‏ 


-َ 7 2 

اصيب : قاين رو 
0 8 (؟١)2‏ 0 2-0 ره عد و(”*١)‏ 

ونكت [1: 00 سرية واحله 5 


)1١(‏ في (ش): (إليهم». (0) ليس في (ر). 

(90) في (ز): «في». (:) في (د): «شبه هذا». 
(5») ساقط من (ز). (5) في (م): «وقد». 
020 في (ز) : (المعني), وهو ذهول. 69 في (م): (وَوَلَى». 
(9) في (م): «إن»). )١(‏ في (م): «وإن». 


() ابن سعد (”55/7 -,5)» و أحمد »)7٠٠١/0(‏ وابن أبى شيبة (لا/ 7١5)؛‏ 
من طرق عن أبي قتادة الأنصاري . ْ 

)١١(‏ ساقط من (م). 

الواقدي في «المغازي» .)57١/”(‏ وابن سعد (5/ 7”515). ومفادها: «أن 
عه اللديق انين الحو ارس إل سيان يق ال ون حت الوذلن 0 
فخرج من المدينة يوم الاثنين» لخمس خلون من المحرم» على رأس خمسة 
وثلاثين شهرًا من مهاجر رسول الله كَلِِةِ. وذلك: أنه بلغ رسول الله كَلهِ أن 
سفيان بن خالد الهذلي ثم اللحياني» وكان ينزل عَرَنة وما والاها في ناس 
تومه وصرهم. واتدجيع الجبن ترسوك لله 25 كعك رسوك اله كدر 
عبد الله بن أنيون لبقتلةء فقال: صفه لي يا رسول الله. قال: (إذا رأيته 
هبته. وفرقت منهء وذكرت الشيطان». قال: وكنت لا أهاب الرجال. 
واستأذنت رسول الله يك أن أقول فأذن لى فأخذت سيفى» وخرجت أعتزي 
إلى كفواعة سحي :[ذا ديق ريطو ضرائة 1 لمعه يفكي ونور ادها ا لجا بيقن وده 


52 بَابُ الكَجَّةٍ على تَتَيِيتٍ خَبَرِ الواح 


مون وتكيك امراف رن وَكُلّهٍُ عاك ينا اديه 
لأن قلنية نكدغوا قن ل اكلخة الذغوةه: وبقايلوا تكن خر افتالة. 

1146 4: وَكَذَلِكَ كل و3701 بعقة 2 صَاحِب سَرِيَةٍ 

99548 4ه وَلَمْ يَرَلَ يُمكنه 1 يَبِعَتَ وَالِيَيْن وَتَلّاثةَ وَأَرْبَعَةَ 
وَأَكَْرَ . 

ل 1944 4 [َقَالَ الشَافِعِيُ ذه]”": وَبَعَثَ فِي دَمْر وَاحِدٍ اثنئ 
عَشَرٌ رَسُولَا إِلَى اثّن عَشَرٌ ملكا(" يَدْعُوَهُم إلى الإشلام» وَلمْ يَْعَْهُمْ 


كخ #لبواف اليون :فشرفته نفعيق رسو ل الله عن وشيكة فر ا بعتي بي أقطر! فقلت: 
صدق الله ورسوله. 
فقال: من الرجل؟ فقلت: رجل من خزاعة سمعت بجمعك لمحمد؛ 
فجئتك لأكون معك. قال: أجل إني لأجمع له. فمشيت معه وحدثته. 
واستحلى حديثى حتى انتهى إلى خخبائه وتفرق عنه أصحابه» حتى إذا هدأ 
الناس وتاقر :الس ركه التحلعة و انلك را بنه تم دتكلك غا زا الى المشيل: 
وضربت العنكبوت علي. وجاء الطلب فلم يجدوا شيئًا فانصرفوا راجعين. 
ثم رقت فكنت أاسير اللبل واتؤارض" بالتهان ؟ حتى :درمت الهديدة: 
فوجدت رسول الله يَكِ في المسجد. فلما رآني قال: «أفلح الوجه!» قلت : 
أفلح وجهك يا رسول الله! فوضعت رأسه بين يديه» وأخبرته خبري فدفع 
إلي عصا وقال: «تخصر بهذه في الجنة!» فكانت عنده. فلما حضرته 
الوفاة: أوصى أهله أن يدرجوها في كفنه ففعلوا. توفي ذَ#نِه فى خلافة 
معاوية» وكانت غيبته ثماني عشرة ليلة» وقدم السبت لسبع بقين من 
المحرم». وينظر : «المنتظم» .)١917//7(‏ و«تاريخ الإسلام» .)١7١/5(‏ 

)١(‏ كذا على الجادة في النسخء وفي (ر): «والي». بالياء» وهو جائز لغة. 

29 لبن قن :(و) م زد .وقى (شن): ذقال8: 

(6»9 قال عز الدين ابن الأآثير فى «الكامل» :)9١7/”(‏ «أرسل حاطب بن أبى 
بلتعة إلى المقوقس. 15 وأرسل شجاع بن وهب الأسدي 8 
الحارث بن أبي شمر الغساني». وأرسل دحية إلى قيصرء وأرسل سليط بن 
عمرو العامري إلى هوذة بن علي الحنفي. وبعث عبد الله بن حذافة إلى - 


إل إلى رن نو لفن التغوة» نر كاقات غلتع :الي كي رول وكين 
و1" )1 ولالاه لكن فنية اللفى قلى أنه كه 


ا 9949 0< وَقَدُ تَحَرّى فيهم ما تَحَرَّى فِي أَمَرَائِهِ: مِنْ أن يكونوا 


مَعْرُوفِينَ» فَبَعَتَ دِحْيّة7*' الْكَلبِت”' إِلَى النَّاحِيَةِ ا هوّ فيهًا مَعْرّوفٌ. 


“ذ .998و 20000 : وَلَوْ أن لجار إِلبْهِ جَهِلَ الرَّسُولَ: كَانَ عَلَيهِ 


5-4 


ظلْبُ عِلْمٍ أن النْبِيَ وه بَعنَهُ؛ له . ابره انه في حَبَّر الرَّسُولٍِء 


أ -ه 


وَكَانَ عَلَى الرَّسُوَلِ الْؤْقَوفٌ [54/ر] حَتّى يسَتَبرئّه الْمَنْكُوثُ إل ده 


0102 
00 
0 


(000 
002 
(0/2 


كسرى» وأرسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي» وأرسل العلاء بن 
الحضرمي إلى المنذر بن ساوى أخي عبد القيس». انتهى . 

زاد ابن هشام : أنه بعث عمرو بن العاص السهمي إلى جيفر وعياد ابني 
الجلندى الأزديين» وبعث المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث بن 
يك كان |الكميري» ذل | لجلن ‏ ورتط 0 سير انر شيا م 98001100 
وأرسل معاذ بن جبل إلى اليمن» وخالد بن الوليد إلى أكيدر صاحب دومة 
الجندل. والسائب بن العوام إلى مسيلمة» وذكر صاحب «سبل الهدى 
والرشاد» آخرين. في [جماع أبواب ذكر رسله يَكْةَ إلى الملوك ونحوهم] 
555/0 -32075). قال ابن حزم في «جوامع السير» 550 560): «أسلم 
سائر الملوك الذين ذكرنا قبل أنهم أرسل إليهم 24. وأسلم قومهم. حاشا 
قيصر والمقوقس وهوذة وكسرى والحارث بن أبي شمر والنجاشي». وهو 
غير الذي هاجر إليه أصحاب رسول الله يَكِةِ) . 

زاد في (ر): «فيها». وضرب عليها . 

ليس في (ر). (ب)6. (*) في (م): «وأن الكتب فيها». 
ضبطها في (ش). (م) بكسر الدال. وفيها الفتح أيضًا. وهو دحية بن خليفة 
الكلبي». صحابي مشهور.ء كان جبريل ينزل فى صورته . 

ليس في (ر)ء لكنها مزادة بين السطور. 

هنا في (ز)ء (ب): «قال الشافعي». 

في (م): في شكه)اء وفي يه «شكه إلى» . 


8 نش ادشجه عت تيت خبراتوابد 


ذ 9989 4< [قَالَ الشَافِعِئ طلكء ]7 : وَلَمْ تَرَنْ كُتبُ رَسُولٍ الله له 


تنفد إلى ولاقو بالامر "© والتهى ».ولغ يكن لأحويق زلامه تذك إنماد 
او ل ع نا ماو د دور 


ز 1997 4< وَإِذَاك"' طلبَ الْمَبْعُوتٌ إِليْهِ عِلْمَ صِدْقَهُ وَجَدهْ 
ذ 989و 0: وَلَوْ شَك في كِنَابهٍ بتَعْييرٍ فِي الْكَتَابِء 
ىر 40) ا ل ب ا 00 حَمَلَ الْكتَاب: كان جالة 


0 


هم (4) شعو )١٠١(‏ 


ذ 99854 4 [َقَالَ الشَافِعِنُ 9]4:15 : وَمَكَذَا كات" كُتّتُ 
خلمانو تخدة وغتالية + وكا أخجه المشكون عليه ول أن دكون 
الخَلِيفَةٌ وَاحَِا”''“» [والقَاضِي وَاحِدَاء وَالإِمَامُ وَاحِدَّاء والأميرٌ 
)1١(‏ من (ش)».» (م). (د). (6) في (م): لفل لامر 


(“» كتب في نسخة ابن جماعة في موضعها «ص) أمارة على أن العطف بالواو 
صحيح.» والذي في (ش). (م): «أو إذا»» وكتبت الألف فوق الواو في 


(ر). 
050 ع (ز). 0 «يدل».» وكلاهما صحيح . 
(2)6 «الدّهّمة) : م بفتح الهاءء وإسكانها للتخفيف : أصلها وهمه من رم يقال : 


اتمعة: 0 فته بويقال: اتفميت قلانا علن تناع نعلت أع + أدضدت 
غلية الثيمة + :ويقال:.وهمت فى كذا وكذاء أى: غلطت:. ينظر: اتوديب 
اللغة» (5/ 75265)» و«اللسان» ١؟/‏ ). 

69 في (م): «لم يشك»). © 4 في (ش): «ثيت)» . 

(46) من (ز)ء (د)ء (س). 0( ساقط من (م). 

)١(‏ ساقط من (ز). 

. هذه الكلمة في (ب) في المواضع الأربعة؛ جاءت على صورة الرفع‎ )١١( 


وصيد 6 
ا 

٠»‏ .ههةة:: فَاسْتَحْلَفُوا أبَا بَكْرٍ ذه ثُمّ اسْتَحْلف أَبُو بَكْرٍ 
عممَرَّ ضلفنه : ل وى ل يختاروا وَاحَدَاء قا * ختارَ 


عَبْدَ الرَّحْمَنِ (بنُ ]1 هنوان نَ بْنَ عَفَانَ طايه . 
995و »: [قَالَ الشََافِعُِ انه ]”*' : وَالؤُلَاةٌ مت“ القضَاة 
071 ا 


وَغْيْرِِم تفضنون» م أَحَكامَهُمْ. يمون الود و1قد مه 


بَعْدَهُمْ أَحْكَامَهُمْء وَأَحْكَامُهُمْ أَخْبَارٌ عَنْهُمْ . 
فصوا [َقَالَ الشَافِعِيٌ لم ف ]000 . ل د 
رَسَولٍ الله عله ( ثم مَا)” "اليم لفك ةد 0 اولان على 


314 


6س سوم و 0 5 
فري بين بِيْنَ الشَّهادَةٍ د والْحكم 5 


)١(‏ العبارة في (ر): «والقاضي واحدء والأمير واحدء والإمام»» وصححت 
كالمثبت» وكتبت في آخرها كلمة «واحدًا» بين السطور. لكن حملها الشيخ 
شاكر هلق عظت الحم : 

00 في (د): ((ثم استخلف». وفي (م): 23 ثم أمر). 

(©) من (ش)ء» وابن جماعة. 0 «فاختار عبد الرحمن بن عثمان بن 
عفان». وكأنه ذهول عن كلمة «عوف». 

(4:) في (د): «فاختاروا عبد الرحمن بن عوف. واختار عبد الرحمن بن عوف». 

(6) ليس في (ب)» وفي (م)» ر: «قال». 

0) فى (ش): «و). 

0) في (ر): «فتنفذ»» ثم جعلت واوًا كالمثبت. 

(0) ليس في (ر). لكن كتب بين السطور: «قال». 

(9) في (ش): «وفيما». 

)09١(‏ في (ز)ء وابن جماعة: «ثم فيما»» وذكر في حاشية ابن جماعة: أن المثبت 
تسنخة: أنضاء ويجوارها علامة الصحة. 

ا وفي ا ففيه . 

0 اعلم؛ أن الشافعيّ حوب - قد تعرض للفرق بين الرواية والشهادة في مناظرة - 


7 “4 شبد عل تيد ير لاجد 


0010 
00 


رعه بي فو م تر ا مهمو ا 


٠. ٠.‏ 7 الام م0000 م ه 
او حيو بحس ذو عن عد ليع > هددة: او إنرال قن خحصيم 1 


9١4‏ 0< ألا ترَى أنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي عَلَى الرّجُل لِلرَّجُل : إِنَّمَا 
قر 


له مع صاحب أبي حنيفة» فقال: «والخبر: ما استوى فيه المخبر والمخبر 
والعامة من حلال وحرام» والشهادة: ما كان الشاهد فيه خليًا والعامة. 
وإنما يلزم المشهودة عليه" . 

قال الروياني: فإن قيل: ما معنى قول الشافعي: الخبر ما استوى فيه المخبر 
والمخبرء ومن الأخبار ما لا يلزم الراوي به حكمء ويلزم غيره» ومن 
الشهادات ما يلزم الشاهد بها الحكمء كما يلزم المشهود عليه. وهو 
الشهادة على الصوم والفطر؟ 

قلنا: قال الشافعي هذاء وأراد ما فسره به من تحليل وتحريم اللذين هما 
مؤبدان لا ينقطعان. 

قال القرافي: أقمت زمانًا أتطلب الفرق بينهما [الرواية والشهادة] بالحقيقة؛ 
حتى وجدته محققًا في كلام المارّري في «شرح البرهان»» فإن كثيرًا من 
الناس يفرقون بينهما باختلافهما في بعض الأحكام. وهو إنما يكون بعد 
تحقيق فصل كل واحد منهما. وحاصل الفرق: أن الرواية والشهادة خبران» 
غير أن الخبر إن كان عن حكم عام تعلق بالأمة ولا يتعلق بمعين مستنده 
السماع : قهق :الووايةه بوإن: كان ضرا هونا شعلق سعين كيده المشاهدة 
أو العلم: فهو الشهادة. فالرواية تعم حكم الراوي وغيره على ممر 
الأزمان» والشهادة محض المشهود عليه وله». ولا يتعداهما إلا بطريق 
التبعية» ومن ثم كان باب الرواية أوسع من باب الشهادة؛ لأن مبنى حقوق 
الآدميين على التضييق» والرواية تقتضي شرعًا عامًا فلا يتعلق بمعين» فتبعد 
فيك الحيدة» :قلةللته توسيع اقبده قلع يتعرط (قيه انتقائر القراية والغرا تاق بولا 
وجود العددء والذكورة» والحرية. واستشكل الأصفهانى فى هذا الفرق: 
بآن عدوم الحكو يتفي الالعباط والاستظهاى بالنندذ؟ بوجوابهة أن الراوي 
يثبت حكمًا على نفسه وعلى غيره» فلم يتطرق إليه التهمة. بخلاف الشاهد. 
فإنه يثبت حمًا على غيره» فاحتيط له. ينظر: «الأم» (70/ 947). و«الحاوي 
الكبير»؛ للماوردي .»)75١7/١١/(‏ و«البحر المحيط»؛ للزركشى (7370/5). 

في (ش) : (يثبت2» وفي (ب): «ثبتت» بالفعل لحار ب 

ساقط من (ز). 


اكزركالة 


ا 0 5 و فلما كار 31 ريف ا ده 
بعلمه: كان" فى 1 يحلا لمن 4 خرامء الايد 'مَه أن 


َو 
آ#| ره ص 
مو 


ل ار ا يكا شهد” 


بماد 6 


و 


ه مو 


5 املف 0 وَلَو كَانْ القاع المخْبِرٌ عن مود شَهِدُوا عنذده 


أ 


عَلَى رَجلٍ لَمْ يُحَاكَم إليْوء أز إِقْرَارٍ مِنْ تحضمء لا يَلْرَمْهُ أن يَحْكمَ 
بو0 7 رض أن )١١٠١‏ يُخْاصَمْ إِلَيْه 3 2 0 يُخْاصَمُ إِلَى 
يرو كحَكُمَ َه وَبيِنَ تحضيه م950 َل قال 1 مار رَجُلٍ 
لع الوم ا كان الى ل 


8 5 1 وس 17 #2 ءِ 
عِنْدَ غَيْرِوء فَلَم يُقْبّل ‏ قَاضِيًا كا 1 


م 


ءَ ه عو >> 0 
أن يأخذ منه 


م 


وغيزةات إلا شاع مَعَهَه كما 


)١‏ في (ر)ء (م): «به أقراء ثم ضرب على «بهاء وأعاد كتابتها بعد «أقرٌ). 

(0) في (ر): «وأنفذ». وجعلت فاءً كالمثبت. 

() ظاهر كلام الشافعي: أن مستند الحكم لا بد أن يكون سابقاء والإلزام 
الذي هو إنفاذ لحكم يتضمن الإخبار عن المستند السابق. ينظر: «الأشباه 
والنظائر»؛ للسبكي »»507”/١(‏ و«المنثور»؛ للزركشي »0708/١(‏ و«(أسنى 
المطالب»؛ لزكريا (18/7). ْ 

(4:) في (ز): «يلتزمه». (0) في (ب): «وكان». 

(5) في (ر): «و». (0) في: «وقد). 

(0) في (ر)ء (ب): «و». 

مظع شن 1007 يقي الشين» على البدام الها :الم سم اقاعلة: 

)٠١(‏ في (ش).ء (م): «له». () في (ب). ر: «المعنى». 

() في (ز): «لا». 

2/1١9‏ في (ش): «لما»ء» وكانت في (ر): «ما». ثم عنيودت عليهاء وجعلها 
كالمقيت: 

. ليس في (د)ء وفي (ب): «فيشهد)ء» وفي (م): «شهد)‎ 2١50 

, هو جواب «لو) في أول الفقرة: قاله شاكر.‎ )١5( 

)١5(‏ في (ش): «شاهدًا». 


52 بَابُ الحَجَةٍ على تََبِيتِ خَبَرِ الواح 


َو شَهِدَ عِنْدَ عَيْرِهِ َم يَفبلَهُ إلا مطاغوه وطق ده 16 و73 يكز 
لِعَيْرِهِ إذَا كان ماهد أن قد ا وَحَدَهُ. 


3*3 رم * 00 8 - 22-0 0 
م 1116 الور 17 اشقكان (1 28 )0 وفند لوقاف 
افيه ]401 نه تختوى دق سعمق» عن ستعيد ند © 3 


010 في (م) : الما وفي (وس): (إذا لم». 

(6) هنا في (شس): «أخبرنا الربيع» قال: أخبرنا الشافعي» قال: وفي (ز): «قال 
الشافعي» . 

(9) في (م): «حدثنا». (5:) من (ز). 

(5) ليس في (م). (ر). لكن زيدت بخط آخر في (ر). 

(5) ما بين المعكوفين في (د): «الثقفي. وسفيان بن عيينة» . 

(0) رواية سعيد بن المسيب عن عمر: تجري مجرى المتصل». وجائز الاحتجاج 
بها عندهم؛ لأنه قد راه» وقد صحخح بعض المحدثين سماعه منه. «قال أبو 
ظالي “قلف هنين سشعيه ين المسيية غن قور حكيةة أ فال .فق عفدنا 
جيم :فك بز أ عمرء وسمع منه». وقال كُلَنهُ: «إذا لم يقبل سعيد بن 
المسيب عن عمر فمن يقبل» . 
وولد سعيد بن المسيب لسنتين مضتا من خلافة عمر. وقال سعيد: ما قضى 
رسول الله كَل بقضية ولا أبو بكر ولا عمر ‏ إلا وأنا أحفظها. وهذا 
الحديث عند جماعة أهل العلم صحيح معمول به غير بميقواق فيد ده 
مسنونة عندهم ؟ فأغنى دللق تعره الاكنان:والسان: 
نعم: خالف في هذا ابن معين وأبو حاتم فقالا: بعدم سماعه من عمر. 
قال ابن حجر: قلت: وقد وقع لي حديث بإسنادٍ صحيح لا مطعن فيه. فيه 
تصريح سعيد بسماعه من عمر. قرأته على خديجة بنت سلطان. . . إلخ. 
وفيه عن سعيد بن المسيب قال: سمعت عمر بن الخطاب على هذا المنبر 
يقول: عسى أن يكون بعدي أقوام يكذبون بالرجم. . . الحديث. وقال ابن 
حيس ها الإسناق على شترظ فسا.: 
ينظر: «مراسيل ابن أبي حاتم» »2)7١/١(‏ و«تحفة التحصيل»؛ للعلائي 
(ص8١١)».‏ و«التمهيد) .)١١1/١5(‏ و«شرح علل الترمذي» ,.)١95/١(‏ 
و«اتهذيب التهذيب» (28/5). 


سم 88 


)١١ 20 1‏ بي 2 وسة )1 هن 
عَمَرَ (بنَ الخَطّاب)"' به قَضَى فِي الإِبْهَامِ بِخَمْسٌ عَشْرَة '". ٠‏ وَفِي 


ا © 8 ال ا ا 
جعه وَفي الْخْنْصِرِ بست 0 

1031 4د قال الشَّافِْعِنُ طلكا ان مَعْرُوفًا - وَاللَهُ أَعْلَّمُ - 
عِنْدَ عُمَر: أن لين 8 تَضَى في اليد كحبيينه وكانضة اليل" حي 
لطا الف ل 00 وَالْمَنَافع : َزَّلَهَا مَنَازْلَهَاء فَحَكَمَ لِكُل وَاحِدٍ 

وك لاطا بِقَدْرِهِ مِنْ دِيّةِ الْكَفٌء وَهَذَا'” قِيَامنٌ'' عَلَى الْحَبَر. 
99519 2''50: فقَلما وجد1 كِبَابُ”5١)‏ آل عَمْرِو بن حََرْم فيه : 


)١(‏ ساقط من (م). (0) في (د): «من الإبل». 


() في (ش): «بعشرة». وله وجه من العربية أيضًاء على تقدير المعدود 
المسدوف دك 1 


(:) فى (شس): «بعشرة» 

4 أخريعه | لبد ان فى :1 السمة هن 41لا الجليية اومن ررق الييتهقى فين 
(الميسرفة ون اع نااسنيان: وعبد الوهاب الثقفىء دده 
سعيد» عن سعيد بن المسيب» أن عمر بن الخطاب َيه قضى في الإبهام بخمس 
عشرة» وفي التي تليها بعشرء وفي التي تلي الخنصر بتسع» وفي الخنصر بست 

() فى (س): (له». 

© © في «الفقيه والمتفقه» :)7609/١(‏ «الحال». 

(0) فى (ر). (س): «فهذا». وهى محتملة للواو فى (ر)» حيث لا نقط. 
والمقيك عن عافد النسخء 507 والمتفقه». ْ 

(9) يريد بالقياس: الاستنباط المبنى على التعليل» لا القياس الااصطلا حى : 
أفاده معنا كن ْ ْ 

)٠١(‏ هنا في (ز). (م): «قال الشافعي». 

() في (ر)ء وابن جماعة: «وجدنا»» وضرب على «نا» في (ر)» ووضع ضمة 
فوق الواوء وكشطت في ابن جماعة أيضًاء والمثبت من سائر النسخ» 
وموافق لما فى «المقيه والمتفقه». 

(0) في (م): #كتات عند) . 


52 بَابُ الحَجَة عَلَى تَتَبِيتِ خَبَرِ الواح 


0 


ص 


ن رَسُولَ الله كل قالَ: وذ نِي'"' كُلَ إِضْبع مِما هُنَالِكَ'" عَشْرٌ مِنَ 


إلابل» : 00 0 لس 


0010 
فره 


0 «في) . 62 في (م): «(هناك». 

أخرجه النسائي  0١/48(‏ 2.2075 وفي «الكبرى» .)72١58(‏ وابن نصر في 
«السِّنَّة) (7375)» والطحاوي فى امخاق الآتان» دوه“ و / ع بال 
وأنق حسييناة 8ه وامين مف :زلا الاق اكات 1ه 
والدارقطني .١777/١(‏ 7/ 7586)ء والحاكم /١(‏ 7945 - 4079417. واللالكائي 
(. 05). وابن حزم فِي «المحلى) (5/  5”7‏ 025737 والبيهقي /١(‏ 
/الى ا لف  25/5( )"١5‏ حدق 2454 5ه"9). (ى/رهت كلل “الا وولكء 
اللء كمف كم 2.44 450. /او. .)١١5١‏ وفى «الشعب» .)١975(‏ وفى 
«الخلافيات» (/591). وفي «المعرفة» (/ ٠01١‏ 601572 وزاين هيك اليس في 
«التمهيد) .”5٠ _ ”794/١1/(‏ /2)791 والخطيب في «التاريخ خ) (2)”78/8 
وفي «الكفاية» (ص"”١١‏ - ”7/ا١).‏ وابن الجوزي فى 0 (/ا١)‏ 
والمورق فى #التيايي114 4:11 417) مون ريق السك برح موسو 
عن يحيى بن حمزة»؛ عن سليمان بن داود» عن الزهري. عن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه» عن جده: أن رسول الله كك كتب إلى 
أهل اليمن . 

وقد اختلف فيه على يحيى بن حمزة. 

وقد صححه الإمام أحمد كما في «مسائل البغوي» (/”7). وقال ابن 
الجوزي فى «التحقيق فى أحاديث الخلاف» (777/75): قال أحمد بن حنبل : 
«كتاب 00 1 5 الصدقات صحيح)». وقال بعض الحفاظ من 
المتأخرين كما في «نصب الراية» :)7”51١7/5(‏ «نسخة كتاب عمرو بن حزم 
تلقاها الآئمة الأربعة بالقبول». 

وصححه إسحاق ابن راهويه ‏ كما في «الأوسط» لابن المنذر .)٠١715(‏ 
وقال عباس الدوري - كما في «التاريخ» )١607/0(‏ سمعت يحيى يقول: 
«حديث عمرو بن حزم أن النبي يكم كتب لهم كتايًا». فقال له رجل: هذا 
مسئّد؟ قال: «لا. ولكنه صالح». وقال يعقوب بن سفيان الفسوي ‏ كما في 
«انصب الراية» :)751١/7(‏ «(لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح منه. 
كان أصحاب النبي يَكِِْ والتابعون يرجعون إليه ويَدَعون آراءهم». 
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جرع( 


وقال الحاكم في «المستدرك» بعد روايته للحديث بطوله وتصحيحه /١(‏ 
7 ) :لهذا عدوت كي لقم ”فى بهذ ”كاه يعمويك له أعير البنووعية 
عمر بن عبد العزيز وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزُهري 
بالصحة». ونقل تقويته عن أبي حاتم الرازي. وصححه ابن حبان /١5(‏ 
©2٠٠١‏ وابن خزيمة كذلك في «صحيحه) .)١9/5(‏ 

وقال ابن عبد البر فى «التمهيد» :)77”/١1/(‏ «هذا كتات مشهورٌ عند أهل 
المير ممروتت مانو عند امل العلع عرفا لفك بذيرتها عن الإنيناد» 
لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة». 

وقال ابن تيمية في «شرح العمدة» :)٠١١7/5(‏ «وهذا الكتاب ذكر هذا فيه: 
مشهور مستفيض عند أهل العلم. وهو عند كثير منهم أبلغ من حبر الواحد 
العدل المتصل. وهو صحيح بإجماعهم». 

قال فى «اختلااف الحديث» (6/ :)09٠‏ «وكان عمر بن الخطاب فى لزومه 
رول الله حاضيا بوعساة ١:‏ وصيضيقه لدو ومكاته عن الإسادع» وأنه لم 
يزايل المهاجرين بمكة والمهاجرين والأنصار بالمدينة» ولم يزايله عامّة 
منهم في سفر لهء وأنه مقدم عندهم في العلم والرأي وكثرة الاستشارة لهمء 
وأنهم يبدؤونه بما علموا فيقبله من كل من جاء به» وأنه يعلم أن قوله حكم 
ينفذ على الناس في الدماء والأموال والفروج» يحكم بين أظهرهم أن في 
الوبهام خمس عشرة من الإبل» وفي المسبحة والوسطى عشرًا عشراء» وفي 
الى تلق الخصير كننا وني الحصير متاء اننصى على للك كثين من 
حكى عنه في زمانه. والناس عليه حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم 
كتبه رسول الله لعمرو بن حزم فيه: «وفي كل أصبع مما هنالك عشر من 
الابل». فصار الناس إليه» وتركوا ما قضى به عمر مما وصمت». وسووا بين 
الخنصر التي قضى فيها عمر بست والإابهام التي قضى فيها بخمس عشرة» 
وكذلك يجب عليهم ولو علمه عمر ‏ كما علموه ‏ لقبله وترك ما حكم به إن 
شاء الله.ء كما فعل في غيره مما علم فيه عن النبي كَكيِلَهِ غير ما كان هو 
يقول» فترك قوله بخبر صادق عن رسول الله يكل وكذلك يجب عليه». 
وقال في «اختلاف الحديث» )1١18/8(‏ أيضًا: «عمر بن الخطاب إمام 
المسلمين» والمقدم في المنزلة والفضل» وقدم الصحبة» والورعء» والفقهء 


والثبت. والمبتدئ بالعلم قبل أن يسأله. والكاشف عنه؛ لأن قوله حكم 
يلزم» كان يقضي بين المهاجرين والأنصار أن الدية للعاقلة»ء ولا ترث 
المرأة فخ :ذية زوحنها شكاء بح أخمره او كنب إلنة: الفشحاك :بن سفيان: أن 
النبي كَكِ كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته» فرجع إليه عمر 
وترك قوله. وكان عمر يقضي أن في الإبهام خمس عشرةء والوسطى 
والمسبحة عشرًا عشرًاء وفي التي تلي الخنصر تسعًّاء وفي الخنصر ستاء 
حى .ود كتكات. عند آل عمرو بن حزم الذي كتبه النبي وَكة : «وفي كل 
أصبع مما هنالك عشر من الابل»» فترك الناس قول عمرء وصاروا إلى 
كتاب النبي» ففعلوا في ترك أمر عمر لأمر النبي كَل فعل عمر في فعل 
نفسهء في أنه ترك فعل نفسه لأمر النبي كله وذلك الذي أوجب الله عليه 
وعليهم وعلى جميع خلقه. قال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: وفي هذا 
دلالة على أن حاكمهم كان يحكم برأيه فيما لرسول الله فيه سن لم يعلمهاء 
ولم يعلمها أكثرهم. وذلك يدل على أن علم خاص الأحكام خاص على ما 
وصفتء لا عام كعام جمل الفرائض». وبنحوه في «الآم») (١//ا/ا١).‏ (5/ 
م (7/5ا١١).‏ 

قلت: وظاهر ما نقلناه من كلام الشافعي أن عمر نه لم يبلغه ذلك». وأن 
الناس بعده هم الذين صاروا إلى كتاب عمرو بن حزم وتركوا قضاء عمرء 
لكن حكى الخطابي في «معالم السنن» (570/8/5) رجوعهء فقال: «حتى 
وجدّ كتابًا عند آل عمرو بن حزمء. عن رسول الله يِه : «أن الأصابع كلها 
سواء» فأخذ به». زاد في «التوضيح» لابن الملقن .2)0788/79١(‏ واعمدة 
القاري» العينى (7”75/ 05): «... وترك قوله الأول». وقال الرافعى فى 
شرع سبد لحا نعي (/ /7481): «فأخذ بما فيه)» . 00 
ومع هذا: قال ابن الملقن في «البدر المنير» (100/9) استدراكًا على 
الخطابي: «ولم يذكر الشافعي 5ه فِي «الرسالة») رجوعه)». 

وقال ابن كثير في «تحفة الطالب» (ص95١):‏ الإمام الشافعي كَنهُ نقل هذا 
عن عمر 5نهء إلا أنه لم ينقل أنه رجع عنه. وينظر: «المطالب العالية» 
».)١5750(‏ و«تخريج مختصر ابن الحاجب» لابن حجر ))550١/١(‏ 


و«التلخيص الحبير) (5/ 7/ا5). 
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5399#" : وَلَْمْ يَمْبَلُوا كَِتَابَ آل عَمْرِو [آبن خحزه]0””" 


- 


هه 


- وَاللهُ أَعْلّمُ - ع عتى كيت" له أَّهُ كِتَابُ رَسُولٍ الله كَل. 


)١(‏ هنا في (رش): «قال الشافعي»)» وفي (م). و«الفقيه والمتفقه»: «قال». 

() ساقط من (ش»).» (د). 

(9» قال ابن المنذر: «روينا ذلك [أي: أن الأصابع سواء]ء عن عمر بن 
الخطاب. وعلي بن أبي طالب» وابن مسعودء وزيد بن ثابت. وجاءت 
رواية شاذة عن عمر بن الخطاب. وعروة بن الزبير» بتفضيل بعض الأصابع 
على بعض. روى الثوري وحماد بن زيد. عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيب: أن عمر جعل في الإبهام خمسة عشرء وفي البنصر تسعًّاء» وفي 
الخنصر سنّاء وفي السبابة والوسطى عشرًا عشرًاء» حتى وجد في كتاب 
الدذنات عند آل عمرو بن حزم: أن النبي كَكِةِ قال: «الأصابع كلها سواءء 
فأخذ به وترك قوله الأول. ورواه جعفر بن عون» عن يحيى بن سعيد» عن 
ازى المسيية قال : قضى عمر في الإبهام بثللاث عشرة» وفي التي تليها بشنتي 
عشرةء وفي الوسطى بعشرة» وفي التي تليها بتسع» وفي الخنصر بست . 
وروى معمرء عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: إذا قطعت الإبهام والتي 
تليهاء ففيها نصف دية اليدء وإذا قطعت إحداهماء ففيها عشر من الإبل. 
ولم يلتفت أحد من الفقهاء إلى هذين القولين لما ثبت عن النبي وَلْدِ أنه 
قال: هذه وهذه سواء؛ يعنيى: الخنصر والإبهام وحديث عمرو بن حزم: إن 
في كل أصبع عشرًا من الإبل». انتهى بحروفه من «شرح ابن بطال» (// 
06). 
نعم روى البزار فِي «مسنده» 7٠١1//7(‏ كشف الأستار) عن عمر مرفوهًا : 
«... وفي كل إصبع مما هنالك عشر عشر». لكن قال بعده: «لا نعلمه عن 
عمر إلا بهذا الإسناد. ولا نعلم يروي عكرمة بن خالدء عن أبي بكر بن 
عبيد الله إلا بهذا». وقال في «مجمع الزوائد» (5957/5): «رواه البزار» 
وفيه محمد بن أبي ليلى» وهو سيّى الحفظ». وبقية رجاله ثقات». 

(4) في (ر): «يثبت»» قال الشيخ شاكر: «واستعمال المضارع هنا أعلى وأبلغ 
لما فيه من معنى الااستحضار». انتهى المقصود. قلنا: وهو خلاف النسخ»ء 
والمثبت موافق أيضًا لما في «الفقيه والمتفقه». 


نش اسشفة من تثييد خيراتقايد 
3-9 7 أ اير تاساب سر سر بر ا اس 7 ساف 


“ذ 9954 2300 : (وَفِى لي دلالتان : علد اه : 
و الي وى الي ان 
00 0 7 000 0 ال بمِثْل الْحَبَرِ الَِْي 


©9115 0ه وَدِلَالَةٌ عَلَى 1 ا مَضَى 0 0 (مِنْ )20 


مِنَ”" الْأَيِمّء ثُمَّ (وُجِدَ [حَبَرْ)' عَن النَبِىَ ]0 يُخَالِفٌ عَمَلَّهُ: 


)١(‏ في (د).ء (شس): «قال الشافعي». 

2 5 (ر): (وفي الحديث» . ثم ضرب على كلمة «وفي»» وكتب فوقها: ١‏ 
هذا». والمثبت من النسخء وموافق لما في «الفقيه والمتفقه»). 

(9) كذا في (ز)ء (ش)» ثم ضرب في (ش) على الألف بعد الدال» وزيدت 
الألف في (ر). والتذكير له أوجه في العربية في مثل هذا السياق: أقربها أن 
يون باعتبار الكيرة أو على تأويل «الدلالة» بمرادف مذكرء وهو كثيرٌ عند 
العرب. 

(5) في (ر): «والآخركء والمثبت من باقي النسخء ليوافق السياق في قوله: 
«دلالتان: إحداهما... والأخرى». وجاءت فى «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 
8 بالتذكير فى اللفظتين . 1 

(5) كذا على اماد وفي (ر): «لم يمضي» بإثبات حرف العلة» وسبق مرارًا. 
وفي (د) : «لم يمض به». 

(7) في (ش): «من أحد من الأئمة». وفي (م): من أحد الأئمة». والمثبت من 
النسخ. وموافق لما في «الفقيه والمتفقه». 

لا( في (ب) : «واحد». () ساقط من (ز)ء (م). 

(9) ما بين القوسين فى (ب): «وجَد خبرًا»» وكانت فى (ر) كذلك». لكن ضرب 
على كلمة لخبرًا) وكتب فوق كلمة «النبي» : الخبراء لتصبح العبارة ‏ كما 
في نسخة (م) الاتية. وكانت في (ش) كالمثبت» ثم ضرب على ضمة الواو 
وجعلها فتحة» ونصب ما بعدها على المفعولية. 

)0١(‏ ما بين المعكوفين في (م)» و«الفقيه والمتفقه»: «عن النبي خبر»» وكأنه 
اختلااف نسخ ء فللا يضر. 
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ترك اه )١١(‏ 0 د الله 071 ب] مم2" . 


0010 
00 


في (م): (بيخبر) . 

سيأتي بيان وجوب تقديم النص على قول من خالفه من الصحابة» وذلك 
عند قوله فى «الرسالة» فقرة :)١1١1/7(‏ «حتى أخبره الضّحَاك بن سفيان: أن 
رسول الله كتب إليه: أن يورّث امرأة أَشْيّمَ الضَّبَابِيٌ من ديته» فرجع إليه 
عمر)ا. 

قال د. كبارة: «تعود ظاهرة الإفتاء هذه في نظرنا - والله تعالى أعلم ‏ 


آن اسيحاتب ا لع لي كاتا درجةٍ واحدة من الإطلا 
عدار صو ع ٍُ عن 4 


اشغ بل كانوا على درجاتٍ متفاوتة. لأنه ككل كان : يحدث ويفتى أو 


يقضي أو يفعل الشيء فيسمعه ويراه من يكون حاضراء ويبلغه هؤلاء لمن 
يتسنى لهم أن يبلغوه» وفي مجلس آخر: قد يحدث أو يفتي أو يفعل شيئًاء 


فيشهده بعض من كان غائبًا عن المجلس الأول» ويبلغه هؤلاء لمن يمكنهم 


أن يبلغوه. وهكذا يكون عنل هو لاء ما ليم عند أولعتك من العلمء وعندل 
أولئتك ما ليس عند هؤلاء. والوقائع في هذا كثيرة متعددة»ء ومنها: أن 


عثمان بن عفان نه - لم يكن يعلم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت 
الوفاة» حتى حدثته الفريعة بحديثها لما توفي زوجهاء والحديث رواه مالك 
والشافعي وغيرهما. وهذا علي بن أبي طالب نه كان يفتي بأن المفوضة 
إذا مات عنها زوجها فلا مهر لهاء ولمنيلق فى لشن عن وسرل الك عله 
في بروع بنت واشق. وعبد الله بن مسعود لين ما كان أيضًا مطلعًا على 
قضاء الرسول يكِْةِ في حق المفوضة المذكورة» حتى أطلعه معقل ؛ بن يسار». 
روى النسائي وغيره أن ابن مسعود ذه - سئل عن امرأة مات عنها زوجها 
ولم يفرض لها؟ فقال: لم أر رسول الله يِه يقضي في ذلك. فاختلفوا عليه 
شهرَاء وألحواء فاجتهد برأيه. وفضى نأك لها مهر نسائهاء لا وكس وله 
شطط؛ أي : بدون زيادة أو نقصان» وعليها العدة» ولها في الميراث» فقام 
معقل بن يسار 5ه فشهد بأنه َل قضى بمثل ذلك في امرأة منهم. ففرح 
بذلك ابن مسعود 5نه - فرحة لم يفرح مثلها قط بعد الإسلام. وما ذكرناه 
عن الصحابة الكرام و - ليس بالغريب» ويظهر ذلك في تعليل أبي 
هريرة ضَيكنه - إكثاره من رواية الحديث عن غيره من الصحابة يما نجده فى 
رواية البخاري عنه. ولم تكن ظاهرة علم بعض الصحابة وعدم علم بعضهم - 


5 بَابٌ الحجَّةِ على تَتْبِيتِ خَبَرِ الَوَاحِدٍ 


ا 0 ب 0 ا 7 
5 75م ودلالة على أن حديث رَسُولٍ الله عله يعبيت7 


فيه لا يعمل غَيْرهِ بَعْدَهُ. 

«ذ 9959# 2 [قَالَ اي اك افد شضدفة رن 
تَمِلَ» ' فيا عُمرٌ ذه بخلافي هَذَا ب 00 والأماوه ل 
تَذْكُرُوا أَنْتُمْ أن عِنْدَكُمْ خِلَافَهُ وَلَا تدك َل ضَارُوا إِلَى ما وجب 
عَلَيْهِمُ» مِنْ قَبُولٍ الْخَبَر عن رَسُولٍ الله عَكيِةِ وَتَرْكِ كل عَمَلٍ خَالمَةُ . 

1984 4 وَلُو بَلَعَّ (هَذَا عُمَرَ)2*7 صَارَ إِليْهِ - إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى - 
كَمَا صَارَ إِلَى غَيْرهِ فِيمَا"' بَلَعَهُ عن رَسُولٍ الله يكللةء بِتَقُوَاهُ لله وَتَأدِد 
الْوَاجِبَ عَلَيُوء [فِي اتْبَاعَ] *' أَمْر رَسُولٍ الله كله (وَعِلْمهِ بأن)00) 
نَيْسَ لِأَحَدٍ مَعَ رَسُولٍ الله كَل أَمْرٌ وَأن“كلاعة الله ع نعا لفى - فِي اتبَاع 


- الآخر ‏ قاصرة عليهم» بل تعدتها إلى التابعين» ومن بعدهمء لا سيما إذا 
علمنا بأن الصحابة قد انتشروا في البلاد المفتوحة» وأخذ كل منهم يحدث 
بما حفظ». مما قد لا يوجد عند الآأخرين. وقد كان لهذه الظاهرة: أثرها 
في الاختلاف في كثير من الفروع الفقهية. وانظر: كتابنا «الفقه المقارن» ‏ 
دار النفائس /1١م).‏ [كبارة]. 

(0) في (ب): «(ثبت». 

هه من (ز)ء (د). و«الفقيه والمتفقه»؟ء وفي (م) : «قال»). 


(0) في (م): «قد كان عمل». (4:) في (ر)ء (م): «عمر هذا». 
(5) في (ز): «ممن»». وفي (ش)»ء (م): «ممااء والمثبت موافق لما في «الفقيه 
والمتفقه». 


(50) في (شس): «باتباع». 

(0) في (ر): «وبأن». وجعل الشيخ شاكر زيادة الواو أبلغ, وحمل حذفها على 
عدم فهم المعنى! ومع هذا فقد ضرب عليها في (ر)» وهي أصلهء وكتب 
فى الحاشية: «أنه». 

23 في «(س): «وعمله وأن»ء والكلمة الأخيرة محتملة «بأن» أيضًا. 


سه 883 


ا 


مْرٍ (رَسُولٍ الله '' عَكل. 

8 9 +4 [َقَالَ الشَافِعِن]”'': (قَالَ لِي”" قَايِلٌ: فَادلُ ©) 
5 ولام لم نت هت 0 كن مم (ه6) ماه معي شر صِيزابر 
عَلَى أن عَمَّرَ َمل د شيئاء ثم صَارَ إلى غيْرِه بخبر عَنْ رَسُولٍ الله ود . 
998٠‏ 4< قلت : فَإِنْ أَوْجَذْتَكة؟ 


وَالآخَرةة. أن الننة اذا وعيد توت قتع دقفل لدصنةه 
و اننا ا السّنَةٌ بخْلَافِو”"'. وَإِبِطَالُ 7 


() في: «رسوله». () ليس في (م). (ر). 

69 في (ش) : «فمَال لي2). وفي (م): «فإن قال»» وفي (ب)» ر: «قال». والمثبت 
من ابن جماعة» (ز)» وهو الموافق لما في (إعلام الموقعين» (5/ 57). 

(5:) في (م): «فدلني». وكانت في (ر) كالمثبت». ثم كشط لتكون كما في (م). 

60 في «أعلام الموقعين»: «لخبر»اء وهي محتملة في (م). 

© ساقط من (م). 

0») في (ر): يقول». ثم ضرب عليها وكتب بالحاشية كالمثبت . 

69 في (ر): «توجد)» . 69 في (ش) : «تخالفه». 

)١(‏ ذكر في حاشية (ش)» ابن جماعة: أنها في نسخة: «تقدمها». 

(0) ليس في (م)» وضرب عليها في (ر). 

)١١(‏ هذا تأكيد لرأي الشافعي في (حجية خبر الأحاد). وأنه لا يرد بقياس ولا 
برأي» فالسّنّة لا يقوى شيء على توهينها عند مخالفته لهاء وقوله: (لا يوهنها 
شيءٌ إن خالفها) نكرة في سياق النفي» فتعم كل قياس أو رأي. ويدخل في 
ذلك ما ذكره بعض الأصوليين من أن خبر الواحد لا يعمل به فيما تعم به 
البلوى» أو إذا خالفه راويه. وانظر: «القياس عند الشافعي» /١(‏ 0771 . 


52 َابُ الحَجَة على تَثْبِيتٍ خَبَرِ الواح 


ا ته ار (؟ م لمر فيه لد عم 

98##و 0د قلت" : لل ان انض 5 عن الزهري. عن 

أ 6 0ت 2 0 6 سلس ص 5 2 و 2 
سعد 3 السب عه أن عدر بن الخطاب ضيب كان يَقول: الدية 


سل هو سم 


1 


ع مه برعي 


للكافلقة َل تَرِتُ المَرْأَةٌ مِنْ دِيَّةِ رَوْجهَا شَيْئَا تدكا وى أخن ةلدات إن 
سفْيَاد: أن رَسُولَ الله يل قب إِليْهِ: أذ يورت امرّأة أشيّة0" الْبَابِي 


هه لا 
5 


: -52(2) كن ا" 
مِنْ ديتِه فْرَجَعَ 15 هو نب عمر 


وقال في «اختلاف الحديث» (ملحق بالأم 091/8): «الخبر عن رسول الله 
يستغني بنفسه ولا يحتاج إلى غيره» ولا يزيده غيره إن وافقه. ولا يوهنه إن 
خالفه غيره» وأن بالناس كلهم الحاجة إليه والخبر عنهء فإنه متبوع لا تابع» 
وأن حكم بعض أصحاب رسول الله إن كان يخالفه: فعلى الناس أن 
بصمروا إلى الخبر عن سول أله .وأن يعركو ما يشالنه» ودليل على أن 
يصيروا إلى الخبر عن رسول الله يِه وأن يتركوا ما يخالفه» ودليل على 
أنه يعزب على المتقدم الصحبة الواسع العلم ‏ الشيء يعلمه غيره -). 

(0) ليس في (ز)» (م)» والذي في (ش»). (د): «قال الشافعي». لكن زاد في 
(د): «فقلت». 

كه في (م): «حدثنا». 

(*) ساقط من (ز). و«أشيم» بوزن أحمد. صحابي قتل خطأ.ء على عهد 
النبي كَلة. و«الضبابي»: بكسر الضاد المعجمة. وبباءين موحدتين مع تخفيف 
الأولى. ينظر: «أسد الغابة» »)70١/١(‏ و«تهذيب الأسماء» للنووي /١(‏ 
.)١7‏ و«الإصابة» لابن حجر .)55١/١(‏ و«مرقاة المفاتيح» .)5٠١”5/05(‏ 

(5) ساقط من (ز). 

(5) هذا ترجيح لخبر الواحد على القاعدة العامة» وكأن عمر ذه نظر إلى 
قاعدة «العُنْمُ بالعْرْم؛» فما دامت الدية على العاقلة لو كان قاتلّاء فيجب أن 
يكون ميراث الدية للعاقلة لو كان مقتولاء فرجع عن رأيه عندما سمع 
حديث النبي كلِةِ. وينظر: «الآم» »)١717//١(‏ و«اشرح مسند الشافعي»: لابن 
الأثير (5/ »)75١١‏ وللقزويني (7/ 589). 

(7) أخرجه البيهقئُ في «المعرفة» »)١١94/١(‏ والبغوي في «شرح السّنَّة» (// 
.»3١‏ من طريق المصنف بسنده سواء. 


سه _ه8 


حرم 


وهو في امسنده» .)١759(‏ وفي «الأم» (9/ .)١9‏ 

وأخرجه أبو داود (5971)» والترمذي »)351١١( .)١5١5(‏ والنسائي في 
«الكبرى) (5757). (5755). وابن ماجه (5557؟). وأحمد (55/“9), 
واء عن ان عاصم في «الأحاد والمثاني» .»2)١595(‏ والطبراني (8/ /٠١‏ 
7 © وابن الجارود في «المنتقى» (955). والبيهقي في «الكبرى» (// 
لاهء »)١75‏ والخطيب في «الفقيه») /١(‏ 755). واء مساك الن «تاريخ 
دمشق)» (707/5”7). والضياء فى «المختارة» (8/ 865). والمزي فى 
العياديب "101907196 من كاريق سنان ون غيب 1 


هذا من أقوى الأدلة على أن الصحابى إذا خالف الحديث ‏ وهو لا يعلمه ‏ 


أنه يجب عليه الرجوع إليه إذا علمه» ولو كان حكمه ملزمًا كعمر بن 
الخطاب باعتباره إمام المسلمين لاحي انظر: «الأم» .)١071//1(‏ 

وقد استنكر الإمام الشافعي كْلَنْهُ في أكثر من موضع ترك الحديث لقول 
الصحابي فضلًا عن غيره» فقال في «الأم» (1/ لاا ): «ومن قال منهم قلا 
لم يروه عن النبي كَكِْةِ لم يجز لأحد أن يقول: إنما قاله عن رسول الله عد 
لما وصفت من أنه يعزب عن بعضهم بعض قولهء ولم يجز أن نذكره عنه 
إلا رأيًا له ما لم يقله عن رسول الله ككِةِ فإن كان هكذا: لم يجز أن يعارض 
بقول أحد قول رسول الله كا . 

وقال الشافعى: «كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته لحججته». انظر : 
«بيان المتدمي» (*2*>؛» و«ا«الموافقات» (55/8/5)» و«فصول البدائع» 
(0 للفنري . 

ونقل الجويني عن الشافعي ذ فى «البرهان» (0/ )2 أنه قال : «إن كان تقديم 
أقفية العسابة لععيين: المان بهم ولا تجب لهم العصمة. فتحسين الظن 
بخبر الشارع المعصوم أولى». 

وهذا هو الحكم الجَمّلي في مخالفة الصحابي للنص عند الشافعي» أما 
التفصيل: فقد ذكره غير واحدء. كالعلائى فى «إجمال الإصابة» (ص87 وما 
بعدها). والزركشي في «البحر المحيط» (3/ امار وما بعدها). 

وخلاصته : 

أن قول الصحابي الذي يخالف حديئًا : رواه هو أو رواه غيره ‏ على أقسام : 


52 بَابُ الحُجَة عَلّى تَثْبِيتِ خَبَرِ الْوَاحِدٍ 


لذن الحدنت: إن :أن يكون نضا قَاطعَ اتدلالةة ا وظاهيها » تتحية: 
الصحابي على غير ذَّلك» أو محتملًا لأمرين فَأكثر - هو فيها على السواء : 
فيحمله على أحدهمًا . 

والطا.: إِما أن يكون عامًا: فيخصه الصحابي ببعض أفراده. أو مطلقاء 


-- 


فيقيده الصحابي بأحدهاء 7 حقشقة : فيحمله الصحابي - على محازه . أو 


يؤوله على معنى مرجوح . 

القسم الأول : السَخصيص بقول الصحابي : إذا كان الخبر عامًا: فخصه 
الصحابي 0-7 أفراده ؛ سواء كان هو الراوي أ ف الور يكن فقال الرازي في 
الوصو 1 اودر أنه لذ جود | امخضيضن يان وهر تقر ل ا لقنا فعو ؛ 

وقاك لانو :5 )دهي الشافعى قن القر ل العد كدو مدعني كر 
الفقهاء والأصوليين: أن مذهب الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم 
سواء كان هو الراوي أو لم يكن لا يكون مخصّصًا للعموم؛ خلافا 
لأصحاب أبي حنيفة» والحنابلة وعيسى بن أبان» وجماعة من الفقهاء . 
ودليله: أن ظاهر العموم حبّجة شرعية يجب العمل بها باتفاق القائلين 
بالعموم» ومذهب الصحابي ليس بحجة على ما سنبينه» فلا يجوز ترك 
العموم به». 

قال الزركشي في «البحر المحيط» (0787/5): «وما ذكروه من تخريج القول 
بكونه تخصيصًا على القديم - فهو مبني على المشهور من مذهب الشافعي 
فى الجديد: أن قول الصحابى ليس بححّة» لكن سيأتى - إن شاء الله تعالى - 
أنه وتطييو طن نلننا تعن افتن ا دك أنشماة بولذلك: اعقيد لشب مغن بك 
نغالة فى تخصيقية:] لاجذكار بالطدام مجالة: | الى على «التاين و ولع تقر 
قول ابن عباس في تخصيص المرتد بالرجل دون المرأة» ولا قول من خص 
نفي الزكاة عن الخيل ببعض أصنافها. أما على القول المشهور في الجديد: 
من أن قول الصحابي ليس بحجّة». أو لأن غيرهم من الصحابة قد 
خالفوهم. فقد روي: عن علي أنه قتل المرتدة. وعن عمر: أنة امتنئع من 
أخذ الزكاة عن الخيلء لما سأله أريابها ذلك . 

والخلاف المحكي في المسألة عن بعضهم قولان». وعن بعضهم وجهان: 
قال الزركشي في «البحر المحيط» (078/5): «وإن لم يعرف له مخالف: - 


9 5-5 


- فعلى قوله في الجديدء ليس بحجّةء فلا يخص بهء وعلى قوله «القديم»: 
هو حجةء تقدم على القياس» وهل يخص به العموم؟ فيه وجهان: 
أحدهما: أنه يخص به؛ لأنه على هذا القول أقوى من القياس» وقد ثبت 
جواز التخصيص بالقياس فكان بما هو أقوى منه أولى. 

والثاني: لا يخص؛ لأن الصحابة كانت تترك أقوالها لظاهر السّنّة. قال 
الشيخ أبو إسحاق: والمذهب: أنه لا يجوز التخصيص به . 

وحكاهما الجويني والامدي قولان: 

الأول: يجوزء قال الجويني في «التلخيص» (؟178/7١):‏ «ومن رآه حجة: 
افترقوا في ذلك: فمنهم من صار إلى تخصيص العموم بقول الصحابي» وقد 
ينسب ذلك إلى الشافعى َيه - فى قوله الذي يقلد الصحابى فيه»؛ أي : 
المذهب القديم. ْ ْ 

الثاني: لا يجوزء قال الآمدي في «الإحكام» (0772*/5): «مذهب الشافعي 
في القول الجديدء ومذهب أكثر الفقهاء والأصوليين: أن مذهب الصحابي 
إذا كان على خلاف ظاهر العموم» وسواء كان هو الراوي أو لم يكن لا 
يكون مخصّصًا للعمومء خلافًا لأصحاب أبي حنيفة والحنابلة وعيسى بن 
أبان وجماعة من الفقهاء». 

ومثال هذا القسم: حديث ابن عباس ويا أن النبي يك قال: «من بدل دينه 
فاقتلوه»؛ فإن لفظ «من» عام. يشمل المذكر والمؤنث ‏ عند جمهور 
العلماء. وقد روي عن ابن عباس أنه قال فى النساء إذا ارتددن عن 
الإسلام: «يحبس ولا يقتلن»» فخص الحديث لجان 

ودليل الجواز: أنه إذا قدم قول الصحابي على القياس - والقياس يخصص 
العموم - فيخصص العموم بقول الصحابي من باب أولى. 

ودليل عدم الجواز: أنه محجوج بالعموم» وأن الصحابة كانوا يرجعون إلى 
العموم. ويتركون أقوالهم؛ فدلٌ على أن تخصيص العموم به لا يجوز. 
ورغم أنه ورد عن الشافعي أنه نصّ فِي «الجديد» على حجية قول الصحابي 
ك«القديم»؛ إلا انه اختلف قوله في كثير من الفروع». وقد أرجع اللأصحاب 
هذ الاختلاف في هذه المسائل إلى اختلاف قوله في حجية قول الصحابي» 
ومنها : 


959 اب الككة على كيت خبَرِ لاجد 
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زكاة الزيتون فيها قولان: «القديم»: تجب. و«الجديد»: لاا تجب . 

قال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» (87/7): «(وفي القديم تجب 
في الزيتون») لقول عمر ‏ رضي الله تعالى عنه: «في الزيتون العشر»ء» وقول 
المع : حجة في «القديم»؛ فلذلك أوجبه» لكن الأثر المذكور ضعيف)». 
عقون نولك الفاتحة في الصلاة حتى سلم أو ركع: «القديم»: تسقط عنه 
وتجزته صلاته. و«الجديد»: لا تسقط عنه بالنسيان كالركوع والسجود. 

قال الشيرازي فى «المهذب») :)١578/١(‏ «فإن تركها ناسيًا: ففيه قولان: 
قال في «القديم»: شعرية؟ لآن: عفر كفو ترك القراءة: فقيل له في ذلك. 
فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسنًا قال: فلا بأس. وقال فِي 
«الجديد»: لا يجزيه؛ لأنه ما كان ركثا من الصلاة لم يسقط فرضه 
بالنسيان: كالركوع والسجود». 

وأما تقييد الصحابي الخبر المطلق: فهو كتخصيصه العام من غير فرق» 
وذلك ظاهر . 

القسم الثَّانِي: أن يكون الخبر محتملًا لأمرين متنافيين» فيحمله الراوي على 
أحدهماء فالذي ذكره جمهور أصحابنا منهم الأستاذ أبو إسحاقء. وابن 
فورك». والأستاذ أبو منصورء إلكيا الطبري». وسليم الرازي فِي «التقريب»: 
أنه ينظرء فإن أجمعوا على أن المراد أحدهما رجع إليه فيه» ولهذا رجع 
الشافعي إلى تفسير ابن عمر التفرق في خيار المجلس بالأبدان» وكتفسيره 
حبل الحرل: ببيعه إلى نتاج النتاج ء وكشعل خمر قن هاء وهاءء فقال: والله 
لا تفارقه وبينك وبينه شيء» ثم احتج بقوله: «الذهتث بالذهمب ربا إلا هاءً 
وهاء» على المجلس دون المقايضة على الفور. 

قال الصيرفى: وإنما جعل تأويل الراوي أولى؛ لأنه قد شاهد من الأمارات 
ما لا قدو من حكايته. فيكون تأويله أولىء» فإذا انتكشف خلافه صرنا 
إليهء ومن هذا قال الشافعي: ربما سمع من النبي كَكَِْ الحديث» ثم يسمع 
دنه 6 أو يسمع آخر كلامه. ولم يسمع أوله. وعلى كل إنسان أن يحكي ما 
سمع حتى يسمع خلافه . اه. 

وقد نقل القاضي أبو بكرء وإمام الحرمين نص الشافعي على أن الصحابي إذا 
نقل خبرًا وأوله» وذكر مجمله فتأويله مقبول. قال أبو نصر ابن القشيري: - 
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-- وإنما أراد فيما أظن إذا أول الصحابي أو خصص من غير ذكر دليل» وإلا 
فالتأويل المعتضد بالدليل مقبول من كل إنسان؛ لأنه اتباع للدليل لا اتباع 
ذلك المؤول. 
القسم الثالث: أن يكون الخبر ظاهرًا في شيء» فيحمله الصحابي على غير 
ظاهره: إما بصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه» أو بأن يصرفه عن 
الوجوب إلى الندب أو عن التحريم إلى الكراهة. فالذي عليه الجمهور: 
العمل بظاهر الحديث,. ولا يخرج عنه بمجرد عمل الصحابي. وقوله. 
هكذا ذكزة الأسعاذ آبق إسحاف الاسفرا يق + وايق فورك إلكيا الطيرى: 
وغيرهم. قال الأمدي: وفيه قال 5202 أترك الخبر لأقوال أقوام 
لو عاصرتهم لحججتهم بالحديث. وذهب أكثر الحنفية إلى اتباع قول 
الراوي في ذلك . 
وقال بعض المالكية: إن كان ذلك مما لا يمكن أن يدرك إلا بشواهد 
الأحوال» والقرائن المقتضية لذلك» وليس للاجتهاد مساغ في ذلك اتبع 
قوله» وإن كان صرفه عن ظاهره يمكن أن يكون لضرب من الاجتهاد تعين 
الرجوع إلى ظاهر الخبرء لاحتمال أن لا يكون اجتهاده مطابقًا لما في نفس 
الأمرء فلا يترك الظاهر بالمحتمل. حكاه عنهم القاضي عبد الوهاب في 
«الملخص» . 
القسم الرابع: أن تكون المخالفة بترك الحديث بالكلية» كرواية أبي هريرة 
الولوغ سبعًاء ورأيه بالثلاث. وهذا ذكره الإمام فخر الدين مثالا لتخصيص 
الراوي عموم الخبرء وليس منه؛ لأن ألفاظ العدد نصوص لا تحتمل 
التخصيص . فمذهب الشافعي: أن الاعتبار بروايته خلافا للحنفية. ولإمام 
الحرمين وابن القشيري التفصيل في المسألة. قال إمام الحرمين: وهذا غير 
مختص بالصحابى» بل لو روى بعض الآئمة خبرًا عمل بخلافه» فالأمر 
على ها" دكرنا ومن اللتصيل. درقان ابن الفتقيرق 7 ازا بنش تتصيمى السينالة 
بالراوي يروي ثم يخالف. بل تجري فيمن يبلغه خبر عن النبي وَةْ ثم 
يخالفه» وإن لم يكن هو الراوي لذلك الخبر. 
تنبيه: ما نقلناه هنا من أقوالٍ للشافعي أو أوجِهٍ للأصحاب مبني على القول 
بحجية قول الصحابي المنفرد» سواء سكت الجميع ولم يعارضوه أم لا. - 


؛ذ 999 250 : وَقَنُ فَسَّرْتٌ هذا" قَبْلَ هذا الْمَوْضِع' 
؛ط 9984 د أَخبَرَنَا؟ : سُفْيَان )» عَنْ عَمْرِو [بن دِيتَارِ] 
الأزسء خن لازن ا 0 
في الْجنِينِ شَيْا؟ َمَامَ حَمَلْ : بْنْ مَالِكِ بْنِ التَابِعَةِ فَقَالَ: كنث بَيْنَ 
بدي" يت لت 1 ضر ين ل ا بومشط'* 


2 


لذ لد م 5 10 4 0 - 1 
َأَلْقَتْ جَنِينَا مَيّنَا. فَقَضَى فيه رَسُولُ الله كلل بِعْرَّوا*2. فَقَالَ عُمَرٌ طلينه : 


0 


ا 


- أمّا إذا كان إجماعًا نطقيًا: فالتخصيص به جائز؛ بناء على أنه إجماع أو 
حجة. انظر في هذا: «الإبهاج» (0/ ».)»١95‏ و«البحر المحيط» (5/ .)07١‏ 

)١(‏ في (د): «قال الشافعي». 

00 في (رش)» (بس) زيادة «الحديث»)» وضرب عليها في (ر). 

(9) ينظر: «الأم» (١/لالا١).‏ (46/5). 

2 ليس في (ر). لك كت بيذ الشتطرية؟؛ والذي في (ش): «قال الشافعي : 
أخبرنا». وفى (د): وأخير نا وفى (م) : «حدثنا)» . 

0( كثت فوقها في (رش): «آبن عيينة) . 

(10) فى (ز). (س)ء و«السّنن الماثورة»ة و(مسند الشافعى») (سندي). و«الكبرى» 
للبيهقى» و«الفقيه والمتفقه» /١(‏ 7”60): «جاريتين». وعذه الشيخ العلامة 
ا فقال: «وهو خطأ صوابه ما في الأصل «جارتين»» 
وقد فسره الشافعي هنا بقوله: «ضرتين»» وأكثر من هذا وضوحًا أن الشافعي 
- استدل بهذا الحديث نفسه على معنى الجار في كلام العرب» وأن كل من 
قارب بدنه بدن صاحبه قيل له جار» ‏ في «الأم». انتهى المقصود. 
قلت: وقد تحمل على وجه في اللغة يتعلق بأصل اشتقاق الكلمة» وفيه نوع 
من التكلف. 

6 «المسطح)»: كعم الميم وسكون السين وفتح الطاء المهملتين: عود من 
أعواد الخباء والفسطاط. «المحكم) لابن سيده »)١177/7(‏ و«أساس 
البلاغة» للزمخشري /١(‏ 557)» و«النهاية» لابن الأثير (5/ 70). 

(4): #االخرهة القن ودف :ها الكتين بهن كيد و آم شبهيا يذللك لأ تيهنا خرة 


سه 0 


0010 


ما يملك الرجل؛ أي: أفضله وأشهره. والعرب أيضًا تجعل الفرس غرة؛ 
لأنة:غرة ميملك :وكان أيو مرو انخ. العلاء يقول: الغرة: عبد أبيضن أو 
أمة بيضاءء» وسمى غرة لبياضه» فلا يقبل فى الدية عبد أسود ولا جارية 
مود الاو جو ليون نلف قد اللا فون االنقينا ف قال الجا فل أي لاقن ف «اوزقنا 
تجب الغرة في الجنين إذا سقط مينًا. فإن سقط حيًّا ثم مات: ففيه الدية 
كاملة». وقد جاء في بعض روايات الحديث: «بغرةٍ عبدٍ أو أمة أو فرس أو 
بغل) . 

وقيل: «إن الفرس والبغل غلط من الراوي». 

قلنا: وهذ الحديث الذي ذكره ابن الأثير سئل عنه الدارقطنى» ونصه كما 
فى «العلل» (7595/94): «وسئل عن حديث أبى سلمةء 52 هريرة: 
تج برسي وال علد قن لحيو سر فينه ار امات إن قرس و اه 
وقال الذي قضي عليه: أيعقل من لا أكل....» الحديث. 

فقال: «رواه محمد بن عمرو واختلف عنه؛ فرواه عيسى بن يونس» عن 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» وقال: فيه غرة عبد» أو 
أمةع أو فرس» أو بغل ولم يقل ذلك عن محمد بن عمرو سواه. 

وقال إسماعيل بن جعفر: عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة مرسلًا. وهو 
صحيح» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة». انتهى . 
قال أبو داود (551/4): روى هذا الحديث: حماد بن سلمة وخالد بن 
عبد الله عن محمد بن عمروء لم يذكرا «أو فرس أو بغل». وقال المنذري 
فى «مختصر سنن أبى داود»: وأخرجه الترمذي وابن ماجه» وليس فى 
22201000 أو 'فراسن أو بغل»). وقال الترمذي :)١5٠١(‏ حسن» وقال 
المنذري: قال الخطابي «المعالم» 27590 يقال :إن «عسوع دم مو سن فل 
وهم فيهء وهو يغلط أحيانا فيما يروي» وقال البيهقي: ذكر الفرس والبغل 
غير محفوظ» وروي من وجه آخر ضعيف ومرسل» وهو من تفسير طاوس . 
ينظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة /١(‏ 7715)» و«النهاية» لابن الأثير ("/ 
5”). و«الزاهر فى غريب الشافعى» للأزهري (ص55١).‏ 

فى (ز). قاذ الحس ةن انبسح الث الأثير)» و«اختلاف الحديث)ء 
راسد رةه و«السَّنن الكبرى»: «نسمع» والعؤزناء :وكان الشافعي رواه - 


52 بَابُ الحَجَةٍ عَلَى تَثْبِيتِ خَبَرِ الوَاحِدٍ 
لبجب جح يرود و 0 2 2 22 ري 2 _للااال0ا777_ر 7111 51 1 هي:._(©”؟97؟7؟اا ب اسمس ير 1ج 


)١( |» >‏ 1 250 . عن عو اي ساموت 
افيه ا 07 


00 


00 


00 


9198 إ: وَقَالَ غَيْرَه”*2: إِنْ كَدْنَا أن تَقْضِيَ في مِبْل هَذَا 


بالمعنى. وكأنها كانت في (ش): «يسمع»» فجعلها كالمثبت. 

فى (ز)غ: (نن): لافيه»6 وضبرت غعليتها فئ (ر)» وكتب فوقها كالمتنبت» 
عر بينهما في (شس): «فيه هذا»ء. وهذا 58 أعجيا ذا 

في (ر): «بغيره». وأصابها بعض طمسء فضرب على الهاء» وكتب فوقها 
«هذا)»). 

أخترهة البييقن :)6 :وق ا" المعرفة:16)155/1590هنة دطريق: السض افك 
بسنده 00 ْ 

وهو فى «مسنده» (8/ا/ا١).‏ 

واخرحة عن ورا قن كوه ررقن ركني زمار :1ه بوالبيوي ا 
عن مم طن امن ارس سطع ألما أذ ا 1 ْ 
وَأخرجه عبد الرزاق »)2١18757(‏ من طريق ابن جريج» عن ابن طاوس به. 
وَأخرجه الشافعي في «مسنده» (251415. من طريق سفيان» عن عمرو بن 
دينار ‏ وحده» 8 507 أن عمر. 

وَأخرجه النسائي (547/8)» من طريق حمادء عن عمروء عن طاوسء» أن 
عمر. 

وطاوس لم يدرك عمر . 

وقد جاء موصولا: قَأخرجَة عبد الرزاق (14757)» والدارقطني 2)١117/9(‏ 
والحاكم (/ هلاه) عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» 
عن ابن عباس: أن عمر. 

وفي ااصحيح مسلم) )١18(‏ عن وكيعء عن هشام بن عروة» عن مف عن 
المسور بن مخرمة» قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في إمللاص 
اليراة» تيقال | المخيرة رو قت شهدت الى كلك .ودعو ْ 

قال الشيخ شاكر: «أي: غير سفيان أو غير عمرو بن دينار. كأنه يقول: 
وفي رواية أخرى». انتهى . 

قلت: الذي نص عليه الحافظ البيهقي في «الكبرى» .»)١98/48(‏ و«المعرفة» - 
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9986 د لَقَاكَ الشَافِعِيٌ ]0 : (فَقَذ2" رجع)" عُمَرُ عَمَّا 
قد انون د تكريت لقان إلى ا خاك ث ال تيد 
وَأَخْبَرَ في الْجنِين أ لَوْ لَمْ [يَسْمَعْ هَذَا لَقَضَى]”'' فيه بِعَيْرِوء وَقَالَ: إِنْ 
كدنًا أَنْ نَقْضِيَ [04/:] فِي يثل ع هَذَا بِرَأينًا . 

بذ 9##وو 4 [َقَالَ الشَافِعِيُ ف ]7+ تخي" واه آمل 0 
8 القن رذ كانت المي بأ في النّفْس مَائةً مِنَ الإبل» قد 


١7١. 5 ١10 0 


5 
3 
0 
2 


111 0 مك بز" بقَضَاءٍ رَسُولٍ الله كل فيه: سَلْمَ 
له*". وَلَمْ يَجَعَل لِتَفسِهِ أ انَبَاعَهُءِ فِيمًا مَضَى حُكمُّة”*'' بخلافي. 
وَفِيمًا''" [04/ر] كَانَ رَأيّا"" مِنْهُ لَمْ يَبْلْعْهُ عَنْ رَسُولٍ الله يِه فِيه 


ىد 5155/5950 أنالوواية الأولئ:: نرواها صفيان» خنن.عمروق من دننان وادن 
طاوس - كليهما به. وجعل الرواية الثانية من رواية سفيان عن عمرو وحده. 

010 ليس في (ر)ء رض وكتب بين السطور في (ر): «قال». 

2,0 في (د): «وقد». 69 في (بس): ««ورجع) . 

(:) ليس فى (ز)». و«الفقيه والمتفقه» /١(‏ 70600)» وكتبت بين السطور فى (ر). 

0( 555 «الفقيه والمتفقه»): اانسمع هذا لقضينا» . ْ 


(10) ليس في (ش)». (م). (0) في (د): (فَحَبّرَ) . 
() في (ش) تقديم ا ير (9) في (د): «ولا». 
)١(‏ غير منقوطة في (ز). فتحتمل الوجهين» وهما جائزان. 

(0) ساقط من (ز). )١١(‏ زاد في (م): «يكون». 
990 زاد في (ش): «فيه» . )١5(‏ زاد في (م): «وقبله». 


(5) ليس في (ر)ء لكنه مكتوب بين السطور في (ر). 
)١5(‏ فى «الفقيه والمتفقه»: «فيما» بدون واو. وإثياتها أجود. 
)١0‏ فى (ز): «رأي». وكأنه اعتبرها «كان» التامة. 


0 بَابُ الحَجَّةٍ على تَتّبِيتِ خَبَرِ الْوَاحِدٍ 

- دس اه ضعو ١‏ 00 وه ا ا ّ -ه سُْ 1 20 

شَيءٌء [(قَلمًا بَلْعَهُ"'' خلاف فِعْلِهِ: صَارَ إلى حُكم رَسَُولٍ الله لةِ]'''. 
دولج فوش د 64 

1 ا ع ا ا 

يي" وكدلك كناف كر ١‏ 

5 8 م هو سَّ 2-4 

:ز 9999 4< وكذلِك يَلرَّم النامن 


مرو طايه . 


و عي 


ين 


(؟) ما بين المعقوفين ليس في «الفقيه والمتفقه». 

(0) هنا في (م): «قال». 0 

(5) قال الخطيب البغدادي فى «الفقيه والمتفقه»  )”6*0 /١(‏ بعد نقله هذا 
الكلام الجن :اتلك وكرل«غمر هذا كالاميحضيرة السهانة النين دكرهم: 
ولم ينكره منهم منكرء ولا خالفه فيه مخالف. فدلٌ على أنه إجماع منهم». 

(4) قال في «اختلاف الحديث» (8/ 591١‏ 597): «وفي هذا دليل على ما 
قلت: من أن الخبر عن رسول الله يستغني بنفسه ولا يحتاج إلى غيره» ولا 
يزيده غيره إن وافقه ولا يوهنه إن خالفه غيره. وأن بالناس كلهم الحاجة 
إليه والخبر عنهء فإنه متبوع لا تابع. وأن حكم بعض أصحاب رسول الله 
إن كان يخالفه: فعلى الناس أن يصيروا إلى الخبر عن رسول الله وأن 
يتركوا ما يخالفه» ودليل على أن يصيروا إلى الخبر عن رسول الله يَكِِ وأن 
يتركوا ما يخالفه» ودليل على أنه يعزب على المتقدم الصحبة الواسع العلم 
الشيء يعلمه غيره. وكان عمر بن الخطاب يقضي أن الدية للعاقلة. ولا 
يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله 
كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجهاء فرجع إليه عمرء 
وقال: وسأل عمر بن الخطاب من عنده علم عن النبي كَل في الجنين» 
فأخبره حمّل بن مالك أن النبي وله قضى فيه بغرة» فقال عمر بن الخطاب : 
إذاكدها أن قصى قن سال عدا برا ينان أو تكالة لو الم اسيم هذا لقضينا في 
بغير هذاء فى كل هذا دليل على أنه يقبل خبر الواحد إذا كان صادقا عند 
لي و نار لس ةا بجال سا اج 0 الاي يا 
للضحاك: أنت رجل من أهل نجدء ولحمّل بن مالك: أنت رجل من أهل 
تهامة» لم تريا رسول الله ولم تصحباه إلا قليلاء ولم أزل معه ومن معي من 
المهاجرين والأنصار؛ فكيف عزب هذا عن جماعتنا وعلمته أنت» وأنت - 


الوّسَّالة 0 


واحد يمكن فيك أن تغلط وتنسىء» بل رأى الحقٌّ اتباعه» والرجوع عن رأيه 
في ترك توريث المرأة من دية زوجهاء وقضى في الجنين بما أعلم من حضر 
أنه لو لم يسمع عن النبي فيه شيئًا قضى فيه بغيره» كأنه يرى إن كان الجنين 
حيًّا ففيه مائة من الإبل». وإن كان ميثًا فلا شىء فيه» ولكن كان الله تعبده 
والخلق بما شاء على لسان نبيه فلم يكن له ولا لأحد إدخال لم ولا كيت 
ولا شيئًا من الرأي على الخبر عن رسول الله» ولا ردّه على من يعرفه 
بالعيدق: فى نفشية وإن: كان واحداة. :وقيل غير ابن الخطاب». عير 
عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس» ولم يقل: لو كانوا 
أهل كتاب كان لنا أن نأكل ذبائحهم وننكح نساءهم» وإن لم يكونوا أهل 
كتاب لم يكن لنا أن نأخذ الجزية منهم» وقبل خبر عبد الرحمن بن عوف 
فى الطاعون. ورجع بالناس عن خبره» ودللكة: أكنة يعرف صدق 
عيك الرحيدة ولا يجوز له عنده ولا فكندنا خلاف خير الصادق عن 
النبي كَكلَةِ مخبرًا آخر غيره معه عن النبي كَكلَةِ قيل له : إن قبول عمر لخبر 
غيره إلا استظهارًا أن الحجة تقوم عنذده بواحد مرة ولا تقوم أخرى . وقد 
يستظهر الحاكم فيسأل الرجل قد شهد له عنده الشاهدان العدلان زيادة 
شهودء فإن لم يفعل قبل الشاهدين» وإن فعل كان أحب إليهء أو أن يكون 
عمر جهل المخبر ‏ وهو إن شاء الله لا يقبل خبر من جهله. وكذلك نحن 
لا نقبل خبر من جهلناه. وكذلك لا نقبل خبر من لم نعرفه بالصدق وعمل 
الخير. وأخبرت الفريعة بنت مالك عثمان بن عفان: أن النبى 282 أمرها 
أن تمكث في بيتها وهي متوفى عنها حتى يبلغ الكتاب أجلهء فاتبعه وقضى 
به وكان ابن عمر يخابر الاأرض بالثلي والربع حر بذلك أضاء فأخبره 
رافع أن النبي نهى عنهاء فترك ذلك بخبر رافع» وكان زيد بن ثابت سمع 
النبي يقول: «لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت» ‏ يعني: طواف 
الوداع بعد طواف الزيارة» فخالفه ابن عباس» وقال: تصدر الحائض دون 
فسألهاء فأخبرته أن النبي وَل أرخص للحائض في أن تصدر ولا تطوف». - 


52 بَابٌ الَحَجَةٍ على تَتَبِيتِ خَبَرِ الَوَاحِدٍ 


92 مه ه 0 ن م ه 9 و2 ع 04 2 6 ل 2 260 5 
شِهاب». عن سَالِم بن عبد الله] '» أن عَمَرَ بن الخطاب] دشن 


إفهم 
حره 


“ا 994٠‏ 4د [قَاكَ الشَافِعِي]”" : أَخبَرَنا”” مَايِك2"0. عَنَ ابن 


- 


فرجع إلى ابن عباس» فقال: وجدت الأمر كما قلت. وأخبر أبو الدرداء 
معاوية أن النبي :24 نهى عن بيع باعه معاويةء فقال معاوية: ما أرى 
دناه شقال اهو الندوداء: مين يخلوض من معاون ادر عد 
رسول الله» ويخبرني عن رأيه. لا أساكنه و فخرج أبو الدرداء من 
ولاية معاوية» ولم يره يسعه مساكنته إذ لم يقبل منه خبره عن النبي» ولو 
لم تكن الحبة تقوم عليه عند أبي الدرداء بخبره ما كان رأى أن مساكنته 
عليه ضيقة. ولم أعلم أحدًا من التابعين أخبر عنه إلا قبل خبر واحدء 
وأفتى به وانتهى إليهء فابن المسيّب يقبل خبر أبي هريرة وحدهء وأبي 
سعيد وحده عن النبي كله ويجعله سنةء وعروة يصنع ذلك في عائشة ثم 
يصنع ذلك في يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» وفي حديث يحيى بن 
عبد الرحمن عن أبيه»ء عن عمرء وعبد الرحمن بن عبد القارئ» عن عمر 
عن النبي ككإله.ء ويثبت كل ذلك سنةء وصنع ذلك القاسم وسالم وجميع 
التابعين بالمدينة» وعطاء وطاوس ومجاهد بمكة فقبلوا الخبر عن جابر 
وحده عن النبي :84؛ وعن ابن عباس وحده عن النبي وثبتوه سُنَّة 
وصنع ذلك الشعبي» فقبل خبر عروة بن مضرس عن النبي وثبته سُنَّة 
وكذلك قبل خبر غيره» وصنع ذلك إبراهيم النخعي فقبل خبر علقمة عن 
عبد الله عن النبي وثبته سنة» وكذلك خبر غيره» وصنع ذلك الحسن وابن 
سيرين فيمن لقياء لا أعلم أحذدًا منهم ‏ إلا وقد روي هذا عنه فيما لو 
ذكرت بعضه لطال». 

من (ش)ء (ز). 

في (م): «حدثنا) . 

في «الموطأ» 5١١5(‏ رواية يحيى). 

ليس في (ر)» (ب6. قال في (التمهين» (56:/1): «ورواية سالم لهذا 
الحديث عن عبد الرحمن بن عوف أو عن عمر بن الخطاب - لا تتصل» 
والحديث ثابت متصل صحيح من وجوهو؛ من حديث مالك». 

ساقط من (ز)ء (م). 


الوّسَّتالة 0 


00 


-5 ا د َ > ه66 34 200 ات سََّ هماس 6 > هم ٠‏ 


)١(‏ كذا في «الموطأً». و«مسند الشافعي». و«التمهيد). وفي (د). (م). 
و«المعرفة». واشرح الوا «خبر)» ومعنى «عن» التعليل كالتي في قول 
شإاات ٠‏ أن 22201 لسن سر بر سسا ا يد لسك 
الله تعالى على لسان قوم هود 242 : «هومَا نحن جار ءَالْهِئِنَا عن . 
[هود: ”07]. 

.)18( ومن طريقه البيهقي في «المعرفة»‎ .)١185( هو: في «مسنده»‎ )١( 
وفى «العلل» للدارقطنى (56055): و«سكثئل عن حديث ابن عباس» عن‎ 
. عبد الرحمن بن عوفء» عن النبي ذَلِْةِ في الطاعون‎ 
: فقا ل: يرويه الزهري. واختلف عنه‎ 
5 فرواه مالك.» ومعمر. عن الزهري» عن غيل الحميذ بق غتك الرحمة‎ 
زيد بن الخطاب» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل». عن ابن عباس» عن‎ 
. عبد الرحمن بن عوف‎ 
وقال ابن أبى الوزيرء» عن مالك» عن الزرهري. عن عبد الحميدء عن‎ 
. عبد الله بن عبد الله بن الحارث». عن أبيه» عن ابن عباس‎ 
عن مالك» ويوسس بن يزيد جمع بينهما». عن الزهري.‎ ٠») ورواه ابن وهب‎ 
عن عبد الحميد. عن عبد الله بن الحارث. عن ابن عباس. عن‎ 
. عبد الرحمن بن عوف‎ 
وخالفهم محمد بن أبي حفصة»ء وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع». عن‎ 
الزرهري. غن بيد اللها من غببنل الله ين عنثبة عن احنخ عساس » عن‎ 
. عبد الرحمن بن عوف‎ 
ورواه عبد الرحمن بن يزيد بن تميمء عن الزرهري. عن سالمء عن ابن‎ 
عمرء عن عبد الرحمن بن عوف.‎ 
ورواه مالك أيضًا بإسناد آخرء عن الزهري. عن عبد الله بن عامر بن‎ 
. ربيعة» عن عبد الرحمن بن عوف‎ 
وقال بشر بن عمر: عن مالك.». عن الزهري». عن سالمء وعبد الله بن‎ 
. عامر بن عبد الرحمن بن عوف»ء وساق. . . الحديث‎ 
وأصحاب مالك يروونه خللاف ما رواه بشر بن عمر: يروونه عن مالك». عن‎ 
5 الزهري». عن عبد الله بن عامر» عن عبد الرحمن بن عوف»ء عن النبي وَِة.‎ 


8 نش ادشجه مل تلبيت خب اتواحد 


0-1 
هه آ هه 
و 


فلغه 
٠‏ 


010 


00 


4 9149 4 قَالَ الشافعِئٌ 5ن : يَعْنِي: حِينَ خَرَجَّ إلى الشام 
قوع الطّاعُونٍ بهًا. 


7 ع به ١‏ هه 0 مه ه ع 0 0ت م ه 
5 كاف 50 اونا" ,6 ل" عن جعمر بن مَحَمَّدء عن 


وعن مالك» عن الزهري» عن سالمء أن عمر رجع بالناس» عن حديث 
عبد الرحمن بن عوف» حسب ولم يرفعه. 

وروى هذا الحديث : ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن سالم» عن عبد الله بن 
عامرء عن عبد الرحمن بن عوفء» عن النبي كَكةِ . 

وكذلك قال ابن إسحاق. عن الزهري. 

وروى هذا الحديث هشام بن سعد واختلف عنه : 

فرواه سليمان بن بلال» وابن وهب». وحسن بن سوارء وغيرهم عن هشام بن 
سعدء عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبيه . 

وخالفهم عبد الله بن نافع الصائغ فرواه عن هشام بن سعد. عن الزهري». 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه . 

ورواه مجاعة بن الزبير أبو عبيدة» عن معمرء عن الزهري. عن عمر بن 
سعد بن أبي وقاص» عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف . 

ورواه إبراهيم بن سعدء عن الزهري. عن عامر بن سعدء وعبد الله بن 
عامر بن ربيعة مرسلاء عن النبي كَكة. 

وأصحها: حديث الزهري» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب. عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس. عن 
عبد الرحمن بن عوف». انتهى . 

في (ش): «قال الشافعي: أخبرنا»ء وفي (د): «وأخبيرنا»ء وفي (م): 
«حدثنا». وهو اختلااف مطرد. 

في «الموطأ»  ,7205(‏ رواية يحيى)»  757(‏ رواية أبي مصعب). 
وكعالفهها آبو :على الحتفى + -فقال: تكذا'هناللشين. انسن ٠غ‏ حمر بره 
معحمل » عن أبيهء 00 

وقن أخرحخة: البزان (8)1+65-قال: حدتنا عمرو ين :على قال ثنا أبو على 
التعاتى» 1 ٠‏ 
وقالهه هذا الحديث قد رواه جماعة عن جعفر» عن أبيه» ولم يقولوا عن - 


575 


أبو اي أن 22 وفع در التكوي فقال: 
َمْرِهِمْ؟ قَقَالَ لَهُ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍِ: أَشْهَدٌ لس 2 رَسُوَلَ الله ع 
وك «سُنُوا بهم د أَهْلٍ الكتابس»)”” 


01 


5 يديل 00 ااه سان عن عَمرِو بن دِيئَارٍ]”* د نه سيمع 
بَجَالَة"'' يَقَولُ: و01 يكن عُمَرٌ أخد الحزية [ين لنت 6 0 


-د جدَّهم وجدّه على بن الحسين» والحديث مرسلء ولا نعلم أحدًا قال عن 
جعفرء عن أبيه»ء عن جده - إلا أبو علي الحنفي» عن مالك». 
وقال فى «الااستذكار» (”/ :)55١‏ الما لوي قد رواه أن مدل 
الحدى كين فاتك عن عع ين عجمس عن ننه صن هكد كه 
منقطع». والصحيح عن مالك ما في «الموطأ». 
زاذفى «التعييدة 0171/7 : اوخر مع هذا أيضًا منقطع؛ لأن علي بن 
حسين - لم يلق عمر ولا عبد الرحمن ابن عوف». 

)١(‏ جعفر هو الصادقء وأبوه: محمد الباقرء بن علي بن زين العابدين بن 
الحسين بن على بن أبي طالب» أقاقة الشيح شاكري ‏ 

2 في (ز): اسمعت) . 

(9) أخرجه البيهقى فى «الصغرى» (8/ »)١75‏ وفى «الكبرى» 2)١41//9(‏ وفى 
«المعرفة» 2)1١4/0(‏ والبغوي في «التفسير) (9/ مم وفي «شرح النتى 
4155/55 هن :طريق: المضنفه ييتدة سواء, 
وهو في «مسنده» (8/اا١).‏ وفي «الأم) (508/5). 

(4:) في (ش): «قال الشافعي: أخبرنا». وفي (م): «حدثنا». 

(5) ليس في (ر)ء (ش)ء وزيدت بحاشية (ر). 

(0) هو: بجَالة ‏ بفتح أوله وتخفيف الجيم ‏ بن عَبّدة (بفتحتين على الصّحيح) 
التميمي العنبريّ البصري. أدرك النبي يِلَةِ ولم يره» وكان كاتب جَرْء بن 
معاوية: عم الأحنف بن قيس. ينظر: «طبقات ابن سعذد) (97/0), 
و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم »)585/١(‏ و«الإصابة» /١(‏ 5560). 

(0) في (د): «لم». 

() ليس في (ر)ء وهي مزادة بين السطور. 


52 ناكا افر اشتى :لبيك نواد 


ءَ و ديو مذي ا * ا نه )١١‏ عات 00 عي م بحم م ع عي 
اخبره عبد الرحمنٍ لعن عَونيِ] ان النبيَّ 385 أخذها عن امحواس 
اه 00 

)١(‏ ساقط من (د). (؟) فى (ز): «أخذ الجزية». 


(90») أخرجه البيهقنٌ فى «الصغرى» (8/ »)١75‏ وفى «الكبرى» »)7١48/9(‏ وفى 
«المعرفة» 4/1 والبغوي فى «التمسير) (5/ غ08 من طريق التعت 
بسنده سواء . ْ 
وهو في «مسنده» (1/5/ا١).‏ وفي «الأم» .)١9/5/5(‏ 
وأخرجه البخاري )"١607(‏ قال: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» 
قال: سمعت عَمرَاء قال: كنت جالسًا مع جابر بن زيد» وعمرو بن أوس 
فحدثهما بجالة ‏ سنة سبعين -» عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند 
درج زمزم» قال: كنت كاتبًّا لجَزء بن معاوية» عم الأحنف. فأتانا كتابٌ 
عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: «فرّقوا بين كل ذي محرم من المجوس». 
ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس» حتى شهد عبد الرحمن بن عوف 
أن رسول الله كَل أخذها من مجوس هجر . 
وفي «علل الدارقطني) 0 «وسكثل عن حديث بجالة بن عبدةء» عن 
عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله كَكِةِ أخذ الجزية من مجوس هجر. 
فقال: يرويه عمرو بن دينار» عن بيجالة» عن عبد الرحمن بن عوفء. فرواه 
ابن جريج» وابن عيينة» عن عمروء عن بجالة» قال: لم يكن عمر أخذ 
الجزية من المجوس» حتى شهد عبد الرحمن بن عوف؛ أن رسول الله كلل 
أخذها من مجوس هجر. 
وخالفهما حجاج بن أرطأة» فرواه عن عمرو بن بجالة» قال: جاءنا كتاب 
عمر ‏ أن عبد الرحمن بن عوف حدثني؛ أن رسول الله كَِ أحذها من 


مسحوابن + 
فصار من رواية حجاج من حديث عمر بن الخطاب» عن ,بك الرحم و فد 
عوف. 


ورواه داود بن أبي هند» عن قشير بن عمروء عن بجالة» عن عبد الرحمن» 
وغير داود بن أبي هند يرويه بهذا الإسناد موقوفاء غير مرفوع . 


الوّسَّالة 0 


“ذ 9984 4« قَالَ الشَافِعُِ ذه : وَكُلُ حَدِيتِ كَتَبُْهُ مُنْمَطِعَاء كَقَدْ 


ف لق قي ال انمه اد ا قت 17 ب ذه م بو مه 52) الام 5 5ه 
سمعيه متصلا (أو مَشْهُورًَا)"'' عَنْ مَنْ رُوي عَنْهُ بنقًا عَامَّةَ مِنْ أهمل 

8 لاه 4 7 ماه سل و امه ل سال 6 8 سا - 0 3 0 1 08 
العِلم يَعْرِفُونه عَنْ عَامَّقٍ ولح كن هْتٌ وَضْعَ حَدِيثٍ لا أَتْقِئْه' حِفْطًا 


ام وهس و 2 2 69 4-2 -ه 2 ده .قفي وو ع2 وعدي و أ 
١ 2 5 52‏ سََ 0 6 بز 2 مهم ل 
يَعْرِفْهُ أَهْلٌ العِلّم مما حَفِظَتٌ» فَاخْتَصَرتة*حؤفت727" طُولٍ الْكِتَاب 
يه و سه (4) م 7 0 0 و 6 اننا 1 73 و2 َه 200 1 
فاتنت رةه ما فبه الكفايةء دول نقصئى العلم آي ن امره 5 

1ك | 5ع اد د هي جناشرع<١٠١)‏ يم م عع )١١١86‏ يي 
؛ذ ه994 #: [قَالَ الشَافِعِئٌ كان2'''*”]4: فَقَبلَ 212 وك 


تَبَرَ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ عَوفٍ فِي الْمَجُوسٍء فَأحَد مِنْهُم""“. (وَهُوَ 

. في (م): «ومشهورًا». (0) في (م): (أنعته)‎ )١( 

() ليس في (م)» رء لكن كتبت بحاشية (ر). وعليها خط أفقي في (ش). 
وبجوارها في الحاشية (خ)»2 يشير أنها في نسخة بدونها . 

(5:) قال فى «البحر المحيط» (7737/5) بعد نقل عبارة الشافعى هذه: «فنبّه ويل 
فلي أن كن ين يورده من المنقطعات فهو متصل»ء م ان العسيي ا 
غيره. واستفدنا من هذا: أن ما وجدناه في كتبه من المراسيل - لا يقدح في 
مذهبه من عدم الاحتجاج بهاء فأبان بهذا أن ما نجده من المرسل ‏ هو 
عنده متصل» ولكن ترك إسناده لما ذكّر). 

)0( في (ر): «فاختصرت»» والهاء ملصقة بالتاء . . 

(0) في (م): «وتخوفت». 

60 ما بين المعكوفين ساقط في (ب). 

(8) في (ش): «بعض»»ء وكذا أثبتها الشيخ شاكر في طبعته ‏ ولم يذكر فرقًاء 
والمثبت من باقي النسخ . 

() علق المحقق البرماوي فى «الفواتد السنية» (”/ 5515) بقوله: «وهو يشمل 
كل منقطع أورده في كتبه مرسلا أو منقطعًا بغير إرسال» فيكون متصلًا ؛ لما 
ذكره» وقد انكشف بذلك عن الناظر في كلامه غمةَ عظيمة» فلله الحمد». 

ل 6 ليبس في (ر). وفي (ش). (د): «قال» فقط. 

)١١(‏ ساقط من (د). () زاد في (ش): «الجزية». 


52 بَابُ الحّجَة عَلَى تَثْبِيتِ خَبَرِ الْوَاحِدٍ 


ره آ هه 


يلو" الشُرَاتَ: «ين الت أوثرا الصصتب حي يُنظرا الزيَة عن يد 
وَهُنَ صلورُوركت» [التوبة: 78] وَيَقْرَا القراذ ِقِتَالٍ الْكَافِرِينَ - ع متلثراء 
وَهُوَ لا يَعْرِفُ فِيهمْ عَنِ النْبي كله د فاع ا 
هل الكتابء فَقَبِلَ'" حَبْرَ عَبْدٍ الرّحْمَنِ [بْنِ عَوْف]"" عَنٍ النِّيَ كه 
اد 


5000 7 ار ل و 2 ه ورم ا 2 
5 مذ 6 واحدذديث بجالة موصول.» قعل 1ك عجر ين 
الخطاب]”*' رَجلَاء وَكَانَ كاتا لِبَعْض وُلَاه”” 


6 في (شس): لوهم يتلون». وكتب في الحاشية كالجنييت, وحاول في (ر) 
تغبيوها إلى همقل( شن) أيضا + 

(0) زاد في (شس): «عمرا. 

(*) من (ز)ء وكانت في (ر): «في المجوس». ثم ضرب عليهاء وكتب المثبت 
بدلا عنها. 

(5:) ساقط من (ش).ء (د)ء. (م). 

(0) هو: جََرْء بن معاوية بن حصين التميمى السعدي ‏ كما سبق» وكان عامل عمر 
على الأهواز. قيل: له صحبة» ولا ل كما فض «الإصابة» .)0875/1١(‏ 
وقد تكلم الإمام المطلبي حول هذا الخبر فقال في «(الأم» :)1١87”/5(‏ 
«وحديث بجالة متصل ثابت؛ لأنه أدرك عمر وكان رجلا في زمانه كاتبًا 
لعماله» . 
وقال في :)١57/5(‏ «وهاتان الروايتان [بجالة وسماك]ء وإن لم تخالفناء 
غير معروفتين عندناء للا ا ا ل 
خالفه إلى قبول خبر من لا يثبت خيره بمعرفته عنده». انتهى . 
قال البيهقي (في الكبرى 407/1 : «كذا قال الشافعي تاي كاي 
الحدود» (5/ »)١957‏ ونصٌ في «كتاب الجزية» ل 0 
للإمام الخيار. في أحد لال د الذين يجري عليهم السك إذا جاؤوه 
الام ل واحتح بقول الله ويك : محف يُعطوأ أل لُحِرَيَةَ عن 

يد وق صليعوولك 6ه [التوبة: 79]» قال: فكان الضّغَارء والله أعلم. أن ؛ يجري 

عليهم حكم الإسلام. وذكر في هذا الكتاب حديث بجالة في الجرية: 


#هةة:4 ذقَالَ السَّافِعِنْ] : كَإن”" قال كَايِلٌ: كذا* طَلَبَ 
سخ  )5(‏ > (ه) 
6007م 


ُمَرُ - مَعَ رَجُلٍ ار ا 
8064 4: [قِيلَ لَهُ: لا يَظْلْبُ عُمَرُ 45د مَمَ رَجُلٍ أخبَرَ 


غسم وى مووورن وبا كىن مس ٠‏ اعنم نزي ون د . مور اله 
00 رن رم 28 وروي قتارت 


و ىل 7 م ءَِ 8 رام سم اس م و 2 ه٠١‏ 2 - مداص َ و له 
99145 إِما أن يَحْمَاطء فيكون”' '' وَِنْ كَانتٍ الحُحجّةٌ تَنْبْتُ 
جه 1 ى سبر 0-2 درو جو ل ىم 0 - 000 ضَ و 0 


د -99ؤ 0 وَقَدَ رَأَيْثْ وات انيت لي 


- وقال: حديث بجالة متصل ثابت؟ لأنه أدرك عمر ونه وكان رجلا فى 
ومانةاكاتا للتوالسه واكاك المافعى كن لم .ركنت على حال بجالة بن غيل 
ويقال: ابن عبدة» حين صنف كتاب الحدود. ثم وقف عليه حين صنف 
كتاب الجزيةء إن كان صنفه بعده»ء وحديث بجالة أحذ ما اختلف فيه 
البخاري ومسلمء فتركه مسلم». انتهنى:. 

(0) ليس في (ش)»). (ب)6. وكتب بين السطور في (ر): «قال». 

ه64 ساقط من (م). فر في (ش) : «فقد). 

() في (م): «مخبرًا». 

(5) هو مفعول «طلب»؛ أي: طلب راويًا آخر مع رجل أخبره خبرًا : قاله شاكر. 

0) ليس في (ر)»ء وكتبت بين السطور. 

(0) ما بين المعكوفين ان اب ارياة انتقال نظر. 

0) في (ش): «الإحدى» وكتب في الحاشية «على»» وفي (ر): «على أحداء ثم 

0 في (ز): «معان». 

(0) في نسخة ابن جماعة : وضع هنا علامة الصحة؛ حتى لا يظن سقوط شي 
من الكلام. قال الشيخ شاكر: «والخبر محذوف للعلم به مما قبله وبعده. 
كأنه قال: فيكون أوثق عنده. ويحتمل أن تكون الجملة بعدها خبرها». 
انتهى المقصود. 

(10) في (م): «من». (0) ساقط من (م). 


32 بَابُ الحَجَةٍ على تَتَبِيتِ حَيَرِ الْوَاحِدِ 


ل سل بير اص سا سي 8 # 2١‏ 2 1 7 - و 200 و2 ا 
معه خخبرا ثانيا ع وتكتون فى من السنة هن التي يي من 


0 وجووء دكات بِسَادِسسٍ فيكشة ؛ أن الا كلما كلها[ نو رفن 


هه 


5“ تطامرت: كان أ 2 ا نمس السَامِع . 


99ؤؤة © وَقَدْ رَأَيْتُ مِنَّ الحكام كن لتخدفندة التاهدان 
العَذَلَانِ وَالعَّلَامَةَ فقول (للمتنوة 00 زذْني هود وَإِنَمَا 00 
5 أن كوو أطكت للفيية» ولو لك اتوذة التشهوة ذه على 
شاهدية ع 3 5 


هو فد رقا التامدة عش اننا عموم لوق ان ب 
“ز 99915 : [قالَ الشافعِيٌ <ن:ه]” : وَيَحْتَمِلَ أن يَكون لَمْ يَعْرفٍ 
1-000 60 جنر .م عه اه 0 


المَخبرَ؛ فَيَقَفْ خبروء حَنَّى يَأَتِيَ مخبر يعرفة . 


#ةؤة 4: وَمَكَذَا م7" أَخْبَرَ مِمَنْ لا يُعْرَك0": لَمْ يُقْبَا 


)١(‏ في (د): «ثابتا». 

6 في (م): «عن». وقد استعمل الإمام حرف الجر «مِن» بمعنى «عن»)ء.ء وهو 
سائغ شهير. وله نظائر في «رسالته». منها: «على») بمعنى «إلى» في قوله: 
«فصرفه على أنْ يقيسه.. .»» وقوله: «وقضى رسول الله على أنْ على أهل 
الأموال حفظها بالنهار». ينظر: «لغة الإمام الشافعي» (85). (865). 

(9) في (ر): «رسول الله). 

62 في (ر). (ش): «خمس». وهو مذهب قوم من النحاة» والمثبت ‏ من 
النسخ بالا هو 

0( ساقط من (م). 

(5) ما بين القوسين في (م): «للمشهود: زدني شهوداء وإنما يريد» . 

0 في (ر)ء (ش): «لحكم). 

(48) من (ش). (م). 0 

(9) في (م): «على». وذكر في حاشيتها: أنها في نسخة كالمثبت . 

. كانت في (ر): «ممن»ء ثم ضرب عليهاء وكتب فوقها كالمثبت‎ )٠١( 

(0) في (شس): «يعرف خبره». 


الزهائة 5 


حَبَرُه وَلَا يُقْبَلُ الْحَبَرْ إلا عَنْ مَعْرُوفٍ بِالاسْيَفْهَالٍ!"”"“؛ لأن”" يُقِبَلَ 


010 


ا 


فرهة 
(غ6 


قال الحريري في «درة الغواص» (ص8١):‏ «يقولون: فلان يستأهل الإكرام» 
وهو مستأهل للأنعام» ولم تسمع هاتان اللفظتان في كلام العرب. ولا 
صوّبهما أحد من أعلام الأدب. ووجه الكلام: أن يقال: فلان يستحق 
التكرمةء» وهو أهل للمكرمة. فأما قول الشاعر: 

لمن قلي يا مى.واسيتاهلى ادي التشيت هن عالية) 
فإنه عنى بلفظة «استأهلي»؛ أي: اتخذي الإهالة» وهي: ما يؤتدم به من 
السيمة الوذه 
وفى أمثال العرب: استأهلى إهالتى وأحسنى إنالتى؛ أي: خذي صفو 
لستيه وأحسني القام يخي 00020007 
وتبعه في ذلك ابن الجوزي في «تقويم اللسان» (ص/71)» والصفدي في 
ااتصحيح التصحيف» (وص"6 0 6). 
قلنا: لكن فيما قالوه نظرء فقد صرّح الأزهري والزمخشري أنها مسموعة» 
قال الأزهري فى «تهذيب اللغة» :)7١١/5(‏ «وخطأ بعض الناس قول 
القاكل: فلان يستأهل أن يكرم» بمعنى يستحق الكرامة. وقال: لا يكون 
الاستئهال إلا من الإهالة» وأجاز ذلك كثيرٌ من أهل الأدب». وأما أنا: فلا 
أنكره ولا أخطىء من قالهء لأنى سمعته. وقد سمعث أعرابيًا فصيحًا من 
كن اسه يفوك لجل آولي كراية :أنجتمعاهل ما أوليت» وذلك يعغير: 
جما وين | لأغراايه نما | كنونا اكولس يهف الك فون الجن وعد 
ا هو أَهْلُ النَقّوَى وَأَهْلُ الْخْفِرَةِ4 [المدثر: 51]) . 
وقال الزمخشري فى «أساس البلاغة» :)78/١(‏ «وفلان أهل لكذاء وقد 
الشاعل الدلاقه وهو مماعل لنه .دعت أهل التاق سعدنا رخ ميا ل 
واسعًا». وينظر: «لسان العرب"» اي و«تاج العروس» (577/758). 


ا الو الا ا لو ال ا ش 
سي رار نم صرب 2 


في (م): «لأن لما». 
وقال في «(اختللاف الحديث» (صص 5 6): «لا نقبل خبر من جهلناه» وكذلك 
لآ تقيل: ير من لم نعرفه بالصدق وعمل الخير) . 


مسو 


بذ 91845 0ه تت أَنْ 0 الْمُخْبرٌ لَهُ عفدن فقول العَول 


,لع تق ل 


7 > مسيير 2 8و 
عنذده ١‏ فيرد حبره» حَتى يجد غيره مما يقبل ه77 


2-1 


ذ 9196 0< فَإِنَ 


عِنْدَكُم]”")؟ 


ا 9995 4 قَلنَا: أمّا فِي حَبَرِ أبي مُوسَى: فَإِلَى الاختيّاطٍ؛ لأ 


أيَا مو سيو 36 مين عند إن عا الله 1 


030 
0 


قال في «اختلاف الحديث» :)091١/8(‏ «فإن قال قائل: فقد طلب عمر بن 
الخطاب من مخبر عن النبي كله مُخْبرًا آخر غيره معهء عن النبي كَلله؟ 
قي ل إن قيول عه د على الانفراد» يدل على ندل عو 
عليه أن يطلب مع مخبر مخبرًا غيره؛ إلا استظهارًا أن الحجة تقوم عنده 
بواحد مرةً ولا تقوم أخرى. وقد يستظهر الحاكم فيسأل الرجل قد شهد 
له عنده الشاهدان العدلان زيادة شهودء فإن لم يفعل: قبل الشاهدية» 
وإن فعل: كان أحب إليهء. أو أن يكون عمر جهل المخبر ‏ وهو إن 
شاء الله لا يقبل خبر من جهله. وكذلك نحن لا نقبل خبر من جهلناه. 
وكذلك لا نقبل خبر من لم نعرفه بالصدق وعمل الخير». وينظر: «معرفة 
السنن» للبيهقيى (١/”7؟١١).‏ 
في (ر). (رب): اعندكم عمر). 
قال فى «التمهيد» ("”/ :)١94‏ «دل على اجتهاد كان من عمر كآنه فى ذلك 
الوقت» لمعنّى» الله أعلم به. وقد يحتمل أن يكون عمر كْدَنْهُ كان عنده في 
ذلك الحين من لم يصحب رسول الله علد من أهل العراق وأهل الشام؛ 
لآن الله فتح عليه أرض فارس والروم. ودخل في الإسلام كثير ممن يجوز 
يم" الكلني لا ن::ا تهات الم نس فى قلوب جماعة منهم». وليس هذه 
و اا وسيل الله او وي بو مو عق 
لاس [آل عمران: 2]٠١١‏ وأنهم مايِدَاة عل الْككار 2 م 1 [الفتح: 
69 وأثنى عليهم في غير موضع من كتابه. وإذا جاز الكذب وأمكن في 
الداخلين إلى الإسلام: فيمكن أن يكون عمر ‏ مع احتياطه في الدين ‏ 


يخشى أن يختلقوا الكذب على رسول الله يلل عند الرهبة والرغبة» أو طلبًا - 


“ذ “998و 0< فَإِنَ قَالَ قَايِلَ: ما دَلَ عَلَى ذَلِكَ؟ 
اا ا ان لان ار ل 


_َ 


ب 


رَبِيعَة» عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ عُلْمَائِهِم - حَددِيتَ أي مُوسَىء أن عُمَرَ طه 
ا 


فال لأني موسي 01 إني ل 
النَامِنُ عَلَى رَسُولٍ الله عله . 
9199 50'' : فَإِنْ قال" : هَذَا مُنْقَطِمْ . 
98٠.‏ 4د قَالحَُجَةٌ فِيه تَابعَة90 ب ؛ لأنه لا يَجَورُ عَلَى إِمَام في 


- للححجة وفرارًا إلى الملجأ والمخرج مما دخلوا فيه؛ لقلة علمهم بما في 
ذلك عليهم؛ فأراد عمر أن يريهم أن من فعل شيئًا ينكر عليه» ففزع إلى 
الخبر عن رسول الله كلل ليثبت له بذلك فعله. ووجوب التثبت فيما جاء به 
إذا لم تعرف حاله حتى يصح». 

)0110( في (م): «قيل» . (6) فى (ر): «رواه». 

(0) في «الموطأ»  ١/9448(‏ رواية يحيى). 
قال ابن عبد البر فى «التمهيد» (”/ :)١9٠‏ «حديث ربيعة منقطع. يتصل من 
وجوه حسان». 
قال أبو عمر: (روي هذا الحديث متصلًا مسندًا عن النبي يِل من وجوه: 
البهزي. يريد عن قصة البهزي» وقد أوضحنا هذا المعنى عند ذكر حديث 
البهزي فى باب حديث يحيى بن سعيد من كتابنا هذاء والحمد للّه) . 

(:) من (ر). (65) ساقط من (ز). 

(5) في (م): «قال الشافعي». 

©© زاد في (رش). (م): «قائل»» وهي في (ر) بين السطور. 

() قال الشيخ شاكر: «لم يجب الشافعي عن الاعتراض من جهة انقطاع - 


8 _نائادعجة على بيت خير لويد 


الذيق د عَمَر ولا غيرة: ل ا 5 
الاير نس 0 »2 


كود ليها تنوة يق الخ بوددة 4 10 ررد وئلة أخرى 

0 ٍ ييز خا على عالي ابل 0 3 حو لون 
5 0 ا 06 
حاكم اد يمحي بساقدير مره » وَيَمنْعَ انيما أخرى: لا مِنْ جهّة 
[60/ز] جَرْحِهِمًَا أو الْجَهَالَةِ بعَدْلِهِمًَا""''». وَعْمَرٌ ذه غَايةٌ في العِلّم 
وَالْعَفْلٍ والاماءة وَالمَضْل”" . 

ذ 98.9 4 َقَالَ الشَافْعِئٌ ]9 : وفى كتاب الله تَبَارَكَ 
وكا ددن على :ما رصنت : 


“ا .9# 0< وَقَالَ كيك : «ولقد 
والمؤمنون: 07 والعنكبوت: 4 

91*٠5‏ 4: وقَاكَ*' ‏ تَعَالَى -: لوَأوَسنآ إِك إِبَرَجِيمَ وَإِسْمعِيلَ» 
[النساء: > ١‏ ] 

.98 0« وَقَالَ تَعَالَى: «#وَإِلَ عاد َادٍ أَاه هُودا6 [الأعراف: 36 
وهود: .]6٠‏ 


السندء ويظهر لي أنه اكتفى بما قاله آنمًا في الفقرة :)١١45(‏ من أن كل 
ديف كته سقطلة] و فك سنميفة مضا ١ن‏ مشهورًا عن المروي عنه». 


)1١(‏ ساقط من (م). ههه فى (5): لاض الا 
(*) هنا في 4 «قال». 620 في (م) : «شاهدين». 
00( في (ش) : (ويمتنع» . 68 في (ز): «بعدالتهما». 


(6»0 ينظر: «الأم» »)091١/8(‏ و«المعرفة» .)١57/١(‏ 
(4) ليس في (ر). (ب). () في (ش): «قال». 


0 55 


98.5 4 وَقَاكَ ‏ كعَالى -: ظوَإِكَ تَمُوءَ أَحَاهَمَ صَينَا»# 


[الأعراف: “الا وهود: ]5١‏ 


هه 


ظ 0 ' 00 قد 
؛ذ “.9# 0< وَقَالكَ ‏ تعَالى -: طوَإِل مَنْيسَْ أحاهم شعِيبا# 

[الأعراف: 8050». وهود: 485», والعنكبوت: 5"] 
يعي سي متقالى» 00 بت قوم 

]١57 1١5٠ [الشعراء:‎ 


98.9 0 وَقَالَ - تَعَالَى - لِنَبيّهِ مُحَمَّدٍ كَل : <إنًا 


كا أوَحينآ إل 2 وَأَلبَييَحنَ مِنْ يعدو [النساء: 17] 
7 #4 وَقَالَ - تَعَالَى ‏ وكا مد :ل رشو بهد كلت هذ 
له اسل ا ال 3 عله 5 


؛ذ 9599 4د [قَاكَ سي قَأَقَامَ ‏ جَل تَنَاؤُةُ ‏ 


أ هه 


م 


د ل ا 


سَّ 2 


حَلْقِهِ فِي أَنْبِيَائِه بالأغلام "كال ادوااوه" خلنه واف : واي (4) 
اده 5 ثَابِتَةَ كه على مَنْ شَاهَدَ ود الأنياة ودلائلهة: التي 0 


بها غَيْرَهمْ ومن بَعَْدَهَمء وَكَان الوَاحِدَ فى ذَلِكَ وَأَكْثَرٌ مِنْهة ل 


مع و 


تَقُومُ الحْبّةُ بِالوَاحِدٍ مِنْهُمْ قِيَّامَهَا الاك 


)١(‏ من (ز)ء (د). (س). 

(0) في (ر): «في الإعلام»)» وضرب على حرف الجر «في»» وجعلت باءً. 

01 باقعا مور الم 

(5:) فى (د): «فكانت». 

(1)8 من انام (نيا). وقيوي عليها اف 0ج ركب فى ,مداشييهيا :ابد ال كم 
ضرب عليها أيضًا! 

0) زاد في (ب): (إذ)ء وهي مكتوبة في آخر السطر في (ر) بخط آخر. 


نك الخيو عن ييه خبر الاي 


تت 


9599 4: لَوَقَالَ الله تَعَالَى -0(“: «إوَآمْرِبٌ َم مَتَوا آصَسَبَ 
ع سا إن 1 نذ لتم 56 0 كرا" يقالت 
ل ره ايه سا 


لس ابره بي 0 ل سار 2 214 بى < لخر 
فعَالا رن ك5 مله 63 وا عا كلدك انلكا وها لز العام من 
َي ام إلا تَكْذْبوْنَ 26 [يس: .]١5 ١١‏ 


او 0د كان ال مَكَلاء 5 [الْحْجَجَ سية 
بانْتَيْنَء ثم نَالِثْء وَكَذَا” أَقَامَ الحُجَّةً عَلَى امم وا 
ومنيو" الزناذة فى التافيق كاقعة أن تنوه افيف والواحده 5 
اعلا الله كك مَا يِبَاينْ به ان عي عر الات 

نم دان القا و انك ا اجر "الى عن تفن أن 


: )3( 6 في (ر)ء (ب6: «قال». (90). عع (ن)»: (تك)‎ )١( 

(9) فى (س): «وظاهر)». 

2 في (شنى): اعليهم الحجة»اء. وفي (م) : «الحجة عليهم) . 

(6) رسمها في (رش): «وكذى». وهي في (د): «وقد). وفي (م) : «وهكذا). 

(7) في (م): «بالواحد». 0) في (ر): «وليس». 

(4) في (م)» (ب): (إذا»» وضرب على الألف في (ش)». وكشطت في ابن 
جماعة أيضًاء ومن هنا طمس وتاكل للورقة في معظم الكلمات - ثلاثة 
أسطر ‏ في (ر) إلى آخر الصفحة إلى قوله: «إلى أهلها». وهي بداية اللوحة 
(69). 

(69) لين 52 (م). (رب)ء وفي (د) : «أخبرنا الشافعي قال:»). 

)١(‏ في (م): «حدثنا». 

)١١(‏ فى «الموطأ» ١779(‏ رواية يحيى). ١١1(‏ أبى مصعب).ء (ل!ا١5‏ ابن 
القاسم)ء 0 سويد)ء (097 محمد بن السو ا 
وأخرجه أبو داود .)75١2٠٠١(‏ والترمذي ,)١١5١5(‏ والنسائي ذ فى «الكبرى» 
4/١٠١ 55 /9"* /5(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» 000ظ2 والدارمي 
(5580). وابن حبان (2)5557». والطبراني 5/2580 )نغ رابو نعيم 
في «معرفة الصحابة) .)9١15(‏ والبغوي في «شرح السَّنَّة (5م2)58 


سم 88 


7 ميال كفي ذو شخرة» عن عكعه زلنت يلق كني "1 أن 
الْفَرَيْعَةَ" ب ولت ها لاف بْنِ سَِانِء دنا أنقاته اك إلن النَّيَ ع 


0010 


0 


لا 


مه ع 


والخطيب في «تاريخ بغداد» )7١7/(‏ وفي «الكفاية» (١//72)ء‏ وابن الأثير 
فى «أسد الغابة»» والمزي فى «تهذيب الكمال» (75728/75)» والذهبى فى 
السير أعلام النبلاء») 5١6/14‏ كلكىل من طريق عن مالك . 000 
قال الحافظ ابن عبد البر: «هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث: 
عن سعيد بن إسحاق وتابعه قوم. والأكثر يقولون فيه: عن مالك. عن 
سعد بن إسحاق. وروى ابن عيينة هذا الحديث عنه فقال فيه: سعيد بن 
سخا قد كينا قال: بخيى. عن عناللف»:.:وكذلك قال قبه :عبن الرزاق» عن 
معمرء عن سعيد بن إسحاق. والصواب فيه عندهم: سعد بن إسحاقء والله 
أعلم. بذلك قال فيه مالك في أكثر الروايات عنه والثوري وشعبة ويحيى 
القطان. وكلهم روى عنه حديثه هذاء وقيل: إنه قد روى عنه هذا الحديث 
يحيى بن سعيد وابن شهاب. وقيل: إن ابن شهاب رواه عن مالك عنه. 
وهذا بعيد». انتهى. وينظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول (ه551/0). 
و«نخب الأفكار» للعينى .)١181١/1١1١(‏ 

قال ابن عزوم فى مايه 11 14 زيلب بنت كعب مجهولة. لم يرو 
حديثها غير سعد بن إسحاق». وهو غير مشهور بالعدالة. 

وتعقبه ابن القطان في «بيان الوهم» (5"915/5) فقال: وليس عندي كما قال» 
بل الحديث صحيح ح فإن سعد بن إسحاق ثقة» وممن وثقه النسائي» وزينب 
كذلك ثقةء وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقها وتوثيق سعد بن إسحاق. ولا 
يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا واحد» وقد قال ابن عبد البر: إنه حديث 
مشهور. ينظر: «نصب الراية» (”/ 515؟)2 و«علل الدارقطني» .)5١7/1١(‏ 
بالتصغير» «الفريعة» بنت مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر. وهو 
خدرة. وهي أخت أبي سعيد الخدري سعد بن مالك لأييةوافة: أمهفا : 
أنيسة بنت أبي خارجة ‏ وهو عمرو بن قيس بن مالك بن عدي بن عامر بن 
غنم بن عدي بن النجار. وأخوهما الأمهما” فتادة نتن التعهان اتن زيل من 
عامر بن سواد بن ظفر. تزوجت الفريعة سهل بن رافع بن بشير بن عمرو بن 
الحارث بن كعب بن زيد بن الحارث بن الخزرج . ثم خلف عليها سهل بن 
بشير بن عنبسة بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر. أسلمت الفريعة وبايعت - 


8 نش ضيه من تثبيد خيراتوايد 


ذه 


تَسألهُ أَنْ تَرْجِعَ ],/٠01‏ إِلَى أَهْلِهًا فِي بَنِي خُحذرَة”"': فَإِنَ رَوْجَهَا”") 
3 في طَلّب أَعَبدٍ لَهُ؛ِ حَنَّى إِذَا كَانَ بطر الْقَذُوم”” لَحِقَهُمْ ا 
5 4ه أي إلى أهلي ؛ ذذجي 9 ين في 


١ 00‏ 
ة اه 
1 
ىا 

1 


كَانْصرَفت: كىن ذا ميدن ادرف لذ فى اللدهعب اغا 
َه 72 2 ٠‏ مه #ساعاه ص 8 1 
أو ا بي كَدعيث ا لذ فقآال2 كنف قلت” 0 فْرَدَدْتَ عَليّهِ القصَّة 


3 2 2 0 و 2 و 

:سه في و هام 5 . 2ه كه (5). رم ٠.‏ م هه سه > 

القى :دكرت لد وين شان رويجتية فال : «امكثي فِي بَيتِك حتى يبلغ 

ا د َم 5و 5 #2 )ومةممعع ا .ل ورا م 2ه رام © 2س ا ا 

الكتات أجله». قالت: فاعتددت فيه اربعة أشهر وَعَشْرَاء فلما كان 
َ؟ 5 


غلكان رص 21 فَسَألقق عن ذَلِكَ؟ ا فَانعه وَقَضَى به 


»ذ 9و9 بد [قَالَ الشَافِعِئٌ ]2 : وَعْنْمَانُ فى إِمَامي0ة 


- | رسول الله يلكي كما في «طبقات ابن سعد» (//50/7). 

)»1١(‏ بضم الخاء المعجمة. وسكون الدال: بطن من الأنصار: الخزرج ‏ من الأزد 
من القحطانية». وهم بنو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج. ينظر: 
اجمهرة الأنساب» لابن حزم (0777)». و«الأنساب» للسمعاني (5/ .)5١‏ 

() هو: سهل بن رافع بن بشير بن عمرو بن الحارث بن كعب بن زيد بن 
الحارث بن الخزرج. 

(6) بفتح القاف وضمهاء وضم الدال المشددةء وتخفف أيضاء والأول في 
كلبينها ١ك‏ : موضع على ستة أميال من المدينة. ينظر: «النهاية» (5//ا2)7 
و«مطالع الأنوار» (7/ 594). (07110/5). 

6420 في (ز): «أمن» . (0) زاد في حاشية (ش): «قالت». 

(0) زاد في (ر): «لي2). ثم ضرات: خليها : 

60 أخرجه البيهقي في «الكبرى» (/ 575) وفي «المعرفة» (48415)» من طريق 
وهو في (مسنده» )1١777(‏ وفي «الذم» (750707/6). 

(6) ليس في (ر). (9) زاد في (شس): «وعقله». 


سمه : 88 


2 ده‎ .5- )١( 


5 للق 0 ار ايده بن 208 4 عدر ابن جَرَيْجء 
قال أَخْبَرَنِي ١‏ : لحان 0 بن مُسْلِمء ٠‏ عَنْ طَاوّسٍ» قَالَ: 5: ث0 مَعَ ابن 


غتاسن بد قال اله ريد بن تاميت + اسن ده الْحَائِض قَبْلَ أَنْ 
يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهَا بِالْبَيِتِ؟ فَقَالَ [ه20 ابن عَبَ 


1 


2" ال ةا 


إٍ 


)١(‏ زاد فى (د): «وفضله». 

0 أن (ش): «قال الشافعي». 

() من (ز)ء (د). وهو الشهير بالزنجي: فقيه أهل مكة. 

(5) ساقط من (ز). 

(6) قال الشيخ شاكر: ««صدر» المسافرء من بابي «ضرب»» و«نصر»؛ أ 
رجعء والاسم: الصَّدَر بفتح الدال». [شاكر]. 

(5) ساقط من (م). (0) في (ب): (إنا» . 

(8) كذا في النسخ. لكن رسمت في (ر): «إما لي»» وضرب عليها وجعلت 
كالمثبت» وهي تقرأ بكسر همزة: (إما»» وفتحها قليل - وله تأويل» وبفتح 
اللام في «لي» على الأشهر الأككر: وكسرها أيضاء ولم يصب من خطأ 
تلك الا ونجه. 
نعم: خطّأ الجواليقي في «تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة» (ص758 - 59) 
من قالها بالياء. واستدرك عليه ابن بري فقال: «كذا يكتب [إما لى] بالياء» 
وهي «لا» أميلت» فألفها بين الياء والألف» والفتحة قبلها بين الفتحة 
والكسرة» : 
قلت: ولا نزاع حقيقة» فالجوليقي يتكلم عن النطق» وابن بري يتكلم عن 
الرسم الكتابي» فهي تكتب بالياء إشارةً إلى الإمالة» وتنطق ممالة» وأصلها 
«أن لا». وهما» صلةء والمعنى: إن لم يكن ذلك الأمر: فافعل كذا. 
وينظر: «كشف المشكل» (5”/ .)75١‏ و«النهاية» .)09/7/١(‏ و«المطالع» 10/ 
14)؛ و«شرح المسند» للرافعي (3790//5). 

(9) في (م). (ش): «فسل» وهو جائزء والمثبت من باقي النسخ». لكنها رسمت 
في (ر)ء (ز): «فسئل»» وفي «(س): «فسأل». 


28 ناشاسشجة مل تلبيت خبر انواس 


2 - 0 2000 


قْلانَةَ الأَنْصَارِيّة”''2. هَل أَمَرَمَا بِذَلِكَ النَّبِيْ”"' ييل؟ قَالَ: فَرَجَمَ رَيْدُ بْنُ 
يقالته وول ا اراك 5 1ن" 
- 50 1 فى :(ه): .88 > 
ع 1١#‏ 0ه قال الشَافْعِيٌ طلا : سَمِعَ يد النهي ‏ (أن لا 
0 0 من لوده 5 أخد 00 عهذده عَهَدِهِ بالبَيتِء و 
الكاكضن عندة هه نَ الْحَاجٌّ الدَاخَلِينَ فى ذللت المبىي: قَلَمَّا أَفْتَامَا بن 
عَبَّامٍِ بالص 27 0 0 كانت كَل رارف امك 0 بَعْدَ يَوْم باضه 


عه رس 


ره 5 5957 لز ا" عون الا 1 


1١ 


1 


104 


)١(‏ قال الشيخ شاكر: «المرأة الأنصارية التي أحال عليها ابن عباس هي أم سليم 
بنت ملحان» كما يفهم من حديث عكرمة عن ابن ن عباس عند البيهقي» ومن 
حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن ‏ عند مالك في «الموطأ» /١(‏ 2057 .هه 
وقوله لك : (عيلقلة) بعتي : ١‏ اأصيتا» فإنه لم يزل عنده صادقاء وذلك 
المعنى ل«صدق» مقابل معنى : «كذب» بمعنى: أخطأ فى قول رسول الله كَل : 
(كذب أبو السنابل» وقول ابن عباس في نوف البكالي: كذب عدو الله . 

20 فين (نن) «رسول الله) . 

)2 يدها فى '(شنى)7 «اخير:. :التجرة الغاتى»:. والعحديك أخريععةه الببهقى فى 
«المعرفة» (/!ا/ 7057)» من طريق المصنف . 
وهو فى «المسند») .)١١75(‏ 
وأخرجه مسلم )١778(‏ قال: حدثني محمد بن حاتم» حدثنا يحيى بن 
سعيدء عن أبن جريج . 


2 في (د): اافسمع» . 0( في (ز): اعن النهي» . 

(0) في («ش): «أن لا يصدر». (0) في (م): «فكانت». 

(4) في (ش): «في الصَّدّر)ا. وضبطها بفتح الصاد والدال. واكتفى في (م) بفتح 
الدال المهملة. 


(9) في (م). (ش): (إذا». وكشطت الألف في ابن جماعة» (ر). 

() ليس في (ش)» ٠‏ (م). وهي ثابتة بحاشية رء وابن جماعة. 

(0) من (ز)ء وابن جماعة. (0) في (د): «أنكره عليه» . 

(0) ليس في (ر)ء (م). وهي مكتوبة بحاشية (ش)» وابن جماعة ‏ وعليها 
علامة الصحة . 


الؤإهانة 92 


3-1 
ٍَّ ب 8ع 


- 3 لت عد © ع سر ا رن او عرز عََ اي رك 2 ا ١‏ 
رَسُولَ الله 2 امرها بذلك. فسالها فاخبرته» فصّدق المراة: ورغ" ١‏ 
0 عضاة ب وه ع 
ا 


ى ا سمس 08 8 كك اش 0-0-0 سًَ 
و 2 ةمع 1 20 م ممع 1 1 1 1 


حجة غير خير المرأة. 


5 مه 2-7 7 7 لاحي اك وا و 21 ا( 37 رع )م2 
سَعيك دق جين قال فلت: لابن عاسن :. إن نوفا”” البكالت يزع 
أن موسّى صَاحِتَ الحَضم لد 


1 


)1١(‏ هو جواب «لما» في قوله: «فلما أخبره»» والواو زائدة: قاله شاكر. 

(0) ليس في (ر)ء وكتبت بين السطور. 

(90) في (ش)ء وكتب فوق كل كلمة (م) إشارة إلى إبدالهماء لتكون كالمثيبت. 

() في ابن جماعةء (ش): «قال الشافعي: أخبرنا»» ولكن ضرب في ابن 
جماعة على «قال الشافعي». وفي (م): «قال: أخبرنا»» وليس في (ر)ء. 

00( ليس في (ر)ء لكنها مزادة بين السطور. 

06 رسمت في (ر). 0 هكذا: «نوف» بدول ألف»ء وهو منون» وهذا جائز 
و«نوف» هذا: هوابن فضالة البكالى» وكانت أمّه امرأة كعب الأحبار»ء 
ويروي القصص. وهو من التابعين» مات بين سنة 4 وسنهة ٠‏ : قاله 
ا 

(0) بيكسر الباء الوحة وبفتحها مع تخفيف الكاف. نسبة إلى «بني بكال»» وهم 

00 في (م): ((زعماء وفي حاشيتها : يزعم . 

0 هو . بمتح الخاء وكسر الضادء ويجور إسكان الضاد مع كسر الخاء وفتحها 
داكها كن اتكلائوم: والققي القتيي "قالواة:وافومة لياف مروصيدة تحوحة: 
ثم لام ساكنة» ثم مثناة تحتء ابن مَلْكانء بفتح الميم وإسكان اللام» 
وقيل: كليمان. وكنية الخضر: أبو العباس» واختلفوا في سبب تلقيبه 
بالخضرء فقال الأكثرون: لأنه جلس على فروة بيضاء؛ فصارت خضراءعء 
والفروة وجه الأرض» وفيل : الهشيم من النبات». وفيل : للأنه كان إدا ضبل 2 


و بَابُ الحّجَةٍ على تَثْبِيتِ خَبَرِ الْوَاحِدٍ 


هه 5 اس أكنا : 
وك مم عم لج كم فكة زرروز) عودض كني وم 
199 4 قال ابن عباس : كذب عدو الله! ©. أَخيرتى أبِينٌ ب 
كَعْبَ عال: حَطَبَنَا 00 الله علد . 
د ل 0 مخ ن. ل ا ّ 
ا 6 00 زره د ع( )2‏ سلس ؟>. (ه©6) 
إِسْرَائِيلَ [42]  <‏ هو موسَّى] ' صَاحِبٌ الخضر" ". 


5-4 


50 نت 


:. 0 اه قي هش (5). او ع(لا) رس - 3 
993٠ (4‏ و [قال الشافعئٌ ذَنه] ': فَابِنٌ عَبَاسٍ - مع فِمَهَهِ 
وَوَرَعْهِ - يُنْبتُ خَبَرَ 2 5 كغب) "ا “5ن عر شولك الله عل 


سَّ ٍ َه اس عدءي(١١‏ داه داس بل سات 
عن باس اله المسلميه ا أ "عن سول الك د 


 -‏ اخضرّ ما حولهء. والصواب الأول. واختلفوا فى حياة الخضر ونبوته» 
والعفلفوا فى كوقة سرساكه دن فى أشنياة لهذا مملى «١‏ ااتوتين لمانا 
للنووي ١/57/1(‏ -/017). 000 

)1١(‏ في (د). (ب): «بموسى». 

(0) قال النووي في «شرح مسلم» :)١7501/١5(‏ «قال العلماء: هو على وجه 
الإغلاظ والزجر عن مثل قولهء لا أنه يعتقد أنه عدو الله حقيقة؛ إنما قاله 
مبالغةَ فى إنكار قولهء» لمخالفته قول رسول الله يكليهِ - وكان ذلك فى حال 
غضبف ابن عباس لشدة إنكاره» وحال الغضب تطلق الألفاظ ولا راد بها 
حقائقها». ينظر «شرح ابن بطال على البخاري» .)5١7/١(‏ 

() من (ز)ء (م). (:) من (د). وهي زيادة كاشفة. 

(5) أخرجه البيهقى فى «المعرفة» »)١79/١(‏ من طريق المصنف به. 
وهو فى المسئده) (11/97). 
والخره ليشار )ع مولي (:5 )دم ظريق. فيا :نه 

0) ليس في (شس)». وهي في (ب)» وكتب في (ر) بين السطور: «قال». 

(0) في (ش): «وابن». () ساقط من (د). 

() ليس في (ر)ء لكنها كتبت بين السطورء ثم ضرب عليهاء ثم كتبت في 
الحاشية ثانية» والخطوط مختلفة. 

- في (ر). (ب): «بن كعباء وكتب فوقها في (ر): «وحذده)»)». ثم ضرب‎ 2) ١0) 
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بمَا فيه دِلَالَةٌ عَلَى أن مُوسَى7"' بَنِي إِسْرَائِيلَ: صَاحِبُ الخضر 5ك . 
لقان الخا في ]01 اخ "نفل ازول الو" وعنن الجعيت 

عَنٍ ابن جريج ) [عَنْ عَامِرٍ بن مُضْعَبٍ ]177 : ار ا 1 ساد 

ابن عباس عَنِ الرَكْعََيْنِ بَعْدَ الْعَضْر؟ ها عَنْهُمَا . قَالَ طَاوَمنٌ [١5/زا]ء‏ 


و 


قَقُلْ0 © : مَا أَدَعُْهُمَا! قَقَالَ ابْنُ عَبَّاسسٍ : «#ومَا كن لمُؤّمِن كلا مُؤْمِنَةٍ إِدَا 


َس 


فصن أل ورسواة: ا أن 54 ُ هم الخيرة من نّ أَمَرهِم ومن يعقص أنه ررسواة: 
ققد 0 صَدلًا بين د (الاضواي 171 


٠. 
ا‎ 


عليها. وكأنه انتقل نظره للموضع قبله. وأما في (ب) فوضع فوقها علا 
تشبه الإلغاء . 

(0) زاد في (ش): «نبي»)» وكتبت بين السطور في (ر). 

(0) من (ز)ء (س). 

(9) في (م): «حدثنا». 

(:») من (ش). (ب)6. وبين السطور في (ر). 

(5) ليس في (م). (ر)» وكتبت بالحاشية في (ر)ء وفي (ز): «قال: 520 
عامر بن مصعب». قلت: وشكك الشيخ شاكر في زيادتهاء. بما لا حجة 
فيه» فقال: «فى حاشية الأصل (ر): «عن عامر بن مصعب». وخطها 
مخالف الخطلين ب أذرئ: من أين أتى بها من زاده]؟ وابن جريج معروف 
بالرواية عن طاوس» . انتهى المقصود. 
والصوات: إثباته - كما في مصادر التخريج. نعم رواه عبد الرزاق (؟/ 
57) (79175). من طريق ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن المصعب به. 
والصواب المثبت. ينظر: «شرح معاني الآثار»؛ للطحاوي /١(‏ 207500 
و«نخب الأفكار»؛ للعينى »)١5/5(‏ و9إتحاف المهرة» لابن حجر (7/ 
). 1 

0) زاد فى (ر): «له»ا.ء لكن ضرب عليها . 

27/2( ل البيهقي في «المعرفة» »)١5937/1١(‏ والهروي في ادم الكلام» (2)5514 
والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» »)١57-1١15577/١(‏ من طريق الوك نيد 
وهو في «المسند» .)١61/(‏ وفي «الْسَّنِن المأثورة» .))٠ ٠(‏ 


52 ناكا اكه عا ليق كوتو اعد 


4ذ 9559 4د قال2'0 الشَافِعِنُ 5ه”"' : فَرَأَى ابْنُ عباس الحُجَّة 


1 


قائمة عَلَى طَاوْسٍ بِخَبَرِهِ ء عن الت ه210 ولَهه) بتِلَاوَةٍ كناب الله ويك 
ل ا ألا و مدا آذ فشو الله ورسيولة 
5 
98887 0 وَطَاوٌُمنٌ حَيْنَيِذٍ إِنَمَالك) يَعْلَم قَضَاءًَ رَسُولٍ الله عن 
بخبر ابن ار لم وَكَع ا يدفغه طَاوسسنٌ: بأنْ ب هَذَا ا 
كن نبت عَنَ الله له لأنَهُ ود00 0 ا ا 


بذ #«#او مد فإِن لَ قَايْل : كْرِه أن وله هَذَا لابْنِ عَبَاملِ؟ ! 


0 الس فى (ز)ه الكن كيه رين الستطوو قال 

00 .يهن (5). 

(6) "الرواية الك ساقي الأنام هنا محتصرة«لم تذكر فنها الترفوع»وسياقها 
مطولة ‏ كما عند الحاكم )١95/١(‏ (ح573097): «الشافعي عن سفيان بن 
عيينة» عن هشام بن حجير قال: كان طاوس يصلي ركعتين بعد العصرء 
فقال له ابن عباس: اتركهماء فقال: إنما نهى رسول الله وَل عنهما أن 
تتخذ سلمّااء قال ابن عباس: (إنه قد نهى النبى كَللِةه عن صلاة بعد 
العصرء فلا ندري أتعذب عليهما أم تؤجر؛ لأن الله تعالى قال: هوا كن 
ِمُوّمِنَ ولا مُؤْمنَةِ إِذَا فَحَى أله ورسوله: أمرا أن يكون طحم الْجِيْرَهُ من أمَرِهِمْ وَمَن 
[الأخوات 85 ينظ #السهن الكورى) م (5726/5). و«إتحاف 
المهرة» لابن حجر (/٠ا/‏ /750). 1 

050 في (كن )هن (3) 6 (ه): «ودلالةف ونونها بالنصب في رش واضحةء وهي 
محتملة في (ر) الوجهين . 

() في (ر): «تكون»ء بنقطتين من فوق. وكلاهما صحيح. 

(5) في (د): «أيضًا). 

(0) ليس في (م). (ر). لكن كتب بين السطور في (ر). 

(4) زاد فى (د): «فيه». 

)24 555 في (ز)» (شس): «تنسا»كاء وفي (نن) 1 يتنا » , 


557 


884و ب فَابْنُ 0 َفْضَل مِنْ أن يَتَوَقَى أَحَدٌ 
[حَقَا و 00 عق ال كعنين هد الخطيره 0 
فرقم قر أن لفرية ارا الت كله الى عونا 

7 ليفك أخير 5 0 عَنْ ا تن نار عن 


ع 0م 2 
0 اف (بنُ تييج)00 0 326 - تهَى”''" عَنْهّاء 
وتنم 017 7 اح لاا" 


1 


)١(‏ في ابن جماعة: «حقا قد رآه»ء» ثم ضرب بالحمرة على: «قد). 

(0) في (ر)ء (ش): «نهاه». 

(9) البسن فئ (8)0 وككيها بيخ السظلون: روفن (ثن):-(ز): «فال«الشافعو: 
الخيرناة وفي (م): «حدثنا» . ١ ٠‏ 

(4:) في (ز): «عمر). 

0( ليبس في (ر)» وكتبت بين السطور. 

) زاد في (م): «اللأرض» . قال الشافعي في «الأم» 5/69): (المكايرة: 
كراء الأرض بالثلث والربع». وقال في «مختصر المزني» (777/8): «وإذا 
ساقى على النخل أو العنب بجزء معلوم» فهي المساقاة التي ساقى عليها 
رسول الله كلوه وإذا دفع إليه أرضًا بيضاء ‏ على أن يزرعها المدفوعة إليه. 
فما أخرج يمن في فله جزء معلوم. فهذه المخابرة التي نهى عنها 
رسول الله ة) . 

(0) المراد من الزعم هنا: الإخبارء ولذلك أخذ به ابن عمر: أفاده شاكر . 

40 انس فى 67 مان بوكعيت خافن ابن ساقة بالتعييةم وضليها. غااين” 
الصحة. 

(9) في (ش)»ء (م): «النبي». 

)9١(‏ في ط. شاكر: «أنه نهى»». وزيادة «أنه» ليست في شيء من النسخء ولا في 
د(ر) التى هى أصل شاكرء فلعلها خطأ مطبعى . 

1 فى (ز): «فتركاها».‎ )١١( 

09 سرجه اللبسييتى فى 1 المنحرفة104/ 0001 شرفي تن لشي مات 


8 نس الشية عن تثبيد خبراتفاس. 


95*86 4< [قَاكَ الشَافِعِيُ كآن4]”'': فَابْنُ عُمَرَ قد كَانَ يَنْتَفهِعْ 
ايه وَيَرَاهَا خلالاء وَلَمْ يَتَوَسَّعْ - إِذْ أَخْبَرَهُ وَاحِدٌ لا يَتَّهمّْهُ عَنْ 
شول الله كله أنه نين عنها : أن يحاي بَغد حبرو ولا يشتغيل راب 
مع ما بجا رمو لوطاته كنف[ أنه ني لقني ]كول قولف طاهات 
هَذَا عَلِينَا أَحَد 7 9 به إلى 0 
9ر4 0 
الي ا إِذَا ا لم ين 04 س0 - ل عل : 0 #2 0 00 
: ا لي 00 م بن 3 اا 1 ان 
لفن عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارِءِ أن مُعَاوِيَةَ [بْنَ أبي 59 69 7 سِقَاية 


0-4 


 -‏ (76017//8). من طريق المصنف به. 

وهو في (مسنده) .)١51١6(‏ 

وأخرجه مسلم »)١5151(‏ من طريق سفيان. 
(0) ليس في (م). (ر). لكن كتب بين السطرين في (ر): «قال». 
)١(‏ ليس في (ر)ء (م). ورسمها في (شس): «نها». 


() في (م): «وهذا». (5) ساقط من (م). 
000 في (ش) : «يحبر) 2 ومحتملة للوجهين في (م). 
(5) ساقط من (ز). (0) ضبطها في (ش) بفتح الهاء . 


(60) من (ز)ء (سب). 

90 ها فين السكوفين لسن افن لازاه الكن كنيع ,ربداشيدها تفل لخر 
١(‏ )هنا فى (ش): «أخبرنا الشافعى: قال». 

ْ . في (م): « حدثنا)»‎ )١1١( 

. أبن مصعب)‎ ”05١( رواية يحيى).‎ ١8548( في «الموطأ»‎ )١١( 
3030 

)١5(‏ ساقط من (ز). 
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0 
عه د 


م0006 5س ا 2 م لياسر 0 د م56ناءع نه س هه 0 
من ذهب أو ورقف داكتسن قفن وزنهاء. فال له نور الدرداء: انبيوية 


عو 
ه وى سا اه 


قَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ]"'': مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَة ''؟! أَخبرهُ عَنْ 


تاكول الله كوه ور ل وا 3 مالي 0 

)١(‏ قال في «الاستذكار» (75/8/5): «السّنّة المجتمع عليها من نقل الآحاد 
ونقل الكافة ‏ خللاف ما كان يذهب إليه معاوية». 

() ساقط من (ز)» وهو سبق نظر ظاهر. 

(9) رسمت في النسخ كلها عدا (ب): «معوية» ‏ في المواضع كلها. قال ابن 
عبد البر في «الاستذكار) (515/5"): «(لا أعلم هذه القصة روي أنها 
عورضية لمعاوية مع أبي الدرداء ‏ إلا من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار: لم يروه من وجه آخر فيما علمت. وليست محفوظة معروفة إلا 
لمعاوية مع عبادة بن الصامت». وقال في «التمهيد) (77/5): «على أن 
هذه القصة لا يعرفها أهل العلم لأبي الدرداء ‏ إلا من حديث زيد بن 
أسلمء عن عطاء بن يسار. وأنكرها بعضهم؛ لأآن شبيهًا بهذه القصة 
عرضت لمعاوية مع عبادة بن الصامت» وهي صحيحة مشهورة محفوظة 
لعبادة مع معاوية» من وجوه وطرقٍ شتى». انتهى . 
قلت: ويمكن حملها على تعدد الواقعة. وينظر: «الزرقانى على الموطأ» 
.)47١ /0(‏ ْ 

(5) قوله: «لا أساكنك بأرض» : «يحتمل: أن يكون القائل ذلك: قد خاف على 
نفسه الفتنة؛ لبقائه بأرض ينفذ فيها في العلم ‏ قول خلاف الحق عنده. 
وبريها: كان دلكرفنة انفة لمجاورة سن .رد غلية سنة: غلجها مين سد 
رسول الله وَِلِِْ برأيه. وقد تضيق صدور العلماء عند مثل هذاء وهو عندهم 
عظيم رد السنن بالرأي». انتهى من «التمهيد» (877/5). 

(5) أخرجه البيهقي في «المعرفة» (4/ 2678 من طريق المصئف به. 
وهو في «المسند» .4)١7940(‏ وأيضًا في «السّئن المأثورة» (71717). 


2 تشامشية عل بيت خبر اتوي 


9889 4 [قَالَ الشَافِعِئٌ ذنه]”'': فَرَأَى أو الدَّرْدَاءِ الحَصِّةً 
ار على داري بِحْبَرو ال لي فَارَقَ ا درام 
الأرْض الْتِي هُرَ بِهَاء إِعْظَامًا لأن”" تَرَكَ حَبَرَ يْقَةِ عَنِ النَبِيَ يله . 


ملعيو 
مو هه 


0 5ك 


بذ .98# 4د [قَالَ الشَافِعُِ ]9 : َأخيزنا د أن حتعية الحدر 


لَقِيَ رَجْلّاء فَأَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولٍ الله يل شَيْئَاء (فَذَكَرَ 3 حبر 
11 ” فَنان ا 00 || 8 ريخ | [وَالله 5 اانا وَانى وَإِيََاكَ 


2 م 
سقف ا ا" ١‏ 


)١(‏ ليس في (ر)». لكن كتب بين السظور: «قال4: 

(؟) في (ز)ء (د)» و«مفتاح الجنة» للسيوطي (77): ١لأنه»‏ . 

(60) من (ز)ء (م). (:) ساقط من (د). 

(60) مكان العبارة في «مفتاح الجنة») : «فخالفه». 

000 ليس في (ش)ء (م). و«ممتاح» السيوطي . وكتبت بين السطور في (ر). 

(0) ساقط من (ز). 

(8) أخرج الهروي في «ذمٌ الكلام» (585) قال: «أخبرنا محمد بن محمد بن 
محمودء حدثنا أحمد بن عبد الله» حدثنا محمد بن عبد الرحمن» ومحمد بن 
أحمد بن زهيرء قالا: حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن يونس بن منير» 
حدثنا عبد الله بن رجاءء أخبرنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسامء» حدثني 
صالح بن كيسان». عن عبد الله بن الفضل» عن سليمات بن يسارء قال: بينا 
أنا عند ابن عباس. دخل علينا أبو سعيد الخدري». فدخل -200 
الصيارفة» فقال: يا أبا عباس» ما ترى صرف الذهب وزنًا بوزن» والورق 
بالوزق"زيادة؟ فقال ابن عياس :لين يذلك يامن». إذا كان يد يذاه اك 
أبق شغيد:: ليمق كذلك: 'تهى عبخ هذا رسال الله عله فقال ايخ عباس :نتن 
أعلم بهذا منك. إنما كان الربا لناء فقال أبيو سعيد: أحدثك عن 
رسول الله يك وتحدثني عن نفسك؟ لا يجمعني وإياك سقف بيت أبِذدًا)» . 
وهو في (المستد» 6)١555(‏ وفى «الشنن. المأثووةة (ه8): 
وأخرجه مسلم ,)١541(‏ مرو طرق شان 
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م 


989 4د قَالَ الشَافِعِيُ ذه : [كَانَ يَرَى أن ضَيّمًا]1'" عَلَى 
م [(أنْ لا”" يَقْبَلَ]”" حَبَرَهُء وَقَدْ ذَكَرَ حبرا يُخَالِفْ خبرَ أبي 


5 م 6ه سلس 8 25 +620 
تعيق, عن النروق عند وَلَكنْ فِي حَبَرِهِ وجهان : أَحَدُهُمَا : يحتمل 
وت ا ا الي 


نط 9# 4< [قَاكَ الشَافِعِيُ ذفإنه]”" : وَأَخْبَرَني" مَن لا أتوب200, 


و 
». 3-1 


() في (ش)ء (م). و«مفتاح الجنة»: «فرأى أنْ ضيقًَافء وفي (ب): «كان 
ضيقًايا» وفي ()ة«يوق أن ضيعاا» وضوب على 7أن)» روكب قبل حرض: 
«كان». 

(0) رسمت في (د): «ألاى وهي في «ش): «إلا أن»» وضرب على «أن)» 58 
(ر)» وكتبها فوق: «يقبل» ! 

00 في (ز): «أن نقبل». 

(:) زاد في (ر)ء (ب): «به». وفي (شس): «فيه»)» وفي ابن جماعة: «أنه)ى 
وهي ملغاة بالحمرة. 

060( في (شس): «يحتمل» . (0) من (ش»)» (ز)ء (د). 

(0) في (ش): «أخبرني»» وفي (ر): «أخبرنا»» ثم أصلحت كما في (ش). 

(0) مسند الشافعي )١737/7-( )١1/7(‏ سنجرهء ومن طريقه البيهقي في 
«الكبرى» (07”75/80),. وفى «المعرفة» .)١١569(‏ وقال :)١١75٠90(‏ 
الومقنعنا هذ باه أب اوه الطيالسي» عن ابن أبي ذئب» وحديث الشافعي 
أتم». 
وق3ظ القخرضية أو داوف زناه واي شائهة 7911 )نه واسيد 1/5 
»ع والدارقطني (05/8)» والطحاوي 5١/4(‏ - 757)». والحاكم /١(‏ 
١:‏ -6١)ء‏ من طريق مسلم بن خالد الزنجي» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة مرفوعا. 
وقال أبو داوف :إشناذم لين :نذا ك:. 
مسلم بن خالد: ضعيفٌ» سيّئ الحفظء ولكنه توبعء تابعه: عمر بن علي 
المقدمى . 
فأخرجه: الترمذي :)١787(‏ وابن عدي »)17١7/0(‏ والبيهقي (0/ 20817 


من طريق عمر بن علي المقدمي. عن هشام به. 

قال الترمذي: «وهذا حديث حسن صحيح غريب» من حديث هشام بن 
عروى . 

واستغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن على! قلت : 
تراء تدلييا ؟ كال 0 : ١‏ 

وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث» عن هشام بن عروة. 

ورواه جريرء عن هشام أيضًا. _ 

وحديث جرير: يقال تدليس» دلّس فيه جرير» لم يسمعه من هشام بن عروة. 
تحرير القول في قول الامام: «حدثني من لا أتهم» : 

(استعمل الشافعي مصطلح (حدثني من لا أتهم) فِي «مسند الشافعي»: ثمانية 
عشر رواية (خمس روايات في الاستسقاء والمطرء وأربع روايات في البرق 
والرعد والسحاب والرياح» وروايتان في الدعاء» وخمس روايات في ذكر 
المدينة المنورة» وما جاء فيهاء ورواية في الفتن» ورواية في رد القضاء 
الذي ا ان واستعمله فى «الرسالة» فى روايتين 9 ردٌ القضاء 
الذي يخالف السَّنَّة) وفي «الأم» بعض الروابات الواردة في («مسند 
الشافعي»» وبعضها ما لم يرد في «المسند»ء. مثل: (رواية في باب الاحتباء 
في المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر»ء ورواية في باب كيف صلاة 
الاستسقاءء. ورواية في باب طلب الإجابة في الدعاء» وقسم الصدقات 
الثاني) . 

وقد اختلف العلماء في تعيين من أبهمه الشافعي بقوله: (حدثني من لا 
أتهم). أو (حدثني الثقة)» على أقوالٍ كثيرة. وكل ما جاء عن بعض أهل 
العلم في تعيين المراد ببعض من أرادهم الشافعي بذلك» هو مما لا يمكن 
القطع بهء بل الظاهر: أنه أجري على مجرد الاحتمال . 

فهذه العبارة من الشافعي: لا ترتفع من شأن ذلك الراوي» بل أمره باق 
على الجهالةء وكأن قوله: (أخبرنا الثقة)» أو (حدثني من لا أتهم)؛ بمنزلة 
قوله: (أخبرنا رجل)» أو (حدثنا رجل) . 

ومن أمثلة ذلك : 

قول عبد الله بن أحمد بن حنبل: «جميع ما حدَّث به الشافعي فِي «كتابه»)» - 
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فقال: حدثني الثقةء أو: أخبرني الثقة» فهو أبي». 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (4/ 87١)؛‏ بإسناد صحيح» وهو في «العلل» 
لاا يون ١١850‏ ). و«آداب الشافعي) لاحن 5 حاتم («ص956). ولئصه: 
«وكل شيْءٍ في كتب الشافعيى: حدثني الثقة عن هشيّم» وغيره» هو أبي». 
وفي «فتح المغيث» (5// :)5٠‏ أن الشافعي إذا قال: «... عن الثقة وذكر 
أحدًا من العراقيين فهو أحمد بن حنبل». ثم قال: «وما روي عن عبد الله بن 
أحمد؛ أنه قال: كل شىء فى كتاب الشافعى «أنا الثقة» ‏ فهو أبى» يمكن 
أن يحمل على هذا». 

وهذا حصر غير دقيق. بل حدّث الشافعينٌ عن الثقة عنده عن جماعة من 
الرواة لم يدركهم أحمد بن حنبل» مثل: عطاء بن أبي رباح» ومجاهد. 
وابن شهاب الزهريء وحميد الطويل» ويحيى بن أبي كثير» ويونس بن 
عبيد » وأيوب السختياني» وهشام بن عروة» وسمفيانث الثوري» وغيرهم. 
نعمء حدذث عن الثقة عندهء عن جرير بن عيد الحميد» وإسماعيل بن علية» 
وفي «مسند الشافعي» (ص١3):‏ «قال الأصم: سمعت الربيع بن سليمان 
يقول: كان الشافعى ينه إذا قال: أخبرنى من لا أتهمء تريكافه: 
وإبراهيم بن أبي يحيى الأشلمي..: متروك ‏ عند سائر كبار النقاد» ومعروفف: 
أن الشافعي كان يوثقه. 

قال عبد الكريم الرافعي القزويني في «شرح مسند الشافعي» (09/:5): «وأما 
«قال بعض الناس» - فيريد به أهل العراق» وإذا قال: «قال بعض أصحابنا» 
فيريد به أهل الحجازهء ثم قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: جرى الربيع 
نيما :ذكره على القالها: .وقد يويك التنافعى بالقة غير أبن مسييااة: كامتماعيل 
ابن علية وأبي أسامة وأحمد بن حنبل وهشام بن يوسف الصنعاني» وقد 
وذكر البيهقى فى «مناقب الشافعى» /١(‏ 077) أن قول الشافعى: «عن الثقةء 
عن اللبثك يخ .سعن)»: عو يحي .بن سان واغرخ الثقة عخ. أسامة يخ زيك): ب 
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هو إبراهيم بن أبي يحيى» و«عن الثقة عن حميد الطويل» ‏ هو إسماعيل ابن 
علية» و«عن الثقة عن معمر» هو مطرف بن مازنء» و«عن الثقة عن الوليد بن 
كثير) ‏ هو أبو أسامة حماد بن أسامة». و«عن الثقة عن الزهري» ‏ هو 
سفيان بن عيينة . 

وهذا لم يستغرق كل من قاله فيه الشافعي : «عن الثقة».» فهو مقول بالظن. 
ويبدو. أن مستنده يرجع إلى تفقده من عرف بالرواية عن ذلك الشيخ ممن 
هؤلاء. 

لكنه صرَّح في «الرسالة» فقرة 0757 بقوله: «أخبرنا الثقة. وهو «يحيى بن 
حسّان». عن «الليث بن سعد؛)ء عن «أبى الزبير المكى» عن سعيد بن جبير 
وعدا وس عترن ادن عسانين 1 أنه قال اأكان رسو ل الله معلمنا العتدوك كنا 
يعلمنا القرآن». وهذا يشير إلى صحّة ما سبق نقله في هذا الراوي. إلا أن 
تكون عبارة التصريح باسم المبهم مدرجة من الربيع». 

قال الخطيب في الموضح اوهام الجمع والتفريق» (١1/١71ا”):‏ «قال 
الخطيب: كان الشافعي يقول: أخبرنا من لا أتهم في أحاديث كثيرة: منها 
رباح والعلاء بن راشد ومحمد بن زيد بن المهاجر وغيرهم وهؤلاء كلهم 
إسحاق توفي بمدينة رسول الله وكلَهِ سنة أربع وثمانين ومائة وله أخ أبنضية 
عبد الله ويلقب سحيلا كان أكبر منه». 

ثم إن فيهم من هو ثقة كابن عَليَّة وأبي أسامة. وفيهم من هو مجروح؟ كاين 
أقوال العلماء فى المسألة : 

ذكر العراقي في «شرح التبصرة والتذكرة» )71517//١(‏ فيها ثلاثة, أقوال : 
أحدها: أن التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدل. كما إذا قال: 
حدثني الثقة» ونحو ذلك» من غير أن يسميه؛ لا يُكتفى به*في التوثيق» كما 
ذكره الخطيب أبو بكرء والفقيه أبو بكر الصيرفي» وأبو نصر ابن الصباغ من - 
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- الشافعية» وغيرهم؛ لأنه وإن كان ثقة عندهء فربما لو سماه لكان ممن 
جرحه غيره بجرح قادح. بل إضرابه عن تسميته ريبة توقع ترددًا في القلب . 
قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص”97): «والذي عليه أكثر المحققين : 
أنه لا يكتفى بقول الراوي: حدثني الثقة» من غير ذكر اسمهء فإنه إذا صرّح 
باسمه وعرفناه ‏ زال ذلك الاحتمال إذا لم يظهر فيه جرح بعد البحث». 

بل زاد الخطيب على هذا بأنه لو صرح بأن جميع شيوخه ثقات». ثم روى 
عمن لم يسمهء أنا لا نعمل بتزكيته له. 

قال الخطيب في «الكفاية» (ص97): (إذا قال العالم: كل من رويت عنه 
فهو ثقةء وإن لم أسمه. ثم روى عمن لم يسمهء فإنه يكون مزكيًا له. غير 
أنا لا نعمل على تزكيته؛ لجواز أن نعرفه إذا ذكره بخلاف العدالة». نعم. 
إذا :قال العالي: كل مق أروى لكمى عه وأسميهه نهو غدل مرضى. مقيرل 
الحديث كان هذا القول تعديلا لكل من روى عنه وسماه. هكذا جزم به 
الخطيب» قال: وكان ممن سلك هذه الطريقة عبد الرحمن بن مهدي. زاد 
البيهقي مع ابن مهدي: مالك بن أنس» ويحيى بن سعيد القطان. قال: وقد 
يوجد في رواية بعضهم الرواية عن بعض الضعفاء لخفاء حاله عليه» كرواية 
مالك. عن عبد الكريم بن أبي المخارق. 

الثانى: أنه يقبل مطلقًاء كما لو عيّنه؛ لأنه مأمون فى الحالتين معًّاء وحكى 
ابن الصباغ في «(العدة»ء. خن ابي حنيفة أنه يقبل» فيد ماش على قول من 
يحتجٌ بالمرسل» وأولى بالقبول. ٠‏ 

القول الثالث: وهو ما حكاه ابن الصلاح عن اختيار بعض المحققين: أنه 
إن كان القاتل لذلك عالمًا أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه. كقول 
مالك: أخبرني الثقة» وكقول الشافعي ذلك أيضًا في مواضع. وعليه يدل 
كلام ابن الصباغ في «العدة»ء. فإنه قال: (إن الشافعي لم يورد ذلك 
احتجاجًا بالخبر على غيره» وإنما ذكر لأصحابه قيام الحجة عنده على 
الحكم. وقد عرف هو من روى عنه ذلك». 

وقال ابن جماعة فى «المنهل الروي» (ص65): «فإن كان عالمّاء كفى فى 
عق من روافقة فى مدهيه على لمجاو عند المسقفي 4 ْ 
قلت: وهذا القول ليس ببعيد عن الصواب إذا كان القائل في مثل مقام - 


الشافعي» لا سيما وقد قال في «الرسالة» في موضع في (باب خبر الواحد) 
فقرة :)٠١40(‏ «لا نقيل حديئًا إلا من ثقةٍّء ونعرف صدق من حمل 
الحديث من حين ابتدئ إلى أن يبلغ به منتهاه» . 
وفى «عمدة القاري» (8/ :)١55‏ «ويكفى فى الاستشهاد قول ابن إسحاق: 
دي دن لا أتهم بهء ولو كان متهمًا فق لجا معو 6 
ولم يعتد السخاوي بابن إسحاق؛ لأنه ليس ممن يُقلد كالشافعي» كما في 
«فتح المغيث» (”/ .)5٠‏ 
وقال الشيخ على بن آدم في «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» (951/ )١50‏ 
في شرح حديث (١7917)؛‏ حيث قال النسائي: (أخبرنا الثقة): «الذي يظهر 
لي أن مثل المصئّف - رحمه الله تعالى ‏ يُقبل تعديله على الإبهام؛ لأنه لا 
يتساهل في الجرح والتعديل» فالحقٌ قبول تعديله على الإبهام» والله تعالى 
أعلم . 
وفرّق بعضهم بين قولهم (حدثني الثقة)» و(حدثني من لا أتهم)ء فقال 
السيوطى فى «تدريب الراوي» :)7”577/١(‏ «لو قال نحو الشافعى: أخبرنى 
نو لة انيم كيو كترلدء أخيوني القة ْ ْ 
وقال الذهبي: ليس بتوثيق؛ لأنه نفي للتهمة» وليس فيه تعرض لإتقانه.» ولا 
نه 0 
قال ابن السبكي: وهذا صحيحء غير أن هذا إذا وقع من الشافعي على 
مسألة دينية» فهى والتوثيق سواء فى أصل الحجة» وإن كان مدلول اللفظ لا 
يزيد على كن دكرع لله فين خا لدو قر مذ :القن فعى 6 آنا من ادن 
مثله: فالأمر كما قال. انتهى . 
قال الزركشي: والعجب من اقتصاره على نقله» عن الذهبي ‏ مع أن 
طوائف من فحول أصحابنا صرّحوا به. منهم: الصيرفيء. والماوردي. 
والروياني». 
قال السيوطي فِي «الكوكب الساطع»: 
وَالوَضصْفُ مِنْ كَالشَافِعِيَ بالثّقّة عِنْدَ إِمَام الحَرَّمَيْنٍ تَوْثقَه 
انبد سنن رت انحر ين يسني 
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وى ير هع:8115ق95928) اوه ده ع او رع ال مه ع اود 3610 للواساص ءة 
غلامًا فاسةغللته ٠‏ ثم ظهّرت منه على عيب». فخاصمت فيه إلى عمَر بن 


سر هه سا 0 © 
أ 


0 
> 5ه يي 8 و 


, 0200 
برد غلته. فاتيت عروة بن 
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عَبِدٍ العزيز.ء فمضى لي برَدو» وَقضى 
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ا ع ا 2 2 06007 ل 6105 نس ا 0 
أن رَسَولَ الله هينج قضى في مثل هذاان الخراج بالضمَان ء 


- انظر: «معرفة علوم الحديث» لابن الصلاح (ص١1١١)»‏ و«فتح المغيث» 
20 “«تدريب الراوي» .)7557/١(‏ و«اليواقيت والدرر» .)١5١7/5(‏ 

)١(‏ في (ر)ء (م)» و«المعرفة»: «عن» وهما روايتان محفوظتان» ثم ضرب - في 
(ر) -غليها» وضصححها كالمقبت» وكذا في خاشية ابن جماعة كتب 
كالمثبت من سائر النسخ. و«المسئد»). و«الكبرى» للبيهقي . 

)٠0(‏ «مخلد»: بفتح الميم واللامء وبينهما: خاء معجمة ساكنة. و«خفاف»: بضم 
الخاء المعجمة» وتخفيف الفاءء ابن إيماء بن رخصة الغفاري» لأبيه وجدّه 
صحبة. أفاده الشيخ شاكر. ينظر: «طبقات ابن سعد) (2)7957/65 و«ميزان 
الاعتدال» (5/ 87)». و«الكامل في الضغفاء» (8///ا9١).‏ 

(0) في (م): «واستغللته». 

(65 الببمح في (مرش) (م). وهي نين السطون ف (ر). وفى حاشية ابن جماعة. 
وعليها : «(صحه) . 

(5) رسم في المواضع كلها في جميع النسخ عدا (ب)» (م): «قضا» بالألف. 

() في (ش): «بأن». 

(9) قال اين الأثير في «النهاية» :)١97/5(‏ ««الْحَرَاج بالضمان» : يريد بالخراج : 
ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدًا كان أو أمة أو ملكّاء وذلك: أن 
يشتريه فيستغله زماناء ثم يعثر منه على عيب قديم ‏ لم يطلعه البائع عليه 
أو لم يعرفهء فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن» ويكون للمشتري ما 
استغله؛ لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمانه» ولم يكن له 
على البائع شيء. والباء في «بالضمان» ‏ متعلقة بمحذوف تقديره الخراج 
مستحق بالضمان؛ أي: بسببه». وينظر: «لسان العرب» (707/7)» و«عملة 
القاري» .)77١7/١١(‏ و«تاج العروس» .)0١97/60(‏ 


ود امسديسه 
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ا لو 5 ف 0 3 خرن عرو عن هنايشه عن 
فغال عم [ين. حيد العره]”: فنا ير عَلَىَّ مِنْ قَضَاءِ 


م اه و52 سه 4 ه ع 8ه 2 2 + 5 سو ساه 
قَضيته » لله" يَعْلَمْ أني لم أَرِد فيه إلا الْحَقَّء ا 0 
- ب 0 واسّيي ل ب لس > سم سس 
30 الله عَيِيَةِ؟ فا قضاء م د الله و فرَاحَ 
إِلَيْهِ ل 0 الْخَرَاجَ مِنَ الذِى قَضَى به عَلَيّ 
00000 


“از *95# 50" : وأَخْبَرَنِي مَنْ لا أَنَّهِمْ مِنْ أَهْلٍ المَدِيئَة» عن ابن 


() في (ب)ء. (ش): «بمااء والمثبت عليه علامة الصحة في ابن جماعة. 

,)20 من (ز). (م). 

(9) في «مسند الشافعي»». و«المعرفة» للبيهقي : «والله». والمثبت موافق لما فى 
«الكبرى» للبيهقي ؛ ؛ وكلاهما صحيح لغة ورواية. 2 

2 في (رش). (م). و«المسند» (سنجر)ء. و«المعرفة»: افبلغني) » والمثبت من 
سائر النسخ» وموافق لما في «المسند» (سندي)». و«الكبرى» للبيهقي. 
فكلاهما صحيح لغة ورواية. 

(8) .من قينا لمن :وتاك للكلميات» أذهيت معظم الكلمات إلى آخر الصفحةء 
بمقدار سطرين تقريبًاء إلى بداية اللوحة .)1١(‏ 

(5) أخرجه البيهقنٌ (7/5 205757 وفي «المعرفة» .2١71//4(‏ والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» »)5077/١(‏ من طريق المصئف به. 
وهو فى «مسنده» (/ا/ا"١١).‏ 

0/0 ل ل الشافعي بحديث «الخراج بالمها نا سم دنا في ملك 
المشتري من منافع المبيع» أما في لبن التصرية: فإنه يعمل بالخبر وهو ردّها 
وصاعًا من تمرء عِوضًا عن اللبن الذي حبسه البائع في ضرعها ؛ لدت لبو 
التصرية اجتمع في لض والشاة في ملك البائع» وسيأتي بيان ذلك في 
موضعه. انظر : «الرسالة» فقرة .)١560/(‏ 

69 في (رش): «قال الشافعي»)». وفي (م): «قال»). 
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ني [13/,] ذْنْبِ قَالَ: قَضَى سعد بِنٌّ ااي عَلَى رَجَل بِقَضِيَّةِ برَأي 
لعل واي نحن فَأَحْبَرْنُهُ عَن ل يكل بِْلَافٍ مَا قَصَى بو» 
فثال سند رفي * هذا نأض ذِتب»ء وَهُوَ عِنْدِي نمه يُحْبِرَنِي عَنِ 
الك له يشاك ذا تفلت يو شان ليق : فق اجتودت»: رقش 
الا ان ري وفع اكز او تلطه شقن بن ااي م 
تارذ قئاف شوك مك1 ون زد ناه سَعْدٍ بْنِ أَمٌّ ]ا 


مر 
أ[ اص 

هو 
هو 


3 رسيول الله بد فَدَعَا كم بكتاب الش د فَشَقَه وَقَضَى 
5900 5 0 
9554 4د أَقَالَ الشَافِعِيٌ : أَخْبَرَنِي]”” أَبُو حَيِيمَةَ بْنُ سِمَاكِ بن 


)١(‏ هو: سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء وآمضة أم كلثوم بنت 
سعد. وكان 0 المدينة» وهو ثقة باتفاقهم. أفاده شاكر. 

(6) في (م): «واعجباه) 

(9) نسب نفسه إلى أمّه مم وأديًا مع سُنَةَ رسول الله لله كيه : قاله شاكر. 

(5) ساقط من (ز)ء وهو انتقال نظر» وهو كثير في النسخة . 

(0) في (م): «سعد بن أم مك 1 

(5) أخرجه البيهقي في «المعرفة» 2)١71١/١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 
(0 ©». وابن عساكر في «تاريخ دمشقّ) :)75١5/50(‏ من طريق 
المصنف به. 
وذكره المحقق ابن القيم في «الإعلام) (59/5) ثم قال: «فليوحشنا 
المقلدون» ثم أوحش الله منهم». 

(0) في (د): «أخبرنا الشافعي قال: وأخبرني». 

() كذا في النسخء و«المسند»ء. و«المعرفة والكنى» للدولابي» و«الفقيه 
والمتفقه». والذي في «شرح المسند»؛ بحذف ابن قال الشيخ شاكر: «هكذا 
ذكر اسم هذا الشيخ في الأصل وفي سائر النسخ. ووضع في نسخة ابن 
جماعة (رقم ”) بالحمرة فوق كلمة «بن» الأولى» كأن كاتبها يظن أن اسم - 


8 ناش مشج من تتييد خبر اقوس 


الشيخ «سماك»» وكنيته: أبو حنيفة». ثم قال: «هذا الشيخ من شيوخ 
الشافحى »الم تركو لها أحن .ممق تر فى بعال الحديكه ولع اجلاله 
ذكرًا إلا هناء وفي «الكنى» للدولابي». وذكر الشيخ تاكن أنضات أنه لم 
يجده في التعديل لابن أبي حاتم» ولا فِي «تعجيل المنفعة» لابن حجر. ثم 
قال: #والظاهر لى أنه ابن سر د افهم أنه سما كاين الفغئل: الضتعاتي 
اليماني»» المترجم في «التهذيب». ولذلك لما ذكر شيوخ الشافعي في 
«توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس»» ذكر فيهم «سماك بن الفضل الجندي» 
(ص”2»)0 فقد فهم الحافظ إذن أن سماكًا هذا هو شيخ الشافعي» وأن أبا 
حنيفة كنيته فقط. وهذا خطأ غريب من مثله! فإن الثابت فى «الرسالة» أنه 
(أبو معنيفة يق فمها كادين الفضل 'الشها 06و كيتان نيت هذا وذاك!! وأيضًا: 
ف «لتسنات بن النهين. الكو لا تن اليمالى الصفعا ىا قدي داه وى عن 
عمرو بن شعيب ومجاهدء وروى عنه معمر وشعبة» ومعمر مات سنة 
١ه‏ تقريبًا» وشعبة سنة ١١ه»ء‏ فمن المحال: أن يدرك الشافعي شيخًا 
من شيوخهماء بل هو لم يدركهما؛ لأنه ولد سنة ١5١هء‏ بل إن سماك بن 
الفضل هذا يكون من طبقة شيوخ ابن أبي ذئب» فلا يكون تلميدًا له يصيح 
به ويضرب في صدره!!». قال: «وقد ذكره على الصواب: الدولابي في 
(الكدي وال هناها )١١٠١- ٠69/١(‏ قال: «وأبو حنيفة ابن سماك 8 
الفضل: روى عنه الشافعي»» ثم قال: حدثنا الربيع بن عوايعان: أندانا 
محمد .بن إدريس الشافعىء. حدثنا أبو حنيفة بن سماك بن الفضل 
الشهابي. . .2. انتهى . ١‏ 

قلنا: وكذا ذكره الذهبى فى «سرد الكنى» 2»)7١0 /١(‏ فقال: «أبو حنيفة» 
قير النداتسي نحن اين سيما لكا بن فظن وال :قالع التريع ماكر .ولي بكر 
الدولابي اسم أبي حنيفة هذاء ويظهر: أنه عرف بكنيتهء أو أنه 
مسمى بالكنية فقط. وهذا الذي فى الدولابى يؤيد صحة «الرسالة», 
واللولا ع تانمي الرويع تروك هده عاق دور ١‏ لحهبي ا لمتتسيوة باخعضاد 
وتصرفب يسير . 

قلت: وكلام الشيخ شاكر في غاية الإبداع والتحقيق» ونزيد الأمر بيانا 
فنقول : 
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١  -‏ نص صاحب «السلوك في طبقات العلماء والملوك» )١55/١(‏ على 
شيخ الشافعي فقال: «أبو حنيفة ابن الفقيه سماك بن الفضل الشهابي مقدم 
الذكوء: وآنة :ضاحبه الفتيا للوليك فز يك 

وقال في ترجمة والده الفقيه سماك ما نصه: «ومنهم سماك بن الفضل 
الخولاني وقيل: الشهابي. وهو الذي تصدى لجواب فتيا الوليد بن يزيد بن 
عند اانه حون رده | دمن وق نازر ليك لها كان مر قاد دنه ريد 
غم شان قال الامر اندر كانت ابد اندي أعيدة ماترابيث اسن 
ملك اتفالك: لويوايت احكى لرايت احسن على افقالة ازينيها قالت: 
أخاف تتركني وتتزوجهاء فقال: إن تزوجتها فهي طالق» فظنت أنها تحرم 
بذلك وأرته إياهاء فلما رآها: شغف بهاء فخطبها من أبيها بعد أن طلق 
أختها فقال: أتريد أن تكون فحلا لبناتي» فلما صار الأمر إلى الوليد رغب 
الى :ور اوه راستعمال ته #انقه اد للقي فكعي لو ليله إلى نكا مانه:فن 
البعيوة وهو ذا كباله متووانا ون منحمه دن بوسةت اين أحتى: اللاحيدا- 
يخبره بيمينه» ويأمره باستفتاء الفقهاء باليمن» فحين وصل الكتاب: جمع 
المفتين من أهل اليمن منهم هذا سماكء وعبد الله بن طاووس.ء 
وإسماعيل بن سروس الصنعاني» وخلاد بن عبد الرحمن» وعبد الله بن 
سعيق+ الم أخيرهم بكمانية الزار وسؤاله تبكر ساك يقال: أيه[ الآخير 
إنما النكاح عقد يعقدء. ثم يحل بالطلاق» وإن هذا حلف قبل أن يعقد: فلا 
يتعلق بذلك تحريم» وأجمع معه الفقهاء الباقون على ذلك». فأعجب مروان 
ذلك وقال: لسماك: كن: وليتك» القضاغان. انتهين:. 

؟ ‏ وقع في «مختصر خلافيات البيهقي» (301/5) لابن فرح اللخمي : 
روى الشافعى كِذَّنْهِ : «حدثنًا أبو حنيفة » عن سماك بن الفضل». حدثنى ابن 
9 تكسن : وكذا في «الكنى» للدولابي: الموضع (50/0:): 
«...الشافعي قال: أخبرنا أبو حنيفة أن سماك بن الفضل الشهابي. . .2. 

- تابع الربيع في هذه الرواية عن الشافعي: أبو حنيفة قحزم بن عبد الله 
الأسوانى» رواه الحافظ ابن رشيق وعنه الدارقطنى ‏ كما فى «سير الذهبى» 
470 )يه وضاويك الإنتاده(1150/8) بابق يعقوم البريطي ب كما اذى 
«ذم الكلام» للهروي (65/ 45). 


52 بَابُ الكَجَةٍ عَلَى تَتَبِيتِ خَبَرِ الْوَاحِدٍ 


1 [؟5”/ ز] 35 أن ان ذِنُبء عَنِ 000 عن كل خم 


الحنيك”": أن الك ويه فال عا الفح : : «مَنْ قَيِلَ لَهُ قَتِيلٌ كَهُوَ بِخَيْرِ 


الََظَرَيْن*' : إِنْ أَحَبّ أَخَذَ العَقْلَء وَإِنْ أَحَبّ فَلَهُ الْقَوَدًا . 


5 2 00 م2000 53 ع ع ع . َ 
قَالَ أبُو حَيِيمَة'*: فَقَلْتُ لابن أبي ذَنْبِ : ايان 


الْحَارِثِ؟ فَضَرَبَ صَدَرِي» وَصَاحَ عَلَىَّ صباخا كف ان ربال قي 


وَقَالَ * وه الله كله وَتَمُول ل 00 م040 0 


1 ف 2 7 
ع ناخد ييو1 :ردك اعرف علق وعقى كن كه إن الله 


)1١(‏ في (ش): «أخبرني». (0) في (م): «ابن». 

»6 قال الشيخ شاكر: «اختلف في اسمهء والراجح: أنه خويلد بن عمرو بن 
صخر الخزاعي الكعبي» من بني كعب بن خزاعة» وكان يحمل ألويتهم يوم 
فتح مكة. وهو صحابى معروف». مات سنة /كه). 

00 في (مرش) (د): «رسول الله) . 

(ه) قال في «النهاية» (60//ا/ا): «النظر: يقع على الأجسام والمعاني. فهنا كان 
بالأبصار: فهو للأجسامء وما كان بالبصائر: كان للمعاني. 
ومنه الحديث: «من ابتاع مصراة فهو بخير النظرين»؛ أي: خير الأمرين 
لهء إما إمساك المبيع أو ردّهء أيهما كان خخيرًا له واختاره فعله. وكذلك 
حديث القصاص : «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين»؛ يعنى: القصاص 
والدّية» أيهما اختار كان له. وكل هذه معانٍ لا صور». وينظر: «لسان 
العرب» .)5١8/6(‏ 

() في «المعرفة»: «أبو حنيفة بن سماك». 

(0:) فى (ز): «هذا». 

() فى (ر): «تأخذاء ثم زيدت الهمزة. 

20 أخر جه الدولا بي في «الكنى زوألا سيماء) (/اضا٠م)ء‏ والبيهقي في «المعرفة» /١(‏ 
). وفي «الصغرى» .)9١80(‏ والهروي في «ذم الكلام) (5/؟75١).,‏ 
والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» »)781//١(‏ من طريق المصنف به. 
وهو فى «المسند» .)١51735(‏ 


م 5 9 


ع مارك ا مَحَمَّدَا للد مِنّ الئاس فَهَدَاهُم ب همه وَعَلن ديه 
وخاز ل قا الخناو لله على لا ندم مكل الْحَلْق أَنْ يَتَِحُوهُ طَايْعِينَ 
أَوْ دَاخِرِين”" لا مَخْرَج لِمْسْلِم مِنْ ذَلِكَ. 

لال اق ا 1377 أن كت 

ه98 4 [َقَالَ الشَافِعِك]9) ضيه : وَفِي تَنْبِيتِ حبر الواخن 
حَادِيتُ» يَحْفِي”' بَعْض هَذَا مِنْهًا. 

395 وَلْمْ يَرَكُ سَبِيلَ سَلفْنًا وَالْقُرُونِ بَعْدَهُمْ ‏ إِلَى مَنْ 
شَاهَدْنَا - هَذَا السّبيل. 

+ 959 4< وَكَدَلِكَ كي لنَا عَمّنْ حُكِي لنَا عَنْهُ مِنْ أهل الْعِلْم 
باتلدان: 


ا 


قال || 8 اذ .* [ووج 11 ” 007 


6 ام (9) عم - ؟ براه لس 9 سن صَلايَه * 
اخبرني أب سَعِيدٍ الْخُْرِيُ عن الِن كه فِي 


)١(‏ «داخرين»: أذلاء صاغرين. ومنه قوله: 7 دو دخررين 6 [النمل: /41]. قال 
الماوردي فى «النكت والعيون» (5/ )737١‏ فيه وجهان: 
أحدهما: راغمينء قاله السدي. 
الثاني : صاغرين » قاله ابن عباس وقتادة . 

() في (م): «فما». 

(0) فى (ز) زيادة: «أن يتبعوه طائعين»» وضرب عليها . 

(5) في (د): «قال أبو عبد الله الشافعي». وفي (ر): «قال». 

(0) فى (د): «يكتفى)»). 

() فى (ش).ء (ر): «وجدنا»ء لكن كتبت الواو ‏ فى (ر) ‏ بخط آخر. 

3,72( رسمت في (ب)» (ر): (سعيك) 0 ووضع عليها فتحتان ‏ في (ر) ‏ وقد سبق 


(40) في (د): «ووجدنا بالمدينة سعيدًا». (9) في (ش): «حدثني». 


دك داكو أ د دكات , يكت 002 
٠ 0‏ حديبي ابو هريرهة ا كيد فيسبت حزلينه شبنة | 
موك ع 


2 
© ممه 4 


5 44 0 وكوك عروَة فول" ا ا ديه ) 
ارَسولَ الله]"" يل ففيئ: أن الْخَرَاجَ بالصَّمَانِ”" تسا الا 
رم صا 00 0١‏ 6 و ءة>(61). عو 3 
وَيَرُوِي عَنْهَا عَنٍ النْبِيّ كَل (شَيْنَا كَثِيرًا) سَتَنَا ': يحل بها 


ويحرم . 


0 ل 


١2 5‏ 6 وَكَذَلَكَ وكنناة ول حَدَنْنِي ا دن د عَنٍ 
الب د [بشيء كَثْيرِ فيشيته سنا . يد 


0 و 04 10 (9© 000 


وَيَمَول: حدنني ان مر ع عَن النَبيَ كَل وَغَيْرُهْمَاء 
كدت حبر كل َاحِ مِنْهُم 9 عَلَى الانْفرَادٍ 40 

5 دوف 00 4 . وحخدياة أنفيا بصعير ل أَنْ ‏ يَقَولَ: حَدَّنَيِي 
0 هه ل هو مو ده )١١(‏ 7 م2 سرب قا وام لس( ( . . 5 5 

اتروع 32" ري ]3ع كي" الويترنه كدض 


)١(‏ ساقط من (ز)ء وهو انتقال نظر. 

© في (ش) : «النبي» . 

(*) سبق تخريجه والكلام عليه في الفقرة .)١575(‏ 

(8:) فى (ش). (ب): «أشياء كثيرة». 

4 في (ر): «فيثبتها» بالتأنيث». ثم حذفت الألف لتكون كالمثبت. 

(5) في (ز). (م): «(سنة». (017) عن دا 

(4) في (م): «أخبرني». 

(9) ليس في (م). وفي (ر)» وابن جماعة: «منهما)؛ أي: من أسامة وابن 
عمر. وصححت فى ابن جماعة كالمثبت . 

"00007 هكذا بالتنوين»‎ )١( 

(0) ساقط من (م). 

.)70 5 /١7( و«9إتحاف المهرة»‎ 2)8١/48( ينظر: «تحفة اللأشراف»‎ )١١( 


22 الزهائة 5 


ماه سلس مع مده سَ همه سمس 0 أ م ه م اه اي 
٠‏ 


و ل اا بيه عن عمر 


0 د>(5) سه بده 
تت كُل وَاحِدٍ مِنْ هَذَا حبرا" عَنْ عُمَرَ. 
*954 4د وَوَجََدْنَا الْقَاسِم”” بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: حَدََْنِي عَائْسَةُ 


ل 0 م وى ع دا د م 
عَنٍ الي وَله. وَيقَولُ فِي (حَدٍ بثِ غَيْرِو)* ب ل 


سس لغيه 


البَىَ يكله. 2 نك عبر لواب ونفما على الافزاد شكة. ‏ 


00 لعير ا لما لك 


3-1 


9 0 داه م 5 5 /ا - َ بن لاه 2/ 2 اه 
0 اي 0 لي ل ١‏ عن لني ا 9 فَيْثَستٌ 5086 


4 


سه (وكرة” د) 3 امْرَأَةَ وَاحِدَةَ. 


00155 وو دنا عَلِيَّ بنّ حسّين”١)‏ و 3 م 


/١( و«تخريج الكشاف» للزيلعي‎ .)١894/5( ينظر: «علل ابن ان حاتم»‎ )١( 
.)9/60 /١6( و«المطالب العالية»‎ ».)331 

(') رسمت في (ر): «خبرَ»اء وعليها التنوين» بلا ألف. وهو وجة جائزء سبق 
نظائره . 

() رسمت في (رش). (م). (ر): (القسم». 

(4) في (م) : «(حديث عروة»). (0) في (د): «حارثة». 

() في (م): «الخنساء) 

(0) في ابن جماعة» (ز)ء. (م): «خذام»» وهما وجهانء. فقد ضبطه ابن حجر 
في «الفتح» )١15/4(‏ بالمهملة. وضبطه الدارقطني في «المؤتلف» /١(‏ 
217» والمزي في «التهذيب» (790/ 2)١57‏ وابن قرقول في «المطالع» 0/ 
©» وابن ماكولا في «الإكمال» (/  )١7١‏ بالمعجمة. والأمر قريب. 

(0) ينظر: «تحفةالأشراف» .)75960/١١(‏ و«إتحاف المهرة» .)١50/١(‏ 
و«المسند الجامع» (55/169؟١).‏ 

(9) ساقط من (ز). 

() في (د). (م): «الحسين». 

. في (ر): «أخبرنا». وصحح كالمثبت‎ )١١( 


52 بَابُ الكَجَةِ عَلَى تَثَبِيتِ خَبَرِ الَوَاحِدٍ 2 
7-5339 7ل لي تر 6 


عدرو ١‏ غتبر قن اضافة رتنه ال النّبيت كَكَِةِ قَالَ : «لا يَرِثْ 


و 


الْمُسْلِمُ الْكَافِرَء (وَلَا الْكَافِرُ الْمَسْلِم)”"7". مَيِتبتُهَا سن وَيُثِْتُهَا التَّامنُ 


0 20 
حبر سيك ٠.‏ 


1 


و سماد اس - هم سم 


بْنَ عَليٌ بْنِ حَسَيّنٍ 
جا بر (بنٍ عَبِدٍ اله 7 عَنٍ النبيت له وَعَنْ عُبيدٍ الله بْنِ أبي 7 


2 


ا 0 عَن الب كله . 377 قر دالت دده 


(ه) يعم و مه 


ا ه994 0 وَوَجَدْنَا كَذَلِكَ 


0010 رسمها في (رش) ‏ كعادته: «عثمن»» وهو عمرو بن عثمان بن عفان 
الأموي. الخو أنانجة عثمان» وسعيد بن عثمان. وهو مدني ثقة 6 لسن 
بالمكثرء وأمّه: أم عمرو بنت جندب بن عمروء روى له الجماعة» له 
ترجمة في«تهذيب الكمال» (؟١5/ .)١55‏ و«السير) (5/ 2507 للذهبي . 

6 ليبس في (م). (ر)» وابن جماعة». لكن كتنب بحاشية ابن جماعة. (ر). 

(9) سبق تخريجه عند الفقرة (5157). قال الشافعي ذ في (الأم» (/ 087): 
أخيرنا غالك: "اليوط )١5106(‏ يحبى «عيخ اب شوانهوة قن فلو ند 
حسين» عن عمرو بن عثمان» عرق اسافة روه يل : أن رسول الله كه قال : 
«لا يرث المسلم الكافر) . 
وأخرجه مسلم )١1١15(‏ قال: حدثنا يحيى بن يحيى» وأبو بكر بن أبي شيبة» 
وإسحاق بن إبراهيم» واللفظ ليحيى» قال يحيى: أخبرناء وقال الآخران: 
حدثنا ابن عيينة» عن الزهري . 

(4:) هذا خبر أحادء وقد خصص به الإمام الشافعي أيات المواريث» وسبق 
تحرور :واف :القباقعى فق تنتفييصن ا القران«جالكنة اليفواترة والاخاذية؟ فيد 
قوله فقّرة (0515: لدي 1 وسول اللد«على أنه إتهنا أرية مه تعن 
الوالدين والأزواج» دون بعضء وذلك أن يكون دين الوالدين والمولود 
والزوجين اذاه بولا يكيان الو اويف نوها قاتلا ولا علو 05 
قلت: وقارن به: !شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (726//5). (5/ 
.)١١5 /8( »6‏ و«اللباب» للمنبجي (8607/5). 

)0( في (د). (م) : (الحسين»). (5) من (د). (م). 

(0) في (ر): «فنثبت» ومع كونها أصل شاكر ‏ خالفه هنا ولم يبد سببّاء وفي - 


5 35 2 


,.)١02‏ بط ام “فجت 7غ )6 لو ع واس وان او مره 0 ووه ا ال 
وا مه 0 ووه ع2 دك ا و ام ا لي متلق 2 و ار دو عد مي ه 
وه ت-” م 6 سلس 


رَكَانَةَ» وَنَافِعَ بْنَ عَجَيّْر بن عَبْدِ يَرِيدَء وَأَبَا سَلمَةَ بْنَ عَبْدٍ الرَّحْمَّن (بن 
5 ع2 لعي سام> وم ااه سس هم سمس ا م (ه2 مرح ا 1 ل 6 سُْ 
عَوفي) ؛ وَحميد بن عَبِدٍ الرحمّن (بن عَوْفٍ) ؛ وَطلحة بن عبدٍ الله 


3 ءَ سداه اس هم اس 0 (50) سام. ريع ىد سم سم د هاس ذاه 0 ءَ 
وَقاصء وإِبراهِيم بن عَبِدٍ الرحمن بن عَوفي. وخارجة بن زيدٍ 2 بن 
ثابتٍ»ء وعبد الرحمن بن كعب بض مَالِك» وعبدل الله بن أبي قتادة. 


راع ها مسا ساس 24 ولد 16س رسو سر ىم راب»” مشائير ه م اع ده شن 
وَسليمان بن يسَارِء وَعَطاءً بن يَسَارِ ؛ وغيرهم من محدثّي اهل 


و . يز 2 2 ذل الى اودش 6س 3 دابل 
الْمَدِيئَةَ : 5 دول لخدتي فاون ل حلي مِنْ أضحَاب النبيئ صن [عن 
النَبِيَ لخ]”"'. أو مِنَ التَابِعِينَ عن رَجُلٍ مِنْ أُضحَاب النَبِيّ له اَن 
ا ‏ *0ي بو737 وللت مله 


١ > 506‏ حر ل 26 عو ير ١*(‏ أ و -ه أ 4 ١‏ 
5 ى"7|>ظ ب 1 ووجدنا ل 5 (وَطظاوسَاء را" 0 


(م): «فيثبت»» وهي محتملة في (ب). حيث لا نقط قبل الثاء ولا بعدها. 

() في (د): «قال الشافعي». وفي (م): «قال». وكتبها بين السطور في (ر). 

00 في (ز): «ووجد»). 00 ساقط من (م). 

(:) من (د). (9). حمن (3)+ 

() من (د). وهي زيادة حسنة . (0 . فى 00 : «أبي يك 

(0) سليمان وعطاء أخوان» وكلاهما مولى ميمونة زوج النبي كَلِةِ. قاله الشيخ 
نا كر 

(0) ساقط من (م). (13) من (د)- 0 

)١١(‏ فى (د): «ونثبت»2» وفى (ر): «فنثبت»2» وفى (س): «فيثبت كل»)» وهى غير 
سقوظة الى إزن الجماعة . ْ ْ 

)١١(‏ فى (د): «قال الشافعى». 

(16) هو: عطاء يق أ ناريا حر فقيه مكة ومفتيها. قاله شاكر . 

)١4(‏ في (ر): «وطاوسنَ» ومجاهد». 


59 اب الج غلى ققبيتِ خب لاد 


وَابنَ أبي ا وَعِكرِمَة إن 0 لاوا وعيد الله سن م 0 م 


وَعَبْدَ الله بْنَ بَابَاه”*)» وَابْنَ أبي عَمَّارٍ*. لوَمُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرٍ]”"2. 


0 6 فا 0-6 وا بالشَامء 
عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ غَئْم"'» وَالْحَسَنَء وَ(مُحَمّدَ)”* بْنَّ سِيرِينَ بِالْبَضْرَةٍ 

ا تعلنن لشن الوق لك 
بالأتضار: كُلَهُمْ يُْمَط عله تنييث حَبرِ الْوَاجدٍ عَنْ رَسْولٍ الف لة. 
وَالانْتَهَاءٌ إِلَيْه وَالإِفَْاءُ بوء ل كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ عر ل فونه ف يفيل 


ت98(28): مان 2 معز )1١‏ 


0 


)١(‏ «مليكة» بالتصغيرء وابن أبى مليكة هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة. 
قاله الشيخ شاكر . 

هم هو. عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي» 
يروي عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر» وهو غير عكرمة البربري مولى 
ابره عباسرغ :و كالاهما عرد التايعين :. فالسها كن 

(9) قال الشيخ شاكر: «هو المكي مولى آل قارظ بن شيبة» وهو من التابعين 
أيضًا)» . 

(5)- «تموتحدتية بيتهيما ألقة .يقال انيه يععتادنة ندال لالقت الفانية: .ويقال:: 
«بابى») بيحذف الهاء.ء وهو من الموالى مكى تابعى قاله شاكر. 
ب«الققس» لعبادته. شاكر. 

)5 من (د). رب) وكتب بحاشية (ر). 

(60 بفتح الغين المعجمة وسكون النون. 

(46) من (د). (9) في (ز)ء (م): «عن». 

)29١(‏ قال في «اختلاف الحديث» (8/ 597 ملحق بالأم): «والذين لقيناهم كلهم 
يثبت خبر واحد عن واحد عن النبى يل وتسيعاة 1 حمد من تبعهاء 


2ش الوشتبحاثنة 00 


ذ 9*44 “: [َقَالَ الشافِعِن]”' : وَلَوْ جَارَ لِأَحَدٍ (مِنّ 3 


أنْ يَقُولَ فِي عِلْم الْخَاصَّةِ: 151/ز] اجتمّع"" الْمُسْلِمُونَ قَدِيمًا وَحَدِيتَا 
على ال ار لاله أن 000 


- -العدد من المتقدمين في العلم بالكتاب والسّنَّةَ واختلاف الناس والقياس 
من أصحاب رسول الله والتابعين وتابعى التابعين ومذهبناء فمن فارق هذا 
المدهية: كان عنننا مفارق ميل أضصحهات رسول الله وأهل العلم بعدهم 
إلى اليوم» وكان من أهل الجهالة»ء وقالوا معًا: لا نرى إلا إجماع أهل 
العلم في البلدان على تجهيل من خالف هذا السبيل» وجاوزوا أو أكثرهم 
فيمن يخالف هذا السبيل إلى ما لا أبالى أن لا أحكيه». 
ثم قال: «فوجدت أقاويل من حفظت عنه من أهل الفقه كلها مجتمعة على 
عيب من خالف الحديث المنفرد» فلو لم يكن في تثبيت الحديث المنفرد 
بعدة ءال ها بوصنفيف مين هيدا :كان تييع سين اقواض ةفيل ليق 
الخاصة؛ لتتابع أهل العلم من أهل البلدان عليها». 

)١(‏ من (ش).ء (د). 

(؟) ليس في (م)». (ز)ء وابن جماعةء. لكن ذكر في حاشية ابن جماعة أنها ثابتة 
في نسلخة . 

ره في (ر): لأجمع2. وكتت فوقها كالمتيتةة وهى محتملة للوجهين في (رش). 

(:») قال الخطيب البغدادي فى «الكفاية» :)١59/١(‏ «وعلى العمل بخبر 
الواحد: كان كافة التابعين». ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر 
أمصار المسلمين إلى وقتنا هذاء ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكارٌ لذلكء ولا 
اعتراضٌ عليه . 
فثبت أن من دين جميعهم وجوبّهء إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به 
قَالَ ابْنُ حزم في «الإحكام» :)٠١7/١(‏ «صمٌ إجماع الأمة كلها على قبول 
خبر الواحد الثقة عن النبي يله وأيضًا فإن جميع أهل الإسلام كانوا على 
قبول خبر الواحد الثقة عن النبي وَة يجري على ذلك كل فرقة في علمهاء 
كأهل السَّنّْة والخوارج والشيعة والقدرية» حتى حدّث متكلموا المعتزلة بعد - 


52 عاق الكفوا فتن كارت كر الواحد 00 


وال نياء إلَيهء با با اد 3 يُعْلَْمْ لمن مقياء ايسا د 0 )26 إلا 


م 
هو 


و 


سدع ( 5 2 
م 002 0 


19549 254: وَنَكن" أقولَُ: لَغْ أخمَّظ عَنْ قفقهَاء 


ا 


المسلهير ]| ا أَنْهُمُ اختلموا فِي تَثْبِيتِ حَبَّرِ الْوَاحِدٍ فِيمًا وَصَفت مِن 


010 


02 
(0 
0 
00 
000 
0 


المائة من التاريخ؛ فخالفوا الإجماع في ذلك» ولقك كان عمرو يخ عبيك بقلي 
بما يروي عن الحسن ويفتي بهء هذا أمر لا يجهله من له أقل علم».اه. 

ثم قال: «وقد صمّ الإجماعٌ من الصدر الأول كلهم» نعم وممن بعدهمء 
عل فالخو لالحنا اله 

وقال: انك دفيق العيك: '7والسى عندنا فى الدلئل معة اععقاد أن الحسالة 
فلعية |" تاطعون عمل المدلتك والانة يقي اراد نويا الى علق 
ورف مها بتكي السيل هين الواحنه «وهذا التمع بحص نذا مين حيه 
الشريعة. وبلوغ جزيئات لا يمكن تتبع حصرهاء ومن أخبار النبي عَلِلِ 
والصحابة والتابعين وجمهور الأمة؛ ما عدا هذه الفرقة اليسيرة ‏ علم ذلك 
قطعًا). نقله عنه الزركشي في «البحر المحيط» (5/ 5906). 

وقال أبو بكر الصيرفي: خبر الواحد يوجب العمل دون العلم. وقال: يعني 
بالعلم: علم الحقيقة لا علم الظاهر. ونقله عن جمهور العلماء: منهم 
الشافعى . 

كالوثرو القادل بآن عير الواضعة يقيه العني». إن" زاة لعل القاهير ا 
أصابء». وإن أراد القطع : عقي يسا وى مع التواتر؛ فباطل. ينظر: «البحر 
المحيط) .)١1757/5(‏ 

الباء للسببية» وفي (ش): «لأنه». وكأنه ضرب على اللام ونقط تحتها 
بموحدة. لتكون كالمثبت . 

في (م): «أحدًا». 

فى لشن )105014( أحد عدن :ققهاء المسلمية أعيزا . 

في رمن :1" ايقتهاء (6) ينظر: «جماع العلم» (5/8؟). 
في (م) : «قال الشافعي» . 3,2ع2 في (ش) : «ولكني» . 

ما بين المعكوفين ساقط من (ر) كن اكب وحامنيه وكأنه انتقال نظر. 
في (ب): «لما»). . وهي نسخة نه ونا ذكُر في حاشية (ز)» وابن جماعة. 


22:4 الزرهانة 5 


0 


له ع2١)‏ 12 اشة ”م 
ن ذلك مَوْجَود على كلهم . 


وفي (ر)ء (م): «بما» والباء للسببية»ء وصححت في (ر) كالمثبت . 

في (ر). (م): «موجودًا»» وضرب على الألف في (ر)». (ش)» لكن 
اعتمدها الشيخ شاكر وحملها ‏ على نصب معمولي «أن». وهي لغة قليلة» 
لا ينبغي التعويل عليها جذا. 

ورد عن الإمام الشافعي عدة ألفاظ تدور حول هذا المعنى» ومفادها: نفي 
العلم بالخلاف في مسألةَء وهو ما يعرف عند العلماء ب«الإجماع 
السكوتي». وذلك: بأن يتكلم أحد العلماء أو بعضهم في مسألة فيحكمون 
فيها بحكمء ولا يعلم أن أحدًا خالفهم في ذلك . 

فإذا ظهر من الباقين إنكار للحكم: فلشيكه اتجماعا باتفاق. وإذا ظهر منهم 
موافقة : فهو إجماع باتفاق . 

قال في «الأم» (/78/1ا ”.2 74 7): «قلت: فترى ادعاء الإجماع يصح لمن 
اذّعاه في شيء من خاص العلم؟ وقلت له: فهكذا التابعون بعدهم وتابعو 
التابعين وقال: وكيف تقول أنت؟ قلتّ: ما علمت بالمدينة ولا بأفق من 


آفاق الدنيا أحدًا من أهل العلم اذّعى طريق الإجماع إلا بالفرض وخاص 


ولقد اذّعاه بعض أصحاب المشرقيين ؛ فأنكر عليه جميعٌ من سمع قوله من 
أهل العلم دعواه الإجماع حيث ادعاه وقالوا: أومن قال ذلك منهم لو أن 
شيئًا روي عن نفر من أصحاب النبي كَكْةِ ثم عن نفر من التابعين: فلم يرو 
57 لي 1 عن نول وا 
ددعي أن التسعين مجتمعون معهم وقد نجدهم يختلفون في بعض الأمور؟ : 
ولو جاز لنا إذا قال لنا قائل شيئًا أخذنا به: لم نحفظ عن غيره قولا يخالفه 
ولا يوافقه أن ندعى موافقته ‏ جاز لغيرنا ممن خالفنا أن يدعى موافقته له 
الا ني فقال لى : نكت منج أن تقول إجماكًا؟ قلت : ا 55 
الذي لا يسع جهله من الصلوات والزكاة وتحريم الحرام. وأما علم 
الخاصة في الأحكام الذي لا يضير جهله على العوام» والذي إنما علمه - 


وووُججججج ت ‏ ا77للا77 ا لب ل 222222 27227ي لل 


عند الخواص من سبيل خبر الخواص - وقليل ما يوجد من هذا فنقول فيه 
واحدًا من قولين نقول: لا نعلمهم اختلفوا فيما لا نعلمهم اختلفوا فيه. 
ونقول فيما اختلفوا فيه اختلفوا واجتهدوا؛ فأخذنا أشبه أقاويلهم بالكتاب 
والسّنّة. وإن لم يوجد عليه دلالة من واحد منهما ‏ وقلما يكون إلا أن 
يوجد أو أحسنها عند أهل العلم في ابتداء التصرف والمعقب». ويصح إذا 
اختلقوا ت كما وصفت ان أن تقول: .زوق هذا القول عن 'نفر اسعلفوا .كية 
فذهبنا إلى قول ثلاثة دون اثنين وأربعة دون ثلاثة» ولا نقول هذا إجماع؛ 
رواية الإجماع». وقد يوجد مخالف فيما ادعى فيه الإجماع» . انتهى . 

وقد اختلف العلماء في الاجماع السكوتيء. اختلافًا كبيرًاء حتى أوصل 
الزركشي الأقوال فيها إلى ثلاثة عشر قولاء وجعل الحافظ العلائي لتصور 
الإجماع السكوتى طريقين. فقال فى «إجمال الإصابة» (ص١<” ‏ 55): 
«ولأئمة الأصوليين فى تصوره طريقان : إحداهما من جعل ذلك فى حق كل 
عصر من عصور المجتهدين ‏ وهذا هو الذي صرح به الحنفية في كتبهم» 
الحاجب فى «مختصريه» وغيرهمء» والقرافى من المالكيةء. وعيره من 
الستا خرية : والطريق الثانية: قول من خص صورة المسبالة عضر 
الصحابة ين - دون من بعدهم). 

قال ذلك من أصحابنا: أبو الحسين القطان في كتابه «أصول الفقه» وأبو 
نصر ابن الصباغ في كتابه «العدة». وأبو المظفر ابن السمعاني في كتابه 
«(الحجة)». والغزالى فين «المستصفى) . و«المنخول». وابن برهان وغيرهم» 
وقاله القاضي عبد الوهاب من المالكية» واختاره القرطبي من متأخريهم. 
والشيخ موفق الدين الحنبلى فى «الروضة» وخصه بالمسائل التكليفية. وقال 
عن أحمد: ما يدل على أنه إجماع. وحكى هؤلاء المذاهب نحوًا مما 
تقدم . 

وقد اخحتلفف النقل فيها عن الشافعي»ء على قولين», وحكاه بعضهم على 
وجهين . 
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> قال ابن الحاجب كما فى «بيان المختصر) :)01/5/١(‏ «ونقل عن 
الشافععى ذَليئْه أنه يبن عياف ولا حجة. ونقل عنه أيضًا خلافهء وهو «أنه 
000 إجماع». 

القول الأول» أنه ليس بإجماع ولا حجة: عزاه إليه القاضي أبو بكرء 
واختاره. وقال: إنه آخر أقواله» ولهذا قال الغزالي فِي «المنخول». والإمام 
الرازي» والامدي: إن الشافعي نص عليه فِي «الجديد). وقال إمام 
الحرمين: إنه ظاهر مذهبه». ولهذا قال: ولا ينسب إلى ساكت قول. قال: 
وهي من عباراته الرشيقة . 

ل فى «البرهان» :)77١/١(‏ «اختلف الأصوليون فى ذلك: 
فظاهر مذهب الشافعي - وهو الذي يميل إليه كلام القاضي أن ذلك لا 
يكون إجماعًا). 

قال الآمدي في «الإحكام» :)757/١(‏ «وذهب الشافعي إلى نفي الأمرين 
(أي : كونه حجة وإجماعًا)» وهو منقول عن داود وبعض أصحاب أفئ 
حنيفة» . 

وقال القرافي في «شرح تنقيح الفصول» /١(‏ *7372): «فعند الشافعي والإمام: 
ليس بحجة ولا إجماع». 

لكن قال الزركشى فى «البحر المحيط) (588/5. 584): «قول القاكل: لا 
أعلم خلافا 0 العلم في كذا. قال الصيرفي: لا يكون إجماعاء 
لجواز الاختلاف. وكذا قال ابن حزم في «الإحكام». وقال في كتاب 
«الإعراب»: إن الشافعى نص عليه فِى «الرسالة»» وكذلك أحمد بن حنبل . 
قال الصيرفي: وإنما 0-6 هذا اقول لمن بحث البحث الشديد. وعلم 
أصول العلم وحملهء فإذا علم على هذا الوجهء لم يجز الخروج منه؛ لأن 
الخلاف لم يظهرء ولهذا لا نقول للإنسان عدل قبل الخبرة» فإذا علمناه بما 
يعلم به مسلم: حكمنا بعدالته» وإن جاز خلاف ما علمناه... وقد قال 
الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في زكاة البقر: لا أعلم خلافًا في أنه ليس في 
أقل من ثلاثين منها تبيع» والخلاف في ذلك مشهورء فإن قومًا يرون الزكاة 
على الخمس كزكاة الإبل». وانظر: «إرشاد الفحول» .)77177/١(‏ 

وقد جزم العلامة أبو زهرة في كتابه «الشافعي») (ص776. /77): أن - 
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الشافعي لا يعتبر ذلك إجماعًا؛ وذلك لأن الإمام الشافعي كان لا يسلم في 
مناظراته للخصوم بدعاوى الإجماع التي يدعونهاء ثم يضيق عليهم السبيل 
في إثباته» حتى يكاد يجعل إثباته متعذراء ثم استدل من «جماع العلم) 
(ص77)؛ للشافعي على ذلك بقوله لمناظره: «وقلت: له ومن أهل العلم 
الذين إذا أجمعوا قامت بإجماعهم حبّة؟ قال: هم من نصبه أهل بلد من 
البلدان فقيها رضوا قوله وقبلوا حكمه». 

فردٌ عليه الإمام الشافعي مبيئًا له خطأه. ومما قال (ص7. 58): ١‏ 

ليس من بلد إلا وفيه من أهله الذين هم بمثل صفته يدفعونه عن الفقه وتنسبه 
إلى الجهل. أو إلى أنه لا يحل له أن يفتي ولا يحل لأحد أن يقبل قوله. 
وعلمت تفرق أهل كل بلد بينهم ثم علمت تفرق كل بلد في غيرهم . 
فعلمنا أن من أهل مكة من كان لا يكاد يخالف قول عطاءء ومنهم من كان 
يختار عليه ثم أفتى بها الزنجي بن خالد؛ فكان منهم من يقدمه في الفقهء 
ومنهم يميل إلى قول سعيد بن سالم» ومن أصحاب كل واحد من هذين 
يستضعفون الآخر ويتجاوزون القصد. 

وعلمت أن أهل المدينة كانوا يقدمون سعيد بن المسيب ثم يتركون بعض 
قوله» ثم حدثنا في زماننا منهم مالك. كان كثير منهم يقدمهء وغيره يسرف 
عليه في تضعيف مذاهبهم؛ قد رأيت ابن أبي الزناد يجاوز القصد في ذم 
مذاهبه» ورأيت المغيرة وابن أبي حازم والدراوردي يذهبون من مذاهبه. 
ورأيت من يذمهم. 

ورأيت بالكوفة قومًا يميلون إلى قول ابن أبي ليلى يذمون مذاهب أبي يوسف. 
وآخرين يميلون إلى قول أبي يوسف يذمون مذاهب ابن أبي ليلى» وما خالف 
أبا يوسف وآخرين يميلون إلى قول الثوري وآخرين إلى قول الحسن بن صالح . 
وبلغتى غير ها واصفة :من البلذاق شبية ينا رايت مما وصسة من تفرف أجل 
الللنان:. 

ورامك المكيين يذهبون إلى تقديم عطاء ذ في العلم على التابعين» وفيى بعض 
العراقين من يذهبون إلى تقديم إبراهيم الح 

لل قن مام ودوات الماح اود بل ا ا 
قدموا عليه من أهل البلدان. 
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- وهكذا رأيناهم فيمن نصبوا من العلماء الذين أدركنا . 

فإذا كان أهل الأمصار يختلفون هذا الاختلاف: فسمعت بعض من يفتي 
منهم يحلف بالله ما كان لفلان أن يفتي لنقص عقله وجهالته» وما كان يحل 
لفلان أن يسكت يعني آخخر من أهل العلم. وزايك مح أهل الملذان: من 
يقول: ما كان يحل له أن يفتي بجهالته؛ يعنيى: الذي زعم غيره أنه لا يحل 
له أن يسكت؛ لفضل علمه وعقله. 

ثم وجدت أهل كل بلد كما وصفت فيما بينهم من أهل زمانهم . 

فأين اجتمع لك هؤلاء على تفقه واحد أو تفقه عام. وكما وصفت رأيهم أو 
رأي أكثرهم» وبلغني عن من غاب عني منهم شبيه بهذا فإن أجمعوا لك 
على نفر منهم؛ فتجعل أولئك النفر علماء إذا اجتمعوا على شيء قبلته؟ 
قال: وإنهم إن تفرقوا ‏ كما زعمت باختلاف مذاهبهم أو تأويل أو غفلة أو 
نفاسة من بعضهم على بعض - فإنما أقبل منهم ما اجتمعوا عليه معًا). 
القول الثاني: أنه إجماع وحجة: حكاه عنه الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني» فإنه لما حكى القولين المتعاكسين في التفصيل بين الفتوى 
والحكمء قال: وعلة كل واحد منهما يوجب أن لا يكون كل واحد منهما 
إجماعَاء وهذا مفسر بقول الشافعي: (إن قول الواحد إذا انتشر فإجماع». 
ولا يجوز مخالفته». هذا كلامه. وقال النووي في «شرح الوسيط»): لا 
تغترن بإطلاق المتساهل القائل بأن الإجماع السكوتي ليس بحجة عند 
الشافعي». بل الصواب من مذهب الشافعي أنه حبّة» وإجماع. وهو موجود 
في كتب أصحابنا العراقيين في الأصول. ومقدمات كتبهم المبسوطة في 
الفروعء» ك«تعليقة» الشيخ أم حامدء و«الحاوي». و«مجموع المحاملي»» 
و«الشامل» وغيرهم. انتهى. وهو قول أكثر أصحاب الشافعي . 

قال الزركشى فى «البحر المحيط» (508/5): «ويشهد له أن الشافعى 
دوج الله تعالى باتع ف قفا «الرسنالةا" لاقنات العول يخي الواعد 
وبالقياس: أن بعض الصحابة عمل به». ولم يظهر من الباقين إنكار لذلك» 
فكان ذلك إجماعًاء إذ لا يمكن أن ينقل ذلك نضا عن جميعهم. بحيث لا 
يشذ منهم أحدء وإنما نقل عن جمع مع الاشتهار بسكوت الباقين». 

ثم قال الزركشي - مثبنًا القول الأول المنسوب له: «لكنه صرّح في موضع - 


آخر من «الأم» بخلافهء فقال: وقد ذكر أن أبا بكر قسم؛ فسوى بين الحر 
والعبد» ولم يفضل بين أحد بسابقة ولا نسب» ثم قسم عمرء فألغى العبدء 
وفضل بالنسب والسابقة» ثم قسم علي فألغى العبيد» وسوى بين الناس». 
ولم يمنع أحد من أخذ ما أعطوه. قال: وفيه دلالة على أنهم مسلمون 
لحاكمهم». وإن كان رأيهم على خلاف رأيه. قال: فلا يقال لشيء من هذا 
إجماع» ولكن ينسب إلى أبي بكر فعله» وإلى عمر فعله» وإلى علي فعله. 
ولا يقال لغيرهم ممن أخذ منهم موافقة ول" اعقاو نك ولا ييه إن 
ونا كضه اقول نول" قود ينوانهلا نسي الى كل :قوالةوهملة: 

وفي هذا ما يدل على أن ادعاء الإجماع في كثير من خاص الأحكام ‏ ليس 
كما يقول من يدعيه». 

وحينئذ فيحتمل أن يكون له في المسألة قولان. كما حكاه ابن الحاجب 
وغيره. ويحتمل أن ينزل القولان على حالين» فقول النفي على ما إذا صدر 
ين جا كدو ,ونوك الاياظه خلى بها إذااصيدن من ضيروة بر النصن اللاي سيضاء 
من «الرسالة» شاهد لذلك . 

وذكر بعض المتأخرين في تنزيل القولين طريقين : 

أحدهما: حيث أثبت القول بأنه إجماعء, أراد بذلك عصر الصحابة» كما 
اتدل نه لكين الو حك والقياس 6« -وسييف قال :لأ نسببة لساكك قولب 
أراد بذلك من بعدهم. 

وهذا أولى من أن يجعل له في المسألة قولان متناقضانء. كما ظن الإمام 
فخر الدين فِي «المعالم». ويشهد لهذا ما سيأتي من كلام جماعة تخصيص 
المسألة بعصر الصحابة. 

والثاني: أن يحمل نفيه على ما لم يكن من القضايا التي تعم بها البلوى. 
ويحمل القول الآخر على ما إذا كانت كذلكء» كما اختاره الإمام الرازي؛ 
لأن العمل بخبر الواحد وبالقياس مما يتكررء وتعم به البلوى. وكل من 
هذين الطريقين محتمل. وقد ذكر ابن التلمساني الثاني منهما . 

قال الزركشي في «البحر المحيط» (5597/5): «قلت: النص الذي سقناه من 
«الأم» يدفع كلا من الطريقين» فإنه نفاه في عصر الصحابة» وفيما تعم به 
البلوى.» ويحتمل ثالثة : وهي التعميم»". 
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وقال العلائي في «إجمال الإصابة» (ص75): «فيحتمل أن يقال له: في 
العيآلة قولين ناكما يحكاهها اين المداحيةة وتسمل : أندينزل العولان 
على حالين» وذلك بأحد طريقين : 

أحدهما: أن يكون حيث أثبت القول بأنه إجماع أراد بذلك عصر 
الصحابة ون كما استدل به لخبر الواحد والقياس وحيث قال: «لا ينسب 
إلى ساكت قول»». أراد بذلك من بعد الصحابة وهذا أولى من أن يجعل له 
قولان متناقضان في المسألة من أصلها . 

والثاني : أن يحمل نفيه على ما لم يتكرر من القضايا أو لم تعم به البلوى 
ويحمل القول الآخر فِي «الرسالة» على ما كان كذلك ‏ كما اختاره إمام 
الحرمين وابن الخطيب؛ لأن العمل بخبر الواحد بالقياس مما يتكرر وتعم 
به البلوى. وكل من هذين الطريقين محتمل» . 

وبهذا التفصيل قال الدكتور محمد إقبال الندوي في رسالته «الإجماع 
السكوتي» (ص”87) حيث قال: «ويبدو لي : أن لكلام الشافعي محملين أو 
يخص حالتين : 

١‏ - إذا كان السكوت غير متكررء وفيما لا تعم به البلوى» فهو كما قال 
الرازي (0ت56١1ه):‏ لا إجماع ولا حجة. 

؟ - وإذا تكرر السكوت عند تكرار المسألة» فهو حجة. وفي كونه إجماعًا 
قؤلان أق:وجهان4: بوانظر + «الاجماع عند الشافعي»:18/0).. 

وقال الرافعي فِي «الشرح»: المشهور عند الأصحاب: أن الإجماع السكوتي 
حجة. وهل هو إجماع؟ فيه وجهانء. ولم يرجح شيئًا. والراجح: أنه 
إجماع . 

وقال الروياني فِي «أوائل البحر»: إنه حبّة مقطوع بها. وهل يكون إجماعا؟ 
فيه قولان. وقيل: وجهان : 

أحدهما: وبه قال الأكثرون ‏ إنه يكون إجماعًا؛ لأنهم لا يسكتون على 
المدكر. 

والثاني: المنع؛ لأن الشافعي كآنه قال: لا ينسب إلى ساكت قول. قال: 
وهذا الخلاف راجع إلى الاسم؛ لأنه لا خلاف أنه حبّة يجب اتباعه. 
ويحرم مخالفته قطعًا . 
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وقال الصيرفي: هو حججة لا يجوز الخروج عنهء ولا يجوز أن يقال: إنه 
إجماع مطلقًا؛ لأن الإجماع ما علمنا فيه موافقة الجماعة قرنا بعد قرن. 
وكذا قال الصيرفي فِي «شرح الرسالة»: عمل الصحابي منتشر في الصحابة 
لا ينكره منكر حتى انقرض العصرء فهو حجّة لا يجوز خلافه. لا من جهة 
الاتفاق» ولكن لعدم الخلاف من أهل الحجة. واختاره الآأمدي» ووافقه 
ابن الحاجب فِي «الكبير». وردد فِي «الصغير» اختياره بين أن يكون إجماعًا 
أون مح ْ 

وذكر الشيخ أبو حامد الإسفراييني» والقاضي أبو الطيب: أن معتمد القائلين 
بهذا من أصحابنا قول الشافعي: «لا ينسب إلى ساكت قول». 

أما ما نقل عن الشافعي من قوله: (لا ينسب إلى ساكت قول»)» فقد قال ابن 
السبكي (ت١لالاه)‏ في «رفع الحاجب» (5”/ :)95١١ 6257٠١‏ «وقد فهم 
الحذاق منها: أن السكوتي ليس بإجماعء منهم: القاضي (ت7١1ه)ء‏ 
وإمام الحرمين (ت57/8ه) وغيرهماء وأنا أقول: إنها لا تقتضي ذلكء» فإنها 
ل ا ا ولا يلزم من أنا لا ننسب إليه 
قولا ب أثا لا تتسمبه إلبة ضوافقة64 فالموافقة فقة أمر باطن والقول ظاهرء 
والفرض: أنه ساكت» فلو نسينا القول إليه لكنا كاذبين» إذ لا دليل عليه» 
خلاف الموافقة» .فإث السكوت.ولبلهاء. آلا ترع: أن:إذن: البكن .ضماتياء 
فنقول: (إذنها صماتها». كما قال المصطفى وَيكيةٌ تسليما . 

ولا نقول: قالت البكر: أذنت» لأنها لم تقل ذلك» فلذلك قال أصحابنا : 
لو سكف الول وقد طليه منه التؤويع من بنائ البحاكم كان عضاة »وله 
يقولوا: كان لافظا بالامتناعء وإذا د رضا المضمون له: فلا نشترط 
نطقهء» على خلاف فيه . 

وفشساكل الاعقان بالسيكوت كتيرة »:وفيها هن الأصول«نسالة التقرين»:.ومسالة 
إخبار واحد حم م ره 

سلمنا مراده بالقول: الفتياء واعتقاد ما قاله الناطق» إلا أن نهاية ما ذكره: 
أنه لا ينسب إليه قول بخصوصه. وهو كذلكء. لأنا لا نقول: قال 
الساكتون. وإنما نقول: قالت الأمةء فلم قلتم: إن الشافعي يمنعه؟ 

سلمنا أن مراده: أن الساكت لا ينسب إليه قول أصلا: لا بمفرده» ولا مع - 
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ذا الضحمامة إلى خيره» ولكق ما قلف : إن الاجماع: لا يعيطن وإن لم نسب .ذلك 
إجماعًا؟ فالنطق بالشيء غيره» فقد يكون الإجماع موجوداء ولكنا لا نطلق 
القولعأق الأمة اجشجعتة. 

وسر ذلك: أن الأصل امتناع نسبة قول إلى من لا يتحقق أنه قال» ولكنا 
خالفناه في الساكتين وظننا موافقتهمء وعملنا بمقتضاهاء للاحتياج إلى ذلك 
في المسائل التكليفية» فأيّ حاجة بنا إلى تسميته بالإجماع؟ 

وهذا هو ظاهر نقل انين إسحاق (ت56ا54ه).» عن ان يكن الصضيرفين 
كماع الذي كان يقالي إإنه علي القابين دالا صو ل يغ لقنا نعي + يو كان 
أيضًا أكثر الشافعية إلمامًا بكلام الشافعي في الأصول». 

وممن يرى أنه إجماع ظني وحجة ظنية ‏ عند الشافعي» الشيح محمد فرغلي 
(رت50١51١ه)‏ في كتابه «حجية الإجماع» (ص”25387. واستدل على ذلك بكثير 
مما ذكرناه» كما استدل بأن الشافعي استدل بقول الأكثرء مع مخالفة الأقل» 
والاستدلال بالإجماع السكوتي أولى من استدلاله بهذاء وكذلك استدل 
الشافعي بقول الصحابي الواحد ‏ مع وجود المخالف. فمن باب أولى: أن 
يحتحج بقول عدد مع عدم العلم بالمخالف. وقد نقل هذه الاستدلالاات 
وغيرها من كتاب «حجية الإجماع» (ص١0)؛‏ للشيخ مصطفى عبد الخالق . 
وبغض النظر عن كونه إجماعا فهو حجّة عند الشافعي بلا ريب». ومما يدل 
على اعتبار الشافعي الإجماع السكوتي حجةء قوله في «الأم» (0/ :)58٠١‏ 
«والعلم طبقات شتى : 

الأولى : :الكتات:والشة إذا تعته السنة: 

ثم الثانية : الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سُنَّة. 

والثالثة : أن يقول بعض أصحاب النبي كَكِةِ ولا نعلم له مخالفا منهم. 
والرابعة: اختلاف أصحاب النبي ككل في ذلك . 

الخامسة: القياس على بعض الطبقات» ولا يصار إلى شيء غير الكتاب 
اكه وهم كوتدود ان تاراما ووس العلى من عا 70 

وتخصيص الشافعى الصحابة بالذكر فى هذا النص: لا يعنى تخصيص 
اعتبار الإجماع 56 بالصحابة. 0 هو تمثيل منه لقم وده كيد هذا 
نصوصه الأخرى الآتية. 
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قال في «الرسالة» فقرة :)١1817-1816(‏ «نحكم بالكتاب والسّنّةَ المجتمع 
عليها الذي لا اختلاف فيها: فنقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن . 
ونحكم بالسّنّة قد رويت من طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليهاء فنقول : 
حكهنا بالحق' فى الظاهين؟ لأته: قد يمكن الغلط فيمة .روي الحديف: 
ونحكم بالأحبات نم التباسن:؛ وهو أضعف من هذا». 

والنصوص في هذا عن الإمام الشافعي متكاثرة» ومنها على سبيل المثال ما 
فى «مختصر المزنى» (771//8): «قال الشافعى ‏ رحمه الله تعالى ‏ أخبرنا 
مالك عن نافع» عن نبيه بن وهبء عن أبان بن عثمان» عن عثمان بن 
عفان َيه أن النبي يَكَِةٍ قال: «لا ينكح المحرم ولا ينكح». وقال بعض 
الناس: روينا أن النبي كَكَةَ نكح ميمونة 'إينا وهو محرم. قلت: رواية 
عثمان ثابتة ويزيد بن الأصم ابن أختها وسليمان بن يسار عتيقها أو ابن 
عتيقها يقولاان: نكحها وهو حلال وثالث وهو سعيد بن المسيب» وينفرد 
علبف معدية غقياة النامة: وفلف :: الن أغطتيى انه إذا ا تلفت الرواية 
عن الى كله تطاريتثيما قعل أميحابة من يعد تاحدك يا برترقتك اندي 
يخالفه؟ قال: بلى. قلت: فعمر بن الخطاب ويزيد بن ثابت يردان نكاح 
المحرمء وقال ابن عمر: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا أعلم لهما مخالمًا 
فلم لا قلت به؟). 

وفي «الأم» (5577/1) من كتاب (اختلاف مالك والشافعي): «قال مالك : 
لا تنفى العبيد فقلت للشافعي: نحن لا ننفي العبيد. قال: ولم؟ ولم ترووا 
عن أحد من أصحاب النبي كَلِِةِ ولا التابعين علمته خلاف ما رويتم عن 
عمر؟ أفيجوز لأحد يعقل شيئًا من الفقه: أن يترك قول عمر ولا يعلم له 
مخالفًا من أصحاب النبي كَكِْهِ لرأي نفسه أو مثله» ويجعله مرةً أخرى حجّة 
عزن ان ةوه ةنيما بست ند ا وهو إذا كان وه حكة كان كذلك 
أخرى؛ فإن جاز أن يكون الخيار إلى من سمع قوله: يقبل منه مرة ويترك 
أخرى ‏ جاز لغيركم تركه حيث أخذتم به وأخذه حيث تركتموه؛ فلم يقم 
الناس من العلم على شيء تعرفونهء وهذا لا يسع أحدًا عندنا والله أعلم». 
ودكن في كتابه «اختلااف الحديث» فروعا فقهية استدل فيها الإمام الشافعي 
بالإجماع السكوتي» ومنها: قوله :)5١١/4(‏ «وإذا تغير طعم الماء أو ريحه - 
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كه اولوت أو جميع ذلك» بلا نجاسة خالطته لم ينجس.»ء إانهنا' ومين 
بالمحرم» فأما غير المحرم فلا ينجس به. وما وصفت من هذا في كل ما 
لم يصب على النجاسة يريد إزالتها. فإذا صب على نجاسة يريد إزالتها 
فحكمه غير ما وصفت استدلالا بالسّنَّةَ وما لم أعلم فيه مخالقًا». 
وقوله :)501١7/4(‏ «فنقول: إن حتمًا أن لا يعمد أحد الكلام في الصلاة 
وهو ذاكر لآنه فيهاء فإن فعل: انتقضت صلاته» وكان عليه أن يستأنف 
صلاة غيرها لحديث ابن مسعود عن النبي» ثم ما لا أعلم فيه مخالقًا ممن 
لقيت من أهل العلم». 
وقوله (51/4/4): «الكتاب» ثم السَّنَّة ثم ما لا أعلم فيه خلافاء يدل على 
أن التمتع بالعمرة إلى الحج» وإفراد الحج» والقران» واسع كله». 
وغير ذلك مما لا يحصى نقله عن الإمام الشافعي في إثبات اعتباره حجية 
الإجماع السكوتي بشروطه. 
واختاره المحلي في «شرح جمع الجوامع» )5١5/5(‏ فقال بعد أن ذكر 
الأقوال: (والصحيح) أنه (حبّة) مطلقاء وقال الرافعي: إنه المشهور عند 
الأصحاب». 
ولو قلنا إنه إجماع فلا شك أيضًا أنه ليس في درجة الإجماع القطعي من 
العامة والخاصةء ولا الإجماع الظني من الخاصة وحدهمء وهذا ما يقتضيه 
ترتيب الشافعي للأدلة في النص السابق القريب» حيث جعل الإجماع الظني 
بعد الكتاب والسّنَةء وعدم العلم بالخلاف (الإجماع السكوتي) بعد 
الإجماع الظني» وقد ذكرنا في غير هذا الموطن أن الشافعي يقدم إجماع 
العامة على الكتاب والسئّة . 
والذي ذكرنا هو ما ظهر لنا من كلام الشافعي بحسب النصوص المتقدمة» 
قال ابن النجار في «شرح الكوكب المنير)>(555/”7) عن الإجماع 
السكوتي: «إجماع ظني عند الإمام أحمد نه وأصحابه وأكثر الحنفية 
والمالكية. وحكي عن الشافعي وأكثر أصحايه) . 
وبعض المعاصرين» ومنهم الشيخ الدكتور محمد فرغلي في كتابه «(حجية 
الإجماع» (ص”7”8) يرى أن للشافعي فيه ثلاثة أقوال» فيقول: ما ذكر في 
هذا الكلام من أن للشافعي قولين في السكوتي فيه شيء من التجاوز» - 
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إذ من نظر في النقول السابقة في الفصل الثاني: يرى أن المنقول عن الإمام 
الشافعي في الإجماع السكوتي ثلاثة أقوال لهء هي: أنه ليس بإجماع ولا 
حجةء والثاني: عكسه؛ أي : أنه إجماع وحبجة. والثالث: أنه حجة. وليس 
بإجماعء ولا يمكن أن يقال إنه خلاف في التسمية». إذ كيفهة يقال إنه لبسو 
ا د إجماعًا؟! اللّْهُمَ إلا أن يراد من إثبات الحجية؛ 
ا الظنية» ونفي الإجماع ؛ عي القطعي. » وهو غير المتبادر من النفي 
والإثبات»2. 

قلت: وهذا يتوافق مع ما نقلناه في القولين السابقين إذا ضممنا إليه كلام 
الصيرفي السابق» والله أعلم . 

ومن التعاريف الجامعة للاجماع السكوتي الذي منه تعرف شروطهء قول ابن 
النجار في «شرح الكوكب» (7507/7) أنه: «قول مجتهد واحد في مسألة 
اجبائية امد لكي ب لا تكليف فيه؛ كقول القائل مثلا: عمار أفضل 
من حذيفة ‏ إن انتشر قوله» ومضت ملدة ينظر فيها ذلك القول. وتجرد قوله 
عن قرينة رضى وسخطء ولم ينكرء وكان ذلك قبل استقرار المذاهب». 
سبب الاضطراب في النقل عن الامام الشافعي : 

لعن :سبك» الاغتطرات.فى .تقل المدذعب» فى غذه المشالة عة الشافعن + .هو: 
أن الإجماع من بشي هون ومن ميقن ينقسم عند الشاقعىي 
والجمهور ‏ إلى قطعي وظني» فإن كان الإجماع قطعيًا: كانت حجيته قطعية 
والعكسء ولما كان متقدمو الأصوليين لا يطلقون لفظة الإجماع إلا على 
القطعي. وقع بعض المتأخرين في حمل كلام الإمام عن نفيه القطعية عن 
السكوتي على نفيه مطلقاء وحمل بعضهم كلامه عن إثبات الإجماع 
السكوتي على إثبات قطعيته . 

اليم ران منقو لا عنه أنه ا بإجماع» وفي ذهنه: أن الإجماع أعم 
من القطعي والظني» والنكرة في سياق النفي تعمء وإذا انتفى الأمران» 
فبماذا يكون حجة؟ فنسب إليه أنه ليس بإجماع ولا حجّة . 

- وبعضهم رأى منقولا عنه أنه حبّةء وفي ذهنه: أنه إذا كان حجّة لزم أن 
يكون إجماعًاء وبما أن كل إجماع عنده قطعي؛ فيكون السكوتي قطعيًا على 
هذاء فاضطربت النقول . 
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قالع انور أعيو الحاج في «التقرير والتحبير» (7/ :)٠١7‏ «وجمع السبكي بين 
القولين: بأن الإجماع المنفي هو القطعي» والمثبت هو الظني» وأما متقدمو 
الأصوليين: فلا يطلقون لفظ الإجماع إلا على القطعي». وانظر: «رفع 
الحاجب» .)5١57/75(‏ 

انظر في الاجماع السكوتي: «البرهان» .)77١/١(‏ و«المنخول» (ص50١5).‏ 
و«المحصول» »)١557/5(‏ و«روضة الناظر» .)575/١(‏ و«الإحكام)»؛ 
للآمدي .)5077/١(‏ و«شرح تنقيح الفصول» (ص©””077). و«بيان المختصر» 
/١(‏ هلاه). واشرح مختصر الروضة» (”/ 2)865 و«الإبهاج» م0 
و(إجمال الإصابة» (ص١55).‏ و«نهاية السول» (ص757). و«البحر المحيط» 
0 ©)» ود«التقرير والتحبير» (”/ »2٠١١‏ و«غاية الوصول في شرح لب 
الأصول»؛ لزكريا الأنصاري» (ص7١١)»‏ و«شرح الكوكب المنير» (؟/ 
*557). و«إرشاد الفحول)» .)7١7/١(‏ و«حاشية العطار» (5”/١57؟)2‏ 
و«الإجماع عند الشافعي» (ص١552‏ -519). 

توضيح الراجح من مذهب الشافعي : 

إنه بعد النظر في كلام الشافعي في «الرسالة» وغيرها من كتبه. وتتبع 
المسائل الفقهية التي استدل فيها الشافعي بالإجماع يتضح أنه رحمه الله 
أنه لما كان مبنيًا على عدم العلم بالمخالف أو سكوته لم يجزم بأنه إجماع 
المواضع إطلاق وصف الإجماع عليه ويدل على كونه حجة عنده ما بلي : 

الفقرة الأولى : نصوص تنك على أنه حجة وإجماع: 

عدالها ساله المتاظر بد كه فى :"ا لونا ل ري 117:75 اأفاوم ال نعي 
أجمع نك أهل العلم أو أكثرهم عليه...». كان فى جوابه: «فقال 
رسول الله: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها؛ فلم أعلم 
مخالمًا في اتباعه». 

قال «اراسة لق أن وععاة عفة الى شة لرسوك الله فخالقها أو إل امبر 
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لأنه لو جاز هذا لأحد كان لكل أحد أن ينقض كل حكم بغير سُنَّةَ وبغير 
اختلاف من أهل العلم». 

- قال في «جماع العلم»: «فما كان فيه نص حكم لله أو لرسوله سُنَّة أو 
للمسلمين فيه إجماع : لم يسع أحدًا علم من هذا واعغذا أن يخالفةة وما لم 
يكن فيه من هذا واحد كان لأهل العلم الاجتهاد فيه» بطلب الشبهة بأحد 
هذه الوجوه الثلاثة» . 

ومفهوم هذا: أن ما يجمع عليه المسلمون قد لا يعلم فيه نص حكم لله 
تعالى أو لرسوله يله وهذا أمرٌ خارج عن الأمور المعلومة من الدين 
بالضرورة . 

- قال: «الشرائع تجتمع في معنى وتفترق في غيره بما فرق الله به كبك بينها 
في كتابه وعلى لسان رسول الله كَلِْ أو بما اجتمعت عليه عوام المسلمون 
الذين لم يكن فيهم أن يجهلوا أحكام الله تعالى». وهذا يعم علم الخاصةء 
ولا يختص بجمل الفرائكض أو علم العامة. 

- قال: «أو أمر أجمع المسلمون عليهء فإنه لا يمكن في اجتماعهم أن 
يجهلوا لله حرامًا ولا حلالاء وإنما يمكن في بعضهم. وأما في عامتهم: 
فلل ) . 

الفقرة الثانية: جعله الإجماع من ضمن الأدلة الظنية : 

١‏ - قال فِي «الرسالة» وهو يعدد أنواع علم الخاصة: «وعلم الخاصة: سنة 
من خبر الخاصة يعلمها العلماء... وعلم إجماع وعلم اجتهاد: بقياس 
على طلب إصابة الحق». 

"١‏ - وقال: «نحكم بالكتاب والسّنّةَ المجتمع عليها الذي لا اختلاف فيهاء 
فنقول: لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. ونحكم بالسّنّة قد رويت من 
طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليهاء فنقول: حكمنا بالحق في الظاهر؛ 
لآنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث» ونحكم بالإجماع ثم القياس وهو 
أضعف من هذا». 

الفقرة الثالثة: فروع احتج فيها بعدم العلم بالمخالف: 

أما احتجاج الشافعي بعدم العلم بالمخالف فأكثر من أن نحصره بالذكر في 
هذا الموضع»ء ولكن هذه نماذج من كتابه «اختالاف الحديث» الذي وردت - 
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فيه العبارة المشهورة عنه: «لا ينسب لساكت قول»». وفي «الأم» أمثلة أخرى 
كثيرة: لى استوعية» لفافت: الما سين يكين : 

١‏ - قال: «وإذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه أو جميع ذلك بلا طايه 
خالطته لم ينجس» إنما ينجس بالمحرم» فأما غير المحرم: فلا ينجس به. 
وما وصفت من هذا في كل ما يصب على النجاسة» يريد إزالتها فحكمه 
غير عا وفك :| قد لا لذ والسدة وما لم أعلم فيه مخالفا». 

؟ ‏ قال: «فبهذا كله نأخذ فنقول: إن حتمًا أن لا يعمد أحد الكلام في 
الصلاة وهو ذاكر لأنه فيها فإن فعل انتقضت صلاتهء وكان عليه أن يستأنف 
صلاة غيرها؛ لحديث ابن مسعودء ثم ما لم أعلم فيه مخالمًا ممن لقيت من 
أهل العلم». 

وقال: «لأن الكتاب والسّئّة ثم ما لا أعلم فيه خلافًا ‏ يدل على أن 
التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله». 

4 قال: «لا نعلم أحدًا من أهل الفتيا يخالف في أن من أقيم عليه حد من 
شيء أربع مرات» ثم أتي به خامسة أو سادسة أقيم عليه ذلك الحد عليه 
ولم يقتل) . 

ومما ورد فِي «الأم»: 

١‏ قال: «لم أعلم مخالمًا من أهل العلم قديمًا ولا حديثًا في أن دية 
المرأة نصف دية الرجل» . 

؟ - قال الشافعي: «ولم أعلم ممن سلف من المسلمين أحذدًا أجاز أن 
تؤخذ الجزية من غير أهل الكتاب». 

الفقرة الرابعة: احتجاجه بقول الأكثر وإجماعهم مع سكوت الباقين : 

قد احتج الشافعي في عدة مواضع بقول الأكثرء بل وبإجماعهم لا معنى 
لذلك إلا أنه عرف قولهم دون الأقل الذين هم ساكتون وهذا هو الإجماع 
السكوتي» نذكر بعضها هناء ويأتي نقلها جميعها في المبحث السادس . 

١‏ - قال الشافعي فِي «الرسالة»: «لم يختلف المسلمون في ألا رجم على 
المجلو لكا فى الزن 4 :وإحضنات الامة إمساكمها مر ونيا قلا هياعدلا ل ال 
وإجماع أكثر أهل العلم». 

"قال الشافعي: «فرض الله ميراث الوالدين والإخوة والزوجة والزوج؛ - 
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فكان ظاهره أن من كان والذًا أو أَحا محجويًا وزوج وزوجة. فإن ظاهره 
يحتمل أن يرثوا وغيرهم ممن سمى له ميراث إذ كان في حال دون حال. 
فدلت سُنَّةَ رسول الله يَكلِةِ ثم أقاويل أهل أكثر العلم على أن معنى الآية: 
أن أهل المواريث. إنما ورثوا إذا كانوا في حال دون حال». 

 “‏ قال: «(ومن قال هذا حكم بينهما: فالحجة عليه بما وصفنا من 
كتاب الله كيك الذي اجتمع على ثبوت معناه أكثر أهل العلم» فاجتماعهم 
أولى أن يكون ناسحًا» . 

- وقال: «وكان أولى المعنيين أن يؤخذ به ما لا يختلف فيه أكثر أهل 
العلم من أن المكاتب لا يباع حتى يعجزء ولم ينسب إلى العامة أن يجهل 
معنى حديث ما روي عن النبي 1355 . 

ه ‏ قال: «فقال: فما تقول أنت؟ قلت: أقول إن سُنَّة رسول الله يله ثم 
إجماع أكثر من حفظت عنه من أهل العلم قبلنا يدل على أن كل من كان له 
حق على أحد فمنعه إياه فاه أخذه منه». 

الفقرة الخامسة: احتجاجه بأقوال الصحابة إذا لم يعرف لهم مخالف: 
وهذه مواضع وصف فيها أقوال الصحابة بالأثر اللازم أو الخبر اللازمء فإذا 
لزم عنده القول بقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره» وقد يخالفه التابعي فلا 
يعتد بهء فالاحتجاج بالإجماع السكوتي لازم من باب أولى؛ لأن من صوره 
قول الصحابي أو الصحابة ‏ مع الانتشار وعدم المخالف في عصرهم أو 
عدمه في عصرهم وعصر من بعدهم . 

١‏ قال الشافعي : «لا يفرق بينهما إلا كتاب أو سُّنَّةَ أو إجماع أو خبر لازم». 
؟" ‏ وقال: «فقلت له:هل عندك حجة من رواية أو أثر لازم غير هذا؟». 
 "*“‏ وقال: «أو يفرق بين ذلك سُنَّة أو أثر لازم لا معرض له مثله) . 

- وقال: «فسألناهمء فهل من حجة كتاب أو سُّنَةَ أو أثر يلزم؟2. 

ه ‏ وقال فِي «جماع العلم»: «فليس لي ولا عالم أن يقول في إباحة شيء 
ولا حظرهء وأخذ شىء من أحد ولا إعطائه إلا أن يجد ذلك نضا فى 
كان ال ا 1 
5 - وقال: «ولم نجد أثرًا لازمًا لا إجماعًا: بأن لا ينفق على الأمة 
الحامل»؛ يعني : في عدة الطلاق. 
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999٠‏ 4< قال2"0: فَإِنْ شْبّهِ عَلَى رَجلٍ (بِأنْ يَقُولَ : ليه رو 


م ايرس 


عن نْب د نيك كداة (و حد ليث عمقل وَكَان فَان وك 


يِ 
07 


6ب 


و ال 0 0 6 0 مكل : 1 8 جِهَةٍ أَنْ 


الا اال 500 و اد 000 2 0 6 هدو 
يكون عنده حديث يخالفه. فيَكون مَا سمع ومن 0 اوثق عنده 
مِمّنْ حَدَّتَهُ خلاقة”” "22 أو يَكُونَ مَنْ حَدَتَهُ لَيْسَ بِحَافِظِء أؤ"''' يَكُونَ 


مَحَنْييْنِ ) َيَتَأَوَلَ ة إلى أقديهنا دُونَ الآخر بل 


010( هنا في (د): «قال الشافعي»» وفي (ر): «قال». 

(6) في (م): «كأن يقول». 

(0) رسمت في (ش) - دون نظيرتها الأولى: «كذي»» ولكن رسمت في 
الموضعين كذلك فى (ر). 

(:) في (م). (ب): «وكذا». وهو اختلاف نُسَخ؛ لانة حمر على مامه 
القوسين في (ر)ء ثم عاد فكتب على كلمة «كذا»: (صح). 

(6) الكلمة محتملة في (ش) أن تكون: «كبيرًا»» والذي في (م): «في شيء». 


(0) في (ش): «فيحل». (0) في (د): «في كثير فيحل» . 
(6) ما بين المعكوفين في (ب): «أو يحل به أو يحرماء. وصحح إليها ما في 
(ر) أيضًا. 


0 في (ر). (م) : «أو يكون». وكانت كذلك في (ش). ثم أككت في الحاشية 
كالمقيض:.. وغيوت «(أو»افن '(ر)ءت لتكون (فا2» أيضًا:: 

١ فى (د): «بخلافه».‎ )١( 

)1١(‏ في (م): «و»). 

)١١(‏ هذه هي بعض الأحوال التي يسوغ فيها رد الخبر أو العمل بخلافه» أما عند 
ثبوت الخبر مع عدم ما ذكره الإمام الشافعي». فهو مقبول ومقدم على 
القياس مطلقّاء بل ومقدم على كل قول. 


1 
هه 
فَأَم 


9©8ؤ 0 فَأما ١”‏ 0 يَتَوَهُمَ مُتَوَهُم . با م 


بِخَبَّر وَاحِدٍ مَرَةَ ومرارا يَدَعَهَا بِخبّر مِثْلهِ (َوْ أوْتَقَ)”" بلا وَاحِدٍ 
من هدض الرسوه التي اش 000 بالنَأ ويل ا ا 


0 


فى. القران». أو تهمة هَمَةِ المُخْير؛ أَوْ [57/ر] عِلم بِخَبَرِ لنئ000, قَكَا 
و ان ا الله -5350 
ه95 4< فَإِنْ قَالَ قَائْلَ: قل فَقِيهٌ فِي بَلْدٍ - إلا وَقَدْ رَوَى كَثِيرًا 


ره رعو 


أَحْذْ به وَقَلِيلُا يَثْر ثُه؟ 
9884 0: قلا يَجْوزٌ عليه" إِلَّا مِنَ (الْوُجُوهِ التي وَصَفْتُ 0 


1 


0 ا ا رده امع بير 7 2 - 
ومِن» أن يروي عَنْ رَجُلٍ مِنَ القَابعِينَ: أو مَن دُونَهُمْ قولا لا 


)١(‏ وضعت ههمزةً واضحة فى (ش) فوق الألف. وفى ابن جماعة وضعت تحت 
الألف مكسورة قال اليه شاكر: «وهو خطأ». ‏ 

030 في (ز)» (ب): «أو مرارًا». 

(9) كانت في (ر): «وأوثق». ثم زيد الألف كالمثبت. 

(5) ضبط أولها بالضم في (ر)» دون نقط. ونقطت في ابن جماعة» ووضع على 
الباء شدة. 

(5») ليس في (ر)ء لكنها كتبت بين السطور. 

(0) بشين مضمومة وشدة فوق لاود كذا ضبط في (ر). وابن جماعة. 

(0) فى (ر): «خلافه»ء» وتحتمل يفنا : «بخلافه)ء وفي (د). وابن جماعة: 
اناكم وككية فى عفاثيينة "امن سمناعة أتهنا فى تسحة كالمتيية: 
وبجوارها: «صح)». ١‏ ْ 

(4) «أي: وبلا تهمة المخبرهء أو بلا علم بخبر خلافه»» هكذا علق الشيخ 
(أحمد إمام) على نسخته» ونقله عنه تلميذه حسن معلم داودء صاحب 
«تقريب أصول الشافعي» هامش (ص .)١57‏ 

(9) هذا جواب السؤال السابق ‏ أفاده الشيخ شاكر. 

0( في (ر): «الوجه الذي وصفت». وفي (ش»: «الوجه الذي وصفنا». 

(0) في (ر): «ومن»» وصححت كالمثبت . 


2 عو ,2 5 ا 1 0 هه طرانة” موه امداق 0 1 َ ل هوه 
يَلرّمَه الأخذ بهء فيكون إنمَا رَوَاهِ لِمَعْرفَةَ قَوْلِهوء لا لأنه حجة عليه 
2 َه 


الا 


)١(‏ هذا نص في أن الإمام الشافعي لا يعتبر أقوال التابعين حجة بذاتهاء وإنما 
يذكرها أحيانا للاستئناس لا للاستشهاد. إذ لم يعرف عنه أنه اعتبر حجية 
قول التابعين بوجه. 
قال العلامة أبو زهرة في كتابه «الشافعي» (ص77”5): «(حصر الإمام 
الشافعي ‏ رحمه الله تعالى - طرائق الاستدلال في أكثر من موضع من كتبهء 
ولم نعثر في موضع منها على إشارة أو عبارة تفيد أنه يرى قول التابعي في 
نعمء. قال ابن قيم الجوزية في «أعلام الموقعين» :)١١9/5(‏ (صرّح 
فإنه لم يجد في المسألة غير قول عطاءء فكان قوله عنده أقوى ما وجد فى 
وتعقبه أبو زهرة فى كتابه «الشافعى» (ص7””5) فقال: «وعندي: أن هذه 
العبارة لا تدل على أن الشافعي يرى تقليد التابعي ؛ لآنة:يعنواذ أن: يكون: قل 
لبشتية أيه لععل 42 لآق رافق فياسية»: أن لآثة تقية: إلن وجه القياس فى 
القضية؛ مسترشدًا في ذلك بسبق عطاء إلى هذا الرأي» وليس لنا إلا أن 
نتجه إلى ذلك الاتجاه؛ لأنه لما بِيّن مصادر فقهه فِي «الرسالة» لم يذكر من 
بينها : أقوال التابعين» ولم يجعل لهم من الاعتبار مكان أقوال الصحابة» . 
وما 00 الشيخ 5 زهرة جد صحيحء يوافق ما قررناه؟ أن الشافعى 
تنمدا مسن بقول التابعي تارةً ويذكرة ثم يرده تارةً أخرى». مع بيان علة الرد 
(ص088 )7١‏ . 
ومن أمثلة ذلك في كلام الشافعى ما يلى : 

في «الأم» (0/ :)17٠١‏ «(قال الشافعي) ‏ رحمه الله تعالى: قال الله وِيَك : 


م 
3-4 


ولا جُتّح عَلَِكْمَ ييمَا عَرَضْثْر بو- ين حِظبَةَ لَك أو حشر ف أنشْيكم» 
[البقرة: 775] الآية. أخبرنا مالك» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه : 
أنه كان يقول في قول الله يِكَ: «#ولا جتاع عَلْتَكُمَ فِيمَا عَرََضْكُم بو- مِنْ حِطْبَةَ 
ليْسَلِ» [البقرة:  ]75‏ قول الرجل للمرأة - وهي في عدتها من وفاة زوجها: - 


2 
هه 


إنك علي لكريمة» وإني فيك لراغب؛ فإن الله لسائق إليك خيرًا ورزقاء 
ونحو هذا من القول. 

قال الشافعي: كتاب الله يدل على أن التعريض في العدة جائز؛ لما وقع عليه 
اسم التعريض إلا ما نهى الله كَبِنَ عنه من السر. وقد ذكر القاسم بعضهء 
والتعريض كثير واسع جائز كله. وهو خلاف التصريح: وهو ما يعرّض به 
الرجل للمرأة مما يدلها على أنه أراد به خطبتها بغير تصريح». انتهى 

فبِيّن الشافعي: أن كتاب الله هو الذي دل على ذلك» وليس كلام محمد بن 
القاسمء وإنما ذكر كلامه لببعا فى نه على ا ذكر هو بعد ذلك. ولأنه أشبه 
بالمعنى الذي دل عليه القران. 

- وقد نقل الإمام الشافعي عن بعض التابعين أقوالا : ثم خالفها؛ لأنها لم 
توافق ارا عنده» ومن ذلك ما فى «الأم» 0 حيث قال في قوله 


هو 


2 2 ست د ل‎ ١ 


تعالى: «دائيت ينون الك 3 نا ملكت سكم مَكَيوْهُمْ إن عتم فوم حرا 
وَءَافوهُم بن مَالٍ نم الَدَىَ ا > [النور: + : «اتعييرتا: فميحل الله جد 

الحارث» عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أواجبٌ علي إذا علمت أن فيه 

خيرًا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبّاء وقالها عمرو بن دينار» وقلت 

لعطاء: أتأثرها عن أحد؟ قال: لا. قال الشافعي: أما إذا كان المملوك 

قويًا على الاكعياب قير اميم أى أمينا غير قوي ‏ فلا شك عنديء والله 

تعالى أعلمء في أن لا تجب مكاتبته على سيده. وإذا جمع القوة على 

الاكتساب والأمانة: فأحب إليَ لسيده أن يكاتبه ولم أكن 0 قناع الله 

من كتابة مملوك لي جمع القوة والأمانة» ولا لأحد أن يمتنع منه. قال: 

ولا يبين لي أن يجبر الحاكم أحدًا على كتابة مملوكة؛ لأنْ الآية محتملة أن 

تكون إرشادًا وإباحة لكتابة يتحول بها حكم العبد عما كان عليهء لا حتمًا 

كما أبيح الصيد المحظور في الإحرام بعد الإحرام والبيع بعد الصلاة» لا 

أنه حتم عليهم أن يصيدوا ويبيعواء وقد ذهب هذا المذهب عددٌ ممن لقيت 

من أهل العلم. 

وقال اقفن :41155/50145017 »2011 «أخيرنا شفيان: بن غييتة» خن اين: أب 

نجيح». عن عكرمة قال: لما نزلت «وّمن يَِبَتحْ حَيْرَ الإشكع دِينًا كن يُقْبَلَ 

مِنّهَ» [آل عمران: 85] قالت اليهود: فنحن مسلمون.... فقال لهم - 
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١4606 0‏ لد فإ إِدْلم 1 وَاحذًا من هذه السين: شنا 
ا ا ا ا 


“ذ #ه9 4د قيل لَه : إِنْ شَاءَ الله نَعَمْ . 


- النبي ك2 : «حُجُوا». فقالوا: لم يكتب عليناء وأبوا أن يحجوا. قال الله 
جل ثناؤه: وس كفَرٌَ فَإِنَّ أنَهَ عَننَّ عَن الْمَلَمِنَ» [آل عمران: 97] قال عكرمة : 
من كفر من أهل الملل ؛ فإن الله غنى عن العالمين. وما أشبه ما قال عكرمة 
بما قال والله أعلم؛ لأن هذا كفر بفرض الحجء وقد أنزله الله 
والكفر بآية من كتاب الله كفر. أخبرنا مسلم , و خالسوسية سات عن 
ابن جريج قال: قال مجاهد في قول الله كك : «إومن كَقْرَ» [آل عمران: 9107] 
قال: هو ما إن حج لم يره برَّاء وإن جلس لم يره إِثْمًا. كان سعيد بن سالم 
يذهب إلى أنه كفر بفرض الحج . 
قال الشافعى: ومن كفر باية من كتاب الله كان كافرّاء وهذا إن شاء الله 
كه قال مجاهدة رونا تال رسكرية نيه | وشعي» روإذ كاف رهد بوافنفا: 
انتهى . 
فقد استأنس الشافعي في توضيح معنى هذه الآية بما أثر عن تابعيين 
جليلين» وصرّح بأن قول أحدهما أوضح من الآخر؛ مع ارتضاته القولين 
لاتحاد مؤذاهما. 

(10) ليس في (ز)» ورسمت في (ب): «خطاءً» . 

(6) في (م). وابن جماعة: «بينًا». وكتب بحاشية ابن جماعة: أنها في نسخة 
كالمشبت» :وكتبت: أيضا بين السطون في (ر). 

(2)5 الى فى رانو كنيف بحاشية ابن جماعة» وعليها علامة الصحة. 

(:) في (ب)» (3د): «قال الشافعي». 

(5) جاءت في ط. شاكر: «مني»» وهو خطأ مطبعي . 

(0) في (م): «قوله». 


52 بَابُ الحَجَةٍ عَلَى تَثْبِيتِ خَبَرِ الْوَاحِدٍ 


ذ هه 4: فَإِنْ قال”'' : أبن ذَلِكَ؟ 


]2ج . 25ت )22 وتان وام سم 

9589 0: قلنا : أمّا مَا كان د ان و ارح بوم 
5 عر وليه الشَّكَ [فِي وَاحِدِ]”' مِنْهُمَاء 

أت 2 َو له ا 1 
وَمَن امْتَنَعَ مِنْ ' قَبَولِهِ اسَتتِيتَ. 

«ذ 976٠‏ 0د فأمًا ولا ا ا و الذن قد 
يَخْتَلِكُ الْحَبَرُ فيه؛ فيَكون'" الْحَبَرُ مُحْتَمِلَا لِلتَأُوِيلِء وَجَاءَ الْحَبَرُ فيه 
مِن طريق الإنْفِرَادِ””'': فَالْحسجَةُ اد عِنْدِي 5 يَلْرَمَ الْعَالَمِينَ 


ءَ ه 


سه كي تعسو 700 لق نه اع قار افر ري د 12 زر جزردة ٍ- هع١١)‏ ل 5 ه : 
حَنََّى لا يَكون لهم رَد ما كان مَنْصُّوصًا مِنْه » كُمَا ‏ يِلرَّمُهُمْ: أن 
0000 ل سريت ب؟وع ١7‏ َ_ ع اخ ج.ى سمس جع 2 و ل 2 
لوا هات 0 كو ل أن ذلك إكا طدبى, كما كرون نض الكقاي 
وَحَبَرَ الاك عَقَ. رَسول الله علد . 


و ل ا ار ا ا ل 
اقيق للق إن كنت غالها ب أن نشتي كما لبن لك رلا أن تذهين 


010 زاد في (م): «قائل». 

20 زاد في (ش): «منكء. وفي (د): «فيه»). 

69 في (ر)» «(ش). (م) : «فيها»ا. وفي (وب): «منها» وتحتمل «فيهااء حيث لا 

6 في (ش). (م): ا(منقطع) . )2 في (م): «بواحد). 

060 في (م): «فِي» . !17( في (م): «أو يكون». 

(8) يقصد بالانفراد هنا: السّنّة الأحادية» فهذا يصلح للاستدلال كالحديث 
المتفق عليه بشرط ثروت صححته . 

(9) زاد في (د): «فيه». )١(‏ في (م): «عندي فيه». 

(0) ساقط فِي (م). 

(0) زاد في ابن جماعة: «كان». ثم ضرب عليها بالحمرة. 

را وابن جماعة: «العدل». 
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8 2 1 م َم سَّ 4 
بشَهَادَة)”'2 الشَهُودٍ الْعْدُولٍِء وَإِنْ" أمْكَنَ فِيهِمُ الْغَلَطء وَلَكن تَقْضِر 
َل ع :5 : لقيب وَاللّهَ وَلِينُ ما غاب عَنكٌ مِنْهُم. 
لايل على الظاهر مِنْ صدقهم. و ول 


0/4 1/0 ٠ 
00 03 6 


)1١(‏ فى (م) : «أن تقضي إلا شهادة»). 
(؟) فى (م) : «فإن» . 
فرة زاد في (م) : ا(منهم) . 


58 ا 5 3 : 3 با : مر 7 2 
١‏ 0 لود سمو تا وود لاض اموا اراد سمه لقو ا وي مد لص ام 0 )0 
١ : ١ : ١ 3 :‏ 0 3 9 


ده رابر ‏ نورمي يع ع(١)‏ ال 
[الا حَيَجَاحَ بالمرّسَل] ظ 


ط 9885 4د [قَالَ الشَافِعِي]”'"': فقّال: فَهَل تَقُوهُ”" بِالْحَدِيثِ 
لْمُنْقَطِع حَُة عَلَى مَن عَلِمَهُ؟ وَهَل يَخْتَلِفُ الْمُنْقَطِعْ؟ أو هُوَ وَغَيْرُُ 
سََاةِ؟ ' 

ط 98# 4د (قَالَ الشَافِعِيَ)”9؟ : قَقُلْتُ لَهُ: المُتْقَطعْ مُحْمَلِفٌ : 
٠‏ 9885 4 قَمَنْ شَاهَدَ أُصْحَاب رَسُولٍ الله يكل مِنَ التَّابِعِينَ 


هه ث0 اه 4 ع2 
ا ري ا لما اي 1 لك الم ا ا ل ا (9). 
فيحدتث حديثا منقطعا 0 النبيٌ اد : | بامور . 


٠‏ هو مسر 
-ه 


1 00 فنها: أن ار إلى ما أَرْسَل مِنَ الحديث: فَإِنَ 
يي الال اام ا 2000 


. هذا العنوان زيادة من قبَّلنا‎ )1١ 

(06) في (د): «قال»» وكتبت - أيضًا ‏ بين السطور في (ر). 

(*) في (شس): «يقوم)» بالمثناة التحتية» ولم تنقط في (ر). 

(5) في (ب6: «قال». 

(5) هناك اعتراضات من القاضي الباقلاني على كلام الإمام. نقلها الجويني في 
كتابه «التلخيص») (”7/ 5765 - 2)5778 وقد سقناها فى مواضعها. وقارن به 
كلام ابن السمعاني في «قواطع الأدلة» ”78/١(‏ - 000 

(5) شرك من باب «فرح)» بمعنى «شارك» . قاله الشيخ شاكر . 

(0) ليس في «شرح علل الترمذي» /١(‏ 056). ولا «الصارم المنكي» (ص7١٠).‏ 

(4») قوله: «الحفاظ المأمونون» ‏ يخرج الإسناد الضعيف؛ لأن الحفاظ 
المأمونين إذا شركوا التابعي الذي أرسل كانوا أيضًا تابعين. 
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010 
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قال البقاعبى فى «النكت الوفية»  55١/١(‏ 757): «قلت: وفيه نظر؛ 
السو ا دوف ل ور من للاعيو لاصيا ف لك ايه 
الموضول:فيعنفا»: لمعف "مره عد النأموتي: 4 

واعترض الشيخ في «النكت» على ابن الصلاح» من حيث إنه لم يقيد 
التابعي» والشافعي قيّده بالكبار منهم ‏ كما سيأتي نقل ذلك عنه في بحث 
الجر + 

قال: «فإطلاق الشيخ النقل عن الشافعي ليس بجيدء. وقد تبعه على ذلك 
الشيخ محيي الدين في عامّة كتبه. «الإرشاد») /١(‏ 5/٠ا١)‏ ثم تنبه لذلك في 
شرح «الوسيط» )7”١5/”(‏ المسمى ب «التنقيح»» وهو من آخر تصانيفه. 
فقال فيه: وأما الحديث المرسل: فليس بحبّة عندناء إلا أن الشافعى قال : 
#يجوز الاحتجاج هرسا الكبان من الفاتعين» :يشرط أن حتفيل 01 فو 
أربعة.. .» فذكرها. 

وقول النووي هنا: يجوز الاحتجاج». أخذه من عبارة الشافعي في قوله: 
«أحببنا أن نقبل مرسله». وقد قال البيهقى فى «المدخل»: (إن قول 
الشافعى: «أحببنا» أراد به اخترنا». انتهى . 00 

ثالنه بوعل هداة فلا يلوم أنايكون لاما يجان فققاه يل رقال: 
اختار الشافعي الاحتجاج بالمرسل الموصوف بما ذكرء أما كونه على سبيل 
الجواز أو الوجوب: فلا يدل عليه كلامه». 

اعترض بأن الاحتجاج حينئذٍ بالمسند. 

وأجاب الإمام فخر الدين في «المحصول» :)55١/5(‏ بأن المراد مسندلٌ لا 
يقوم به لو انفرد حجة. ويهذا يجاب عن قول ابن الحاجب». وعلى الثاني ؛ 
أي: واعترض على قول من احتج بالمرسل عند اعتضاده بالمسند» بأن 
الاحتجاج حينئذ بالمسند. قال: وهو واردء. فقد وضح بكلام الفخر عدم 
ل 

وأجاب غير الإمام فخر الدين: بأن ثمرته تظهر عند ما لو عارضه مسند مثله 
فردء فإنا نرجح هذا المسند الذي عاضده المرسل» فيصير تقدير كلام 
الشافكى يتغل بان يقال الهرسل إذا«عضده معدد» فإن كان غيالحا 
الإاحتيها ينه وده اللهرية الثمرة عند الترجيح». وإن كان لا.تقوم به حجة - 
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3 ميا 8 أ ) ساس ١‏ 2-6 
سين سيول ا ه عي بمثل معرى ما ”7 ا (59؟/رتتك] كَانَت هذه دلالة 


- لوانفرد: فهو الذي يعضده المرسل مطلقاء ويرتقي كل منهما بالآخر إلى 
درجة الاحتجاج به. 
قال البقاعي في (الفكت الرزفية) 072/10 قال شيخنا: «لكن كلام 
القافيي :ونها: ناف كتمول العاضت المسفد الفغيفه» فانة فالات كما ذكره 
الشيخ عند قوله: «لكن إذا صح لنا مخرجه» ‏ ما نصه: «والمنقطع مختلف 
فون تاتفال بحا نب رميو ل زاللةا كلاه الجامهبة » عدت جدينا) 
منقطعًا...»» إلى أن قال: «فإن شركه الحفاظ المأمونونء فأسندوه إلى 
رسول الله يكل بمثل معنى ما روى... إلى آخره»» . 

)١(‏ قول الشافعيك: «فإن شركه الحفاظ المأمونون». قال ابن حجر: «لا يشمل 
اي ا 
وغالب من جاء بعد الشافعي فهم أن هذا المسند؛ لا بد أن يكون صحيحًا 
فى ذاته. والبعض قال: حسنًا. قالوا: وهذا ما دل عليه نص الشافعى؛ 
17 ابن الصلاح في «كتابه» (ص775). النووي في «التقريب» )457/١(‏ 
التدريب» والزركشي في «النتكت» )559/1١(‏ وغيرهم . 
قيل: وإن كان مسندًا: فالاعتماد عليه فيقع المرسل لغوّاء وهذا اعتراض 
القاضي الباقلا ني . 
وقد أجاب عنه ابن الصلاح بقوله (ص65): «فجوابه: أنه بالمسند يتبين 
صحة الإسناد الذي فيه الإرسال؛ حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد 
صحيح تقوم به الحبّة على ما مهدنا سبيله في النوع الثاني. وإنما ينكر هذا 
من لا مذاق له في هذا الشأن». 
وكذلك أجاب الزركشي في «البحر المحيط» بقوله (0"05/5): (وهو 
مردودء لأنا لا نسلم أن العمل بالعمكك فقط؟ لآن بالعسدد يسيع صحدة 
إسناد الإرسال» حتى تحكم له مع إرساله بأنه صحيح الإسناد. وأيضًا لو 
عارض المسند الذي دون المرسل مسند آخر يترجح صاحب المرسلء» إذا 
تعذر الجمعء وأيضًا: فالاحتجاج بالمسند إنما ينتهض إذا كان بنفسه حجة. 
ولعل الشافعي أراد هنا بالمسند: ما لا ينتهض بنفسهء كما أشار إليه الإمام 
ني «المحصول». وإذا ضم إلى المرسل قام به المرسل. وصار حسّة» وهذا 
لسن غملة بالحيفد» ول بالطوسن ب الزوال العيعة عنهم ولا تكله قوم كيو لوت 
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2: إذا كات القوق هوسكة» لجواق تأكين اد الظنين :لاحن ة. 

وأجاب عنه النووي بجواب آخخر؛ فقال في «المجموع)» :)15/١(‏ 
المسالة عحديكان محخنا نعي لى عاوضهها حديث صحيح من طريق 
واحد وتعذر الجمع ‏ قدمناهما عليه)» . 

وذكر الحافظ العلائي هذا الاعتراض في «الجامع» وأجاب عنه فقال: «قد 
اعترض فيه على الإمام الشافعي؛ فقيل: إذا أسند المرسل من وجهٍ آخر: 
فإما أن يكون سند هذا المتصل مما تقوم به الحجة أولا؟ فإن كان مما تقوم 
به الحبحة : فلا معتى للمرسل هناء:.ولا اعتبار نه؛: لأن العمل إنما هو 
بالمسند لا به» وإن كان المسند مما لا تقوم به الحجة لضعف رجاله: فلا 
اعتبار به حينئذٍ إذا كنت لا تقبل المرسل؛ لأنه لم يعضده شيء . 

وجواب هذا: أن مراده ما إذا كان طريق المسند مما تقوم بها الحجة 
وجهين ٠.‏ 

أحدهما: أن المرسل يقوى بالمسند ويتبين به صحتهء ويكون فائدتهما حينئل 
الترجيح على مسند آخر يعارضه؛ لم ينضم اليه مرسل» ولا شك أن هذه 
فائكدة مطلوبة. 

وثانيهما: أن المسند قد يكون في درجة الحَسّن وبانضمام المرسل إليه - 
يقوى كل منهما بالآخرء ويرتقى الحديث بهما إلى درجة الصحةء وهذا أمر 
جليل أيضّاء ولا ينكره إلا من لا مذاق له فى هذا الشأن. 

فقول المعترض أن كلام الإمام الشافعي كَْنهُ لا فائدة فيه؛ قول باطل)». 

أما الحافظ ابن حجر فقال في «النكت» (ص” 5:5‏ 555): «قلت: وظهر 
المرسل ‏ ليس هو المسند الذي يحتج به على انفراده. بل هو الذي يكون 
فيه مانع من الاحتجاج به على انفراده مع صلاحيته للمتابعة . 

الآخر. وتبين بهذا أن فاكدة مجىء هذا المسند لا يستلزم أن يقع المرسل 


5 اختجا بالقرسر 


عَلَى 0 مَنِ ا 0 0 


010 


00 
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وقد كنك انيجس :بهذا الجواب» .واظن أنتى لع أسيق إلى تحريرة» حيدق 
وجدثٌ نحوه في «المحصول» للإمام فخر الدين. فإنه ذكر هذه المسألة» ثم 
قال: «هذا في سند لم تقم به الحجة في إسناده» . 

قلت: فازددت لله شكرًا على هذا الوارد». 

وقال في «فتح الباري» :)797/١(‏ «قلنا: قد روي عنه مسح مقدم الوا وج 
من غير مسح على العمامة ولا تعرض لسفر؛ وهو ما رواه الشافعي من 
جخدية: عظاء: أن رسول الله كَلليهِ توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح 
مقدم ابة 1 وهو مرسل.» لكنه اعتضد بمجيئه من وجهٍ آخر مره 
أخرجه أبو داود (/ا5١)‏ من حديث أنس. وفى إسناده أبو معقل لا يعرف 
٠ 05‏ 

فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآاخرء وحصلت القوة من الصورة 
50 

هذا نكال لما ذكرة الشافعى من أن العرسلن معتضكل موس لخر أو 
فسكن :وظين :يدا حوانتب وراد أن الححجة حينئذ بالمسند فيقع المرسل 
لغوّا.ء وقد قررت جواب ذلك فيما كتبته على «علوم الحديث» لابن 
الصلاح». 

قال البقاعي في «النكت الوفيّة» :)787/1١(‏ «لفظه «قبل» في مثل هذا 
الموضع 0 أخنة وحمل. وروى»). 

قال القاضي الباقلانيى: «هذا ما لاا وجه في اشتراطه» فإنه إذا روى مسندا 
ين بوعنه: “نل فاحة إلى المدريد © .وإة كا التسفي اليل على فسمة 
المرسل: كان ذلك باطلًا. وإن ما لا يصلح على حيالهء وكذلك لو وافقه 
خبر. والدليل عليه: الرواية عن الضعيف,. فإنه لا يحكم بصحته وإن وافقه 
خبر عدل». ينظر : «التلخيص» للجوينى (؟7/ 570). 

فالا الأنام التروى اتن «المجمرعة 1 1517)(«واتجراية أن بالسته يه 
صحة المرسل» وأنه مما يحتج بهء فيكون في المسألة حديثان صحيحان» 
حتى لو عارضهما حديث صحيح من طريق واحد. وتعذر الجمعء قدمناهما 
عليه» والله أعلم». 

وأجاب الإمام ابن السبكي في «رفع الحاجب» (51/5/5 -175) بقوله: - 
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«قبول المرسل إذا اعتضد بمسند لا يعترض بما ذكره القاضى» فإنه غير 
وا :1017ماع ادا وكون بلسي ار يض بعتي بخ ولع 
الشافعي أراد بالمسند المنضم إلى المرسل مسندًا لا ينهض بنفسه حجةء 
وإذا انضم إلى المرسل قام المرسل حجة» وهذا ليس عملا بالمسندء بل 
بالمرس ل إذا زاليق. التيسة عنه» .وهدا لأنه لم يرد المراسل بالتشهي. بل 
للتهمةء فإذا زالت وجب قبولهء ولا يوت دذك'ضة: فو لذ تنس مين 

المراسيل ؛ لأن المرسل بقيد انضمامه غير المرسل من حيث هوء 07 


رده الع يا 
أجزاه ” 
فه). 


لأنه روي مسندًا : «عرفة يوم يعرف الامام»» وفي سنده محمد بن إسماعيل 
فاضى فارس» تفرد به عن سفيان»). 

قانن لتخي "فى اقترس عدن اللعواجعة 201906119 لاله عتم من اجفماة 
الضعيفين قوة مفيدة للظن» ومن الشائع ضعيفان يغلبان قويًا». 

قال ابن السبكي: ولئن سلمنا أنه أراد بالمسند المنضم مسنذا يحتج بهء فلم 
قلتم: إن الاحتجاج إذ ذاك إنما هو بالمسند؟ بل الإسناد يعرفنا أن الإرسال 
وقع عن عدل يحتج به» ويوجب لنا الاحتجاج كالمسند» للناظر الاحتجاج 
نهنا شاع فتهما < 

وهذا قبول للمرسل أيضًا بشرائطه» وليس هو من مذاهب القوم في شيء. 
ويحتمل أن يقال : اذ لتاقي ل ررد الموا ا لاريتي الليجديك ربد ودين 
وجه آخرء وإنما مراده: أن عدلا يخبرنا باسم الذي أهمل المرسل ذكره. 
فيضيير كالسنتوء لمعرنتعا بالمتووك اسهدى :ولدلفه قال كما تقله الفاضي 
عنه: المرسل إذا أسنده حافظ مأمون؛ أي: أن الحافظ المأمون سمى لنا 
الرجل المتروك . 

فإذا الاشعاف واحدل»: ولناتسيعه مرساة باععبان :ووايةالجرها »+ ومسيد 
باعتبار إسناد المسند» فإذا قبلنا المسند الذي هو مرسل» هذا غير ما تقدم - 
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سكي ددم 6 - - لوا مير 80 ميف الخد 6 ١‏ اه 

:5 4845 0 وإن انفرد بازشال: حريت؛ لم تشركه فيو د 
وى عرو اث ل زفي , 2 2 
يسيده: قبل ما ينفرد به مِن ذلك 


969 4د وَيُعْعَبَُ عَلَيْه بن يُنْظرَ: هَلْ يَوَافِقُةُ مُرسِل”2 عَيْرْه 


هه 2 1 آى رهد خم ذه د اة 7 دع ه .050 
با ا مسبو حر الو ار سحو 0 
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فافهمه.ء وهو مثل مرسل سعيد وأبى سلمة: أن النبى وي قال: «الشفعة 
فيما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود: فلا شفعة». ْ 

رواه الشافعي» عن مالك». عن سعيد وأبي سلمة» واحتجٌ به؛ لأنه روي 
بمذا ال يننا د«ميمددا: 

فروى أبو عاصم الضحاكء» أن مجلد الشيبانيء» وابن أبي قتيلة. 
وعبد المالك بن الماجشونء. عن مالك؛. عن الزهري». عن سعيد وأبي 
سلمة. عن أبي هريرة عن النبي يله : أنه قاله. 

وا هذا شان سرس مستد باعضا رين ا 

ساقط من (م). 

ضبط بكسر السين في (ر)؛ أي: راو روى حديثًا مرسلاء وضبطه في 
(ش)» ونسخة ابن جماعة بفتح السين؛ أي: حديث مرسل. وكلا الوجهين 
20-68 7 

قد اعترض الحنفية أيضًا فيه على الإمام الشافعي». وقالوا: هذا ليس فيه إلا 
أنه انضم غير مقبول عنده إلى مثله». فلا يفيدان شيئًا ‏ كما إذا انضمت 
شهادة غير العدل إلى مثلها . 

قال الحافظ العلائي في «الجامع» (ص٠7”0):‏ «وجوابه أيضًا بمثل ما تقدم إنه 
بانضمام أحدهما إلى الآخر يقوي الظن أنْ له أصلاء وإن كان كل منهما لا 
يفيد ذلك لمجرده» وهذا كما قيل فى الحديث الضعيف الذي ضعفه من 
جه اقلة تحفظ. وواايلام. واكتر وبا كنب إذا بووى كله بمو لخر فظر هنا اليد 
فى الرواة» فإنه يرتقى بمجموعهما إلى درجة الحسن ؛ لأنه يزول عنه حينئذ 
ما يخاف من سوء حفظ الرواة ويعتضد كل منهما بالآخر. وأما تشبيهه 
بالشهاده: فليس كذلك؛ لأن الرواية تفارق الشهادة فى أشياء كثيرة ويقبل 
فيها ما لا يقبل في الشهادة فكذلك هنا». 1 
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“5 1784 4 فَإِنْ وُجَدَ ذَلِكَ كاتث يلاله مقي0" 0601 


مر لم وَهيّ 6 مِنْ ال 


4 3559 4 وَإِنْ لم يُوجَدا*“ ذَلِكَ: نظرَ إِلَى بَعْض ما يُرْوَى عَنْ 
بَعْضُ أَضْححاب النَّى''' كله فَوْلّا ةا 


(0) رسمت في (ر): «يقوا»» وهو مخالف لكافة النسخ». وضرب على الآلف» 
ووضع ياءء ونقط أول الفعل. ومع هذا كله: بنى عليها الشيخ شاكر ما ظنه 
من التركيب الذي فيه شىء من الغرابة والطرافة على حد تعبيره»ء وقال: 
الضمير في «له» يعود لين الر اوري | 

90 قال القاضي الباقلاني: «وهذا فيه نظر أيضًا؛ فإن الإرسال ضعيف في طرق 
ا ل الارسنال ل يونهب تقويعةه هذا كها أن الوا عن 
الضعيف لما لم يوجب العمل» فكذلك الرواية عن جماعة من الضعفاءء 
فلو كان إرسال الجماعة يؤثر في القبول ‏ لكان يقع الاجتزاء بالرواية 
الواحدة». ينظر: «التلخيص» للجويني (57217/5). 
قال التاج السبكي في «الوبهاج» )فلك عب إن نا اتقة مصماعة 
من الضعفاء على روايته أقوى مما انفرد بروايته ضعيف واحدء وكذلك الظن 
الحاصل بصدق المرسل الذي عضده مرسل آخر أقوى منه حالة التجرد؛ فلا 
يلزم من عدم الاحتجاج بأضعف الظنين عدم الاحتجاج بأقواهما». 
وقال المّحَلي في «شرح جمع الجوامع» (؟/١17):‏ الأنه يحصل من 
اجتماع الضعيفين قوة مفيدة للظن» ومن الشائع ضعيفان يغلبان قويًا». 

0 زاد في (شس): «من». ثم ضرب عليها . 

05 في (م): «الأوليين». (9) فى (س): «نجد). 

(0) في (ر)ء (ش): «رسول الله». وهو موافق لما في: «الصارم المنكي»ء 
والمثبت موافق لما في «شرح علل الترمذي» . 

0 زاد في (د): «يوافقه». قال الباقلاني: «وهذا فيه 00 فإن الصحابي 
كغيره ه في أنه لا يحتج بقوله. فهذا مذهب الشافعي 5 نه في الجديد). 
ينظر: «التلخيص» للجويني (571//5). 
قلت: هذا يدل على أن له أصلاء ولا يطرح. وقد قال الحافظ العلائي في - 


8 0 «صية بتي 


١ 00 
0 02 فَإِنْ‎ 


(فِي هَذِهِ)”*]”” دلَالةٌ: عَلَى أَنهُ لَمْ يَأَحُذْ مُرَسَلَهُ إلا عَنْ أضل يَصِحٌ 
[إنْ شَاءَ الله تَعَالَى]”""'. 


0 ون الله)”" ويل [َكَانَتْ 
2 )0 


.988 504" : وَكَذَلِكَ إِنْ وَجِدَ"'' عَوَامٌ مِن ١”‏ أل العلم''' 


د «الجامع» (ص١"):‏ «وفي كلام الشافعي بعد ذلك ما يقتضي أن الاعتبار 
بقول الصحابي ‏ أضعف من الاعتبار بقول الصحابي أضعف من الاعتبار 
بوجود مرسل آخر يوافقه؛ يعني: فروى الحديث مرسلًا غلط حين سمع قول 
بعض الصحابه يوافقه ؟ يعني : فروى الحديث مرسلا . 
ولقائل أن يقول : هذا الاحتمال مرجوح؛ لأن هذا الراوي الذي أرسل متى 
كان بحيث يتطرق إليه تهمة مثل هذا الغلط والوهم لم يكن محلا لقبول ما 
روق فين السحة 'نفاد عن المرسل» وإن لم يكن كذلك بل كان من أهل الثقة 
والضبط». فلا أثر حينتذٍ لهذا الاحتمال» والمرسل يقوى بما روي عن بعض 
الصحابة من موافقته وخصوصًا إذا كان ذلك مما يرجع فيه إلى التوقيفء» فإن 
الظاهر حينئذٍ أن ذلك الصحابي لم يقل به إلا وقد سمعه من النبي كَلِةِه أو 
دن سفحة :له نيدل :على أن للمرسنل أضاخه فأنا إن كان:مما سكن أن 
يكون الصحابي من قاله عن اجتهاد: فليسّ هذا الظاهر قويًا حينتظٍ». 

)١(‏ في (ر)ء (شس): «وجد). (0) زاد في (م): «مع الذي أرسل». 

(9) في (د)ء» (ب»)ء و«الصارم المنكي»: «النبي». والمثبت ‏ من باقي النسخء 
موافق لما في «شرح علل الترمذي» . 

(5) ما بين القوسين في (ز)» و«شرح العلل»: «في هذا»ء وفي (شس): «فيه». 

(6) ما بين المعكوفين في «الصارم»: «كان هذا». 

(0) في (ش): «صحيح) . 

27/00( مكانها في (د) : «والله تعالى أعلم». 69 في (ز)غ. (د): «قال الشافعي» . 

(9) من هنا طمس بمقدار سطر كامل» وهو آخر سطر فى الصفحة. وتبداً 
الصفحة التالية بقوله: «(يعتبر). ْ 

)٠١(‏ ساقط من (م). 

- قال الباقلاني: «إن عنيت بالعامة: العلماء عامة» فكأنك شرطت الإجماع‎ )١١( 
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في قبول المراسيل. وإذا ثبت الإجماع استغنى عن المرسل» وإن أومئ 
بذلك إلى مذاهب العوامء فهو أجل قدرًا من أن تظن به ذلك. فإن 
العوام لا معتبر لهم في وفاق ولا خلاف». وإنما المعتبر بخلاف العلماء 
واتفاقهم. وإن عنى بما قاله معظم العلماءء» فهو مدخول أيضًا؛ٍ فإن مصير 
المعظم مع تقدير الخلاف إلى مذهب: لا يكون حجة ولو جاز تقوية 
المرسل بذلك لجاز تقوية الرواية عن الضعيف بذلك». ينظر: «التلخيص 
للجويني» (؟/7؟5). 

قال التاج السبكي في «الإبهاج» (9577/5): «قلت: والشافعي لم يرد 
الإجماع ولا قول العوام» وإنما أراد أكثر أهل العلمء ولا شك أن الظن 
يقوى عنده.» وكذلك قول الصحابي وإذا قوى الظن وجب العمل به» . 

هذا يدل على أن له أصلًا. قال في «جامع التحصيل» (ص١7):‏ «ولا شك 
أن الاعتبار بمثل هذا أضعف من الاعتبار بقول الصحابة إذ جاز أن يكون 
من قال بموافقته يقبل المرسل» ويحتجٌ به» فيرجع الأمر إلى ذلك 
المرسل». 

وقد عمل به أهل العلم والشافعي نفسه: قال الحافظ ابن حجر في 
«التلخيص» (”7/ )١15717/1١99‏ قال الشافعى فى حديث : «لا وصية لوارث» : 
اوووق عضي الانيين جتدركا الس تلكا وقد آمل العمديف» :إن بض رسال 
مجهولونء. فاعتمدنا على المنقطع مع ما انضم إليه من حديث المغازي 
وإجماع العلماء على القول به». 

وقال البيهقى فى «السّئن الكبرى» (7/ 787): «وهذا أيضًا مرسل» وشاهده 
عمل المسسلسين قلاف أو بما يقرب منه...». 

وقال (4/ 586): «هذا مرسل» وإجماع أكثر الأمة عليه يؤكده» . 

وقال (/77؟7): «وهذا وإن كان مرسلاء فهو مرسل جيدء وهذه قصة 
مشهورة فيما بين أرباب المغازي...». 

و قال ابن حجر في «التلخيص» )3١75/1١7١/5(‏ في حديث: «(لا قطع في 
ثمر ولا كثّر): اختلف فى وصله وإرساله. وقال الطحاوي: «هذا الحديث 
تلقت العلماء متنه بالقبول». 
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و جات تكون | داشت قن ررق ده لد 


)١(‏ ع مو .وعم مم د 


2“ تار و دوعو" كن الرواءة عَنْه 4 فكشكد ل بذاك على ضيه 
(90) رودع(5) 
كه 5 


فيما روَى 


2» كذا على الجادةء وفي (ر)» (ش). (م) : بإثيات حرف العلة: اايسمي)‎ )١( 
لكن وضع على الميم فتحة في (م). وسبق لهذا نظائر.‎ 

(0) في (ز): «مرفوعا». 

(0) في (ش)ء (د): «يروى». والمثبت موافق ‏ مع باقي النسخ ‏ لما في 
«(الصارم المنكي». واشرح العلل». 

(4:) اشتراط الشافعي في المرسِل أن يكون إذا سمى من روى عنه» لم يسم 
مجهولا ولا مرغوبًا عن الرواية عنه» في الحقيقة هذا الشرط لو تأكدنا من 
ووو تلكا لخر شق لين ملا جدا لهو وان ترقت كناشلع كن الاق قفا 
اعتبار المرسّل إذا كان له شاهدء لا أنه يحتح بالمرسّل بمفرده. 
وقد أشار إلى هذا الحافظ العلائي في «جامع التحصيل» (ص”: - 17) 
فقال: وقد قال أبو عمر بن عبد البر وأبو الوليد الباجي : ا اناد 
يجون العمل بالمرسل» إذا كان مريله غين .متحرز يرسل عن غير الثقات:. 
قال العلائي: وهذا الشرط وحده كاف في اعتبار المرسل وقبوله. كما تقدم 
في احتجاج الشافعي بمراسيل سعيد بن المسيب. يعني: أن الشافعيى عرف 
ثقة الواسطة بينه وبين النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم .اه. 
قال في «إتحاف الفيل» (عن 205777 تزهما يكن أن الشافعي كْأَنْهُ أراد ثقة 
الرجال بين المرسِل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء يد 
مرسل لسار لمجرد أنه روى عن سليمان بن أرقم في حديث واحد» مع 
أنه وصفه بقوله: ولا نعلم محدثا يسمى أفضل ولا أشهر ممن يحدث عنه 
ابن شهاب.اه. من «الرسالة» (ص559). 
ومع ذلك فقد قال: وإرسال الزهري عندنا ليس بشيء» وذلك أنا نجده 
يروي عن سليمان بن أرقم. أه. من «جامع التحصيل» (ص57). 
فلو كان الشافعي كُدَنْهُ يريد أن يكون مشايخ المرسل في الغالب ثقات ‏ لا 
جميعهم - لقبل مرسل الزهري. فإذا كان الشافعي يريد ثقة جميع رجال 
المرسِل بينه وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء. فهذا الشرط وحده - 
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- كافي في الاحتجاج بالمرسل بدون شواهد. 

ومما يدل على أن الراوي إذا كان شيوخه ثقات؛ فلا يضر إرسالهء ما 
ذكروا في إرسال النخعي عن ابن مسعودء وكذا راوية أبي عبيدة عن أبيه 
ابن مسعودء. وكذلك ما قاله العلائي في «جامع التحصيل (ص18١)‏ في 
رواية حميد عن أنس التي ثبته فيها ثابت. 

وكذلكة فقل دكن انم الع هذا الشرط لمن يَعْتدٌ بمرسلهء فقال في «زاد 
المعاد» )7/4/1١(‏ في فصل في تعظيم يوم الجمعة وتشريفه: وحديث أبي 
كنادة هذا قال أيو:داوة: هو .هورسل > لأن أب العليل لم سمغ من أني 
قتادة» والمرسل إذا اتصل به عمل. وعضده قياس» أو قول صحابيء» أو 
كان فوسل معرونا باعصيار الشبوخ» ورضيعه من الرواية من الضعفاء 
والمتروكين» ونحن ذلك مما يقتضي قوتهء عَمِل به»ء والله أعلم. 

... هذا وذكر ابن السبكي في ا(لجمع الجوامع». ورفع الحاجب (”/ 
© وتبعه شيخ الإسلام الأنصاري فِي «غاية الوصول»» وابن الهمام في 
«التخرير: أن التائعى الكيين إذا عترق أنه لا يرو إلا عن عتدل كاين 
ا ا ا 

قال فِي «جمع الجوامع»: «وهو مسند». قال المحلى «أي: حكمًا؛ لأن 
إسقاط العدل كذكره». 

وقال في «رفع الحاجب»: «وأما إذا عرف أنه لا يروى إلا عن عدل: فلا 
يتجه إلا قبوله» وقد نص عليه فى «الرسالة»)» ومرسلاته حينئدذٍ مسانيد». فلا 
وجه لردها. ْ 

وهو كمن قال: إذا قلت لكم: قام زيدء فاعلموا أن عمرًا أخبرني» ثم 
قال : قام زيدء فين تان سال ع عمورى مع نيما ميدة أوالا: 

ولكن نقول: ينبغى أن يكون هذا فيمن عرف منه أن الذي يطوى ذكره ممن لا 
ريب في عدالته كالصحابي أو أنه رجل معروف في نفسه حيث طوي ذكره. 
فلا يقال علينا: جاز أن كين عدلّا عنده عر عد عندنا . 

ومن هذا القبيل: سعيد بن المسيب - على ما ذكره طائفة من أتمتناء ذكروا 
أنه لا يرسل إلا عن أبي هريرة» وأبو هريرة صحابي» عدل. رضيّ» فتكون 
كرس كه معاد ا ل ْ ْ 
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وهذا فى الغالب من حاله. 

فإن اليب الحافظ أبا بكر وغيره من النقاد: ذكروا له مراسيل» لم توجد 
مسندة بحال من وجه يصحء ونحن قدمنا مرسله في دية الذمي. ورددناه 
بمثل هذا»).اه. 

قال د. محمل هيتو في الخعحية. الخرهز )رضن )“قلت إن كان هراد اسن 
السبكى أن هذا المرسل يقبل إذا عرق«من.شورط: الزاوق أنه لا يروك إلا 
عن العدل الفلاني المعروف» كأبي هريرة مثلّاء» فهو مقبول. وفي هذه 
الال لون تك ارارق ال عر ع ا اس نر وال ين رحس أنه 
مثال واقعي . 

وأما إذا كان مراده أن هذا المرسل يقبل إذا عرف ذلك. لا من شرط 
الراوي» بل من عادته. وف أنه لا مودق :الا عر .عل :ون تعويية دلت 
الع اب :قاذ رسي اقول :ذا نويه" كان ١‏ لبد قعل ع رذ الى ١‏ لقا رن قي عد لين 
كذ ل كر ١‏ مر راق عند متو لمات لو عدا للع مور اورف ليا 1 ةا 
على الخصوم حيث قبلوا المرسل إذا ين ا النقل . 

وأول دليل على ذلك «سعيد بن المسيب». فمع جلالة قدرهء» وعلو منزلته. 
وصحة مراسيله. وجدت له مراسيل لم تتصل بحال» كمرسله في دية الذمي 
- كما قاله ابن السبكي نفسه ‏ وقد ورد هذا المرسل؛ لأنه لم يتصل بحال». 
بل عارضه ابن المسيب نفسه في مرسل آخر له. 

ودااذكرة أبن !الستكى غن عفن الأنمة اثييى هدو ]انق السسب فم لا 
يروى إلا عن عدل.» فل يشيحة إلا قبؤلة» فن اختعاره :وأنا له في (جمع 
الجوامع» حيث قال: «فإن كان لا يروى إلا عن عدل كابن المسيب قبل» 
وهو مسند).اه. 

وهذا يرجع الاحتمال الثاني الذي فرضناه في معنى كلامه. 

وهذا غير صحيح لما علمناه من أن الأكمة كالبيهقي والخطيب والنووي 
وغيرهم قد قالوا: إن مرسل ابن المسيب وغيره سواء لا يحتج به على 
انفراده» وأنه قد وجدت لابن المسيب مراسيل لم تتصل بحال . 

وثانيًا: إن ابن المسيب لم يشترط على نفسه أنه لا يروى إلا عن العدل 
الفلاني حتى يكون مرسله بمثابة ما قاله ابن السبكي: إذا قلت لكم قام زيد - 
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- فاعلموا أن عمرًا أخبرني» ثم قال: قام زيدء وإلا فلتقبل جميع مراسيله. 
وابن السبكي متفق معنا أن مراسيله جميعها لا تقبل بل يرد بعضها لعدم 
الاتصال. 

وأما قول ابن السبكي: أن الشافعي نص على ذلك فِي «الرسالة» فهو غير 
الشافعي لم ينص عليه. ولماذا لم ينقل لنا ابن السبكي نص الرسالة؟ والذي 
ذكره الشافعي في الرسالة ليس عاضدا للتابعي يقبل به مرسلهء بل هو شرط 
من شروط ثلاثة إذا توفرت في التابعي مع العاضد قبل مرسله : 

حزان دكؤن عر الكان: 

د اذايكوة إذا سم من روف عه الم عه متجييو لأ بولا مرغونا عن 
الرواية عنه؛ فيستدل بذلك على صحة مرسله. 

 *‏ أن يكون إذا شرك أحدًا من الحفاظ في حديث لم يخالفه. 

هذه هى الشروط الثلاثة التى شرطها الشافعى فِى «الرسالة» فى التابعى حتى 
كيل مرسله د اعتضد مع هذه الشروط بها فد هك الغو كتيدء لا رقع ا 
ذكرها. 

وهكذا فهم علماء الحديث عن الشافعي ذه . وإلا فالعواضد التي ذكرها 
الشافعى خمسة لا أربعة. 

وعدااحي صيحع » وتيية 15 الحاضل لدان الست حيط باجداء 
من فهم عن الشافعي كلامه ونقلهء وإنما هو عاضد تفرد به ابن 
وقلانصن بزالدة فى :انكل المجموع» على أن مرسل سعيد ليس بحجة» وأنه 
وأظن: أن" السييه الذىئ ».حمل ابن السبكق على هذا إنما هو الاغتطراتب 
الكبير الذي وقع في فهم كلام الشافعي في حجية مرسل سعيدء والله أعلمء 
وقد رأيتَ كيف أن ابن السبكي نفسه فِي «رفع الحاجب» يتهرب من كون 
ابن المسيب على هذه الصفة التي ذكرهاء ونسبه إلى بعض الأئمة من 
مذهبنا. وقال: إن له مراسيل لم تتصل بحال. 

والاحتمالين اللذين فرضتهما في كلامه ‏ إنما هما بالنسبة لكلامه فِي «رفع - 
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الحاجب»» وإلا فكلامه فِي «جمع الجوامع» صريح في قبوله ‏ خلافًا 
لجمهور الشافعية ‏ ونسبة هذا العاضد للشافعي فِي «رفع الحاجب» ترجح 
أنه يختار فيه ما اختاره في «جمع الجوامع» والله أعلم . 

فى الجيناية : اإهية الحاضه اذى كر ابن السيكيبى لز نه غالى 
الاحتمال الثاني الذي ذكرناه؛ لأنه يرد عليه ما أورد على القابلين للمرسل». 
فأ “تفبية :هنذا العاخيد للشافعي ليست صحيحة» وأن مرسل .ايخ المسيب 
وغيره لا يحتج به على انفراده كما قاله أتمتناء» والله أعلم . 

من (ز)ء (د)» وابن جماعة. 

سقط من (ب)» وهو انتقال نظر. 

في (ب)ء 0 وااشرح العلل» : (أحد)». 

ضبطها في (م) بفتح الواو الأولى. وضم الواو الثانية وكسر الجيم. والذي 

في (رش)» (ر)ء وابن جماعة: «وجداء ثم أفنيفختة الواى .فيه كالمتيت 
وكسائر النسخء وهو الموافق لما في «شرح العلل». و«الصارم». 

علق ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» (ص9١٠)‏ بقوله: «وهذا دليل من 
الشافعي نه على أن زيادة الثقة عنده لا يلزم أن تكون مقبولة مطلقاء كما 
يقوله كثير من الفقهاء من أصحابه وغيرهمء فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا 
المخالف أنقصّ من حديث من خالفهء ولم يعتبر المخالف بالزيادة» وجعل 
نقصان هذا الرواي من الحديث دليلا على صحة مخرج حديثه» وأخبر أنه 
متى خالف ما وصف: أضر ذلك بيحديثهء ولو كانت الزيادة عنده مقبولة 
مطلقًا ‏ لم يكن مخالفته بالزيادة مضدًا بحديثه)» . 

وقال المصنف فِي «اختلاف الحديث» (ص595): «إنّما يغلط الرجل 
بخلاف من هو أحفظ منهء أو يأتي بشيء في الحديث يشركه فيه من لم 
يحفظ منه ما حفظ . وهم عددء وهو منفرد). 

وقال ابن حجر فِي «النكت» (588/7): «فأشار إلى أن الرّيادة متى تضمّنت 
مخالفة اللأحفظ أو الأكثر عددًا أنها تكون مردودة». 


ىد( > ه 1 ماه )2 4 اب لس ثى سا 20 هه 5 26 
يستكت فى هذه دلاله على صحه مَخرج | حلينه 5 


(0) في (ر)ء و«شرح العلل». و«الصارم)»: «دلائل»» ثم صححت في (ر) 
كالمتوتة: 

)١(‏ من (ز)ء (د). وابن جماعة. 

(9) هذا الشرط ‏ هو شرط الثقات عمومّاء فلا يحكم على راو بأنه ثقة إلا إذا 
كان« ممق يوافق ا وغلب ذلك على حديثه. قال الحافظ الذهبيٌ في 


«الموقظة» (ص07): ثم اعلم أن كر المتكلم فيهمء ما ضعّفهم الحماما 
إلا لمخالفتهم 0 وعليه عمل الاثمة. 


فمن ذلك : 
قال ابن محرز في 200 الاك ااسمعت يحيى بن معين يقول: قال 


لحنت قال: اه 0 كي 10 قلت له غاوضنا يها أحاديثك 
الناس» فرأيناها مستقيمة» فقال: الحمد لله.. .»).اه. 
ومن ذلك : 
قال الدؤوض فى «تاريخه» (/ا67١):‏ «سمعت يحيى يقول: ربما عارضت 
بأعفاديث 0 نعنان» اححادسك الناس فما خالف فيها الناس ضربت عليهء 
وقد ذكرت لوكيع شيئًا من حديثه عن سفيان فقال وكيع: ليس هذا سفيان 
الذي سمعنا نحن منه) . 
فعلن تذلك افلة عمضيوفية اللعريا هذا الشرظ: 
ولهذا قال العلائي في «الجامع» (ص5” ط. ابن تيمية): «وهذا المعنى لا 
ينفرد به قبول 0 بل هذا الاعتبار جارٍ في كل راوء سواء روى 
فرساة أو سعفة ا مخالانت: الامو المتقدمة »> افإديا سعقزرة فى الجروسا تقو 
له حتى يفيد الظن» إذا انضم إليه شيء مما تقدمء وإ كما كر الشافعي هذا 
الشرط هناء وهو جار في كل راوء كما صرّح به في موضع آخر في الراوي 
مطلقاء بقوله: (إذا شرك أهل الحفظ في حديثهم وافقهم). لغلا يَظن أن 
الأمور المتقدمة وحدها كافية في قبول المرسلء» إذا انضم بعضها إليه؛؟ فبيّن 
الشافعي كدَنْهُ أنه لا بد مع ذلك من هذا الشرط في الراوي لهء كما هو 
شرط فى راوي المسند».اه 

(5) قال الع رك في (فتح المغيث») :)١/81//١(‏ (وقد زاد بعضهم: مما يعتضل - 
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-ح بهالمرسل: فعلَّ صحابيء أو انتشارّاء أو عمل أهل العصرهء أو قياسًا 
معتبرًا . ويمكن رجوعها إلى كلام الشافعي بتكلف في بعضها». 

)١(‏ فى (ب): «وما». 

060 هنااقق .)7 «زقال وق 99 :قال ليسا فض : 

020 في «الصارم؛ : «وجدنا الدليل» . ب 

(4) في (م): «فإذا وجدت الدلائل له». 

(4) فى (شس): «على صحة)» . 

(3) قال القاضي الباقلاني : «وهذا هو مدخول أيضًا؛ فإن ما كان بمحل القبول : 
يجب أن يقبل» وما لم يكن بمحل القبول: لا يحل لنا أن نقبل» فلا معنى 
للاستحباب». ينظر: «التلخيص للجويني» (9/ 717 5). 
قال النووي في «المجموع» :)3١77/١١(‏ «واعلم أن في قول الشافعي: 
لأحببت أن يقبل فيه» ‏ إشكال؛ لأنه لا تخيير في إثيات الأحكام. بل 
إما أن يظهر موجبها فيجبء» أو لا فيحرم. فإن كان المرسل إذا اقترن به 
شيء من ذلك حجة: وجب العمل به. وإن لم يكن حجة: حرم 
العمل به». 
ثم قال: «فيحتمل أن يكون مراده: أنه لا تثبت الححجة به ثبوتها بالمتصل ؛ 
أي: لا يكون مثل المتصل» وإن كانت الحجة به ثابتة. وتظهر فائدة ذلك : 
فيما إذا عارضهء فيقدم المتصل عليه. ويحتمل: أن يكون مراده أنه لا 
يجب العمل به لمجرد اقترانه بمرسل آخرء أو قول صحابي» أو فتيا أكثر 
أهل العلم». ولا يرد معها أو يطلب دليل آخر مجرد ‏ كما لم يرد أصلاء بل 
يجب النظر في ذلك» وفيما يعارضه. أو يوافقه من بقية الأدلة: كالقياس 
وشبهه. والعمل بما يترجح من الظن». 
وأجاب عليه ابن السبكي «رفع الحاجب» (7/ 515) بقوله: «قلت: وهذا 
كلام ضعيف. فلم يرد الشافعي بالاستحباب قسيم الوجوب . 


حم وو ا ب 7 بي “عر ع 2ج 2 ًَ 0 ما اه و ٍ- 
ذه لمفن 0 ولا نَسْتَطِيع أن نَزْعَمَ ان الححهة كت به نوتها 


بالْمُوتصِل50”" . 
٠‏ +##ة 4 وَذَلِكَ أن مَعْنَى المُنْقَطِمَ”"” مُعَيّتٌ : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ 


بولؤاافى_الآدلة هاميكورن:الاعنذ يه سنيف 4 أنه ا تكبير :فى إذينات 
لكام بل :رما الا واليى يدها تبجا أن لسرم ١‏ 
فإن كان المرسل عن الاقتران بشيء من ذلك حبّة» وجب الأخذ به وإلا 
حرم ولا تعلق للاستحباب بما نحن فيه. 
وإنما كان المرسل عند الاقتران بشىء من ذلك حجّة» وجب الأخذ به. 
و سواه وال تتان اللاس حاف ينا لحن فيه 
وإنما مراده: أن الحجة فيها ضعيفة. ليست كحجة المتصل . وإذا انتهضت 
الحجة: وجب الأخذ لا محالة. لكن الحجج متفاوتة» وينفعك ذلك عند 
التعارضء فإذا عارضه متصل؛ كان المتصل مقدمًا عليه»). 
وقال السبكي في الجواب: «ويحتمل: أن يكون مراد الشافعي: أنه لا 
ل ا د اقترانه بمرسل آخرء وقول صحابيء أو فتيا الأكثرء 
ولا يرد معهاء ويطلب دليل آخر مجردء كما لو لم يرد أصلاء بل يجب 
النظر في ذلك. وفيما يعارضه أو يوافقه من بقية الأدلة» كالقياس وشبهه. 
والعمل بما يترجح من الظن». 
على أن السوفى كتبنا فى «التكيت الوافية» (64/0)افان : ا«إن فول 
الشافعي : «أحبينا» أرادٌ به اخترنا» . 

)١(‏ في (ب): «بالمتصل»» والمثبت هكذا رسم في جميع النسخ.ء لغة أهل 
الحجازء وعليها علامة الصحة في ابن جماعة. وفي «فتح المغيث» لكن 
بالهمز: «بالمؤتصل». وانظر: فقرة (46). 

(0) قال التاج السبكيٍ في «الإبهاج» (7”57/5): «انظر: ما أحسن كلام 
الشافعي؛ حيث صرح َال المرسل لا يبلغ درجة المتصل» وإنما هذه 
الأفون الينتناة ا فوق الظن. المستفاد من المرسل المجرد قد 
تقوم به الحجةء ولكن تكون حجة دون حجة المسند» . 


() في (ش): «الخبر المنقطع»» ووضع على كلمة «الخبر» أنها نسخة. 


حَمَلَ عَنْ مَنْ يُرْعْبُ عَن الروَايَةِ عَنْهُ إِذَا سُميَ» وَإِنَّ بَعْض المُتْقَطِعَاتِ - 
وإِن ل وَافَقَهُ بل مكْلَة فَمَدَ يَحْتَمل أَنْ و ل حرخها 0 اج 
(مِن حَيْتُ"”" لَوْ سُمْيَ لَمْ يُفْبَلْء وَأَنْ (قَوْلَ بَعْض”*' أَصحَاب 
النَّميت”” يه - إِذَا ال برَأَيه ا اه قَمَهُ ‏ (لَمْ يَدُ يدق" عَلَى د 
مَخْرَجٍ الْحَدِيثِء دلالةَ قَوِيةَ إِذَا نظِرَ فِيِهَاء وَيُمْكِنُ أن يَكُونَ إِنَّمَا غَبِطَ 
5 0 0 له 0" أْصْحََاب ين كله يُوَافِقُهُ: و 


20 27 ه١١2١ )١‏ 2.ه. - ا 
ور 2350005377 يتوى الفقهاء 


)2010 في شرح العلل». و«البحر المحيط) (5//اه7). وافتح الشغحبيت) 7 
5 «مخرجهما)». 

(0) فى (ب): «واحداء وله وجه. 

6 في (ز). و«فتح المغيث»: (احديث من [5"5/ز])». ووضع عليها علامة الما 
وكتب في الحاشية «من حيث لو)ء ووضع عليها (م) أيضًاء ليدل على أنها 
بدلها. وكتب في حاشية (م). واف نفاغة ».أن :«عديتك) السحة. .والمقيف 
موافق لما في ااشرح العلل»). و«الصارم». و«البحر المحيط» . 

(4) في (ز)ء (م): «بعض قول»). (05) فى (د): «رسول الله». 

(5) فى (د): «أو)». | 

:3غ( كذا في النسخء وهو الموافق لما في شرح العلل». «الصارم»ء و«فتح 
المغيث». والذي في (ر) «يدل». بحذف حرف النفي» وكتبت بين السطور 
تصحيحًا. لكن الشيخ شاكر قال: (إن زيادتها خطأء بل غلط لا وجه له»!! 

6 في (ش): «بعض قول»ء ووضع عليهما علامة الإبدال (م)2. 

() في (ش): «رسول الله . )١(‏ في (د): «يوافقه». 

(0) ساقط من (ز). 

(؟١)2‏ في ااشرح العلل» : (يوافقه». 

(١):قال‏ المحقق البرماؤىئ فى «القواكد الستية) (166//9): «فأشان إل 
الحم طمه ريما قد امن التجتمال بهذا مع الاعتفاد + فكقنه بالسجكره وار 
قيل بحجيته؟! وإذا لم يساوه فكيف يكون أقوى؟!»). 


الؤزهائة 5 
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بذ #وسوم#و مم [قَاكَ الشافعية كنه]"'': قأمًا مَّنْ بَعْدَ كِبَارِ 
الاي 7 سيور كَثْرَتْ مُشَاهَدَتُهُمْ لِبَعْض أَضْحَّاب النَِّي © ولق] ”1 : 
وَل عل لَمِنْهُمْ ووه ا ار 20 لِأمُور : 


:)١(‏ “مق (شن):(2)5 و«الصارم». وفي ااشرح العلل» ‏ مكانها : «(قال»). 

(؟) «قوله: «كبار التابعين»: الظاهر: أن المعيار إنما هو كون جل رواية التابعى 
عن الفا 4 ولو كان نضت ا واه ذا كان نر بووابنه كن التايعين 11 
لآ يقبن هرسلة:ولو كان كنيزاء .إلى ذلك ورشه كلام الشافغى الآتى: ف 
قوله: «والآخرة كثرة الإخالة..:» إلى اخمره»ا1ى كما فى «النكت الوفية» 
٠ .)281/1(‏ 

في (ر): «رسول الله» . 

(5) ما بين القوسين ثابت في جميع النسخء» و«الكفاية». ولكنه ليس في «الصارم 
المنكي». ولا في «#شرح العلل) لابن رجبء. ولا «الشذا الفياح» لذ بناسى : 
ولا «شرح التبصرة» للعراقي» فكأنهم اختصروا العبارة. 

(5) في (ز)ء و«الصارم»: «واحدًا منهم». والمثبت من سائر النسخ» و«شرح 
العلل»). 

() قال السخاوي في «فتح المغيث») :)١18/8 --21/41//١(‏ «ما تقدم عن الشافعي 
من عدم الاحتجاج بالمرسل إلا إن اعتضد ‏ هو المعتمدء. وإن زعم 
الماوردي «الحاوي» )١58/5(‏ أنه فِي «الجديد» يحتج بالمرسلء إذا لم 
يوجد دليل سواهء وكذا نقله غيره» فلقد رذه ابن السمعاني «القواطع» /١(‏ 
8 ؛ بإجماع النقلة من العراقيين والخراسانيين للمسألة عنه على أنه عنده 
عير حجه. 
نعم: قال التاج السبكي «الإبهاج» )”51١/57(‏ ما معناه: إنه إذا دل على 
محظورء ولم يوجد سواهء فالأظهر: وجوب الاتكفاف؟؛ يعني : احتياطًا». 
انتهى . 

(0) قال العلائي في «الجامع» (ص9"5): «ثم إن هذا القول من الإمام الشافعي ‏ 
يقتضي أن المرسّل عنده ليس مختصًا بما روى التابعي عن النبي كَل 
بحيث يكون قد أسقط منه الصحابي فقطء إذ لو كان كذلك؛ لما احتاج إلى 
هذا الاعتبار في شيوخ المرسل الذين يرسل عنهم» بل يطلق المرسل على - 


8 00 «سبةيصير 


كل ما سقط منه رجل أو أكثرء كما تقدم عن اختيار الخطيبء. وأنه 
اصطلاح جمهور الفقهاء» وحينئظٍ فيشكل على ذلك قول الشافعي في آخر 
كلامه: «فأما من بعد كبار التابعينء, فلا أعلم من يقبل مرسله»ء وأراد 
بذلك رد مراسيل صغار التابعين كالزهري» ونحوه فمن بعدهم بطريق 
الأولى. 

ويمكن الجمع بين الكلامين» بأن الإمام الشافعي كُدَنْهُ لم يقل برد مراسيل 
ضيغار العابعين مظتنا بالسية المناوالن عيوةه ين أشنا الى علعة وها عردب 
أحوال الراوي» وعرف منه أنه لا يرسل إلا عن عدل ثقة يحتحج بمرسله. 
لكن الإمام الشافعي ‏ لم يعرف هذه الحالة من أحد بعد كبار 
التا و ا 

ولما دك العلائي المذاهب في قبول المرسل ورذه» قال رصن 17د 
«وعاشرها: ا لا فرق في هذا الحكم شق كياق التابعين وصغارهم» فكل 
من اعتضد مرسله بشيء من ذلك كان مقبولاء وهو محتمل أن يكون مراد 
الشافعي بقوله» كما تقدم في الجمع بين كلاميهء ويحتمل : أنه أراد الوجه 
الذي قبله - يعني : التاسع وهو خاص يبكبار التابعين» . 

هذاء وقد قال الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه تلميذه البقاعى فى «النكت 
الوفية» )7”87/1١(‏ : الكن مع وجود الشرطين» وهما: كونه إذا سمى لا 
يسمي إلا ثقة» وكونه من كبار التابعين» ينبغي أن لا يحتاج إلى 
عاضد) . اه. 

قال صاحب (إتحاف النبيل» (ص27537): «والذي يظهر من كلام الشافعي أنه 
خص قبول المرسل بشواهده إدا كان الحرمل من كيان التَابغين» 0 
محاولة العلائي التخفيف من شأن هذا الشرط». تدل على أن صنيع من بعد 
الشافعي لم يقف عند هذا الشرطهء أو لم يأخذ بكلام الشافعي فيهء لذا 
احتاج العلائي إلى تأويل كلام الشافعي . 

ومما يدل على أن الشافعى يرحمه الله قد خولف فى ذلكء. ما قاله اللكنوي 
كما في «ظفر الأماني» (ص59") في الكلام على قبول المرسل 0 
وتالكها: أن يكون هة كيار الفابغيرخ6. :وهذا القتوط:وإن كان فعصيوطيا ف 


الوّسَّتالة 0 


- كلام الشافعي» لكن عامة أصحابه لم يأخذوا به.ء بل أطلقوا القول بقبول 
عراسيل ‏ التابعين» إذا وجدت” فيها: الشروط: الباقية» : 

وبدل على ذلك أيضًا :ضفع الإفام الببقن فى اكه الكبري مم أله تصن 
على اعتماده الكلام الذي قال به الشافعي» كما في «دلائل النبوة» 7947/١0‏ - 
)4 إلة أنه.فى «الشتن الخبرق» امتشهد بالعرسل مطلقاء كما فى :7/14 
48) كتابف كاه الزرع. باس الصدقة فيما يزرعه الأدميون» فيك | شقان 
دغر اسيل كين كيان التابعية»: “الحبية. ومسا هد و الشديى ع وف 115/1 
كناك التسافة» حاب للا برة القاكل > قؤى عرس ابن العسيي برضل 
الزهري وعمرو بن شعيب وعبد الرحمن بن حرملة الأسلمي». وفي مواضع 
كثيرة وقف في مرسل ابن المسيب» وقوّاه هنا في الجملة . 

فقال (8/ :)١75‏ «هذه مراسيل يؤكد بعضها بعضّااء وهناك أمثلة كثيرة 
يستشهد فيها بالمنقطع والمبهم» وقوي بها المراسيل ولا شك أن المرسل - 
وإن كان من غير كبار التابعين ‏ أولى من سند فيه مبهم غير مسمى . 

وكذا صنيع الحافظ ابن حجر فِي «كتبه»ء فإنه يقوي المراسيل ببعضها د 
حصر ذلك في كبار التابعين» يعرف ذلك من نظر في «التلخيص الحبير». 
و«الفتح». وانتائج الأفكار» وغيرهاء ومن تتبع ذلك ظفر بأمثلة كثيرة» 
وانظر مثا لّا لذلك في «نتائج الأفكار» )١57/7(‏ المجلس .)١5١(‏ 

وق اطلق شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنهُ كما في «مجموع الفتاوى» /١١(‏ 
7 قبيول المراسيل إذا تعددت طرقهاء فقال: «والمراسيل إذا تعددت 
طرقهاء وخلت عن المواطأة قصدّاء أو الاتفاق بغير قصدء كانت صحيحة 
قطعًا. . .» وكلامه هذا قد يحتمل التأويل» والله أعلم. 

وفي «العلل» للرازي )29٠١/١(‏ اعتمد أبو زرعة مرسل سعيد بن المسيب 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعمر مولى غَفْرة عمن حدثهء كلهم عن النبي 
صلى الله عليه وعلى اله وسلمء وذكروا بلالا في الحديث». بخلاف من 
جعله عمارًاء فسئل أبو زرعة: فما الصحيح عندك بلال أو عمار؟ 

فقال انق زرعة: رواه العدتيؤن عنى آنه بلال» وهم أعلمء وإن (كانت 
روايتهم مرسلة) فلولا أنهم سمعوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلمء ما كانوا يقولونه.اه. 
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مع أنه قد يقال: لو سمعوه من الصحابة؛ لصرحوا بأسمائهم». فلما لم 


يصرحوا دلَّ ذلك على أن من حدثهم من التابعين» ومع هذا الاحتمال. 
وكون أبي سلمة تابعيًًا متوسطّاء وعمر مولى غفرة ‏ على ضعفه ‏ من 
الضغارء فهو من الخامسة. ومع ذلك اعتمد مرسلهم هذاء وإن كان كلام 
5 زرعة قد يتطرق إليه تأويل وبحث . 

وقد أطلق ابن الصلاح الاعتضاد بالمرسل» ولم يفصل بين كبار التابعين 
وصغارهمء وتبعه في الإطلاق النووي في عامة كتبه» قاله السخاوي في 
افتح المغيث» )١19/١(‏ وبين أن النووي تنبه لتقييد الشافعي في شرحه 
«للوسيط»اء وهو من أواخر تصنيفه . 

وفي الحاشية (65) اعتراض على السخاوي في دعواه: أن النووي تنبه لذلك 
القيد في شرحه «للوسيط» فقط. وذكر صاحب الحاشية أن السخاوي تبع فيه 
العراقي» وإلا فقد نبه النووي على هذا القيد في المجموع ٠١*/١(‏ - 
)0 وااتيديبة الأسعاء ا 7517/1/1 

وانظر: المصادر المشار إليها في نهاية السؤال (7517) لعله يصفو منها 
شيء. وعلى كل حال: فالظاهر: أن المرسل يتقوى يمثله وبغيره من 
المعضدات السابقة» وإن رواه صغار التابعين» ما لم تظهر نكارة في 
الحديث سندًا أو متئاء وما لم يظهر أن الحديث يدور على ضعيف أو من 
لا يحتج بهء أقول هذا وفاقًا لصنيع العلماء والحفاظ المتأخرين» مع علمي 
بالاحتمالات التي ذكرها الشافعي ‏ يرحمه الله لأنها احتمالات نادرة» 
ومعلوم أن كثيرًا من الأحكام في هذا العلم مبناها على غلبة الظن» ولو أن 
كل احتمال عملنا بموجبه» لتعطل علينا كثير من الأحكام». انتهى 

في (م): «يروى)2. ووضع ضمة على الياء . 

في (ز)ء (م)» وابن جماعة»ء و«الشذا الفياح» للأبناسي : «(أنه) . 

في (ر): «توجد» بالمثناة الفوقية» وهي غير منقوطة في (م). وفي (د). 
و«الصارم». و«الكفاية» للخطيب : «توؤخذ». وفي اشرح التبصرة» للعراقي : 
«وجد»). 


فى ااشرح العلل»: «دلائل». 


سم ج88 


وَالآخَرٌ: كَثْرَة الإحَالَة7'' [فِي الأخبّارء وَإِذَا(" كَثْرَتِ الإحَالة]0 
[فِي الا كَان 0 ة 5 ه. (072) مَنْ يُقَبَّل 1 

ع 994و 4د [قَالَ الم ]0 : 5 للش 
اا مِنْ أَهْل العِلّم َرَأَيْنهُ: 0 من حَصْلَةِ وَضدّمًا : 

> احقد 55 وَأَيْتٌ 0-2 ا يَمَنْعُ بِيّسِير الْعِلْم ”0 يد أن ل 
ين اا 0 ل 000 يي 3 أبعم 
فيكون من أغل التفْصِير في لْعِلّم . 

18١‏ 0ه ورأنت الي د د وَرَغْتَ 
فِي النَّوَسّع فِي الْعِلْمء برهن كو إِلَى الْقَبُولٍ عَمّن”") و أمشَك 
عَنِ ادويق كان رك 


010 في شرح العلل»: «الإحاطة». في الموضعين . 

2,0 في نكت الزركشي» : «فإذا» . 

إفرة ما بين المعكوفين ليس في (ر)ء (ز). وزيدت بحاشية رء وابن جماعة بخط 
آخر . وهي ثابتة في باقي النسخء و«البحر المحيط)». و«انكت الزركشي». 
و«الشذا الفياح». واشرح التبصرة»). و«فتح المغيث». 


(5:) من (د)». ولانكت الزركشي» . ١ه)‏ في (م): «أكثر) . 
() في (د): «للتوهم». (6»0 في (م): «وأضعف). 
(0) ليس في (ر). (ش). (9) في (ب): «وجدت». 


)9١(‏ في (م): «خبرني بعض من أعرف». 

)١١(‏ في (ر): «ويريد إلا أن يكون». ثم زيدت ألف قبل الواو الأولى. 

)١(‏ في (م): «متقيدًا». )١1(‏ فى (ب): «يتركها». 

)١5(‏ في (ر): «من»)ء ثم زيدت الميم كالمقيت::. 

)١5(‏ في (ر)ء (ش). (م): «هذه». ثم جعلت في (ر) كالمثبت. والسبيل مما 
يذكر ويؤنث . 

)١5(‏ في ابن جماعة: «هذه السبل». 

(06) رسمت فى (ر)» (ز): «عن من». 
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9549 4 وَرَأَيْتٌ الْعَفْلَةَ قَدْ تَدْخُلٌ عَلَى أَكْتَرَهِمْء فَيَقْبَلُ عمدهه 


م اك مس 


ود فكلة و1 مهندم 


4 1548 4 وَيُذْخَل”" عَلَيْوء فَيَقْبَلُ عَمّن”" يَعْرفُ ضَعْمَهُ إِذَا 


هو 


مكهت موود عط )غم عععة عن عي إنيكه |05 كاه دويء دك +دو(ع 
وَاقَقَِ قَوْلا يَقَولهُ! وَيَرُدْ حَدِيتَ الثقّةِ إِذَا حالف فَوْلا يقوله!”*'. 
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رسمت في (ر)ء (ز): «عن من». 

في (ز). وابن جماعة: «تدخلكء وضبطت في ابن جماعة بفتح التاء وضم 
الخاء. وكلاهما صحيح . 

رسمت في (ر).ء (شس): «عن من». 

يقول د. رفعت فوزىي - في التعليق على هذه العبارة الرشيقة ة المتقنة من 
الؤإمام المطلبي: «ورأي الشافعي هذا فيمن بعد كبار مت إنما هو ناشيع 
عن الخبرة بهم وبما يرسلونه» فهو قد رأى بعضهم ينزع إلى جهة واحدة 
ومنبع واحد من منابع العلم ثم يترك منابع أخرى» ربما كانت تعطي مثلها 
أو أثرى منهاء وهذا البعض من أهل التقصير في العلم» ومن الواجب علينا 
أن نبحث عما قصر فيه ونستفيد منه»» يقول الإمام الشافعي معبرًا عن هذا: 
«رأيت الرجل يقنع بيسير العلم» ويريد إلا أن يكون مستفيدًا إلا من جهة قد 
يتركه من مثلها أو أرجح. فيكون من أهل التقصير في العلم». 

واف أن بعضهم كان على العكس من ذلك؛ فدنة رضي كن أن قوسم 
في العلم فيقبل عن كل ضرب» ومنه ما كان بنبغي له أن يربأ بنفسه عنه 
توثيقًا لسّنَّةَ رسول الله كله وتحريًا في أخبار دينهء» يقول الإمام الشافعي : 
«ورأيت من عاب هذه السبيل - يعني: سبيل المقصرين - ورغب في 
التوسع في العلم» من دعاه ذلك إلى القبول عمن لو أمسك عن القبول 
عنه كان خيرًا له»). 

ورأى الشافعي أيضًا منهم: أن الغفلة قد تدخل على أكثرهم». فلا يتحرون 
أهل الصدق والضبط فيما يأخذون» وقد تؤديهم غفلتهم إلى أن يحملوا 
الث ويتر كو "ا لسميرة تقول ورا بت الحبدة رضن على كترم فيقبل 
قتف جره مدله زفي اكه كذا الصي المج عن اعل الحم فير 
الأحاديث من الضعفاء؛ لآنها توافق وأنا اوتاف» أو قولا يقول به. وقد يرد 
الأحاديث التي يرويها الثقات. لأنها تخالف رأيه وقول أخذ به؛ ع لهات 


إن 


من 
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9#86 4 وَمَن نر فِي الْعِلْم بحِبْرَةٍ وَقِلَّةِ عَفْلَةِ: اسْتَوْحَشنَ0©) 


مُرْسَل كُلّ مَن دُونَ كبَار التَّابِعِينَ» بِدَلَائْلَ ظَاهِرَةٍ فِيها”"”؟' , 


حم راي لاحي لاقي ل ميا كا لوسر ولا شك في أن هذا فيه 
من الخطورة ما فيه على عملية توثيق الأحاديث وتحريرها؛ لأن أى إنسان 

قد يخطئ في رأيه. ونه بسي سطل بض العك على الالجاديف فنا 

لذلك أو يصيب» يقول الشافعى: «ويدخل عليه» فيقبل عمن يعرف ضعفه» 

اذا رافق قو ل وتو .ووه اج قو لنقةن ذا اليه قو ل يقولة ا كمانية بن 

«توثيق السَّنَّة في القرن الثاني الهجري أسسه واتجاهاته» (ص2)757, 

رفعت بن فوزي عبد المطلب. ط١‏ - مكتبة الخنانجي بمصر. وينظر: 

(إعلام الموقعين» لابن القيم ١ .)١59/5(‏ 

في (ز)» وابن جماعة: «تدخل»» وضبطت بفتح التاء وضم الخاء. 

في (ز): «واستوحش». 00) ساقط من (ز). 

قال ابن رجب في ااشرح العلل» 0/0 6١٠‏ ه): «وهو كلام حسن 10 

ومضمونه: أنْ الحديث المرسل يكون صحيحًاء ويُقبل بشروط» منها: في 

نفس المرسل : 

وهي ثلاثة 

أحدها: أن لا يعرف له رواية عن غير مقبول الرواية» من مجهول». أو مجروح. 

ثانيها: أن لا يكون ممن يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث فيما أسندوهء 

فإن كان مِمَّن يخالف الحفاظ عند الإسناد لم يقبل مرسله. 

ثالثها: أن يكون من كبار التابعين» فإنهم لا يروون غالبًا إلا عن صحابي» 

أو تابعي كبير» وأمًّا غيرهم من صغار التابعين ومن بعدهم: فيتوسعون في 

الرواية عمّن لا تقبل روايته» - وأيضًا ‏ فكبار التابعين كانت الأحاديث فى 

وقتهم الغالب عليها الصحةء. وأما من بعدهم: فان: قفرت قن باح 

الأهنادية» الوسس هل وهي الباطلة الموضوعة. وكثر الكذب ‏ حينئذ. 

قال: فهذه شرائط من يُقبل مرسّلّه . 

وأمّا الخبر الذي يرسله: فيشترط لصحة مخرجه وقبوله ‏ أن يعضده ما يدل 

على صحته» وأن له أصلًا . 


5 الاحَتِجَاجٌ بِالْمُرَسَلِ 


والعاضيدك: له أشياء : 
أحدها: ‏ وهو أقواها ‏ أن يسنده الحفاظ المأمونون من وجه آخر عن النبى 
صلى الله عليه وعلى آله 0 المرضل»:قيكون ليل عل 
صحة المرسّل» وأن الذي أرسل عنه كان ثقة 
والثاني : أن يوجد مرسسّل أخدن فتوافق له عن عالء يروي عن غير من 
يروي عنه المرسل الأول.» فيكون ذلك دلي على تعدد مخرجه. وَأن له 
أصلًا؛ بخلاف ما إذا كان المرسل الثاني لا يروي إلا عمّن يروي عنه 
الأوّلء فإن الظاهر أن مخرجهما واحدء لا تعدد فيه»ء وهذا الثانى 
اتعويهن الول ١‏ 
والثالث: أن لا يوجد شيء مرفوع يوافقه لا مسند ولا مرسّل» لكن يوجد 
ما يوافقه من كلام بعض الصحابة» فيُستدل به على أن للمرسّل أصدًا 
صحيحًا أيضًا؛ لأن الظاهر: أن الصحابي إنما أخذ قوله عن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم . 
والرابع: أن لا يوجد للمرسّل ما يوافقه» لا مسند ولا مرسل» ولا قول 
صحابي» لكنه يوجد عامة أهل العلم على القول بهء فإنه يدل على أن له 
أصلاء وأنهم مستندون في قولهم إلى ذلك الأصل . 
قآل: ان رحبي قإذا ‏ وجدت هذه الشزاقط » دلت على ضحة الموسل.وآن 
له أصلاء وقُبلَ واحتّجٌ به» ومع هذا: فهو دون المتصل في الحبّة. 
لكن هذا في حق كبار التابعين بعيد جدًا) . 
وقد نظمها الحافظ العراقي بقوله: 
ل وي اشاح يد انيف الور ري 
مَنْ لَيْسَ يروي عَنْ رجَالٍ الأول تَقْبَلْهء فلث: الشَّيْحُ لم يُفَصَلٍ 
والشَافِمِيُ بِالكِبَارٍ قَيِّدَا وَمَنْ رَوَى عَنٍ الثقات أبَذَا 
وَمَنْ إذا شَارَكَ أَهْلَ الحفظ وَافَقَهُمْ إلا َه بتَقُص امفيك 
بقيَ على الحافظ العراقي في كلام الشافعي الذِي 0 
بالمرسل شرطان آخران» وقد نظمهما التحافظط البرمهَان الحلبي 10 
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ههةة 8< قَالَ: فَلِمَ فَرَّفْتَ بَيْنَ التَابعِينَ0'"' الْمُتقَدَّمِينَ الّذِينَ 


تاهدنا لطا حول الله 2 ع من يناعد بَعْضَهُم دون بعض؟ 
“ذ 97856 4 [َقَالَ الشَافِعِئٌَ 4115" : فَقُلْتُ”" : لِبُعْدٍ إِحَالَةِ مَنْ 

م بوه 3 8 ثم 

َم يُشَاجِد 


0 أو كان قول واحد من صصَحَبٍ خير الأنام عَجََم وَعْرْبٍ 
أو كان افضوقى حل أن اتعلم «وشبيخت أهمَلَّهُ في النظم 

ينظر: «النكت الوفية» (0/9/1"), 7 

(0) في (د): «كبار التابعين». 

() ليس في (ر). (ب). وفي (م): «قال». 

فرة زاد في (ش) : «له» . 

(82).:تسبهات: 
١‏ - نقل ابن السبكي فِي «رفع الحاجب» (41/8/5) عن إمام الحرمين أنه 
قال: «الذي لاح لي أن الشافعي لا يرد المراسيل» ولكن يبقى فيها مزيد 
تأكيد يغلب الظنء» قال: وقد عثرت من كلامه على أنه إذا لم يجد إلا 
المرسل - مع الاقتران بالتعديل على الإجمال عمل بهء قال: فكان إضرابه 
عن المراسيل في حكم تقديم المسانيد عليها».اه. 
قال "انم السيكن قلت :وهذا ل “تعرفه عق الشافمى + والقا نك فده رد 
المراسيل واه وإنما هو شىء ضعيف - ذكره الجا وردق «الحاوي» (5/ 
١).اه.‏ ْ 
ثم قال ابن السبكي: ولقد تباهى ابن السمعاني «القواطع» )774/١(‏ في 
التغليط على إمام الحرمين وقال: أجمع كل من نقل عن الشافعي من 
العراقيين والخراسانيين: أن أصله رد المراسيلء وأنها لا تقبل بنفسها 
بحال.اه. 
؟ ‏ نقل الغزالى فِى «المنخول» (ص777) عن القاضى أنه قال: «تبينت أن 
مذهب الشافعى طيليه - قبول المراسيل» فإنه قال فى اللسظدمي 0 ار 
الثقة» وهو يده وقد أورده لينقل هله ويعدين عل ويحتقاك امعصيك هيه 


ويرذه ما سبق» ويزاد عليه تنبيه الشافعي ينه - في (رسالته»)» حيث قال - 


5 اختجاة بالقزس 2 
- ٍ- 


فقرة )١١٠١١(‏ بعد أن ذكر حديث الرجل الذي قبّل امرأته وهو صائم» قال: 
«وقد سمعت من يصل هذا الحديث» ولا يحضرنى ذكر من وصله» . 

 "“‏ نقل القاضي عبد الجبار عن الشافعي: أن مذهبه؛ أن الصحابي إذا 
قال: قال رسول الله كك كذا.ء قبل إلا إن علم أنه أرسله . 

قال السخاوى فِي «فتح المغيث» :)١517//١(‏ وكذا نقله ابن بطال فى أوائل 
الاأشرحه للبخاري» - عن الشافعى . 

صرّح ابن برهان فِي «الوجيز»: أن مذهبهء أن المراسيل لا يجوز الاحتجاج 
بها إلا مراسيل الصحابة» ومراسيل سعيدء وما انعقد الإجماع على العمل 
به. .اه. 

5 - قال أبو داود فِي «رسالته» (ص5 5): «وأما المراسيل فقد كان يحتج بها 
العلماء فيما مضى: مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي . حتى 
جاء الشافعي فتكلم فيهء وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره» . 

وهذا مردود ؟ فتّد قال سعيدك بن المسيب ‏ وهو إمام التابعين: ((إنه نتن 
بحجة». كذا نقله عنه الحافظ أبو عبد الله الحاكم في «المدخل إلى الإكليل» 
(ص7”6)» وابن الأثير في «مقدمة جامع الأصول» (١/59)؛‏ عن الزهري 
والأوزاعي. وصح ذلك عن عبد الله بن المبارك وغيره. 

وانظر: «النكت»؛ للزركشى .)59337/١(‏ و«البحر المحيط») (5//ا١٠5).‏ 
و«بهجة المنتفع» (ص778). 

وفي «مقدمة صحيح مسلم) )8١- 80 /١(‏ أنه لم يقبل مرسل بعض 
التأبعين. وكان من الثقات المحتح بهم في الصحيحين . 

وصح فيه أيضًا عن اين سيرين أنه قال: «كانوا لا ما لون عق الإسناد. فلما 
وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكمء فينظر إلى أهل السّنة فيؤخذ عنهم. 
وإلى أهل البدع فلا يؤخذ عنهم». وكان يحيى بن سعيد القطان ‏ ووفاته 
قبل الشافعي ‏ شديد الإنكار للمرسل؛ فروى ابن أبي حاتم في «مقدمة 
الجرح) .4255357/١(‏ و«المراسيل» (5)» عن أحمد بن سنان عنه أنه كان لا 
يرى إرسال الزهري وقتادة شيئًا. ويقول: «هو بمنزلة الريح»)ء ويقول: 
«هولاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه»). 
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-د وقال :)١751/١(‏ سعيد بن المسيب عن أبي بكر الصديق ذاك شبه الريح . 
وقال: مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان عن إبراهيم» وكل 
ضعيف. وقال: سفيان عن إبراهيم لا شيء وقال: مرسلات أبي إسحاق 
الومنداتى عندى لا شوغ والاعسس :والتبسن .ويحيى ابن "أبى "كتين ؟ بعد : 
مثله. وقال: مرسلات أبن أبي خالد ‏ يعني : إسماعيل - ليس بشيء وقال : 
مرسلات ابن عيينة شبه الريح. كما في «النكت» للزركشي .)540/١(‏ 

ه - قال ابن عبد البر في «التمهيد» :)5/١(‏ «زعم الطبري: أن التابعين 
باإسرهم اجمعوا على قبول ال ولم يأت عنهم إنكاره. ولا عن احد 
الائمة بعدهم إلى راس المئتين؛ كانه يعنى: أن الشافعي أول من أبى من 
قبول المرسل» . 

وما سبق يرذه. 

5 يه عق زاغل هن الشاقفية بان للشاى مدهعيين»” كاب السيكن عفن 
«تكملة المجموع» »)5388/١١(‏ وابن الملقن في «المقنع» )١١05/١(‏ وهنا 
أمر مهم للغاية؛ وهو أن كلام الشافعي فيه إجمال تارةً» وتفصيل تارة 
أخرى» وانظر: «محاسن الاصطلاح» (ص227507 و«النكت للزركشي» 
(6>79/1). 

/ا ‏ قال المزني» قال: قال الشافعي : «وإرسال ابن المصينة عندنا حسن) . 
علق الخطيب فى «الكفاية» (055/57) بقوله: «قلت: اختلف الفقهاء من 
أصحاب الشافعي في قوله هذاء فمنهم من قال: أراد الشافعي .به أن مرسل. 
سعيد بن المسيب حجة؛ لأنه روى حديثه المرسل فِي «النهي عن بيع اللحم 
بالحيوان»» وأتبعه بهذا الكلام» وجعل الحديث أصلا إذ لم يذكر غيره. 
فيجعل ترجيحًا له وإنما فعل ذلك لأن مراسيل سعيد تتبعت؛ فوجدت كلها 
مسانيد عن الصحابة من جهة غيره. ومنهم من قال: لا فرق بين مرسل 
سعيد بن المسيب وبين مرسل غيره من التابعين . وإنئما رجح الشافعي به 
الحكمء وهذا هو الصحيح من القولين عندنا؛ لأن في مراسيل سعيد ما لم 
مزية على من دونهم» كما استحسن مرسل سعيد بن المسيب على من سواه». _ 


وعلق الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (247/7) على قول الشافعي: «وليس 
المنقطع 20 عدا منقطع ابن المسيب»». بقوله: «فقد لفن 
الفقهاء. أن الشافعي جعل مرسل ابن المسيب ححجة؛ لأن مراسيله كلها 
اعتبرت فوجدت متصلات من غير حديثه. وهذا الول اليد بتر لأن من 
مراسيل سعيد ما لم يوجد متصلا من وجهٍ بتةء والذي يقتضي مذهب 
الشافعي : أنه جعل لسعيد مزية في الترجيح بمراسيله خاصة؛ لأن أكثرها 
وجد متصلًا من غير حديثه» لا أنه جعلها أصلًا يحتج به". 

وهذا الذي رجّحه الخطيب: ذهب إليه قبيله العخاكدز البيهقى». فإنه قال فى 
(مناقب الشافعي» (77”7/17): «الشافعي يقبل مراسيل كبار التاتغيق إذا ل 
إليها ما يؤكدهاء... وإذا لم ينضم إليها ما يؤكدها: لم يقبلهء سواء كان 
مرسل ابن المسيب أو غيره»... وذكرنا مراسيل لابن المسيب لم يقل بها 
الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدهاء ومراسيل لغيره قد قال بها حين 
انضم إليها ما يؤكدها. ورناةة امن المسيب على غيره في هذا أنه أصح 
التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ)»). 

قال البيهقئنٌُ ‏ وهو من أعلم الناس بمذهب الشافعي ‏ في «رسالته إلى 
الجويني») (ص88 - 95): «إنما ترك الشافعي مراسيل مَن بعد كبار 
التابعين: كالزهري مكحول والنخعي ومن في طبقتهم» ورجح به قول بعض 
أصحاب النبي إذا اختلفواء وترك مراسيل كبار التابعين ما لم يقترن به ما 
يشده من الأسباب التي ذكرها فِي «الرسالة»» أو وجد من الحجج ما هو 
أقوى منهاء وليس الحسن بن أبي الحسن البصري» ومحمد بن سيرين بدون 
كثير منهم»ء وإن كان بعضهم أقوى مرسلًا منهماء أو من أحدهما. 

وقد قال الشافععى: بمرسل الحسن حين اقترن به ما أكُده: 

قال الشافعي في« أحكام القران» في باب «النكاح بالشهود»: روي عن 
الحسن بن أبي الحسن: أن رسول الله كك قال: «لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل». 

ثم قال: وهذا وإن كان منقطعًا دون النبي كَكِة: «فإن أكثر أهل العلم يقول به . 
ويقول: «الفرق بين النكاح والسفاح: الشهود». 

وهو ثابت عن ابن عباس من أصحاب النبي كلل 
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- فأكد مرسله بقوله بما انضم إليه من الصحابة» وبأن أكثر أهل العلم يقولون به. 
كما أكد مرسل ابن المسيب في «النهي عن بيع اللحم بالحيوان» ‏ بقول 
الصديق» وبأنه روي من وجه آخر مرسلا. ثم قال: «وإرسال ابن المسيب 
عندنا حسن» . 

وقال بمرسل الحسن في كتاب الصرف - فِي «النهي عن بيع الطعام؛ حتى 
يجري فيه الصاعانء» فيكون له زيادته» وعليه نقصانه» : 

فقال: ومن باع طعامًا بكيل» فصدقه المشتري بكيله» فلا يجوز. 

قال: وإنما لم أجز هذا؛ لما وصفت من حديث الحسن» عن النبي عَكةِ. 
ثم أكده بما ذكره من المعنى . 

وقال بمرسل طاووس في كتاب الزكاة» والحجء والهبة وغير ذلك. 
وبمرسل عروة بن الزبير» وأبي أمامة بن سهل بن حنيف» وعطاء بن رباح» 
وعطاء بن يسار.ء وسلمان بن يسارء وابن سيرين» وغيرهم من كبار التابعين 
- في مواقع من «كتبه» حين اقترن بها ما أكّدهء ولم يجد ما هو أقوى منه. 
وترّك ما لم يجد فيهم ذلك من مراسيلهم: ما لا يجد معه ما يؤكدهءأو 
وجد ما هو أقوى منه. 

وترك عليهم من مراسيلهم ما لم يجد معه ما يؤكدهء. أو وجد ما هو أقوى 
منه» كما لم يقل : بمرسل سعيد بن المسيب؛ حيث روى عنه ‏ بإسناد 
صحيح - أن النبي وَل «فرض زكاة الفطر مدذين من حنطة). ولا بمرسله: 
أن النبي كَكَِةَ قال: «لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفيء ولا بأس 
بالشرك في الطعام قبل أن يستوفي». ولا بمرسله أن النبي كله قال: «دية 
كل ذي عهد في عهده ألف دينار». ولا بمرسله أن النبي كَل قال: «من 
ضرب أباه. فاقتلوه». ولا بسائر ما روي عنه من مراسيله التي لم يقترن بها 
من الأسباب التي ذكرها الشافعي في «الرسالتين» جميعًا ما يشدهاء أو وجد 
ذل فضا حينها نا ع قي اتا انه 

َال الإمام النووي في «إرشاد طلاب الحقائق» :)١9728- ١/5 //١(‏ «فهذا 
كلام الخطيب والبيهقي» وإليهما المنتهى في التحقيق» ومحلهما من العلم 
بنصوص الشافعي ومذهبه وطريقته معروف». 

وذكر الغلامة الزركشي :فى #«النكت» - ما فى وسالة البيهقع للجويص :ثم 2 


قال :)51/5/١(‏ (إذا علمتَ ذلك ظهر منه: أن الشافعى يقبل المرسل فى 
المواضع المذكورة على الترتيب السابق» وأن الحجة 50766 وأ دك 
كله مقيد بمرسل كبار التابعين» لا مطلق المرسل. وظهر به قصور المصنف 
وغيره في اقتصارهم على بعض المرجحاتء. وبطلان دعوى خلقٍ من 
الأصحاب: أن الشافعي يرى أنه حبّة مستقلة عند وجود أحد هذه 
الأوصاف. والموجب لذلك: عدم اطلاعهم على هذا النصٌّ الكبير 
القواعد. والمذاهب إنما تعلم من كلام أربابها فاشدد يديك بهذه الفائدة؛ 
فإنها تساوي رحلة» . 

وقد ردٌ ابن دقيق العيد في «شرح العنوان» على من زعم أن مراسيل سعيد 
حجة مطلقًا. وذلك لوجودها مسندة من طرق أخرىء» فقال: «هذا التتبع لم 
تظهر صحته لوجدان غير حديث مرسل من رواية سعيد» لم يوجد من جهة 
غيره ‏ كما تتبعه الحفاظ. وإن وجد فمن وجهٍ لا يصح». 

وقد تبع ابن الصلاح في ذلك الماوردي» فإنه قال في «الحاوي الكبير» (5/ 
/1 - 188): «وإنما خص سعيد بقبول مراسيله» لأمور: 

منها: أن سعيدًا لم يرسل حديثا قط إلا وجد من طريق غيره مسندًا . 
ومنها: أنه كان قليل الرواية لا يروي أخبار الأحادء ولا يحدث إلا بما 
سمعه عن جماعة» أو عضده قول الصحابة وقيعن» أو رآه منتشرًا عند الكافة. 
أو وافقه فعل أهل العصر. 

ومنها: أن رجال سعيد بن المسيب الذين أخذ منهم وروى عنهم هم أكابر 
الصحابة» وليس كغيره الذي يأخذ عمن وجد. 

زتها أن مراسيل سشعيد يرت 'فكاتكه ماحوذة: عن أبن هبريرة : .وكان 
يرسلها لبا قو غوافة- الناين اف الامى نيماو الوهيلة »وان هيدا كان مير 
أبي هريرة على ابنته» فصار إرساله كإسناده عن أبي هريرة!! 

ومذهب الشافعي فِي «الجديد»: أن مرسل سعيد وغيره ليس بحجة» وإنما 
تاله موي نسدد ففونا! حيين؟ لوه اعون الح وسناء: سيا 
بإوسالع كم اععماذا على مااقاريه من الدلتل» فصر الفردل مخيعر مع نا 
قاربه حجة. 


225 الوّسَّالة 0 


ا 98# 4: قَاكَ: قَيِم لم تَقْبَلٍ(" الْمُرْسَلَ مِنْهُمْء وَمِنْ كُلّ فَقِيهِ 


و ٠م‏ 
:> 


0010 


صحابى» وإما فعل صحابى» وإما أن يكون قول الأكثرين» وإما أن ينتشر 
قو النامن هن غير داقع اليد بت إن أن يعمل به أهل العصرء وإما أن لا يوجد 
دلالة سواهء» وقد اتصل بمرسل سعيد هذا أكثر هذه السبعة». 

وللباحثت الأستاذ حسين محمد على فتحي: «مراسيل سعيد بن 
المسيب.... جمعء ترتيبء دراسة» تخريج)»؛ نال بها على درجة 
الماجستير من جامعة أم القرى». جمع (775) حديثاء قال في خاتمة بحثه 
(رص١77):‏ «من خلال جمعي لمراسيل ابن المسيب تحصل لي ما يقارب 
ثلاثمائة وأربعة أحاديث مرسلة عن النبي كَلِِ: صح منها ما يقارب /5٠‏ 
منها إلى ابن المسيب؛ تمكنت من تخريج معظمها موصولة: سواء من 
طريقه أو من طريق غيره». 

6 - قال الجويني في «البرهان» :)5١١/١(‏ «وقد عثرت من كلام الشافعي 
على أنه إن لم يجد إلا المراسيل ‏ مع الاقتران بالتعديل على الإجمال - 
فإنه يعمل بهء فكأن إضرابه عن المراسيل في حكم تقديم المسانيد عليهاء 
وهذا إذا اقترن المرسل بما يقتضي الثقةء وهذا منتهى القول في ذلك». 
فتعقبه البرماوي فى «الفوائد» )51/١/5”(‏ بقوله: «وردٌ: بأنه لا يعرف ذلك 
عن الشافعي» . ْ 

وبالغ ابن السمعاني في التغليظ على الإمام» وقال في «القواطع» 10/ 
48”"): «وبها عندى: أن هذا خاللاف مذهب الإمام الشافعي . وقد أجمع 
كل من نقل عنه هذه المسألة ‏ مع كل العراقيين الخراسانيين: أن على أصله 
لا تكون المراسيل حجة. وهو فيما بين الفقهاء من الفريقين أشهر مسألة من 
خلافيات الأصولء. ولا معي كن ا ى كر الباقاق: أن كان ينصر القول 
بالمراسيل؛ فإنه كان مالكى المذهب ومن مذهب مالك قبول المراسيل. 
نانااعين لخبي اللامه عن مهي لاقع وضع الل عاك قاذ يعور أن 
يعدل عن قوله إلى قول من لا يعرف تفسيره في العلم». 

من هنا طمس في (ر)» بمقدار سطر كامل» وهو آخر سطر في الصفحة» 
وكيدا لييح النادة مرؤاية الويف 1 ْ 
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ا 9944 © قَلْتُ20 : لما وَصَفْتٌ . 


عد وم؟9 #0 قَالَ: فَهل2"0 تَجد9” حديئمًا [51/ر] تَبِلُه بي20) 


رَسُوَلَ الله كك مُرْسَلَا عن ثْقَةِ؛ِ لَمْ يَقَلُ أَحَدٌ مِنْ أَهْل الْفِقْهِ به)؟ 


1 


ع 1ه تيب اخ لجان 1:1 فك قيهن 
مُحَمَّدِ بن المُنْكَدرِ: أن رَجلُا جَاءَ إِلَى النَّبِيَ ككلة. فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! 
إِنَّ لي مَالَا وَعِيَالَاء وَإِنََ لأبي مَالَا وَعِيَالَاء وَإِنَّهُ يُرِيدُ أنْ يَأخَذَ مَالِيء 
َيُظعِمَهُ عِيَالَهُ. قَقَالَ" رَسُولُ الله يَكلِةِ: «أَنْتَ وَمَالَكَ لأبيك)”" . 


21١)‏ في (د): «فقلت». 20 في (ر): «وهل». 

هرة في (ز): «(يحدث) . 629 في 3 ابه عن» . 

(9) ساقط من (ز). (5) في (د): «فقلت». 

(0) من (ش)ء (ز). (48) في (م): «قال». 

(9) أخرجه البيهقى (ا/ »)58١- 58٠‏ وفى «المعرفة» .)١501/(‏ من طريق 
المصنف به. ْ ْ 
وهو في «(مسنده» .)١75١5(‏ وفي «الأم» .)٠١”/5(‏ 
وأخرجه سعيد بن منصور (77940) عن سفيان بن عيينة به. 
وأخرجه عبد الرزاق )١1574(‏ عن الثوري» عن محمد بن المنكدر 000 
وخالفهما: 
1ح سرد :| نبرعكا ف 
أخرجه ابن ماجه 2)759١(‏ وبقي بن مخلد ‏ كما في «بيان الوهم والإيهام» 
»223١*/5(‏ والطحاوي فى «معانى الأثار» :)١58/5(‏ وفى «المشكل)ء 
(224». والطبراني في «الأوسط) (5655) شرة + طرويق 5 عيسين ين 
يونس» عن يوسف بن إسحاق» عن محمد بن المتنكدر.ء عن جابر بن 
عك الل نويع قال نا وس انهه إن الى مالا وو لذاك وان اسن يويك أن 
يجتاح مالي. فقال: «أنت ومالك لأبيك». ‏ ْ 
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن يوسف بن أبي إسحاق إلا عيسى بن 
3 
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- وقال لحن عدي : «وهذا يروى أيضًا عن هشام بن عروة والمنكدر بن 
محمد بن المتكدر جميعاء عن محمد بن المنكدر». 

قال المنذري ‏ كما فى «نصب الراية» (”7/ 7770377): «رجاله ثقات» . 

قال ابن القطان ‏ كما في «نصب الراية»): «إسناده صحيح) . 

وقال في «التنقيح»: «ويوسف بن إسحاق من الثقات المخرج لهم في 
«الصحيحين» قال: وقول الدارقطني فيه: غريب؛ تفرد به عيسى عن يوسف 
- لا يضرهء قال الحافظ محمد بن عبد الواحد: قلت: وغرابية الحديث». 
والتفرد به لا يخرجه عن الصحة» فإن البخاري روى في «(صحيحه) (5١1)؛‏ 
و دوك ابحم دن الوتجدن عن ادر عن النبي يِه : «من قال إذا سمع 
النداء : اللْهُمَ رب هذه الدعوة التامة...» الحديث.». قال الدارقطني : غعريب 
من حديث محمد. تفرقيه اشحعبيياين أن تمه هه ولا نعلم رواه عنه 
غير على بن عياش الحمصي» . 

و«(حديث الااستخارة»: رواه البخاري 2 7 قال الدار قطنى : غعريب من 
ان / 

وحديث : اارحم اللّه رجل سمحا إذا باع». قال : تمرد به ابو غسان محمد بن 
وحديث: «كل معروف صدقة» قال: تفرد به على بن عباس عن محمد. 
أخرجهما البخاري فى كتابه ركلا١٠‏ 5 .)16١15١(‏ 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (77//5): «وهذا سند صحيح.ء 
رجاله ثقات على شرط البخاري». 

وسبق قول الدارقطني ‏ كما في «أطراف الغرائب والأفراد» (؟795/5): 
ومن عد 

وقال البيهقي : ((وقل روي مورضو لذ اهن أيه ل ره يشت مثلها». 

؟ ‏ عمرو بن ابن قن : 

أخرجه السهمي في «تاريخ جرجان» (ص232860). والخطيب في «الموضح 
.)١5 ٠١/00‏ من طريق أبي الهيثم السندي بن عبدويهء عن عمرو ١‏ ف الى لسن 


5 الاخيجاة بالمرسر ح 


وعمرو بن أبي قيس: قال عنه أبو داود ‏ كما في «تهذيب الكمال» (0/ 
06 «(في حديثه خخطأ) . 

“ااا نان :يه تغلب 

أخرجه أبو بكر الإسماعيلى فى «معجمه» (508)» وابن عدي فى «الكامل» 
(/ )ل مق «طريق عمار بن مطر العنبري» عن زهير بن معاوية» عن 
وعمار بن مطر. قال عنة أيق حاتم كما في «الجرح والتعديل» (668/5) 
:)25١9(‏ «كان يكذب»ء وقال عنه ابن حبان في «المجروحين» (”/ :)١86‏ 
«يروي عن ابن ثوبان وأهل العراق المقلوبات» يسرق الحديث ويقلبه). 
قال ابن عدي : «وهذا الحديث رواه» عن 0 الوتكلة جماعة ومن حديث 
أبان بن تغلب غريب لم يروه غير زهير وعن زهير عمار بن مطر». 

ثم قال بعد ما ذكره وعددًا من الأحاديث: «وهذه الأحاديث التى ذكرتها 
عن عمار عن مالك بهذه الأسانيد بواطيل؛ ليس هى بمحفوظة عن مالك . 
وعمار بن مطر الضعف على رواياته بين" . 

5 - المنكدر بن محمد بن المنكدر : 

أخرجه الطبرانى فى «اللأوسط» »)7072١(‏ وفى «الصغير» (/9471)» والبيهقى 
في «الدلائل» (5/ 705 - 2273065 من طريق عبيد بن خلصة» عن عبد الله بن 
نافع المدني» عن المنكدر . 

إلا عبد الله بن نافع. تفرد به عبيد بن خلصة». 

والمنكدر بن محمد: قال عنه ابن معين فى «تاريخه» 18٠0(‏ الدوري): «ليس 
شي عاو قال :امن ضبان فى المنهر حير 31005575 لكان مانن بالشيء 
الذي لا أصل له عن أبيه توهمًا. فلما ظهر ذلك في روايته: بطل الاحتجاج 
بأخباره» . 

وقال الهيثمي في «المجمع) (5/ 2156 ): «رواه الطبراني فِي «الصغير)ء 
و«اللأوسط»ىء. وفيه من لم أعرفه. والمنكدر بن محمد: ضعيف »2 وقد وثقه 
أحمدء. والحديث بهذا التمام منكرء وقد تقدمت له طريق مختصرة رجال 


إسنادها رجال الصحيح» . 


999 550 : فَمَالَ: 
شكانك 35 اخدية 


٠ 


ليان لا اير ليه او ا ب د 
9999 0< فقلت"*": لا؛ لِأن مَنْ أَحَذ بهذا" جَعَل لللآأب 


9 ا ل ل اق او للاء 
الموؤسين ان 0 َال او" 3 


-2 وأخرجه البزار ‏ كما في «بيان الوهم والإيهام» )٠١7/5(‏ قال: حدثنا 
محمد بن يحيى بن عبد الكريم الأردى» قال: حدثنا عبد الله بن داود. عن 
هشام بن عروةء عن محمد بن المنكدر». عن جابر أن النبي كله قال لرجل : 
«أنت ومالك لأبيك» . 
قال التراق: (إنما يروى عن هشامء عن ابن المنكدر 0000 ولا نعلم 
أسنده هكذا إلا عثمان بن عثمان الغطفاني» وعبد الله بن داود». 
أخرجه ابن أبي شيبة »)7720١14(‏ من طريق ابن أبي زائدة» عن هشام بن 
عروة». عن محمةددين المتكدن موياة : 
وقد قال ابن أبي حاتم في «العلل» :)١749(‏ «وسألت أبي عن حديث رواه 
عمرو بن أبي قيس» ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق الهمداني» عن ابن 
المنكدرء عن جابرء عن النبى كَلِةِ: أنت ومالك لأبيك؟ 
داود. عن هشام بن عروةء عن محمد بن المتكدرء عن جابر بن عبد اللّه؟ 
قال أبيى: هذا خطأً. وليس هذا محفوظ عن جابر؛ رواه الثوري وابن 
عيينة» عن ابن المنكدر : أنه بلغه عن النبى كَكَِِ أنه قال ذلك . 
قال :1 وهذا أقنة 1 
وقال البيهقي في «المعرفة» :)١18/١(‏ «وقد رواه بعض الناس مويو 
بذكر جابر فيه» وهو خطأ. 
وقولهة قن لآب 4506م لسن فى دووائة تفن .ضيه هذا العتديكة: مع لريق 
آخر عن عائشةء ولا فى أكثر الروايات عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 


حجده) . 
() هنا في (شس): «قال». وزيدت بين السطور في (ر). 
() في (ز)ء (ب): «قلت». (0) في (ز): «هذا». 


(4:) في (ش): «أبيه»» وهو ذهول. 


5 لايجا بالموس 


“ز 989 4: قاك2'0: أجَلْء وَمَا يَقُولُ بِهَذَا أَحَد”"': قَلِمَ حَالقَه0" 
النابي؟ 

4 9894 0 قلت : ل ينْْثُ عَن النَىَ كله وَأنَ الله كك لما 
فَرَضضَ للب اله و اده" 0 فَجَعَلَهُ كَوَارِثِ غَيْرِِ 5 ا أَكَلَ 


حَطًا مِنْ كَثيرٍ مِنَ الْوَرََةِ: دَلَ دَلِكَ عَلَى أنَّ ابْنَهُ مَالِكُ لِلْمَاي!" ذُوتَهُ. 
بذ و9 "8 قَالَ: فَمحَمَّده" به ِنُ الْمُنكَدر عِنْدَكُمْ ا في الممّةِ؟ 


وه و 


+ الاأطلد». قلت أجل وَالْمَضْلٍ (في الحا وَالْوَرَع وَلَكنا 
د نَذْري 3 قبل هَذَا المكلايتا. 

“ذ 99# 4 وَقَدْ وَصَمْتٌ لَك الشَاهِدَينٍ الْعَدْلبب01000 
مهاد ني ار فاك شر شباديجا خدى عد لافنا | 

4+ة؟9 4 قَالَ: قَتَذْكْرٌ مِنْ حَدِيئِحُمْ مِئْلَ هَذَا؟ 

9599 4د قلْتُ: نَعَمْء أَخْبَرَنَا الثقّة*"2. عَن ابن أبي ذثبء 


)1١(‏ في (شس): «فقال». (؟) زاد في (م): «قال». 

(0) في (د): «يخالفه». (15) في (د): «أبيه»)» وهو تحريفا. 
(5) في (ر): «فقد). (5) في (ش»: «المال». 

(0) في (د): «محمد). (0) في (ش): «والدين». 

0 رسمت في (ش). (ر): «عن من». )١(‏ في (د): «المعدلين». 

(0) بعدها في (ش): «اللذين». () في (ز): «يشهد). 


0) في (ر). (ز)» وابن جماعة: «الرجل». وأشار في حاشية اتن جماعة أنها 
فى نسخة كالمثبت» وفى (ز): «أن الرجل»» وذكر فى حاشيتها: «الرجلين» 
فديك. ما روى الشافعي في «المسند» :)07/١(‏ «أخبرنا: ابن أبي فديك» - 


2 الوّسّالة 00 


-- عن ابن ابي ذئتب». عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث». عن هشامء عن نوفل بن معاوية الدؤلي قال : قال رسول الله علد : 
«من فاتته صلاة العصر: فكأنما وتر أهله وماله». 

قال :)١957/1١(‏ «أخبرنا : أن أشن فديك » عن اين أبى دنج عن المقبري» 
الخندق عن الصلاة ؟؛ حتى كان بعد المغرب دهموق: فدعا رسول الله عد 
بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها. . .»). 
قال:(7:0151/5اخخيرنا:: محمد بن اسشعاعيل بق أبى فلايك: عن اتن أبن 
دكسو ظره انز تعاب هه عبد يخ المسةة أن يسول للق لاوا فا ل 
( دا يغلق الرهن من صاحيه ...) . 

وفي «مسند الشافعي» :)١95/7(‏ حدثنا الشافعيى: حدثني: ابن أبي فديك». 
عو اين أ ذشية: عن ابن شهاب أنه بلغه: 

أن رسول الله كَليِةِ قال: «قدّموا قريشّاء ولا تقدموها ٠...‏ . 

وفي «مسند الشافعي» :)7”0/١(‏ أخبرنا: عبد الله بن نافعء وابن أبي 
دديلفي» عن اي ابن ذدمعة غزرة اعنية امن هيك لحك عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان قال: ‏ قال رسول الله كله «إذا أفضى أحدكم بيده 
إلى ذكره فليتوضاً . 

قال الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» :)505/١(‏ «أخبرنا 
يعقوب الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان المرادي أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن 
أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
أن النبى كليِيهِ قال: «لا سبق إلا فى حافر أو خف» . 

وقال الحازمي في «الاعتبار»؛ (ص7١١):‏ «أخبرنا عبد المنعم بن عبد الله بن 
يونا ون العباس الأحجي أخبرنا الربيعء أخبرنا الشافعيء أخبرنا ابن ني 
فديك»ء أخعبرنا ابن أبى ذئب» عن المقبري» عن عبد الرحمن بن أبى سعيد 
الخدري». عن أبيهء قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة» حتى كان بعد 
المغرب بهوي من الليل» حتى كفينا وذلك قول الله ويك : «وَكَى أله 


5 الاحَتِجَاجٌ بِانّمُرَسَلٍ 


عق 'اذن شهات: «أنَ رَسُولَ الله كل أمَرَ رَجْلا ضَحِكَ فِي ١‏ الصَّلاةِ 
موا لكا 0 


010 


00 


0 


0106 


ا فلم تَقبَّل ” ام 


لْمْوْمِنِينَ الْقِتَالَ وكاس ألَّهُ هما عَزيرًا» [الأحزاب: 15] فدعا رسول الله كَل 
بلالا فأمره فأقام الظهرء فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في 
وقتهاء ثم أقام العصر فصلاها كذلكء. ثم أقام العشاء فصلاها كذلك 
أيضّاء قال: وذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف: 8إوْجَالًا أو 0 
[البقرة: 59؟]»). 

وقال (ص”77١):‏ «أخبرنا طاهر بن محمد بن طاهرء أخبرنا مكي بن 
متهيس و أخيزنا أحسن دن اللحدينة القاضسى > أخير نا ميق ين يعقوياة 
أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي» أخبرنا 5 فديك» عن. ابن أبي ذئب» 
عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: كان رسول الله يك يصوم 
عاشوراء ويأمر بصيامه» . 

وقال الور فقي في «الكت) 6 9 افاكذة ذكرها أب الحعسية مسحمدادة 
الحسين 50-00 بن عاصم الايرق السجزي في «مناقب الشافعي»: 
سمعت بعض أهل المعرفة بالحديث يقول: إذا قال الشافععى فى «كتبه»): 
ابر انق كو او الى كفي رقيو انض ادن قدرات. 00 

قلت: وهي مع هذا كله أغلبية لا كلية» فليتأمل ذلك . 

أخرجه البيهقى فى «الكبرى» »)١575/١(‏ وفى «الخلافيات» .)5١05”/5(‏ 
وفى «المعرفة» 4 من طريق المصنف تساتانة سواء . 

ذهو اقل :ذا لسع ارم 

قال الس «وهذه الروايات كلها راجعة إلى أبى العالية الرياحى». 

أعاي الرساء عما نا لديو اللشورجى | لتعلتى ل #اللبانة فى لمكم بيت 
السّنَّهَ والكتاب» )١١7/١(‏ عن هذا فقال: «فإن قيل: هذا الحديث مرسل» 
أرسله أبو العالية الرياحي» وقد قيل: إنه كان لا يبالي من أين كان يأخذ 
الحديث. وقال ابن عدي: (إنما قيل في أبي العالية ما قيل لهذا الحديث. 
وإلا فسائر أحاديثه صالحة». 

قيل له: «روى ابن شهاب أن النبي كَةِ أمر رجلا ضحك في الصلاة أن - 
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0010 


030 


اكرل 0 3 م لا تن مَعْمَّرِء عَنِ ابن شِهَابء 
00 0 ا 0 7 ل 
تليكان بن ارقم ٠‏ عن الحَسَّنء عن السيدة ننة: بهذا 


يعيد الوضوء والصلاة». قال الشافعي 5نه: «لم نقبله لأنه مرسل». فلم 
يذكر فيه علة سوى الإرسال» فدلٌ على صحة إرساله. وأما أبو العالية: فهو 
عدل ثقة وقد اتفق على إرسال هذا الحدوك:: مغمر وأبو غوانة: وسعيد بن 
أن عروبة» وسعيد بن بشير. فرووه عن قتادة. عن بن العالية. وتابعهم 
عليه: ابن أبى الذيال» وهؤلاء خمس ثقات . 

فإنضع فن آبى الغالة "انه كان لذ يبال عن انو اأعك اديفم اقلناك كه 
إذا أرسل الحديث لا يرسله إلا عمن تقبل روايته؛ لأن المقصود من رواية 
الحديث ‏ ليس إلا التبليغ عن رسول الله يِه وخاصة إذا تضمن حكمًا 
ره اع ناذا أرسل الحديث ولم يذكر من أرسله عنه ‏ مع علمه أو ظنه بعدم 
عدالته» كان غاشًا للمسلميخ: وار كا لنصيحتهم» فتسقط عدالتهء» ويدخل 
فى قوله 2ذ: «من غش فليس منا». وقد ثبتت عدالته» ورواه الثقات عنه 
مريت اقول على أنه ارسيلة عبن عدن زان السرهو قاهه على 
الرسول #َكلِ بإضافة الخبر إليهء فلو لم يكن ثابثًا عنه بطريق تقارب العلم ‏ 
لما أرسلهء ولكان أسنده لتكون العهدة على غيره» وهذه عادة غير مدفوعة: 
أن من قوي ظنه بوجود شيء - أعرض عن إسناده. فهذه مسألة تفرد بها 
أصحابنا اتباعًا لهذا الحديث» وتركوا القياس من أجله». وينظر : «البناية 
شرح الهداية» .)788/1١(‏ 

قلت : و ا لو م ا ل 
جحة مطلنا عند وأما عند الشافعي 5 ضيكنه فيرده إلا بشروط معلومة فى 
نحنها» :فلك ورد لاعت أي عليه مساك ونان السك أ ررر كي ار ا 
الصلاح »)54١7/١(‏ و«التوضيح الأبهر» للسخاوي (ص”57). و«المسودة» 
لآل تيمية (ص »)765٠‏ و«قواعد التحديث» للقاسمى (ص77١).‏ 

عيّن الثقة فى هذا الحديث: المولسة فى نهب الراية» )607/1١(‏ فقال: 
«وكذلك يواه العافس: د ميدي أخيرنا الثقةاب يعس : يمختىن عن محكسان:ت 
عن معمرء عن ابن شهاب» عن سليمان بن أرقم» عن الحسن» عن 
النبى علدا . 

1 الحافظ العلائي في «جامع التحصيل» (ص”5): «قال الشافعي: - 


5 الاختهاء بالقرمر 2 


9٠#‏ 4د وابْنُ شِهَاب علدنا إكاة فى الحنديت: والتحيير 77 وده 
الرّجَالٍِء ا ل أضححات9؟؟ اله © ولق 08 4 


التَابِعِينَ» وَلا نَعْلَمُ دنا يست أنْضل ولا أشْهر من يُحَدثْ عله اي 
شِهاب . 


- 


00 


م نكن 0 قال* فنا 000 00 شي قَبُوَلِه عن 0 بن أَرْقَمَ؟ 


- وابن شهاب عندنا إمام» ولكن ابن أرقم واهء ويقولون: إنا نحابي! ولو 
حابينا أحذًا لحابينا الزهري» وإرسال الزهري عندنا ليس بشىء؛ وذلك أنا 
مجده يروي عن سليمان ؛ بن أرقم». 
قال ابن الأثير في «شرح مسند الشافعي» :)51157/١(‏ «هذا الحديث: هكذا 
أخرجه الشافعى؛ فى كتاب «الرسالة»؛ مرسلا عن الزهري وعن الحسنء» 
في معرض ترك العمل بالمراسيل وما فيها من العوار. فإن الزهري يروي 
فيما بين أهل العلم بالحديث ‏ ضعيف». فلذلك قال يحيى بن معين وغيره: 
مراسيل الزهري ليس بشيء . 
والحديث على اختلاف طرقه؛ لم يرو إلا مرسلا؛ ولم يسند... وهو 
إرسال لا يعتد به»). 

.غ)5١٠5”/5؟( وفى «الخلافيات»‎ »)١577/١( أخرجه البيهقى فى «الكبرى»‎ )1١( 
. من طريق المصنف بسئنده سواء‎ .)5١١( وفى «المعرفة»‎ 
.)1/١( وهو فى «مسنده»‎ 
«وإذا آل الأمرٌ إلى‎ :)07 /١( قال ابن دقيق العيد  كما فى «نصب الراية»‎ 
. توسط سليمان بن أرقم بين ابن شهاب والحسن» وهو عندهم متروك: تعلل»‎ 

(0) أي: في اختيار الثقات الذين يروي عنهم - قاله العلامة شاكر. 

(9) في: «وإنما». (5:) ساقط من (د). 

)0( فوقها في (م): «رسول الله . 

60 وضع إحالة عليها في (مش) وكتب في الحاشية: «عن». 

(0») في (ر)ء (م): «فأنى تراه»» ووصف الشيخ شاكر المثبت من أكثر النسخ - 
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د 1*4 “د قَلْث20 : َآهُ وَجْلَا مِنْ أَهْل [الْعِلْم ال 
وَالْعَفْلء فَقَبِلَ عَنْهُ وَأَحْسَنَ الطَّنّ به فَسَكَتَ عَن اسْمِهِ؛ إِما 0 
و 0 لِعَيْرِ ذَلِكَءِ وَسَألَهُ مَعْمَرٌ عَنْ حَدِييِه اي 1 

ه١95‏ 4: قَلَمّا أَمْكَنَ فِي ابْنِ شِهَابٍ أن يَكُونَ يَرْوِي عَنْ سُلِيمَانَ 
ا ست ارين و ا من ول هذا َلى خَئره. 

“ذ 9.5 د قَالَ : َهَلْ جد لرسُولٍ الله وليه سه 8 
الانّضَالٍ حََالمَهَا النَّامِنُ كُهمْ؟ 

“ا 9# 4د قَلْتُ: لاء وَلَكِن قَدْ أجدٌ النَّانَ مُحْتَلِفِينَ فِيهًا؛ 
نهم" من يَقُوُ بقاء ِنَم من يَُول يلاها 

فَأمّا سَنَّةٌ تَابتَة” يكوئون مُجْتَمِعِينَ عَلَى الْقَولٍ بخْلَافِهًا: فَلَمْ 
جد يم حداف الدسل عن رول أله كيد 


ذ 9.4 0: [قَالَ الشافعة كفي 23١]‏ . و ا 1 


عَنٍ الْحُسبََةٍ [فِي رَدٌ المُرْسَلِ وَتَردهُ] "2 ثمَّ تُجَاورُ فَتَرُدُ المُسْتَدَ الّذِي 
رمك عَنْدَنًا الخد انار 


سَنَةَ نَابِتَةَ مِنْ جَهَةٍ 


010( ليس في (). لكنه كتب ب 00 


62 رسمها في (ش)» (م): «معما». :0( فى رين اد 
000 في (م) : «ولم». ١/ا(‏ في (ر)ء (ز): المنهم) . 


0 ليس في (ر)ء ولكنها مزادة بين السطور. 

(9) وينظر: «الآم» (7/7١٠5)ء‏ (/710/0//0). 

() ليس في (ش). (0) في (م): «(قلت)» . 
() في (م): «وترد المرسل». 

(1) قال الشيخ العلامة أحمد شاكر: «هذا أحسن تقريع لمن رد السّنّةَ الصحيحة - 


[بَابٌ الا جمَاع]”" 


بذ 9.9و 0: [َقَالَ الناقو ]1 يل ع قَايَِلَ: قَذَ فَهَمَتَ 
مدفك في أخكام الله 70-2 [56”/ز] 2 أخكام (رَسولٍ ه240 عَيَلِبدِ ‏ 
0 0 د الله يله فَعَن الله كيك قَبلَ؛ بأنَ9' الله كي 
افْتَرَضّ”" طَاعَةَ رَسُوَلِهِ" كله وَقَامَتِ الحُجَّةٌ ما قُلْتَ: بأنْ لا يَحِلَ 


ك0 000 ل هه 2“ 


ا 7 ” : 
ييثة: .اال يَقول ببخلااف واحدٍ فياة وغايت 
ع إ49.9 ده 5-0 كن 0-0 
ل اا 


- بالهوى والرأيء أو بالتقليد والعصبية» رحم الله الشافعي» فقد جاهد في 
تضمو السْئة هادا كبير ا 

)١(‏ من (ش». (د)ء وفي (ز): «باب» فقطء وكتب في أسفل حاشية (م): «في 
الإجماع». 

(0) من (ب)». (ر)ء. وفي (د) : «أخبرنا الربيع قال: قال الشاة طفن ) . 

هر في (د)ء» (س): «قال». (:) فى (ر): رسوله. 

(5) في (ب): «قال». ْ 

(0) الباء تعليلية» والذي في 50 «فإن»» وفي عا ليها “نهنا في نسخة: 
«للأن» . 

0 فِي (ز): «أفرض». 

4 :فن :30 الرسيول64 .وف «حاشها أنهاءق انسنة. كالمنيته. 

0 ب (د): «وقد». ْ 

"0 

)١1١(‏ ساقط زوك (بة): 


لفقل +< الزعانة -5 


010 
إفره 
0 


00م 0 و جَتَلء فى أن 27 ا قد حت - الاية عَلَْ 5 


هنا فى (شس): «وقال لى». (؟) فى (شس): «وما». 

فى (ب): (لمما). ْ ْ 

ذكر كثير من الأصوليين من الشافعية وغيرهم؛ أن الإمام الشافعي استدل على 
حجية الإجماع بقوله تعالى: ومن يَاقَيَ ا ل 1 لد الود 
مك 12 يل الأتنين” فلع 14 3« شييق. هون رشانت عير 40 
[النساء: .]١١6‏ 


فقد ذكر السبكى فى «طبقات الشافعية الكبرى» (7”7/ 755) فى ترجمة أبى 
معن مسمد دين كميل القريابي + وغراء إلى الجا »الليهني أنارسا 
مان الأقام العا فعى طي البححة داخبيره: أده كعايع لالع ننه وس له 
اتفاق الأمة» فسأله عن الدليل على اعتبار اتفاق الأمة حجة». فتدبر 
الشافعي. فأمهله الرجل ثلانًا ثم جاءه» فقال: حاجتي: «فقال الشافعي : 
0 أعوذ بالله من الشيطان 0 بسم الله الرحمن الرحيم قال الله ويك : 
وَمَن ينَاقِقِ أَلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما بين لَه الْهدَى وَيَتَيِعَ عَيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمِيِنَ نولو مَا 


رض ذش 7 هه 


توك ونصإله بج سمت مسرا 409 [النساء ماس ةم 
المؤمنين إلا وهو فرض . 

فقال: صدقت وقام وذهبء. قال الفريابي: قال المزني أو الربيع: قال 
الشافعي: لما ذهب الرجل قرأت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات حتى 
وقفت عليه . . . وسند هذه الحكاية صحيح لا غبار عليه . 

وكأنها سقطت من المطبوع : «المدخل إلى السنن الكبرى»» وهي فِي «أحكام 
القرآن» 0 ثم قال بعد ذكرها: «وهذه الحكاية أبسط من هذهء نقلتها 
فى كتاب المدخل». وبنحوه فى «معرفة السنن» للبيهقى .)١7٠١ /١(‏ 

وذكر الإسنوي أن الشافعي استدل بهذه الآية في «الرسالة»» لكننا لم نجدها 
في النسخ المخطوطة التي تيسرت لناء وكذا النسخ المطبوعة. انظر: «نهاية 
السول» (ص586). 

ووجه الاحتجاج بالآية: أنه تعالى توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين» 
من مشاقة الرسول 2 في التوعدء. كما لاا يحسن التوعد على الجمع بين 
الكفرء وأكل الخبز المباح 


هما عس.ه بِهِ نص حكم لله ويَكء ولم يكوه عَنٍ كلة؟ أتزعم 
ار ل رضي 07 اعون يذ 4 ا دان 
لم يك (") ب | 


5-4 


ذ 99٠‏ 4د [قَالَ الشَافِعِئُ ذفنه]”*؟ : فَقُلْتٌ لَهُ: أما ما أَجمَعدا» 
عَلَيْه فَذْكَرُوا أنه 510110 الله عد : فَكها] قَالوا إن شَاء الله 
- تَعَالَى -. 


- 2 ولم يرتض بعضهم الاستدلال بهذه الآية على حجية الإجماعء قال الغزالي 
فى «المستصفى» (ص178١):‏ «وقد أطنبنا فى كتاب (تهذيب الأصول) فى 
رحب الأنهلة فلن ودفعها. ْ ' 
والذي نراه أن الآية ليست نصًا في الغرضء. بل الظاهر أن المراد بها أن 
من يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع غير سبيل المؤمنين في مشايعته ونصرته 
ودفع اللأعذاء. عدة نوله نما تولى ...فكانة لم يكنفك: كرك المشافة حتى تنضم 
إليه متابعة سبيل المؤمنين في نصرته والذب عنه والانقياد له فيما يأمر 
وينهى. وهذا هو الظاهر السابق إلى الفهمء فإن لم يكن ظاهرًا فهو 
محتمل . 
ولو فسر رسول الله وَيكْةِ الآاية بذلك لقبل ولم يجعل ذلك رفعًا للنص» كما 
لو فسر المشاقة بالموافقة واتباع سبيل المؤمنين بالعدول عن سبيلهم» . 
وفك تافكن ‏ المسترضين غلن: الاسعدلال«بالانة جتماعة :من العلماء»: انظر.: 
«التبصرة» (ص5"59). و«البرهان) .)51١/١(‏ و«الإحكام) 7٠٠١ /١(‏ 
١؟؛؛‏ للاآمدي. و«بيان المختصر) »©١ /١(‏ و«الإبهاج) (50”/5). 
و«اشرح التلويح على التوضيح) (”2977/5). و«تيسير التحرير)» (”/5059). 
و«شرح الكوكب المنير» (”7/ 007١5‏ واحاشية الا (5/ .)5١6‏ 

)١(‏ في (ز): «بما". (؟) في (ز): «اجتماعهم». 

(2) هذا من كلام المناظر الذي يرى أن الإجماع قد يكون بدون مستندء وقد دل 
عليه قوله: «أتزعَمُ ما يقول غيرك... إلخ». 

(5:) من (ب)ء (م). 

(5) في (ر)ء (م): «اجتمعوا». 
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ذ 9899 4 وَأمّا مَا (لَمُ يَحكوة)”': فَاخْيَمَلَ أَنْ يَكُونَ قالّوه0") 


7 2 0 كُُ ا سن هعس > مهس 8 
حكاية عن رَسُولٍ الله علد واحتمل 0 5 [ذ[161[151[1[|[ز[|[1|ذ1ز|ز[|[|[| |[ |[ [ [ | [ز[|[|[|[ |[ 0 0 


010 
00 


0 


في (م): «قالوا». ٍ 
في (ر): «قالوا». قال: «ثم كتب بعضهم هاء على الألف. لتقرأ بدلا 
منها». والمثبت من باقي النسخ» وموافق للبحر المحيط .)5٠7/5(‏ 

ا يحتمل أن يكون الإجماع غير مستند إلى دليل مروي. هذا رأي 
الشافعي في نظري» وفي بحث للشيخ عبد الله بن بيه في «مجلة مجمع 
الفقه» )35١57/١١(‏ قال: «الشافعي يقول: نعمل بالإجماع حتى لو لم نستند 
إلى شيء. قال ذلك في الرسالة بشكل واضح. قال: لأنهم لا تغيب عنهم 
الحة حهي تا 

ويقرر الشافعي هنا: أنه لا يقطع بأن إجماع الصحابة على حكم لا يشترط 
أن يكون عن نص نبوي» بل يحتمل أن يكون عن قياس» وقد اختلف 
العلماء إذا احتمل إجماعهم أن يكون عن قياس أو توقيف فعلى أيِّهما 
قال الزركشى فى «البحر المحيط) :)5٠0”7/5(‏ (إذا احتمل أن يكون 
إجماعهم 550 لإمكانه في الحادثة» أو عن دليلء» فهل الأولى حمله 
على أن يكون صادرًا عن القياس أو عن التوقيف؟ لا أعلم فيه كلامًا 
ويخرج من كلام أصحابنا في الفروع فيه وجهانء. فإنهم قالوا فيمن قتل 
الحمام بمكة: إن فيها شاة؛ لإجماع الصحابة» واختلفوا في بناء ذلك على 
وجهين. أحدهما: أن إيجابها لما بينهما من الشبه» فإن كل واحد منهما 
يألف البيوت. ويأنس بالناس» وأصحهما أن مستنده توقيف بلغهم فيه. 
قلت: لكن لا يجوز أن يضاف إليهم أنهم أخذوه توقيفا مع قيام الاحتمال 
بكونه استنباطاء» وعلى هذا نص الشافعي في الرسالة». ثم ساق كلام 
الشافعى هنا . 

واشكلفو] الى اصنصيي جا الوجهينء» فالأكثرون حملوها على التوقيف» 
ويدل عليه عبارة الشافعي في «الأم» حيث قال (75/ :)57١5‏ «اتباعًا لهذه 
الآثان 9 ذكرنا عن عمر وعثمان وابن عماس وابن عمر وعاصم بن عمر 
وغتطاء وايق: المستي» لا فياسا »ا 
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- | ورجح الزركشي الوجه الآخرء بناء على نص الشافعي هنا في الرسالة. 
«الحاوي»؛ للماوردي .)3”١5/5(‏ و«المهذب»؛ للشيرازي ,)595/١(‏ 
و«البيحر المحيط) (507/5). 
وقد بينا في موضع آخر تجويز الشافعي والجمهور أن يكون مستند الإجماع 
القياس. انظر «إرشاد الفحول» .)5١١7/١(‏ 

)1١(‏ في (ر): «ولا». والمثبت من النسخ»ء وموافق لما فِي «البحر المحيط». 

(0) في (د): «وإن حكى). 

(» ليس في (ر)» لككنها مزادة بين السطور بخط آخر. وليست فِي «البحر 
المحيط) . 

64 زاد في (6) : «قال». 

20 58 (م) : «ولكنا»ء. وفي (رش): «وكنا». 

(5) في (ب»» (م): (إذا». وضرب على الألف الثانية في (ر)» وكشطت في 
نسخة ابن جماعة أيضًا. قال الشيخ شاكر: وجواب إذا محذوف للعلم به. 

(0) في (م): «عن عامتهم لا2. 

(4) يقال: عَرَبَ يَعْزّبَ ويَعزِب مُزوبَاء إذا غاب وبعد. وكلّ شيءٍ يفوتك حتى 
لا تقدر عليه: فقد عزب عنكء ولا يَعَْزّبَ عن الله شىء. «العين»؛ للخليل 
(751/5)» «تهذيب اللغة»؛ للأزهري (88/7): و«الصحاح» .)181/1١(‏ 

(9) قال الشَافعيئٌ فِي «الأم» :)772١/17(‏ «فلما احتمل أمر هذه المعاني» كان 
أولاها بناء الاستدلال على ما يحل ويحرم بكتاب الله ثم سئة تعرب عن 
كتاب اللهء أو أمر أجمع المسلمون عليه» فإنه لا يمكن في اجتماعهم أن 
يجهلوا لله حرامًا ولا حلالا إنما يمكن في بعضهمء وأما في عامتهم فلا». 
وقال في «الأم» :)١575/5(‏ «... وكل ما حكم به رسول الله يَكِْةِ فهو عام - 
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2 عامَتَهُمْ ل م و١١)‏ وت (»2 7 ُ 0 
وَنَعْلم أن عا لا تجيمع عَلَى خللافي فين لسنة سول الله د 


حتى يأتي عنه دلالة على أنه أراد به خاصضّاء أو عن جماعة المسلمين الذين 
لا يمكن فيهم أن يجعلوا له سّئَّة» أو يكون ذلك موجودًا في كتاب الله كِيْك) . 
وقال في «الآم» (1/ 7"05) من (كتاب صفة نهي رسول الله َلِِ) : «ولا نفرق 
بين نهي النبي يك إلا بدلالة عن رسول الله يله أو أمر لم يختلف فيه 
المسلمون فنعلم أن المسلمين كلهم لا يجهلون سّنَّهَه وقد يمكن أن يجهلها 
بعضهم مما نهى عنه رسول الله وكاو ل 

وسيأتي بحث هذه المسألة تفصيلا. بما د يثبت أن الشافعي يرى أنه لا بد من 
مستند للإجماعء كاك اساي يمي ا لأنه قد يعزب عن بعضهاء 
لكنه لا يعزب عن جميعهاء فمن المجمعين من يعتمد على نص في مسألة» 
ومنهم يعتمد على القياس في نفس المسألة. 


في (ر): «تجتمع». 
في (ز): ات وفي (م) : ا 
قال الشافعي في «الأم) (لا/ 97): . لا يجوز على جماعة أهل العلم 


أن يخالفوا اله يم ولا يجهلوه. 

وقال الآأمدي في دن /1١(‏ (إن كان عملهم على خلا فه (أي : 

الدليل) فهو حجان لها فيه من إجماع الامّة على الخطأ العف نالادلة 
السمعيّة) . 

وقال الزركشى فى «البحر المحيط) :)5٠9 .»5٠/8/5(‏ (إذا ذكر واحد من 
المسيعين حا عن الرسيول اقلق يشهه فيه الكو الذي اتحقة عليه 
الإجماع. قال ابن برهان في الوجيز: يجب عليه ترك العمل بالحديث» 
والإصرار على الإجماع» وقال قوم من الأصوليين: بل يجب عليه الرجوع 


المذاهب . 

فإن الله تعالى عصم الأمة عن نسيان حديث في الحادثة» ولولا ذلك خرج 
الإجماع عن أن يكون قطعيًا. وبناه في الأوسط على الخلاف في انقراض 
العصرء فمن قال: ليس بشرط منع الرجوع» ومن اشترط جوزه. 

والجمهور على الأول؛ لأنه يتطرق إلى الحديث احتمالات من النسخ 
والتخصيص ما لا يتطرق إلى الإجماع». بل لو قطعنا بالإجماع في صورة»ء 
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ثم وفنا على اده نضًّا قاطعًا من كتاب أو سُّنَّةَ متواترة» لكان الإجماع 
أولى ؛ لأنه لا يقبل يقبل النسخ بخلاف النصء» فإنه يقبله وفي مثل هذه الصورة 
يستدل الماع الى ممع اقيم ار موجب لتركهء. ولهذا قدم الشافعي 
الإجماع على النص لما رتب الأدلة. قلت: وقال في موضع آخر: الإجماع 
أكثر من الخبر المنفرد» وعلى هذاء فيجب على الراوي للخبر أن يترك 
العمل بمقتضى خبره»ء ويتمسك بالإجماعء. وكذا قال الإمام في باب 
التراجيح من البرهان: إذا أجمعوا على خلاف الخبر تطرق الوهن إلى رواية 
الخبر؛ لآنه إن كان آحادًا فذاك. وإن كان متواترًا فالتعلق بالإجماع؛ لأنه 
معصومء وأما الخبر فيتطرق إليه إمكان النسخ» فيحمل الإجماع على 
القطع؛ لأنه لا ينعقد إلا على قطع». ويحمل الخبر على مقتضى النسخ 
استنادًا وتبياناء» لا على طريق البناء» ثم نبه على أن الكلام في الجوازء 
وقطع بأنه غير واقع» ثم قال: من ضرورة الإجماع على مناقضة النص 
المتواتر أن يلهج أهل الإجماع بكونه منسوحًا. قلت: ويحتمل تقييد المسألة 
بانقراض العصرهء وإلا فيمكن أن يتطرق عدم الحجية إليه برجوعهم عنه. 
ويحتمل خلافه؛ لأن الأصل عدم رجوعهم». انتهى 

وإذا كان من المحال أن يخالف الإجماء سل سول الله يك فهل يشتر 

أن يستند إجماعهم إلى دليل. وهي لكا البو اجا عد بارت تت 
(مستند الإجماع). 

أقول: ورد عن الشافعي في هذا ما ظاهره التعارض. فقال في «الأم» (0/ 
*91) من (جماع العلم): «وسواء كان اجتماعهم من خبر يحكونه» أو غير 
خبر للاستدلال أنهم لا يجتمعون إلا بخبر لازم» وسواء إذا تفرقوا حكوا 
خبرًا بما وافق بعضهمء أو لم يحكوه لأني لا أقبل من أخبارهم إلا ما 
أجمعوا على قبوله» فأما ما تفرقوا في قبوله. فإن الغلط يمكن فيهء فلم تقم 
حجة بأمر يمكن فيه الغلط». 

وقال أيضًا في 2 0/0 من (لبتان الاستحسان): «قال الله تعالى: 
وما تَمَرّقَ ألَنَ أُوتُوأ الكتب إلا من بعد ما جاءتهم اليه ينَدَ 49 [البينة: 4] فمن 
خالف نص كتاب لا يحتمل التأويل» ىس قائمة فلا يحزة له الخلاف» ولا 
أحسبه يحل له خلاف جماعة الثاس» وإن لم يكن فِي قولهم كتاب أو سِنَّة) . 3 
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- وبالنظر في هذين النصين نجد أن الإمام الشافعي يثبت في النقل الأول لزوم 
وقوع الإجماع عن مستند ودليل» وفي الثاني عكس ذلك» ويمكن الجمع 
بين النصين: بأن مذهب الشافعي لزوم وجود مستند للإجماع» ويحمل قوله 
في النص الثانيى: «وإن لم يكن في قولهم كتاب أو سُنَّة) على سُنَّةَ معلومة 
لناء فلا يلزم من عدم ذكرهم المستند أنهم أجمعوا بغير مستند» بل لا بد 
من مستند علمناه أم جهلناه. 

وقوله في «الأم» 2/0 من (جماع العلم) وهو يتكلم عن اجتماع 
العامة: «ما اجتمع المسلمون عليه وحكوا عمن قبلهم الاجتماع عليه» وإن 
لم يقولوا هذا بكتاب ولا سُّنَّةَه فقد يقوم عندي مقام السَّنَّةَ المجتمع عليهاء 
وذلك أن إجماعهم لا يكون عن رأي ؛ لآن الرائ إذا كان تفرق». 

ثم قال وهو يرد على من قال في اجتماع الخاصة : «وسواء كان اجتماعهم 
من خبر يحكونه» أو غير خبر للاستدلال أنهم لا يجتمعون إلا بخبر لازم 
وسواء إذا تفرقوا حكوا خيرًا بما وافق بعضهم.ء أو لم يحكوه؛ لأني لا 
أقبل من أخبارهم إلا ما أجمعوا على قبوله». 

ثم رد عليه الشافعي بقولِه: «فقلت له: هذا تجويز إبطال الأخبار وإثبات 
الإجماع؛ لأنك زعمت أن إجماعهم حجة كان فيه خبرء أو لم يكن فيه 
وأن افتراقهم غير حجة كان فيه خبرء أو لم يكن فيه». 

فالشافعي كْذَنْهُ يطرح على خصمه اعتراضًا معناه: أن القول بقبول الإجماع 
مطلقّاء سواء كان عن مستند أو لم يكن كذلك». سبيل إلى عدم الأخذ 
بالسّئّة. هذا مع ملاحظة قبول الشافعي قول الخصم في تقسيم الإجماع إلى 
إجماع عامة وإجماع خاصة . 

ومما يؤيد ذلك قول الشافعى هنا أيضًا: «فكنا نقول يما قالوا به اتباعًا 
لهمء ونعلم أنهم إذا 00 رسول الله لا تعزّبَ عن عامتهمء وقل 
تعزّب عن بعضهم». 

قفي هذا دلالة على أن الإجماع لا بد له من دليل» ولا ينفيى وجود الدليل 
عدم علم البعض به» إذ قد يجمعوا على مسألة دليل بعضهم فيها النص 
الذي علمه». ومن لم يعلمه استدل بالاجتهادء وانتهوا في المسألة إلى حكم 
واحد أجمعوا عليه» وهذا هو مذهب الجمهور. 


جاء في «المستصفى» (ص١3):‏ «والإجماع يدل على السّنَّةء والسّنّة على 
حكم الله تعالى» ومعناه: أن الإجماع لا بد له من مستندء فإذا انعقد إجماع 
دل ذلك على أن له دليلا وإن لم نعرفه. 

وعبارة الطوفي في «شرح مختصر الروضة» (”/5. 972): «والإجماع دال 
على النض :وه أولى؟ لأن مستت الاجماع قد يكون نضا فين القران 
الكريم» وقد يكون سنة» وقد يكون قياسًا على النص . 

وقال ابن تيمية «مجموع الفتاوى» :)١19165/١9(‏ «ولا يوجد مسألة يتفق 
الإجماع عليها إلا وفيها نص». وقال الشيخ الخضري «أصول الفقه» 
("): «لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند؛ لأن الفتوى بدون المستند خطأ 
لكونه قولًا في الدين بغير علم» والأمة معصومة عن الخطأ». وقال الشيخ 
أبو زهرة «أصول الفقه» (ص19١١):‏ «لا بد للإجماع من سند لأن أهمل 
الإجماع لا ينشئون الأحكام»). 


ومن أدلتهم على ذلك : 
أولا : أن الرسول قل بسن اتن الببان فما من ماله 2 وللرسول كل فيها 
ا 


انيًا: شمول النصوص الشرعية وعموم دلالتها على المسائل والوقائع» فإنه 
ما من مسألة إلا ويمكن الاستدلال عليها بنص خفي أو جلي . 

ثالثا؛ أن بعقن الغلماء قن. يحم عليه التمن فيسكدل. بالا حتهاة والقياس: 
وبعضهم يعلم النص فيستدل به. 

رابعًا: ثبت باستقراء موارد الإجماع أن جميع الإجماعات منصوصة. انظر: 
(معالم أصول الفقه» (ص١7١.‏ 97١)؛‏ للجيزاني. 

وذهب بعض المتكلمين إلى أنه لا يشترط في الإجماع أن يكون له مستند. 
بل على التبخيت (من البَّحْت وهو الجَدّ والحظ. كلمة فارسية معربة. 
وقيل: مولدة)» فيجوز انعقاد الإجماع عن غير مستندء وذلك بأن يوفقهم الله 
تعالى لاختيار الصواب» من غير أن يكون لهم مستند أو دليل يستندون إليه. 
وهو مذهب طائفة شاذة» وقيل: إنه مذهب بعض أهل الأهواء. قال 
الآمدي في «الإحكام) 25١0‏ «اتفق الكل على أن الأمة لا تجتمع عن 
الحكم إلا عن مأخذ ومستند يوجب اجتماعها خلافا لطائفة شاذة» فإنهم - 
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كا على حهلا© إِنْ شَاء الله تَعَالَى . 


010 


قالوا بجواز انعقاد الإجماع عن توفيق لا توقيف بأن يوفقهم الله تعالى 
لاختيار الصواب من غير مستند» . 

ودليل هؤلاء : 

١‏ - أن الإجماع في نفسه حجة ودليل في إثبات الأحكام فلو توقف على 
سند لكان هذا السند هو الحجةء وحيئئذٍ لا يكون للإجماع فائدة. 

؟" - لو توقف الإجماع على سند لما وقع بدونه» لكنه وقع فلا يكون السند 
شرطًا في انعقاده» ومثلوا لذلك ببيع المعاطاة فإن العلماء أجمعوا على 
جوازه بلا دليل . 

“ - إن العقل لا يمنع من انعقاد الإجماع عن توفيق وذلك بأن يوفق الله - 
تعالى ‏ أهل الإجماع في الأمة لاختيار ما هو الصواب عنده. 

وأجاب الجمهور عن أدلة البعض القائل بعدم حاجة الإجماع إلى سند 
ودليل بما يأتي : 

١‏ - لا نسلم عدم فائدة الإجماع مع الدليل. إذ الفائدة موجودة معهء وهي 
سقوط البحث عن ذلك الدليل» والاكتفاء بالإجماع» وحرمة المخالفة 
الجائزة فيه قبل الرجماع . 

؟ - لا نسلم أن العلماء أجمعوا على صحة بيع المعاطاة بدون دليل» وكل 
ما في الأمر أنهم لم ينقلوه اكتفاء بالإجماع؛ إذ هو أقوى دلالة. . 

والذي أراه: أن علماء الأمة إن اتفقوا على أمر من الأمور الدينية لا بد أن 
يكون حمًا وصوايًا لأن العادة تمنع اتفاقهم على شيء بدون دليل» وليس من 
الضروري لنا أن نعرف سند الإجماع عند المجمعين بل الواجب أن نأخذ 
بإجماعهم ؛ اعتمادًا على ورعهم وعلمهمء لاعتقادنا بأنهم لا يجمعون إلا 
عن ذليل: 

انظر: «المحصول» .)١87/5(‏ و«شرح تنقيح الفصول» (ص355”9). 
و«نفائس الأصول» (71757/5)» و«المسودة» (ص*"77). و«شرح الكوكب 
المنير» (”/ 22777 و«الإجماع عند الشافعي» (ص58١).‏ 

قال الزركشى فى «البحر المحيط) :)79١/5(‏ «أجمعوا على أنه لا يجوز 
أن تجتمع الأفة على الخطأ في مسألة واحدة» وإنما اختلفوا في طريقه. 
فنقل القاضي عن الجمهور أنه السمع دون العقل.» وأنه لا يمتنع الخطا ف 
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. ماو 
[ وَتشده به ] 


4 فليت 417 عكر ا فيان و )01117 طن 


الى الاك بن لبر" جا جاو بن ال اران تشتري ال ايد 
أن" رَسُولَ اش كه يان : ١نَضّرَ‏ الله عَبْدَا*' [سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا 
وَوَعَامَاء وَأَدَامَاء فَرْتٌ حَامِلٍ فِقَهِ غَيْرٌ فقيوء فْرُ 3 خاي ذه ِقَهِ إلى مَنْ 
هُوَ أَفْقَهُ ْقَهُ مِنْهُء ثلاث لا يُهِلَّ عَلَيْهِنَ كَلْبُ مُسْلِم: بغلامن التكل يلود 
تَعَالَىء (وَالنَصِيحَةٌ لله “يوه مُ جَمَاعَتِهِه' "2 فَإنَ ام 


- عليهم عقلّاء ولكنه امتنع بالسمعء وقيل: بل امتنع عقلًا وسمعًا). 
وذكر الشافعي في «الأم» أنه يشترط في إجماع الخاصة أن يكونوا من أهل 
العلمء فقال «الأم» (77/54): «الأصل من العلم لا يكون أبدًا إلا من 
ككاتب ننه تعالن + أو .شنة وسيول الله عللة أز قو ل أضيحاف«ورسول الله عله أو 
بعضهم» أو أمر أجمعت عليه عوام الفقهاء في الأمصار. 

)1١(‏ ساقط من (د). 

() ما بين القوسين في (م): «ويثبته»)» وفي (ب): «وتشيده به)» . 

فره في (د). وابن جماعة: فقلت. وفي (ر). (م): «فيل)»). وضرب عليها في 
(ر) وكتب فوقها كالمثبت . 


(5) من (ز)ء (د). (5) ساقط من (ب). 
69 في (ب): «عمر). 0/,( في (ب): «اعن) . 
() في (ب): «أنه قال». (9) في (م): «أمرًا». 


)٠١(‏ في (ب)6: «ورب». 

() ساقط من (ز)ء وفي (شس): «ونصيحة المسلمين». وفي (ب): «ومناصحة 
الفسلمية 4: 

)١١(‏ كذا في (م). (ب). وفي (ز)» (شس): «جماعة المسلمين»» وهما روايتان 
محفوظتان . 

()) في (ز)ء (ب): «الدعوة». 
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ا 7 وَرَائِهم]"''». 
مز هؤ.9 4« [َقَالَ الشَافِعِيٌ : و]”'أَخْبَرَنَا سُفْيَانَ عن عَبْدِ الله بْنِ 
د بين" عين ايو “اتليقان ان بار غن ايو "افد دن 


الخَطّاب ينه [قَام باليجابية حملت "45 بفقال: إنَّ 0 لله يك قَامَ 
فيا كقِيّامِي”'' فِيكمء فمَالَ: «أَكْرِمُوا أَصْحَابِيء ثُمَّ الَذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَ 
الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمّ يَظْهَرُ الْكَذِبُ؛ٍ حَتَى إِنَّ ا او 


م 0 /ذ) > - هه (لى, 000 و هاعر اقم ماوررزة 5 
وتشيئة وله التي ال و 00 سَرَهُ (أَنْ يَسكنَ بَحْبَّحَةَ)7'' الجَنَد 


3 
ل 
5 


)١(‏ ما بين المعكوفين ليس في (ر»» وكتبها في الحاشية. والحديث تقدم 
تخريجه فقرة .)١١١7(‏ 

(6) من (ش»»ء (ز)ء وفي (د): «أخبرنا الشافعي قال». 

(90) قال الشيخ شاكر: «لبيد» بفتح اللام» وهو مدني ثقة» كان من العباد 
المنقطعين. مات في أول خلافة أبي جعفر. 

(:) سقط من (ز)» وكتب عليها فى (شس): «صح). «وهو عبد الله بن سليمان بن 
يسار كما أوضحه الحافظ في تعجيل المنفعة»» وحذفها خطأ؛ لأآن يسادًا 
والد سليمان لم يعرف برواية أصلاء وإنما الرواة أبناؤه الأربعة «عطاء)ء 
و«سليمان»» و«عبد الله»» و«عبد الملك»». فاين أبى لبيد روى هنا عن 
غيد انون سابال مضو ليما لله وسليما نارون يماو انارفي تووم كن 
أبا ثزات» :ماك سنة لاةأهدء وهو ابن 9لا شنة »> وكان عن وا خدواقة موالي 
لميمونة بنت الحارث أم المؤمنين» قاله الشيخ شاكر. 

(5) في (ر): «خطب الناس بالجابية»» وصححت كالمثبت». وفي (ش»): «قام 


خطيبًا بالجابية» . 
)05 في (ر). رك اكمقامي». ثم صححت في 2ر0 كالوتيبتة». 


(9) بموحدتين وحاءين مهملتين» وهي التمكن في المقام والحلول. وضبطت في 
ابن جماعة بضم الباءين» وكلاهما صحيح. وفي (م2)». و«المسند» للشافعي» 
و«المعرفة»: «بحبوحة»ء وكتبها في حاشية (ش) كذلك». وهي بضم الباءين : 
وسط الدار. والمثبت من سائر النسخ» وموافق لما فِي «شرح السَّنّةاء» - 
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قَلِيَلَوَم الحمافةة فَإِنّ الشَيْطانَ مع 0 وَهوَ من الانتيِن أَنَعَدُ ا 


سو 


سيئته » فهو 


لها 


000 


0 


م2ي 20 


ون 7 زر 5 00 000 َم معو 
يخلون رَجَل بامراة. فإن الشَيْطانَ تالغيي” 5 وَمَنْ سرته حَسَئته وسَاءَته 


0 


و«الفقيه والمتفقه». وكلاهما صحيح . 

في (ر)». (م)» و«المسند» للشافعي (سندي)» و«شرح السّنّة» للبغوي: 
«ثالثهم». والمثبت من باقي النسخ. وموافق لما فِي «المسند» (سنجر). 
و«المعرفة». وكلاهما صحيح رواية ولغة. 

أخرجه البيهقي فِي «المعرفة» »)١17/١/١(‏ والخطيب فِي «الفقيه والمتفقه» 
.)57/١(‏ واء مخ عنس كان نلن «تاريخ دمشق)» (07/ 2)7780 والبغويّ في 
شرح ا 1553م جد عرق المعنمه سندة دراه 

وهو فِي «المسند» (8/ا/7١).‏ 

وسليمان بن يسار عن عمرٌ مرسل؛ قاله أبو زرعة الرَّازيُ كما فِي«المراسيل» 
(ص؟8). 

قال الحافظ البيهقى: «هذا مرسل.». وقد رواه جماعة عن ابن المبارك» عن 
محمد بن سوقة؛ عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر عن عمرء عن 
النبي كَل موصولا». | 

وهو فِي «مسنئد عبد الله بن المبارك» (551). 

وعنه جماعة منهم: أحمد بن الحجاج : كما أخرجه الطحاوي .,)١6١/5(‏ 
وحبان بن موسى: عند ابن حبان (1/555)» وعبدان: كما في الحاكم (1/ 
)2 والبيهقي »)9١/0(‏ وصححه الحاكم على شرط الشيخين ء وعلي را 
إسحاق: كما رواه أحمد فِي «المسند» 7/١(‏ 559 الرسالة). 

هذا أحد الأدلة على حجية الإجماع من السّنَّقَ وقل , بين الإمام الشافعي 
وجه الدلالة منه بعد ذلك» ومن أدلة جبحكة هن السنة يفا عنم العانس : 
ما ذكره الشافعي قبل ذلك في «الرسالة» فقرة )١١١7”(‏ (الحجة في تثبيت 
خبير الواحد) حيث قال: «أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي قال: «نضّر الله عبدًا 
سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداهاء فربٌ حامل فقه غير فقيه وربّ حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلبٌ مسلم: إخلاص العمل لله. - 
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-2 والنصيحة للمسلمين» ولزوم جماعتهم» فإن دعوتهم تحيط من روائهم». 
ثم قال بعدها بقليل فقرة :)١١١5(‏ «وأمر رسول الله بلزوم جماعة المسلمين 
مما يحتج به في أن إجماع المسلمين إن شاء الله - لازم»). 
ومما تجدر الإشارة إليه أن الاستدلال على حجية الإجماع بالسّنّة أقوى عند 
البعض من الاستدلال بالقرآن؛ لأآن دلالة القران على حجيته غير صريحة» 
وإن كان القرآن أقوى من السّنّهَ من حيث القطعية في الورود» وقد نبّه بعض 
الخنها دج هذا" لبعد قال لخر الى قن عاذ جنا نلف | مقدلا ل على 
حجية الإجماع في «المستصفى» (ص1): ١المسلك‏ الأوّل التَمسَّك 
بالكتاب» وذلك قوله تعالى: «#وَكَدَإِكَ جَعَلْتَدَكُمَ أَمَّهَ َه وَسَطلا لَنَكُووا بدا عَلَ 
آلكّاس» [البقرة: .]١4‏ وقّؤله تَعَالى: وهُكُم حَيْرَ أَمَّوَ تْوْجَء يت لتي) الاب 
[آل عمران: .]١١٠١‏ وقؤله لحالن: وَمِمَنَ 1 ا يدون ِألْحَيّ ويد 
كلت 469 [الأعراف: .]18١‏ وقّؤله تَعَالَى: ظوَاعَتصِمُوا يحَبَلٍ الله جَمِيعًا 
و رفوا 4 [ال«ععسران: .. وقوله تعالى: ويا حلفم فيه من شَىْءِ 
2ك إِلَ اللده [الششورف: 1]. ا : أن ما اتُّفقتم فيه فهو حىٌء 
وقوله كيك : «فإنٍ وعم ف شَىّء 0 إل لله وَالرَسول 6ه [النساء: 59]. ممهومه: 
إن تقوو 

فهذه كلّها ظواهر لا تنص على الغرضء بل لا تدك أيضًا دلالة قن 
وأقواها قوله تعالى: ومن مَمَاقِقَ الرسول من بِعَدٍ ما تبِيْنَ له لْهُدَىْ وَيتَمِعَ عَبْرَ 
سََبِيلٍ ترون ليها دل و قباد 0 وَسَدَتٌ مَصِيرَا 09 * 6 328 
فإن ذلك يوجب اتباع سبيل المؤمنين. وهذا ما تمسك به الشافعي» وقد 
أطنبنا في كتاب تهذيب الأصول في توجيه الأسئلة على الآية ودفعها». 
ثم قال: «والذي نراه أن الآية ليست نضا في الغرضء» بل الظاهر أن المراد 
بها أن من يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع غير سبيل المؤمنين في مشايعته 
ونصرته» ودفع الأعداء عنه نوله ما تولى». فكأنه لم يكتف بترك المشاقة 
حتى تنضم إليه متابعة سبيل المؤمنين في نصرته والذب عنهء والانقياد له 
فيما يأمر وينهى. وهذا هو الظاهر السابق إلى الفهم» فإن لم يكن ظاهرًا 
ولو فسر رسول الله يكةِ الآية بذلك لقبل» ولم يجعل ذلك رفعًا للنص» كما - 
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لو فسر المشاقة بالموافقة واتباع سبيل المؤمنين العدوت عن ساي 
المسلك الثاني وهو الأقوف: العممة يقولة عله : «لا تَجْتَمِعُ أَمّتِي عَلَى 
الخَطَأ). وغذا "هد .حميية اللفظ أقوي وآدل.غككى المقصوذة والكرن ,ليق 
بالمتواتر كالكتاب» والكتاب متواتر.ء لكن ليس بنص . 
فطريق تقرير الدليل أن نقول: تظاهرت الرواية عن رسول الله كك بألفاظ 
مختلفة مع اتفاق المعنى في عصمة هذه الأمة من الخطأ. واشتهر على 
لسان المرموقين والثقات من الصحابة كعمر وابن مسعود وأبيى سعيد 
الخدري الس ننه ها لك وابن عمر وأبي هريرة لخدي ين اليهاد وخيرخم 
00 عر عد : ١لا‏ تَحْتَمِعْ أُمّتِي عَلَى الضَّلالَة). «وَلَمُ 
يكن الله لِيَحْمَعَ أمتي على الضلالة» . 
وقال علاء الدين البخاري فى «كشف الأسرار» (708/5): «هذا من 
الححص المععلقة باللنة فى إنبات كوا الاعماة جبعة يوقي أذل على 
الغرض من نصوص الكتاب». وإن كانت دونها من جهة التواتر» . 
وقال الآمدي في «الإحكام» :)5١19/١(‏ «وأما السَّنَّةَ وهي أقرب الطرق في 
اثنات كون الإجماع حجة قاطعة». 
وقد أكد الإمام الشافعي هذا المعنى في «الأم» (/ )7١5‏ حيث قال: ١‏ 
قبل قول جماعتهم فبدلالة رسولٍ الله كك قبل قولهم». 
وذكر بعض العلماء أن الشافعي كْلَنْهُ يثبت الإجماع بالإجماع في «الرسالة 
البغدادية»» قال الزركشي في «البحر الا (5/ 25 «وكلام الشَافعيٌ 
فِي «الرّسالة» البغدادية يقتضي ثبوته بالإجماع. فإنه قال عقب ما ذكره من 
أدلة السَّنّة: ولا نعلم أحدًا من أهل بلدنا يرضاهء وحمل عنه إلا صار إلى 
قولهم مما لا سّنَّةَ فيه. اهء ويمكن تأويله». 
وإثبات الإجماع بالإجماع محل خلاف بين العلماءء وفك مغ استعدل يان 
الشيء لا يثبت بنفسه لما فيه من الدورء أو كما قال الجويني في «البرهان» 
(370): («لا تستتب هذه الدعوى. . . مع اختلاف الناس في الإجماع»؛ 
أي: دعوى إثبات الإجماع بالإجماع . 
وقال الغزالي في «المنخول» (ص”٠5):‏ «وإثبات الوجماع بالإجماع 
تهافت»). 


الوّسّتالة 0 


وقال الشوكاني في (إرشاد الفحول» :)١98/١(‏ «وقال جماعة منهم أيضًا : 
إنه لا يصح الاستدلال على ثبوت الإجماع بالإجماع؛ كقولهم: إنهم 
أجمعوا على تخطئة المخالف للإجماع؛ لأن ذلك إثبات للشيء بنفسه وهو 
باطل فإن قالوا: إن الإجماع دل على نص قاطع في تخطئة المخالف ففيه 
إثبات الإجماع بنص يتوقف على الإجماع وهو دور. 
وأجيب : بأن ثبوت هذه الصورة من الإجماع ودلالتها على وجود النص لا 
يتوقف على كون الإجماع حجة فلا دور ولا يخفاك ما في هذا الجواب من 
التعسف الظاهر. 
ولا يصح أيضًا الاستدلال عليه بالقياس؛ لأنه مظنون ولا يحتج بالمظنون 
على القطعي فلم يبق إلا دليل النقل من الكتاب والسُنّة). 
وذهب ابن السبكي في آخرين إلى أن حجية الإجماع تستمد من مجموع أدلة 
الكتاب والسّنّةَ والمعقول» فقال في «الإبهاج» (775/5): «والذي يظهر لي 
د وهو «تعتكمدى افيما نكن :وسيق: الله.ت أن الظنون: الفناشقة :عن الإآماواتك 
المزدحمة إذا تعاضدت مع كثرتها تؤدي إلى القطع» وأن على الإجماع 
اياك كثيرة "من الكتات وأحاديف غديدة ين السّنةا وأمارات قوية من المعقول 
أنتج المجموع من ذلك أن الأمة لا تجمع على خطأ وحصل القطع به من 
المجموع لا واحد بعينه» . 
وفائدة الخلاف في طريق إثبات الإجماع: أن من أثبته بطريق القطع قال 
بتكفير منكره وإلا فلا . 

<(؛) اعترض على إثبات الإجماع بالسّنّة بقولهم: لسنا نرى للتمسك بذلك وجهًا 
لأنها من أخبار الآحادء فلا يجوز التعلق بها في القطعيات. 
وجوابه: أنْ كل واحد من تلك الأحاديث وإن كان خبر واحد يجوز 
تظرق الاحعمال البنم إلا أنه حصل لنا بمجموعها علمًا ضروريًا أن 
الى اكد افد عط ان مده الاكة و العير انها معصومة عن الخطأ 4.كهنا 
علمنا بالضرورة شجاعة عليّ» وكرم حاتم» واذا قعييت: الام هن :اشنا 
فيكون إجماعهم ححّة ؟ 00 
أو يقال: إنا لا تمل ذلك بل استدللنا على الإجماع بمجموع تلك 
الأخياز + يناء غلى أنهنا تفيك التواكن المعتوى»: فيكون اسشعدلالنا بالمفوات ب 
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25 فال الشافعة ]2007 يفال نكا مقت أخن 
ال كله بلزُوم جَمَاعتَهِم؟ 

؛ذ 9598 0 قُلْتُ : لا مَعْنَى لَه إِلّا وَاحِدٌ. 

9594 0 قَالَ: فكَيْفت لا يحتمل إِلّا وَاحِدًَا؟ 


عوه 


9899 4 قَلْتُ: إِذَا كَانَثْ جَمَاعتُهُمْ مُتفرقّة”" فِي البْلْدَانِء قلا 


1 أذ# ل مره 


ور د ادحل جَمَاعَة ايدان قَوْم مَتمْرقِينَ» وَقَد وُحَِدَتٍ الأبدان 


امب د و ادلي والكافرِينَ ولا والمبَارِء فَلَمْ يَحَنْ 
7 عسو م مه س2 >(52) 5 
في لرُوم'” "لان عن ل 1ك ولذن امجتمّاع'* الْأبْدَانِ لا 


بي 
3-1 


إشلة خيلا للج وان لايع نامي كارو إلا جا عي بمو 
مِنَ التَحْلِيلٍ والتّحْرِيم والطَاعَةٍ فِيهمًا . 

155١‏ 4 وَمَنْ قَالَ بمَانقُو يط ااه 1 يي مل قَمَدَ لَرِمَ 
جَمَاعِتَهُم: ٠‏ وَمَنْ تالف مَا ‏ لفون لهاع لظ المي ع قد خا لف 
جَمَاعِتَهُم الى ام ول ويه 

وإِنَّمَا تَكُونْ العَفْلَة فِي المُرقَةَء فأمًّا السجَمَاعَة0" : 


ذه 


ف كر فيها 


0 ا 0 جويني ل (اشرح مختصر الروضة» (”7/ 2))١5٠‏ 
و«المهذب فى الأصول» (8669/57). 


() في (ب): «فقال». 0 بمق: (شق) > (منه), 

(90) فى (ز): «مفرقة». (5:) ساقط من (ز)» (شس). 

0( زاد في (م) : «(جماعة)» . 69 في (م): «جماعة)» . 

(0) في ط. شاكر: «عليهم)». وهي في (ر) التي هي أصله. وجميع النسخ 
كالمنيتة 


00 أ كهنا قال الشتاطيي :أن الجوم ابن جماعة أهل الإسلام, إذا 
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ا 1 1 مارك اق حو يعس - ١‏ 0 2 7 
كافة [55/ر] غفلة عن معنى ا وَلا سنقء ١لا‏ قِيَاسٍِ)"' ' إن 


- ضمن الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن لا يجمعهم على ضلالة» فإن وقع 
بينهم اختللاف فواجب تعرف الصواب فيما اختلفوا فيه». 
قل حكن تعريفات الجماعة التي أوردها الشاطبي في «الاعتصام»» وقد 
عرفها بعدة تعريفات أخرى : 
أحدها: أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام وهو الذي يدل عليه كلام أبي 
غالب: إن السواد الأعظم هم الناجون من الفرق» فما كانوا عليه من أ 
دينهم فهو الحق. ومن خالفهم مات ميتة جاهلية». سواء خالفهم في شيء 
والثاني: أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين» فمن خرج مما عليه علماء 
الأمة مات ميتة جاهلية؛ لأن جماعة الله العلماء»ء جعلهم الله حجة على 
العالمين» وهم المعنيون بقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله لن يجمع أمتي 
على ضلالة» وذلك أن العامة عنها تأخذ دينهاء وإليها تفزع من النوازل» وهي 
تبع لها. فمعنى قوله: «لن تجتمع أمتي»: لن يجتمع علماء أمتي على ضلالة . 
والثالث: أن الجماعة هي الصحابة على الخصوصء. فإنهم الذين أقاموا 
عماد الدين 050 أوتاده» وهم الذين له يجتمعول على ضلا له أصلًا . 
والرابع: هو ما نقلناه أولا أنه يوافق كلام الشافعي» ثم قال الشاطبي بعده: 
«وكأن هذا القول يرجع إلى الثاني وهو يقتضي أيضًا ما يقتضيهء أو يرجع 
إلى القول الأول وهو الأظهرء وفيه من المعنى ما فى الأول من أنه لا بد 
من كون المجتهدين فيهمء وعند ذلك لا يكون مع اجتماعهم على هذا 
القول بدعة أصلاء فهم ‏ إذا ‏ الفرقة الناجية». 
والخامس: ما اختاره الطبري الإمام من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا 
اجتمعوا على أميرء فأمر عليه الصلاة والسلام بلزومه ونهى عن فراق الأمة 
فيما اجتمعوا عليه من تقديمه عليهم. 
ثم قال: «فهذه خمسة أقوال دائرة على اعتبار أهل السَّنَّة والاتباع» وأنهم 
المرادون بالأحاديث». انظر: «الاعتصام» (7/ 509 117”) 

210 فى ((رش). (د): «كتاب الله» . 

(؟) في (م): «إجماع»ء وفي حاشيتها: أنها في نسخة كالمثبت . 


5-5 5 


ا م ١‏ 
ا ل 5 


-2 وفي هذه العبارة المثبتة ‏ نص الإمام الشّافعيٌ على تجويز كون مستند 
الإجماع عن قياس» وهو قول الجمهور. «قال الروياة” وبه قال عامّة 
أصحابناء وهو المذهب. وقال ابن القطّان: لا خلاف بين أصحابنا في 
جواز وقوع الإجماع عنه فِي قياس المعنى على المعنى والشّرطء وأمًّا قياس 
الشبه: فاختلفوا فيه على وجهين . 
وحاضمل ‏ العسالة دوعن :طؤولة الذنن ء لهس :فى 1 أن القاقليى يانه لا 
ينعمّد الإجماع إلا 0 مستند اختلفوا في واد اتاد عن الاجتهاد 
والقياس» فجوزه الأكثرون لكن اختلفوا في الوقوع نفيًا وإثبانًا . 
والقائلون بثبوته اختلفواء فمنهم من قال: إن الإجماع مع ذلك يكون حجة 
تحرم مخالفته وهم الأكثرون». ومنهم من قال: لا تحرم مخالفته؛ لأن القول 
بالاجتهاد في ذلك يفتح باب الاجتهاد ولا يحرمه. 
وذهبت الشيعة» وداود الظاهري» وابن جرير الطبري إلى المنع مرخ دللا 
ومن الناس من قال بجواز ذلك بالقياس الجلى دون الخفى». كذا فى: 
«البحر المحيط» (999/5) . ا ١‏ ْ 
قال ابن النجار في «شرح الكوكب المنير» (5/ 25751١‏ 517”5): «ويجوز كون 
الإجماع عن اجتهاد وقياس» ووقع عن اجتهاد وقياس وتحرم مخالفته؛ 
أي: مخالفة الإجماع الواقع عن اجتهاد أو قياس عند الأئمة الأربعة 
وعيرهم. 
وخالف ابن حزمء والظاهرية والشيعة في الجواز. 
وقوم في القياس الخفيء وقوم في الوقوع . 
أما وقوع الإجماع بالقياس: فإنهم قالوا في نحو الشيرج تقع فيه الفأرة 
فتموت: يراق قياسًا على السمن. وقالوا: بتحريم شحم الخنزير قياسًا على 
لحمه المنصوص عليهء وأجمعت الصحابة على خلافة أبي بكر ضَلن ‏ 
وقتال مانعي الزكاة. والأصل عدم النص ثم لو كان نص لظهر واحتج به . 
«التلخيص»» للجويني (7/ 5 2»)٠١‏ «الإحكام»؛ للآمدي 7/١(‏ 2253515 واشرح 
مختصر الروضة» (7/ 2)١7١‏ ولاكشف الأسرار») (7/ 7577). 

)١(‏ مسألة: قال الزركشي «البحر المحيط» (7"87/7): «ولا يصحٌ الاستدلال 
عليه (أي: الإجماع) بالإجماع». فإن الشيء لا يثبت بنفسهء ولا الاستدلال - 


010 


عليه بالقياس. فإنه مظنونء ولا يحتح بالمظنون على القطعي» وكلام 
الشافعي في «الرسالة البغدادية» يقتضي ثبوته بالإجماع. فإنه قال عقب ما 
ذكره من أدلة السَّنّة: ولا نعلم أحدًا من أهل بلدنا يرضاهء وحمل عنه إلا 
صار إلى قولهم مما لا سُنَّةَ فيه. اهء ويمكن تأويله». 

ولعل التأويل المشار إليه ‏ والله أعلم ‏ أن يقال: إن الإجماع لا بد له من 
مستند»ء ومن ثم: استدللنا على الإجماع بالخبرء وعلى صحة الخبر بخلو 
الأعصار عن المدافعة والمخالفة» مع أن العادة تقتضي إنكار إثبات أصل 
قاطع بحكم على القواطع بخبر غير معلوم فعلمنا بالعادة كون الخبر مقطوعًا 
به لا بالإجماع والعادة أصل يستفاد منها معارف بها يعرف بطلان دعوى 
معارضة القران» ويطلان دعوى نص الإمامة وغير ذلك. ينظر: «كشف 
الأسرار» (/ 75609). 

هذا العنوان انفردت به نسخة (د)» وهو من محاسنهاء وكتب في حاشية 
(ش): «باب القياس» . 

قال الإمام الفخر الرازي كما في «مناقب الشافعي» (ص50١):‏ «وبالجملة 
فقد لخص باب القياس تلخيصًا مضبوطًا ما سبقه إليه غيره» . 

وقال العلامة محمد أبو زهرة في «الإمام الشافعي»: «أول من تكلم في 
القياسمن فبانظا لقواغلة: مسا أسسه هو الشافعي» لقد كان الفقهاء قبله وفى 
غضفره رتكلموت فى الراي» ولع يتجهوا إلى يبان دودة» .ونيان الذي يغقيد 
عليه؛ أي: لم يضعوا حدًا بين الرأي الصحيح وغير الصحيح» وإن تكلموا - 


5 يَابٌ إِخْبَاتِ القِيَاسٍ والا جَتَهَادٍ 


99 0د [َقَالَ الشَافِعِيٌ 5 ]1 عال127 فين أ فلت 


ليد بالقيّاس فيما د كانه فية 9 6 !ِ- جَمَاعَ؟ الا 


نص خَبَرِ كازم؟ ! 
ملت إى كان القتامر تق كتاتن 13 أى بده قن 
فى كل ها كان فول كتاي 37 (عدحكم التو تيارك وتعالئ لني 


وك 


- 4 اء م42 
كتَابو)”*. وَفِي (كُل )”3 7ب-ب00 0 0 0 010 0 0 0 0 0000 0 0 0000000 


- في ذلك. فهم لم يضعوا الحدود ويقعدوا القواعد ويوؤصلوا الأضبو ل عت 
إذا كان دور الشافعى قعد القواعد للتراق الذي يعتقده صحيحًا 
والاسعاطات القن الآ تكو صيحيجة الرسي: حدوت الغات» وراكيية عر انتيده 
وقوة الفقه المبني على القياس بالنسبة إلى الفقه المأخوذ من النص» ثم بين 
الفروطة الت حب تراقرهاء في الفقيه الدق كين تم مير القياس.حن خيره 
من أنواع الاستنباط بالرأي التي يراها جميعًا فاسدة ما عدا القياس» وبذلك 
كان للشافعي فضل السبق في بيان حقيقة هذا الباب من العلمء وقد فتح 
الظريق لمن بعذه: فسلكوهة.: 

)1١(‏ من (ش»ء (ز)ء (د). 

(0) في (ز)ء (ش): «فقال»» وفي نسخة ابن جماعة ألصق بها فاء. 

(0) ساقط من (ب). وفي (ر): «فقال» ثم ضرم غليهاء :و كته فوقها كالمثيته: 

(5) في (رش): «القياس»ء وفي (ز)» (د): «وإنما القياس». وفي (ب): 
«والقياس». وعلى الوجه المثبت: يكون كأنه استفهام إنكاري من المناظرء 
وعلى الوجه المستفاد من باقي النسخ يكون إخبارًا منه بذلك» كأنه ظن 
ذلك. لكتن.يؤيد الوبهة الأول حاف :فههنا > أنه اله يكن ذللة عن ,شعن 
القياس» والله أعلم. ْ 

(5») في (ر): «قلت». وألصقت بها الفاء. 

(5) في (م): «كتاب اللّها. (0) في (م): «كتاب الله». 

1ه العاه اومن مرادة محاعية (ز) بحل اه بو عد يساضية اين 
جماعة بالحمرة. 

() رسمت في (رش)» (ب): «كلما». 
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)0010 
20 
فر 
62 


(060 


م 2 ١‏ ىن( ) مه -(”» ف 9 سس ه وي و5(5 
وا اكات ري لشو الل 6ه اه 
ا 


فنا بين الفوسيق طلمسن فى (كن) بالفداد الاسود. 

فى (ر): «السنّة) . 1 

لا 

في (ر). (ش): «تَقَل) - بالنون في أوله»ء وضبطت في ابن جماعة بالياء. 
والعاءع للمفعو ل 

رسمت في (ش): «قياس»» ثم ألصقت بها الألف ووضع التنوين لتكون: 
«قياسًا)» . 

قَالَ الإمام الصَّيرفِنُ فِي «شرحه للرسالة» ‏ معللًا كلام الشافعي: لأن هذا 
اللفظ إنما ينصرف في الظاهر للمنصوص عليه فيمتنع إطلاقه على القياس» 
وإن كان فيه حكم الله من الاجتهاد. إشفاقًا أن يقطع على الله بذلك» فإن 
أطلق عليه حكم الله. بمعنى أنه أوجبه كان على التقييد. 

قلنا: وهل يقال القياس دين الله؟ ذكر الأصوليين ثلاثة أقوال» قال الروياني 
فى «البحر): القياس عندنا دين الله وحجته وشرعه 

وناك 95 السمعاني : «إنه دين الله ودين رسوله بمعنى أنه عليه» ولا يجوز 
أن يقال: إنه قول الله م وقول رسوله َِلةَ) . 

وغل هر مطيق للسكم امه مثبت؟ خلاف . تر اا 
:)١7/00(‏ «الحق أنه مظهر لحكم الله تعالى لا مثبت له ابتداء؛ للأن مثبت 
الحكم هو الله. ٠‏ ومنع الشافعي ذ في «الرسالة» أن 5-5 إنه حكم الله على 
الإطلاق». 

قلنا: الذي يظهر لنا في الخلاف السابق أنه خلاف لفظي؛ لأن المختلفين 
في هذا متفقون على كونه حجة. ولأن من قال هو دين الله يعني أنه: دل 
على عقا ره الدين. والذي يرى أنه مثبت لا مظهر يعني أن الثابت بالقياس 
ثابت بالنص معني . قال ابن كمال باشا فِي شرح إصلاح التّنقيح: إن 
القواضن نقيت غلية الخد بن حكم الشَرع فِي صورة الفرع هذا؛ فالمراد 
بإئثبات الحكم هذا المعنى لا أنه مثبت له ابتداءً؛ لأنْ المثبت للحكم ابتداء 
هو النَّصٌّ والإجماع. ينظر : «التقرير والتحبير») (4/75/)» و«كشف الأسرار» 
,.)55١ /9(‏ و(اشرح التلويح» (/5373*9). و«حاشية العطار») (”7/ ٠575؟).‏ 


لاف س سيت 


9# “د قَالَ: قَمَا القِيَامنُ؟ أَهْوَ الاجْتهَادُ؟ أم هما مَفترقَان؟ 

ا 9885 0< قلْتٌ: هما اسْمَانٍ لِمَعْنىَ وَاحِدٍ 

“ز ه98 د قَالَ: فَمَا"'' جِمَاعْهُمًا؟ 

9996 50 قلت : مَا ترك بِمَشْلِم فَفِيه قَفِيهِ كم لازم أو عَلَى 
سَبِيلٍ الك اتكحد ده مور 

وَعَلْيّهِ ‏ إِذَا كَانَ فيه بِعَينِهِ خحكم: انَبَاعْهُء وَإِذَا 3 تك ليد 
بَعَينهِ”" يت”*2 ال" لَه عَلَّى سَبِيل الحَقّ فِيهِ بالاجْتهادِ. والاجْتهَادٌ: 


هو | مم أ 


القافة 57 


)١(‏ ففِي (د): «وما». (0) ساقط من (م). (ر). 

(0) زاد في (شس): «حكم)». 

0 في (كوى)ة (ن):. #(طليت».. وكانت: كذللة في (ر). ثم ضرب على التاء» 
والمثيت موافق ل«لمعرفة» (١/7/ا١).‏ 

(5») قال السمعاني في «قواطع الأدلة» :)9/١/7(‏ «وهل هو (أي: الاجتهاد) 
والقياس واحد أو هما مختلفان؟ اختلفوا فيه فقال أبو على بن أبى هريرة إن 
الاجتهاد والقياس واحد ونسبة إلى الشافعي» وقال: أشار الى كقابة 
الرسالةء وأما 00 عليه جمهور الفقهاء هو أن الاجتهاد غير القياس.» وهو 
أعم أن القياس يفتقر إلى الاجتهاد وهو من مقدماته» وليس الاجتهاد يفتقر 
إلى القياس» واختلفوا في حده فقال بعضهم: هو بذل المجهود في طلب 
الحق بقياس وغيره قالوا: والقياس ضرب من ضروب الاجتهاد.ء وهو 
أخص منهء وقال بعضهم: الاجتهاد وهو طلب الصواب بالأمارات الدالة 
عليهء والقياس هو الجمع بين الفرع والأصل والحد الأول حسن جدّاء 
وقيل: إنه يدخل في باب الاجتهاد حمل المطلق على المقيد وترتيب العام 
على الخاص وأمثال ذلك وليس بشىء من هذا بقياس» فإن قال قائل: ما 
توكك فى الاتعالال هل هو عاتن آم 930 قلق الاستع د لكل طالب لحن 
بدليل معاني النصوص» وقيل: استخراج الحق وتمييزه من الباطل» وقيل : 
كل ما استخرج به الحق حتى يمتاز به عن الباطل. وقد حكي عن الشافعي - 
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- ري التتدكلية انه من الققاسن :اعد 5 5لا نه تصصن :ا نظرة: 

وقال الغزالى فى «المستصفى» (صص١758):‏ «وقال بعض الفقهاء: القياس هو 
الاجتهاد. زهو خدطا؛ لآن الاجتهاد أعم من القياس؛ لأنه قد يكون بالنظر 
في العموماتء ودقائق الألفاظ. وسائر طرق الأدلة سوى القياس» ثم إنه 
لا ينبئ في عرف العلماء إلا عن بذل المجتهد وسعه في طلب الحكمء ولا 
يطلق إلا على من يجهد نفسه. ويستفرغ الوسع. فمن حمل خردلة لا يقال 
اجتهد. ولا ينبئ هذا عن خصوص معنى القياس» بل عن الجهد الذي هو 
حال القياس فقط» . 

وقال الزركشى فى «البحر المحيط) :)١7/1/(‏ «فى «المعتمد» لابى الحسين 
اشيرق اكان الحاامى تق مضي القباين استعد 1 810 لالد محصى واطره 
رسيي الأا لال ققاشاء الرجعوة بعليل افيه 

وحكى صاحب «الكبريت الأحمر» عن بعضهم أن القياس والاجتهاد واحدء 
لحديث معاذ: «أجتهد رأيي» والمراد القياس بالإجماع. وقال إلكيا: يمتاز 
القياس عن الاجعهاة بآنة فى الاضنلن. بذل الومحهوة فى :طلي الحق سبواء 
طلب من النص أو القياس». ‏ ْ 

قال أحمد بن محمود الشنقيطى فى «الوصف المناسب» (ص/7١”‏ وما 
بعدها): «فهذه النصوص تدل عان اذ الشافعي يرى أن كل حادثة تقع 
لمسلم ففي كتاب الله تعالى وسّنَّة نبيه يك دليل على حكمها إما نضا أو 
استنباطًا من معقول النص بالقياس» وإذا كان استنباط الحكم فيما ليس فيه 
نص يعد اتباعًا للنص» وأخدًا للحكم من معقول النص ويقال فيه أنه قيل 
عن الله تعالى». فالاجتهاد والقياس إذن عند الشافعى بمعنى واحدء وهذا 
بتكي الغول: و الانيعه لاله الآن:الا سك لكل ١1‏ بحدى اسعفب اط السك عن 
معقول جملة نصوص شرعية شهدت لجنس المصلحة بالاعتبار» وإن لم 
يديه لها لفن معيو وعاى بذذا قم توصل المستهة إلى سكم ذهو رمسم 
للنص» ولذا فهو يقول: «فليست تنزل بأحد من أهل دين الإسلام نازلة إلا 
وف كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها). 

ويقول: «وكل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم. أو على سبيل الحق في دلالة 
موجودة وعليه إذا كان فيه بعينه حكم أتبعه» وإذا لم يكن فيه بعينه طلب - 


5 نأك إنكات لقنا بو ب#تتهاد 


الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد والاجتهاد «القياس» . 
ومما يدل على أن الشافعي يسوي بين القياس والاجتهاد وأن القياس عنده 
شامل للاستدلال ما نقله عنه الزنجانى ونصه: «ذهب الشافعى َيه إلى أن 
اتيك المضالم السيسنة إلى على لخر وا لم تكن ,تند الى 
الجزتيات الخاصة جاتز) . 
فالاستدلال عند الشافعي داخل في القياس بالمعنى الأعم» يقول البوطي 
«ضوابط المصلحة ص2377/8: «أما الاستصلاح فهو من قبيل الاجتهاد على 
طلب الشيء والبحث عنه» وذلك لما قلنا من أنه داخل في مقاصد الشارع 
لاحق بالعهود من أحكامه وقواعده» وهو بذلك يعتبر لونًا من ألوان القياس 
عنده ‏ يعنى: الشافعى ‏ ولذا يقول: «الاجتهاد أبدًا لا يكون إلا على طلب 
شيء » 957 الشيء لا يكون بدلائل» والدلائل هي القياس». 
فكلام البوطي صريح في أن الشافعي يرى أن الاستدلال نوع من أنواع 
القياس» وأنه اعتبره دليلًا لاستنباط الأحكام وتفريعها عليه؛ لأن الاجتهاد 
أعم من أن يكون قياس نظير على نظير» فهو كما يكون كذلك يكون بتطبيق 
مقاصد الشرعء واعتبار كل ما دلت عليه نصوص الشرع في الجملةء. وهذا 
هو :لاسعلا لآل المرس 1 لقي 
وقد وجّه بعض العلماء كلام الامام الشافعي في جعل الاجتهاد هو القياس». 
ومن ذلك : 
١‏ أن الإمام الشافعي أراد بهذه العبارة أن كلا من القياس والاجتهاد 
يتوصل به إلى حكم غير منصوصء. فلاجل هذا الشبه سوى بينهماء قال 
الماوردي في «أدب القاضي» :)584/١(‏ «والذي قاله الشافعي في هذا 
الكتاب أن معنى الاجتهاد معنى القياس يريد أن كل واحد منهما يتوصل به 
إلى حكم غير منصوص عليه». وقال في «الحاوي» :)١١8/1١7(‏ «والّذي 
قاله الشَافعيٌ فِي هذا الكتاب: إِنْ معنى الاجتهاد معنى القياس . يريد به أن 
كل واحد منهما يتوصّل به إلى حكم غير منصوص عليه» . 
؟ ‏ أن الإمام الشافعي أراد المبالغة في في بيان أهمية القياس» وأن القياس 
أعظم أنواع الاجتهادء قال الشيخ عيسى منون (ت79775١ه)‏ في «نبراس 
العقول» (ص5؟) في توجيه كلام الشافعي : «اللَّهُمَّ إلا أن يكون الغرض من - 
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ذلك المبالغة» مثل: «الحج عرفة». فإن القياس أعظم أنواع الاجتهاد شأنا 
وأدقها سرّاء كما أن الوقوف بعرفة أعظم أنواع مناسك الحج». وانظر : 
«بحوث في القياس» (ص77)؛ للدكتور محمد فرغلي. 

را يت ا ار كار الاخافقي ا بو سرح اما اكه فقد 
قال هنا فقرة :)١7755(‏ «والاجتهاد القياس». وقال في موضع آخر فقرة 
ل «قلت: هما اسمان لمعنى واحد)ء. ويقول أيضًا فقرة :)١557٠9(‏ 
«فالاجتهاد أبدًا لا يكون إلا على طلب حي وطلبٌ الشيء لا يكون إلا 
بدلائلء والدلاكل هي القياس». ويقول أيضًا فقرة :)١5557(‏ «والاجتهاد لا 
يكون إلا على مطلوب» والمطلوب لا يكون أبدًا إلا على عين قائمة تطلب 
يذلا له تقهضمن يها اليفاء أو تشبية علن :غيم قاكمة6::وهذااييية أن ححواما على 
أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان لشي والخير دفن 
الكقاتي:والشنة فين يتأخن معناها المحتهد لبضيية. كما ليث تا خاء م 
غاب عنه ليصيبه» أو قَصَدَّهِ بالقياس» وأن ليس لأحد أن يقول إلا من جهة 
الاجتهادء والاجتهاد ما وصفتَ من طلب الحق. فهل تجيز أنت أن يقول 
الرجل: أستحسن بغير قياس؟2 . 

وانظر تأييد هذا اراق للشيخ ميشينك ابو زهرة في كتابه «الشافعي حياته 
وعصره» (ص”57١7).‏ حيث قال: «وهكذا ينتهي الشافعي إلى أن" المسلك 
الذي سكب أن يسلكه الفقيه في الاجتهاد برأيه هو القياس وحده». 

وكذا الدكتور خليفة بابكر في كتابه «الاجتهاد بالرأي في مدرسة الحجاز 
الفقهية» (ص949”. .)5٠٠‏ حيث قال: «بل إن الإمام الشافعي يحصر 
الرأي فيه وحده ‏ أي: في القياس - ولا يسوع الاجتهاد نأ دليل آخر 
معتمدًا على الرأي سواه». 

وانظر: «الأم» كتاب جماع العلم (لا/ 5515.» 2550 555). 

وقد اعترض بعض المعاصرين ‏ (وهو: المستشار عبد الجواد ياسين» في كتابه 
«السلطة في الإسلام») على كلام الإمام الشافعي في القياس» وزعم أنه يفضي 
إلى إلغاء المباح» أو تضييقه» وذلك باعتبار أن الإمام الشافعي (في رأيه) 
يفضي في تعريفه للقياس إلى أنه يلحق كل حكم غير منصوص عليه بالمنصوص 
عليه» وهذا يفضي إلى إلغاء حكم المباح المسكوت عنه». أو يكاد. 
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وهذا فهم مغلوط من صاحبه لكلام الامام» فالإمام نص على أن إلحاق غير 
المنصوص بالمنصوص عليه» لا يكون إلا إدا كان فى معناه. 

قال الشافعي في «الرسالة» فقرة :)١١15(‏ «فإذا وجدنا ما في مثل ذلك 
المعنى فيما لع ينص اقيةا يفوم كداث :و لا ا أل كاه أو حرمناه؛ لذن فى 
اجو ).. 

يسمي 1 «قياسًا» ا هذا 0 أحل الله وحرم» وحمدء وذم؛ 
الرمة فهو بعيئله» ولا قياس على غيره: 

العا فخرم). 

وقال فى «الرسالة» فقرة )١5/8١(‏ أيضًا : «كل حكم لله أو لرسوله وجدت 
عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام الله أو رسوله بأنه حكم به لمعنى من 
المعاني. فنزلت نازلة ليس فيها نص حكم: حكم فيها حكم النازلة 
المحكوم فيهاء إذا كانت في معناها». / 

نل قضو الشا فعى فى ا(الومدالةا توف غيرها على المسكوك عن انه مد 
المباح في بعض الأحوالء فقال في «الرسالة» 3 فقرة  )15١(‏ في قوله 
جعنالحي : موقل لك لبد ىآ لعن 2 رما عل طاعم مك د أن كم 
موي وو لد ل أَدَ مستا أهِلّ إخثر لله يو 
ليا ل ل اعد فييطا وح 5 ميا عمج نا كلوق إل اناد كيت 
ميتةً» وما ذكر بعدهاء فأما ما تركتم أنكم لم تَعْذَّوه مِن الطَليّبات فلم يحرّم 
عليكم مما كنتم تستحلون إلا ما سَمَى الله ودلت السّنّة على أنه حرم 
عليكم منه ما كنتم تَحَرّمون». 

وقال في «الرسالة», فقرة (0675): «وكل ما تن ننه الفاس وبععلوة فون درا 
وعصيدةً ويشنويما امك مثل الحمّص قالع صن لطا كار ويفا 
وأدمّاء انباعا لمن مضني وقياسًا على ما ثبت أن رسول اللّه د ده 
الصدقة. وكان في معنى ما أن النبي ؛ لآن النااس و ليقتاتوه . 

وكان للناس تَبَاتٌ غيرّهء فلم يأخذ منه رسولٌ الله» ولا مَنْ بَعْدَ رسولٍ الله - 
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قلتكداف» ونم حكن فى معن ها ال معدم بوذلف سفن التتاعبوا لا ممييوةن 
والكسبرة وحبٌ العصفرء وما أشبهه. فلم تكن فيه زكاة». 

وقال في «الأم» (7/ 7): «فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين 
الجائزي الأمر فيما تبايعا إلا ما نهى عنه رسول الله كَكَِ منهاء وما كان في 
نعي اننا" الم عناة بوسر ل أله كلاه ممعم ذف داعدل فى" الع الجدين عن 
وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى»). 
«القياس عند الشافعى» 77/١(‏ - 508). وينظر: «الحاوي»؛ للماوردي 
2222/0 «التلخيص» ؛ للجوينى (”/ »)١5٠١‏ و«البرهان»؛ للجوينى (”/ 
6 يو السخصقي ١‏ رض 0000 ارس مخخصين اروف زا 01 - 

هذا هو استدلال المناظر على عدم حجية القياس. وخلاصته: أن المناظر 
لا ينكر كون الأحكام معللة» وإنما ينكر ظهور هذه العلل للمجتهد على 
وجه اليقين» بحيث يقطع بنسبتها إلى الشارع» كما في النص والإجماع . 
وإذا كانت علل القياس تظهر للمجتهد على وجه الظن المحتمل للخطأء 
بدليل اختلاف القائسين» فلا يمكن نسبة هذه العلل إلى الشارع الحكيمء 
وبهذا لا يمكن تقرير حجية القياس . 

ضبطت في (ر): «العالمين» بفتح اللام. قال الشيخ شاكر: وهو صواب. 
فلك تركييرها أضيوات: و أجورة: 

هذا هو استدلال المناظر على عدم حجية القياس. وخلاصته: أن المناظر 
لا ينكر كون الأحكام معللة» وإنما ينكر ظهور هذه العلل للمجتهد على 
وجه اليقين» بحيث يقطع بنسبتها إلى الشارع» كما في النص والإجماع. 
وإذا كانت علل القياس تظهر للمجتهد على وجه الظن المحتمل للخطأء 
بدليل اختلاف القائسين» فلا يمكن نسبة هذه العلل إلى الشارع الحكيم»ء 
وبهذا لا يمكن تقرير حجية القياس . 

في (م)», (ر): «هم)». ثم ضرب عليها في (ر)ء وكتب بدلها في الحاشية : 
اامنهم" . 

ذكر في حاشية (م) أنها في نسخة: «برأيهم». 
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| : وَهَل يَسَعَهُمْ أن يَخْتَلفوا فِي القِيّاسِ؟ 
00 6 2 2م 0 0-4 هه 20ع2 
وَعَل كلموا كل أشن ين سَبيل وَاحِدٍ . 


وَمَا الحَُجّةٌ في أن لَهُمْ أن يَقِيسُوا عَلَى الطَّاجِر دُونَ البَاطِن؟ 


ل مغر 


ع تاو لم سما ترير ه .(ه) كه لنا مه 
ان يتغفرقوا؟ 


هنا في (5)ة اقلت ان 

في (ز)» (س): (واحدة». وكلاهما صحيح لغةء فالسبيل يذكر ويؤنث . 

في (ز)ء (م): «أوا. وكانت في (ر) كذلك - فصححت كالمثبت . 

من (ز)» (ب6. وهي ثابتة بحاشية (ر) بخط مخالف» وبحاشية ابن جماعة 
اليه 

في (ب): (أنهم) ثم كتب فوقها: «أن»). 

في (شس): «والدين»» وهو تحريفف. 

ليس في (ر)» (م). وهي مكتوبة بخط صغير في (ر) بين السطور. 

ساقط من (ش). 

ظاهرٌ في أنْ استعمال المصنف «للعلم» أعم مطلقًا من كونه للقطع. فالظاهر 
الراجح ‏ على هذا علم» وإن لم يكن مقطوعًا به فالعلم على هذا يطلق 
على القطع. وعلى ما دونه» وهو العلم الظاهر أو علم غالب الراقئ» وقطو: 
«المحصول»؛ للرازي .)١87/١(‏ و«الإحكام)»؛ للآمدي ,)١9/١(‏ 
و«القطعية من الآدلة» (”” _ #”). 
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الظاهر”" . 


989 4 فَالإِحَاطة”؟ مِنْهُ مَا كَانَ نصّ حُكم الله ©*0‏ تَبَارَكَ 

وتَعالَى - أو سُتَةِ لرَسْولو(" يقي َقلَْهَا"" العَامةٌ عن العائة». 

)١(‏ في (ر)ء وحاشية (م): أنها في نسخة: «منه).ء وكلاهما صحيح. فالتأنيث 
للوجوه» والتذكير للعلم» والتنويع ‏ في استعمال ما يتسع من العربية - شهير 
عن الشافعي» وله نظائر. 

)2 في (ر). (م). (س): «ومنه». 

(9) دلل الإمام الشافعي على حجية القياس بمقدمتين : 
المقدمة الأولى: وجوب الاجتهاد في درك الأحكام الشرعية فيما لا نص 
فيه» ولا يمنع المجتهد من هذا الواجب خشية عدم إصابة الحق في 
لظاهن .والباطن ».كل يكفيه ذل التحهد فيه لتعرفة الحق .ولق إضنانة :ناهر 
المقدمة الثانية: الاستدلال الخاص على جريان القياس فى النصوص 
الشرعيةء وإرشاد الله تعالى العباد إليه في كتاردرو ةا نبيت وضرب لكان 
لهمء وساوى بين المتماثللات» وفرق بين المختلفات. انظر: «القياس عند 
الشافعي» .)5١5١9 .,”58/١(‏ 

(5) في (ب): «والإحاطة». 

(5») الذي في ط. شاكر: «للّهاء وهو خلاف جميع النسخء ومنهم رع التي هي 
أصلهء فلعله من المطبعة. 

() في (م)» (ش): «لرسول الله»» وكانت كذلك في (ر)» ثم صححت ‏ 
كالمثبت . 

(0) فى (ش): «ينقلها2».» وفى (ز): «يقبلها». وكانت فى (ر): «نقلها) فصححت 
كالمئبت» ولم ينقط في (م) غير القاف. فيحتمل قرأتها: «ينقلها/. 
و«تنقلها»ء» والمثبت أقرب الوجوه في نظرنا . 

(8) أي: السَّنّة المتفق عليهاء فالكتاب والسَّنّة المتفق عليها يحكم بالحق فيها 
في الظاهر والباطن . 
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فَهَذدَانِ [57/ز] السّبيلان اللَّذَانِ شم 555 ااكة لاا 
حَلَال. وَفِيمَا خرّمَ أنه حَرَامَ . 

دا مالي ا عَنْدَنَا ايت وله المله اقيق 

1 مك وَعِلَمْ الخَاصَّةٍ سه مِنْ خَبَّر الخَاصَّةَ يَعْرِفْهًا0" 
المُلَماف» ولا يُعَننْهَا" غَيْرُمُمْ وَهَِ مَوجُوقةٌ فيهمء أو في 
كفي عدن اعرد الفعيي 2 الول و نت 

وَهَذَا اللّازم*" لأَمُلٍ العِلّم أن يَصِيرُوا ليه وَهُوَ الحَقُ فِي 
الظَاهِرِء كما 58 بِشَاهِدَينَ” 6 ؛ وَذَلِكَ عي في الظَاهِرِء [١0/رب]‏ 
وَكَدْ يُمْكنُ في الشّاهِدَين”' '' العَلظ . 

959 4 وَعِلْمّ إِجْمَاع . 

»زا 959 4: وَعِلُمْ التهَادٍ بِقِيّاسٍِء عَلَى طلب إِضَابَةٍ الحَقّ. 


موا لس ده . َ ا ١١‏ 0 222006 و تسن اه 
تذلكة سكو.فى: الظاهر سن فانيي” لا عند العامة مِنّ 


)١(‏ في (ش): «شهد)ء والمثبت من باقي النسخ» غير أنها لم تنقط في نسخة 
ابن جماعة» والحرف منقوط في (ر) ‏ على الوجهين: نوناء وياءً . 

)١(‏ في (م): «لهما». 

(*) لم تنقط في ابن جماعةء فتحتمل التاء والياء . 

2 في (ر). (رش): «ولم». 

(5) لم تنقط في ابن جماعةء فتحتمل التاء والياء. 

(50) ساقط من (م). 69 في رفن): «لازم». 

(4) في (م): «نقبل». والذي في (ب»)» (ر): «نقتل» بالمثناة. ووضع تحتها 
نقطة لتقرأ بالوجهين 

60 في (م) : «الشاهدين». وفي (ب)ء (ز): «شاهدين». 

)٠١(‏ فى (س): «الشاهد». 

)1١1١(‏ كذا بالياء فى جميع النسخء وهو جائزء وفي «البحر المحيط» للزركشي 
(8/10"): «قائسه». 
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العُلمّاءِ''» ولا يَعْلَمُ العَيْبَ فِيهِ إلا الله - تَعَالَى -. 
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5 لشفل - وَإِذَا طظَلِبَ العِلْمٌ فِيهِ بالقِيّاسء فَقِيسٌ بِصِحَةَ: 


) القَاِيسُو 9 ند 0 تَجدّهه”) ْ 00 ل 


قال الصيرقئ فى شر حه: «أراد الك الم ونا في الظاهر حتى يلزم بظاهر 
الأدلة» ويجوز الخلاف فيه» ولو كان قطعيًا لم يقع فيه خلاف. كذا في 
«البحر المحيط»؛ للزركشي 0000 قال: «وهذا لا ينافى قوله فى 
الفحوى : نه قياس جليٌ » مع أنه قطعي) . 

على أنه قد كثر القول فيه 252000000 
فعلى هذا لا تظفر بقياس قطعي إلا أن تكون العلة منصوصًا عليها . على أن 
بعضهم لم يجعله قياسًا. قلت: دلالة اللفظ به» ولهذا قال به منكرو 
القياس : 

وممن أطلق ظنية القياس الإمامان الجويني والرازي وغيرهما وحينئذ 
فينتهض بالأدلة الظنية. .. وحكى سليم في «التّقريب» عن بعض أصحابنا 
أن القياس قطعيىٌ بمنزلة الحكم بشهادة الشَاهِدين إذا غلب على ظَنّ الحاكم 
صدقهما» . 

قلنا:: كأ الشوف تنا لاعملذت الاععيان: فمن نض إلى :تفن العلة: 
فعرفها قطعًاء ووجدها قن الفرع قطعًاء فقد علم الحكم قطعاء فالقياس 
عنده قطعي. ومن نظر إلى: نفس الإلحاق» وأن إثبات مثل حكم الأصل 
للفرع ليس بقطعِئٌ. حكم بالظنية أشار إليه الرازي وابن دقيق العيد. 
«الإحكام)» ؛ للآمدي ةا ااا (0”*/ 6)755». «إرشاد الفحول» (؟/ 
). وينظر: «القطعية من الادلة الاربعة» (ص١؟١١5).‏ 

هنا في (شس). (د): «قال الشافعي». 

في (ب): «اتفق». وفي (شس): ما اتفق»». والمثبت من سائر النسخ» و 

نظائره في الفقرات: (2)46 (019). (5/ا5). (1155). ,.)١515(‏ وهو 0 


وو 


رسمت في نسخها بالياءء ووضع مدةً عليها في (م) ليقرأ بالهمز وكلاهما 
١‏ والذي في (ر). رش «المقايسون». 


في (ز): «أكثرهم). (5) في (ب). (م): «تجدهم). 


5 بَابٌ ِثْبَاتِ القِيَاسٍ والا جَتهَادٍ 00 


ذ "98 0 وَالقِيَاس 00 وَجهِين]”'': أَحَدهمًا: أَنْ يكو نَّ ادي" 
0 مَعَنَى 00 و و اه اي ا ا رد 


 )١(‏ في «البحر المحيط) ل على فبنمين ا 

(6) وهو أن يُجَمَعَ ب ا عيبل وَالْمَرعِ َف الْمَارِقٍ ويسميه جمهور الشافعية: 
مفهوم الموافقة ور أبو الطيب الطبري وابن برهان والصيرفي عن 
الشافعي أنه سماه القياس الجلي؛ لأنه لم يلفظ به وإنما حكم بالمعنى 
المشترك فهو من باب القياس. قال الصيرفي : «(ذهبت طائفة جلّة سيّدهم 
الشَّافعنٌ إلى أن هذا هو القياس الجلئٌ»). ويسميه الحنفية: دلالة النص» 
ويسميه بعض العلماء : دلالة الدلالة». ويسميه 5 فورك وأبو يعلى مفهوم 
وكلكد مل 'قولة 5 طق تل كنآ أي [الإسراء: +17 فالمسكوت عنه - 
وهو تحريم ضرب الوالدين. والعوسون اا لول عله انكر المنطوق به 
وهو: تحريم التأفيف. فتقول: إذا كان مجرد التأفيف قد حرم»ء فمن باب 
أؤْلى أن يحرم ما لم ينطق به الشارع وهو: الضرب وكل ما هو أشد من 
ا 
الفحوى في مثل قوله تعالى : 20 4 [الأسراء: 1888 . 
قال الزركشي في «البحر المحيط) (ه/ /ا؟١):‏ ااومنهم من شبوط فيه 
الأولوية» وهو قضية ما نقله إمام الحرمين في البرهان عن كلام الشافعي في 
موضعء ونقله الهندي عن الأكثرين. والصواب أن يقال: شرطه أن لا يكون 
ال ل م ا و 
وغيرهم. 
قال الهندي: ويدل عليه تسمية الشافعى له بالقياس الجلىء فإنه لاا يشترط 
داكت عع ا موادي سيو ا ا الا 700 
منه. سي ب اد ب الام بال ب 
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-2 الشافعيء. لكن يسمي أكثرهم الأول بفحوى الخطاب. والثاني بلحنه» . 
واختلفوا في أن دلالة النص عليه هل هي لفظية أم قياسية» فيه وجهان: 
أحدهما: أنه من جهة اللغة وهو قول أكثر المتكلمين وأهل الظاهرء وقال به 
من الشافعية الغزالي والآمدي. ونص عليه الإمام أحمد كما في «شرح 
الكوكب المنير» (/١58)؛‏ لأنّ سامع الخطاب يفهم منه النَّهي عن 
الضوثكة وان لو ينطو فى طرق القياصسم روومق يدنك بوإن تم موسق 
بِالتَعَبّد بالقياس؛ أي: أن الدلالة تحصل بطريق الفهم من اللفظ في غير 
محل النطق» فالحكم غير المنصوص عليه أو المسكوت عنه ثبت بطريق 
اللغة لا بالرأي والاجتهادء فيستوي في هذا الفهم والاستنباط من له علم 
باللغة أو المجتهد. وذلك لوضوح العلة في النص وظهورها. 
أما التعرف على العلة فى القياس فإنه يثبت بطريق الاجتهاد والاستنباط بناء 
ذل يها ا علمناء ٠‏ لأضوك تعرقه ناراك العلق: 
ومنهم من قال: هو من جهة القياس الجلي ويحكى ذلك عن الشافعي وهو 
الأصح؛ لأن لفظ التأفيف لا يتناول الضرب» وإنما يدل عليه بمعناه وهو 
الأدنى. فدل على أنه قياس» قال الزركشي: «واختلفوا فِي دلالة النَصّ 
عليه: هل هي لمُظَيَّة أو قياسيّة؟ على قولين» حكاهما الشَافْعِينُ في (لؤ5. 
قال ابن السبكي والمحلي كما في «شرح المحلي لجمع الجوامع» /١(‏ 
64 قال الشَافعئٌ) إمام الأئمّة (والإمامان)؛ أي : إمام الحرمين 
والإمام الرّازي (دَلَالَتَّهُ)؛ أي: الدلالة على الموافقة ا 00 
القياس الأولى أو المساوي المسمّى بالجليت». 
وقال الإسنوي في «نهاية السول» (ص4١1")‏ : «كونه قياسًا نقله في البرهان 
مك الاصراين» ونص عليه الشافعي ذ في الرسالة في أواخر باب تثبيت 
خبر الواحد». 
ويقول الشيخ المطيعي في «حاشية سلم الوصول على نهاية السول» (5/ 
*33): «ومما يرشدك إلى هذا قول الإمام الشافعيى: وقد يمتنع بعض أهل 
العلم من أن يسمي هذا قياسّاء فإن هذا كالصريح في أنه ونه سماه قياساء 
وأن غيره من بعض أهل العلم امتنع من تسميته بذلك». 
وقد ذكر الحنفية أمثلة لذلك. منها: إيجاب الكفارة على متعمد الإفطار في - 


0 يَابٌ إِتْبَاتِ القِيَاسِ والا جتهاد 


ثابت بمجرد اللغة». ولأن الوقاع لا أثر له في الصوم عندهم إذا فعله 
المكلف ناسيّاء قالوا: فعلمنا أن جناية المواقع كانت على الصوم باعتبار 
ركنه الذي يتأدى به. 

وهذا مرفوض عند الجمهور وعلى رأسهم الشافعي والشافعية» بل وبعض 
الحنفية» فقد قال الميهوي الحنفى فى «نور الأنوار» (١//لا760.»‏ 50/8): 
«ولهذا قالوا إن 1 هذه الأحكام فى الدلالة له يحسن ؟ أن الشافعى ود 
موا و امبو م فكان نخنقي ان معد دن 
القبامن: 

زمن فوائد الخللاقفي أكوة الدالالة قباسية ار بحيو باع عي ا 


00-7 


النْصٌّ؟ وأنّه هل يجري فِي الحدود والكتاراتة أ أنا إذا قلنا مثلا : 

دلالته لفظيّة جاز النّسخ بى وإن قلنا: قيا سيّةٌ فلا . 

وهذا على مذهب من يرى أن الخلاف في المسألة معنوي» وإليه ذهب أكثر 

الحنفية. الور كشى في «البحر المحيط). كما ذكره. وغعيره. 

وذهب الإمامان الجويني والغزالي وغيرهما إلى أن الخلاف لفظي. وقال 

207 «والحق أن النزاع لفظي». 

أما مفهوم المخالفة: فالشافعى يقول به أيضاء ويحخصص به العموم. قال فى 

الام) /٠(‏ 60): «فإذا قيل في سائمة الغنم - فيشبه ‏ والله تعالى أعلم 5 

أن لا يكون في الغنم غير السائمة شيء؛ لآن كلما قيل فى شىء بصفة. 

والشيء يجمع صفتين يؤخذ من صفة كذاء ففيه دليل على أن لا يؤخذ من 

غير تلك الصفة من صفتيه» . 

06 السمعاني ٍ في «قواطع الأدلة» (١/65١غ»‏ 6 ): أنه يجور التخصيص 

بمفهوم المخالفة». على الظاهر من مذهب الشافعي» ثم قال: «لأنه مستفاد 
من النص 0 بمنزلة النص ومثاله من الكتاب قوله تعالى : ف وَلِلْمَطلقاتِ لْمُطلّقت نت ملعأ 

اليف كنا عَلَ المتييت 467 [البقرة 0 


ل 000 سر عم 


قال : «لا متاح عَلِيكَْ إن طلقم لد مَا لم تَمَسُوهنٌ َو تَفْرِصُوأ لَهنَّ هرِيصَةٌ وَمَيَعوَهنَ# - 
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ا يَخْتَلِففْ الفيَاض فيه ا" 


> [البقرة: 7"5] فكان دليله أن لا متعة للمدخول بها فيخص بها فى أظهر قوليه 
عموم المطلقات رمعا ص را خرن 
فتحصل أن المنقول عن الشافعي ذ فى التخصيص بالمفهوم قولان. 
وقد فصل الزركشى المحالة عن الشافعي وغيره» ومما قال فيها «البحر 
المحيط» (5/ 65٠5‏ وما بعدها): الكو شو لود 0 سر 
من باب القياس أو من اللفظ؛ الأن كلا منهما يخص به العموم. ٠‏ فيخص 
عموم القران وَالسة بفحوى أدلة الكتاب تواترّاء كانه السة أف الحاذاء 
ويتخص عموم القرآن وآحاد السَّنّة بفحوى أدلة المتواتر من السّنَّةَء وأما 
تخصيص عموم القرآن ومتواتر السَّنّة بفحوى آحاد السَّنَّةَء فالقياس يقتضيه. 
وفيه احتمال». انتهى . 
وقال الآمدي: «لا أعرف خلافًا في تخصيص العموم بالمفهوم بين القائلين 
بالعموم والمفهوم. وحينئدٍ فلا يحسن الاعتراض عليه . . . وفي كلام صهي 
الدين الهندي أن الخلاف في مفهوم المخالفة» أما مفهوم الموافقة فاتفقوا 
على التخصيص به. فلت وبه حرم الماوردي في كتاب المقضاء ء من 
الحاوي. . . قلت : 00 3 ااي فى الخرات؟ أن 0 
النص». فصار بمنزلة النص» . 
انظر: «الأم» (0577/0).» و«قواطع الأدلة» (285/1». و«الإحكام» /١(‏ 
17 2»؛» و«المسودة» (ص”55). و«اللمع) (ص: 5)» و«البرهان» /١(‏ 
5»). و«الغيث الهامع» رص .»)١5١‏ و«المسودة» (ص2)555 و«الوبهاج» 
(2©» و«البحر المحيط») .)١١58/05(‏ و«شرح الكوكب المتير» /١(‏ 
١‏ وما بعدها). و«إرشاد المفحول» 4 ). 

)١(‏ فى «البحر المحيط» (/ا/ :)7٠١‏ «ولا»)» وهى محتملة فى (ر). 


(0) الشيء في معنى الأصل يشمل عند الشافعي القياس المساوي كما شمل - 
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وأو" كود النىة الذا فى الأول اكات فديك الكن ]1 


الأولوي». وقد ذكره الشافعي ة في «الأم» 0 04 فقال: «والقياس قياسان: 

أحدهما : ذكوة فى عل مع الاغيل ذلك اللي لل ود تجن لذن ثم 

قاس ان يفيه الشينء جالتسء من الأضلن» والقى همع الأصين. غيرهقيشيه: 

هذا بهذا الأصلء» ويشبه غيره باللأصل غيره». 

وأشار إلى هذين النوعين عند الشافعي الرازي الشافعي» كما في «مناقب 

الشافعي») (ص55١)‏ وهو في معرض 11 عن نكناثة. الإماء الشافعي في 

أصول الفقهء فقال: «ومن لطائف صنعة الشافعي في هذا العلم» أنه جعل 

القياس على ثلاثة أقسام؛ لأن الفرع إما ان يكون أولى بالحكم من 

الأصل» وهو كقياس حرمة الضرب على حرمة التأفيف» وإما أن يكون 

لل مد ل دن اي ل ل ل 

معنى الأصل» وهو كقوله تعالى في الإماء: ين أبنت يِعحِمَةٍ صَلتنَ 
مَا عَلَ الْمَحَصَدَتِ مره العَذاب »اناه 6 فإنا نقيس 1 لعيد: ل 

الأمة في هذا التنصيف. ولا تفاوت بينهما في القوةء وإما ان يكون الفرع 

أضعف في ذلك الحكم من الأصل . 

وهذان القسمان هما اللذان ذكرهما الشافعي هناء وفي «الأم»» ويسميان 

بالقيس الجلي» وهو: ما قطع فيه بنفي الفارق كما سبق». سواء كان أولويًا 

أم مساويّاء وكلاهما يسميان أيضًا: (القياس في معنى الأصل) عند 

الشافطى كما عن رامح عراصي )و كاداعييا اطع قينا يل ليه دوه فين 

«الأم» (00/ 59): «فذلك الذئ له 6 لأحد خلافه)» . 

ولم يقل الشافعي بالقياس الضعيف «(الآدون) إلا في قياس الشبه. 

في «البحر المحيط» (/ا/ :)7٠١‏ «والثاني أن». 

العبارة في البحر للزركشي: «الأصول أشباهًا بذلك» فيلتحق» . 

فى (ش)» (ز). بأولهما. 

في (ب): ا(وأشنيمناة: 

ساقط من (ز)ء وفي (م): ١منه»»‏ وفي (ر): «فيه»» وتحتمل: «منه» أيضًاء 

حيث لا نقطء والمثبت موافق لما فِي «البحر المحيط»: «به)» . 
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وَقَدُ يناب القاب 0 فى ل 


)١(‏ فى (ب): «المقايسون». 

(140 كانهو اناس لحطف (الأذوة) صغم | لكا فد تمه ونا ودل خاي أنه 
يشر بن الاين الععنت الا شن ابي الشيدع'قال الشيح جد أبن 
زهرة فى «الشافعى حياته وعصره» (ص5550): «ولنا دليل على أن الشافعى 
يكير لفو لانت هذا القباس» ذلك لديل ريقو على ا قروو 2 
أحدهما: أنه ذكر أن قياس الشبه هو الذي يجري فيه الخلاف بين القائسين» 
أما قياس المعنى فلا يجري الخلاف فيه بين القائسين» وذلك بلا ريب يشير 
إلى قوة الأول في كل صوره»ء وضعف الثاني في كل صوره. . 
ثانيهما: أن الشافعي يذكر أن بعض العلماء يمتنع أن يسمي القياس إلا ما 
كان يحتمل أن يشبه بما احتمل أن يكون فيه شبه من معنيين مختلفين» 
فصرفه على أن يقيسه على أحدهما دون الآخرء أما القسمان الآخران» 
وهما اللذان يكون الفرع أولى أو مساويّاء فلا يسميان قياسًا عند ذلك 
البتعض» ويحترم الشافعي قوله. ويذكر أنه له وجهّاء وما كان ذلك إلا لأنه 
يرى أن قياس المعنى لا يكون فيه الفرع أضعف من الأصلء وإلا ما 
اعتبرت الدلالة قوية لدرجة النصء» لهذا كله نميل إلى أن الشافعى لا يعتبر 
القياس الضعيف إلا في قياس الشبه». 1 
لفن الرالق. فى افبقاقن الشافعى») (ص55١)‏ يرى أن القياس الضعيف عند 
الشائعى (يناء ظلى العميى انحور سينا عفى: الرسالة) اكيم إلى نيمي 
فقال: «وإما أن يكون الفرع أضعف في ذلك الحكم من الأصل» وهذا 
القسم ينقسم إلى قسمين : ْ 
أحدهما: قياس المعنى» وهو: أن يستنبط عِلية الحكم في محل الوفاق» ثم 
يستدل بحصوله في الفرع على حصول ذلك الحكم فيه. 
والثاني: أن لا يستنبط المعنى ألبتة» ولكق: ترق مدو :وا فعة عبر امبو تين 
مختلفتين في الحكم» والصورة المتوسطة تكون مشابهتها لأحد الجانبين أكثر 
من مشابهتها للجانب الاخرء فكثرة المشابهة تقتضي إلحاقها بتلك الصورة». 
وناقش الشيخ محمد أبو زهرة هذا التقسيم للرازي بقوله (ص55؟7): «تقسيم 
الفخر الرازي الاخر لا يتفق تمام الاتفاق مع ما يشير إليه كلام الشافعي في 
جملته في الرسالة» إذ أن جملة كلامه ترمي إلى القسم الثالث» وهو الذي - 


يكون الفرع فيه أضعف من الأصل في علة الحكم إنما يكون إذا كانت هناك 
عدة صور تنازع الأصل في إلحاق الفرع به» فيكون ذلك ضعفا في المعنى 
الجامع مينفهها د ا 
ومما يؤيد هذا التأويل لتقسيم الشافعي للقياس» ما ذكره الماوردي في 
«الحاوي» )١77 .61١777/1١7(‏ بعد أن نقل قول الشافعى هنا: «فأمًا قول 
الشافعىٌ هاهنا: «والقياس قياسان» ففى تأويله وجهان: ْ 
أحدهما: وهو الظاهر من كلامهء 5 أراد بالأول قياس المعنى وبالثاني 
قياس الشبه . 
فإن قيل: فقد جعل الأول لا يجوز خلافه» وقياس المعنى يجوز خلافه إذا 
كان كدنئان: وال يدو خناذ نه إذا كان بيعلا + معنه حدر انان 
أحدهما: أنه أراد الجلي دون الخفي . 
والحواب الثانى: أنه أرادهما 5 لا يجوز خلاف حكمه والخفى 
لا يجوز ترك قياسه. 1 
والوجه الثانى: في تأويل كلامه أنه أراد بالقياس الأول ما لا يجوز خلافه 
يفو القبانين على كن افناشى النفاى وقاين: التدقيق م اقاتبي القيدةة لان 
افيه لا جور :وأ زافس ا لتماض :لقان :ما محوة ننه | احا فم :ريفو 
القياس الخفي من قياسي المعنى وقياس التقريب من قياسي الشبهء فيكون 
تأورله على الويف الأول مجمر 1 على مع لنظه .ونا ريلة على الوبة: الثاني 
محمولا على معنى حكمه . 
قال الزركشى فى «البحر المحيط» (// 05): «وأما الماوردي والرويانى 
قمر قاين الشه بما تقدم. وفسماه إلى تواضيق ‏ :قباس ليحقيق يكوون لقره 
فى أحكامه. وقياس تقريب يكون الشبه فى أوصافه. وقياس التحقيق مقابل 
لقبايد المعنى الخفى وإن ضعف عنه» . ْ 
وقال في «البحر المجيهةة 0٠١/0‏ 005”) أيضًا: «ثم اختلفوا في الأشباه 
التي يغلب بهاء على مذاهب: 
عدم لعفي المشانية فى لحك انق بر العدورة» -وتكاد اراز 
والبيضاوي عن الشافعيء, ولهذا ألحق العبد المقتول بسائر المملوكات 
في لزوم قيمته على القاتل» بجامع أن كلا منهما يباع ويشترى. وحكاه - 


22115 ا 52 


- ابن السمعاني عن أصحابناء كوطء الشبهة مردود إلى النكاح في شرط 
الحد.» ووجوب المهر بشبهة. بالوطء في النكاح ل الأحكام. 

والثاني : اعتبار المشابهة ذ فى الصورة؛ كقياس الخيل على البغال والحمير 
وسقوط لك د و شبه © .أو كقياس 7 0 04 
بوجود الشبه قال: ا يمايم اموي وود جاز تعليله بصفة 
من صفاتهء ولأن العلل أمارات» فيجوز أن يكون الشبه في الصورة أمارة 
على الحكمء كما يجوز أن يكون الشبه في المعنى أو في الحكم أمارة على 
الحكم. قال : وهذا ليبس بصحيح »ء إنما الصحيح أن مجرد الشيه ىف الصورة 
لا يجوز التعليل به؛ لأن التعليل ما كان لها تأثير في الحكم وليس هو مما 
يفيد قوة في الظن حتى يوجب حكمّا . انتهى» . 

ويرى صاحب «منهج الشافعي في رسالته» (ص72١5):‏ أن أبا زهرة يقع في 
نفس الخطأ الذي انتقد به رأي الإمام الرازي» حيث يشير كلام أبي زهرة 
إلى تقسيم القياس إلى ثلاثة أنواع من حيث وضوح العلة» وهذا ما ذهب 
إليه الفخر الرازي» وهو ما لم يوجد في الرسالة» ولم يمثل له أبو زهرة. 
أما اعتبار أبو زهرة هذا النوع من قياس الشبه بعد أن عقب على كلام الفخر 
الرازي» فكذلك لم ينص عليه الشافعي ولم يذكره»ء وإنما أشار إلى أن 
الشيء يلحق بأقرب الأشياء شبهًا له» وكلام الشافعي أن يلحق الشيء 
بأقرب الأشياء شبهًا به لا يدل على النوع الثالث الذي أشار إليه أبو زهرة 
بقوله: (أن يكون الفرع أضعف في علة الحكم من الأصل) وهذا يتعارض 
مع قول الشافعي: أن يلحق الشيء بأقرب الأشياء شبهًا به» وهو قياس شبه 
الاهنولبيوة: ذللةنيأق الأول كتف فية: بمتحرة تسق 'صيورزة الأعفرة: .نو أها 
الثاني فلا بد أن يتحقق فيه معنى الآخر. 

فأما العلامة أبو زهرة فإنه مرة يقسم القياس من حيث وضوح العلة إلى 
اح" أنواع . وهئ التي نقلناها عكة: با قا ومرة ينتقد المخر الرازي باعتبار 
النوع الثالث من أنواع القياس من حيث الوضوح»ء ثم بعد ذلك يعتبره نوعَا 


ماس 6 سس 


5 ه؟؟؟ 50 قَال : َأُوجَدنِي ما أعرك(17) به ل الْعِلِمَ مِنْ وَحَهِينٍ : 

أحَدُهمًا: إِحَاطَةٌ بالحَقٌّ فِي الظَاهِرٍ والبّاطن. 

والآخر : إِحَاطة بحَقٌّ 5 الظَاهِرِ راان ا أَعْرفُ؟ 

د معليت29 210 أراقة إذا كت فى المشحت العراء 
تَرَى”*؟ الكخبة : أَكُلْفْنَا» أن تَسْتعبلّهًا بِإحَاطة؟ َّ 


“9# مد قَالَ: نعم . 

ان قَلْت : وَفْرِضَتٌْ اق كد لاي والحَج 
وَغَيْرُ ذّلِكَ : أَكُلْمَنَا الإحاطة”" فِي أن تأتِيَ بمَا عَلَيْنَا بإحاطة90)؟ 

ذا و95 4: قَالَ: نعم . 

.984 4 قلْتُ: وَحِينَ فُرض عَلَيْنَا أن تَجِلِدَ الرَّانِيَ مِائةَ 


0 


ل سا مه ءِ 8 ١ ٠‏ و م و اه ”0 ١١‏ هوه أ له ١*2.‏ 
ا ا ا ا كا اا ا اللا ال دا 


٠ 


(0): “فى "(كن): «أعرفه). (0) في (ب): «بما». 

(9) في (ش)ء (د)ء. (م): «قلت». (5) في (ز): «ونرى». 

(5») في (ب): «كلفنا». (5) رسمت في (م): «الزكوة». 
(0) في (م): «بالاحاطة»). (0) في (ش)»). (م): «بالإحاطة». 
(9) من (ش). (سب). )٠١(‏ ساقط من (م). 

. في (م): (يثبت» . (0) في (شس): «بالإاحاطة»‎ )١١( 

)٠(‏ ليس فى (ر)ء لكنها مزادة بالحاشية بخط آاخر. 

ناكا رك ارق )2 العداف. والهاء تاعن ارزاة بوسيكة ابن ماف 

)١6(‏ هذا مثال على وجوب إصابة المراد والإحاطة به في الظاهر والباطن. 


1 ع ا ”5 ١‏ 28 كرس . على اس ل(2)5 > 

«ة9# 0: قلت: وَاسْتَوَى220 ما مُلَْفْنَا فى أنفستا و”'غيرتاء إذَا 

م 0 ود 6 اس ل 6د) د( يه دهاع دموم 8 
كا نذركة" "ين أنفينا: 1 تغلم ينها ما لا يتغل غدرنا»: وين 


َيْنَا ما ا”* يُدرِكةُ عَلْمُنَا عِيَانًا كَِدْرَاكنا العِلْمَ في أنفينًا؟ 
4 "9581 م قال: نعم. 


٠. 20 وه‎ 


بذ 9845 0 قلت : وكُلمْنًا في أَنْفْسِنا [أَيَمَ]00) كا أن نوه إل 
البَيّتِ بِالقِبْلَةِ؟ 
“از 954 4م قال: نعم . 


1545 4 نَا قَدْ أَصَبْنَا البَيْتَ 


2 اج (/7) 
بتوجهنا "*؟ 
! داج 5 عام ا ع ع ع اث 136 :9 )" اعدو د . موتو مر يهم 
ذ #و"98 مد قال : أما كما وجَدتكم حِينَ كنتم درون الت 
و اع يي 0 هه ه َي عم لس عو درو 


سَّ 


الا ا الاسم كرس لك امف 

- فالمكلف مأمور بإصابة عين الكعبة إذا صلى وهو يشاهدهاء ولا يستطيع 
مشاهدتها إلا إذا كان في المسجد الحرام»ء وهذه إصابة لحقيقة الاستقبال 
شك سبي افتقاده الباط :وفمله الظاهرع: :وكدللة المفاليم الانين بعدة: 

(0) رسمت فى (شه): «استوا»ء والذي فى (ب): فاستوى. ورسمت فى (ر): 
(وسوااء 0 صححت كالمشت . ْ ٌ 

() في (ب): «وفي». 

فرهة في (ر): «ندري»» وصححت كالمثبت . 

(14) في (م). (شس): «فإنا». () فِي (ز): «لم)». 

() رسمت في (ش): «أينما». (20) في (م) زيادة: «البيت». 

() ساقط من (ز). 

() ليس في (ر)ء وكتبت بين السطور. )١١(‏ في (م): «فقلت». 

. في رب): «فالذي». )2 في (م): ((من»‎ 2١10 


و رس 5 ل 1 ه وا سن )506 ) 
[1 لمغيب » غير الذي كلفنا في طلب العين المشاهدٍ ا 


“ذ 9549 4 قَالَ: نعم . 

."9 0: قلْتٌ: وَكَذَيكَ0” ملف لشن كدن: لخر قي 
ا 0 6 0) 7 ف ا شيو ين قا تمر ويح . ا و ل 15 0 
سلامه؟ 


سس 6 


0 ملف 0 قال دعم . 
بذ ؟ه"9 4 قُلْتٌ: وَقَدْ يَكُون غَيْرَ عَدْلٍِ فِي البَاطِن؟ 
قال * 1 60) 0 0 5 0 4 3 60 فيه 


كن 


0 إن “ا و الى آم 2 0 و -ه 
5 #814 فلت :5 ,وخلوال72 11 أن تتاكخة» ونزاونةة وس 
و ع و قلق اعم ال )ا مامه اماو 2 )نم اسم وا )مدع عنم تم( 5 
شِهَادتهِ» وَمَحَرم " عَليْنَا دَمه بالظاهر ؟ وَحَرَام [عَلَى غيّرِنا] 


)١(‏ في (م)» ر: «الشاهد)اء ثم ضرب عليها في (ر)» وكتب فوقه كالمثبت. 
والمعنى واحد. 

(؟) مكان ما بين المعكوفين فى (سب): «العين المشاهدة». 

() زاد في (ب): «كما». ١‏ (4:) في (م): «الرجال». 

(5) في (ر)ء (ش».» (م): «ظهر).ء ثم ألصقت الياء ‏ في ابن جماعة ‏ 
بالحمرة. 

(5) فى (س): «فيه». (0) من (ش)ء (ر)ء (س). 

69 فى الأب): (وقد»). 

(9) في (ب): «يكلفوا»» وغير منقوط أولها في (م). 

. في (م): «أحلال»‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ز)ء (ب): «ويحرم»ء. وهي غير منقوطة في ابن جماعة. 

(0) في (ش): في الظاهر». )١8(‏ في (ب): (ويحرم). 

(0)هما بين القوسين فيم: «علينا» . 


لنب ب 5 


[إنْ عَلِمَ]”'"' مِنْهُ أنَّهُ كَافِرٌ : إِلَّا قتلَّهُ وَمَنعَهٌ المتاكحَةً وَالموَارئةَ وما 


بذ هه"؟ 4: قَالَ: نَعَمْ . 
لو ميلك م اع المَرْضَ عَلَيْنَا في [رَجْلِ واحدٍ]0"' 
د ماه 1 ليأ قَالَ : 7 5-7 مؤذئ. كا عله على قون علي , 


وه 


0 م6؟١‏ 0 قلت : 9042 فقا لَكَ فيمَا ليْسَ و فيه فيه نَصٌُ 
0 لاز وكا قللت "" [باسوان لقنا "كي بلجا نا نيو لضن 


١64 5‏ 50 قَالَ: فَتَجَرَك40) تَحَكُمُ بأُمرٍ وَ]- : حك امن و5 


)١(‏ في (ب): «أن نعلم». 

)٠(‏ في (ش): «قلنا: نجد). وفي (ر): «قلت: وجداء وألصق نونًا في رأس 
الجيمء لتكون كالمثبت. 

(90) فى (د): «الرجل الواحد». 

8ب 0101 
اللسارقة اناك المتددة الأو ل من مقلسماكة إقبايك القساسن. 

(5) هنا فى (د): «قال الشافعي» . 

(5) فى (ز): : «وهكذااء وكانت في (ر)ء وابن جماعة «هكذا)ء. 5 ثم ألصق فيها 
الفالم كا لمق 

629 في (ر): «نطلب». 

() في (م). (ب): «باجتهاد بقياس» . 

(9) في (ر)ء (شس): «فتجدك» بحذف همزة الاستفهام» وكتبت فوق السطر في 
(ر)» وفي (ب): «أفتجد). 


. في (م): (بوجوه)‎ 2١١( 


رسيس رسيي 


. قلت : تَعَمْء إِذَا تلفت أَسْبَابَةُ20‎ 04 96٠. 


5 و9”5 مد قَال”"' : فَاذْكُر مه شَيًْا . 

1 0د لب حا دن عندئ علي اه 
بالحَقٌّ لله كك . أو لبعض الآدميًينّ : فاده 3 ولا 1 فاده 
بِبِيئَةٍ تقومٌ عَلَيّهِ. ولا تقوم عَلَيْه بين َيُدّعى عَلَيّْهِ : فامُرُهُ أن يحلت 
ويَبِرَأء فيّمتنعٌ» فأمرٌ حَصْمَهة* بأنْ يَحْلِفَ ا اه 
خطفةء !75" ات" التمين الى نل وكين تفلم أن إدرارة على تقسمه 
الفخوة" ١‏ على قال وآنة وكات ظلهة والتخ علنؤرية أضلاق ومين 
شهَادة غَيْرهِ ؛ اه غَيْرَه فل تغلظ: ويَكَذَبٌ لف كفنا 55 العدولٍ عَلَيهِ 
أقربٌ مِنَ الصّدقٍ مِنَ امتنَاعِهٍ مِنَ اليّمِينء وَيَمِينِ خَصْمِهٍ وَهَوَ غير 
عَدلٍِ” ار ا الاي يا ار ين لض 

9”5# 4 قَالَ: هذا" كله هَكَذَاء غيرَ أنا إِذّا ك9" عَن 


)١(‏ في (بس): «أشياءً به»). (؟) ساقط من (م). 

(90) زاد في (ش): «نعم». (:) في (ب)ء (ش): «أن). 

(0) ساقط من (م). 

(7) فى (ر): «وناخذه» ونقط تحتها أيضًا نقطتين لتقرأ ‏ كما فى (شس): 
«(وياخذه»ء وفى (بس): «فاخذه». ْ 

(0) في (م): «وإذا» . 

() رسمت في (ر)ء (ش) بالألف: «أبا»» وفي (ب): «أتى». 

(9) في (ر). (م) : اابشحه)» وفي (س): «لشححته) . 

)29١(‏ قال شاكر: «يعني أن الخصم قد يكون غير عدل» ومع ذلك: فقد أعطيناه 
دعواه بيمينه» التي ردها عليه المدعى عليه». 

1 «وأعطي». وتحتمل الفاء أيضًا 

)١١(‏ ساقط من (ب). )١6‏ في (م).» (شس): «فهذا». 

)١:5(‏ ضبطت في (ر) بكسر الكاف. والفعل من أبواب «ضرب». و«نصراء و«علم». 


لل الؤمانة 352 


اليَمِين أَعْطَينًا مِنْهُ بالذكولي""' . 


955 4< قلت : فَقَدُ أغطيتٌ مِنْهُ َأُضْعَفت ممًا أَغطينًا(7)؟ 

»ذ 9850 4: قَالَ: أَجَلء وَلكِني أَحَالِفُكَ في الأضل . 

الأطن 0 قَلْتٌ: وَأَقْوَى ما أغطيتَ (:” إفنه إقرَارة) 20247 وكَل 
00 أن 0 د ل 060 ا ل 0 د 


0 
ا 


ذ “959 0د قَالَ: أجل ». وَلَكنّكَ [105/ر] ل حلفت إل هَذَا. 
: أ/ 1١‏ - [قل* ت ٠:‏ مَأ 2 00 كيد ُ 1 ,0 ! د ي>م#ا2١١)‏ مِنْ 


س 60 سس 


وجهين . 
َحَدُهُمَا: حَىٌّ بإحاطة فِي الظّاهِرٍ والبّاطن. 
والآخرٌ: حََقٌّ بالظاهر”"'' دُونَ البَاطن؟ 
1505 إ: قَالَ: بَلَىء لك هَل تَجدُ””" 001/ز] فِي هَذَا قو 


مر 
1 


- وى 


)١(‏ قال شاكر: «يعنى مذهب الأحناف الذين يعطون المدعى بنكول المدعى 
عليه ولأ برو رة السين على العداضي» ْ 

(0) زاد في (ر): «منه». 90) ليس فى (ب) . 

(4) مكانها في (ب): «فيه بإقراره»» ثم ضرب على «فيه»» وكتب قوقها: امنه». 

(60)) هنا في (ز)» (س): ««قال» وبثبوتها تتغير جهة الكلام». فيصبح هذا كلام 
المناظرء وبحذفها يكون تتميمًا لكلام الشافعي» والراجح عندنا المثبت» 
والله أعلم. 

000 في (ر)ء» (ز): (مسلم»اء ثم زيدت تصحيحًا في (ر). 

(0) في ابن جماعةء (ز): «غالطًا». (0) في (م): «فأخذته». 

(9) في (ش): «قلت: أفليس»» وفي (ر): «قلنا: فلست». بحذف الهمزة. 

(1) فى انى) !اترى: أن (0)) فى (ز): «إلى الحق» . 

. في («ش)ء (م) : (نجد)»‎ )1١*9 في (م) : ا(في الظاهر».‎ )١( 


00 بَابُ إِقَبَاتِ القِيَاسٍ ولا جتَهَادٍ 6171 


وه و 0 ل ل ل و 1 20-00 
.959 0< قلت: نعمء مَا وَصصّمت لك مما كلفت فى القَبلةَء 


وَفِي نمسي وَفِي غَيْرِي . 

989/9 0< قَالَ الله جل تُنَاوُهُ -: «ؤولا يحِطُونَ هتّىء من عِلْمهء 
يما 42 [البقرة: 158؟] فآتاهم ور عليه اشام ب تن شاه ا 
مَعَمَبَ لحكمف وهو سَرِيعٌ الحسّاب . 

بذ 9890# 4< وقَالَ الله" جل تَنَاؤُة”"” - لتبيّه يله : يلوك عن 


ل سمه م 011ص 0-1 0 20 ساح جه 7/1 - عر ون اسل ل 0 جل 
السَّاعة أيان مرسلها فم أنت من ذدريها 929 إل ريبك منبلها 49 
[النازعات: ”57 5:5] 


7 35 0 3 م 9 له مه -ه ه ف مداه 
0 زحنن 0 : اخبر 0 مسال (بر* 0 عن الزهري عن 


عَرْوَةَ قَالَ: 
ّم سسوة أ 3 ب 69 01 007 0-8 َه | سامه َ ع 2 سِْ 32غع20 
«لم يَرَكَ [رَسُولَ الله] ' وك يَسَال عَنِ السَاعَةَء حتّى (أَنزَكَ الله) 
عَلَيّْهِ : هيم نت من ذكرنها )4 فَانْتَهَى”* . 


)1١(‏ من (م). 

() من (ز). وفي (م) : «تبارك وتعَالى)». 

حوره هنا في (ز): «قال الشافعي». 

(:») ليس في (ر)ء وكتب المثبت فيها بين السطور. وفي (ش): «وأخبرنا»» وفي 
(م): ان ]ان ْ ْ 

4 من (ز). 

)03 في (ش)». (ز). (م): «النبي». والمثبت موافق لما في «مسند الشافعي». 
و«المعرفة». 

0 في (ش): «أنزلت». وفي (م): «أنزل». 

(0) أخرجه المصنف فى «المسند» (5/ا" سندي)» ١8١7(‏ سنجر)ء ومن 
طريقه: البيهقى فى [المعرنة )5,5/١5(‏ عن عروة» مرسلا. وقد اختلف 
فيه على ابن عي فرواه الشافعي» ونعيم بن حماد )١785(‏ «الفتن». 
وسعيد بن منصورء وعبد الرزاق (كما في الدر المنثور 7/4 )5١7‏ وغيرهم». 


و 


بذ 4و9 4د وقال(2 الله _ جل تَتَاوُهٌ ‏ لتَبيّه0" : قل 
ف السمواع وَاَلارضٍ الدب إَ 2 َي [النمل 6”] 
5 يظقل 0 وَقَالَ ه20 كه تَيَارك ا 6 إن 7 عنده, عِلم 


مج عي 


الام وات الحم وا ارق لوو اتدوك فق اذا فتضيية 

عدا وَمَا تدر نَفْسنُ بِأَيّ أَنَضٍ مَسُوتُ إِنَّ أَهَ عَليمٌ حَبدِئُ 409 القمان: 1*4 . 
بذ وسو ند [قَالَ الشَّافِعِيُ وك : ماناس دون أن روا 

وَيَفْعلُوا 0 نوه وَيَنْتَهُوا إلتوه. لا تجاوزونة؟ لأنهة لم يطو 


وو >6 


الفضيم شيا » :إنم مو (حَطَاءٌ الشه)0) - جل تُنَاؤٌهُ -: قَتَسْألَ الله تَعَالَى - 
كلا 1و ا الصدي درسا تيده 


<١ 
مه‎ 


مرسلًا. ورواه الحميدي (كما عند الحاكم 7)» وابن راهويه (/الا/٠‏ 

المسند)ء وإبراهيم الدورقي (كما فِي «الحلية» )”١5/8‏ وجماعة؛ موصولا 

عن عائشة . 

قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ فإن ابن 

عيينة كان يرسله بأخرة. وقال ابن أبي حاتم فِي «علله»: وقال أبو زرعة: 

الصحيح مرسل بلا عائشة . 

لكن قال الدارقطني: ولعل ابن عيينة وصله مرة» وأرسله أخرى. ينظر: 

«علل الدارقطني» »)١557/١5(‏ و«تخريج الكشاف»؛ للزيلعي (5/ .)١5١‏ 

و«أطراف الغرائب» (5509/65). 

)١(‏ في (ب): «قال». 

() من (ش)». وبدلها في (ب): «في كتابه» . 

(90) من (ر). 

(26) :بإاسكان النون» وتحعفيفه الزاق غتلى قراءة ابن كثيرى والثى :يقرا يهنا 
المتضكية د عه أبق عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف. وقد سبق 
نظائره. ينظر: «الحجة في القراءات» لابن خالويه (ص860). و«معاني 
القراءات» »2)١517//١(‏ و«الحجة» ع علي الفارسي .)١١8/5(‏ 

6 ليس في (ر). 39 في (ب): «إعطاء) . 


5 ك الاجتا 22 


[َبَابٌ الاجتهَادِ]7') 


“ذ 98## 4: قَالَ: أَفَتَجِدُ تَجويرَ مَا قُلْتَ مِنَ الاجتهَّادِء مع ما 
وَصَفْتَ فَتَذْكدَة؟ 
“ذ 9694 4 قلتُ: تَعَمْء استدلالا بقَولٍ الله جل تَنَاؤُهُ : 
وَمِنَ حَيَتْ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ سَطْرَ الْمَنَجِدٍ الْحَرَاوٌ وَحَيَتٌ ما نا 
وَجُوهَكُمٌ سَطرهء 46 [البقرة: ]١6٠‏ 
“ذ 9/9 مد قَالَ: فمًا شَطره؟ 
م1 له ل" 


)٠١(‏ ليس في (م). وكتب بحاشية كل من (ر)» ونسخة ابن جماعة. 

(؟) استدل الإمام هنا على حجية القياس بأية القبلة» وسبق استدلاله على 
القياس بآية جزاء الصيدء واعترض الشوكاني في (إرشاد الفحول» (”/98) 
على استدلاله بهما فقال: «ولا يخفاك أن عا 3 فى آية الجزاء هو المجىء 
يمذل ذلللقة: الصعياده بوكوته مدل اله جيوكول إلتى البعد لين + ومتتوظى إلى 
اجتهادهماء وليس في هذا دليل على القياس الذي هو إلحاق فرع بأصل 
لعلة جامعة» وكذلك الأمر بالتوجه إلى القبلة» فليس فيه إلا إيجاب تحري 
الصواب في أمرهاء وليس ذلك من القياس في شيء». 
وهذا الذي استنبطه الشوكاني و الا عن ححسن عنك الاضوليية بتحقيق 
المناطء وخ كما في «شرح مختصر الروضة» (77057/7): (إثبات ف حكم 
الأصل فِي الفرع. أو إثبات معنّى معلوم فِي محل خفي فيه ثبوت ذلك 
السعة 0 او كما في «التحبير شرح التحريرا (0/ 567”ا 507”) هو: 
«النظر والاجتهاد فِي معرفة وجود العلّة فِي آحاد الصّور بعد معرفتها في - 
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--_ نفسهاء سواء عرفت بالنّصٌء كجهة القبلة التي هي مناط وجود استقبالها 
المكار التعه قو نود تماق عل ويخ 14 كت دوارا ترق تار 4[ الك ره 
»]١5*‏ وقوله تخالى: وَأتبِدُوأ ذوَتٌ عدَّلٍ 4 [الطلاق : جاه أو بالإجماعء 
أو الاستنباطء كالشدة المطرية التي هي مناط تحريم شرب الخهرا.: 

وتحفيق المناط ينقسم إلى نوعين 2 كما شرح محتصر الروضة» (0/ *7373) : 
الأول هو: أن يكون هناك قاعدة شرعية متفق عليهاء أو منصوص عليهاء. 
وعى الأصلء فيتبين . المجتهد وجودها في ا وإليه الإشارة بقوله: «إما 
ببيان وجود مقتضى القاعدة الكلية المتفقء أو المنصوص عليها فى الفرع» . 
والنوع الأول هو الذي ينطبق على الآيتين اللتين ذكرهما الشافعي في 
استدلاله على حجية القياس» ووجه انطباق هذا النوع من تحقيق المناط 
على مدلول الآيتين: ما أورده الطوفي في «شرح مختصر الروضة» ("/ 
395 ) فيك أورة الآيتين كمثال على النوع الأول» فذكر أن تحقيق المثل 
في جزاء الصيد (تحقيق اجتهادي). وبين ذلك بقوله: «أي : ثابت بالا 'جتهاد 
فى تحقيق المناط؛ إذ لا نص فيهء ولا إجماع ؛ لآن الله مه لم ينص على 
أن الكبش مثلًا مثل الضبع» إنما نص على أن الواجب فيها مثلها» وفوض 
تعيين المثل إلى نظر المجتهد. . . «ومثله»؛ أي: ومن هذا النوع أن يقال: 
(استقبال القبلة واجب. وهذه جهتها». فوجوب استقبال القبلة ثابت بالنئنص 
والإجماعء أما كون هذه جهتها فى حق من اشتبهت عليه . فليس منصوصًا 
عليه» فيثبت بالااجتهاد» . 

ووجه الاعتراض على الاستدلال بهاتين الاآيتين على حجية القياس: أن 
الأمة» قال الطوفي في «شرح مختصر الروضة» ("/ 178): «النوع الثاني 
من تحقيق المناط الذي هو بيان وجود العلة المنصوص عليها في الفرعء 
هو قياس دون النوع الأول الذي هو بيان القاعدة الكلية المتفق عليها أو 
المنصوص عليها في الفرع؛ لآن هذا النوع الأول متفق عليه , بين الآمةع 
وهو من ضروريات الشريعة لعدم وجود النص على جزئيات ا الكلية 
فيهاء كعدالة الأشخاص وتقدير كماية كل شخص ونحو ذلك». والقياس 
مختلف فيه والمتفق عليه غير المختلف فيه» فالنوع الأول والثاني متغايران» - 


5 اك الاجتهاء 


والغاتقى قنادن > +والأ ول لسن قياس فتحقيق المتاظ أخم فرع القياس اد 
وذكر الغزالي أن "تحقيق المتاط لمن ا نسدد 
فقال فى «المستصفى) (صص١38):‏ «فلنعبر عن هذا الجنس بتحقيق مناط 
الدكي: لأن المناط معلوم بنص أو إجماع لا حاجة إلى 55 لكن 
تعذرت معرفته باليقين فاستدل عليه. بأمارات ظنية . 

وهذا لا خلاف فيه بين الآمة» وهو نوع اجتهادء. والقياس مختلف فيهء 
فكيف يكون هذا قياسَاء وكيف يكون مختلفا فيه»ء وهو ضرورة كل شريعة» . 
ومع أن تحقيق المناط ليس قياسّاء إلا أن العلماء أدرجوه ضمن باب 
القياس في مسالك العلة. وقد علل بعضهم هذا الإدراج بالتأثر بمنهج 
الجدليين» كما فعل الدكتور محمد الشنقيطي في إكماله لشرح مراقي السعود 
(2)0756/5.» والظاهر أنهم ذكروه في باب القياس لأن القياس نوع من أنواع 
الاجتهاد أو هو الاجتهاد كما انحتاره الشافعي» وتحقيق المناط نوع من 
الاجتهاد كما سبق بيانه» فكان من المناسب ذكره في باب القياس بجامع 
الاجتهاد في كل» وتقدم تحقيق المناط على ثبوت الحكم بالقياس» والله 
أعلم . 

0 الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أن المناط المراد تحقيقه في الآيتين 
السابقتين ليس المراد به معناه اللاصطلاحى. فقال فى «مذكرة ذ فى أصول 
انمه 20917 مقاطل هنا النمى معاد | اأمه كح [1ه لين الجر اديه 
الغلة) :وإنما المراد يه التضن الننام بوتطبيق النين قي أفراده بهو هذا التو طن 
تحقيق المناط. ولا يخفى أن فى عده من تحقيق المناط مسامحة. ولا 
مشاحة في الاصطلاح». 

وقد وجه بعض علماء المذهب الشافعى استدلال الشافعى بالآيتين السابقتين 
على حمية: التباين مع كر الاتعنيا د الذي كدلان عليه داخل دن (تسدين 
المناط) الغير مختلف في مشروعيته. والخارج عن مجال القياس كما قرر 
ذلك الأصوليون من بعد الشافعي . 

وممن وجه استدلال الشافعي بهاتين الآيتين ما ذكره الشيخ عيسى منون 
(ملت375١1ه)‏ في 0 العقول» (ص"“/) حيث قال: «المذكور في رسالة 
الإمام الشافعي 5 ضيه أنه أتى بهاتين الآيتين استدلالّا على الاجتهاد» ومع - 


العلل الوّسَّتالة 0 


- هذا يمكن أن يوجه الاستدلال بالآية الأولى (آية الجزاء) على حجية القياس 
مطلقّاء بأن يقال أولَا: إن الله تعالى أقام مثل الشيء مقام الشيء» فدل على 
أن حكم الشيء يعطى لنظيره» وأن المتماثلين حكمهما واحدء وذلك هو 
القياس الشرعي . 

وثانيًا: لما أوجب الله المثل. ووكل تحقيقه في شيء خاص إلى اجتهادناء 
ومن المعلوم أن الاجتهاد في ذلك يختلف. فلم يكن فرق بينه وبين 
الاجتهاد القياسي المتنازع فيهء كان إذنًا منه تعالى بالاجتهاد مطلقّاء فلزم 
من يقول بمشروعية الاجتهاد فى تحقيق المناط أن يقول بمشروعية الاجتهاد 
القابيسس : جو اها ١117‏ لقيال نيك البيوسة الكمعد لا هيا على الرحة الات 
فقطء فتدير» والله أعلم». ْ 
قال الدكتور فهد الجهنى فى «القياس عند الشافعى» :)787/١(‏ «والوجه 
الأول التق ذكره اقم الدلالة على خصية المياس + الآن إقامة#الغلم مقاء 
الشيء» وإعطاء الشيء حكم نظيره من أظهر معاني القياس... والوجه 
الثاني يقتضي أن الآيتين تدلان على الإذن بالاجتهاد مطلقاء ومعلوم أن 
اجتهاد المجتهدين في تحقيق المناط في مسألة ما مما تختلف فيه أنظار 
المجتهدين» فصار متنازع فيه كالاجتهاد القياسي» أو ما يعرف ب(تخريح 
المناط) فكأن قوله هذا رد على من أخرج تحقيق المناط من القياس؛ لأن 
تحقيق المناط متفق عليه» والقياس مختلف فيه» . 

قال الدكتور فهد الجهني في «القياس عند الشافعي» :)5/87/١(‏ «القياس في 
مفهوم الشافعي أوسع دائرة من المفهوم الاصطلاحي الذي استقر عليه 
تعريف القياس بعد عصر الشافعي» فكل اجتهاد في معرفة حكم نازلة » 
نص فيها من كتاب أو سنَّةء سواء كانت داخلة في تحقيق المناط أو تنقيحه 
أو تخريجه فهي داخلة في مفهوم القياس عند الشافعي» وعند مناقشة الأدلة 
والآمثلة التى ساقها كُدَنْةُ إثبانا لحجية القياس. لا بد من النظر إليها من 
خلال هذا الكتهوم للقناس له محصيت هنا القرن مع ره جزمن بخيده فهو 
يرمي مِنْ ذكُر هذه الأمثلة إلى بيان أن الله تعالى أجاز للعلماء من هذه الأمة 
أن يجتهدوا في ما ليس فيه نص من كتاب أو سنْةء» ضمن شروط وضوابط 
ودلائل تدل على إصابة الحق بإذن الله» كما أنه وضع لهم دلائل وأمارات - 


58 جت 2 


قَالَ الشَاعِرٌ : 


إن العَسِيبَ بها داءٌ مُحَامِرُهَا فشَطْرَهَا بَصَرٌ العَينَينِ مَسْحُو 0 


010 


0 
00 


َ 


91549 سن [قَالَ الشَافِعِيٌ]”"' : فَالعِلْمٌ يُجِيظ”" أن مَن تَوَجَّه 


تدلهم على إصابة القبلة» أو معرفة المثل في جزاء الصيد». 

وهذا الذي دلت عليه نصوص الشافعي في «الرسالة» وغيرهاء ففي «الرسالة» 
فقرة :)١537(‏ «إذا كان هذا هكذاء كان على العالم أن لا يقول 0 0 
العلم» ‏ وجهةٌ العلم الخبر اللازم ‏ بالقياس بالدلائل على الصواب حتى 
يكون صاحب العلم أبدَا متبعًا خبرّاء وطالب الخبر بالقياس» كما يكون متبع 
البيت بالعيان» وطالبٌ قصّده بالاستدلال بالأعلام مجتهدًا» . 

فالمعنى المشترك بين القائس وطالب إصابة القبلة بالدلائل والعلامات هو 
(ا لاجتهاد ف إصابة الحق). وكذلك من طلب المثل في جزاء الصيد. 
وقال في «جماع العلم» (ص١؟١١):‏ «ولا يكون الاجتهاد إلا لمن عرف 
الدلائل عليه من خبر لازم كتاب أو سنة أو إجماع ثم يطلب ذلك بالقياس 
عليه بالاستدلال ببعض ما وصفت كما يطلب ما غاب عنه من البيت واشتبه 
عليه من مثل الصيد). 

وإذا أثبت جواز الاجتهاد بل حتميته لمعرفة حكم الله في النوازل» فإنه يثبت 
بالتالي جواز القياس وحتميته؛ لأن القياس عنده هو طريق الاجتهاد؛ لذلك 
فإن المثلة التي ذكرها الشافعي داخلة فى مفهوم القياس , بمعناه الواسعء 
والذي ل الشافعي عند تعريفه للقياس . 

تشبحة: العلة الشوعة المععاة: بالأقيسة ثلاثة أنواع : «تحقيق لاه 
يوه المناط)اء. واتخرِيج المناطاء والمناط: ما نيط به الحكم؛ | 

علق ابد وهو العلّة التي رنب عليها الحكم فِي الأصلء يقال : ما 
بالوتدء أنوطه نوطًا: إذا علّقته» ومنه ذات أنواط: شجرة كانوا فِي الجاهليّة 
يعلّقون فيها سلاحهم . 

في (م): «محسور)» وفي حاشيتها أنها في نسخة: «مسجور). وقد سبق هذا 
البيت والكلام حوله في الفقرة .)٠١9(‏ 

من (ش). (ز). 

في (ب). (م) تحتمل الميم أيضًا: «محيط)اء. ولا نقط. 


224 الزهائة 5 


تلقاء المَسْجِدٍ الحَرَّام لا ار ال ا صَوَابٍ بالا ججتهَادٍ 
للتوحة إِلَى البيتك بالدلائل عليه ؛ أن الَذِي ا التَوجَهُ د وَهَدَ لا 
نذوئ اعنات"” سوحهه قض77) المَسْجد الحرّام أ أخل :0 وَكَنَ 
يَرَى”*' دلائل يَعْرفْهَاءِ فَيَتَوجَهُ [بقدرٍ ما يَعْرِفْء [وَيعرف غَيْرُهُ دلائل 
(غَيْرَهَاءِ فَيتَوجَهُ)7 71" بِقَدرٍ ما يَعْرِفُْء وَإِنِ الختلف 7 ا 

د 9م #و لد قَالَ : فَإِنْ أت 0 ار ل ل 
بَعْض الحالات الاختلاف. 


2 ره 
م س 
ع جه 


»ذ 9589 4< قلت : قَقَلْ فيهو200" ما شِعْتَ 


984 4: قَالَ: أقولٌ: لا يَجَوو20 , 
٠‏ ه98 4د قُلَتُ: قهوَ2"" أنَا وَأَنْتَء وَنَحْنٌ بالطريق ب 


ع داس 


قَلْتٌ : 6 القَبْلَهٌ وَرَعَمت خلا في وَعَلَى اينا يتبع صاحيه 


)١(‏ في (ر): «أصواب». ثم ضرب عليهاء وكتب فوقها كالمثبت. 

000 في (م): (قصله)» . 

() في (ب)»ء (م): «أو)»ء وكانت في (ر) كالمثبت ثم أصلحت إلى «أو». 

(4:) في (م), (ش): «أخطأ» وفى. (ر). مضروب عليها . 

(6) في (شس): «يراه». (0) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(/ا) ما بين المعكوفين ساقط من (ز)» وهو انتقال نظر. وكتب بحاشية (ر). 

() ليس في (م). (0) ليس في (ب). 

(0)ما بين القوسين في (ر): «أجزت هذا لك». ثم زيد ‏ دز السيه اد 
الناقص منها كالمثبت . 

(0) ساقط من (ش). 

0 زاد في (ر): «هذاكاء ثم ضرب عليها . 

)أ فمثال ذلك آنا واقتى قاله الشيخ شاكر. وفي (ش): «فهل» وذكر في 
حاشية (ز)» وابن . جماعة أنها كذلك في نسخة أيضًا . 

() في (ر): «وهذه»ء وضرب على الواو. 


6م15 0- قال: ما على واد وكيا أن يتبع صَاحبَه . 


ا 95489 0< قلْتٌ: قَمَا يَجِبُ عَلَيْهِما؟ 

18448 0< قَالَ : الي ا ب يت 
بإِحَاطةٍ: فَهُمَا لا يعلَّمَانِ أَبَدَا المُغْيّتَ”'' بِإِحَاطَةَء وَهُمَا إِذَّا'" يَدَعَانِ 
الملدة أو ضيه فَرْضٌ الفلةه وصلتان: حبن اذا لذ ] اقفو 
واعفدا مِنْ مَذَينء 0 أجِدُ 0 فين أن فول صل كل وَاحد 
فينا كا دف َل لا او ال مر الصَّوابَ فِي 
الظَاهِرِ والبّاطن» ووّضعَ م في لبا ون يي 

ا 1849 4: قلت : فأيّهِمَا قلت فَهُوَ حُبَّةٌ عَلَيْكَ؛ٍ لأنْكَ فرّقتَ 
بين كم [البَاطِن والظاهر]”'', 1 الَّذِي انكرت كناف رافك 
تَقُولُ: إِذَا اخْتَلفتم قَلْتُ: وَلَا بد" أن يحون أَحَدُهُمَا مُخْطِئَ؟ 

. قال : أجل‎ : 9589٠ 

9599 0 قُلْتٌ : فَمَدْ أَجَرْتَ الصّلاة وَأَنْتَ تَعْلَمْ أن" أَحَدَمُمَا 
مُخْطِءٌء وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَا مَعَا مُحْطئَين. 

9599 0: [َقَالَ الشَافْعِئٌ 5 ضنه]” ': (وَقَلْتٌ لَهُ: وَه3َ)0٠)‏ 
يَلْرَمْكَ فِي الشَّهَادَاتِ وَفِي القِيّاسٍ . 


)1١(‏ فى (ز): «والمغيب». (0) فى (ش): «أبدا». 
(9) في (م): «ولا). (4») في (ر)ء (ز): «كلف». 
(5) فى (ب): «الخطأ عنهما». () فى (ز): «الظاهر والباطن». 


46 في (ش): «فلايد». 
6 ليس في (ر)ء. لكة :كتوي دن بين السطور بخط آخر. 
() ليس في (ر)ء (ب). )١(‏ في (م): «قلت له هذا». 


بذ #و؟9 4د قَالَ: مَا أجِدٌ مِنْ هَذَا بُدَّاء ولكدي ا شير 


: و9 و 4 3 2-0 سُْ 0 َه وس 0 ص 

:ذ 9954 د قلت"'' له: قال(" الله جل ثنَاوٌه -: «ويتايا الْذِينَ 

سيره إن تترواه ص سح سا رخ ره - آآك هك مه ارس سس ع ست 0 سم سرصم 1م 0 توي هه 
عامنوأ لا تقئلواً الصيد وأنتم حرم ومن قئله. منكم متعمدا فحرَاء” "١‏ مكل ها فكل من 


_-_ه 


لنْعَو يحَكمْ بهو دوا عَذَلٍ مَنَكْمَ هديا بلع الْكعبَةِ» [المائدة: 196*' . 


ل( هة؟9 ا فَأَمَرَهُم بالمثل» وَجَعَلَ المثل إلى عَذْلَينٍ يَحْكمَانِ فِيدء 
نلكاخرة فاكر ل لقيو عاك كانت لذواقكة©1 لكين أمنان على الا بدزت: 


١١‏ في (ر): «فقلت»» وفي (م) : «وقلت». 

62 في (س): «وقال». 

(0) قَرَأْ ابْن كثير - وعلى قراءته الشافعي - وَنَافِع وَأَبُو عَمْرو وَابْن عَامر «امَجرآ 
محل [المائدة: 46] مَضمِومَة مضَافَة وبيخفض 9 تعمد 46 ع وَقَرَأ عَاصم وَحَمرَّة 
والكسائي «إدَبَرَآهُ يَكْلُّ» منونة مَرْفُوعَة وَرفع «إمُتَعَهَدَا) . 
فالحجة لمن نوّن: أنه جعل قوله: «فجزاء» مبتدأ.» وجعل قوله: (مثل) الخبر . 
أن برزفعة تإضحان:. يريد فعلية جد ايكون (م12) عذ لذ من هران :و اديه 
لمن أضاف : 
أنه رفعه بالابتداء» والخبر قوله: (من النعم)». و(ما) هاهنا على وجهين: 
أحدهما : 
أن يكون بمعنى: مثل الذي قتل. والثاني: أن يكون بمعنى مثل المقتول . 
ينظر : «السبعة» لابن مجاهد (ص758). و«الحجة» لابن خالويه (ص# 2)١7‏ 
و«معاني القراءات»؛ للأزهري »)778/١(‏ و«(الحجة» لابن زنجلة (ص75775) . 

(:) في الآية الكريمة: تمثيل للشيء بعدلهء وقد أوجب الله المثل ولم يعينهء 
فعلم أنه وكل ذلك إلى الاجتهاد في تعيين أقرب شيء شبهًا بالصيد 
المقتول» وهو داخل في القياس من جهة أنه تشبيه شيء بشيء» وهو من 
معاني القياس . 

(0) في (ر)ء (م): «لدواب». ووضع ‏ في (ر) ‏ تحت الدال نقطة» علامة على 
إهمالهاء ووضع فوق الباء شدة. 


5 اع لله 


9595 4: فحَكمَ من حَكَمَ مِنْ أَضْحَاب رَسُولٍ الله يل عَلَى 
لِك كَمَضَى فِي الضّبع بِكُبْشِء وَفِي العَرَالٍ بعَئْزِِ وَفِي الأزنب 
ِعَنَاقٍ وَفي اليتربوع ب . ا 


بذ با 9 لد وَالعِلمٌ بخقيط أنَهُم أرادوا في 1 اين 0 


7 ل لِك ا 0 ولق 0 ْ 1 0 ٠‏ |* 1 5 


)١(‏ «العناق» بفتحتين: هي الأنفى سخ أولاق المعزه وَالْجمع عنق. وغنتو قا 
و«اليربوع»: دابّة كالجرذ» منكبٌ على صدره؛ لقصر يديه طويل الرّجلينء 
له ذنب كذنب الجرذ يرفعه فى الصعداء إذا هرول. وإذا رأيته كذلك رأيت 
فيه اضطرابًا وعجبًا. ولغوا تأكله فى الجهد وفى الخصب؛ قاله 
الما 1 ْ 
و«الحفرة»: ما يبلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه وأخذ في الرعي. ينظر: 
«العين» للخليل .)١59/١(‏ و«جمهرة اللغة» (”/ 457), و«الصحاح» (؟/ 
6». و(5/ .)١575‏ و١«تهذييب‏ اللغة» »)”57/١١(‏ و«السان العرب» (5/ 
5 © و«الحيوان» للجاحظ (5/ «07). و«حياة الحيوان» للدميرى (”/ 
008). 1 

)2 “قال المعنف فى [المسكد) الى +84): اخيرنا عالك» "أن انا الزبير 

معدتم كن جاتر ون كيك إل أن عمر بن الخطاب 5نه قضى في الضبع 
بكبش» وفي الغزال بعنزء وفي الأرنب بعناق» وفي اليربوع بجفر أو جفرة. 
أخبرنا سفيان بن عيينة» عن عبد الكريم الجزري» عن أبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود. عن أبيه: أنه قضى في اليربوع بجفر أو جفرة. 
أخبرنا سفيان» عن مطرفود بن لطريقهه غين. أنى الشثر١أن‏ عتمانا ين 
عفان ذه قضى في أم حيين بحملان من الغنم». ينظر: «السّئن الكبرى» 
للبيهقى (80/ 59465 - .)373١١‏ و«المعرفة» (لا/ »)5١9 5٠٠‏ و«نصب الراية» 
.)١7/(‏ و«البدر المنير» (09/5"). 

(0©) من (ز)ء (م). (5:) في (م): «بالابدان». 

60 في (ز): «بالقسم)». 

(1) في (ب): «القيمة». في. (ز). القسم. 


لل 5< 56 


اخكائك » لاخولةتب العان الكمو فى الللزان وى الازمان» 
وَأَحْكَامُهُم فِيهًا وَاحِدَة. 

ذ 9594 ل وَالعِلَمُ يُحَيظ أن الرو*" لين هنا الجمرة فين 
الكدنه ون يا كانت درت المي ا 1 8 


حقلت 007 
ةا ا الْقِيّاسِ يعَقَارَثْ تَقَارتَ الْعَنْز هن 0 الطب يد فليا 
ا الجفرة م مِنَ اليربوع . 

9599 و ولمًا"" كَانَ المثْل فِي الأبدَانٍ [فِي”* الدَّوَابٌ]”"' مِنَّ 


ََ 


الصَّيدٍ دُونَ الطائر : لَمْ يَجْرْ فيه إلّا مَا قَالَ عُمَرُ طب - وَالهُ أَعلْمْ ‏ و 20 
أن 


ل انط الع المَفْتَولٍ [مِنَ الصَّيدِ]”'''. فيجرَّى بَأُقْرَبِ الأَشْيَاء ا 


010 بفتح الياء المثناة تحت» ويسمى (الدرص). بفتح الدال وكسرها وإسكان 
الراء المهملتين وبالصاد المهملة آخره» وذا الرميح» حيوان طويل الرجلين 
قصير اليدين جدَّاء وله ذنب كذنب الجرذ» يرفعه صعدًا في طرفه شبه 
العوارة» لوده كلو الخران» :وهو يزكر السدم وكره الحاو انذاى بوقيعة 
جحره في نشز من اللأرض» ثم يحفر بيته في مهب الرياح الأربع ويتخذ فيه 
كوى» وتسمى النافقاء والقاصعاءء فإذا طلب من إحدى هذه الكوى نافق؛ 
أي: خرج من النافقاء» وإن طلب من النافقاء خرج من القاصعاءء وظاهر 
بيته تراب وباطنه حفر. «حياة الحيوان» للدميري (6608/5). 

(60) فى (س): «شبها منه»). وفى. (ز). منها. 

00 زاد في (ز) : «مثل» . ْ (5) في (ب): «أمر) . 

00( في (ر)ء (رب): («(و»). 5 في (ب): ا(ببعذ) . 

(0) في (ر)ء (م): «ولما»ء ثم غيرت في (ر) لتكون فاءً. 

)م2 في (رش): «من»ء» وفي (ز): «وفي»» وفي (م): «(ب). 

(9) ساقط من (سب). )٠١(‏ ساقط من (م). 

)١١(‏ ساقط من (ب). 

0 ليس في (ش)» وفي (ر): «به»» وكشطت من نسخة ابن جماعة» وكتب 
فوقها «منه»). 


58 ك الاجت 2 


2 210 


عنها"" لان ازااافي الندوم ناد سات ونيا شي 41 ري الى أدب 
الأشماء به شَبَهَاء كما قاتت”” الضّبعُ العكره فرُقِعَت إلى الكَبْضٍء 
وَصَعْرَ اليربُوعٌ عَنٍ العَنَاقٍ فخْفِضٌ إلى الجَفْرَة. 

كان كنات الشين لأ ممم ل “النَّعَم 
لاختلافٍ جِلْقَتَهِ وَيلِقَيهِ 0 فجرِي قِيمَتَه"' حبرا 5 عَلَى ما 
كَانّ مَمْنُوعَا لإنسَانٍ قَأَتلفَهُ إِنْسَانُء فَعَلَيْهِ قِيمبٌهُ لِمَالكهِ . 


4ذ 94-9 0 [َقَالَ الشَافِعِيٌ ]7 : واكم 0 بِالقِيمَة يج جوع شي أنه 
يقَوَّم قِيمَة"''' يَومِهِ وبَلدِو» وَيخْتَلِكُ فِي الأَزْمَانِ والبُلدَانِء حنّى يَكُونَ 


6)١526١7( مس‎ 8 


الطَائِرُ بِبَلدٍ ثَمِنَ دِرْمَمء وَفِي البَلّدٍ الآخر''' ثَمَنَ بَعْض دِرْهَم 

)١(‏ زاد في (ر)ء (م): «منه4» وضرب عليها في (ر). 

)١(‏ في (ر)ء (م): «شيئًا». على أنه مفعول؛ أي: إذا تجاوز الصيد منها شيئًا 
في البدن وزاد عن مقدار حجمه. وكلاهما له وجه فى سعة الكلام» وقد 
غيورك: فين (ر) كالفيت»:. 

02 فى (ب): «كانت». 

0 5 في (ز). وحاشية ابن جماعة أيضًا : قال الشافعي». 

(5) في (شس): «من». (5) ساقط من (سب). 

(» ليس في (ر)» وكتبت بين السطورء وفي (م): «قيمة»» وفي حاشيتها: أنها 
فى نسخة : «قيمته»)» وفي (ب): «إلى القيمة» . 

() في (ش): «أو). (9) ساقط من (م)» (ب). 

003 «فالحكم/ء وزاد: «فيه»). 

)١١(‏ في (ز): «بقيمة»» وألصقت بها الباء في (ر). 

)١١(‏ في (ب): «الأخرى». وكلاهما صحيح لغة. 

(0) من (ش): «الدرهم). 

() قال المصنف في «أحكام القرآن» (١/؟517١):‏ «وقد حكم مر 
وعبد الرحمن» وعثمان وعلي وابن عباس» وابن عمرء وغيرهم وَوُي في 


يلذان متختلفة 4 وارمان شتى: بالمثل من النعم) فحكم حاكمهم في النعامة : 


215 الورمتتتحالة 0 


0-4 


ان 


98 5504 : وَأَمْرِنَا"'' بِإِجَارَةٍ شَهَادَةٍ العَدْلِء وَإِذَا شرط عَلينَا 


5 العَدْلَء فَفيه لال عَلَى أ أَنْ 5 دم 


و و 


98.8 © وَلَيْسَ للعَدْلٍ عَلامَةٌ تفرّق بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرٍ العَذْلِ في 


ا 0 0 5-0 200 9 
بَدَنْهِ ولا لفظوء وَإِنْمَا عَلَامَة صِدَقِهِ بِمَا"'' يُخْتَبَرا"' مِنْ حَالِهِ في 


010 
00 
ره 
00( 
)00 
3720( 
00 


ببدنة والنعامة لا تساوي بدنة» وفي حمار الوحش: ببقرة وهو لاا يساوي 
بقرة وفي الضبع : 

بكبش وهو لا يساوي كبشا وفي الغزال: بعنز وقد يكون أكثر ثمنًا منها 
أضعافًا ومثلهاء ودونها وفي الأرنب: بعناق وفي اليربوع: بجفرة وهما لا 
يساويان عناقًا ولا جفرة 

افهذا بيدلك:.على أنهي إنمنا نظروا إلى أقرنيةها فثل د من اليد شبها 
بالبدن من النعم لا بالقيمة. ولو حكموا بالقيمة لاختلفت أحكامهم 
لاختلااف اه ما يقتل في الأزمان والبلدان. وينظر: «الأم» (2)716/5 
(00 77)» و«مختصر المزني» .»))١١4/(‏ 

هنا فى (ز)» وحاشية ابن جماعة: «قال الشافعى». وفى (شس): «قال». 
اا «فأمرنا». 1 1 

في (ش)ء (ب): «شهادة العدل»). ‏ (54) فِي (م). (شس): «(يرد). 

فى (ز): «الذي». والمثبت كشط فى نسخة ابن جماعة» وكتب فوقها : «الذي». 
في (م) : «لما»)ى وفي رضه): «فيما». 

في (ب)6: «يخبر) . 

وقال الشافعي ة في «الأم» (85/0) اوليسن مخ الناسن أعهد تجلمةه إلا أن 
يكون قلي يمحض الطاعة». والمروءة حتى لا يخلطهما بشيء من معصية» 
ولا ترك مروءة» ولا يمحض المعصية» ويترك المروءة حتى لا يخلطه بشيء 
من الطاعة والمروءة. فإذا كان الأغلب على الرجل الأظهر من أمره 
الطاعة» والمروءة قبلت شهادته» وإذا كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية 
وخلاف المروءة رددت شهادته» وكل من كان مقيمًا على معصية فيها حدء 
وأخذ فلا نجيز شهادته». 


94:5 4ه فَإِذًا"'' كَانَ الأَغْلَبُ مِنْ أمرو ظَاهِرَ الحَيْر : قُبلَ» وَإِنْ 


ك. واقظوة فعضي المات 1 (515/8)افن امشعصير فو كعاب التهناذات 
وما دخله من الرسالة]ء ولالساون الكبير) 0 © و«نهاية المطليب» 
5/10 -7). 
وهذه الجملة بيان لأثر غلبة الصغائر على الفسق. ولعل الإمام الشافعي كَكأَنْهُ 
هو أولَ من نبّه على ذلك». ثم سار عليه كثير من العلماء بعده» قال 
الزركشى فى «البحر المحيط» )١57  ١59/5(‏ فى العدالة: «اختلف فى 
معناهاء فعند الحنفية عبارة عن الإسلام مع عدم معرفة الفسق» وعندنا ملكة 
في النفس تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة» والرذائل 
المباحة كاليول شيج الطووق» والمراه ين الكيانو.والرذاقل الضادق 
بواحدة» لا حاجة داخصدر او فلى السع ‏ انها تصدور كبير قن الاين 
القشيري: والذي صح عن الشافعي أنه قال: ليس من الناس من يمحض 
الطاعة» فلا يمزجها بمعصية» ولا في المسلمين من يمحض المعصية» فلا 
يمزجها بالطاعة. فلا سبيل إلى رد الكل. ولا إلى قبول الكل». فإن كان 
الأغلب على الرجل من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته» وإن كان 
الأغلب المعصية وخلاف المروءة رددتها... وقال الصيرفى فى كتاب 
(الدلائل والأعلام): المراد بالعدل من كان مطيعًا لله في نفسهء ولم يكثر 
من المعاصي إلا هفوات وزلاتء إذ لا يعرى واحد من معصية» فكل من 
أتى كييرة فاشق» أو فهيزة كليس يناسقء الشولة تمالى : عراف ديرا 
حكباير ما تَُوْنَ عَنّْهُ» [النساء: ]7١‏ ومن تتابعت منه الصغيرة وكثرت وقف 
خبره» وكذا من جهل أمره. قال: وما ذكرت من متابعة الأفعال للعاصى 
أنها غلم الإقرال؟ لعلف الظاهر» كالتهادة الظاهرة» وعلى أتى على بحن 
النظر لا أجعل المقيم على الصغيرة المعفو عنهاء مرتكبًا للكبيرة إلا أن 
يكون مقيمًا على المعصية المخالفة أمر الله داتمًا. قال: فكل من ظهرت 
عدالته فمقبول حتى يعلم الجرح»ء وليس لذلك غاية يحاط بهاء وأنه عدل 
في الحقيقة» ولا يكون موقوفا حتى يعلم الجرح»).اه. 
وينظر: «المغني»؛ لابن قدامة »)١59/١٠١١(‏ و«المحيط البرهاني» (// 
1")) و«الزواجر» (1//5ه70). 

)1١(‏ في (م): «وإذا». 


4 55 د 


كَانَ فِيهِ تَفُصِيرٌ عَنْ بَعْضِ أمرو؛ لأنَّهُ لا يُعَرّى7" أَحَدٌ رَأَيْنَاهُ مِنَّ 


ه.94 4 وَإِذَا خلّط”" الذَّنُوبَ والعَمَلَ الصَّالِحَء فَلَيْسَ فيه إِلَّا 
الاجتهاد على الأغلب: من أمرو» بالتمييز"" بَيْنَ ع_ ولتعيفة دا 
يد 1010 قل 1 95 أن يَخْتَلفَ المحتهدوون 

؛ذ 94.5 0 وَإِذَا هر حسئه فَقَبلنَا شِهَادتَهُء فَجَاءَ حَاكمٌ غَيرَنَاء 
فَعَلِمَ مِنْهُ مع مِنْهُ ظهورَالسَيّى90 كا 3 يلا 


فيه 


45 . :فوس : بوالستودية: و السيمت من وفك سيت في أصل شاكر على الوجه 
الااول» وفي نسخة ابن جماعة على الوجه الثاني . يقال : لا يُعَرَى فلان من 
هذا الأمر؛ أي: لا يُخَلْصضُء ولا يُعرّف من الموت احدة: أئ: لا يُخَلْص . 
وَيُقَال : عري فلّان من تؤْبه يَعْرَى عرْيًا فَهُوَ عَارء وعريان. وَيُقَال : هر عرو 
مك كذ الامي» كما مال و حعلق بوه 
«العين» للخليل (7757/5). «تهذيب اللغة» للأزهري ("”/ .)٠١٠١‏ 
و«الصحاح» للجوهري (55757/5). 

0 في (م): «خلط من». 6 في (م): «بالتمثيل) . 

(54) زاد في (ر)»ء (ش): «هذا»» وضرب عليها في (ر)ء ووضع قوقها: 
«(صح) . 

(5) مطموس حروفها في (ز) .واشتها في ط. شاكر: (الشتيعاء وقال عن 
المثبت -: «تصحيف سخيف» ! 
قلنا: المثبت اتفقت عليه النسخ» بلا تردد» ومعناه ظاهر؛ أي: الشيء 
الذي يخرم ما حكمنا به عليه من الحسن . 

(5) قال ابن أبي حاتم الرازي في «آداب الشافعي» (ص”77): «أنا أبو محمدء 
ثنا أبو العباس عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي بغزة الشام» قال: سمعت 
البويطي». يقول: قال الشافعي: «لا نعلم أحدًا أعطي طاعة الله تعالى حتى 
لم يخلطها بمعصيةء إلا يحيى بن زكرياء ولا عصى الله كنْكَ فلم يخلط 
بطاعة». وانظر: «شرح التبصرة والتذكرة» 277”7357/١(‏ 737177)؛ للعراقي. 


5 جتحا 2 


#.14 4 وَقَدْ حَكَمَّ الاكمّان في أمر وَاحِدٍ برد وقَبُولٍ 
وَهَذَاا'؟ الحختلاف, ولكِن كُلّ قد فَعَلَ ما عَكَيْهة" . 


20 في (ب): «فهذا». 

2 هذا كلام واضح وصريح من الإمام الشافعي يبين فيه أن المجتهد قد فعل ما 
عليه إذا اجتهد في الوصول ال الحكم ولو كان شظا: وأن هذا لا ينمي 
الوك.نية المسلفية :وان يبيح لنا الطعن في المجتهدين فيما بان خطؤهم فيه. 
قال الذهبى ‏ كما فى فيض القدير») :)5059/١(‏ «وبين الآئمة اختلاف كبير 
في الفروع وبعضص الأصولء. وللقليل منهم غلطات وزلقات. ومفردات 
منكرة» وإنما أمرنا باتباع أكثرهم صوابًاء ونجزم بأن غرضهم ليس إلا اتباع 
الكمانيعم والسلةة وكل ما خالفوا فيه لقياس أو تأويل. وإذا رأيت فقيهًا 
خا لدب عد نا ووه عون أو حرف معناه فلا تبادر لتغليطه. فقد قال على 
لمن قال له: أتظن أن طلحة والزبير كانا على باطل؟ يا هذا: إنه ملبوس 
عليك» إن الحق لا يعرف بالرجال» اعرف الحق تعرف أهله. 
وما زال الاختلاف بين الأئمة واقعًا في الفروع وبعض الأصول مع اتفاق 
الكل على تعظيم البارئّ 0-1 وآلة لين كوناه شيء » وأن ما شرعه رسوله 
حق2 وأن كتابهم واحد. ونبيهم واحد.» وقبلتهم واحدة» وإنما وضعت 
المناظرة لكشف الحقء. وإفادة العالم الأذكى لمن دونهء وتنبيه الأغفل 
الأضعف». 
وقال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (؛: ص95١):‏ «وأما حكم 
مسائل الاجتهاد فإن الاختلاف فيها بسبيب استخراج الفراتض ودقائق معاني 
رم 
خراسان مثل إسحاق بن راهويهء وإن كان يخالفنا فى 07 فإن الناس لم 
يزل يخالف 0 بعضًا» . 
وكان أبو حنيفة ل مكدو سق قول كما فى #تاريخ بغداد» (6١/”ه”):‏ 
«اللَهُمّ من ضاق بنا صدره؛ فإن قلوبنا قد اتسعت له ويقول: من جاء 
بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب». 


22 الوّسَّتالة 0 


١5-4 5‏ 00 قَالَ : 002 ويا شي تَجويز الاجتهاد؟ 


ه شعايلاةه 


-د--- © قَلْتٌ : مم 1 عبن العرير لين د 


م سَّ 2 ه ماه ن حع(852) اه - مدا داهم افير ادش 0 
الدَارَوزدِي ” "دن لي ١‏ عَبِدٍ الله]) ”' بن الهَادٍ عن محمد بن 


00 50) و ه 0 و م اه ءَ 
ب وي اتاد الك” 


0-0 
2 


سَمِعَ رَسُوَ ل الله كن يمو ل : «إِذا 0 الحاكم ا أضات0 فله 
َجْرَانِء وَإِذَا حَكَمَ قَاجْتَهَدَ (ثمّ أخطأ)”"'"2. قله 237032 , 


() كذا بهمزةالاستفهام في النسخ. وفي (ر): «فتذكر» بدونهاء. ثم زيدت 
لتواقق المعيكءانن .سائر التي 

1050 اليس في (0)ء لكن كيين اللنيطوو, 

(9) ليس في (م).» (ب)ء وزيد بحاشية (ر). 


(:) ساقط من (ش). (6) من (ز)ء (س). 
0) ليس في (ر)ء لكن كتبت بين السطور. 

(0:) ساقط من (سب). 6 في (٠ب):‏ «عمر). 
(5) ساقط من (سب). 65 في (م): «واجتهد)». 


(0) في (ز)ء. (ب)» وابن جماعة.ء و«المسند»ء و«الأمى ولاشرح المكان 
و«الفقيه والمتفقه»: «فأخطأ)». . والذي فى «المعرفة» كالمثبت». وكلاهما 
صحيح » رواية ودراية. | 

(6) قال الخطيب في «الفقيه والمتفقه» :)51/5/١(‏ «فإن قيل: كيف يجوز أن 
يكون للمخطئ فيما أخطأ أجر وهو إلى أن يكون عليه في ذلك إثم أقرب 
لتوانيه وتفريطه في الاجتهاد حتى أخطأ؟ 
فالجواب: أن هذا غلط؛ لآن النبي كَل لم يجعل للمخطئ أجرًا على 
خطئهء وإنما جعل له أجرًا على اجتهاده. وعفا عن خطتئه؛ لأنه لم يقصدهء 
وأما المصيب : فله أجر على اجتهاده» وأجر على إصابته . 
فإن قال المخالف: إنما يكون الاجتهاد فى تأويل لفظ وبناء لفظ على لفظ دون 
القرانيي لقان والتباين من بعيلة داوم قيعوال لكر كا العموراء 

2)470 /١( أخرجه البيهقي فِي «المعرفة» (0876)» والخطيب فِي «الفقيه»‎ )١1( 


58 كلاجتا 


15٠١‏ 230 : ال عَم عَبْدَ العزيز 5 لا 0 عَن و 


بْن الهّادِ]””' قَالَ"*: فحَدف20 بِهَذَا الحَدِيثِ أبَا بَكْر بن مُحَمَّدِ بن 
عَمِرِو بن م فقال: 100 حَدَنَيِي ا لبن 2ك الرصمن 


1 
ا 2 
عن عو 
َقَالَ الشَاة 2 »© اسن شاه 2١١2‏ -ه 3 .م 2# )١‏ 
ذ 1511 0ه ديحي : فقال: هذهو رواية منفردة 20 


- والبغوي في «شرح 80988893 هين ,طرويق المضحفيه سه دز در 
وهو في «المسند») 2)١185(‏ وفي لم) (5/0). 
وأخرجه الييكارى 20/60 جد تنا طييك: الل نوك ويك المقرئ المكقع عدن ا 
عع امن كويهعه وفك ناكا يحص بن تحيى التعيية + العيرنا 
غية العو عو مين كلاهما عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. 

. هنا في (شس»): «قال الشافعي»‎ )١( 

(0) في حاشية (م): أنها في نسخة: «وعن). 

(9) ليس في (ر)ء (ب). 

() ليس في (ر)» لكن كتبت بين السطور. 

(5) ساقط من (س). 

) وهو كَذْلِكَ فِي البَخَارِيٌ عَقِب (755) وَمُسّلِم (1918). 

170( في (ز): «فحدثته). 

(6) ليس فى (ر)ء (شس). 

0 "خرصت نعف قل :ابعر ققد اا الج او عن سلويق: | لست جسقدة سوا 
وهو فِي «المسند» (1588). 

0( ليس في (ر)ء وزيدت بين السطورء. وفي (م): «قال». 

() في (ب): «فهذه»). 

(؟١١)‏ قلنا: بلى؟ تابع ابنّ الهاد: يحيى بن سعيدء عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزمء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبى كْةِ به. لكن قال 
ابن حبان: ما روى معمر عن الثوري مسندًا إلا هذا الحديث». وقال 
الترمذي :)١7771(‏ «حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث 
سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن - 


١ 


للف 5 9 


2 - 2 رصم 5ّه) > ه لدي وغوه مهو 42 ه )١(‏ ع 1ه > عر ا 1 و 
يردها علي وَعليك غيري وغيرك. وَلِغْيري "© عليك فِيها مَوْضِع 
اك 


و 


0 ردن 50 قلت : نم17" ر نحن ا ف ا 
5 . >دوع(ه) 
0 زرةنف 0 [قال : نعم ] ' 
“ذ 9494 0د قلت : فالناون: تردونها كلمو يي" رضنا يد 
عد لات ٠‏ لإا 
تشبيتِهًا وَغَيرو”* . 
بذ ©1491 0 [قلتٌ : 00 مَوْضِعٌ النظالة كنياة 


> سفيان الثوري». وقال فِي «العلل الكبير» (7”57): «سألت محمدًا عن هذا 
التعديت فقال: ‏ لأ اأغوفه اذا :رودق هذا اليحديث غين سعير د 
عبد الرزاق». وعبد الرزاق يهم في بعض ما يحدث به». وقال ابن الجارود 
(445): «ولا نعلم أحذًا روى هذا الحديث عن الثوري غير معمر). 
وقال ابن عبد البر: «ولم يرو هذا الحديث عن معمر غير عبد الرزاق» 
وأخشى أن يكون وهم فيه). 

2١)‏ في (م): «ولغيرك»). 

(0) قال الشيخ شاكر: يعني : موضع اعتراض» يطلب عنه الجواب . 

(0) من (ز). وهي مكتوبة بحاشية ابن جماعةء وعليها: «صح». وحاول الشيخ 
شاكر التشكيكف كبها بها الا يسلم لد عضر . 

(:) كأن هذا والله أعلم ‏ لون من ألوان آداب البحث والمناظرة ‏ يقرره 
الإمام. وهو أنه يكتفى في إقامة الحجة:. اتفاق الخصمين على قبولهاء وإن 
كانت في الأصل متنازعًا فيها عند غيرهم» لكن من التزمها لزمته. 

(5) ساقط من (سب). 

.فى اش )ت ايكلقرنا». وقى (ز)ه «يعلمونة وضو :عالدها ركسي كما افر 
زم): وا ْ ْ 

(0) في (ر): «ما». وألصقت الباء بها. (8) في (م): «وغيرها». 

(5) في (ر)ء (ش): «فأين»» وصححت في (ر) لتوافق المثبت. 

)209١(‏ في (ش): «قال: وأين». 


١ <2 3‏ 2 لاس 0 و 57 ٠ ١‏ 0 م سس 6 3 
0 ؤ»ظ؟ك 0 بل سيميى , سيول الله كي فيمًا رَوَيتَ مِنّ 
الاجْتهّادٍ «حَظَأ) وَ«صَوَابًا)؟ 


9499# 4 قَقَلْت”"' : كهَرَلِكَ الحْبَّدُ عَلَيْكَ . 


14914 4د [فقال20 : وكعئنت200]247؟ 


هه 


1499 0د فَقَلث2:220" ذَكَرَ رَسُوَلُ الله" يل أنَهُ يُتَابُ عَلَى 
522 اكقر ونا عات على الاخره ولا 50 ا 
يَسَّع20. ولا الثُوابُ فِي الحَظَأْ المّوضوع . 

151 0 ل لق كَانْ ِذَا قيل ل [اجتهد 2 الظَاهِرِء 
اي ده الاو ار ل الي ا 0 
قُلْتَ: كَانَتٍِ العقُوبة”"2 فِي الحَظَأْ ‏ فِيمًا ثرى وَاللَهُ أَغْلَمُْ ‏ أَوْلَى ب 
0 كك أمْرِه أن خم ل وَل يشبة أَنْ 00 1 ثوّات عَلَى حَطَأ 
احاعة 0" 

000 في (ر): «فقال». 
() في (ش)» (م): «قلت». وفي (ب): «افقلت له). وكلمة اله؛ مزادة في 
نسخة ابن جماعة بين السطورء. وعليها: «صح». 


فره في (ر): «قال». 2 في (م) : «(كيف) . 

(ه) في زفي «فمال : فكيف»). )5 في رءمء)ش6زوءب: «(قلت)» . 

00) زاد في (ر) هنا: (إذا وضرب عليهاء ولم تذكر في ابن جماعة. وكتب على 
موضعها : ((صحها) . 

(4) في (ر): «النبي». (9) في (شس): «يسمع». 


و«تكاق: 0 : «اجتهد على اليخطاء فاجتهد على الظاهر كما أمر). ثم صححت 
بالحاشية وبين السطور ليوافق سائر النسخ المثبت. 

)١١(‏ هذا جواب (إذا» قاله شاكر. )١(‏ هذا جواب «لو» قاله شاكر. 

)١(‏ فى (ش): «أو). 


كت 
كر 
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() ساقط من (م). (0) زاد في (م): «من». 

() ألمح الرازي في «المحصول» (7"5/5) إلى ما ذكره الشافعي هنا فقال: 
«ونقل عن الشافعى َيه أنه قال: فى كل واقعة ظاهر وإحاطة (أي: ظاهر 
ومغيب كما عبر الشافعي). ونحن ما كلفتنا بالإحاطة». وتسمى هذه 
المتأخرين من أهل مذهبه كما قال الزركشي في «البحر المحيط» (// 
*238): «نسب قوم من المتأخرين ممن لا معرفة لهم بمذهبه إليه أن كل 
تجديك انصيته )..وادغوا ذلك غلية: وتسكوا يقوله :فى النحفيد::(أدى نهنا 
كلف) فقالوا: المؤدي ما كلف مصيب». 
ثم ذكر الزركشي توجيه من وجه هذا القول عن الشافعي بخلاف ما فهمه 
بعض المتأخرين فقال (787/8. 585): «قال أبو إسحاق: وإنما قصد 
الشافعي بذلك رفع الإثم عنه؛ لآنه لو قصد خلاف الحق لأثمء وإذا خالف 
الطيب: ويحتمل أن يكون معناه: أدى ما كلف عند نفسهء فإنه يعتقد وضع 
الدليل فى حقه. وسلك ما وجب من طريقه. 
قال أبو إسحاق: وكل موضع رأيت فيه من كلام الشافعي هذه الألفاظ فاقراً 
الباب فإنك تجد قبله وبعده نضا على أن الحق فى واحدء. وأن ما عداه 
خطأ. ثم غلط أبو إسحاق القول على من نسب إلى الشافعي: كل مجتهد 

سيب" . 

وخلاصة المنقول عن الشافعى فى هذه المسألة : 

١د‏ نشدي اللوسانة قر اكتوابفة ان ووس ]نا السن فى بو لسن مدن لوال 

المختلفين» وما عداه خطأ. فيكون المصيب واحذاء إلا أن الإثم موضوع 

قال الجوينى فى «التلخيص» (7/9ا7 وما بعدها): «فأما الشافعى كَنْهُ 

فليس له فى المسألة نص على التخصيص لا نفيًا ولا إثباتا . ولكن اختلفت - 


النقلة عنه» والمستنبطون من قضايا كلامه. 

فذهب الأكثرون إلى أنه يقول: المصيب واحد. 

ثم اختلف هؤلاء. فذهب بعضهم إلى أنه كان يقول: المجتهد كلف 
الاجتهاد والعثور على الحق. ونصب له الدليل المفضي إلى العلم بما كلف 
فإن أصابه فله أجران. وإن أخطأه فالوزر محطوط عنه لغموض الدليل . 
وإلى هذا المذهب صار معظم القائلين بأن المصيب واحد 200 

قال القاضي 5 نه: والذي توضح عندنا من فحوى كلام الشافعي #5 
القول بتصويب المجتهدين. وقد نقل ذلك بعض أصحاب الشافعي عنه 
صريحًاء وعد نصوصًا منبئة عما قاله. 

والصحيح من مذهب الشافعي أن المصيب واحذ) . 

وقال السمعاني في «قواطع الأدلة» (709/5): «وظاهر مذهب الشافعي كلَنْهُ 
أن المصيب من المحتهدين واحد والباقون مخطئون غير أنه خطأ يعذر فيه 
المخطى.ء ولا يؤثم» وقد قال بعض أصحابنا: إن هذا قول الشافعي 
ومذهبه.ء ولا يعرف له قول سواه وقد ذهب إلى هذا القول جماعة من 
أصحاب أبى حنيفة» . 

قال الزركشي «البحر المحيط» (8/ 7587): «ثم اختلفوا هل كل مجتهد 
مصيب أم لا؟ فعند الشافعي أن المصيب منهم واحد وإن لم يتعين, وأن 
جميعهم مخطئ إلا ذلك الواحد» وبه قال مالك وغيره... وقال القاضي 
أبو الطيب الطبري: الحق من قول المجتهدين واحدء والآخر باطل» وإن 
اختلفوا على ثلاثة أقاويل فأكثر. قال أبو إسحاق المروزي في «الشرح» في 
أدب القضاء: هذا قول الشافعي في الجديد والقديمء لا أعلم اختلف قوله 
في ذلك». وقد نص عليه في مواضعء ولا أعلم أحدًا من الصحابة اختلف 
فى ذلك على مذهبه» . 

كاك الوروكقين ايعيا 255 اوقد امسعتصيى: المهاتن ذلك :فى كنات 
اقرطيب ف الذك 4 قتاع 1ن( الحق فى مواحد وول قلية واقان 4 إله مذ عب 
مالك والليث وهو مذهب كل من صنف من أصحاب الشافعي من المتقدمين 
والمتأخرين. وإليه ذهب من الأشعريين أبو بكر بن مجاهدء وابن فورك, 
وأبى اسحاف: الاسفراييتي» .وقال + تقصيت هذه العسالة على التصرى 
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- المعروف بجعل. وقال القاضى: وقد ذكر أبو الحسن الأشعري القولين 
جميعًّاء وقد أبان». ْ 
؟ - وذهب بعض الأصحاب إلى أن للشافعى فى المسألة قولين: أحدهما 
0ك ايه والقا 1 أن كن محفيه حصي 7 
قال الجوينى 0 «التلخيص» (9//ا 7 وما بعدها): «وأما أبو حنيفة فقد 
تلفت الرواية 'عنه.. .و الذق يبيج غبة أنه كان برقو ل كل مجتهن, نصييه فى 
اجتهاده.» وأحدهم عاثر على الحق والباقون مخطئون فيه» وكلهم على 
الصواب في الاجتهاد . 
قال القاضي نه والذي توضح عندنا من فحوى كلام الشافعي 5ه القول 
بتصويب المجتهدين. وقد نقل ذلك بعض أصحاب الشافعي عنه صريحًاء 
وعد نصوصًا منبئة عما قاله. 
وَالصَّحِيحُ من مَذْمَّبٍ الشّافعي أن الْمُصيب واحدٌ. 
وذهبت طائفة من العلماء إلى أن المجتهد مأمور بطلب الأشبه. وإليه صار 
محمد بن الحسن وأبو يوسف وابن شريح في إحدى الروايتين عنه» . 
وقال السمعاني في «قواطع الآدلة») (5/ 709): «وقال بعض أصحابنا: إن 
للشافعى قولين. أحدهما: ما قلناه» والآخر: إن كل مجتهد مصيب وهو 
اهن اقول مالف «وإليه:ذفي اك ساب أنى حيفة» ,وزعهزا أن قرلة.ظو 
قول المعتزلة؛ وهو قول أبى الحسن الأشعري». 
وقال الزركشى فى «البحر المتضطلة (/ 7585): «وحكي عن أبي إسحاق أنه 
ذال توعقية أن كور الما للتعلى_ كولين :لذن الفا مقي كد ا لولين ليعة 
أخطأ القبلة بيقين» هل تلزمه الإعادة أم لا؟ والأصح: عليه الإعادة. ومن 
يقول: كل مجتهد مصيب يقول: لا إعادة عليه. وكذلك قال: لو دفع الزكاة 
إلى من ظاهره الفقر فبان غنياء تلزمه الإعادة؟ قولان: قال القاضبى: وهذه 
الطريقة اختيار أبي حامدء وهو الذي حكاها عن أبي إسحاق . لصحم 
عن أبى إسحاق ما ذكرنا». 
* - قَالَ ابن فورك: «فى المسألة ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن الحق في واحدء وهو المطلوب. وعليه دليل منصوب». فمن 
وضع النظر موضعه أصاب الحق» ومن قصر عنه وفقد الصواب فهو مخطى - 
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ولا إثم. ولا نقول؛ إنه معذور؛ لأن المعذور من يسقط عنه التكليف لا 
عذر في تركهء كالعاجز على القيام في الصلاة. وهو عندنا قد كلف إصابة 
العين لكنه خفف أمر خطئه وأجر على قصده الصواب». وحكمه نافذ على 
الظاهر. وهذا مذهب الشافعى وأكثر أصحابه وعليه نص فى كتاب 
(الرسالة)» و(أدب القاضي). 2 ْ 
وقال: كل مجتهدين اختلفا فالحق في واحد من قوليهما. 

والثَّانِي: أن الحق واحد إلا أن المجتهدين لم يكلفوا إصابتهء وكلهم 
مصيبون لما كلفوا من الاجتهاد. وإن كان بعضهم مخطنًا . 

والثالث : أنهما كلفوا الرد إلى الأشبه على طريق الظن». «البحر المحيط» 
(0 3586)» و«إرشاد الفحول» (777/5). 

وقد نقل السبكي في «الإبهاج» (508/7) تحرير الهندي للمسألة فقال: 
«البحث الثاني: في تصويب المجتهدين في المسائل الفروعية وقد ضبط 
صفى الدين الهندي المذاهب فيه جيدًَا فقال: الواقعة التى وقعت إما أن 
كوت علييا نعي أرلأ:فإن كان الأول تاها رن وجده المحعيه أن :210و الغا 
على قسمين لأنه إما قصر في طلبه أو لم يقصر فإن وجده وحكم بمقتضاه. 
فلا كلامء وإن لم يحكم بمقتضاه فإن كان مع العلم بوجه دلالته على 
المطلوب فهو مخطئ وآثم وفاقًاء وإن لم يكن مع العلم به» ولكنه قصر في 
البحث عنهء فكذلك وإن لم يقصرهء بل بالغ في الاستكشاف والبحث ولم 
يعصر على وجه دلالته على المطلوب» فحكمه حكم ما إذا لم يجده مع 
الطلب الشديدء وسيأتي إن شاء الله تعالى» وإن لم يجده فإن كان لتقصيره 
في الطلب فهو أيضًا مخطئ واثمء وإن لم يقصر بل بالغ في التنقيب عنهء 
وأفرغ الوسع في طلبهء ومع ذلك لم يجده ل الذي عنده 
النص أو عرفه لكنه مات قبل وصوله إليه فهو غير آثم قطعّاء وهل هو 
مخطيىع . أو مصيب على الخلاف الذي يأتى إن شاء الله تعالى فيما لا نص 
فوا ولي باذ تكون عيخطنًا ؟ أوآها الف لا تصن غلها: 

فإما أن يقال: لله تعالى فيها قبل اجتهاد المجتهد حكم معينء أولا بل 
حكمه فيها تابع لاجتهاد المجتهد فهذا الثاني قول من قال: كل مجتهد 
مصيب» وهو مذهب جمهور المتكلمين منا» كالشيخ أبن الحسن والقاضي - 
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- أبي بكر والغزالي» ومن المعتزلة كأبي الهزيل وأبي علي وأبي هاشم 
وأتباعهم. ونقل عن الشافعي وأبى حنيفة و ايك والمشهور عنهم خلافه. 
وهؤلاء اختلفوا في أنه وإن لم يوجد في الواقعة حكم معين فهل وجد فيها 
ما لو حكم الله تعالى فيها بحكم لما حكم إلا به» ولم يوجد ذلك. 
والأول: هو القول بالأشبه وهو قول كثير من المصوبين؛ وإليه صار أبو 
يوسف ومحمد بن الحسن وابن سريج في إحدى الروايتين عنه». قال 
القاضي في مختصر التقريب: وذهب بعضهم في الأشبه إلى أنه ليس هذا 
بل هو أولى طرق الشبه في المقاس والعبر» ومثلوا ذلك بإلحاق الأرز بالبر 
بوصف الطعمء أو الخوت أو الكيلء فأحد هذه الأوصاف أشبه عند الله 
تعالى» وأقرب في التمثيل . 

وأما الثاني: فقول الخلص من المصوية. 

وأما الأول : وهو أن لله تعالى فى الواقعة حكمًا معيئًا؛ فإما أن يقال عليه 
دلا لتو فاوة ققطى أو الى عليه د لكلة بور ماوق اناما القوك الا ون هد أن 
على الحكم دليلًا يفيد العلم والقطع فهو قول بشر المريسي والأصم وابن 
عليةء» وهؤلاء اتفقوا على أن المجتهد مأمور بطلبهء وأنه إذا وجده فهو 
مصيب». وإذا أخطأه فهو مخطئ. ولكنهم اختلفوا في المخطئ هل يأثم 
ويستحق العقاب فذهب بشر إلى التأثم» وأنكره الباقون لخفاء الدليل 
وغموضهء واختلفوا أيضًا فى أنه هل ينقض قضاء القاضى فيه فذهب 
الأصم إل أنه سفن وخالقة :ا افك 1 

وأما القول الثاني: وهو أن على الحكم أمارة فقط فهو قول أكثر الفقهاء 
كالأئمة الأربعة وكثير من المتكلمين وهؤلاء اختلفواء فمن قائل أن المجتهد 
غير مكلف بإصابته لخفائه وغموضه.ء وإنما هو مكلف بما غلب على ظنه 
فهوء وإن أخطأ على تقدير عدم إصابته لكنه معذور مأجورء وهو منسوب 
إلى الشافعي ديه وعلى هذا فعلام يؤجر المخطئ فيه وجهان لأصحابنا 
أحدهما وهو اختيار المزني» وظاهر النص أنه يؤجر على القصد إلى 
الصواب». ولا كر فلن رياه لأنه أفضى به إلى الخطأ فكأنه لم يسلك 
الطريق المأمور بهء وشبهه القفال في الفتاوى برجلين رميا إلى كافر فأخطأ 
ادها يوعر بعلن تضم الآصابة ناكف مامه و الستاعن الى لحيس ذا 
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فاتته يؤجر على القصد وإن لم ينل ثواب العمل . 
والثانى: أنه يؤجر على القصدء وعلى الاجتهاد جميعًا لكونه بذل ما فى 
ويخ اوسن ناكل تدافا طون وظاليه وهاك الي ما ارقف و لاله ان أ خط + روفلب 
على ظنه شيء آخر فهناك تغير التكليف» ويصير مأمورًا بالعمل بمقتضى ظنه 
ولا يأثم وأما القول الثالث: وهو أنه لا دلالة عليه ولا أمارة» فذهب إليه 
جوم من المتكلميه: 
وقد زعم هؤلاء أن ذلك الحكم كدفين يتفق عثور الطالب عليه ويتفق تعديه 
قال القاضي في مختصر التقريب واختلف هؤلاء؛ فذهب بعضهم إلى أن 
العثور عليه ليس بواجبء وإنما الواجب الاجتهادء وذهب بعضهم إلى أن 
العثور عليه مما يجب على المكلف. وإن لم يكن عليه دليل هذا شرح 
المذاهب في المسألة». 
وقد سلك ابن الدهان في «تقويم النظر» )76١ /١(‏ مسلكا يجمع فيه بين 
القولين المنقولين عن الإمام الشافعي (على افتراض ثبوت القول الثاني 
عنه)ء فقال: «قال الشّافعي رضي الله عنهُ: كل مجتهد مصيبء وقال في 
موضع آخر: المصيب أحد المجتهدين» فنحقق هذا ونقول: المجتهد في 
تنقيح المناط مصيب من الجانبين . 
والمجتهد في تحقيق المناط المصيب وَاحد مثاله: (البر ربوي). 
راك اه وكل مجتهد مصيب عند اللّهء فليس عند الله علة متعينة 
قبل الاجتهاد. وهي بعد الاجتهاد الطعم عند الشَّافعي» والكيل عند أبي 
حنيفة» ويجوز أن يثبت حكم فى شخص دون شخصء» كّالصّلاة للحائض 
والطاهرء أما إذا اجتمعوا على أن الطعم علته. واختلفوا فِي أن هذه 
دا لم يكن الدحب إِلَّا واحدًاء فالأول: تخريج المناطء والثَانِي : 

تدقيى الفتاط» المضلى 0 بالتوجه إلى عين الكعبة أو إلى الْجهة لا 
قصدًا للجهة. بل للعين» بل يتيقّن الشّرط لا لأجل الشطرء ٠‏ بل لأجل 
العين» ثم الاجتهاد لا لحقيقة بل لإصابة الشطر الّقائم (مقام الجهة القائمة) 
مقام 0 فإذا بان الخطأ لم يعد الاجتهاد». 
هذا تفصيل القول في إصابة المجتهدين . 
أما من حيث أن الحق واحد أم متعدد؟ فالجمهور على أن المحى: روا سال بد 
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وهوما نص علي هالشافعي في «الأم» 225220 من كتاب (إيطال 
الاستحسان) حيث قال: «فإن قال قائل: أرأيت ما اجتهد فيه المجتهدون 
كيف الحق فيه عند الله؟ قيل: لا يجوز فيه عندنا ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن 
يكون الحق فيه عند الله كله إلا واحدًا؛ لأن علم الله وِْكَ وأحكامه واحد 
لاستواء السرائر والعلانية عنده» وأن علمه بكل واحد جل تنَاؤّهُ سواء». 
وقال الزركشى «البحر المحيط) (8/ 787): «ذهب الشافعى كذَنْةُ وأبو حنيفة 
ومالك واكفر الفقواء تمسق ال الى أن الحو فى اسلعياء ورنالم 
يتعين لنا فهو عند الله متعين» لاستحالة أن يكون الشىء الواحد فى الزمان 
الواحد فى الشخص الواحد حال با حراماء ولأن سياد كنيا طرو] “قن 
المسائل» وإحعير كل بواسق على قرلةة وخطأ بعضهم بعضاء وهذا يقتضي 
أن كل واحد يطلب إصابة الحق». 

ولا تلازم بين تعدد الحق وإصابة جميع المجتهدين» بل نجد أبو حنيفة مثلا 
يقول: إن كل مجتهد مصيبء. ومع هذا يقول: إن الحق واحد. قال 
محمد بن عبد العظيم المكي الرومي الموروي الحنفي الملقب بابن ملا 
فَرُوخ (المتوفى ١7١٠ه)‏ في «القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد 
والتقليد» (ص"5. 05): «كل مجتهد قد يصيب وقد يخطئ فِي نفس الأمر 
وأما بالنظر إِليّنا فهو مصيب فِي اجتهاده وهو معنى ما روي أن كل مجتهد 
مصيب » فليس معناه أن الحق يتعدّد). 

تنبيه: ما كان من كتاب أو سن أو إجماع قطعي الثبوت والدلالة» أو 
معلومًا من الدّين بالضرورة» كمسائل الاعتقاد وأركان الإسلام» والحدودء 
والفضائل » :والتقدرات كالمواويك» والكفاراك».. تضق ذلف. مده لا 
مسرح للاجتهاد فيها بإجماعء وطالما أنها لحسيتة محل للاجتهاد فلا يقال 
فيها: كل مجتهد مصيب» بل المجتهد فيها مقطوع بخطئه وإثمه» بل وكفره 
في مواضع . 

وسيأتي تحرير رأي الشافعي في مسألة الحق واحد أم متعدد في تعليقنا على 
الفقرة رقم : .]١55[‏ 

انظر: «الفصول» (5/ 555 وما بعدها)؛ للرازي» و«الفقيه والمتفقه» (؟/ 
6» و«التبصرة» (ص5948). و«اللمع» (ص »)١7١‏ و«المستصمى)» - 


5 ات الاجتخاء 


وان أغلة ”7 

9888 4د قَالَ: إن هَذَا ليَحْثَمِل أَنْ يَكُونَ كَمَا قُلْتَء وَلَكِن ما 
مَعْنَى «صَواب)”"' و حَطَأ)؟ 

٠‏ ؟185 إد قلت لَهُ: مِثْل مَعْتَى اشتقبَالٍ الكَعْبَقء يُصِيبْهَا مَنْ رما 
بإِحَاطةَء رسك ] وَيَتَحرَاهًا مَنْ غَايَتٌ ع بعد أو قَرّبَ منهّاء فيصيبهًا 
بَعْضٌ ويُّحْطِئُها بعضٌ» فنفسٌ التَّوجُهِ يحتمل صَوَابًا وَحَطَأ 
بالإخبّار عَن الضَّوَاب والحَظَأ قَصْدَ أن يقول”" : فُلَانٌ أصَابَ قَصْدَ ما 
طلبَ [فَلَمْ يُحْطِئْةُ» وَفْلانَ أخَطأ”*» قَصْدَ ما طَلّبَ]”* وَقَدْ جَهِدَ فِي 


٠‏ سم 
1 


١ 


00 


؛ إِذّا قَصَدتَ 


ِِ (رص707). و«المنخول» (ص١05).‏ و«المحصول» (ص”5١)؛‏ لابن 
العربي». و«روضة الناظر» (2177/5 2075 و«الإحكام» (87/5١)؛‏ للآمدي. 
واالمسودة» (ص!594)» و«تخريج الفروع على الأصول» (ص9١)؛‏ 
للزنجاني». واشرح تنقيح الفصول» (ص578). ولاشرح مختصر الروضة» 
(/0» واكشف الأسرار» .»)١5/5(‏ و«الإبهاج)» )١58/9(‏ وفيه 
تلخيص المسألة بواسطة صفى الدين الهندي» و«نهاية السول» (ص2)3299 
اراد الفوضل م 161145 )م بولقو الحنية فى" أذلة لذ ححيناة و النقلينة 
(فن/4 )6 ابعال أصول اقنش عند أهتل الثئة والجماعة» 
(صض١58).‏ 

)١(‏ جاء في حاشية (ر) ما نصه: «بلغ ظفر». قال الشيخ شاكر: «وظفر هذا هو 
ابن المظفر بن عبد الله الناصري الحلبي التاجر الفقيه» مات في شوال سنة 
48» وسمع كتاب الرسالة من عبد الرحمن بن عمر بن نصرء في رمضان 
سنة 250١‏ والسماع ثابت عليه بخط شيخه عبد الرحمن». انتهى المقصود. 

() في (م): «صوابه». 

(9) يعني: أن يقول القائل. [شاكر] 

(5:) في (ر): «أصاب»»ء وهو سبق قلم. 

(0) ساقط من (ز). 


9848# 4د فقّالَ27: هَذًا هَكَذَاء [أَقَرَأْيتَ الاجتهاء]”'"'.: أُيقَالُ 
اق على ان لا لاي 

“ا 9496 4د قلث”*؟: نَعَمْ؛ عَلَى أنَّهُ إِنَمَا كُلْفَ فِيمًا غَابَ عَنْهُ 
الامتهَادّء فَإِذًا فعل فَقَدُ 9 ل ل ا د 
عِنْدَهُ عَلَى الظَاهِرء وَلَا يَعْلَمُ البَاطِنَ إِلّا الله جَلّ تَنَاؤُهُ . 

“ذ 98756 4: وَنَحَْنٌ تَعْلّمْ أن المُختلمَيّن فِي القِبْلَةَء وَإِنْ أَصَابَا 
بالأجعهاة, إذ1 اخكلنا ريداق قينا ل كوا تين لكين أبداء 
وَمُصَيَانِ(5) في الاجْتهادٍ. وَعَكَذَا مَا وَصَفْنَا في الشهودٍ وَغَيْرِهِمْ . 


3-0 


[(5 قال: اي ال ضوات على اندي شد قلي 


الآخر 


[[قَلْتٌ : نَعَمُّء فِي كُل مَا كَانَ مُعَيبا]0* 
»ذ 9859 4< قَالَ : أَقَتُوجدني مِثْلَ هَذَا؟]]0) 


1458 4د قلث”''2: [مَا أحيِبُ] هذَا]”'' يُوضَحٌ بِأَقْوَى مِنْ 


هه 


هذا! 


)1١(‏ في (م): «قال». () ساقط من (سب). 

(9) ساقط من (سب). (:) زاد فى (ب): «له). 

09 اللي 26 اننا كلقب لوه ْ 

(5) في (ش): «أو مصيبين»): وهو وجه صحيح عربية» وفي (م): «أو مصيبان). 

0 في (ز)ء (م): «فيجوز»). 

(4) ها بين المعكوفين ليس في (ر)» وكتب بالحاشية. 

() ليس في (ز). )9١(‏ في (م). (ز): «قال». 

(1) ما بين القوسين في (ش): «نعم ما أحسبه». وضبطت «أحسب»: بفتح 
السين في (ر)» ويجوز كسرها عربية فصيحة» والوجهان واقعان قراءة. 


8 جه 


1 


1 4و د قال233 + 0215515" غَيْرة) 


وه را ات : د مر جر ع ه سمس 
“ا 987٠‏ 4د قلت(" : أحَل الله - جل تَنَاؤُهُ - لَنَا أن تنكح مِنَّ 


ار ره 2 دل ور ا 0 م 7 02 عِ 
التسسياء مثنى وثلااث وَرباع”*) وما ملكت ايماننا». وحرم [الامهات 


(010 


00 
62 


في (ز): «قلت». وفيه مغايرة للمعنى» فكأن السائل: الإمام» والمجيب 
باطرو» روهز معن ساق الكلذي وسقي كتزلاك في قذاهه' السيظة إلى لهاب 
مناظرته» وهو خلااف النسخ جميعها 

في (م): ((اذكر »: 69 في (ز): «قال»). 

كما شن 'تفن العد يوقو له عم ثناقة: #ستى . وقللت ويم [العناءة 8]: 
معدولة عن أعداد مكررة» وإنما منعت الصرف لما فيها من العدلين: عد 
عن صيغهاء وعدلها عن تكررهاء وهي نكرات يعرّفن بلام التعريف. تقول : 
فلان ينكح المثنى والثلاث والرباع» ومحلهن: النصب على الحال مما 
طابس» تقديره : فانكحوا الطيبات لكم معدودات هذ! العدذ» تنتيخ تنتين ) 
وثلانًا ثلاثاء وأربعًا أربعًا. فإن قلتَ: الذي أطلق للناكح في الجمع أن 
دمع بين اتنعين أواثلاث: أو ازغ فنا محدى التكرير فى .مثنى وثلاتك 
ورباع؟ 

قال الزمخشري: «الخطاب للجميع» فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد 
الجمع ما أراد من العدد الذي اطلق لم كينا تقو الجنماغة + امتسهو ا هنذا 
المال. وهو آالفت درهم ‏ درهمين درهمين» » وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة. 
ولو أفردت لم يكن له معنى. فإن قلت: فلم جاء العطف الواق دون أو؟ 
فلكفة كما جاء لواو فى الفال الذى حدوة تلفي :ولو ؤقييف تقول 
لودو هذ الجال د درهمينء أو ثلاثة ثلاثة» أو أربعة أنه 
أعلمت أنه لا يسوغ لهم أن يقتسموه ا ل 
وليس لهم أن يجمعوا بينها فيجعلوا , بحص للضم على جد رع صدى 
تثليث» وبعضه على تربيع. وذهب معنى تجويز الجمع بين أنواع القسمة 
الذق.وتة غلية الواو. .وتتخريه > أن الواز تولع.على إطلاق أنيا عد 
الناكحون من أرادوا نكاحها من النساء على طريق الجمعء إن شاؤوا 
مختلفين في تلك الأعداد. وإن شاؤوا متفقين فيهاء محظورًا عليهم ما وراء 
ذلك». انظر: الزمخشري في «كشافه» .)551//١(‏ 


سه 0 88 


والبََاتِ]"'' والأخوّات. 
)6 ده 
«( 9859 م قال © : نعم. 
40# لت 117 واي "أن وخا اشمترى شارف 
ل ري 
ش (600. >مه 
«ذ “948 كد قال" َعَم . 
9854 4ن قلت”" : كَأَصَابَهَا وَولَدَتْ لَهُ لَدَهْرَاء ثم عَلم]”*' أنّها 
أخحتهة كَيْفت القَول فيه ؟ 
ه94 ود قال”'2:'''' كَانَ ذَِكَ (حلالا له" حنّى عَلِمَ 
بهَاء ا عا 1 لكان يَعودَ إليهًَا . 
ا لقال اش الا ا الا لش 010 
ى مجءو(١50)‏ عو 


أ[ له 2١1/0‏ م وه ا" يد 6 6 -” 5 ١4‏ 1 
اقل 5 حرام عَلَيْهِ بعير إخخداث” ١‏ سىء احدثه هو 


ره 


9 ديه ”0 
)١(‏ في (م): «البنات والأمهات». (0) فى (ز): «قلت». 
(90) في (ز): «قال». (5) في (م): «ولوا. 


(5) في (ب): «واستبرأها». 

(5) في (ش): «أحل». وفي (ز). «أتحل». 

0 في (ب): «قلت». 00 (0) فى (ب): «قال». 
(9) في (ب): «لهء وهو لم يعلم». )٠١( ١‏ فِي (ز): «قلت». 
)١10‏ زاد في (ش): «قد». وكتب فى (ر) بين السطور. 

(15) في اش)؛ (م): ذله خلا لاه وكتبت كلمة «له» بين السطور. 
(0) في (رش): «لمك. وفي (ر): «فلم». )١5(‏ في (ز): «قال». 


)١5(‏ ليس في (م). وفي (ز): «له». (0) في (ب): «لكن هي». 
(0) في (ب): «وحرام»). (0) ليس في (م). 
(0) ليس في (ب). (55) فى :00 : «أحدل) . 


0 ليس في (ر)ء لكنها كتبت بحاشية كل من (ر). وابن . جماعة 


بذ “وو كمد قال37 : أماافى الحغية فلم ا 
وآخِرًا'". وأما فِي الظَاهِر: فَكَانَتْ”" لَهُ حَلَالَا مَا لَمْ يَعْلَمْ وَعََيْهة) 


1 ىو 


خرام حِينَ علم. 
1458 4د (وَقَالَ: إن20 غَيْرَ 


13 كران فكي 
بِإِصَابتِهًا: وَلَكنَه مأته””ا مَرَفو 406) 0 

ل كر برءع(١١)‏ 2 عتمعو )١١(‏ كان ع فثر قدا 

1154 0 فقلت الله غلم وايهما كان. فقد فرقو 

0 0 الظَاهِرٍ والبّاطن» وَألعَوًا المّأثمَ عَن اد اند 


الظاهرء وَإِنْ أخكذا عِندَهَم» ولع العوة عن العامل. 
988٠‏ 4د قَالَ : أجل . 
94495 4د وكَلَث27 043+ مكل هَذَا [الْرَجَلُ يتكث 01" ذَاتَ 
هر )2 م 


رم ب ولا يعْلْم وَخامِسَةَ وفك رلعتة وفاة رَابعَة كانت زوجه 
7 مكاة لهذا : 


)٠١(‏ ففِي (ز)»ء (ش): «قلت». (6) في (م): «وأخيرًا». 
() في (م): «كانت»). (4) ليس في (ب)6. 
(5») ليس في (ب6. 

(9) في (ش)ء (م): «قال: إن غيرنا يقول». 

(0) في (ب): «مؤثم". () في (م): «مدفوع». 


00( زاد في (م): «له) . 
22١(‏ في (ز)ء (ب). وابن جماعة: «والله». 
)١١(‏ في (م): «وأيما». (6) في (ر)ء (ش): «فِي». 
(0) في (ش): «قلت». (1) ساقط من (م)» ش 
() في (م): الينكح الرجل). 
(0 ليس في (ر)ء وزيدت فيهء وكذا في نسخة ابن جماعة. 

وفي (م). (شس): «كانت». 
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1559 مد قال 1 نَحَم ؛ أَضْبَاهُ هَذَا ا" 


“ذ 9857 4 [َقَالَ الشَافِعِيُ]!” : فقالَ”” : إِنَّهُ لَيَبِينُ/ عِنْدَ مَنْ 


0-1 


فيث الزواتة يونكم 1 أنه لا يكون لديا دُ أَبَدَا [2/53] إلا عَلَى طَلّب 
عَيْنِ قَائِمَةٍ مُعَيقا*' بدَلالة' 2 واه قَدٌ يَسَعٌ الاختلاف مَنْ لَه الاتهّادُ. 


بذ 9455 0< قال2©0: فَكيْنت0" الاجتهَاد؟ 

فم 0 237 إن الاح خرة تقاوة 5 050 على العتاد 

لاا َدَلَّهُم 0 عَلَى ارق د 0 تلم ٠ 21١‏ وَعَدَاهُمُ 
السيل 0180 إلى الحَقّ نضا وَدِلَالَة . 

9445 4د قَالَ: فَمَثْلُ مِنْ ذَلِكَ شَيْعَا؟ 


1443# 0د دلق نطنيت 0 م البَيْتَ الحَرَامَء وَأَمَرَهُم 
باللو ف اليه إداجر أو 41 بوتاحية يه" '' إِذَا غَابُوا عَنْهٌء وخَلَقَ لَهُمْ سَمَاءَ 


)١(‏ في (ب): «كثيرة». (0) من (شس)ء (ز). 

(0) في (م): «فقلت له».ء وفي (ب): وقال. 

(5) في (م): «ليتبين»؟. وفي (ر): ١لبَيّن)»‏ ومحتملة في (ش)» (ب). 

(5) في (ش): «معينة». قال الشيخ شاكر؛ أي: غائبة عن الرؤية والمشاهدة. 

() في (م): «بدلائل». 

©6© في (ر): «فقال». وفي ا الاثم قال»). 

(0) في (م): «وكيف». (9) في (ر)ء (ب): «فقلت». 

)١(‏ في (ب): «قد منٌّ». )١١(‏ ساقط من (ب). 

(0) ليس في (ز)ء (م). 

)١(‏ هذا بيان لهداية الله تعالى المكلفين إلى إصابة الحق ومعرفة حكم الله إما 
نضًّا أو اجتهادّاء والاجتهاد هنا في التفريق بين المختلفين. 

:. في (ز): «السبل»ء وفي (م) : إلى السييا‎ )١( 

(158) سناقط.هنخ (ن)ة لكرة كته نينخ ١السطوى‏ . 

( التأخحي: التحري. يقال: تأخيت الشيء وتحريته إذا قصدته بقلبك ونيتك. - 


#42 لهك هماس ةع هه مه - جتن “بت - أ 1 0 هت ١‏ 
ا ل ال ير 
2 7 -ه 0 ع 5 ل ل 7 رم س2 صلر وه 
0 م51١‏ و ففال ع ل تناؤه :0 وهو الزى جَعَلَ لحم النجوم 


قد 


لهتدوأ با فى ظلمكت اليرَ والبحَر»» [الأنعام 917] 


1445 4: وَقَالَ ‏ جل تَنَاؤُهُ -: «وَعَلَسَيْ وَياَلتَجْمِ هُمّ يَمِتَدُونَ )4 
[النحل: ]١5‏ 
949٠‏ 50 فَأَخْبَرَ أنْهُم دون بالنجوم "ا وَالعَلَامَات. 


ز 1409 4 فكانوا يعرقون بِمَنّوا" جِهّة البَيْتِ بمَعُونتِهِ لهُم 
دو ه سدم شاه 


ع 3 رسو موف اك الاين در َ 0 
وَتَوْفِيقِهِ إِيَاهمء بأن قل رَآهِ مَنْ رَآه مِنهم لفِي مَكَانْو]”*'. وأَخْبَرَ مَنْ رَآه 
فق موده انمق كوي ع سر - يَ (ه) 5 لمي ل ال ل ا ايم 
منهم من لم يرهء وَابصَر ما يهتدون به إليه» من جبل يقصّد قصدهمء 


- وأصل التأخى: التوخى فقلبت الواو همزهء كما قالوا: إرث. وأصله 
وواليكة: تاك ل 2000 على هذا الوخى؛ أي: على هذا القصد وهذا 
الصوب وقد وخى يخي وخيًا إذا قصد شيئًا أو بلدًا يأتيه. «الزاهر في غريب 
الكنافغى)» رض 41) الأزهرى: .و المتجبوع المخيفة للمديي 450/57 

)١(‏ «الرياح المعروفة المشتهرة أربع : التحتوتة:.والكتمال»» والضنيا::والديون: 
والوارد في أشعار العرب وأقوالهم: أن الجنوب تجمع السحاب» والشمال 
تعصره فتأتي بالمطرء والصبا يسلي المكروب,. فهذه الثلاث كلها تأتي بخير 
وهي المنشآت,. والريح العقيم هي الدبور؛ لأنها لا تلقح الشجر وتهدم 
البنيان وتقلع الأشجارء وهي مذمومة في القرآن العزيزء وفي الحديث: 
«نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور»ء وغيرها من الرياح محمودء فكل 
موضع ذكرت الريح مفردة فالمراد به الدبور»؛ قاله ابن الأثير في (اشرح 
مسند الشافعى») (”/ 707). 

(؟) في (ر)ء (): (بالنجم». والمثبت عليه علامة التصحيح في ابن جماعة. 

21 العموس في رت وفي (م) : ((به) . 050 في (م) : (بمكانه) . 

(5) فى (ب): «يهتدى)»ء وفى (ر): «يهتدوا».ء لكن الواو ملغاة» وفوق الياء 
ةم شري تععدها؟ "يوعد البوهك ةا هق برسمها» بو اليك عليه علدمة 


التصحيح في ابن جماعة . 


سم 88 


و 


ال 5 يتم 0 ا" 5 0 بن لتك 
ومَعْرِبُهَاء وَأَيْنَ تَكُونُ مِنَ المُصَّلَى من اده كلل 
94919 0 فكان60 عَلَيْهم تَكَلْفٌ الدّلالاتٍ ما" حَلَقَ هم مِنَّ 
العمُولٍ التي رَكّبِهَا فيهم» ليقصِدُوا”" قَصدّ النَّوجُهِ للعَِينٍ التي فُرِضَ 
9499 إ< فَإِذَا طَلبُومًا مُجْتَهِدِينَ بعقولِهم” وَعِلْمِهِمْ بالدّلائل: 
د تناه للم بول عو اتا في تَوْفيقِهِ: قَمَدْ أدّوا ما علي 0 


)١(‏ في (م): «أو شمال». (؟) في (ب): «(يطلعها». 

(90) في (ز): «ويجوزاء وفي (ب): «ونجوم). وفي (ر) وضع تحت الحاء 
وفوق الراء علامتا الإهمال. 

(5:) في (م): «ونحو ذلك». 

260 في (ر): «وكان». وفي (م) : «كان». 

(0) في (ش): «لما». (0) في (ب): (إذا قصدوا». 

(4) في (م): «بقولهم». (9) في (ب): (إليهم». 

29١(‏ فهم بعض الاصحاب من ظاهر عبارة الشافعي هذه ونحوها من العبارات 
المجملة: أنه يرى أن كل مجتهد مصيب. قال صاحب «المعتمد» (”/ 
20١‏ وحكاه عن الشافعي بعض أصحابه؛ وهو ظاهر قوله في بعض 
المواضع لأنه قال: إن كل مجتهد قد أدى ما كلف . 
وأنكر ذلك أبو سحاق المروزيٌ» وقال: إنما نسبه إليه قوم من المتأخرين» 
ممن لا معرفة له بمذهبه. 
وقال القاضي في «التّقريب»؛ إن كلام الشافعيٌ فِي «الرُسالة»» وَفِي «كتاب 
الاستحسان». وفي «رسالة المصريّين» محتمل» وأن الأظهر من كلامه 
والأشبه بمذهبه ومذهب أمثاله من العلماء القول بأن كل مجتهد مصيب . 
وتابعه إمام الحرمين فقال: ليسن للشّافعيٌ نص في المسألة على الشتخصيص 
لا نفيًا ولا إثباناء وإنّما اختلفت التّقلة عنه فِي استنباطهم من كلامه. 
وتعقبه الزركشي فقال: وليس كما قال» بل نصوصه في «الرُسالةِ» وغيرها 


طافحة به . 


5 كالاجت 


»ا 9484 4 وَأَبَانَ لَهُمْ أنَّ فَرْضَهُ عَلَيْهِمُ النَّوجُهُ شَظْرَ المَسْجِدٍ 


الْحَرَامء الي ]00 إِصَابَه لبت بِعَيْنه بكل حَالٍ . 


0110 


2 ل/ 1 0 
ل ا 7 


والمشهون غم الشاقعى وغلية أكثر أضكابه كنا بحكاء. فى «البوهاق» ؟/ 
ل ل ال 03 

قلنا: ويؤيده قوله 5 «الأم ‏ إيطال الاستحسان» :)"١١//١/(‏ قال كاذ : 
«فإن قال قائكل: أرأيت ما اجتهد فيه المجتهدون. كيف الحق فيه عند الله؟ 
قيل: لا يجوز فيه عندنا ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن يكون الحق فيه عند الله كله 
إلا واحدًا؛ لأن علم الله كِِقَ وأحكامه واحدٌ لاستواء السرائر والعلانية 
عنده» وأن علمه بكل واحدٍ جل ثناوؤه سواء» . 

ولخص الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (7/ )١١5‏ الحاصل - بين اللأصحاب 
تقال «ود كي عن التنافية أو الها ذلك :قولين» ا حدهنا : مت دا 
والثاني: أن الحق في واحد من الأقوال» وما سواه باطل» وقيل: ليس 
دنككا نع انين :لك إلا فول بواتحتين .وهنو 001” | لفق فنى .واحك هين لا وان 
المكتاتين: 5 عداه خطأ. إلا أن الإثم موضوع عن احور فيه» . 

نعم قال السمعاني في «قواطع الأدلة» (”/ :)077١‏ «وقد يوجد للشافعي في 
بعض كلامه ومناظراته مع خصومه أن المجتهد إذا اجتهد فقد أصاب 
وتأويله أنه أصاب عند نفسه فإنه بلغ عند نفسه مبلغ الصواب وإن لم يكن 
أصاب عين الحق. واعلم أنه لا يصح على مذهب الشافعي إلا فيما قلناه 
ومن قال غير هذا فقد أخطأ على مذهبه». 

قلنا: قال ابن فورك وابن القطان كما فى «البحر المحيط) (595/8): «ولا 
معنى للاشتغال بأشياء أطلقهاء كان مراده فيها ما عرف من مذهبه). 
وينظر: «التلخيص» للجويني (”7/ .»)75٠‏ و«اللمع» للشيرازي (ص١7١).‏ 
هذا «تكرار بديع بليغ» يريد أن يدل به على أن الفرض في التوجه محصور 
فى التوجه شطر البيت لمن غابت عنه عينه» كأنه قال: التوجه شطره فقط» 
قاله ينا كر 


١‏ [َيَاكٌ الاسَتحّسّان](١)‏ ا 


“خذ ١466‏ 5 زَقَالَ الشافيف ]00 : ا 0 يخم ِذَا كان لا 
1 6 الإحاطظة فى الصّوّاب إِمَكَانَ من عاد الب تان يَقُولُوا 


آ هه 


َس ردي ةع لاع سه 1 50 
و يه ل , 
ومةه 2 1 اك وه ِ 57 ىدم و دن نير و 
اه اتلد : هذا كمنا فلت وَالااجتهاد له يكون 
0 00 00 0 م عر > 4 ّ لك سه ١١٠١22.‏ 
على لوي :و المظدلوت 1لا عون 5 لل ا 0 


)١(‏ من (ز)» وحاشية ابن جماعة. ويرى الشيخ شاكر كدَنْهُ أن وضع هذا العنوان 
فنا معأ :ظاهرة لأن :هذه النقرة )١1465:8(‏ تعيمة لميا قبلها» ويزق الصوات 
وضع العنوان قبل فقرة (50505١)؛‏ لأنها بدء ببحث جديد. قلنا: وفيما قاله 
نظرء بل هذا الموضع أوفقء لذكر الإمام المنع من أن يتوجهوا حيث رأوا بلا 
دلالة» ولم يعتدٌ لهم عذراً عدم تمكنهم من الإحاطة بالصواب . والله أعلم. 

(0) ليس في (ر). (9) في (ب): «فلم». 

0 في (رش) : (يتوجها» وهي محتملة في (ب). (ر). 

(0) في (م): «توجه حيث رأيت»» والكلمة الثالثة بياض فيهاء لكنها لا تحتمل 
غير هذا المدكون: 

(50) في (ش): «بدلالة». (0) ساقط من (ز). 

(4) في (ش)ء (ب): «وهذا». 

(9) في (ب). (ش): «أبدَا لا يكون». وزاد في (ر) ‏ بعد المثبت -: «لا يكون». 

)0١(‏ الإمام الشافعي يعلل بقياس الشبه ويحتج به» وهو مضبوط عنده حيث ربطه 
بعين قائمةٍ نص الشارع على حكمهاء فالتشبيه عنده على عين قائمة» وقد 
أوجب الإمام الشافعي النية في الوضوء أو الغسل قياسًا على التيمم» فقال - 


5-5-7 5 


كما في «مختصر المزني» (45/8): «ولا يجزئ طهارة من غسلء» ولا 
وصوء” ولا تيمم إلا بنية ) واحتجّ على من أجاز الوضوء بغير نية بقوله كَيلِلَةِ : 
«الأَعْمالُ بالنيِّاتِ) ولا يجوز التيمم بغير نية» وهما طهارتان.ء فكيفف 
يمترقان) . 

ولقد كان لقياس الشبه أثر كبير في رجوع الإمام الشافعي عن كثير من أقواله 
الللنين 556 تابحق اقرع يع مولب كال طق يود ات تيد الاير 
الآخين فى. المذهت الجديد». فيلحق الفرع به. 

وقد يترتب على تغير هذا الاجتهاد في مسألة ما تغير الاجتهاد في مسألة 
أخرى تبنى عليها لارتباطها بهاء ومن أمثلة ذلك: 

ففالة الصداق: القديم: ضمان يد كالمستعار. الجديد: ضمان عقد. 

هذا الخلاف يتخرج على أصل تردد فيه الشافعي» وهو: أن المغلب في 
الصداق مشابهة الأعواض (أي: أنه عطية بلا عوض»» أو مشابهة النحلة ‏ 
الهبة - (أي: أنه عقد معاوضة تملكه المرأة بلا عقد)؟ 

فالشافعي كْلَنْهُ تردد في تغليب المشابهة» فغلب في القديم مشابهة الصداق 
للهبةء» فقال: هو مضمون في يد الزوج ضمان يد كالمعار» أن النكاح 3 
ينفسخ بتلفه. وما لا ينفسخ العقد بتلفه في يد العاقد يكون مضمون ضمان 
يد. كما لو غصب البائع المبيع من يد المشتري بعد القبض يضمنه ضمان 
الك 

ضمان عقد؛ لأنه مملوك بعقد معاوضة فكان في يد الزوج كالمبيع في يد 
البائع . 

وغلب مشابهته للأعواض ب. أن الزوجة متمكنة من رده بالعيب» وان لها 
حبس نفسها حتى تستوفي الصداق» وأن لو كان الصداق شقصًا (القطعة من 
الشيء) ثبت للشريك فيه حق الشفعة» وكل هذا من خواص الأعواض . 
وضعف مشابهته للهبة ب: أن الآية لا يتعين أن المراد بها الهبة» فقد قيل : 
إنها الشريعة والدّين؟؛ أي: تديئًا من قولهم: فلان ينتحل كذا؛ أي: يتدين 
به ولإن سلمنا أن المراد بها العطية فلا يتعين أن يكون ذلك من الزوج بل - 
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المراد به عطية من الله للزوجات». وهو قول جمع من المفسرين. 
والفرق بين ضمان العقد وضمان اليدء أنه إذا أصدقها شيئًاء فتلفت تلك 
العين في يده قبل القبض» فبماذا ترجع عليه؟ 
القديم (ضمان اليد): ترجع عليه ببدل العين التالفة كالعين المغصوبة إذا 
تلفت ضمنت ببدلهاء الجديد (ضمان عقد): ترجع عليه بمهر مثلها؛ لأنه 
عوض معين تلف قبل القبض وتعذر الرجوع إلى المعوض فوجب الرجوع 
الفورنةلالمعوضي لآ إلى :يدل الغوض» كما لو اتترى انرشا .ينوت » بواقيضن 
الفرس» وتلف الفرس» والثوب عندهء فإنه يجب عليه قيمة الفرس لا قيمة 
الثوب. 
وينبني على هذا التردد بين هذين الشبهين تغيير قوله في مسائل أخرى. 
منها : 
- لو قيضت الصداق فوجدت به عيبًا فردته: القديمء ترجع إلى بدله. 
الجديد» ترجع إلى مهر المثل . 
- لو كان الصداق تعليم سورة من القرآن فتعلمت من غيره» أو لم تتعلم 
لسوء حفظهاء فهو كالعين إذا تلفت: القديم» ترجع إلى أجرة المثل . 
الجديد» ترجع إلى مهر المثل . 
- لو أصدقها عبدًا بعينه» ثم طلقها قبل الدخول. وقبل أن يحضر العبد. 
تستحق نصف الصداق ولا يتبعض العبدء ففيما ترجع عليه؟ 
القديم: بنصف أجرة المثل. الجديد: بنصف مهر المثل . 
ومن المسائل الأصيلة في تردد الشافعي بين أصلين لشبههما بالفرع: الظهار 
تردد بين الطلاق واليمين» وإذا أطلق نذره على 5 شىء يحمل؟ والله 
أعلم . ١‏ 
انظر: «منهاج الطالبين» (ص8١35)»‏ و«أسنى المطالب» (/ 20٠٠١‏ و«تحفة 
المحتاج» 0/ الا و«حاشيتا قليوبي وعميرة» (”//ا/ا7), و«احاشية 
الجمل») (77377/5)» و«حاشية البجيرمى) (”/ .)5٠05‏ و«كتاب القواعد» (”/ 
3587/05 )؛ للحصنى . ش 
وتان حبيق سانا فياش اللشيه وتيا غلة | لاكياه عي الإباة اننا قحي الى 
تعليقنا على قوله في «الرسالة» فقرة :)١15(‏ «أو نجد الشيء يشبه الشيءَ - 


5 لاستعار 0ه 


5-١ 


الل وا نت لضن ا لد أو تشبية ه عَلَى )”5 عبن قَايِمَةٍ 
3 ار ا 4 حَرَامًا عَلَى كك أن يَقَول بالااستحسّانٍ ذا 
ا آل سَعيحينان كي ( والخبر من الكتاب والسدة فين 


6 و ور 1 0- 


ل لز ل ا 0 البتَتُ ا 


مئةا6: والكى 2 مرا غيرة#: ولا نجل شينًا أقرات نه شبهًا هخ أحدهما ‏ فتلحقه 
بأولى لاخدا شَبَهًا به» كما قلنا في الصّيد). 

)١(‏ في (ر): «إليها».» وكشطت الألقه فها” 

)١(‏ ساقط من (ز)» وهو سبق نظر ظاهر. 

(9) في (م): «فهذا». (:) ساقط من (سب). 

(60) هذا بيان واضح لرفض الاستحسان بقيد مخالفة الخبر» وسيأتي بيان مذهب 
الإمام في الاستحسان عند قوله فقرة :)١555(‏ «وإنما الااستحسان تلذّذا . 


(5) أي: يتحرّى المجتهد معنى الخبر ‏ النص - ليصيب الحق. ورسمت في 
(ر)» (ز)ء» (شس): ايتأخا» بالألف» ووضع في (و) غخلى. لالت الأولى 
همزة» ووضع فى (ش) على الخاء شدة. قال في «اللسان» :)57857/١6(‏ 
اإيقال: توخيت محبتك؛ أي: تحريت» وربما قلبت الواو ألفا فقيل: 
تأخيت) . 

(0) في (م): «أن يصيبه). 

() يوضح الشيخ أبو زهرة تلك العبارة فيقول: «والقياس لا يكون إلا بالبناء 
على عين قائمة. وذلك لآن تعرف الحكم في الشرع يكون بطلبه من الكتاب 
لوالا والنص فيهما هو العين القائمة التي بنى عليها الحكمء فإن لم 
يكن نصٌّ أخذ الحكم بتشبيه على عين قائمة؛ أي: بتشبيه الامر غير 
المتصوض فلن مكمه عرامر الخر صوص فى يشكيهة إذا اشعركف: عرة 
السك فتوما. .وذلاك أن بتعراف: التعس :فى الفص 6 وتتخرض العلة فى 
الحكم. تإذا تبون الواكتابنة فى رقو المتصوصن على مدكدة” ثبت الحكم فيه 
بالقياس». وهذا معنى قول الشافعي: «والخبرٌ ‏ من الكتاب والسنّة ‏ عينٌ 
كحو هفك ها اجنود طني الور 1و من «الشافعي» (ص 5550). 

() ساقط من (سب). 

. ضبط بشدة فوق الخاء في (م)» ورسمت في (ب): (يتاءخاه»‎ )١( 


22 الؤستحسافة 0 


0-4 و 


غَابَ عَنْهُ ليصيبَة. أو قَصَدَهُ بالقيّاس» وأن0" لَيْسَ لأَحَدٍ أن يَقُولَ [ 
مِن جِهَةٍ الاجْتهّادِء والاجتهَادٌ ما وصَفْتَ مِنْ طَلبٍ الحَقٌّ. 

5 فول اقخرز انك أن كول ]الجر 4 متخن تير قئاس ؟ 

#هة9 4د قلْتُ240: لا يَجُورُ هَذَا عِندِي - وَاللْهُ أَعْلَّمُ ‏ لأحدء 
وإِنَّمَا كَانَ لأهل العِلْم أَنْ يَقُولُوا دُونَ غَيرِهِمْء لأنْ يقُولُوا في الحبَر 
ااي و ل ان الك رابا عن اندر 

هه4؟ 4 ولو" جار تَعْطِيلُ القِيّاسٍ جَارَ لأَمْلٍ العقُولِء مِنْ 
تَيْرٍ أَمُلٍ العِلّم: أَنْ يقُولُوا فِيمَا لَيْسَ فِيهِ خبرٌ ما يَسْضْرهُمْ مِنّ 
الاي 


)١(‏ في (ب): «في أن». )٠6(‏ هنا في (ز) قال الشافعي. 

(6»90 ساقط من (ب). ):١‏ في (ر): «فقلت)» . 

(ه) ساقط من (م). 

(5) في (ر): «فيما» بدون واو. وصوب حذفهاء فقال: «والصواب حذفها؛ 
القيرية تعن العلم يعر لدي الى وتعو هيا ل تيبي اهأ متولو افيه 
ليس فيه نص بالقياس على النص» وبذلك يكونون متبعين الخبرء إذ أخذوا 
بما استنبطوه منه. فقوله: «فيما» متعلق بقوله: «باتباعه». انتهى. قلت: 
وهذا تأويل حسن. ولكن زيادة الواو أجود للسياق» وأوضح في المعنى 
الظاهر دون تأويل . 

60 في (ر) محتملة أن تكون بالواو أو الفاء» وقد صحح عليها حتى صارت 
واوًا كبيرة الحجم. 

() هذا دليل عقلي على حجية القياس» ومفاده: أن في ترك القياس فتح لباب 
القول على الله فيما ليس فيه نص بمجرد العقل» واتباع الهوى دون أصل» 
أو ضابط يرجع إليه»ء وهو بهذا يقصد الاستحسان في الدين بغير دليل» ففي 
القول بالقياس والعمل به سد لهذا الباب» فصار العمل بالقياس من هذه 
الجهة واجيًا. انظر: «القياس عند الشافعى» /١(‏ 7586). 
كما أن فيه تصريحًا بمنع الاستحسان» ع ذلك: أنه إذا جاز لأهل العلم - 


5 "معاد ننه 


أن يقولوا بالاستحسان لجاز لأهل العقول أن يقولوا به أيضّاء ما دام أن 
مدار الاستحسان هو ما يراه الشخص بعقله ويميل إليه بطبعه. لكن اتفق 
أهل العلم على أنه ليس لغير العالم أن يفتي. أو يحكم مادام لا يعلم 
الأصول الشرعية» ويستطيع القياس عليهاء وإذن فلا يجوز لأحد أن يقول 
بالا ستحكيان: 

فإن قيل: إن هناك فرقًا بين العالم وغيره» ذلك أن العالم يعرف الأصول. 
كان الجواب أن معرفة اللأصول ليست بمطلوبة فى القول بالاستحسانء» ما 
واد الاستماة ابي الفياس عتى هذه الأصووة وبدلاك: وى فى 
القول بالاستحسان العالم بالأصول والجاهلون بها من أهل العقول 
الراجحة. انظر: «مقاصد الشريعة عند الإمام الشافعي» (ص”97١).‏ 

وقد فصّل الشافعي ما ذكرناه في «الأم» (/ )7١ .”١6‏ فقال: «ومن 
استجاز أن يحكم.ء أو يفتي بلا خبر لازمء ولا قياس عليه كان محجوجًا 
بأن معنى قوله: أفعل ما هويت» وإن لم أومر به مخالف معنى الكتاب 
والسَّنّةَ فكان محجوجًا على لسانه» ومعنى ما لم أعلم فيه مخالماء فإن قيل 
ما هو؟ 

قيل: لا أعلم أحدًا من أهل العلم رخص لأحد من أهل العقول والآداب 
في أن يفتي». ولا يحكم برأي نفسه إذا لم يكن عالمًا بالذي تدور عليه أمور 
القياس من الكتاب والسَّنّةَ والإجماع والعقل لتفصيل المشتبه» فإذا زعموا 
هذا قيل لهم: ولم لم يجز لأهل العقول التي تفوق كثيرًا من عقول أهل 
العلم بالقرآن والسّنّة والفتيا أن يقولوا فيما قد نزل مما يعلمونه معا أن ليس 
فيه كتاب ولا سُنَّة ولا إجماعء وهم أوفر عقولا وأحسن إبانة لما قالوا من 
عامتكم؟ فإن قلتم: لأنهم لا علم لهم بالأصول قيل لكم: فما حجتكم في 
علمكم بالأصول إذا قلتم بلا أصل ولا قياس على أصل؟ هل خفتم على 
أهل العقول الجهلة بالأصول أكثر من أنهم لا يعرفون الأصول فلا يحسنون 
أن يقيسوا بما لا يعرفون؟ وهل أكسبكم علمكم بالأصول القياس عليهم أو 
أجاز لكم تركها؟ فإذا جاز لكم تركها جاز لهم القول معكم لأن أكثر ما 
يخالف عليهم ترك القياس عليها أو الخطأ. ثم لا أعلمهم إلا أحمد على 
الصواب إن قالوا على غير مثال منكم لو كان أحد يحمد على أن يقول على - 


كف سا 5 


“ا 9489 4: وَإِنْ القَولَ بغَيرٍ خَبَرٍ وَلا قِيَاسِ ا جَايْزِء بمَا 
ذكرتُ مِنْ كِتَابٍ الله ويك وَسُنَةِ (نبيّه)2"7 مُحَمَّد0" يل *[فِي حَبَر 


اد 03 دوه . 03 
]7و ل فرج "القاسن.: 


غير مثال؛ لأنهم لم يعرفوا مثالا فتركوهء وأعذر بالخطأ منكمء و 
أخطؤوا فيما لا يعلمون ولا أعلمكم إلا أعظم وزرًا م: ني 
من العبابى على لاصو الي: ليتنع انز كلق فين فرعا القياس 
على غير جهالة بالأصل قيل» فإن كان القياس حمًا فأنتم خالفتم امد 
ا ل ا ا ل ل ل تنقولوا فى 
ا وإن ز عمتم أن واسعًا لكم ترك القياس» والقول نيعا حم الي 
أوهامكم. وحضر أذهانكم. واستحسنته مسامعكم حججتم بما وصفنا من 
القرآن» ثم السَّنَّة وما يدل عليه الإجماع من أن ليس لأحدٍ أن يقول إلا 
بعلم). 

() في (ر)ء (م): «رسوله». (0) من (ز). 

(9) من (م). 

(:) أخرجه أبو داود (597”)» والترمذي 2)١775”8(‏ وأحمد (05/ 277٠8‏ 557), 
والدارمي .)١18(‏ واء بن أبي شيبة (ا//ا١/0).‏ (9/٠٠ه‏ ١٠ا٠0ه»‏ وابن 
سعد (9//ا25” -735/8). والطحاوي في «مشكل الآثار» (32687). وابن 
عدي فى «الكامل» (7/ .)١95‏ والعقيلى فى «الضعفاء» /١(‏ 05١75)ء‏ وابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (1595). .»)١595(‏ وابن حزم في 
«الإحكام» (5/ .5١5‏ 578). والخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)5١”(‏ 
»)0١50(‏ (017). (015). (015)» والبيهقي في «السنن» الكبرى /٠١(‏ 
164» والمزي في «تهذيب الكمال» (553/0 -1719) من طرق عن شعبة 
عن أبى عون الثقفى؛ قال: سمعت الحارث بن عمرو يحدث عن أصحاب 
عاق سن اهن حمسن أن رميو ازقا كله نينا دمعت عاذ إلى الت قال 
له :+ وذكرة»:وذكن متعغصهيم أن شعية فالافئ البحارت: «اين حي 
المغيرة بن شعبة» . 
قال البخاري في «التاريخ ‏ الكبير) (5/ 75559): «الحارث بن عمروء ابن 
أخي المغيرة بن شعبة» التثّقفيء » عن أصحاب معاذ.» عن معاذء روى عنه - 


لخت 


5 اتاد 


بذ 945٠‏ 4م فقال20 : 20151 الكتَابٌُ والسّنةٌ : فَيدَلَان عَلَى ذَّلِكَ؛ 


لأنَّهُ إِذَا أَمَرَ النَيْ يك بالاجتهّادٍء فَالاجْتهَادُ (أَبَدَا لا يَكُونْ)”" إِلَّا عَلَى 
ذلي تيوه وللت"" التيع 51 تكتون الابيد لاقل وروا لد لاعن عر 


0010 
فره 
000 


قَالَ: فَأينَ القِياسُ مع الدّلائل على ها وَصَيِكَ؟ 


أبو عون» ولا يصح.ء ولا يعرف إلا بهذاء مرسل . 

وقال الترمذي بعد أن أخرجه: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء 
وليس إسناده عندي بمتصل» وأبو عون الثقفي اسمه محمد بن عبيد الله . 

و قال ابن حزم في «المحلى» :)57/١(‏ وحديث معاذء الذي فيه: أجتهد 
رأيي ولا آلوء لا يصح؛ لأنه لم يروه أحدٌّ إلا الحارث بن عمروء وهو 
مجهولء. لا ندري مَنْ هوء عن رجالٍ من أهل حمص لم يُسَمّهمء عن 
معاذ) . 

وقال ابن حَزم في «الإحكام في أصول الأحكام» :)١5١/5(‏ «وأما حديث 
معاذ. فيما رُويَ من قوله: أجتهد رأيي» وحديث عبد الله بن عمرو. في 
قوله: أجتهد بحضرتك يا رسول الله بداو نان ساقطان. أما حديث 0000 
فإنما روي عن رجالٍ من أهل حمصء لم يُسَمّوْاء وحديث عبد الله منقطع 
أيضًاء لا يتصل). 

وقال الدارقطنىء. فى «العلل»: «رواه شعبة» عن أبى عونء. هكذاء وأرسله 
ابن مهدي. ماف د عنه» والمرسل أصح» ٠‏ 

وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية»: «لا يصح.ء وإن كان الفقهاء كلهم 
يذكرونه في كتبهم» ويعتمدون عليه». 

ساقط من (م). (؟) في (م): «وأما». 

في (م). (ب): «لا يكون أبدًَا». (5:) ساقط من (س). 

«يعنى: أن الاجتهاد لا يكون إلا طلبًا لمعنى معين» والطلب يجب أن يكون 
لحن كد كانه و امار ابه ترشن لنت نود دلق يحون يعر الها تن اذ 
التشوصي»: لق لطن إلى للدي الأمون يدحو قرييها. ايند :ودلاكم :فى القيااسس . 
وهذا معنى قول الشافعي». قاله أبو زهرة في «الشافعي») (555 2 555). 


0ق الوّسََّالة 0 


4 4-9459 قَلْتٌ: ألا تَرَى أن200 أمُل العِلّم إِذَا أصَابَ رججل 


آله 


لرَجَلٍ عبَدَا لَمْ يقولوا لرَجُلِ: أة قِمْ عَبْدَا ول وهو “سابك 


00 


0 
050 


قال الشيخ شاكر: «أي: قذر ثمن العبد أو الأمة» من التقويم»ء ولكن 
استعمل الفعل من الإقامة شيء طريف - لم أجده إلا في كلام الشافعي. ثم 
وجدته في حديث ابن عمر في «المسند) (0050)» «وهو يقيم حلة من 
حرير».ء وكذلك هو في الحديث نفسه في «صحيح مسلم». 

وأصل الفعل «قام» ثلاثي لازم» ثم عغتف ويافنا بالهيرة وبالعضعيف 
فقالوا: أقمت الشيء وقومته فقام: بمعنى استقام» وعدّي بالتضعيف في 
معنى تقدير الثمن. فقالوا: قومت الشيء . ولم يذكر في المعاجم تعديته: في 
هذا المعنى بالهمزةء. والقياس جوازه؛ فاستعمال الشافعي إياه إثبات له 
سماعًا أيضًا؛ إذ كانت لغته حجة. وقد جاء فى هذا المعنى فعل شاذ 
سجاعا + فقي 'اللسان© :قوم التتلعة واستعامها قذرها . ,فى حدايك عبد الله ين 
عباس : إذا استقمت بنقد فبعت بنقد فلا بأس به» وإذا استقمت بنقد فبعته 
نشنيعة. فلة خيرافبة: فهو مكروة: قال أبو.عبيكة 'قوله + إذا استقميت: يعن 
كفيك .وهذا كلام أل مكة يقؤلونة اتتتتمنت المشاع؟ أ + اقومتة وهو 
تتعتة :. [١‏ سنا كر ] 

في (ب): «هو). 

خابر؛ أي: خبير» وقد أنكر استعماله بعض اللغويين» فقال أبو أحمد بن 


أبي سلمة كَُنْهُ: لا يقال من الخبر: خابر؛ لأنه من باب فعلت مثل طرقت 


ودرمتم اينات والشر عن لعل بح لمد رون تمصا بلا ني ] بدني 
معنى زائد على العلم. 

وتعقبه أبو هلال العسكري فقال: وهذا غلط؛ لأآن فعلت لا يتعدى. 
وهذه الكلمة تتعدى به. وإنما هو من قولك: خبرت الشيء إذا عرفت 
حقيقة خبرهء وأنا خابر وخبير من قولك: خبرت الشيء إذا عرفت حقيقة 
خبرهء وأنا خابر وخبير من قولك: خبرت الشيء إذا عرفته مبالغة مثل 
عليم وقدير» ثم كثر حتى استعمل في معرفة كنهه وحقيقته. «جمهرة 
اللغة» لابن دريد .)787/١(‏ و«الفروق اللغوية» للعسكري (ص959). 
و«اللسان» (5//ا57؟). 


56 تحط 2 


و(7”2) م 


بالشوق. عه د د 57 
نْ يَعتَبِرَ [807/ر] عليه“ بغَير وال اي ول 
ان( لِضَاحِب 000 قم إلا وَهَوَ حابر بالقيم ٠"‏ 

153 0 اومان اسنيو قال عَيْرِ عَالِمِ بِقِيّم 


.ا 


5-4 
3-1 


الرّقيقٍ: أقمْ هَذَا العَبّدَء ولا هَذِهِ الأمَةَء وَلَا [إِجَارَ 57 هذا 


عي 
147 4 فإذا كان 913" هكذا فيما تقل قبولة بق الميان 
ل 5 المُقَامِ [ لَهُ والمّقَامِ ء عَلَيْهِ -: كَانَ حَلَالَ الله 


210 في (م): «فيقضي)» . 

99) اذأى: يقوّم ملاحظا معنيين: ملاحظا ذاته» وملاحظا مثله» ليمكن القياس 
عليه». قاله الشيخ أبو زهرة في «الشافعي» .)١55(‏ 

(0) في (ز)ء (شس): «يختبر» . 

(5) فِي (ز): «غلته»ء وهي محتملة لذلك في أيضًا. قال الشيخ شاكر: 
«والمعنى صحيح على كل حال» . 

(5») في (ب): «غيره». (5) في (ب): «يجوز أن يقال». 

3ع( ليس في (ر). (م). والذي في (ش): «بها». وفي (ب6: «بما يقول كم 
وصفت». وكتب بحاشية (ز)» وابن جماعة: «اخر الجزء السادس». 

(4) هنا في (ب): «قال الشافعي». 

05( الذي (م): (إدبار»» وتحتمل: (إجبار»» ووضع شدة وكسرة على ميم 
«العامل»» ولم اذن ها وحيةه! : 

)٠١(‏ ما بين القوسين في (ز): «إجازة هذا القائل». 

(0) في (ر): «بدلالة»)» وضرب على بعض حروفها لتوافق المثبت . 

0 ساقط من (م). 

(8) الكلمة محتملة ‏ في (ب) - لأوجيء ل ا ” 
«ويتيسّراء وشذد السين» وذكر في حاشية (ز)» وابن جماعة: أنها فى - 


22 الزهائة 5 


راق اول أن ل ةنا معنب زول الال 


0-4485 وَإِنَّمَا0” الاسْيَحْسَانُ تَنَزَّة0). 


- | نسخة: «وتيسراء وهي في (ر) محتملة لما في (م). وإن كان الشيخ شاكر 
أبدى فيها قراءة وأثبتها : اييسراء ثم قال: ««يسِر الشي» من بابي «قرّب»ء 
و(فرح»؛ أ سهل» فهو «يسير»». قلت: لكن لا يوافقها شيء من النسخ 
د كه ورامك 
قلت: وجه ما أثبته شاكر: أنه إذا كان الخطأ في المال يسير على من له 
ومن عليه. وقد احتاط الشرع ألا يقال فيه بالتعسف. فأولى بذلك حلال الله 
وحرامهء وهو أقرب إلى سياق الكلام» والأوفق لمعناه. 
أما ما أثبتناه فهو الموافق لسائر النسخ» ولا يفسد بإثباته المعنى» وإن كان 
ما أثبته شاكر أوفق . 

() في (ر)ء (م): «فيهما»ء» وضرب عليها ‏ في (ر) ‏ وكتب فوقها: «فيه». 

(6) في ب زيادة: «ولا الاستحسان أبدًا». وكانت في (ر)» وابن جماعة: 
ارال ميا 0 فكتب بين السطور حرف «لا». لتوافق المثبت . 

() في (م): (إنما». 

(5:) تكلم الإمام عن الاستحسان قبل هذا في (باب البيان)» ثم أفرد هذا الباب 
وهو باب (الاستحسان) للحديث عنه بالتفصيل». وتحدث عنه فى كتاب 
«الأم» في عدة مواضع: (كتاب الأقضية» باب الإقرار والاجتهاد للحاكم - 
وكتاب الدعوى والبينات» باب في اجتهاد الحاكم). «الأم» (/ ١08‏ - 
15 بنانية إنظال: لامي 0 2471 
وخلاصة رأي الشافعي من خلال تتبع كلامه في الاستحسان يجعلنا نقول: 
إن الاستحسان الذي أبطله الشافعى هو القول فى دين الله من غير استناد 
الى عير مين اكنابية ا طنة أو اقمع وهو ما قرره في كتبه وفهمه عنه 
أصحابه . 
قال الزركشي في «البحر المحيط» (40/8. 45): «قال الشَافعينٌ: (مَن 
اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ). وهي من محاسن كلامه. قال الروياني: ومعناه أن 
ينصب من جهة نفسه شرعًا غير شرع المصطفى. قال أصحابنا: ومن شرع 
فقد كفر. وسكت الشافعي عن المقدمة الثانية لوضوحها. قال السنجي في - 


5 لخاد 


«شرح التلخيص»: مراده لو جاز الاستحسان بالرأي على خلاف الدليل 
لكان هذا بعث شريعة أخرى على خلاف ما أمر الله» والدليل عليه أن أكثر 
الشريعة مبني على خلاف العادات». وعلى أن النفوس لا تميل إليها» . 

وهذا ما يتوافق تمامًا مع ما قرره الإمام الشافعي من كون الاجتهاد لا بد أن 
يبنى على دليل شرعي» كما مضى بيانه في معنى الاجتهاد والقياس . 

ومما قاله الشافعى فى «الرسالة» مما يؤيد ما ذكرناه فى خلاصة رأيه قوله 
11 7ه ا[ القرن مما" امشحيين عن 2 لوقه ا عل وك سوق اد وال قن 
(الرسانة] هنا مقر 5 )+ رو لاسفيناف لذ هون إل عن منطنوت: 
والمطلوب لا يكون أبدًا إلا على عين قائمة تطلب بدلالةٍ يُقصد بها إليهاء 
أو تشيسة عاتن عيية قاثنمة ) توعد سين أن عدر اناا علي أحين أن يفول 
بالامتكيان إذا ضالفة الاعسييا : الفبراه. بولدلك وميك الابسحي 1 حهنا 
يآنة تلد 

وقال في «الآم» (/ 7”515): «ومن قال أستحسن لا عن أمر الله ولا عن أمر 
رسوله وله فلم يقبل عن الله ولا عن رسوله ما قال». ولم يطلب ما قال 
بحكم الله. ولا بحكم رسولهء وكان الخطأ في قول من قال هذاء بينا بأنه 
قد قال: أقول وأعمل بما لم أومر بهء ولم أنه عنه. وبلا مثال على ما 
أمرت به ونهيت عنهء وقد قضى الله بخلاف ما قال». فلم يترك أحذا إلا 
متعبد|) . 

وهذا واضح في بيان مراد الشافعي بالاستحسان الممنوع. وهو: القول 
الذي لا يستند على أمر أو نهي معلوم عن الله أو قياس عليهما . 

وغرض الإمام الشافعي من تحريم الاستحسان بهذا المعنى: هو حماية 
عملية الاجتهاد من أن تكون عرضة لأهواء المستحسنين» لتحقيق أغراضهم 
العقدية أو الفقهية» بما يبعدهم عن حقيقة الحكم الاجتهادي الذي أمر الله 
المجتهد ببذل الوسع في الوصول إليه. 

وقد سار على درب الشافعي في هذا أصحابهء فصرحوا في كتبهم بهذا 
المعنى للاستحسان كما صرحوا ببطلانه» قال أبو إسحاق الشيرازي فى 
«التبصرة» (ص597): «القَؤْل بالاستحسان يَاطلء وَهمّ ترك الْقيّاس لي 
سين الاننان يفن عير دلين». 
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- ومما يدل على أن الإمام الشافعي لم يرفض الاستحسان بجميع المعاني 
الى أجازه بها من خالفه أنه ذكر قوله في بعض الأحكام اسغتا ذا إلى 
الاستحسان» ومن ذلك: 

قال ابن النجار في «شرح الكوكب المنير)» (579/5): «قال الشافعي: 
امتحسنة المفعة ثلاثين درهماء وثبوت الشفعة إلى ثلاثة.» وترك شيء من 
الكتابة» وأن لا تقطع يمنى سارق أخرج يده اليسرى فقطعت, والتحليف 
على المصحف» . 

انظر: «أحكام القرآن للشافعي» (١/١١5)»ء‏ و(الأم» .)77١/9(‏ (57/5), 
ليرض 2 ال 4 را ا 76017 وامغني المحتاج» "/ 
7 و«الإحكام»؛ للآمدي 2»2١61//5(‏ و«التحبير شرح التحرير» (// 
م"3). 

وقد تتبع الأصحاب ما ورد من نصوص عن الشافعي بأنه قال فيها 
باللااستحسان» وكان لهم في حملها وجوه: 

منها: أنه لم يقصد بالاستحسان في تلك النصوص المعنى الاصطلاحي» 
وإنما قصد بها المعنى اللغوي. وهو أنه استحسن هذه الأشياء لدليل دل 
عليها.ء وكل ما دل الدليل الشرعي على حكمه فهو حسن . 

ومنها: تعارض هذا مع أصل قول الشافعي في الاستحسان» وهو تشديده 
في إنكاره. 

ومنها: أن الشافعي ذكر بعض الأحكام في المسائل» ووصفها بأنها حسنةء 
والسياق يدل على أنه أراد المعتى اللغويء» أو الاستحباب» ومتها ما فى 
ه191 رو اعت عا لبس لت لجنا فى انان ينا ورم بعصت تددن 
والقطري» وما أشبهه مما يصبغ غزله» ولا يصبغ بعد ما ينسح فحسن». 
وهذا واضح في أنه قصد بقوله: (فحسن) الاستحباب» وهذا ما فهمه 
الماوردي حيث قال في «الحاوي)» (555/”7) بعد ذكر جزء من هذه 
الجملة : «ؤهذا .كما قال: يستحب للرجل أن تكون ثناتة جميغة وغيدة 
أجمل من ثيابه في سائر أيامه؟ لأنه يوم زينة» وقد روي عن النبي كلك أنه 
قال: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعته سوى ثوبي مهنته) . 

وفي «الأم» )39١8/15(‏ أيضًا: «وإذا كان غير قادر تصدق. فإن لم يقدر - 
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صامء فإن صام يومّاء أو أكثرء ثم أيسر في سفرهء أو بعد فليس عليه أن 
يهدي وإن فعل فحسن». 

والحسن هنا كما يفهم من السياق: بمعنى أن فعله أفضل من تركه. 

وأما قول الشافعي في التحليف بالمصحف: «وذلك حسن» فقد رد 
الأصعناته يانه :عمل فيه ندلي: وهنو قعل امن “مر .واين الزبير : قال 
الزركشى «البحر المحيط») :)٠١57/8(‏ «رواه عن ابن عمرء وهو صحابئٌ 
تامعفينة على قرل غيرة وقاك. القدان4 نما دكي وى القدي 4 بيناء: علو قراه 
فى تقليد الصّحابة) . 

زكال القدالي :قن #الرسيط 06/19 وت نقد استيحيينة اللشا فسن وله 
التحليف بالمصحف. ولكنه مصلحة من غير مخالفة خبر وقياس. وهو 
جائز) . 

انظر: «تشنيف المسامع بجمع الجوامع» (”/ »)55١‏ و«البحر المحيط» (8/ 
ك5نكء /ا١٠).‏ 

وقال الزركشى فى «البحر المحيط» :)٠١7/8(‏ «فظهر بذلك أن الشافعى 
خيف فا ننه كان التي لامكا من التفدى فال ١‏ لا معطتر ون بولا معو 
عنذنا أن سحو عن القو ليق الاتهن عبات المعائلة :نا لايعنياد :و التظن إل 
الأولى» وإنما المذموم من الاستحسان هو الذي يحدثه الإنسان عن نفسه 
بلا مثال» كما في إيجاب الحد بشهود الزوايا». 

وذالوة! لشكليي ‏ لبي فى لفقت متا 005075 زوالاسكحياة 
القاتييةة ان تعس عب و الاس مننمين فن التقسبي»: اف العا "الداع متو عير 
ليان على مكلاف الدليل» الانة تحرم متابعته آنا :إذا احم لدي 
لدليل يقوم عليه» أو من كتاب. أو سُّنَةَ أو إجماعء أو قياس». فيجب 
متابعته» ولا قر 

نعم. هذا أجود ممن جعل له في الاستحسان قولين» وقال ابن تيمية كما 
في «جامع المسائل») (؟/ :)١55 ١50‏ «ومنهم من ذمَّ الاستحسان تارةء 
وقال به تارة» كالشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وغيرهم» ففي كتب مالك 
وامبدا كر 2 الستيا تي سرامي والشافعيٌ قال من امستتحسدن 
فقد شُرَّعَ. وتكلّم في إبطالٍ الاستحسانء وبسط القول في ذلك. وكان من - 
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أعظم الأئمة إنكارًا له.» وهو الذي عليه أصحابه في أصول الفقه. ومع هذا 
فقد قال بلفظ الاستحسانء كما قال: أستحسن أن تكون المتعة ثلاثين 
درهمًا». ولهذا حكيّ للشافعي في الاستحسان قولان: «قديم وجديد». 

وبعد تحرير رأي الإمام الشافعي في الاستحسان يجب علينا أن ننبه إلى أن 
تحرير مفهوم اللاستحسان عند مختلف المذاهب لا يمكن تحديده بمجرد 
تطبيق الاسم على مسماه العام المعروف» بل لا بد من تتبع المصطلح في 
مختلف المذاهب فى سياقه الذي ورد فيه؛ لأنه قد يذكر فى سياق يختلف 
و مجاه ذا خار كي دياق بره لكررة من انيه اذيك رفي بالعاد دان 
غير المعنى الذي قصده من منع اعتماده كدليل شرعي» وقد قرر هذا أكثر 
علماء الشافعية وغيرهم ممن كتبوا في الأصول . 

قال السمعاني في «قواطع الأدلة» (578/5): «واعلم أن الكلام في 
الاستحسان يرجع إلى معرفة الاستحسان الذي يعتمده أصحاب أبي حنيفة» 
فإن كان الاستحسان هو القول بما استحسنه الإنسان ويشتهيه من غير دليل» 
فهو باطل قطعَاء ولا نظن أن أحدًا يقول بذلك». 

ثم قال (؟/ :)70١ .71١‏ «واعلم أن مرجع الخلاف معهم في هذه المسألة 
إلى نفس التسمية فإن الاستحسان على الوجه الذي ظنه بعض أصحابنا من 
مذهبهم لا يقولون به» والذي يقولونه لتفسير مذهبهم به العدول في الحكم 
من دليل إلى دليل هو أقوى منه» وهذا لا ننكره لكن هذا الاسم لا نعرفه 
بآية» لما يقال به لمثل هذا الدليل . 

وقد قال بعضهم: إنه تخصيص قياس بدليل أقوى منه وهذا باطل؛ لأنا لا 
نقول بتخصيص الأقيسة» وقد أبطلناه من قبل . 

وقال بعضهم: هو عدول عن قياس إلى قياس أقوى منهء وهذا أيضًا باطل ؛ 
لأنهم يسمون إذا عدلوا عن القياس إلى نص استحسانا أيضًا. 

وقال بعضهم: الاستحسان ترك طريقة الحكم إلى أخرى هى أولى منهاء 
ولولا ما يوجب الثبات على الأولى وحده أبو الحسن الكرخي من أصحابهم» 
وقال: هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما يحكم به في 
نظائرها لوجه هو أقوى من الأول يقتضي العدول عن ذلك» وهذا يلزم عليه 
أن يكون القياس الذي يعدل به إليه عن الاستحسان استحسانا . 
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وقد قالوا في مسائل: بالقياس نأخذ وعدلوا عن الاستحسان إليه وسموه 
أيضًا في المتعة: واستحسن يقدر بالأفلس درهمًا ليس هذا اللفظ بممتنع في 
بعض المواضع وإنما المستنكر أن يجعل ذلك أصلًا من الأصول تبنى عليه 
ومواجبها». 

وقال القاضى أبو يعلى الفراء فى «العدة» :)١5١9/60(‏ «فإن قيل: فما 
الفرق بين المستحسن وبين المشتهى؟ وهلا أجزتم إطلاق المشتهى على ما 
سميتمو ه ا 

قيل : الفرق حيتهها : أن الشهوة: ل" تتعلق: بالنظر :والاسعدلال: 

ألا ترى أنها لا تختص من كمل عقله وعرف الأصول وطرق الاجتهاد في 
أحكام الشوريغة: دون .مخ لبست: هذه صفته:. 

وَأما الاستحينان: قانه يختضن النظر بو الا سعدلا ل عن ععمييه مايا 

يُبَيّن صحة الفرق بينهما: أنه قد يصح وصف الشىء بأنه مستحسن عند الله 
ولا يصح وصمه بأنه مشتهى عنده» تعالى الله على أن يو صف بذلك». 
وقال الزركشي «البحر المحيط» (91//8): «واعلم أنّه إذا حرّر المراد 
0 

وقال الشوكاني في (إرشاد الفحول» :)١187 .١87/5”(‏ «قال جماعة من 
المحققين: الحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه؛ لأنهم ذكروا في 
تفسيره أمورًا لا تصلح للخلاف؛ لأن بعضها مقبولا اتفاقّاء وبعضها متردد 
بين ما هو مقبول اتفاقاء وما هو مردود اتفاقّاء وجعلوا من صور الاتفاق 
أقوى» وقول من قال: إنه تخصيص قياس بأقوى منهء وجعلوا من المتردد - 
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- فون القبول:والوة: قوالمق. قال : إنه دليل ينقدح في نفس المجتهدء ويعسر 
عليه التعبير عنه لأنه إن كان معنى قوله ينقدح أنه يتحقق ثبوته فالعمل به 
واحين غاليةة. افونو وتقبولاتقانا ران كات ممعي أنه شا كه قيى مودواد 
اتفاقًا؛ إذ لا تثبت الأحكام بمجرد الاحتمال والشك. 

وجعلوا من المتردد أيضًا قول من قال: إنه العدول عن حكم الدليل إلى 
العادة لمصلحة الناس» فقالوا: إن كانت العادة هى الثابتة فى زمن 
النبي #ة» فقد ثبت بالسّنَّة» وإن كانت هي الثابتة في عصر الصحابة» من 
غير الكاره قد اتبيق بالاتعاع :برام خييماة بكإن: كان نضا ا قياض عنما 
ثبت حجيتهء فقد ثبت ذلك به» وإن كان شيئًا آخرء لم تثبت حجيته» فهو 
مزووف قظما: 

وقد ذكر الباجى أن الاستحسان الذي ذهب إليه أصحاب مالك هو القول 
بأقوى الدليلين» كتخصيص بيع العرايا من بيع الرطب بالتمر. 

قال: وهذا هو الدليل» فإن سموه استحساناء فلا مشاحة في التسمية. 

وقال الأبياري: الذي يظهر من مذهب مالك القول بالاستحسان» لا على 
ما سبق» بل حاصله استعمال مصلحة جزئية فى مقابلة قياس كلىء» فهو 
يعدم الاشعدلا ل الحرسل على "القيائينة. 1 1 

وقال الشاطبي في «الموافقات» :)١15/5(‏ «فإن من استحسن لم يرجع إلى 
مجرد ذوقه وتشهيه». وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في 
أمثال تلك الأشياء المفروضة» كالمسائل التي يقتضي القياس فيها أمرّاء إلا 
أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت مصلحة من جهة أخرى. أو جلب مفسدة 
كذلك». وكثير ما يتفق هذا في الأصل الضروري مع الحاجي والحاجي مع 
التكميلي» فيكون إجراء القياس مطلقًا في الضروري يؤدي إلى حرج ومشقة 
في بعض موارده» فيستثنى موضع الحرج)» . 

والمقصد: أن الاستحسان بمعناه الاصطلاحي عند المتأخرين بالنسبة لعصر 
الشافعي». مما لا يدخل في القول بغير دليل شرعي معتبر ليس هو المقصود 
بالإيطال عند الإمام الشافعي» وأن أصحابه قبلوا في الجملة» ولم ينازعوا 
فيه كما تبين من أقوالهم. 

تنبيه: ما فهمه اللأصحاب من كلام الشافعي عن الاستحسان هو الذي - 


“ا 9458 4د ولا يَقُولٌ فيه" إلا عَالِمٌ بالأَخْبَارِء عَاقِلٌ للتَّشْبِيه90) 
“ز 9435 : وَإذَاة” كَانَ هَذَا مَكَذَاء كَانَ عَلَى العَالِم أَنْ لا 
رون اين عا الا رد لت 13 الور دوب 


تقتضيه قواعد الشافعى» وكذلك القواعد العامة للشريعة» التى تأبى القول 
على الله بلا علمء أو ديد دلبل أو ها يتعارض مع اليه وقة نقل ابن 
عبد الشكور في «فواتح الرحموت» (7””217/7) عن ابن عربي في «الفتوحات 
المكية» قوله: «إن مقصود الشافعي من قوله هذا مدح المستحسنء وأراد أن 
من استحسن فقد صار بمنزلة نبي ذي شريعةء وأتباع الشافعي لم يفهموا 
كلامه على وجهه هذا»!!!. 

وهذا من أبعد ما يمكن فهمه من كلام الإمام الشافعي» بل هو أشد مضادة 
له؛ لأنه يفضي إلى القول بعصمة كلام بعض البشر غير النبي كك . 

وانظر: «العدة» (80/ .»)١6٠5‏ و«المحصول» .)١١7”/5(‏ و«التلخيص» ("/ 
»؛ و«قواطع الأدلة» (578/5). و«المستصفى) (ص١7١).‏ 
و«المنخول» (ص576). و«بيان المختصر)» (”/ ؟» و«الإبهاج)» ("/ 
)». و«البحر المحيطح» (8/ 950)» و«إرشاد الفحول» .)١8١/”5(‏ 
و«حاشية العطار» (”/ 5915). 

ولا حاجة بنا هنا إلى ذكر أدلة الإمام وأصحابه؛ لأنه ذكر معظمها في هذا 
الباب» وفي المواضع الأخرى التي نقلناها من «الرسالة». و«الآم». 

0 أق افن القياين .ولخد لال افادة شاكر.: 

افين (ش): (بالتشبيه) . () في (م): «فإذا». 

(5:) هذا تفصيل لترتيب النظر عند المجتهد إذا عرضت له مسألة» وقد نقل 
الغزالي عن الشافعي نضا عزيرًا يبين فيه كيف ينظر المجتهدء حيث قال في 
«المنخول» (ص 017/0 ) : «قال الشافعى ونه : إذا رفعت إليه واقعة فلب ضيه 
علن تفتوضي الكفاف»: فإن:.أغوزة تعن الأحفانى المعواكرة 6 فإن: أغوزة إذا 
فعلى الأحادء فإن أعوزه لم يخص في القياس ‏ بل يلتفت إلى ظاهر 
القران: فإن وجد ظاهرًا نظر في المخصصات من قياس وخبرء فان لم يجد 
مخصصًا حكم بهء وإن لم يعثر على لفظ من كتاب ولا سنئة نظر إلى - 


العلل الو ستححالة 0 


والقِيّاس"'' بالدّلائل عَلَى الصَّوّاب حنَّى يَكُونَ صَاحِبُ العِلم أَبَدَا مُتَّبِعَا 
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و''“طالِتَ”" الحَبَّر بالقِيّاسٍء كُمَا يَكُونْ مُتبع”*' البَيْتِ بالعِيّانِء 


المذاهب: فإن وجدها مجمعًا عليها اتبع الإجماع. وإن لم يجد إجماعا 
خاض في القياس. ويلاحظ القواعد الكلية أو لا ويقدمها على الحزئيات - 
كما في القتل بالمثقل يقدم قاعدة الردع على مراعاة الألفه فإن عدم قاعدة 
كلية : نظر في النصوص ومواقع الإجماع» فإن وجدها في معنى واحد ألحق 
به وإلا انحدر إلى قياس مخيل فان اعوزه تمسك بالشبه ولا يعول على طرد 
او ويعرنه حك ال هذا تدريج النظر على ما 
قاله الشافعي ويك . ولقد آخر الإجماع عن الأجباز 58 تأخير مرتبة لا 
تأخير عمل إذ العمل به مقدم. ولكن الخبر يتقدم في المرتبة عليه» فإن 
مستنده قبول الإجماع». 
وفي هذا النص تصريح بأن مقاصد الشريعة كانت مما يرتكز عليه الأئمة في 
00-0 وخيرها حلي اللصرضن اجات لحي 0 التو ومخرد ها اي 
نشاء حكم شرعي» وعلى رأسهم الإمام الشافعي كذَنْهُ وأن الشاطبي 210 
انها جمع المقاضد.:ورتيا وهديياة وكذللة عن بشاء يده 
وما ايده ما قال الشافعي ة في «الأم» 0 )58٠١‏ بعد أن ذكر طبقات العلم 
(الكتاب ثم اكه ثم الإجماع : ثم أقوال الصحابة ثم القياس): اويا يو خذ 
العلم من أعلى» . 
وانظر: «الفروق» مع «أنوار البروق» 2)١58/7”(‏ و«الموفقات» (60/١5)غ2‏ 
و«إرشاد الفحول» (7؟5/ 15؟١7؟2)7.‏ و«حاشية العطار» (”577/7). 
في 0 الإخمد * واصلحت 00 0 قال الحيخ 0 ««الذي في 


مسد » مما ا ا يي انتهى 
في (م) : «أو»). 


ضبط في (ش) بفتح الطاء». قال الشيخ شاكر: «وطالبٌ الخبر» معطوف على 
(متبعًا خبرًا»» كما هو ظاهرء فذلك ضبطناه بالنصب. وضبط في نسخة ابن 
جماعة مرفوعَاء وليس له وجه». انتهى . ْ 

ضبطها في (ش» بالضمء ثم ضرب على الضمة» وجعلها فتحة» وأنذي في 
(ز). (م). وابن جماعة : «متبعًا). 


22 6 0 


اي لك قَصَدَهُ بالاشتدلَال” "© بالأعلام و 


ول ا 0 فيأس : كان أقربَ مِنَّ 
[الإثم فق الذق ]ته ' قَالَء وَهْوَ غيرّعَالهم'''» وَلكَانَ 0 القولٌ [لِغْيرٍ أهل 
الكناد ا 2 

00 له د اصروب وار الو كك أذ 
ا 0 العا والآكَاف 27 11 01" , بق قار 


() رسم في (ر) يدون ألقه 6 :وعليه فتحتان 2 وسنيق: له نظطاي. 

(0) من (ز)ء (ب6. وهو مكتوب بين السطور في (ر) بخط آخرء وثابت - أيضًا - 
بحاشية ابن جماعة» وعليه علامة التصحيح . 

(9) في (ر): «باستدلال». وكانت كالمثبت» لكن كشط «29 بها. 

() زاد في (ش): «من هاهنا». (4) في (ب): «الإثم الذي». 

() قال الشيخ شاكر: «نعمء فقد يكون للجاهل عذر من جهله. وإنما أخطأ في 
الإقدام على ما لا يعلم» أما العالم الذي يقول من غير دليل» فإنما يتقحم 
ويجترئ على الخوض بالباطل عامدًا» . 

(0) في (ز): «ولما كان». واللام مزادة في (ر) ليوافق المثبت . 

)م2 ساقط في (ش). 25 في (ب)6: «لأهل العلم» . 

)١(‏ على كون (بعدّ) ظرفًا ففنا فا لما بعده قينا على المتحج. و«السَّة) خبر اجهة 
العلم». والذي في (ر)ء»ء (شس): ابعل الكتات اسان على أن (بعد) 
ظرف مبني على الضم» و«الكتاب» خبر «جهة العلم». وقد كشط حرف 
العطف فى (ر)ء. ونسخة ابن جماعة أيضّاء ولذا رجحنا المثبت» وكل له 
وجه . 1 

() وضع فوق اثم) فى نسخة ابن جماعة: «صح)» بالحمرة» ووضع عليها في 
(ش) علامة نسخة»ء والذي في (م): «ما»» وفي (ر): «وما»» وغيرت إلى 
المثبت من سائر النسخ . 

)١١(‏ في (ب): «وصفنا». 


4 ساد 5 


امنا 
1439 4 وَلَا يَقِيسٌ إِلَا مَنْ جَمَعَ الآلَةَا" [التي لَهُ (القِيَامنُ 


)١(‏ يبين الإمام هنا أصلًا عظيمّاء وهو: أن بناء الأحكام في مسائل الاجتهاد لا 
يكون إلا على أصل شرعي» وأنه لا يصح القياس الذي هو طريق الاجتهاد 
إلا بالرجوع إلى أصل شرعي من كتاب أو سّنْة أو إجماع يقاس عليهء» وهو 
ضابط صحة القياس عنذه . 
اهن لتوطى: والر ا الهحره الاق لأ :معنن الى اضيا .شترقفي»:. تكن : 
«القياس عند الشافعى») .)١185 2١80 /١(‏ 

(؟) قال شاكر في هذا الموطن: «وهذه الدرر الغالية والحكم البالغة» والفقّر 
الرائعة» من أول هذه الفقرة إلى رقم )١541/4(‏ هي أحسن ما قرأت في 
شروط الاجتهاد». 
وفي «الأم» للشافعي )7١17/1(‏ نحوًا من هذاء حيث قال: «وليس للحاكم 
أن يقبل ولا للوالي أن يدع أحداء ولا ينبغي للمفتي أن يفتي أحذًا إلا متى 
وأدبه» وعالمًا بسنن رسول الله كل وأقاويل أهل العلم قديمًا وحديثاء 
وعالمًا بلسان العرب عاقلا يميز بين المشتبه ويعقل القياس . 
فإن عدم واحدًا من هذه الخصال لم يحل له أن يقول قياسّاء وكذلك لو 
كان عالمًا بالأصول غير عاقل للقياس الذي هو الفرع لم يجز أن يقال 
لرجل: قس وهو لا يعقل القياس» وإن كان عاقلا للقياس» وهو مضيع 
لعلم الأصولء. أو شيء منها لم يجز أن يقال له: قس على ما لا تعلم كما 
لا يجوز أن يقال: قس لأعمى» وصفت له اجعل كذا عن يمينك» وكذا 
عن يساركء» فإذا بلغت كذاء فانتقل متيامنًا وهو لا يبصر ما قيل له يجعله 
يميئًا ويسارًا أو يقال: سر بلادّاء ولم يسرها قطء ولم يأتها قطء. وليس له 
فيها علم يعرفهء ولا يثبت له فيها قصد سمت يضبطه؛ لأنه يسير فيها عن 
أبصر بعض صنف من التجارات» وجهل غير صنفه والغير الذي جهل - 


5 تعد 


لا دلالة عليه ببعض علم الذي علم قوم كذاء كما لا يقال لبناء انظر قيمة 
الخياطة ولا لخياطء انظر قيمة البناء» فإن قال قائكل: فقد حكم وأفتى من 
لم يجمع ما وصفت قيل: فقد رأيت أحكامهم وفتياهم فرأيت كثيرًا منها 
مسقي :1 وتيا يا وزانف كل .واخدافين الفريقية ييخطء شباعية فى حكمه 
لامو واه سال اسان ٠‏ 

فإن قال قاتكل: أرأيت ما اجتهد فيه المجتهدون كيف الحق فيه عند الله؟ 
قيل: لا يجوز فيه عندنا ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن يكون الحق فيه عند الله كله 
إلا واحدًا؛ لأن علم الله وِينَ وأحكامه واحدٌ؛ لاستواء السرائر والعلانية 
عجدة. وآن غلمة يكل :واحيك جزلا “ثثاقة سواءة فإن قيل: من اله أن يجدييد 
فيقيس على كتاب أو سُنَّهَه هل يختلفون ويسعهم الاختلاف؟ 

أ يقال لهم إن اختلفوا: مصيبون كلهم أي مخطئون». أو لبعضهم مخطيع . 
وبعضهم مصيب؟ 

قيل: لا يجوز على واحد منهم إن اختلفوا إن كان ممن له الاجتهادء وذهب 
ملعا مخقياة ا تيقال اله أخطأ مطلقّاء ولكن يقال لكل واحد منهم: قد 
أطاع فيما كلف وأصاب فيه ولم يكلف علم الغيب الذي لم يطلع عليه أحد. 
فإن قال قائل: فمثل لي من هذا شيا . 

قيل: لا مثال أدل عليه من الغيب عن المسجد الحرام واستقباله فإذا اجتهد 
رجلان بالطريقين عالمان بالنجوم والرياح والشمس والقمر فرأى أحدهما 
القيلة مشامنا منه.ورائ أحدهها القيلة متخرفة عنم يثك رأائ صاحبه كان 
على كل واخذاءمنهها أن تصلى حيث يرى ولا يتبع صاحبه إذا أداه اجتهاده 
إلى غير ما أدى صاحبه اجتهاده إليه ولم يكلف واحد منهما صواب عين 
البيت؛ لأنه لا يراه» وقد أدى ما كلف من التوجه إليه بالدلائل عليه. 

فإن قيل: فيلزم أحدهما اسم الخطأ قيل: أما فيما كلف. فلاء وأما خطأ 
عين البيت فنعم؛ لأن البيت لا يكون في جهتين . 

فإن قيل: فيكون مطيعًا بالخطأ . 

قيل: هذا مثل جاهد يكون مطيعًا بالصواب لما كلف من الاجتهاد وغير آثم 
بالخطأ إذ لم يكلف صواب المغيب العين عنه» فإذا لم يكلف صوابه لم 
يكن عليه خطأ ما لم يجعل عليه صواب عينه» . 


216 الؤزمائة 5 


به10“01, و 0 العِلْم ب كام ب كتَاب الله كيل : فَرْضدُء وَأَدبو 


وَنَاسحْهء ومَنْسّوخهء [وَعَامُه م 3 وَإِرْشَادِهِ . 


هه عي و م 


+988 4« ويَسََدِلٌ على م" العثمل التاويل"” ينه يسنن 
رَسُولٍ الله كله فَإِذَا لَمْ يَجِدْ سن فبإِجْمَاع *"المشليين» فلم بك 


ِجْمَاعَ فَبالقِيَاسِ 


)١(‏ والذي في (م): «بها القياس». 

(؟١)‏ ما بين المعكوفين سقط من (ب). 

(9) بدأ الإمام هنا في بيان شروط المجتهدء وقد ذكر القياس ولم يذكر 
الاجتهاد. مع أن القياس أحد أنواع الاجتهاد؛ لأن الإمام الشافعي يرى أن 
القياس هو الاجتهاد. وقد بينه وعلقنا عليه في غير هذا الموطن. انظر: 
اومان فوته كت 2د( 196 )اونا مميعاة رقال: نينا ا لياس اعد 
الاجتهاد؟ أم هما مفترقان؟ قلت: هما اسمان لمعنىَّ واحد... إلخ). ينظر 
شروط الاجتهاد في كتب الأصول ومنها: «الإبهاج» »)8/١(‏ واروضة 
الناظر) (5/ 375) . 
قال الدكتور قطب مصطفى فى «أدوات النظر الاجتهادي المنشود» (ص78) 
(ظءؤان القكر 11481ه) + «فإننا نرعم بآن أول.وثيقة علنية عنيث بسليط 
الضوء على هذه المسألة تمثلت في الوثيقة التي أودعها الإمام الشافعي في 
رسالته الغراء» عند حديثه عن الآلات التى بها القياس (الاجتهاد) فكتاب 
الرستالة تشيه حوس عانينا |زلونقة علي نشول دقف إلى فيددا 
المعايير التي في ضوتها يتحدد موقع الفرد في التشكيل». إن من أهل 
الإفتاء»ء أو من أهل الاستفتاء». انتهى . 

(5:) زاد في (م): «من». 

(( في (م) : «وخاصه وعامه». 

(0) ساقط من (م). 

(0) في (م): «للتأويل» . 

000 في (م) : «فإجماع». 


5 بن روط القايس 2 


وى 1 5 0 ا 
5-0 اي 4 يمي : 1 5 ا 00 
0 / 0 5 5 0 
١ 5 3 5‏ 2 يت ا 0 
ل 0 , براح ا 
.العم 01 
م 5 6 
3 3 ا 
5 0 
نك امم ل 
ا 0 0 
1 1 
5 7 00 
اه 

1 1 ا 

٠١‏ 5 7 1 ع يال 
0 وأ ع اس يفي ع رو 2 
8 ع ير ا 1 

ٍ_- ل اي 
يد 0 0 
0 7 8 1 
3-9 0 

١ ان‎ 

0 00 

2 0 

0 0 

: 0 


[مِن شَرُوطٍِ القّايسٍ]!"ا 


و#ةة هذ ولا يون لأحن أن يفيس حت يكون لي 
مَضَى قَبْلْهُ مِنّ السنن» وَأْقَاويلٍ السَّلفٍِء وَإِجْمَاعَ التاس» واختلافهم. 
ركان الدرب. 1 

بذ 9898# 4: وَلَا يَكُونْ آ له أن تقين: عداو تكو 2 صَحِيحَ العَمَلٍء 
و فرق بينَ المُشتيو» و لا ١‏ يج" بالقؤد 0 كوا ٠”‏ 


ءَمََ و 0 


ع بالاستمّاع 8 07 وَيَرْدَادَ به 6 فيما اعتقد من 


الصَّوّاب . 
<ا 1676 4< وَعَلَيْه فِي دَلِكَ بِلُوعٌ غَايَةِ جُهْيِوء والإنصّاف مِنْ 


)١(‏ هذا العنوان من عندنا . (؟) ساقط من (ز). 

(90) في (ز): «يعمل»ء وهي محتملة في (م) لذلك . 

(:») في (م): «بدون». 

(5) وشددت الباء في (م). وفي (ش»)»ء (ز): «التثبيت». وكذا كانت في (ر)ء 
ونسخة ابن جماعة» ثم كشطت الياء من ابن جماعة» وأصلحت في (ر) 
كالمششت . 

(7») في (ش): «ينتبه4» وهي محتملة للوجهين في (ر)» (ب)» وقرأها شاكر في 
وك وهي أصله : اق ا ْ ْ 

(0) فى (س): «تثيتًا» . 

00 8 (ب): «وعلته»ء» ووضع كسرة تحت العين المهملة. 


نفْسِوء حَتّى يعرف مِنْ أَيْنَ قَالَ مَا يقُولٌ» وَيتركَ”" مَا يَتْرّك”" . 
ه14 0د 9 ون بِمَا اد 7797 يرنه يوا حا مدي معدن 


يَعْرفَ فَضْلَ ما يَصِيرٌ إِليّْه عَلَى ما يَثْرك إِنْ شَاءَ الله - تَعَالَى -. 

14 357 قَأَما من نَم عَقْلَّهُ دل يكن عَالِمًا ما وَصَمْنَاء 
قلا يحل آ لَهُ أن يَقَولَ بِقِيّاسِ'' ٠‏ وَذَلِكَ أنه" لا يَعْرِفُ د 
كُمَا لا يَحِلُلِمَقِيهِ عَاقِلٍ أَنْ يَقُولَ في ثَمَنِ دِرْهَم وَلَا خبرة لَهُ , . 

“ز 98# د وَمَنْ* كَانَ عَالِمًا بمَا وَصَمْنَا بالحِفْظ لا بِحَقِيقَةٍ 
المَعْرِفَةٍ : قَلَيْسَ لَهُ أن يَقُولَ أيْضًا بِقِيّاسِ؛ لأنهُ كَدْ يَذْعَتُ عَلَيْهِ عَىاه 
المَعَاني . 

1494 4< وَكَذَلِكَ لو كَانَ حَافِظًا مقصّر العَقل» أو مقصّرًا 
عن" عِلْمِ لِسَانٍ العَرّب: لَمْ يَكنْ لَهُ أن يَقِيِسَ مِنْ قبل نَقْصٍ عَفْلِهِ عَنٍ 
الآَلةٍ 00 لا 35 1 


هو 
فك . 
1 


)١(‏ في (م)» (ب): «وترك»ء وزاد الياء أولها في (ر) أيضًا. 

(0) ضرب في (ر) على الياء . 

(9) في (م): «أعيا». ورسمت في «(ش): «أعنااء وهي في «(س): «أغنا». 

50 يقال : اغتتت رافرو؟ اغتمقك واخدلق» وفتتت يو أغى :هن ناض زم 
أيفنا عحاية ذلك قالة. كبازة؟ «أغينى 4 أ أكعر ينا يدان [كيارة] 
وينظر: «المصباح المنير») (5/ 22575 و«تاج العروس» (9”/ .)١70‏ 


(0) هنا في (رش): «قال الشافعي». (5) فى (م) : «بالقياس» . 
00 اف ارشن) : «لآنه)» . (0) في (ز): «من». 


() في (شس): «على». ثم وضع عليها إحالة» وكتب في حاشيتها كالمثبت» 
وعليها علامة (اصح) . 

)09١(‏ ذكر الإمام الشافعي في هذه الوثيقة الذهبية التي يجب على كل من تصدى 
للعلم الشرعي أن يطلع عليها وأن يملا قلبه بمعانيهاء وهي: العلم بأحكام - 


2 من قو الس 2 


تخاو اللقه موسا يتسل بيه بجنا بحرن عا تممه عاق 71 ترسوك الله كه 
العلم بآثار السلف ‏ العلم بالإجماع والاختلاف ‏ العلم بلغة العرب بالقدر 
الذي يمكنه من فهم كلام الله وكلام رسوله وةِ صحة العقل المفضي إلى 
التفريق بين المتشابه» وعدم التعجل» وعقل المعاني» وفقه المقاصد. 
فأوضح الإمام الشافعي هنا الشروط التي يجب توافرها فيمن أراد أن 
يتصدى للقياس» وقد استوفاها الإمام الشافعي في «الأم» )7١1/10(‏ من 
(كتاب إبطال الاستحسان) أيضًا فقال: «ولا ينبغى للمفتى أن يفتى أحدًا إلا 
متى يجمع أن يكون: عالمًا علم الكتاب» زعل اليه وي خب خاصه 
وزغنافةة :واذدة وعالمًا بسنن رسول الله َيِه وأقاويل أهل العلم قديمًا 
وحديئاء وعالمًا بلسان العرب» عاقلا يميز بين المشتبه» ويعقل القياس . 
فإن عدم واحدًا من هذه الخصال لم يحل له أن يقول قياسّاء وكذلك لو 
كان عالمًا بالأصول غير عاقل للقياس الذي هو الفرع لم يجز أن يقال 
لرجل: قس» وهو لا يعقل القياس» وإن كان عاقلا للقياس» وهو مضيع 
لعلم الأصول. أو شيء منها لم يجز أن يقال له: قس على ما لا تعلمء 
كما لا يجوز أن يقال: قس لأعمى وصفت له اجعل كذا عن يمينك» وكذا 
عن يسارك فإذا بلغت كذا فانتقل متيامنَاء وهو لا يبصر ما قيل له يجعله 
يميئًا ويسارّاء أو يقال: سر بلادّاء ولم يسرها قطء ولم يأتها قطء وليس له 
فيها علم يعرفه ولا يثبت له فيها قصد سمت يضبطه؛ لأنه يسير فيها عن غير 
مثال قويم» وكما لا يجوز لعالم بسوق سلعة منذ زمان» ثم خفيت عنه سئة 
أن يقال له قوم عبدًا من صفته كذا؛ لأن السوق تختلف». ولا لرجل أبصر 
بعض صنف من التجارات وجهل غير صنفهء والغير الذي جهل لا دلالة 
عليه ببعض علم الذي علم قوم كذاء كما لا يقال لبناء: انظر قيمة الخياطة 
ولا لخياط انظر قيمة البناء» فإن قال قائل فقد حكمء وأفتى من لم يجمع 
ما وصفت قيل: فقد رأيت أحكامهم وفتياهم. فرانت ككيرًا متها" متضنادا 
متبايئًا»ء ورأيت كل واحد من الفريقين يخطئ صاحبه في حكمه وفتياه» والله 
تعالى المستعان». ْ 

ونلحظ هنا أن الإمام الشافعي ذكر اشتراط العلم بجزئيات مختلفة» يعبر 
غنها:غلماء الأصيؤل بعل اسعؤاقة فلن شيؤقه:ب(اضيول الفقة)6 عرية: تزين :هل" 
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-د المصطلح بعد الإمام الشافعي. قال الجويني في «التلخيص» 0170 5) في 
(صفة العالم الذي سئع له الفتوى في الأحكام): «أن يكون عالمًا بطرق 
الْأَوِلّق ووجوعيا ال منها تدل وَالْفرق بين عقليها وسمعيها وَيكون عالمًا 
كايا الخطاي ما يختمل فنة وما لا يحتيل» ووسوة» الاخممال: 
والخصوصن والعيوةه والمجول والمقسرة والضريخ والعحرئ 

والجملة الجامعة لما شرطه القَاضِي فِي هذا القبيل أن يكون عالمًا بأصول 
الفقه. وقد حددنا أصول الفقه بما يتميّز به عن سائر الفنون». 

كما نلاحظ أن بعض الأصوليين بعد الشافعي قيدوا ما أطلقه الإمام الشافعي 
في شرط العلم بالكتاب والسّنّة» يقول الغزالي في «المستصفى» (ص57 27 
88") مثلا : «لا د يشترط معرفة جميع الكتاب بل ما تتعلق به الأحكام منه 
وهو مهدا و كفمسيهاقة انه : 

الثاني: لا يشترط حفظها عن ظهر قلبه بل أن يكون عالمًا بمواضعها بحيث 
بل ني اث المحتاج إليها في وقت الحاجة. 

وأما السَّنّة؛ فلا بد من معرفة الأحاديث التي تتعلق بالأحكام. وهي وإن 
كانت زائدة على ألوف فهى محصورة وفيها التخفيفان المذكوران إذ لا يلزمه 
معرقة ها يتعلق من الأحادية بالمواعظ .واجكام الآخرة :وغيرها. الثاني الا 
يلزمه حفظها عن ظهر قلبه بل أن يكون عنده أصل مصحح لجميع 
الأحاديث المتعلقة بالأحكام؛ كسئن أبي داود ومعرفة السنن لأحمد 
والبيهقي. أو أصل وقعت العناية فيه بجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام». 
وكان الامام الغزالي كَنْهُ أول من أضاف إلى التصنيف في علم اللأصول 
مقدمة منطقية هى كالآلة لفهمهء كما فعل فى كتابه الفريد «المستصفى» 
حبية قال ف مشنمقة (ص١٠١):‏ اتذكر فى سن المقدمة مدارك العقول 
والتمصارها فى الس والبرفاة» وندكر شوط اعد البحتيتى وشرط البرهان 
الحقيقي وأقسامهما على منهاج أوجز مما ذكرناه في كتاب «محك النظر)اء 
وكتاب «معيار العلم». وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول. ولا 
من مقدماته الخاصة بهء بل هي مقدمة العلوم كلهاء ومن لا يحيط بها فلا 
ثقة له بعلومه أصلاء فمن شاء أن لا يكتب هذه المقدمة فليبدأ بالكتاب من 
القطب الأول فإ ذلك هو أول أصول الفقه وحاجة جميع العلوم النظرية - 


52 مِن شرُوطٍ القايس 
لع ل ل يي 2 22 ا ا رذ ا 771 ري باب اي 


إلى هذه المقدمة لحاجة أصول الفقه». 

وما ذكره الغزالي هنا من عدم الثقة بمعلوم من لم يعرف علم المنطق خالفه 
فيه كثيرون بل قالوا بحرمته ‏ وإن كان حمل هذا على المنطق المخلوط 
بكلام الفلاسفة. قال ابن تيمية في «الرد على المنطقيين» (ص”7): (إني كنت 
داتمًا أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد» . 
ووقف البعض موقفا وسطّاء فقالوا: لا يحتاج إليه من امتاز بجودة الذهن 
وصحة الطبع. وحملوا عليه كلام الغزالي» والكلام هنا في علم المنطق 
الذي يحتاج إليه الأصولي تتركز فاتدته في فهم كلام أهل الأصولء لا سيما 
فى الحدود والتعريفات» وباب القياس . 

كد الذي عبر عنه الإمام الغزالي كانه بقوله: «معرفة نص الأدلّة 
وشروطها التي بها تصير البراهين والأدلّة منتجةء والحاجة إلى هذا تعمٌ 
المذارك الأربغة». 

وبين الدكتور قطب مصطفى فى «أدوات النظر الاجتهادي المنشود» (ص872) 
أن الأدوات التي اكتفى بها الشافعي في عصره واعتمد عليها غالب العلماء 
عدة: الآ تكن أن تكون كاقية: لطر التجتيادى قن :القرن القالك اليحرض 
اللا كندل قيم ا لواقى الفكوق. .و السيابتى. إة إتقجييها كان الصر ا عدقى بترن 
الثاني الهجري صراعًا فقهيًا بين المدارس الفقهية» فإن الصراع غدا من 
منتصف القرن الثالث الهجري صراعًا كلاميًا بين المدارس الكلامية ‏ 
أشاعرة ومعتزلة وماتريدية ‏ وامتزج بسيئ من الفكر الأصولي» مما يبرر 
القول في هذا القرن بضرورة توافر الراغب في التصدي للنظر الاجتهادي 
على زاد معرفي غير مغشوش من الفكر الأصولي والكلامي. ..2. 

فأضيف إلى علم الأصول خصوصًا وعلوم أخرى علم الكلام, حتى صار 
أداة تستعملها العلماء في إثبات القضايا والرد على المخالف.ء حتى عد 
بعضهم العلم بها شرطًا من شروط الاجتهاد. 

ثم جاء الامام الشاطبي فأضاف لعلم الأصول مصطلحًا آخر يعرف بمقاصد 
الشريغة6: وقد صبقه عغلماء كثر به لكنه أول من أفرده بالتضتيف>+ قال 
الشاطبي في «الموافقات» .5١/05(‏ ”5): (إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن 
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- | أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها. 
المجتهد في : «المنخول» (ص”517 وما بعدها). 

)21 في (ز): «فلا» . 

(6) ما بين القوسين في (م): «ولا يسع2ء وفى (ب): «فلا يقول مع». وكانت 
في (ش): «ولا يقول يسع هذا» كالمثبت» ثم ضرب على كلمة «يقول». 

(9) قال في اختلاف الحديث (519/48): «والعلم من وجهين: اتباع., أو 
استنباطء. والاتباع اتباع كتاب» فإن لم يكن» فسنة» فإن لم تكن فقول عامة 
من سلفنا لا نعلم له مخالمًاء فإن لم يكن فقياس على كتاب الله كبْدَء فإن 
لم يكن فقياس على سن رسول الله يِه فإن لم يكن فقياس على قول عامة 
القياس فاختلفواء وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده. ولم يسعه اتباع عيره » 
فيما أدى إليه اجتهاده بخلافهء والله أعلم». 

6 في (ش) : (يقاس)2 2 وفيء رز في الموضعين» وابن جماعة في الموضع 
الأول: «نقيس» بالنون» وغير منقوطة في الموضع الثاني في ابن جماعة» 
وفي رب في الموضعين أيضًاء فتحتمل الوجهين» وكله جائز. غير مؤثر 
على المعنى المراد. 

١ه(‏ في (م): «كيف) . 

(7) من هنا في (م) بياض باللوحة كاملة» ليس فيها غير نقط المداد الأسودء كأن 
الرطوبة محت كلامهاء إلى بداية قوله: «ولبن الماشية» من الفقرة .)١60٠5(‏ 

69 فى (ب): «و) . 
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3 خيج بو وان" ين اتتاني» اتلك فارلا لق يها ترق لقم 
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() في (ز): ابمعنى». () في (ر)ء (شس): (حكم)». 

(9) هذا أحد النصوص التي نسبوا بها إلى الإمام الشافعي القول بالمناسب 
المرسل». وقد تكلمنا عنه بالتفصيل» عند قوله فقرة (/5): «فليست تنزل 
باددمخ آهل :ديق الت :ثازلة: إلا وفى كنات الله الدليل على شسبيل اليندى 
فيها. ..». 
وهو يدل أيضًا على أن الإمام الشافعي يرى أن التنصيص على العلة يكفي 
لتعدية حكم الأصل إلى الفرع» بشرط أن يكون الأصل ثابت معلل» ويفهم 
معناه الذي لأجله شرع الحكمء وأن يوجد هذا المعنى في الفرع المراد 
تعدية الحكم إليه . 
قال الجوينى فى «البرهان» :)5١ .75١7/١(‏ (إذا ظهر من رسول الله َه 
افع ول عاو العلل بسكت اقاذ .يررك لقنا نين :31 ل3:3 للك العلانعر قتا قدب 
فمن أراد أن يزيل هذا الظاهر بقياس كان ما يحاوله مردودًا عليه» والسبب 
فيه: أن أصل قياسه إذا كان القياس قياسًا معنويًا معلل والقايس مطالب 
بإثبات العلة وسيتعلق إذا طولب بمسلك من الظنون وظهور كلام الرسول في 
التعليل مقدم على ما يظهر في ظن المستنبط» . 
وهل النص على العلة يعتبر أمرًا بالقياس» سواء وجد ما يقتضي التعبد 
بالقياس أم لا؟ 
قال عدد من الأصوليين: لا يتوقف إلحاق الفرع بالأصل على الأمر بالتعبد 
بالقياس» قال ابن السبكي «الإبهاج» :)7١7/7(‏ «وبه قال أحمد بن حنبل 
والرازي؛ أي: أبو بكر والكرخي والقاشاني والنهرواني وأبو إسحاق 
الشيرازي وأبو الحسين البصري» ونقله الأكثرون عن النظام». 
وذهب الجمهور إلى أن النص على العلة لا يعتبر أمرًا بالقياس» فلا يجوز 
عندهم إجراء العلة في كل موضع وجدت فيه قبل ورود التعبد بالقياس». 
وممن ذهب إليه كما قال ابن السبكي في «الإبهاج» (/١؟7):‏ «(ذهب 
المحققون كالأستاذ والغزالي والإمام وأتباعه. ومنهم المصنف وجماعة من 
أهل الظاهر وجماعة من المعتزلة» واختاره الآمدي» ومن تبعه أنه لا يفيد 
الأمر بالقياس» سواء كان في الفعل مثل أكرم زيدًا لعلمه أم الترك مثل - 
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- الخمر حرام لإسكارها». 

وفي المسألة قول ثالث. قال ابن السبكي في «الإبهاج» :)5١/79(‏ 
«والثالث: قاله أبو عبد الله البصري إن كانت العلة علة للتحريم وترك الفعل 
كان التنصيص عليها كافيًا فى ترك الفعل بها أين وجدت. وإن كان علة 
وجرت التمل .الى اتديهة لم إيكن انلك كان فى إسماية رولا انبيعة نما للم بده 
التعبد بالقياس من خارج». 

وذهب عدد من الأصوليين إلى أن الخلاف في المسألة لفظي لا ثمرة له؛ 
لأن الخلاف لم يتوارد على محل واحد؛ حيث إن ما أثبته كل فريق لا ينفيه 
الآخرء وما نفاه كل فريق لا يثبته الفريق الآخرء فأحد المذاهب يفرض 
الكلام في استقلال التنصيص على العِلَّة بالوجوب بدون ضميمة شيء آخر 
معهاء والمذهب الآخر يفرضه في عدم استقلال التفمميمن فى العا 
بالوجوب,. وأنه لا بد أن ينضم إلى ذلك كون العِلَّة مناسبة» وهذا يقتضي 
أن النفي والإثبات في هذا الخلاف لم يتواردا على محل واحدء. فكان 
الخلاف لفظيًا . 

قال الزنجاني في «تخريج الفروع على الأصول» (ص57) قال: «وهي من 
المسائل اللفظية فِي علم الأصولء فإن معنى صحّتها صلاحيتها لإضافة 
الحكم إِلَيْهَاء وَعَذا مسلم عند الخصمء ومعنى فسادها عدم اطرادها وهو 
مسلم عندنا» . 

وقال أبو النور زهير «أصول الفقه» (750/87/5): «فهذه المسألة فرضية» قصد 
الأصوليون منها الجدل والمناظرة فقط». 

وإذا قلنا: إنه يجب الإلحاق» فهل يكون الإلحاق بطريق القياس» أم بطرق 
اللفظ والعموم؟ 

المذهب الأول: قال الغزالى فى «المستصفى» (ص١7”0):‏ «مسألة قال 
النظام: العلة المنصوصة توجب الإلحاق لكن لا بطريق القياس بل بطريق 
اللفظ والعموم» إذ لا فرق في اللغة بين قوله: (حرمت كل مشتد)ء وبين 
وله :(حرهيت الخير التدتها):.وقهيزا.فاست؟ !لآن:'فوله: (صرميت الخمر 
لشدتها) لا يقتضي من حيث اللفظ والوضع إلا تحريم الخمر خاصةء ولا 
يجوز إلحاق النبيذ ما لم يرد التعبد بالقياس» وإن لم يردء فهو كقول: - 
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(أعتقت غانمًا لسواده) فإنه يقتضي إعتاق جميع السودان» فكيف يصح هذاء 
ولله أن ينصب شدة الخمر خاصة علةء ويكون فائدة ذكر العلة زوال التحريم 
عند زوال الشدة» ويجوز أن يعلم الله خاصية في شدة الخمر تدعو إلى 
ركوب القبائح. ويعلم في شدة النبيذ لطمًا داعيًا إلى العبادات» . 

المذهب الثانى: أن العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق عن طريق 
الا ل دعن مث ال 

وهذا القول نسبه بعضهم للشافعي» قال ابن أمير الحاج في «التقرير 
والتحبير» :)7١/١(‏ ((إِذا علّلِ) الشَّارع (حكمًا) فِي محل بعلّة (عمَ) 
الحكم (فِي الي أي: العلّة شرعًا (بالقياس)» وَهُوَ الصَّحِيحٌ عَن 
الشافِعِت) . 

5000 عن الشافعي قولين فقال في «البحر المحيط) ار 
«واختلف القائلون به (أي : : بعموم العلة المنصوصة): هل عم م بالصيغْة» 
بالقياس؟ على قولين محكيّين عن الشَّافعيٌ: وَالصَحيح أنه 3 2-5-5 
وقال الزركشي أيضًا (55/1): «وقد سبق فِي (بَابٍ الْعْمُوم الْمَعْنَويَ) أن 
تعميم مثل هذا هل هو بالقياس أو الصيغة؟ قولان للشافعي» والصحيح أنه 
عمم بالقياس: وقال الهندي: نقل الأكثرون عن النظام أن التعميم فيه 
بالقياس» ونقل الغزالي عنه أنه يجري تعميم الحكم في جميع موارده بطريق 
اللفظ والعموم. ولا شك أنه مخالف لنقل الأكثر ومناف له». فإن التعميم 
بطريق القياس لا يجامع التعميم بالقياس» فحينئذ لا يكون ذلك أمرًا 
بالقياس عندهء وإن كان الحكم ثابتًا عنده في غير الصورة التي نص عليها . 
قلت: وما حكاه الغزالي أظهرء لما سبق عن النظام من إنكار القول 
بالقياس». ولهذا قال الغزالي: ظن النظام أنه منكر للقياس وقد زاد علينا إذ 
قاس حيث لا يقيس. لكنه أنكر اسم القياس . انتهى . 

وهو لم يدع أنه بالقياس بل باللفظ. فكان من حقه أن يبطل هذه الجهة من 
القياس» . 

واختلفوا أيضًا: هل الخلاف هنا لفظي أو معنوي؟ 

انظر المسألتين فى: «الفصول» »)١77/5(‏ و«المعتمد) (770/5). 
و«العدة») (:/ لل و«التبصرة» (ص57”16)». و«المستصفى» (ص١١2)937‏ - 


الزهائة 5 


حر 


و«المحصول» »)١١//5(‏ و«روضة الناظر» (5”/ 2)١85‏ و«الإحكام» 0/ 
65 للآمديء و«المسودة» (ص2)785. واشرح مختصر الروضة» (”/ 
5©»؛» و«الإبهاج» .)95١/7(‏ و«التحبير شرح التحرير) (2)5057/8/10 
ولاشرح الكوكب المنير» .)57١7/5(‏ 

الظاهر من هذا النص أن الشافعي لا يفرق بين الحكم التكليفي والحكم 
الوضعي» في اعتبار المعنى الذي حكم به لأجله في واقعة أن يحكم به في 
الناؤلة الأخرى»* القن لم يتضى عليها» وتحقق قيهن نفنين: المعتن ...اقل بيب 
كثير من أهل العلم من الشافعية وغيرهم إلى الإمام الشافعي القول بالتعليل 
بالسبب» وهو حكم وضعيء قال الزنجاني في «تخريج الفروع على 
الأآصول» ا «لا مانع من إجراء القياس فِي أشنينا تت الحكم عند 
الشّافعي ذه ضيلنه وذهب الحنفيّة وطائفة من أصحاب الشّافعي أ منع 
0 ويتفكع عن هذا الأصل مسألتان : 


إحداعما: أن النند يتملك إقامة الحذ على مملوكه إلحاقا لولاية السيادة 


الخاضةابو لذن لأمافة العامة ناذا إلى اباد البتتصويدة» ون العلافيه !ليان 
صورة . 

الثانيّة: أن شهود القصاص إذا رجعواء وقالوا تعمدناء وقتل المشهود عليه 
يجب القصاص عندنا قياسًا للشّهادة الباطلة على الإكراه بجامع السَّبب. 
وعندهم لا يجب لأنّهما سببان مختلفان» وفِي إلحاق أحدهما بالآخر إبطال 
خصوص كل واحد منهما). 

قال الزركشى فى «البحر المحيط» (// 86): «المنقول عن أصحابنا 
جوازه». 000 الغزاليٌ ا وعبارته : (امعتقدنا 0 0 انيه 
الأسنات تم ضبور: ا ل 0 ا 
السببين» وقال في موضع آخر: منع الحنفية القياس في الأسباب» وعندنا 
يسوغ كما إذا ثبت لنا أن القصاص وجب لزجر القاتل» وثبت أن القتل 
بالقتل وإن ثبت لنا أنه غير قاتل قال: وقد اعتبر الشافعى المساقاة بالقراض 


5 من شرّوط المَايس 


وإن أمكن أن يقال: عموم الحاجة إلى القراض بخلاف المساقاة» لكن 
جوابه أن المساقاة كانت أعم عند العرب وهم قوم رسول الله مَكِنَة. 

ومنه اعتبار الشافعي الشهادة بالإكراه من جهة أن الشهادة يظهر إفضاؤها إلى 
القتل كالإكراهء وإن كان للإكراه مزية من وجه فللشهادة مزية من وجه. 
ومنه ما قال الشافعي كْدَنْهُ إن المرأة يلزمها الحج إذا وجدت نسوة ثقات 
يقع الأمن بمثلهن إلحاقًا لهن بالمحرم والزوج فقاس أحد سببي الأمن على 
الثاني. . . ثم قال: «ومذهب الشافعي وأصحابه أن كل ما يمكن استعمال 
القياس فيه بشروطه وجب ما لم يمنع مانع» وعن الشافعي أنه قال في 
اشتراط النية في الوضوء قياسًا على التيمم: طهارتان فأنى يفترقان». 
انتهى) . 

قال الغزالي في «المستصفى) (ص779): «كل حكم شرعي أمكن تعليله 
فالقياس جار فيه وحكم الشرع نوعان: 

أحدهما: نفس الحكم. 

والثاني : نصب أسباب الحكمء فَلِلّه تعالى في إيجاب الرجم والقطع على 
الزاني والسارق حكمان: أحدهما: إيجاب الرجمء والآخر: نصب الزنا 
سببًا لوجوب الرجم فيقال: وجب الرجم في الزنا لعلة كذاء وتلك العلة 
موجودة فى اللواط فنجعله سببًّاء وإن كان لا يسمى زنا... والدليل على 
جرال مكل ذلاف انناف عبن ,وصلن إن غنلى مواد قعل المعجاعة الو اده 
والعترض :زتها ربعي الققل على بالقادل بوالشتريك ابسو نقاتن: غلى الكنيال: 
لكنهم قالوا: إنما اقتص من القاتل لأجل الزجر وعصمة الدماءء وهذا 
المعنى يقتضي إلحاق المشارك بالمنفرد ونزيد على هذا القياس» ونقول: 
هذه الحكمة جريانها في الأطراف كجريانها في النفوس» فيصان الطرف في 
القضياصن عتق الهشازك:كها ضبان عن الحمورة وكذلك:.تفول: 55 
القصاص بالجارح لحكمة الزجر وعصمة الدماءء فالمثقل في معنى الجارح 
بالإضافة إلى هذه العلة. 

فهذه تعليلات معقولة في هذه الأسباب لا فرق بينها وبين تعليل تحريم 
الخمر بالشدة وتعليل ولاية الصغر بالعجز ومنع الحكم بالغضب». 

فالغزالي إذن يقول بجواز التعليل بالحكم والمصالح كنتيجة حتمية لقوله - 


0 55 


9447 0 [والقيّاس''' وجوة]"'': يَجْمَعْهَا"" اسْمُ'*' القِيّاس» 


تقراف بها انقداء قياس كل وَاحِدٍ مما أو مكنكرة 5 هما 


رةه يخ ووس ره2 
وبعضهما أُؤْضحٌ مِنْ بَعْض . 


2 بجواز القياس في الأسباب؛ إذ الشارع إنما يجعل الشيء سببًا لحكمة 
ومصلحة.ء فإذا ما وجدت هذه المصلحة في أمر آخر ألحقناه بالسبب 
المنصوص؛ لاشتراكه معه في الحكمة والمصلحة» بل إن الغزالي يصرح بأننا 
إذا أجرينا هذا النوع من القياس (7720): «تعدينا إلى إيقاع الحكم والتعليل 
نهنا فإنا لتنا تعتى بالشكهة إلا المصضلحة المتكيئلة المناسية» كقولنا ف 
قوله عليه الصلاة والساذم: «لا يَفْضٍ الْقَاضِي وَهُمَّ عُْضَانٌ» إنه إنما 0 
الغضب سبب المنع؛ لأنه يدهش العقل» ويمنع من استيفاء الفكرء وذلك 
موجود في الجوع المفرط» والعطش المفرطء والألم المبرح» فنقيسه عليه». 
وإذا ثبت أن الشافعى قائل بهذا فى الأسباب فهو قائل لا محالة بالمصلحة 
الملائمة لجنس تضم فاك الشرع؛ لأن الوصف الجامع بين الأصل والفرع 
فى قياس الأسباب هو حكمة ومصلحة ملائمة وداخلة تحت جنس اعتبره 
الشاوع ون :التعملة: 
ومن ناحية أخرى فقد أطلق الشافعي المعنى الذي يكون به الاشتراك بين 
الأصل والفرع. فلم يقيده بالنوع دون الجنس» ويذلك ل 
حالة ما إذا ام حر اس ل الي وحالة ما إذا كان 
الاة شتراك في - جنس المعنى»ء ٠‏ ففي اللأصل قد يكون ما في علته من معنى 
يغاير ما ف عل 0 ولكن القياس جائز ما دام يجمع علة اللأصل ا 
جنس واحدء وهذا هو الشأن في المصالح المرسلة. 
انظر: «مقاصد الشريعة عند الإمام الشافعي» (ص”777. وما بعدها). 

)١(‏ كشط في (ش) من(الألف واللام) ‏ أسفلهماء وعليه تحتمل المثبت. 
وتحتمل : «وللقياس». 

(0) في (ز)ء وابن جماعة: «والقياس من وجوه». 

(9) في (ز): «يسمعها»! 

(5) ليس في (ر)ء ولكنها كتبت فيه بين السطور بخط آخر. 

(ه) في (ب) : «أو بعضها»ء وفي (ز)» وابن .٠‏ جماعة : «(وبعضها». وكلاهما صحيح . 


52 من شوو اليس 
مز[ ذزذزذزذزذ ذزذزذز[زذزذ ذ1ذ[ذ 1 ذز ذزذز ذ1ز1 | 1 | ذ ذزذز[زذز|ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذآ[ذآ[ 0-0 


02 1 


ذ 15481 0 قَأفْوَى القِيَاسِ : أَنْ يحرم م الله في كتايةة أ يَحَرمَ 
رَسولةة'' يي القلِيلَ مِنَ الشَّيءِ. ٠‏ فَيُعْلمَ أن قَلِيلَهُ إِذَا حرم : " كان كثيره 

ل قَليله ِي اليم أو أثترّء لمَض”" الكثْرة عَلَى القَِة. 

4 1585 0 وَكَذَلِكَ إِذَا ب عَلَى يَسِيرٍ مِنَ الطَاعَةَء كان ما 
هو أكدر مها أرلى أن نهو علف 

“زا 9446 0 وَكَذَلِكَ إذا اتا كيين الى كان ار و 
أن كوت ناا 

9446 4 فَإِنْ قَالَ: فَاذْكُر [مِنْ كل وَاحِدٍ مِنْ هَذَا شَيْئَا]0 
ين 0 مَعْنَاه؟ 

154817 0 قَلْتٌ: قَالَ رَسَولَ الله كلِةِ: «إِنّ الله جل تَنَاوَه ‏ 
حرّم مِنَّ نَّ المُوْمِنٍ دَمَهُ وَمَالَهُ وَأَنْ90) ين 


010 في (ر) : «(رسول الله» . 00 فى (ر). (رب): (بمضل» . 

() ضبط في ابن جماعةء و(ر): (بضم الحاءء» على البناء لما لم يسم فاعله»). 

(5:) ساقط من (سب). 

(5) العيارة فى (بس): «لى واحد منها وأشياء». 

50 ساقط من (ز). 

(0) ليس في (ر)ء» وهي مكتوبة بين السطور في (ر). 

(0) فى (ب): «وأن لا»2. 

69 في (ب): «نظن» وهو ظاهر. ووضع على الياء فتحةً في (ش). والفاعل 
على مذهب الكوفيين الذي جنح إليه الشيخ شاكر.ء حيث قال: «ضبط في 
احتاج لتوجيهه فقال: «ويكون الجار والمجرورء. وهو «به» نائب الفاعل» 
وهذا جائز على مذهب الكوفيين. واستدلوا له بقراءة شيبة وأبيى جعفر 


لس داس حم 


وعاصمء في رواية في الآية )١5(‏ من سورة الجاثية: © ليجحرى قوما يمَا كوأ - 


سه 88 


(010 


يَكسبُوتَ4 [الجائية: »]١4‏ وانظر: «شروح الألفية» في باب نائب الفاعل» قال 
أبو حيان فِى «البحر» (8/ 505): وفيه حجة لمن أجاز بناء الفعل للمفعول. 
على أن يقام المجرورء وهو «بما»» وينصب المفعول به الصريحء. وهو 
«قومًا»» ونظيره: ضرب بسوط زيدّاء ولا يجيز ذلك الجمهورء وانظر: 
«تفسير الطبري» (65؟41//5)» و«إعراب القرآان» للعكبري (”/ .24)١70‏ انتهى 
المقصود من [شاكر]. 

قال الحافظ العراقئٌ في «تخريج الإحياء» (7/ :)١١75‏ أخرجه الا 
«التاريخ) من حَدِيث ابن كاسن . ورجاله ثقات. إلا أن أبا علي 
اللبيها بور فال لهذا عندي من كلام النْبيتَ َكل ا هو عندي من 
كلام ابن عباس . ولابن ماجه (7917) نحوه من حديث ابن عمرء ولمسلم 
10 اسمن حديث أبي هريرة : 5 المُسلم عَلَى الْمُسلم حرام ماله 
وَعرضه) . 

قلت: وراه من طريق الحاكم ‏ البيهقئٌ - كما في «شعب الإيمان» )5758٠0(‏ 
قال الحاكم: «حدثني أبو سعيد المؤذن» حدثنا زنجويه بن محمدء حدثنا 
أبو زكريا يحيى بن المثنى النيسابوري» قالا: حدثنا حفص بن عبد الرحمن» 
عن شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس» قال: نظر 
رسول الله و إلى الكعبة. فقال: ما أعظم حرمتك». وفي رواية أفي 
حازم: لما نظر رسول الله وَكْةِ إلى الكعبة» قال: «مرحبا بك من بيت ما 
أعظمك وأعظم حرمتك. وللمؤمن أعظم حرمة عند الله منك, إن الله حرم 
منك واحدة وحرم من المؤمن ثلانًا: دمهء ومالهء وأن يظن به ظن السوء». 
انتهى. وآافته: حفص بن عبد الرحمن». 

ورواه ابن أبي شيبة (65/ 57”0) عبدة بن سليمان عن مجالد عن الشعبي عن 
ايك عناسى نمو قو فا #ويحال وجا لد مغروف. 

و لفظ ابن ماجه (7577): «عن عبد الله بن عمرء قال: رأيت رسول الله عَلِلٍ 
نطوف. _الكسية» وقول انا 'اللبيكواطبب ريععكة ما امك وافظه 
حرمتك. والذي نفس محمد بيده»: لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك». 
ماله. ودمهء وأن نظن به إلا خيرًا». 

قال في الزوائد :)١15/5(‏ «في إسناده مقال. ونصر بن محمده شيخ - 


5 من مووي القاس 


كان 


200 2 2 2 5 
4ذ 1444 : فَإِذَا حرم أن يَظَنَّ”'' به ظنًا مِحَالِمًا للخير يُظهدة”"' : 


“هه 


ئًَ 00 الَّد الخضاة الاي روه 56 01 1 اة 


َه ل #2 2م ء. و سم 05 كن (25 0 ا ا أ 
غير الحق اولى أن يحرم. ثم (كيفما) زيد في ذلك كان أاحرم . 


0010 


00 


0 


0 


(0) 
(7/0) 


لج سا« حر 


ذ و44 0ه وقال" الله وي : «#فَمَن يَعَمَلٌ مِتْقَالَ دَرَوَ ميا 


030 


ابن ماجه: ضعفه أبو حاتمء وذكره ابن حبان في الثقات». انتهى . 

ولعل هذه الشواهد كانت سبيًا في تصحيح ابن الملقن في «شرح الأربعين» 
0ت رةه 5 وابن عبد الجن فين «التمهيد» (5/لاه١).‏ وابن حجر الفبتهئى فين 
ااشرح الأربعين») (6) الحديث. وينظر: «المقاصد الحسنة» ,)١55١(‏ 
واكشف الخفا» (07577/7). و«تخريج أحاديث الإحياء»؛ لمحمود الحداد 
1١1١” /6(‏ (5/ه5/ا١).‏ (ه/له9١5).‏ 

لم تنقط في ابن جماعة. وضبطت فى (ر) بنقط الياء التحتية وضمة فوقهاء 
وبفتحة فوق الظاء وشدة فوق التون: والقول فيها كالقول السايق في نظيرتها 
فى الفقرة السابقة .]١5/1/[‏ 

في (ز): «نظهر» بالنون في أولهء. ولم ينقط الظاءء. وفي ابن جماعة: 
(يظهره»).ء لكن كشطت الهاء . 

قال الشيخ شاكر: «والصحيح ما في الأصل (ر)ء. والضمير الفاعل في 
«يظهره» عائد على الظان» والضمير المفعول عائد على «الظن»)؛ يعنى: 
حرم الله علينا أن نظن بالمؤمن ظنًا نظهره له فيشعر به»ء إذا كان هذا الظن 
مخالفا اليا لقي + 

كذا في النسخ جميعها بالنصبء. قال شاكر: (قوله : «المظهر) اسم مفعول 
بفتح الهاءء وهو صفة لقوله: «الظن»» وقوله: «ظنا» حال؛ يعني: أن الظن 
المخالف للخبر الذي أظهره الظانٌ للمظنون من حال كونه ظنًا فقط: حرامء 
فالتصريح له بقول غير الحق أشد حرمة؛ لكون الإساءة فيه إلى المؤمن ‏ 
أشد من الإساءة إليه بإظهار الظن المخالف للخبر». [شاكر]. 

كتب في حاشية (ش) مقلوبة ‏ ما نصه: «(من التصريح) متعلق ب(أكثر) فانتبه 
لها). 

في (ب): «أن يقول». (5) كذا رسمت في جميع النسخ . 
فى (ر): «قال». 


سم ه88 


يرد () وَمَن يَمَمَلٌ مِتْقكالَ وَرَوَ سَرًا ير 4 [الزلزلة ا 8] 

.949 4د فكان مَا 0 مثمّالٍ ذرة مِنّ الخَيّر اي 
نا و0" أمترُ من مقا كرو مِنَ ال طم في الاثم . 

بذ 1499 0 وأَبَاحَ لما دِمَاءَ أَهْل 5-0 المقائلين غير المَعَاهَدِينَء 
وَأْمْوَالَهُمْ. ايع فاشا وها شن الكراه نكن قا بلا ون 


و2 


أَبْدَانِمْ دُونَ الدّماء» وَمِنْ أَمْوَالهِم دُونَ كُلَهًا : أَوْلَى أن يَكُونَ مْبَاحًا . 


د 498و 0: [قَالَ الشاوو 1 وَقَدْ يَمْتَنعُ بَعْض أل ع 
ين أن يشتن هذا فباسًا ويفول: هذا كغتى: ما أحنن الله وكرة : 
وحمِدّء وذمٌ؛ لأنَهُ ابل تلن لي 
لا قيّامنُ'' عَلَى غَيْرِهِ. [1*/ ب] 

1491 4 وَيَقَولٌ مِثْلَ هَذَا القَؤْلِ فِي غَيْرٍ هَذَاء مما كَانَ في 
مَعْنَى الحََلالٍ 00 والحرام فَحَرمَ. 

ذ 9495 4د قال" : لتعتيم ا لي ان 


حت أن يشَبِّهَ بمَا احَْتَمل أَنْ 006 فيه لي" 1 مِنْ مَعْنْيَينِ 1 مختلفين ‏ 


ف 


بِعَييِدء [١/ا/‏ ز] 


010 في (ب6: «كان». 

(0) الواو ليست في (ر). وقد زيدت في نسخة ابن جماعة تحت السطر. 

() ليس في (ر)ء (ز). (5:) ساقط من (ب). 

(108 الست فى '()» الكنها: ريدت نين النيطون فيه 

(7) في (ز)ء وابن جماعة: «قياسًا»» وهما وجهان صحيحان عربية . 

(©©6 ليس في (ر)ء وكقيت نيم سطووهاء وفي (ش): «وقال». 

():, بوسمك: :ف و :“ايم »بالا لقو كانه مق المقعر ل» :ضري علييا و كفب 
فوقيا: #المنيث «الناء. :وهو لأتبي: للثبياق كما انز :لفق ينها ه18 ): 

لكا 86 يا ماب فى عميم اميد »ناه الطيع كر «رجنا شاه الس ب 


8 سدس 
ف 000 فيل ماد 2 لشو ادو ا ل بنرك 
فه إلى أن يقيسَه على أحَدهما دون الآخر. 


“ا 9498 0 وَيَعَولَ ون مِنْ هل العِلّم: م مَا عَدَا النصّ مِنّ 
أو" مكار كان" فى تقناء 11 كن عام به اله اعد : 


3 


الكتاب أو 


أ 
مهو 


4 9495 1:50 : فَإِنْ قَالَ ابل ار 0 ره القيَاسٍ 1 
اله تررك 15 العا ف 
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؛ذ “98و94 6< قيل لَه إن قجاء 1201" فال اللاي رز التاووانة 
لوَالولاتُ بْضِعَنَ أوَكَدَهْنَ عون مين لِمَن أناد أن مع اليسَاعَةَ وَعَلَ وود 
: له رشن وَكسوَجمن بال معروفٍ 4ه امقر 868 ] 

“ه4١‏ 4: وَكَالَ: «إتإن دع أن مَيْضِعَُا كدي 5ل جح عآكخ 


دا سَلَّمَكُم هآ َالَيْمُ بالْكروفِ» [البقرة: 77] 

- الاستعمال الشافعي اسم «كان» منصويًا إذا تأخر بعد الجار والمجرور». 
انتهى. قلنا: انظر ما مضى في الفقرات (لا١7).‏ (556). ,.)55٠0(‏ 
(5865). وكونه يجعل من النادر حكمًا ‏ غير مَرضي» لا سيماء وللتأويل 
النحوي فيها مجالء» والله أعلم . 

(0) في (ر): «على». وضرب عليها وكتب كالمثبت. وجعله الشيخ شاكر من 
تفنن الشافعي في استعمال حروف الجر . 

2,20 في (ب): «(و). 

(9) كانت في (ر)ء وابن جماعة: «فكان» بالفاء. ثم افلحيف: ‏ الستيت: 

() هنا في (ب): «قال الشافعي». 

(5) في (ب): «يدرك»ء وغير منقوطة في (ش) فتحتمل» والوجهان سائغان لغة. 

(0) نقل الغزالى فى «شفاء العليل» (/ا7"77). وعنه الزركشى فى «البحر المحيط» 
(040) بهذا القيل من كلم الاسام السامعي». واسعدل بعلن أذ 
الآمام لم ولاق فى التعليل مستلك اللاخبالة : 


سه 88 


ف 5س م مع 5 ول م(١)‏ يرس ه> (» م (١-26‏ م) عه 
“ز 9499 0< (فَامَرَ رَسول الله)"'' يَيلِةِ هِنْدًا”'' [بِنْتَ أن 

ع ف *” 6 (58) 2 عد ع دض عد 1 سر لماعم - لس رع هى ‏ بير 
تأخذ مِنْ مَالٍِ رَوَحِهَا ' أبى سميّان ما يَكفِيهًا وَوَلدَهَا [ وهم ولده ‏ 


م ه ير 3 0 6 (2)50)6 
بالمعروفي بغير أمره 0 . 


)١(‏ في (ش): «وأمر رسول الله»» وفي «شفاء العليل»». و«البحر المحيط»: 
«وأمر العا 

(6) في (ب)» (ر): «هند) غير مصروفةء ثم زاد اننا في (ر). وكلاهما 
صحيح» بالصرف وعدمه. قال ابن يعيش فِي «شرح المفصل» :)١197/١(‏ 
«اعلم أن ما كان ساكن الوسط من الثلاثي المؤنث» إذا كان معرفة» فالوجه 
منعه الصرف» لاجتماع السببين. وقد يصرفه بعضهم لخفته بسكون وسطهء 
فكأن الخفة قاومت أحد السببين» فبقي سبب واحد»ء فانصرف عند هؤلاء. 
وفيه رد إلى الأصل» قال: «وكان الزجاج لا يرى صرف نحو: «هنداء 
وادعد»).» و«(اجمل»» ولا صرف شيء من المؤنث يسمى باسم على ثلاثة 
أحرف أوسطها ساكن». 

(90)» (5) ليس فى «شفاء العليل»» و«البحر المحيط». 

(8) يفده المصنف في الأم (6/ :)١١5‏ «أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة وِكْينَا أن هند بنت عتبة أتت النبى َه فقالت: يا رسول الله : 
:إن أ رشان رسا اليم ولس الى نه ااانا يدقن خلى فقا الى اقل 
«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»). 
وقال يكنا في زا لسنسه) (1:9 اسكيحر )7 اخيرنا أشن ف عيافن :هن 
عنام تق حررة» هن آبيةع كن كافك وا آنه عتدفة ‏ أن سعد ام معار.: 
جاءت إلى النبي كَكِلَِ فقالت: يا رسول اللهء إن أبا سفيان رجل شحيح.ء 
وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرًا وهو لا يعلم» فهل 
علي في ذلك من شيء؟ فقال النبي يه : «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف». وله طرق وألفاظء. تابع سفيان بن عيينة جماعة عن هشام 
منهم: يحيى بن سعيدء ووكيع» وجعفر بن عون». وسفيان الثوري. وعلي بن 
مسهرء وعبد الله بن نمير» ورواه عن سفيان جماعة منهم: الحميدي وأبو 
نعيم» ومحمد بن كثير»ء وهو في الصحيحين. وينظر: «جامع الأصول» 
(/671». و«المسند الجامع) (686/19ه0). 

() قال الشافعي في «الأم» :)١١0/5(‏ «المعروف نفقة مثلها ببلدها الذي هي - 
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فيه برا كان أو شعيرًا أو ذرة لا يكلف غير الطعام العام ببلده الذي يقتاته 
مثلها ومن الكسوة والأدم بقدر ذلك لقول الله وَيِكَ: «قَدَ علمَكا ما فرْضْمَا 
عَلَيَهُمَ ف روجهم »* [الأحزاب: »]0٠‏ فلما فرض عليهم نفقة أزواجهم كانت 
الدلالة كما وصفت في القرآن» وأبان النبي كله ذلك» . 

أقول: هذا واضح في اعتبار العرف عند الإمام الشافعي كُلَنْهُ فيما 
شرع الله ويَِ من الأحكام المطلقة التي لم يبين الله كْكَ تقديرها؛ لآن الله 
إذا كلف عباده بحكم شرعي ولم يبين تقديره» غلم أنه وكلهم فيه إلى 
العرف». كالنفقة على الزوجة والأولاد فإنها تتغير بتغير الزمان والأحوال» 
قال ابن تيمية فى «الفتاوى الكبرى» (5/ 5 :)١١‏ ما يوجبه العقد لكل واحد 
منَ الرَّوجِينٍ عل الآخر؛ كالنْمَقَة والاستمتاع» والمثبت للمرأة. 
وكالاستمتاع للزوج» ليس بِمُقَدّر؛ بل المرجع في ذلك إلى العُرْف» . 

مسألة: التخصيص بالعرف والعادة. 

خلاصة ما نسب إلى الشافعى فى ذلك: أنه يرى التخصيص بالعرف القولى 
ونان التحدهون» اوفك انف النقل عن فى .هذا الجما لاه أمنا العرف النملى : 
ند | تعلق «ععة النقل "نيدن كيم متتل عله حورن التخصيضي بهن بودي 
من نفى عنه ذلك» قال الزركشى «البحر المحيط» (077/5): «أطلق كثيرون 
التتخصيص بالعادة» وخصّها لمحتتو بالقوليّة دون الفعليّة). 

وقال أمير بادشاه في «تيسير التحرير» :)7117/1١(‏ «تخصيص العام (بالْعرْفٍ 
القولي) وَمُوَ أن يتعارف عِنّْد قوم فِي إطلاق لفظ إرادة بعض أفراده مثلًا 
بعفية” ل يداوو عن .سشاغه إلا ذلة (فاتفاق)؟ أي : فتخصيص العام به عند 
ذلك متفق عليه» . 

وقال الإسنوي في «نهاية السول» (ص72١5):‏ «لا إشكال في أن العادة 
القرللة لخصصن الحنوه لعي ظلئه اللقز الى «وصا حي المعحمة يوا لاماي اومن 
تبعه كما إذا كان من عادتهم إطلاق الطعام على المقتات خاصة. ثم ورد 
النهى عن بيع الطعام مطييه ع ع فإن النهي يكون خاضا بالمقنات؟ 
لآن الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية». 

وقال ابن عابدين في «مجموع الرسائل») :)١١50/”(‏ «العرف القولي 
معخصص للعام اتفاقا). 
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- ومثلوا له: بلفظ (البيع) فإنه في الأصل مطلق التبادل بالمال وغيره» فخص 
بالبيع الشرعي الذي هو: مبادلة مال بمال». ولفظ (النقد) يشمل كل نقدء 
لكنه إذا ووذ فن تضن من النضتوض يخصضصض بالتقد المتعارف عليه فئ 
المعامن .ولف نداب ) يلق على "كن ها ينتيه على ١‏ رضي كن شمر 
في العرف بذوات الأربع . 

والشافعي كُدَنْهُ داخل في هذا الاتفاق بلاا شك» فهو يرى أن العرف القولي 
يخصص العموم. 

قال أبو الحسين البصري فى «المعتمد» :)71/4/١(‏ «وليس ذلك بتخصيص 
على الحقيقة؛ لأن اسم الدّابّة لا يصير مستعملًا فِي العرف إِلّا في الخيل» 
فيصير كأنه ما استعمل إلا فيه». وكذا قال ابن تيمية في «المسودة» 
(«ص8١؟١١).‏ 

كما ذكر العلماء أن العادة المتأخرة لا تخصص صطلقاء قال القرافى فى 
«نفائس الأصول» (0/ :)5١55‏ «والعوائد المتأخرة مطلقًا لا 5556 ل 
تقيد» وما علمت فى ذلك نخحلافا». 

وقاله ا لوركشي فى «اليفون ين القتزاعية 029و :«العرت الى حمل 
الالقاظا عليه إدما هو المقارن أى السابق م واقرصة بدن حاتي الى جود 
التخصيص به قولين». ْ 

قال ابن نجيم في «الأشباه والنظائر» (ص85): «ولذا قالوا: لا عبرة 
بالعرف الطارئ» فلذا اعتبر في المعامللات» ولم يعتبر في التعليق فيبقى 
على عمومه. ولا يخصصه العرف». 

قال الحموي فى شرحها «غمز عيون البصائر» :)7١١7/١(‏ (إنما هو المقارن 
اسايق 9 امع السيا رق توافت | للتطلان: رو سعد تفي هنا رفون .و قت لمر 
بو مالقا دف الماراعة قلف انر لدي ولك مدرن عليه اشح للها بقار ونيا 
التقرير يندفع ما عساهء يقال: كيف يكون العرف مقارنًا سابقًا وسقط؟ قيل : 
الظاهية ' أو السايق» وسقطكع» او منهوًا». 

أما العرف الطارئ: فإنه لا يخصص إلا إذا سَعِدَ بأصل من أصول الشرع 
كاله والإجماعء ونقل عن ابن عابدين أنه قال بالتخصيص بهء ورد عليه 
في ذلك كثير من العلماء»ء ومن أبرزهم العلامة أحمد فهمي أبو سنْة في - 


» 


5 من موود اقاس لقف 


كتابه «العرف والعادة». 

ونقل الور كتحت عن المازري «(البحر المحيط) 7/0 ا قال: (وإن 
كانت قولية» كأن يعتاد المخاطبون إطلاق بهيمة الأنعام على الضأن دون ما 
سواهء فهذا موضع الخلاف. فالشافعي لا يخصص بهذه العادة» وأبو 
قال: وهذا فيها إذا كان التعارف بين غير أهل اللغة» فأما تعارف أهل اللغة 
العرفى أو اللغوي؟»). 

ثم قال (075/5): «وقال القرافِيٌُ: شذ الآمدي بحكاية الخلاف في العادة 
مما التبس عليه القولية بالفعلية. وأظن أني سمعت الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام يحكي الإجماع على أنها يه تحخصص » أن الفعلية. وقال 
العالمي من الحنفية: العادة الفعلية لا تكون مخصصة إلا أن تجمع الأمة 
على استحسانهاء ثم قال: ولقائل أن يقول: هذا تخصيص بالإجماع لا 
بالعادة. انتهى». وكلام القرافي بطوله في «نفائس الأصول» .)75١1517/5(‏ 
وذكر القرافى فى «نفائس الأصول» )7١577/50(‏ فى السبب فى التفريق بين 
القولي والفعلي فقال: «والسبب في ذلك: أن العرف القولي ناسخ للغةء 
وناقل للفظء. والناسخ مقدم على المنسوخ. والفعل لا ينقل؛ لأنه لا يلزم 
من لاسن الثياب الصوف دائمًا تغيير لفظ الثوب عن موضوعهء. فلا معارضة 
بين العرف الفعلي والوضع اللغوي. فلذلك لم يخصص ولم يقيل . 

والعرف القولي معارض للغة ويقضي به عليهاء فتأمل الفرق» فكثير من 
الفقهاء لا يخطر بباله هذا البحث» . 

وقال الزركشي في «البحر المحيط) (0757/5): «ادعى بعضهم أن مذهب 
الشافعيى تخصيص العموم بالعادة الفعلية خلافًا لما سبق عن الأصوليين» 
فإنه لما حمل الأمر في قوله وَل : فخ الرفيق: «وَأَطْعِمُوهُمْ مما تَأَكُنُونَ 
وَأَلْبِسُوهُمْ مما تَلسُون) الحديث» 057 الاستحباب». دون الوجوب». حمل 
الحويت على أن الخطاب للعرب الذين كانت مطاعمهم وملابسهم متفاوتة . ح 
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- وكان عيشهم ضيقاء فأما من لم يكن حاله كذلك». وخالف معاشه معاش 
السلف والعرب في أكل رقيق الطعام. ا را" 
كان أكرم وأحسنء» وإن لم يفعل» فله ما قال النبي يد : «تَمَْقَنهُ وكسوته 
بالمَعْرٌوف). وهو عندنا ما عرف لمثله فى بلده الذي يكون فيه»ء هذا لفظ 
الشافعي 15ل . قال: فأنت تراه كيف خصص عموم لفظ النبي كه بما كانت 


نك رعو 


عادتهم فعله في تلك الأزمان. قلت: إنما خصصه بقوله: «نْفْقَتهُ وكسوته 
بِالْمَعْرُوفٍ», وفسر المعروف بالعرف». وجمع بين الحديثين بذلك. وساعده 
في حمل الأول عادة المخاطبينء وكلامنا في التخصيص بمجرد العادة لا 
بدليل خارجى». فليس فى نص الشافعى ما ذكر) . 

وقفرووه عو الكافنى التستمييهن با لعاية | لنعانة فى وا تل قرا انها 
ماده لذ على :دلقم ونه : 1 

قول الشافعي ة في «الأم) (57/5): «وإنما يكون الإحياء ما عرفه الناس 
عاك لوطل الصصيا: إنذ" كانةة بن أن نين اندر ناا جات نه اله من بنيان 
حجرء أو لبن» أو مدر يكون مثله بناء وهكذا ما أحيا الآدمي من منزل له 
أو لدواب من حظارء أو غيره فأحياه ببناء حجرء أو مدرء أو بماء؛ لأن 
هذه العمارة بمثل هذاء ولو جمع ترايًا ليحظان 1 خندق لم يكن هذا إحياء. 
وكذلك لو بنى خيامًا من شعرء أو جريد أو خشب لم يكن هذا إحياء تملك 
له اللآأرض بالإحياء» . 

وقال الشافعي في «الأم» (57/ :)١7١‏ «وأنظر إلى المسروق؛ فإن كان في 
الموضع الذي سرق فيه تنسبه العامة إلى أنه في مثل ذلك الموضع محرز 
فأقطع فيه» وإن كانت العامة لا تنسبه إلى أنه في مثل ذلك الموضع محرز 
فلا يقطع فيه». 

وقال الشافعي في «(الأم» :)١5١/5(‏ «لو كانت الدار مشتركةء. وأخرج 
السرقة من البيت» والحجرة إلى الدار قطع؛ لأن المشتركة ليست بحرز 
لواحد من السكان دون الآخر». 

وقال أيضًا في «الأم» :)١6١/5(‏ «ويقطع النباش إذا أخرج الكفن من 
جميع القبر؛ لأن هذا حرز مثله. وإن أخذ قبل أن يخرجه من جميع القبر 
لم يقطع ما دام لم يفارق جميع حرزه». 
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بذ 99.١‏ 4ه قال0'“: هَدَكَ كتَابُ الله جل تَنَاؤُهٌُ - وَسُنَّةٌ نَبيّه يلل 


د 16١‏ ل (فكال الولد»ة مِنَ الوّاللٍ ذ فور 0 عَلَى صَلَ 6 
في الال 2 يذ لعن الورة” افيا ماو ٠‏ [فقّلنا”"': إِذَا ا 
الا يه كني تس" يكشب و مَالِء َعَلَى وَلَده صَلَاحَهَ في 


و 


تفقته وكسوته يَامًا 007 2000© 
“م 19.15 50 لَوَذْلِكَ أ أن الوَلد م ا اكه 0 


() ساقط من (ز). 

20 ليس في (ر)ء (رس)ء وهو في ابن جماعة وضرب عليه بالحمرة» وكتب 
فوقه «(صحاء وحذفه جائز. كذا فى نسخة شاكر. 

(20) ليس فى «شفاء العليل»» و«البحر المحيط» . 

(4:) في «شفاء العليل». و«البحر المحيط»): «فأجبر». 

(5) العبارة فى ابن جماعة: «فكأن الولد من الوالد مجبر». 

5 كذا في النسخ. وشماء العليل. والبحر للزركشي أيضّاء واستعمال الصلاح 
في معنى الإصلاح جائز كثير. 

(0) ليس فى «شفاء العليل». و«البحر المحيط». 


(60) من (ش)»)» (ز). (9) فى (ر): «فقلت». 
)05١(‏ العبارة فِي «شفاء العليل»» و«البحر المحيط»: «وكان الأب إذا بلغ». لكن 
فى الغزالى: «فكان. 


)١١(‏ فى «شفاء العليل». و«البحر المحيط): «عن نفسه». 

(10) فى «البحر المحيط» : «الوالد». 

(1) هذا قياس في معنى الأصل» فإن النفقة تجب على الوالد تجاه ولده إذا كان 
لا يستغني بالكسب بنفسهء. فإذا وجد هذا الوصف في الوالد عدي الحكم 
إليه؛ لأنه فى معنى الأصل. وينظر: «البحر المحيط» (/0/ 309). 

(005) لبس :فون اشفاء العليل»). و«البحر المحيط» . 

. في ااشفاء العليل» : «ولم يضيع) : وفِي «البحر المحيط) : «ولم يضع)‎ )1١5( 


22 الزهائة 5 


نا فووا 0 2ن تون" زان تسقة شين من لوه إ1ا 
كان اولك يني وول 1577 ارا ناقور © يون لوه با نولك ون 


هد 3 [ وَاللَهُ أَعْلَّمُ 1 


ه» 


له 


-- فَقَكُ 2406 . 00 كل مُحْتَاج هع ه(4) غَيْرِ م رف » مد 
تَمَقَهَ عَلَى العَنِيٌ المُشمَرفي 
2 : سه > أ 3 سس 1 8 ِ هه 6 
“ل 998.5 د وَقَضَى رَسُول الله كَةِ في عبدٍ دُلسٌ للمَبْتَاع [18/ر] 
فيه بِعَيْبء فَظَهَرَ عَلَيُو2"'1 بَعدَ ما استغلّة: أن للمُبتَاع رده بالعيب» 
ع ال ا ا 15107111 


)١(‏ في (ر): «للولد»» وصحح عليها كالمثبت. ولكنّ شاكرًا أبى» فقال: 
«ويظهر أنه زعمه تصحيحًاء ولكن المعنى صحيح على الأصل؛ لأنه يريد: 
أن الولد إذا كان لا يجوز له أن يضيع ولده الذي هو فرع منه.ء فكذلك لا 
يجوز أن يضيع والده الذي هو أصله». 

(6) في (ز)ء (ب): (إذاكء» وكتبها كذلك في (ش)»ء ووضع إحالة وكتب في 
الحاشية كالمثبت . 
قال الشيخ شاكر: «في ابن جماعة: (إذا»... وهو خطأ ومخالف للأصل» 
فإن هذا تعليل لا شرط»). انتهى. قلت: ليس خطأء بل تحل إحداها محل 
الأخرى». وقد سبق نظائر لذلك. 

00 في (رش)» (س): «وكان». 

(5:) ما بين المعكوفين ‏ بدلها ‏ فى «شفاء العليل». و«البحر المحيط»: «ذلك». 

(4) فى (ز): «الوالدان». 1 

000 فى (ز) : «الوالدان»» وفى شفاء العليل». و«البحر المحيط» : «والوالد وإن بعد». 

46 7 شفاء العليل, ذا بيعو المحيط»: «فكانت». 

000 في شفاء العليل» و«البحر المحيط»: «فقلنا». 

(9) في (ز): «منهم من». )2٠١(‏ في (ش): «فله». 

)١١(‏ طمس في (ر). 

(17) قال :شاكر: «أئ: بأن المشترى كان ضاهنا للعيد إذا هلك قبل ردم 


5 من شرُوطٍ القَايسِ 
و ل تر سر شر 2 يان 


اكدمدك 
“ذ .9 # [قَاسْتدللنًا إِذَا كَانَتِ الغلّةُ]50) الَمْ يَقَنْ”" عَلَيْهَا صَعْقةُ 
التيعع اتكون ]7 "لها يعض هو انمو و كانق1"" افي :ولك المشترض ف 


هه 
عساو 


8 3 04 0 - . ه26 سلس - ممه 8 
الوَقتِ الذي [لو مات فيه العبد مات (مِن مَالٍ لايد أنه 
ل 27-1 ا 0 " عا 
ِنْمَا جَعَلهًا لَهَ؛ لأنهًا"”' حادثة في مِلكهِ وَصَمَانه'. 
الى و ع ل سيا موقل اا 1 مي 5000 
لا د و ااي 130 زو لوو ال و 


- فالضمير فِى «ضمانه» ضمير الفاعل» و«العبد» مفعول. قلنا: ويجوز أن 
تقر انما ابيا العبد»» والنساخ كثيرًا ما يتساهلون في النقطء والله 
أغلم. 

)١(‏ سبق تخريجه فقرة »)١755(‏ وقد رواه الشافعى هنا بالمعنى. 

(6) فى شفاء العليل: «فكانت الغلة». و«البحر لحي : «وكأن الغلة». 

66 في شفاء العليل». و«البحر المحيط» : (تقع) . 

(5:) العبارة في «السّنن الصغير» للبيهقي .)7571١/”7(‏ و«المعرفة» :)١55/4(‏ «لم 
تقع عليها الصفقة فتكون». لكن في المعرفة: «... فيكون». 

ره في شفاء العليل. و«البحر المحيط» : التقع» . 

() العبارة فى «شفاء الغزالى»: «من مالهء فدل». 

(0) العبارة 8 «البحر الفط «لو فات فيه العقد فات فى ماله» فدل». 

69 ف( البحر المحيط): «لأنه» . ْ 

(9) فللمشتري حبس الغلة التي حدثت بعد تمام العقد؛ لأنها حصلت في ملكه 
وضمانه.ء وذلك لقوله طيلِةٍ: «الخراج بالضمان». والكلام هنا على الزيادة 
المنفصلة» وكونها من حق البائع أمر متفق عليه بين الفقهاءء وسيأتي مزيد 
بسط لهذه المسألة في موضعها من الرسالة. 

2١١‏ في (ب): أنهي ترا 

. في «البحر المحيط» : «النخيل»‎ 2)1١١( 

1 إلى ينا تيبي اللوعفة السيفياة#الجتقوطة والمتداد الاسوه ف (ذن)ه التي 
أخرنا [لبينا فق النقرة ازج 01 ١‏ ْ 


.- 


)١(‏ في (م): «والماشية». 


22 الوّسََّالة 0 


أ 2 رع > 0 ا أ ا 00 كم 0 3 0 
وَصُوفْهًا وَأُولادِمَاء وَوَلدِ الجاريّة» وَكل ما حَدَتٌ فى ملك المشتري 
عر ارد و ١‏ د 6 7 -ه 5200 2 - 0 أ[ ١‏ 

وَضْمَانِهِء» وكذلك وطء الامَةَ الثيب 00 3 


ه.96 ل: [قَالَ الشَافِعِيٌ ذيإنه]”'': فتفرّقٌ عَلَيْنَا بَعْض أَحصْحَابنًا 


لدي مع 8 م6 ا ضرع 
آي 


وَغَيْرُهَمْ ف 0 
5 6(1) 2 م ليع ع« 0 , م ل 0 
لا كرس في هت ممعي كن أ 0 ا ع - - 5 5 

والمَنَافع ”"' غَيْرٌ الوَظءٍ مِنَ المَمْلوكِ وَالمَمْلُوكَة لمَالِكهًَا الَذِي اشْترَامَاء 
وَلَهُ ردُمَا بِالعَيْبٍ. 

و ند ل لف ف اف 2 ملو واج ال د 1 اند 5000 

وَقَالَ: لَا يحون لَهُ أنْ يَردَّ الأمَةَ بَعْدَ أَنْ يطَأمَاء [وَإِنْ كَانَتْ]!*) 
ا العا ال كر 5" ا و ع 0 3 0 
ثيبأء وَل يكون له تمر الجا وَل 0 الغنه"”', ولا صوفهاء ولا 


)١(‏ فِي «السّنن الصغير» للبيهقي :)77١/17(‏ «في خدمتها». 

(؟) ليس في (ش)»؛ (ب). والذي في (ر): «قال». 

(00) فى (س): «فى بعض» . (:) فى (شس): «هذا المعنى». 

لل فى (ز): «فقلنا»! ْ 

55 ذكر الاضحاب أن الاماء الشافعي 4124 إذا :قال «أخيرنا بحن الاين 4 يريد 
أهل العراق» وإذا قال: بعض أصحابنا : يريد به أهل الحجاز». 
قلنا: وهذا أمر أغلبى كما لا يخفى. وينظر: «الحاوي» للماوردي (”/ 
47 «مناقب الشافعي؛ لابن أبيى حاتم (ص0١١)»‏ واشرح مسند 
الشافعي»» لابن الأثير /١(‏ ”57)» وللرافعي (094/5). 

0 في (ر): «والمتاع»» ثم ضرب عليهاء وكتب فوقها كالمثبت. 

(6) فى (سب): «وكان». 

43 قت درن الرش :لا ننم سمالت وله كدق :وى سالاد كن ) السك 
بحرازها خاكدة العدحةة وما كىن زرا هو الشاهية الأقه ارقف اليا 
والتحاف» ايقن ذكره) ليام قبل الندياف كتان2)116921 #ديم ونين 
الماشية وصوفها وأولادها». وبعده فقال :)١5١5(‏ «(لأن كل من الماشية 
والجارية.. .»» وفى :)١6٠/(‏ «... وولد الجارية والماشية منها). لكن 
نبت طون يها ذلك عدة أمور مجتمعة: منها : 


5 من مقو لفاس 22 


وَلَدُ الجَارِيَةِ؛ لأنّ كُلَّ هَذَا مِنَ المَاشِيَةٍ والجَارِيَةٍ والنَّحْلء والخَرَاج 
الل مشي "ين اندم ْ 1 
.99 4 فَقَلْتُ لِبَعْض مَنْ يَقَولٌ هَذَا القَوْلَ: اراق دانك: 
الخرّاج تين العهه والتكر هد الشَّجَرِ والوَّلَدٌ مِنَ الجَاريَة : م 
يَجْتَمعَانٍ فِي أن كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَانَ حَادثًا فِي مِلْكِ المُشْتَرِيء لَمْ 
يقَعْ1'" عَلَيْه صَفْقَة البيْع؟ 
ع للى» لكان يَتَفرقَان”" فِي أن ما مَا وَصَل إلى 


ن 


القتييو انك شرو تأي روس اوضر ]وما رلك لكا وروا لماف: 
- لس ه َ وه لس 5 5 08 ل ان .اس ١‏ 5 تس ساس 
مِنْهَاء وَكَسْبٌ العام لَيِّسَ مِنْهُء إِنَمَا [َهُوَ شَيءٌ تَحَرَّفت]'' فيه فَاكْتَسَبَهُ. 


-١ -‏ اتفاق النسخ على خلاف ما في (ر)» ومنها : 
" - أنها في نسخة ابن جماعة ‏ وهي نسخة متقنة - على المثبت هنا . 
“- ثم قد ضربَ على نظيرها في (ر) أيضّاء في الفقرة .)١511/(‏ نعم لا 
دكن إن للنظن ننبهنا عع لاع لك كينا قدا وات اكه عيبرل قلي اليد فت 
النسخ. كان مقدمًا على الترجيح» والله أعلم. 

2010 في (ب) : الشيء) 

000 في (ر): (تقع ) بالفوقية. ولم تنقط في (م). وابن جماعة. 

(9) في (ب): م 

2 في (ش): ايفترق)» وفي (م) : متفرق . 

(08: .فى (0) #واتهر القكلة»ع ودر)* «وقمر الشخل 4 بالنيقتاة القوقلة :ثم ضيرت 
على «النخل». وكتب فوقها: «النخلة». 

69 في (وبس): اهو من شيء يحترف». قال الشيخ شاكر: ««تحرف») بمعنى 
«احترف» استعمال طريف؛ لم أجده في شيء من معاجم اللغة» وكذلك 
مصدره «التحرف» الآتى فى الفقرة التالية: »)١60٠9(‏ وإنما المذكور فى 
«المعاجم») حرف عله واعهرت: كسس وطلب واحتال». قال في 
«المعيار»: «حرف لعياله حرفا: كضرب: كسبء. والاسم الحرفةء» ج 
حرف» كغرفة وغرف». كاحترف على افتعل» والاسم الحرف» كسدرة - 


224 الزرمانة 59 


عوهة وو رع 


بذ ه.هؤو 2300 : ا ا إن عَارَضَكٌ معَارض يوكل 
حُبَتِكَ فَقَالَ: قَضَى النَبتْ تل أنَ الْكَرَاجَ بالضَّمَانِء والحَرَاحُ لا يَكُون 
إلا بمَا وَصَفْتٌ مِنَ التَحرّفٍء وَذَّلِكَ يَشْغْلَهُ عَنْ حِدْمَةٍ مَوْلَاهُء فَيَأْحُذْ 
لَه" بالخرّاج العِوّضّ مِنَ الخِدْمَةء ومِن نَفَقَيِهِ عَلَى مَمْلُوكُوء فَإِنْ 
له قَالهِبَةٌ لا تشغلهُ عَنْ شَيءِ: لَمْ تَكُنْ”*' لِمَالكهِ الآخرء 
وو إلى الوك 


1١1601 - 0‏ 00 قال : دي بن تكون لاخر الذي وَهبتٌ ل وَهُرّ في 


وه و 


؛ز 9899 )م قلت: لهذا لَيْسَ]”" بِحَرَاجء هَذَا مِنْ وَجْهِ غَيْرِ 
الخَرَاج . ْ 

3 0 قَالَ: وَإِنْ كان0*“, فَلَيْسَ مِنَ العَبّْدِ. 

د وهو 0د قَلْث350 : وَلَكِنّهُ يمَارِقُ مَعْنَى الخَرَاج؛ لأنَّهُ مِنْ غَيْرِ 
وَجَْهِ الخْرّاج؟ ْ 


- وسدرء فيستفاد من استعمال الشافعي فائدة زاتدة: أن «تحرف تحرقًا» ياتي 
فق عق الاكمافة. وك الشاعى من .تادر [شاكر]ء 

)١(‏ في (ب): «قال الشافعي»). () ساقط من (ش). 

(0) في (م): «مولاه». 

62 في (ب): (يكن)2. ووضع في (ر)ء (ش) ‏ نقطتين تحت التاء لتقرأً ياء 
|احبا. ولاكل وعد امع . 

() في (ب): «ورد). (5) في (م): «المالك الأول». 

(0) في (ش). (م): «ليس هذا». 

() زيادة «كان» بعد «إن»ء» هكذا في سائر النسخء وهي مكتوبة في: (ر) بين 
السطور. وحذفها شاكرء وقال: (وهي محذوفة مقدرة» وهذا من الكلام 
الفصيح العالي». 


(9) زاد في ابن جماعة: «له». وضرب عليها بالحمرة. 


58 من قوط الس 

م مت تن 

؛ذ 9895 4: [قَاكَ: وإن كان مِنْ غَيْر وَجْهٍِ الحَرَاج]0"©: 0 
خَاوت م يلك المشرافع: 

هؤهؤ © [قَلتٌ: وَكَذَلِكَ الثَمَرَ .ولاخ" خاوت ]190 فى 
فلاكد المتتر» والتورهة ِذَا يانيع التخلةع دلتي و الكلدة 0 
ال 0 00 ال وار 
وَكَذَلِكَ نتاجج المَاشِيةٍ . 

والحَرَاحُ”' أَوْلَى أَنْ ال ب ا سه لس يذ 
00 0 مِنْ تمر الحلةة لو ار و (يرَدٌ ل فديماء: 


)١(‏ ساقط من (ز). 

هه «النتاج» دكين لون الاسم وبفتحها المصدر. وهو مصدر نتجت الناقةء 
فهي منتوجة يقال: نوق مناتيح»ء وأسحتة فهى منتجة: إذا وضعت. (جمهرة 
اللغة» »)7”860/١(‏ و«مقاييس اللغة» (7”857/5). و«أساس البلاغة» (”/ 
55 ») ودالزاهر في غريب الشافعي» (ص١١١).‏ 

(20) في ابن جماعة: «فهو حادث». وزيادة «فهو» مضروب عليها بالحمرة. 

(5») ساقط من (ز)ء وهو انتقال نظر. (4) في (ش): «وقد). 

(0) في (ز)ء (م): «فلا». 

(0) في (ش): «يتبعها» في الموضع الأول» وغير منقوط في الثاني» وفي (ز): 
(تبيعها) في الموضعين . 

(4) في (ب): «فلا». (9) فى (س): «والماشية». 

() في (م): «يكلف». ْ 

() في (ب): «مما». 

(0) في (ز)ء (م) : «يتعبه). ووضع عليها حرف الإبدال (م - م)ء وكتب في 
حاشيته كالمثبت. وفي (ب): "تبيعه». وفي (ر) وابن جماعة: «تبعه»» ثم 
كتيظف :فق انق جتماعة + وكتيية كالحكبينا: 

)١(‏ ضبط الفعل في (ش»» (م) بضم أوله وفتح الثاني» زاد في (م) تشديد 
الراء. وضبط الفاعل بالرفع في ابن جماعة. 


5 2555 22 


4 9995 54" : وقَالَ بَعْض أَصْحَابنًا ِقَوْلِنَا في الخرّاج» وَوَطءِ 
التَبّبء وثَّمَر النَحْلء وَحَالّفنَا في وَلَدِ الجَارِيَة 

“ذ 98ه9 © [َقَالَ الشَافِعِن””' : وَسَوَاءٌ ذَلِكَ له أنه حَادِثٌ فِي 
دك اللشترى 20 يَسْتَقِيمْ ل ال 
لِمَالِكِ العَبْدِ المُشْتري ضَيءٌ إِلّا الخرَاحٌ وَالخِدْمَةء وَلَا يَكُونَ لَهُ م" 
وُهِبَ للعَبدِء وَلَا ما التقّقظ". وَلا غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ شَيءٍ أَقَادَهُ مِنْ كنز 
ولا غَيْرِو إِلَّا الخرّاجُ وَالحِدْمَةُء وَلَا ثمرٌ النَخْلِء ولا لبَنُ الشّاوا 
وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ؛ٍ لأنَ هَذَا لَيْسَ بِحَرَاج. 

9914 4 [قَالَ الشَّافِعِينْ]*' : [وَنَهَى رَسُولُ الله بل عن الذَّمَبِ 
ِالدَّهَبِء والتَّمْرِ بِالئّمِرِءِ والبرٌ بالبرٌء والشَّحِيرٍ بالشَّحِيرِ : إِلَّا مثْلّا بِمثْلِء 


000 هنا في (ز): «قال الشافعي»). 

() ليس في (ر). (ب)6غ» وكتب بين السطور في (ر): «قال». 

إفره في (ب): «ولا). 629 فى ا( «إلى» . 

(4) في (ر) وابن جماعة: «أو». ثم ضرب على الألف في الأولى» وكشطت في 
الثانية لتكون: كالمتيته: ولكنٌ الشيخ شاكرا يرى ذلك عبثًا نشأ عن عدم 
الفهم! فقال: «وكل هذا عبث وخطأًء. عن عدم فهم الكلام؛ لأن الشافعي 
ينقض على مخالفه رأيهء فيقول له: إن ولد الجارية الحادث في ملك 
المشتري سواء هو وغيره» في أنه لا يرد مع الجارية بالعيب» ولا يستقيم في 
القياس غيره» وإن لم تسلم بهذا: لزم على قولك: أنه لا يكون للمشتري 
شيء إلا الخراج والخدمة». انتهى. والذي أثبتناه هو الأصح الأجود. 

(0) في (م): «بما». (0) في (ش). (م): «التقطه». 

(0) في (ر)ء (شس»): «الماشية»» ثم ضرب عليها وكتب فوقها كالمثبت» وانظر 
ما كتبناه على الفقرة .)١6١57(‏ ونقول هنا: إن حمله على اختلاف النسخ 
أولى» فبينهما عموم وخصوص مطلق أو نقول هو جنسء والغنم نوع 
فيعبر بأحدهما عن الآخرء والله أعلى واعلم. 

(0) من (ش)ء (ز)ء (س). 
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قال الشَّافعيُ في «الأمّ (04/4) - وَمِنْ طريقِه : البيهقي فِي «الكبْرَى) (ه/ 
7 ف (المعونةة لقم اين حر مالك عَنْ نَافِع» عَنْ أن اتعنيل 
الخدري طليه : انوك اكه 1ن الا تمقو الدكت ِالذَّمَبِ إلا مِثْكا 
ِِثْلٍ وَلا تُشِفُوا بَعْضَهًا عَلَى بَعْضٍء لا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقٍِ إلا مِنْلًا بِمِئْلٍ 
َدَا بِيَّدٍ وَل تُنِفُوا)». وينظر: «مسند الشافعي)» (7/ 650١سندي). /١‏ 
1 هع ان بو لقي الها تور ةا برهي 5 )ولتم الكترى )1 البق (3/ 
لاه - 5605). و«نصب الراية» (5/ 706). 1 

كذا في النسخ التي 00 ديكا وقوتفت الههاء العفعملة في (رش)ء (م). 
والمعنى عليها واضح جلي» لكن أثبتها الشيخ شاكر كَُنْهُ: «خرج» بالخاء 
المعجمة» وبرغم كونها صححت تتوافق المثبت في جميع النسخ, إلا أن 
الشيخ شاكر ضرب بالنسخ عرض الحائط» وجعل لها تخريبًا طريمًا فقال 
ما نصه: «خرج» بالخاء المعجمة والراء والجيم. من الخروجء وهذا 
المعنى مجاز طريف. فإن الفعل لا يتعدى بنفسه» وإنما يعدى بالحرف أو 
الهمزة أو التضعيف»٠‏ فقالوا فيه مرخ الميجاز اخرج لان علمه: إذا جعله 
ضرويًاء يخالف بعضه بعضا داكهمنا هق تعن ١اللسيان)»‏ و كهنا يبص 
الزمخشري فى «الأساس» على أنه مجاز»». فيظهر لى أن الشافعى استعمل 
لبن المسا زج موالكه ينعد الندل ,بالسرفه لآ بالتصعرك دوهن درجي معد 
عندي» وسيأتى للشافعى استعمال هذا المجاز لكن بتعديه الفعل بالهمزة 
رقم .)١55(‏ انتهى كلامه كأنه . 

في (ش) : اليشح" . 

نظر الإمام الشافعي إلى الأصناف الأربعة المتقدم ذكرها على أنها أصناف 
مهمة في حياة الناس» إذ عليها تقوم معيشتهم» وأن الطعم هو المقصود من 
هذه الأشياء» وبه تحسن المنفعة المرجوة منهاء ولذلك شح الناس عليها 


للقن الرّسَّتالة 0 


هو: معمول قوله: «حرم». والذي في (ب): «لمعنيين»» ورسمها باللام ثم 
وضع تحتها نقطةء كأنه يرى الوجهين فيها . 

في (م): «منهما»). 

ض (ر). (م): «يزاد)ا» وصححت في (و) كالمتيت: 

قوله: «كان... إلخ». جواب «لما» في قوله: «فلما حرّم رسول الله . . . إلخ» . 
فى (ب): «معناهما». 

واواة القياس على الأصناف المذكورة في المفدييف الشاوق: أن سنال عن 
بيع الأرز بالأرز متفاضلًا فيقول: لا يجوزٌ. فيطالبٌ بالدليل» فيقول: لأنه 
مطعوم جنس.ء أو لأنه مكيل جنسء فحرم التفاضل فيه كالبرٌ. فيقولُ 
اناقل :هذ قاس ». وآنا لا اميل لك أن "القياين ححة. نهدل على صيحة 
القياس بالإجماعء فيقولٌ: لا أسلمٌ لكَ أن 0 عد ليكول فل 
بالكتاب» وى اه 0 07 ساقي الرمول: فا بعك عا بن له اليدئ 
وت 7 سيل لْمَوَمِنِينَ نولو مَا تَوَلَ وَنْصضَلِو 2 وَسَآءَتَ مَصِيرا 9ه 
[النساء: »]١١5‏ فهذا تركيب على أصل لم يُسلمُه خصمه. لكنه أصل يختص 
الميكلل :الى يني اللالكلة عله 

وقد استدلٌ الشافعيئ ‏ رحمة الله عليه بمثل هذا في مواضعٌَ: منها: أنه 
قال: ولو كان الصوفٌ والشعرٌ والريشٌ لا يموث بموتٍ ذاتٍ الروح» أو كان 
يطهرٌ بالدباغ . لكان ذلك في قرن الميتةٍ وسِنّهاء وجارّ في عظيمها؛ لأنة قبل 
الدباغ وبعده سواء. فقاسَ الصوفٌ وال على العضي ومعلومٌ أنه 2 يسلم 
له أصحابٌ أبي حنيفة الأصل» بل يقولٌ أبو حنيفة: إِنَ العظم لا ينجس 
تالموات:. ولا شك أن الشافعي ذه لم ينظرٌ إلى منع أبي حنيفة» بل عوّل 
لو ل مقَالَ من يحي 
لِْظدمَ وه رَمِيِمٌ © قُلْ عيبا الى أنشأها أيَلَ مَرَوْ» [يس: لا 09]. 
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وهذا أحد ضربي القيامنَ على الأصل المركب» وهو: أن يبني دليلًا على 
دليل ويقيس مختلفًا على مختلفٍ ثم يدل عليه وهذا حَسّن يستعمل في كل 
علم . اكد سيفيد اهز بالاضون: 

ال «الواضح في الأصول» (5/ )١١١ .١٠١١‏ لابن مفلح. 

ذهب الشافعى. فى الحجديك إلى أن غلة الريا فى الأضكاف الأويعة 'المذكوزة 
هناء هي : (الطعم مع الاتحاد في الجنس) توا كان هذا الصنف مما يكال 
أؤءنوزن اق كان«غيز ذلك 

قال النووي في «المجموع» (0797/4): «في علة تحريم الربا في الأجناس 
الأربعة قولان (أصحهما) وهو الجديد: أنها الطعم فيحرم الربا في كل 
مطعوم سواء كان مما فكان: أو يسودن أو غيرهما ولا بخرم في غير 
المطعوم... + الوالتاتى): وهو القديم لا يحرم ا في مطعوم يكال أو 
يوزن». 

وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةٌ فَرْعٌ عَلَى إِنْبَاتِ القِيّاسِء كما ذكر الماوردي في «الحاوي 
الكبير» »)48١/5(‏ وذكر ابن رشد في «بداية المجتهد) ("/ )١١١‏ أن: 
الحبيخ مرق ليق السدكرت عَنه هاهنا بالق به فانذا الحننه بقياس 
الخيف :لأ يقدابدي العلة): 

أما الإمام الشافعي كَنْه فقد اختلف الأصحاب في نوع القياس الذي أثبت 
به الربا في غير المنصوص عليه في قوله الجديد (أي: بأن العلة هي الطعم 
مع الجنس»». قال الماوردي في «الحاوي الكبير) (5/ :)4٠0‏ «واختلف 
أصحابنا هل يثبت فيه الربا على قوله في الجديد بعلة الأصل أو بعلة 
الافياة: 

فمن متقدمي أصحابنا من قال إنما جعل فيه الشافعي الربا على قوله في 
الجديد بغلة الأشباه؛: لآنه قال: وإتما حرمنا غير ما “سمى .رسول الله علد 
من المأكول المكيل والموزون؛ لأنه في معنى ما سمى. فجعل في المكيل». 
والموزون الربا بعلة الأصل» ثم قال بعد هذا: وما خرج من الكيل والوزن 
من المأكول والمشروب فقياسه على ما يؤكل» ويكال أولى من قياسه على 
ما لا يكال ولا يؤكل» فجعل ملحمًا بالأصل من حيث الشبه. 
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- وقال آخرون من أصحابنا: بل فيه الربا على الجديد بعلة الأصل لا من 
حيث الشبهء وإنما قال الشافعي: ما احتج به الأولون ترجيحًا للعلة». 
ولكي يثبت الإمام الشافعي العلة التي رجحهاء بدأ بحصر الأوصاف 
الممكنة في التعليل» وهي الكيل والوزن» ثم أبطل التعليل بالكيل تبعًا 
لإيطال التعليل بالوزن؛ لأنه لو علل بالوزن لزم من ذلك تحريم بيع 
الموزون بالموزون نساء. وكذلك المكيل بالمكيل نساءء ولو اختلفا في 
الحسن ): بولك الإجماع منعقد على جواز إسلام التعدية 6 وهما موزونان في 
الأشياء الموزونة» مثل السمن والعسل» فبطل كون الوزن ويتبعه الكيل علة 
للتحريم . 

قال الشافعي في (الأم» (7/ :)١56 .١6‏ «وكل ما كان قياسًا عليها مما هو 
في معناها وحكمه حكمها لم نخالف بين أحكامهاء وكل ما كان قياسًا 
عليها مما هو فى معناها حكمنا له حكمها من المأكول والمشروب والمكيل 
والهوروة» بكدلك فى معنا عا غننا:روالله أعلرى كن مكل وروي بيه 
عددًا... وما بيع جزافًا أو عددًا فهو في معنى الكيل والوزن من المأكول 
والمشروب عندناء والله أعلم. وكل ما يبقى منه.ء ويدخر وما لا يبقى ولا 
يدخر سواء لا يختلفف.. . ثم الأدوية كلها إهليلجهاء وإيليلجهاء 
وسقمونيهاء وغاريقونها يدخل في هذا المعنى» والله أعلم». 

ويؤخذ من هذا النص أن الشافعي يقسم الأصناف المّقيسة على الأصناف 
الأربعة إلى قسمين : 

الأول: المطعوم عادة للغذاء أو التلذذ أو التفكه. وهذا يشترك مع الأصناف 
المنصوصة في كونها جميعًا مطعومة للغذاء أو للتفكهء ولا تخرج عن ذلك» 
وهو الذي قال عنه الشافعي هنا: «ما كان في معناها محرمًا قياسًا عليها». 
الثاني: المطعوم لغير ذلك؛ كالأدوية ونحوها. وهذا ألحقه الشافعي 
بالأصناف الأربعة بقياس غلبة الأشباه» إذ أنه جعل للأشياء أصلين: أصل 
مأكول فيه الرباء وأصل متاع ليس للأكل لا ربا فيه» فألحق المطعوم من 
النوع الثاني بالأصل الأول لأنه أكثر شبهًا به» من جهة أنه مطعوم للمنفعة» 
فهو أكثر مقاربة وشبهًا بالمطعوم منه بالأشياء المستعملة في غير الأكل» قال 
الشافعي في «الأم» :)١7/7(‏ «وما كان غير مأكول ولا مشروب لتفكه ولا - 
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قياسها على ما فارقه مما يستمتع به لغير الأكل ثم الأدوية كلها إهليلجها 
وإيليلجها وسقمونيها وغاريقونها يدخل في هذا المعنى» . 

وممن أرجع هذا القياس عند الإمام الشافعي إلى قياس الشبه الإمام 
الغزالي» حيث قال في «شفاء الغليل» (ص”7”57) بعد أن أورد هذا النص 
من «الرسالة»: «فهذه جملة ما آررذنا من لفظ الشافعي وابن سريج ء 0 
طلبة العلم من اهل العصر أن أرباب المذاهب بأجمعهم ذهبوا إلى جواز 
الفعلبال نوعقة: لوكا سييية: عم شير انعنات الى انما وتمن. .نامي .ولو 
نقل كلام الشافعي وابن سريجحء وكلام الناقلين عن الشافعي ‏ في علة الربا 
- لبلغ اوراقا ورجع كل ذلك اع التعليل بهذه الاوصاف. من غير تعريج 
على مناسبة وإيماء ونص» . 

وقال الزن كشي فو «البحر المحيط) (0/ 5" : «واعلم؛ أن الشَافعِيتَ اعتبر 
الخبذ فى مواضع :...... ومتها إذا كان الريوق لا يكال ولا يوؤزة 6 فيعدير 
بأقرمه الاشياء: شيواءبية على انمد الأوجه. وقس على هذا نظائره» . 
الغريب» ومنهم الإسنوي ف «نهاية السول» (ودص3528) : «والمناسب الغريب 
هو الذي أثر نوعه في نوع الحكمء ولم يؤثر جنسه فى جنسهء وسمي به 
لكونه لم يشهد غير أصله المعين باعتباره» ومثاله: الطعم في الرباء فإن 
وقال تاج الدين السبكي في «الإبهاج» (”/ 15): (إن كل واحد من نوع 
الطعم يؤثر في نوع من الأحكام وهو حرمة الربا إذا بيع ذلك النوع بمثله 
كاليو. بالبر والشعير بالشعير والعوس تالتمر » ولا يؤثر جنس هذه الانواع وهو 
الطعم في جنس الربا وهو زيادة اع العوضين على الآخر بدليل جواز بيع 
بعض الأنواع؛ كالشعير مثلا ببعض آخر كالبر مثلا متفاضلًا مع وجود 
الطعم فيهما). 

ووجه المناسبة فى هذا التعليل هو أن هذه الأصناف الأربعة عند ربطها 
بواقع الناس في معيشتهم وحياتهم» نجد أنها تمثل أقوات الناس وهي شيء - 
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كم 27 )9١9(‏ عام ر 2 7 2 عض ل0 
٠هة‏ إ: وَذْلِكَ'' كل ما أكل مِمَا بيعَ مَوْزُونَاءٍ لأني""ا 
اس 0 ون ” م صاب وه ٠‏ مر 22 2 دم © في 0 6عي و 7 
وَجدتهَا مجتمعة المعَانِي في أنهًا مَأكولة ومسروبه» والمشروب في 
02-3 0 عمو و َ سه )اس عه 32 5 ع ا ا 6 
مَعنى المّاكول؛؟ لانه كله للناس إما قوت وإما غذاءً. وإِما همَا 'ء 
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 -‏ ضروري في حياتهمء وكونها كذلك يستلزم عدم التضييق على الناس في 
الحصول عليهاء وفي منع تبادلها مع التفاضل نوع تضييق على الناس . 
وهذا اللاختلاف فى التعليل مرده إلى اختلاف أنظار المجتهدين». فى 
الوصف الذي د ا لهذا الحكمء. قال الشيخ منون في «نبراس الحقول» 
(ص8١732):‏ «فقد ينقدح لبعض الناس فيها إثبات عليتها بمناسبة فتكون 
أوصافًا مناسبة» ولا ينقدح ذلك لبعض آخر» فتكون أوصافًا شبيهة) . 
وقد عرض الغزالي المسألة برمتها بما فيها من اختلاف في التعليل فقال في 
«المستصفى» (ص8١")‏ : «ربما ينقدح لبعض المنكرين للشبه في بعض 57 
الأمثلة إثبات العلة بتأثير»ء أو مناسبة» أو بالتعرض للفارق وإسقاط أثره 
فيقول: هي مأخذ الذي ظهر لهذا الناظرء وعند انتفائه يبقى ما ذكرناه من 
الويهام وهو كتقديرنا في تمثيل المناسب بإسكار الخمر عدم ورود الإيماء 


1و ررح ساس ل سم ماص سج سر سم 


في قوله تعالى: «إِنَّمَا يريد السَيطانَ أن بوقِعَ بسكم العداوة والْبِعْصَاءة» [المائدة: 
١‏ والمقصود أن المثال ليس مقصودًا في نفسه؛ فإن انقدح في بعض 
الصور معنى زائد على الإيهام المذكورء فليقدر انتفاؤه هذا حقيقة الشبه 
وأمثلته». وانظر: «القياس عند الشافعي» 5505/١(‏ وما بعدها). 

(0) في (م): «وكذلك». (0) فى (ب): «لآأن من». 

(90) قال الشيخ شاكر: «يعني: وإما قوت وداه تاه و«القوت»: ما يمسك 
الرمق» و«الغذاء»: ما يكون به نماء الجسم وقوامه من الطعام والشراب 
واللبن» والفرق بينهما دقيق». [شاكر]. 

(5:) في (ر): «وك4ء ثم زيدت الالف قبلها . 

(5) ليس في (م). (ر). ووضع عليها في (ش) علامة نسخة. 

(5) قال النووي في «المجموع)» :)٠١7” .»2٠١١/١١(‏ «قال الشافعي وَيِعه في - 


0 من شرّوط المَايس 0 


كتاب الصرف: والعسل بالعسل كيلا بكيل إن كان يباع كيلاء أو وزنًا بوزن 
إن كان يباع وزنا . 
وقال في موضع آخر: العسل والسمن والسكر الوزن فيهما أحوط. فالظاهر 
في هذا أنه موزون» وعده في الرسالة في باب الاجتهاد مع الزيت والسمن 
والشسكر فقن الموزؤنات>.. فلذلك: :قال آبؤ الطبيئ: إنه الوتضصوصن «غلية :وقد 
تقدم في أول الكلام قوله في المختصر: لأنهما لو بيعا وزنًا إلى آخر. 
وقال أبو إسحاق: لا يباع إلا كيلا بكيل» وقد تقدم التعرض لشيء من 
ذلك» وقال الرافعي: هو كالسمن والأمر كما قال: وهما جميعًا موزونان 
خلاقًا لأبي إسحاق كما تقدم وقد حمل الروياني قول الشافعي المذكور في 
الصرف على التوقف فيه قال: وقيل: أراد الشافعى بقوله: أنهما لو بيعا 
ونا إذا اتعقدا ببرة الهواء».وغلظ لا يمكن كيله فيباع محفكل :وز ناه .امنا إذا 
أمكن كيله فلا يباع إلا كيالاء قال: وهو قريب من قول أبي إسحاق 
(والمذهب) المنصوص ما تقدم واعترض الأصحاب على المزني في قوله 
لأنهما لو بيعا وزناء وفي أحدهما شمع وهو غير العسل كان العسل تارة 
غير معلوم قالوا؛ لأنه والحالة هذه معلوم المفاضلة» فلا معنى لقوله غير 
معلوم» وإنما يستقيم هذا التعليل في الشهد بالشهد؛ لأنهما بما فيهما من 
الشمع غير معلومي المماثئلة قالوا: والشافعي ذكر هذا التعليل هناك 
فاشتبهت إحدى المسألتين بالأخرى» وذكر الروياني أيضًا أن قوله في 
المختصر يدل على تصحيح أحد الوجوه فيما لم يعلم معياره يعني الوجه 
القائل بالتخير وقد تقدم. 
وقال ابن داود لما ذكر كلام الشافعي فيه كالدليل على أنه يجوز كيلا تارة 
ووزنًا أخرى قال: وهذا غريب قل ما يوجد له نظيرء (قلت»6: وليس الأمر 
كما زعم بل المراد التوقف كما تقدمء والله سبحانه وتعالى أعلم». 
وقال أيضًا :)١18١ /١١(‏ «وإذا بيع السمن بالسمن يباع وزنًا على الصحيح. 
ونص عليه الشافعي كما قاله المصنف». وقد صرح الشافعي كَُنْهُ في باب 
الاجتهاد من كتاب الرسالة أن السمن والعسل والزيت والسكر موزونات 
وقال أبو عبيد في غريب الحديث: إن السمن عند أهل المدينة بالوزن» 
واستدل هو والشافعي على ذلك بأثر نقلاه عن عمر وَلينه) . 


العَسَلِ والسَّمْنِ والزَّيْتِ والسّكر وَغَيْرِهء مِمَّا يُؤكّل ويُشْرَبُ وَيبَاء 


1 42 
ا 


000 


وقال العمراني في «البيان» :)5١517/5(‏ «فإذا باع العسل بالعسل» والسكر 


بالسكر. . فكيف يباعان؟ فيه وجهان: 

أحدهما ‏ وهو قول أبي إسحاق -: أنهما يباعان كيلًا؛ لأن أصلهما الكيل . 
والثاني - وهو المتضوهن..:: (أنهيها يباغاق :0013 لآنه الحخضيره. :ولان 
السكر يتجافى فى المكيالء وإن دق ليكال.. زال عن هيئة الادخار. 
وهكذا الريسوات فى السمن ا 

وقال ابن الرفعة فى «كفاية النبيه» (9/ :)١550 ».١55‏ «وألحق اللأصحاب 
الخصين ينا كال روكذ البيمن والسبا طتك أبى: التعدا ل عن ها كا 
الرافعينٌ عنه في السمن» والقاضي أبو الطيب وان الور 

وفي «الزوائد»: أن أبا إسحاق قال في العسل: (إنه يباع كيلّا» بخلاف 
الميمن :وا لمتضوهن أنهها يوزنان 6 وتوسط ضاحيه (التهديب)'[آفنى السشحت ] 
فقاك: «اإن كاف :5ن "كان فسا كا نيه درل قهها جوود نا ْ 

وقال الماوردي: (إن كان ذاتبًا فلا يباع إلا كيللاء وإن كان جامدًا فوجهان: 
أحدهما: لا يجوز بيع بعضه ببعض ؛ لأن أصله الكيل» وهو متعذر. 
والثانى: يجوز وزنا». 

قال ا فى «تكملة المجموع)» :)٠١١/١١(‏ «حيث قلنا بجواز بيع 
العسل بالعسل إما أن يكون مصفى بالشمس وإما بالئار اللطيفة على 
الصحيح فيما تعتبر المماثلة فيهء قال الشافعي نه في كتاب الصرف: 
والعسل بالعستل كيلا يكيل إن كان يباع كيلا أو وزنا بوزن إن كان يباع 
ا وقال في موضع آخر: العسل والسمن والسكر الوزن فيهما أحوط. 
فالظاهر في هذا أنه موزون وعده في الرسالة في باب الاجتهاد مع الزيت 
والسشميق والسكر اشن الحمنوزوتات فلذللة قال اق الطيبيبة إنة الستصضيوضن 
عليه» وقد تقدم في أول الكلام قوله في المختصر لأنهما لو بيعا وزنًا إلى 
آخره» وقال أبو إسحاق: لا يباع إلا كيلا بكيل» وقد تقدم التعرض لشيء 
فق ذلك»: ززقال الرافغئي: عو كالسمن . والآمر كما قال6.وهها حَميعا 
موزونان خلافًا لأبي إسحاق كما تقدم. ..». 


٠ 
3-1 


على الور يه الذَّمَبِ والورق» فِيَكُون الوزن بالوَرْن أوْلى أن" يُقَامِنَ 
مِنَ' الوَرْنٍ بالْكَيْل؟ 

٠»‏ هو 4د لقِيلَ لَهُ - إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى]”*؟ _: إِنَّ انَذِي مَتَعَنَا 
مِمّا وَصَفْتَ ‏ مِنْ قِيّاسٍ الوَّرْنِ بِالوَّرْنٍ ‏ أنَّ صَحِيحَ القياس إِذَا قِسْتَ 
الشى 6 الوه : أن تَخكمَ لَهُ بحُكمد دلو تنيت ال واي 
بالدَتَانِير”ا وَالدَّرَاهِمء 13 إدذا حرَّمتَ المَضْلَ في بَعْضِهًا عَلَى 
بَعْض؛ إِذَا كَانَتْ جِنْسًا وَاحِدًَا قِيَاسَا عَلَى الدَّنَانِير 0 006 


- 


0 أ 0 0 00 [بالدناضر وَالدَّرَاهم]”" ا 0 للد 


010 هنا في (ز): «قال الشافعي»». وفي (م): «قال»). 

(0) في (ر): «بأن». 

(90) في (ش): «على». ووضع إحالة وكتبها في الحاشية كالمثبت. 

(:) فى (ر): «قيل إن شاء الله له). 

)2 فى يا «(والدنانير»). 

() في (ر): «وكنت»ء وفي (م): «كنت»ء. وذهل في (ز) فجعلها: «فكتب). 

(6»0 في (ب): «فإن لا يجوز». وفي: «لكان». قال الشيخ شاكر: «وهو خطأ 
ومخالف للأصل وابن جماعة» بل اللام هنا تبطل المعنى وتنقضه؛ إذ لو 
كان باللام لقال: «لكان لا يجوز... إلخ». لآن شراء: السعحين .والعسا 
بالنقد إلى أجل جائزء والشافعي يريد الرد على قياس الوزن بالوزن هناء 
نيو سال فتاطرهءة أكان ضير بيع البسين والعسل بالنقد إلى أجل دوعما 
موزونان» إذا قاسهما على الدراهم والدنانير؟». انتهى . 

(0) هكذا بالبناء للفاعل. وهو الصواب. نعم رسمت في (ر): «يشترا» بالألف 
وعلى الياء في أولها ضمة . 

0 في (ب): ا(بالدراهم والدنانير» . 

. » فِي (ز): ا(عسيلا‎ )١( 

)١١(‏ في (م): «أو سمنًا». 


2 الوستناتثة 0 


إِلَى أجَل''"؟ 

نفك فَإِنَ قَالَ : 0 م ا ا المسلموان»” 

9684 50 قيل كك إن كبا الله : فَإِجَارَة المسلوين له حون 
” نات لو" كان وشاع" عن ضلكة علد 
1 000 5 إَّ يذاء يل لا 1565 ايا ِالدَّرَاهِمِ إلا 
> اما" 


ذ هذه 0 فَإِنَ قَال0''“©: أَمَتَجَذَكَ لمر ان 0 


0 91 00 


)١(‏ هذا سؤال أورده الشافعي على مخالفه ‏ فيما لو سلم دم م 
الموزوة: بالتموزون (مطلما مطهومًا كات أم غير مطعوم) إلى أجل.» فلما 
أجاب بالجواز؛ ألزمه بأن قياس المطعومات الموزونة على الذهب والفضة 
بجامع علة الوزن غير صحيح»ء لصحة بيع أحدهما بالآخر نقدًا في الدراهم 
أو الدنانير» مع تأجيل تسليم السمن أو العسل . 

() فى (شس): «يجيزه».ء ونقط فى (ر) بالتاء الفوقية والياء التحتية» قال شاكر: 
الكو بالخطاتب والخيني 22 

إفره ساقط من (م). (ص) : 62 ليس في (ر). 

(5») في ابن جماعة: «ولو». لكن الواو كشطت.». وفي (شس): «ثم لو». 

060 ساقط من (م). 

42 في (ر): «يباع»» وصححت ليتوافق المثبت» وفي (م) : (يبتاع». وزاد في 
ابن جماعة: «أبدًا4» وضرب عليها بالحمرة. 

(4) ما ذكره الإمام الشافعي فيما سبق نفي لقياس الأصناف الأربعة على الذهب 
والفضة بعلة الوزن». وكذلك بعلة الكيل في غير الذهب والفضة» وأن العلة 
فيها كونها مطعومة. 

(0) ساقط من (سب). 

)9١(‏ زاد في (م).2 (نن )6 و العف بالحمرة في ابن جماعة. 

(0) في (ب): «المكيل». 


8 مواقي 3ه 


بذ 875و 0د قلت : نَعَمْء ا أرق ينه في شيع بحالٍ. 

3885 فإن" فال قان": ”> يتجوز أن تششرق 
بين" نطق نقد يلانة "> أرطال ريت إلى أجَلٍ 

“ذا 9858 0 [قَلْتُ: لا يَجُورُ أَنْ يُشْترَىء ولا شَيءٌ مِنَ المَأكُولٍ 
وَالمَشْروب بِشيءٍ من غيْر صَنفِه م4 صَنْفِهٍ إلى ا 

ذ وهو 0 [حَُكم المَأكُولٍ ا حُكُمُ المَأكُولٍ المَوْزُونِ 

165٠‏ 5-0 فاق قال فا شول ف الدَّنَانِير والدّرَاهِم؟ 

ع 9689 )د قلْتُ: مُحَرَّمَاتٌ فِي أنفسِهًا07.: لا يُقَامنُ شَيءٌ مِنَّ 
المَأكُولٍ عَلَيْهَا'"''؛ لأنَهُ لَيْسَ فِي مَعْنَاهَا”"'» والمَأكُولٌ المكيل مُحَرَّمْ 


)١(‏ في (ب): «فرق). 

(؟» ليس في (ر)ء وكتبت فوق السطر. 

(9) من (م). (ب). 

(614 في (ر): «أفلا», وفي (م): ١لا».‏ 

(5) ساقط من (ب)6. لم ينقط أولها في ابن جماعة» ورسمت بالألف في 
آخرهاء كأنه بناء لما لم يسم فاعله. 


(0) في (ر)ء (م): «مد». (0) في (ر)ء م «بثلاثة» . 
00 ما بين المعكوفين ليس في (ر)ء لكنه مزاد بحاشيته - وفاقًا لباقي النسخ . 
(؟9) ساقط من (م). (ب). ٠0‏ ليس في (ر). 

)١١(‏ في (ب): «نفسها». () في (ب) تقديم تا كين 


(1) كما في «الأم» )١5/9(‏ أيضًا: «والذهب والورق مباينان لكل شيء؛ لأنهما 
أثمان كل شيء ولا كاسن عدبي ىمح الطعام ومن عير 
وقال النووي في «المجموع» (/ 00977 : «العلّة عند الشَّاة فعيٌ فيهما كونهما 
جنس الأثمان غالبّاء» وهذه فعا 2 قاصدرة عليييها ل سدد اهيا ا 
توجد في غيرهما). 
أ هه الريا فى الدنانير والدراهم هي التمتيةة: وهي علة قاصرة 
«(وتسمى: العلة الواقفة أيضًا)» يجوز التعليل بها دون تعديتها إلى محل - 


22 الوّسّتالة 5 


- آخرء عند الإمام الشافعي وفاقًا للجمهورء وخلافًا لجمهور الحنفية الذين لا 
يعللون الحكم بالعلة القاصرة أصلاء وهذا الخلاف محله العلة القاصرة 
المستنبطة» أما العلة القاصرة المنصوصة, أو المجمع عليهاء فقد اتفقوا 
على جواز التعليل بها في المحل الذي ورد فيه التعليل بها فقط. من غير 
أن يتعدى إلى محل آخر؛ ا ع ل ا ال 
قال الآمدي في «الحكام» (20 2 «(«اتفق الكل على أن تعدية العلة 
شرط فِي صححة القياس. وعلى صحّة العلّة القاضيرة كادي مخضو ضيه ل 
مجمعًا عليها . وَإِّما اختلفوا فِي صحّة العلّة القاصرة إذا لم تكن منصوصة 
ولا مجمعًا عليها». 
وقال ابن السبكي في «الإبهاج» (7/ :)١55 » ١57‏ «أطبق الناس كافة على 
صحة العلة القاصرة وهى المقصورة على محل النص المنحصرة فيه التى لا 
تعداه إذا كاك متسوض و ال سحو طلبها كب #لسعماع تومدهم الناخني 
أبو بكر في «التقريب والإرشاد» فيما إذا كانت منصوصة وجعلوا محل 
الخلاف في المستنبطة. والذي ذهب إليه الأكثرون منهم الشافعي واللأصحاب 
ومالك وأحمد والقاضيان أبو بكر وعبد الجبار وأبو الحسين وعليه المتأخرون 
كالإمام وأتباعه ومنهم المصنف: أنها صحيحة معول عليها . 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبد البصري والكرخى إلى امتناعهاء 
وحكاه الشيخ محي الدين النووي في شرح المهذب يجنا (أصعاها بوكد لك 
الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع. 
وأغرب القاضي عبد الوهاب في المخلص فحكى مذهبا ثالثًا أنها لا تصح 
على الإطلاق فيه سواء كانت منصوصة أم مستنبطة وقال: هو قول أكثر 
فقهاء العراق. وهذا يصادم ما نقلناه من وقوع الاتفاق في المنصوصة» ولم 
أر هذا القول في شيء مما وقف عليه من كتب الأصول سوى هذا». 
وقد ذكر ابن السبكي في «الإبهاج» ("/ 57): أن فائدة التعليل بالعلة 
القاهم :"الث ل تعدى غور:.علها : أن فعضي تكون باع للوكلق عدن 
الأكيا نبا لقعا لضا روفي فى الاجر دالبقتى: (اليلة) اث امعان 
الفعل» ثم قال: «ويعرف ا أن العلة القاصرة سواء كانت منصوصة أم 
مستنبطة فيها فائدة وقد ذكر الناس لها فوائد وما ذكرناه فائدة زائدة وهى - 


5 من شؤوط القايس انق 
ااشككح تت ا ا ا ا ا 110111 


3 5 24 هه ١‏ 2 سه6-> ل (؟» -ه .مي خم 
في نفْسِوء وَيقَانُ به مَا'' فِي مَعْنَاهُ مِنَ''' المَكيل والمَوْزُونِ عَلَيْهِ؛ 


| هه 
ء َو 


لأنه فى مَعْنّاه. 

«ذ 918و 0< فَإِنْ قَالَ قات9”" : فافر فق نين الدانهر والذَّرَاهِهِ؟ 

«ذ هو 0د قَلْث40 : ك 1 مَحَالِمَا مِنْ أهل العِلّم فِي إِجَارَةٍ 
ع سم 1 تفون ‏ 3 وم شوق ساس وقد وام ود اك تن 
أن يُشْتَرَى بِالدَنَانِيرٍ والدّرَاهم' الطّعَامُ المَكِيلٌ والمَؤْرُونُ إِلَى أَجَلِء 
وَذَلِكَ لا يحل فِي الدَّتانير بالدرّاهم» وَإِنَي'' لم أَعْلَمٌ مِنْهُم محَالِمًا”" 


- قصد المكلف فعله لأجلها فيزداد أجرهء فانظر هذه الفائدة الجليلة واستعمل 
فى كل مسألة ترد عليك هذا الطريق». 
بتعو نس إلى الإناء الذا فعى اندر ليذ التسلدل بالعلة الفاصير ةلاقا 
الجوينى» كما فى «البرهان» )١577/7”7(‏ حيث قال: (إذا استنبط القايس علة 
ا ا 220 7 
0 الشافعى 5ي4نه2 . 
وين" أننذلةا: لتحيل بالل (الفاصزة الستفيطة» ,وعدم تمتها نه لشاف تن 
«الأم» :)١١١/5(‏ «ولا تجب الكفارة فِي فطر فِي غير جماعء ولا طعام 
ولا شراب ولا غيره» وقال بعض الئاس (يعني: أبا حنيفة): تجب إن أكل» 
أو شرب كما تجب بالجماع». 1 
وانظر في ذلك: «العدة» .)١71/4/5(‏ و«الواضح) 8077/0 ). و«روضة 
الناظر» (؟/ 2»)7575٠0‏ و«نفائس الأصول» »)75١77/5(‏ و«تخريج الفروع على 
الأصول» (ص8:) للزنجاني» و«شرح مختصر الروضة» (2)711//9 
و«كشف الأسرار» (”/ .»)"١6‏ و«الأشباه والنظائر» )١78/7(‏ للسبكى. 
و«نهاية السول» (ص١3"60).‏ واشرح التلويح» (/337702). و«البحر السيعدلا 
»)5٠١ /0(‏ و«غاية الوصول» (ص١57١)ء‏ و«إرشاد الفحول» (5/ .)١١5‏ 
و«الوصف المناسب» (ص957) لأحمد بن محمود الشنقيطي . 

)١(‏ زاد في (ش): «كان)». (0) زاد في (ش): «المأكول». 

25 سك رن (م). (5) زاد في (م): «له) . 

(5) في (ب) تكرار في هذا الموضع. ‏ (5) ساقط من (م). 

(0» ذكرنا ما يتعلق بقول الإمام (لم أعلم فيه مخالمًا) أو (خلاقًا) ونحوهما عند - 
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1 مع ف ا 61 ساو ل 2 .ب وه الى مرو ل ان المع اله 
فِي اني لو علِمت2"2 معرينا فاديت الحق فيمًا خرج منه. ثم 
نه يرلرو عع 


0 برعو 0 ا 1 و بر 2 عو بع الى 2م 00 
فضنّه أو ذَهِبّهُ عِنْدِى دهرًا”"' كَانَ”" عَليَ فى كل سَّنَةٍ أَدَاءٌ رَكَاتِهَاء 


وَلُو ححَصَدتٌ طعام أَرْضِيء تَأَخْرّجتٌ عُشْرَهُ ثمّ أقامَ عِنْدِي دَهِرَهُ: لَمْ 
ع هه عل 6ه ا اه ع 1 ه مه اث -ه 7 َه 
بكر عل فيه كا:ه [رفى ان ]8 التبيل قت ران نيف 
وف اد او فاه ننسو وقد عقر ندر بةة عأقكه يوقم مقويمد. ‏ اقم 

قوم على دسابيير او دراهم؛؟ انها الاثمان فى كل مَالٍ 


- 2 قوله في «الرسالة» فقرة (599): «فلم أعلم من أهل العلم مخالمًا في أن 
سنن النبي كله من ثلاثة وجوهء فاجتمعوا منها على وجهين». 

)٠١(‏ ضرب عليها في (ر) وكتب فوقها: «عملت». 

(0) في (ر): «دهري». وصححت تتوافق المثبت . 

() في د(ب): «أكان». (5) في (م) : «ولو مال 

(5) من هنا طمس بمقدار ثلاث كلمات» وسطر كامل» تنتهي به الصفحة . 

(5) في (م): «لأنهما». 

(0) علة الربا في النقدين (الذهب والفضة) عند الإمام الشافعي كأَنْهُ هي الثمنية» 
وعند أبي حنيفة كْلَنْهُ الوزن مع الجنس» فيدخل في ذلك عنده: كل موزون 
كالحديد والنحاس وغيرهما. 
وقد رد الإمام الشافعي على الإمام أبي حنيفة رحمهما الله فِي ذلك بقياس 
العكس» قال الشافعي في «الأم» (/ :)07١‏ «ولزمنا أن لا نسلم دينارًا في 
موزون من طعام أبدًا ولا غيره» كما لا يجوز أن نسلم دينارًا في موزون من 
فضة» ولا أعلم المسلمين اختلفوا في أن الدنانير والدراهم يسلمان في كل 
شيءء إلا أن أحدهما لا يسلم في الآخرء لا ذهب في ذهبء. ولا ورق 
في وزق1+ 
وقال الماوردي وهو يعلل لصحة قول الشافعي وافسباذ القول؟ الاجر 
«الحاوي» .9١/5(‏ 97): «لو كان الوزن فى الذهب والفضة علة يثبت بها 
الروة فى وزو العار والتعاس الريسيه أن يمع من إماذم الذهييرالقضة 
في الصفر والنحاس؛ لاتفاقهما في علة الربا كما منع من إسلام الفضة في 

الذهب لاتفاقهما في علة الربا. 

فلما جاز إسلام الذهب والفضة من الصفر والنحاس ولم يجز إسلام الفضة - 


5 من قو قايس 
2 اه 
لمسلم ‏ إلا الديات. 
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984 4د فَإِنْ قَالَ: هذا”" هَكَدًا . 
اذ ه؟ه؟ 0: قُلْتٌ : فَالأَشْيَاءُ [14/ر] تتفرق بِأَقَلّ مما وَصَفْتٌ لَك . 


ذ 986 0 [َقَالَ الشَافِعِيٌ 45نه]”” : وَوَجَدْنَا' عَامًا فى أَمْل 


في الذهب دل على افتراق للحكم بين الفضة والذهب وبين ن الصفر والنحاس 
في علة الريا فبطل أن يكون الوزن علة الربا. 

وهذان الدليلان احتج بهما الشافعي كُأَنْهُ في إبطال الوزن أن يكون علة 
الريا». 

وقال الزركشي «البحر المحيط» (/1/ )1١‏ في (قياس العكس): وذكر الشبخ 
م إسحاق في «الملخص) أن الشّافعىٌّ رحمه الله تعالى - احتج به على 
أبي حنيفة فِي إبطال علّته فِي الرّبا في الأثمان. 

فالشافعي إذن لم ينص على قياس العكس في كتبه» وإنما نسبه إليه بعض 
العلماء أخذا من تتبع فروعه الفقهية» كما بيّنا. 

وقد أدخل بعض العلماء قياس العكس ضمن أنواع الاستدلال» ومنهم: ابن 
الحاجب وابن السبكي» ٠‏ ومنهم من جعله نوعًا مستقلا من أنواع القياس ؛ 
كاب الحسين البصري وأضئ الحسن الماوردي والزركشي. ومنهم من 
اعترض على تسميته قياسّاء ومنهم من جعل إطلاق القياس عليه من المجاز 
لا الحقيقة . 

انظر: «المعتمد) (5/ 555)» «المحصول» للرازي .)772١/60(‏ «الإحكام) 
للآمدي (”/ .)١187‏ «الإبهاج» (”/ 25). الأشباه و«النظائر» للسبكي (؟/ 
.)١‏ و«البحر المحيط) (/ا/ .)5١‏ و«المجموع» 0 3"550). و«القياس 
عند الشافعي» .)05797/١(‏ 

في (ز). وابن جماعة : اللمسلم». 

من (ش)» (سب). وزيدت بحاشية (ر)» وابن جماعة. وعليها علامة 
التصحيح في الأخيرة. 

ليس في (ر)ء رب). 

في (ش) : «قد وجدنا».» وفي (م) : فوجدنا. 
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العلو ان زر سُولَ الله كَكِ قَضَى فِي حِنَايةٍ الحُرٌ المُسْلِم عَلَى الخرٌ 
لفسا © كا بال و ال فى لور العا تك رقم فيهم : 


60 هع رر) (ت): 

)١(‏ في المراد بالعاقلة: قال الشافعي في الأم (5/5؟7١):‏ «ولم أعلم مخالمًا في 
أن العاقلة العصبةء 0 القرابة من قبل اللأب وقضى عمر بن الخطاب على 
على ين أبى اطالبةه ويا بأن يعقل عن موالي صفية بنت عبد المطلب وقضى 
للزبير بميراثهم ؛ لأنه يا 
قال: وعلم العاقلة أن ينظر إلى القاتل والجاني ما دون القتل مما تحمله 
العاقلة من الخطأ فإن كان له إخوة لأبيه حمل عليهم جنايتهم على ما تحمل 
العاقلة» فإن احتملوها لم ترفع إلى بني جده وهم عمومتهء فإن لم 
يحتملوها رفعت إلى بنيى جدهء بإن لم محتجلوها رقعت إلى بي عددابية 
عفة لت إذا عجز عنها أقاربه إلى أقرب الناس بهء ولا به إلى بني 
أب ودونهم أقرب منهم حتى يعجز عنها من هو أقرب منهم» كأن رجلا من 
بني عبد مناف جنى فحملت جنايته بنو عبد مناف فلم تحملها بنو عبد مناف 
فترفع إلى بني قصيء فإن لم تحملها رفعت إلى بني كلاب» فإن لم تحملها 
رفعت إلى بني مرة» فإن لم تحملها رفعت إلى بني كعب فإن لم تحملها 
رفعت إلى بني لؤي فإن لم تحملها رفعت إلى بني غالب فإن لم تحملها 
رفعت إلى بني مالك» فإن لم تحملها رفعت إلى بني النضرء فإن لم تحملها 
رفعت إلى بني كنانة كلهاء ثم هكذا حتى تنفد قرابته» أو تحتمل الدية». 
وينظر: الحاوي للماوردي )775/١7(‏ . 

(9) نقل الإجماع على هذا: محمد بن نصر في «اختلاف الفقهاء» (5705)» وابن 
المنذر في «الإجماع» (١/977)ء‏ وابن حزم في «مراتب الإجماع» 
(ص١5١)»‏ وابن عبد البر في «الاستذكار» (57/8). 
نكتة مهمة في تحرير كلام الشافعي : ْ 
قال ابن الملقن فى البدر المنير ‏ الحَدِيث الحَادِي بعد السّتين (8// 5/8 وما 
بعدها): «قال الشافعي في «المختصر»: لا أعلم فيخالفا : «أن رسول الله كله 
قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين» . 
قال الرافعي: تكلم أصحايبنا في ورود الخيبر بذلك. مسب كس ورد 
ونسب إلى رواية علي كرم الله وجهه. ومنهم من قال: أراد أنه هَل قضى - 


010 
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هه ل مم د 00 :9 
4 اين و" 3 


- 


بالدية على العاقلة. وأما التنجيم فلم يرد به الخبرء وأخذ ذلك من 


إجماع الصحابة. كما روي عن عمر وعلىي وابن عمر وابن عباس : «(أنهم 
أجلوا الدية ثلاث سنين». انتهى ما ذكره وما عزاه إلى الشافعى رحمة الله 
لم أره في كلام غيره» وقد أضاف تأجيل الدية إلى رسول الله كَلِلَهِ مرة فيما 
رواه الربيع عنه كما ذكره في «الرسالة» وأضافه مرة أخرى فيها إلى قول 
العامة.» وكذا حكى الإجماع على ذلك الترمذي في «(جامعه) (9/ 75" 
بشار). ونقل ابن الرفعة في «شرح الوسيط» عقب قول الشافعي السالف في 
«المختصر) عن ابن المنذر»ء أن ما ذكره الشافعي لا يعرف له أصل من 
كتافو رولا من روات احمة مع عن شا نمه ققال :3 لك اع فيه شيا . 
فقيل له: إن أبا عبد الله رواه عن النبى يَلِلَةِّه فقال: لعله سمعه من ذلك 
المد فى فق كان رن القن فيه دوعن ان الى أب تحص لانن بدارد 
من أصحابنا في «شرح المختصر» كان الشافعي يروي هذا الحديث ويقول: 
حدثني من هو ثقة فى الحديث غير ثقة في دينه. ورد ابن الرفعة على ابن 
المنذر مقالته المذكورة فقال: جوابه أن من عرف حجة على من لم يعرف. 
وقول الشافعي لا يرد بمثل ذلك وهو أعرف القوم بالأخبار والتواريخ». 
انتهى المقصود. وينظر: «التلخيص الحبير» (5/ 46). 

في (م): «بأسنان» . 

قال في «الأم» :)١777/7(‏ «ولم أعلم المسلمين اختلفوا أنها بأسنان معروفة 
وفي مضيٌ ثلاث سنين». وينظر: «الحاوي» للماوردي (7١//1ا/ا)2»‏ و«امعرفة 
ل ال ل" 

وتابعه في ل الإجماع : ابن عبد البر في «الاستذكار» (57/8) ونصه: 
«هذا ما لا خلاف فيه بين العلماء أن الدية في الخطأ على العاقلة في ثلاث 
سنين على ما ورد عن عمر يه . 

قلنا: هذه المسألة متفق عليها من حيث التأجيل» لكنهم اختلفوا في المدة» 
فيكون نقل الإجماع فيه نظر. 

قلنا: ويؤيد أن فى المسألة خلافا ما يلى : 

أ في الموطأ (860/5 ل عَرَيك الباقي) : افق نا ذلك أنه سمع أن الددفك 


لشفل به 53 


را دعو 0 


بذ “8هؤ 2000 : فَدَلَ على مَعَانِي'' من الفاس ادك يهاب 


“5 1274 528 َجَدْنا]©» ايا ؛ في أَمْل العلم [أنْ 0 كخم 
المَسْلِم مِنْ جناية 000 أد قاو تال لأ على تل أل نر : ففِي 


- 
ع 


مَالِهِ ذُونَ عَاقِلتِهِ”*» وما كَانَ مِنْ جنا ةِ في نفس حَحطَأُ : فعَلَى عَاقِلته 


تقطع في ثلاث كي آذ أربع تي ان قال مالكٌ: (وَالثَلاثْ أي ما 
سمعت إلى فى ذلك» . 
عياناك لوطي التي 0141/0 زو انق اشمع مالك الى رمم نكن لاون 
ب - قول إسحاق بن منصور في مسائل أحمد وإسحاق (7”5:09/0): 
«قلت: في كم تعطى الدية؟ 
قال: :ها أعرفة فيه حديثا» إلا إذا كانت الغافقلة تقدن أن تتحملها فن سنةة 
فلا أوف عه اسان ويعجبني دل كي ١‏ تهون وهي إحدى الروايتين -5 
ج - قول القاضي عبد الوهاب المالكي في «عيون المسائل» (ص56 5 5) 
مسألة (/ا١٠١):‏ ااتنجم دية الخطأ على ثلاث سنين» وبه قال جماعة 
الفقياف .زو قال وميعة بن عبك الرحي : حميين _ستين ؟: لديا خسينة اجناس» 
ففي كل سنة سنا . وقال قوم: تجب على العاقلة حالة». 
د قال في «نيل الأوطار» ٠/0‏ : «واعلم أنه قد وقع الإجماع على أن 
دية الخطأ مؤجلة على العاقلة. ولكن اختلفوا فى مقدار الأجل. فذهب 
الأكثر إلى أن الأجل ثلاث سنين. وقال ربيعة: إلى خمس»2 وحكي في 
البحر عن بعض الناس بعد حكايته للوجماع السابق أنه تكون حالة إذ لم 
يرو عنه كَل تأجيلها» . 

() في (ز): «قال الشافعي». () في (ب): «معان». 

(9) ليس في (ر)ء وكتبت بين السطور. (5) فى (شس): «ووجدنا». 

(4) فى (ب): «أنما». ْ 

(05 :01 اطمدة» رونك ال يعذ اذا انررق العف فى سان الس 

(0) في (م): (إفساد». 

() قال الإمام مالك شيخ الشافعي» في «موطأه» (5/ 875 عبد الباقي) عن: - 


1 من شرو القايس 


9959 0: ثمّ وَجَدْنَاهُمْ مُجْتمِعِينَ'' عَلَى 
بَلَعَ ُلك الْدَيَةٍ مِنْ 0 فى الجرّاح ل" 
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ويه سر مر 


د «ابن شهابء أنه قال: «مضت السَّئَّة أن العاقلة لا تحمل شيئًا من دية 
العمدة الأ أن شاور ذلك هن نح بن عينش :ذلك قال مالك إن 
ان نياك قال اعضت المنة :فى قد العم مفيق يعفى أولناء المقعول:» أن 
اكنية تكون على القاتل فى مالم عاض :]ل أن سين العافلة سن علبي ليون 
فقها ا قال مالك بي ونه أسمع أن اج قد" لاه نس كرة: | اليد 
شيكاا: وينظر: الإقناع ؛ لابن المنذر »)917/١(‏ والاستذكار ,.)١59/8(‏ 
والمحلى »)555/١١(‏ والسنن الكبرى؛ للبيهقي .)18١/8(‏ 

)١(‏ في (ر): «مجمعين» وهما بمعنّى» وزيدت التاء لتوافق المثبت. 

(6) في (ر): «جناية»» وضرب عليهاء وكتب فوقها كالمثبت . 

69 هذا موضع الإجماع المنقول فيما تتحمله العاقلة من الدية فيما دون النفس . 
والشافعي يرى أنهم يتحملون القليل والكثيرء وفيه حصل الخلاف بين 
الفقهاءء قال كما في «مختصر المزني» بحاشية «الأم» (8/ 00 "7): 
«ويحمل كل ما كثر وقل من قتل أو جرح من حر وعبد؛ لأن النبي كله لما 
خيليا الأكثر ول على تحميليها الا شرا 
نعم: اختلف عليه في القديم: فقال بعض الأصحاب إن قوله: أن «تحمل 
العاقلة دية النفسى». ولا تحمل ما دون دية النفسى» بل تجب فى مال 
الجاني» . ْ 
وحكى بعض الأصحاب: أن قوله في القديم كقول شيخه مالك: (إن 
العاقلة تحمل ثلث الدية فأكثرء ولا تحمل ما دون ثلث الدية». وينظر: 
الحاوي الكبير؛ للماوردي /١5(‏ 355). والبيان؛ للعمراني .)0/1//١١(‏ 
وممن وافق الشافعي في نقل هذا الاجماع السابق: ابن المنذر في الإقناع 
(0>©>©» وابن عبد البر فى «التمهيد) .)75717/١١/(‏ وابن تيمية قال فى 
اامجموع الفتاوى» (5"/ .)١59‏ و«الفتاوى الكبرى) (7/ 7399). ْ 
قلنا: ظاهر عبارة الشافعي أن الإجماع على ما بلغ الثلث فصاعداء لكن 
نقل ابن حزم في المحلى )7578/١١(‏ خلافا واسعًا في الباب». فقال: 
«قالت طائفة: لا تحمل العاقلة من جنايات الخطأ إلا ما كان أكثر من ثلث - 
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الدية فصاعدّاء فإن كان أقل من الثلث أو كان الثلث؛» فهو فى مال الجانى . 
وكائك انلف :ل محم بالعافلة رلختيا كان توف الدية ماعنا نما عاذ 
أقل من ثلث الدية فهو في مال الجاني. 

وقالت طاتفة: الثلث فصاعدًا على العاقلة» وما كان أقل من الثلث فعلى 
قومه خاصة. 

وكالنعه طاقفة اله متحي الفافلة لاما كان تلضف عضن لكيه افسناعة |4 بويهنا 
كان أقل فهو فى مال الجانى . 

وقالت طاكنة: ست افر ا لبقي عل أوراغرواة» فبنلفت االتددينها كان 
على عاقلتهء وإن بلغ أقل ففي ماله. 

وقالت طائفة: المراعى في ذلك المجني عليه» فإن كان امرأة فبلغ نصف 
عشر ديتها حملته عاقلة الجاني - رجلا كان أو امرأةَ » وإن كان المجني 
عليه رجلا فبلغ نصف عشر ديته فإنه على عاقلة الجاني ‏ رجلا كان أو 
امرأة ‏ وما كان دون ذلك ففى مال الجانى. 

ونائك كناك تمدن العافلة عا قل أن كثر ٍ 

وقالت طائتفة: الحكم في ذلك على ما اتفقو ا عليه» فإن كان تآلفوا على 
الكثير فقط حملوا الكثير فقط ‏ ولم تحد للقليل ولا للكثير حدًا». 

فى (ب): «الثلاث» . 

نقد نم اعسات الى حففة قال أبو حنيفة وإ نه : تعقل العاقلة من 
الجنايات الموضحة والسن فما فوق ذلك وما كان دون ذلك فهو فى مال 
العا قله اما قلقى روفاك اهل المدسية ا عقن العاكلة عا من ذلك 
حتى يبلغ الثلث» فإذا بلغ الثلث عقلته العاقلة» وكذلك ما زاد على الثلث 
فهو على العاقلة» وقال محمد بن الحسن: قد جعل رسول الله كك في 
ادص عترا ين الل وت السو خب من الإبل وفي الموضحة خمسًا 
فجعل ذلك في مال الرجل أ على عاقلته؛ نقله الشافعي عنهما في «الأم» 
(0/ 7"55). انظر: «المبسوط»)» لمحمد (515/5). و«الحجة على أهل 
المدينة» (2)7”0//5 و«بدائع الصنائع» (0/ 566؟). 


ليس في (ر)» وكتبت بحا شيته» لكن لم يرتضها الشيخ شاكر! . 


8 زود قيس 0ه 


العَاقِلَةَ الموضِحَة”'' وَحِيَ نِضفُ العِشْر فَصَاعِدَاء وَلَا تَعْقِلٌ ما دُونَهًا . 
“ز 9849 ٠‏ [َقَاكَ الشَافِعِيُ]”" : فَقُلْتُ لِبَعْض مَنْ قَالَ: يعْقِل 
ننفت الشقي»: :ول يكفل قااذوتة : خن مهفي العام على الذلة إلا 


1 
بَأَحَدٍ وَجْهَين 0 


0-1 


)١(‏ الموضحة: الشجة التي تصل إلى العظام. وبه شجات أوضحت عن 
العظام ؛ أي : نيت خدها.. 
فائدة في الشجاج وأسمائها : 
قال الإمام الأصمعيٌ م : «أوَّلَ الشّجاج «الحارصة». وهي التي مخرمن 
الجلد؛ يعني : تشقّه قليلا. ومنه تيبل" حرص القضّار الثوب: إذا شقهء ثم 
«الباضعة». وهي التي تشو نشقٌ اللحم بعد الجلد. ثم «المتلاجمة»), وهي التي 
أخحذت في اللحه ولم تبلغ السمحاق. 5 ثم «السّمُحاق» وهي التي بينها وبين 
العظم قشيرة رقيقة. ل ومنه قيل : في السّماء 
سماحيق من غيم» وعلى ثرب الشاة سماحيق من شحمء ثم «الموضحة») 
وهي التي تبدي وضح العظمء ثم «الهاشمة». وهي التي تهشم العظمء ثم 
«المُنقَلّة وعى الح عكر امنيا وزاجو العطامء روعي الشون بكر د عدي 
العظام دون اللحمء 6 لم «الآمّة) : وعي. ال تبلغ أم الراسن» وهي الجلدة 
التي تكون على السماغ» 
وكان ابن الأعرابى يجعل بعد الموضحة «المقرشة». قال: وهى التى يصير 
منها في العظم صديع مثل السعرة (لون ضارب إلى السواد)» ويلمس 
باللسان لخفائه. قال أبو زيد: الشجاج تكون في الوجه والرأس ولا تكون 
ايها 
«العين» للخليل (75577/7”7)» و«غريب الهروي» (”5977/7). واغريب أبن 
عبيد» (7”/ 1/5)» و«الزاهر في غريب الشافعي» (ص579). 

(1) من (ز)ء (س). 

(9) في (ر)ء (ب©) ‏ في الموضعين: «تعقل»» وغير واضحة النقط في (م). 

(5) هذه بداية مناقشة الحنفية فيما ذهبوا إليه من التحديد في ضمان العاقلة فيما 
فول التفمر... 


1 


1 


لقنل الرّسَّالة 00 


بذ 98585 4د قَالَ: ومَا7'' هُما؟ 

9845 4< قُلْتُ: أن يَقُوكَ(": لما وَجَدْتُ النّبىَ َل عَضَى 
بالدّيّةِ عَلَى العَاقِلَةِ؛ قَلْتُ به اتْبَاعَاء قَمَا"" كَانَ دُونَ ل قَفِي مَالٍ 
الاين لاقي © على الذنة غترقاه أن الاضر 19و" الخادق 
أَوْلّى أن يَعْرَمَ"'' جِنَايَهُ مِنْ غَيْرِوء كما يَعْرَمُهَا با 
الجرّاح . 

وَقَد ار الله كيك عَلَى القَاتِل حَطأ : دن در عسية أن 
لاقن فى كالي رالمابوة معي ب اد شت لد قد الكفين 
اتبَاعَاءِ وَكَذَّلِكَ نَع في الدَّيّة» وَأَْصْرِفُ بمّا”" دُونْهًا إِلَى أنْ يَكُونَ في 
اله ( 5 (أَنْ شرم ما ا 0 من غَيْرو ا 0 في 


المَسْح عَلَى الحُفين: رُخْصَّةٌ بِالخَبَرٍ عَنْ (رَسُولٍ الله" وي 0709 
د 00 ل" 
)1١(‏ في (ب): «فما». )١(‏ في (ر): «تقول». 


(9) في (ب): «وما». 

62 في (ر)» (ز): «تقيس».2 وفي (ين): الانقيس »© 

)0( ليس في (ر)ء ولك كثية نية السطونه تم يرب عليها ثانية. قال الشيخ 
شاكر: «وحذفها جيدهء إذ المراة حكاية لفظ الأصل الذي يستند إليه 
الشافعيٌ في احتجاجه». وينظر : «لغة الإمام الشافعي» (1/5). 

() «غرم» من باب «سمع». (0) في (ش).ء (م): «ما». 

00 في (ز). (م). وابن جماعة : : «بغرم). 

)00( رسمت في (ر)» (ش). (س): «جنا». 

. في (ب): «قال». (0) في (م): «النبي»‎ )١( 

)١١(‏ فى (ز): «فلا». 

0116 برية لزنام الكافمي ات 
(وهم الحنفية») الذي يمنع القياس في الحدودء فيقول لهم: إما ألا : تقيسوا في - 


0 من شرّوط المَّايسِ 0 


“ذ 9845 4: أو يون القِيَامنُ مِنْ وَجْهِ ثَانِي200؟ 
ه5ه9 4: قال”'' : وَمَا هد؟ 


وه 


9845 4 قَلْتُ: إِذْ أخرّج”” رَسُوَلُ الله يك الجتايّةَ خَطَأً عَلَى 


1ت 


4 عوك صر 0 مره 
النّمْس مما جَنَى الجَانِي عَلَى غيْرٍ النّفسء وَممًا * جَنَى عَلَى نفس 
عَمَذدَا 4 00 عَاقَلبَه بيو ا وَهِيّ الا حدر ان عَاقِلبَه 


رده لاثير وو رهو 


0 الأقلَ 5 5 الخَطَأ؛ أن الأقَن أ اك أَنْ يَضمَنوه عنه 
ف الأكتر» أو فى عل 3 


- الحدود ‏ كما هو مذهبكم. وتعممون ترك القياس في سائر الشرعيات» كما 
في ترك القياس على الرخص. ومثل لهم هنا بالمسح على الخفين . 
قال الجوينى فى «البرهان» (587/5): «نقل أصحاب المقاللات عن أصحاب 
الى دافم ليو اه القياس في الحدود والكفارات والتقديرات 
والرخص وكل معدول به عن القياس. وتتبع الشافعي مذاهبهم»ء وأبان أنهم 
لم يفوا بشيء من ذلك» . 
ثم أتبع الإمام الشافعي الوجه الأول بالوجه الثاني» وهو: توجيههم إلى 
العمل بالقياس الصحيح إذا استوفى شروطهء فقال لهم: «أو يكون القياس 
من وجهٍ ثاني . . . إلخ2 . 

010 ليبس في (رب). وفي 00 «(ثانٍِ». والياء ثابتة في سائر النسخ . 

() فى (س): «فإن قال». 

8 “قال الشيخ شاكر : أخرج) هنا مجازء كأنها بمعنى: «فرق بين الجناية خطأ 
على النفس وبين غيرها من الخطأ على غير النفس ومن العمد». 

6420 في (ر). (م) : «وما»). وفي (س): «ويما». 

)26 فى (بس): (انفسه) . 

50 حدقي اأراء لاني علي ابن :ررس ظليها افن 1 

0 زاد في (ر): «على»» وضرب عليها . 

(4) في (ر)ء (ز): «جناية»» وصحح في (ر)؛ فوضعت تاء بعد الياء . 

(5): ,وسوخة فقن رامد )511:3 

)اهمده التناضى كبا تزسامه سن أن العافلة تمن انيما دون لتقي ع 


22 الوّسّالة 00 


ا «4ه9 4 قَالَ: هَذَا أوْلَى المَعْنَيّين أَنْ يُقَاسنَ عَلَيْوظظك وَلَا 
يُشْبِهُ هَذَا المَسْحَ عَلَى الحُمين”" . 

98 + فَقَلْتٌ [0": هَذَا كَمَا قُلْتَ ‏ إِنْ شَاءَ الله وَأَْهْلَ 
العِلْم ونون غان أن 'تذزّة العافلة الدلك 7 قاف فير 
عَلَى أَنْهُم قَدْ قَاسُوا بَعْضَ ما هُوَ أقل مِنَ الدَيَةِ بالدّية! 

“ذ 9049 م قَالَ: أجل . 

ا ا 1 ل ل ار 


- القليل والكثير»ء وذكر الزركشى فى «البحر المحيط» (1/ 28) أنه يتجه: «أن 
يخرج له في هذه قولان مد علد قوله في تحمل العاقلةالأطراف 
وأروش الجراحات والحكوماتء. فإنه قال فِي «القديم»: لا يضرب على 
العاقلة؛ لأن الضرب على خلاف القياس» لكن ورد الشرع به في النفس 
فيقتصر عليهاء ولهذا لا قَسَامةء ولا كفارة في الأطراف». 
ثم قال: «والمشهور: أنها تضرب عليهم كدية النفس؛ قياسًا. بل أولى ؛ 
لأنه أقل» . 
قال الغزالي في «الوسيط) (9"755/5): «وفي «القديم» قول: أنه لا يحمل ما 
دون ثلث الدية» وقول: أنه لا يحمل إلا بدّل النفس. وهما مهجوران». 

30) لسن اف ا( 

(0) لعله يشير إلى الرواية التي جوَّز فيها الإمام أبو حنيفة القياس على المسح 
على الخفينء»ء ما كان في معناهماء وقد ذكرها الكاساني في ا(بدائع 
الصنائع» 42٠١ /١(‏ قال: «ولأبي حنيفة : أن جواز المسح على الخفّين ثبت 
نصَّاء بخلاف القياس» فكل ما كان في معنى الخفٌ فِي إدمان المشي 
عليه» وإمكان قطع السّفر به» يلحق بهء وما لا فلا». 

(9) ليس في (م2. (ز)ء وكانت ثابتة في ابن جماعة» ثم كشطت. 

0 هنا في (ز): «قال الشافعي». وفي (شس): «قال». 

رهم في (م): (قل)» وفي (رش): «وقد». 

0) قال الشيخ شا كو : «يريك الشافعي بصا حبه : تبيخة ها للكوة تمن وهو يعبر - 


52 من ؤوط قاس 92 


ص ع 
3 
سسسب 

ىّ 
.يي 
2 
١١‏ 
١١‏ 
١‏ 
١ 14‏ 
ف 
7 
د 

دا 14 

- 

١ 

١ 1 
م‎ 

١‏ وعد 
ا 

14 
0 
6 

ابجتعيور 

سب 

0-6 

آ 

١١ 

© 

2 


ا -ه 5 م ماس و١»‏ هس هو -- 
الأمرٌ عِنْدُهَمْء أَفْرَأَيتَ إن احْتَج له '' مُحْتَح بحُجتين ؟ 


0010 
هه 
00 


غنة ينذا كفيرًا + تأذنا هده عندها يريد الرة عليه وتصن الفوظ) 5/60 
«والأمر عندنا: أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعداء 
فما بلغ الثلث: فهو على العاقلة» وما كان دون الثلث: فهو في مال 
الجارح خاصة». [شاكر]. 

قلنا: وقد ذكره الشافعي في مناظرته المشهورة مع محمد بن الحسن 
الشيبانيى صاحب أبي حنيفة» قال الرازي في «أداب الشافعي ومناقبه» 
(ضو051::431:5:«أن1 أب الحسن» آنا ابو محيمة عبد الرحمن ين أب 
حاتم؛ فيما قرئ عليه وأنا أسمع: ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء 
قال: سمعت الشافعي يقول: قال لي محمد بن الحسن: أيهما أعلم: 
صاحبنا أو صاحبكم؟ يعني : مالكا وأبا حنيفة . 

قلت: على الإنصاف؟ قال: نعم. 

قلت: فأنشدك الله من أعلم بالقرآن: صاحينا أو صاحبكم؟ قال: 
صاحبكم ؛ يعني : مالكا. 7 

قلت: فمّن أعلم بالف صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: اللْهُمّ صاحبكم . 
قلت: فأنشدك الله؛ مَن أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله كله والمتقدمين : 
صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: صاحبكم. 

قال الشافعي: قلت: فلم يبق إلا القياس» والقياسنٌ لا يكون إلا على هذه 
الأشياء» فمن لم يعرف الأصول على أي شيء يقيس؟!24. وانظر: «حلية 
الأولياء» (9/5؟””). و(75/94)» وفيه: «قال: ويريد صاحبه مالك بن 
أنس كد14 . 

ساقط من (ز)ء (م). 

ليس في (م). وفي (ش) : (لهم»". 

من هنا طمس في (ر)» إلى آخر الصفحة» وهو بمقدار سطرء تظهر فيه آخر 
كلمة فيهء وهي قوله: «فيما» الاتي. 


لشنل0- الوّستساكة 00 


2 -ه 0 7 5 نر 2 َي ا 0 52000 م يي 
]131 اي رو سناو فيما كو أكر مقع انما فاكت اد 
مسو هد سمس و هم اس م ا 2 : 7 7 ا موت الى عى هك 0 
بَإِجْمَاعِي وَإِجْمَاعِكَ (عَلَى الثلث. ولا" حََبَرَ عِنْدَكَ فِي”*' أقل مِنْهُ 
تاهب “و “ا 
مَا تَقَول له؟ 


هه 


0 َع و ص 5 5 7 
امهو د قالَ: أقول”" إِنْ إِجَمَاعِي مِنْ غَيْرٍ الوَّجّه الّذِي 
دكت اإللوة: اخكافي 1 إنما هو قاس على أن العافلة: إذا حروميك» )لأ كر 
أ 58 1 ع 1 / + سس اس ور ل 1 ١‏ 

قيعت 4 و أكلن وده قفن كد لكر ادرف 

أَرَأْيتَ إِنْ قَالَ لَك غَيْرُكَ : 71 ب] بل يَعْرَمُ'' يِسْعَةَ أَغْسَارِء وَلَا 
ا 0 
يعرم مَا ذو 

: ا ا ل 0 ََ 
١065 -‏ 0 قلعت : فإن قال لك : العلثٌ020 يَفدَعُ”*) مَن عَرِمَهُ . 


عسو له 


لوك 600 يعرم 2 0 300 لانه فَادوِحُ” م ؟( 9 يَعْرَم ما ما 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من (ب)» وهو سبق نظر. 


(0) في (م): «وأكثر). () ما بين القوسين طمس في (ر). 
(4:) طمس في (ر). (5) زاد في (م): «له». 


(0) في (ب): «بغرم»)ء وفي (ر): «تغرم». (/ا) في (ر)ء (شس): «فالثلث». 

(4) في (م): «يقدح». وفي (ب): «بقدح»ء. وفي (ز) لم ينقط الياء» لكن وضع 
على القاف نقطتين أيضًا . 
يُقَال: فدحه الأمر فدحًا: إذا أثقله وبهظهء وَالأمر فادح» والرجل مفدوح 
وفوادح الذَّهْر: خطوبه وأحواله. قال ابن دُرَيد: فأما أفدحني الأمرء فم 
يقله أحد ممّن يوثق به. وفي الحديث (وعلى الميسلمين آلا يتركوا في 
ا مفدوحًا في فداء أو عقل). قال أبو عبيد: «وهو الذي فدحه 
الدَّين؛ أي : أثقله». 
ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد /١(‏ 005)» و«تهذيب اللغة» للأزهري (15/ 
؛» و«الصحاح» للجوهري .)75١/١(‏ 

() في (ر): «فإنما قلت». 

)2 في (م). (ز): (ن) - في الموضعين : «قادح» بالقاف 


5 من شوو اليس 2 


و )0 جوع هه 


دونه ؟ 04 


بذ هههؤ 0: قَالَ: أَقَرَأيِتَ مَنْ لا مَالَ لَهُ إِلَا دِرْمَمَينء أما 
يمدّحه”" أن يَغْرَمَ م الثلتٌ (فيغرمٌ الدَّرهمَينِ)” "2 فَيَبْقَى'*' لا مَالَ لَّه؟ 
وراي 0 لووقا قلي الك 3011 الدرة 


«ذ كههؤ 2500 : مَمَلت لَه: أَقَرَأْيِتَ فى انان الت لخ و 


ع 


ول3"1]261© الأمز يدت ب إل والأيز خفن غلته بالعدية. 


10 معن :زرا 0 
)٠(‏ الكلمة غير منقوطة في (م). وفي «(ز) : (بقدحه). وفي (س): «يقدحه». 
وقد ضمت الياء في (ر)؛ وهو غريب في اللغة لا يعرف» نعم قال الشيخ 
شاكر ما نصه: «فدح: من باب نفع»» ولكن ضبط المضارع هنا في اللأصل 
(ر) بضمة فوق الياء» وهو حجة في الثقة والضبط. والشافعي لغته حجة. 
ويظهر أن استعمال الفعل من الرباعي كان قديمّاء ولم يرضه علماء اللغةء 
لأنهم لم يسمعوه صحيحًا ممن يحتج بلغته. فقد قال ابن دريد في 
«الجمهرة» :)١17/7(‏ «فأما أفدحني: فلم يقله أحدٌ ممن يوثق به»). وفي 
«اللسان» (7/ 71/5): «فأما قول بعضهم في المفعول: مفدح! فلا وجه لهء 
لأنا لا نعلم أفدح». وقال أيضًا: «ولم يسمع أفدحه الدين ممن يوثق 
بعربيته»» وقد أثبتنا صحتها وشاهدها من كلام الشافعي من أصل صحيح 
زفق نه بول نادف 3 أن الكلمة ضبطت أيضًا في نسخة ابن جماعة بضم 


الياء» . انذهئن.. 
(9) مكانها في (ر): «والدرهم»» وصححت إلى : «الدرهمين» . 
(:) في (ز): «فيقال». (5) في (ر)ء (ش): «أرأيت». 


() في (ش): «دنانير كثيرة عظيمة». وفي (م): «دين عظيم)». 

42 في (م). (ز): «يقدحه»). وغير منقوطة في تن 

() هنا في (ش): «قال الشافعي». وفي (ب): «قال محمد». 

(9) في (ر)ء (ش): «يقول لك». وقال الشيخ شاكر عن المثبت: كأنهم جعلوا 
قوله: «هو» فاعل «قال». وعلى ما في أصله (ر) يكون «هو) من مقول القول . 

)2٠١(‏ في (ب): «هاؤلاء بقول». 


نل الؤزهائة 5 


»ذ #اههة م قَالَ: وَالِأَمْرٌ المجِتَمَّع”' عَلَيْهِ بِالمَدِينَةٍ 

م مد افيا 
0 نيت 2207 26 إن َِ يت ل اه 

المُتْقَرِدَةء وَامْتَتَمَ ا أنْ يمْكِيَ لنَا الأَقْوَى اللّازِمَ مِنَّ الأثر المُجِتَمَع 
عَلَيْهِ ؟ ! 

لمههؤ 0: قَلْنَا : قَإِنْ كَالَ لَك قَائْلُ: لِقِلَةِ الحَبّرٍ وَكَثْرَةِ الإِجْمَاع 
ا دوت ا تَعُ مِثْلَّ هَذَاء هَتَقُولٌُ: هَذَا 0 
عَلَيْه ! 


0 ٠0 
سس‎ 


جههؤ 0< قَالَ0" : 00000000 


(0) في (م): «المجمع». 

(0) قال الشيخ شاكر: «الظاهر عندي: أن هذا الكلام من قول المناظر 
للشافعي» ساقه على سبيل الاستفهام الإنكاري». يستغرب به الاحتجاج بما 
يسمونه «عمل أهل المدينة»» وأن قوله بعد ذلك: «قال: فكيف تكلف . 
إلخ». إتمام للاعتراضء أو بيان للإنكار. ويؤيد ذلك: أن كلمة «قال» 
الثانية اكيت فى نسحخة افر جماعة » وضرب عليها بالحمرة». منعًا للاشتباه» 
حتى يتصل كلام مناظر الشافعي بدو فصل». انتهى 

(") ساقط من (ز)» (شس). وضرب عليها بالحمرة في ابن جماعة. قال الشيخ 
شاكر: «والضمير فيها راجع إلى مناظر الشافعي» . 

(:) فى (ب): «وكيف». 

(؟) غير منقوطة في (ب). وفي (م): «نتكلف». 

(5) من (ز)ء (سب). 

0) وبجه الشيخ محمد محمود فرغلي كَلَنْهُ مقالة الإمام الشافعي الشهيرة في 
الإجماعء وهي قوله: «لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع 
عليه... إلخ». بأنها ليست من كلام الشافغى + بل فى من كلاع.من 
يحاوره. 


99 بادنادة لاون 


الشافعي» بل إنه من كلام مناظره يحكيه عنه الشافعي» وأن ما ذهب إليه 
بعض المعاصرين من القول بأن الشافعي يضيق الإجماع استنادًا إلى هذه 
المقولة ‏ إنما هو وهم منهم) 

وقد وافقه على هذا: الشيخ شاكرء ومعلوم أن الشيخ شاكر أكثر من عايش 
«الرسالة» ‏ في حدود علمي؛ لأنه لم يقرأها أو يذاكرها فحسبء. وإنما 
حققها وتأملهاء ومع أنه لم ينسبها للشافعي» إلا أنه عَدَّ إقرار الشافعي لها 
موافقة منه على الاعتداد بإجماع العامة دون إجماع الخاصة» وهذا ما حققنا 
خلافه من قبل . 

قلت: وهذا هو الذي فهمته من سياق الكلام في «الرسالة» في بداية النظرء 
ولكن معنن العام ع فامي عا طق باينا ريه اليقية أن هذا من كلام 
الشافعي لا من كلام العتاطوة بوذ لله لعدة امون : 

الأول: أن نصوص الشافعى فى «الرسالة» وغيرها تدل على أنه يرى أن هذا 
هو الإلسباع التطفي» .وقد :تنلا طرنا متها فى تعليقينا علن أول لكات 
الإجماع) من «الرسالة». 

الثاني: أن الشافعي يرد على المناظر في قوله: «والأمر المجتّمّع عليه 
بالمدينة أقوى من الأخبار المنفردة». فأراد الج لد الوجماع اليقيني 
المعتمد عنده. وهذا خلاف ما ذهب إليه الضبيع :كر علوي كله من أنه ينقل 
عن المناظرء إذ كف يتقلتانمااخنا خخلاف: ها ثقله عه أو لذ ؟! : 

الغالثك: آن:هذه الجملة: تتاقليا أكقر المعاصضرينخ: ونبيوها إلى التتافعيء 
مثل الشيخ أبي زهرة في كتابه «الشافعي» (ص١”77).‏ والشيخ ياك 
البهنساوي فِي «السّنّة المفترى عليها» (ص85١2)2.‏ والدكتور منّاع القطان في 
«تاريخ التشريع الإسلامي» (ص 20723725 والشيخ عبد الله الجديع في «تيسير 
علم أصول الفقه» (ص”57١)»‏ ومحمد الجيزاني في «معالم أصول الفقه عند 
أهل السّنَّة والجماعة» (ص”15١)‏ هامش رقم (7). والدكتور عبد المجيد 
محمود عبد المجيد فى «الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث فى القرن 
الثالث الهجري» (ص9"17/4)؛ وهي رسالة دكتوراه مطبوعة في 06 
حك لو قينا إنا دنا الكلام وكيم الشافعى طن المقاظ ‏ ذقاثة زكر اروالة 
ورضاه عنه بعد حكايته ‏ دليل على أنه يوافق على هذا القسم من الإجماع. - 
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مِنْ أهل هْلٍ العِلم : هَذَا مب مَجْتَمعٌ عَليْهِ: إلا لِمّا لا 
ا 2 ا و0060 


ولا ينمى أنه يقول بالإجماع الظنى. والله أعلم . 

حتى قال الشيخ شاكر في نهاية الفقرة :)١5609(‏ «هذا وإن كان كلام 

المناظر للشافعى يحكيه عنهء إلا أنه رأيه الذي أطنب فيه كثيرًاء إذ يرد 

دعوى الاحتجاج بإجماع أهل المدينة» أو بما يسمونه «عمل أهل المدينة». 

وانظر كلامه في ذلك فِي «اختلاف الحديث» بحاشية «الآم»  ١50//10(‏ 

.)١54‏ وفي اختلااف مالك والشافعي في نمس الجزء في مواضع كثيرة 

أهمها (ص88١)).‏ انتهى 

فى أول كتاب الإجماع. فراجعه. 

في (م): «فلست». (؟) في (م): «قال». 

في (ب). 3 اعمن». 

قال الشافعي في «جماع العلم» (ص١5.‏ 55): «ومنها ما اجتمع المسلمون 

عليه وحكر اهن من لوم الاعتماع عليه وإن لم قروا هذا بكتاب ولا 

سئة ؟ ففد يقوم عندي مقام لسن المجتمع عليهاء وذلك : أن إجماعهم لا 

يكون عن رأي؛ لأن الرأي إذا كان: تفرق فيه». 

وفي نص الشافعي المذكور إشارة ا ومسي : كما نبه الزركشي 
فى «البحر المحيط») لش كد ١خ"‏ ثم م قال: وحذه - في موضع آخر 

0 المعنىء فّال: : اهم الذين لآ يجوز عليهم أن يجهلوا حكم الله»). . وهو 

للشافعي ذكره في «اختلااف الحديث» (/>57)., و«الأم)» : المواضع : (/ 

لاك ١ى5”).‏ (575/5). 

هذا إجماع العامة معدي الذي يقول به الشافعي» ويزيد عليه إجماع 

الخاصة (الظني). ويسثر ترط هنا في إجماع العامة: أن يتناقله الجميع من 

خواص وعوامء ما ل 0 وشتورط- فيه ذلك - على 
ده العلم - الأم» (0/ 25945 538 ل 6 بقبول خبر الواحد ‏ 

كما قبل الإجماع بطريق الآحاد: «وقلت له: ارايت قولك : لا تقوم الحجة 


إلا بما أجمع عليه الفقهاء في جميع البلدان؛ أتجد السبيل إلى إجماعهم - 
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كالظهر ا" وَكَكَسْريم ا ار ا ان لور 


- كلهمء ولا تقوم الحجة على أحد حتى تلقاهم كلهم. أو تنقل عامّة عن 
عامّة عن كل واحد منهم؟ قال: ما يوجد هذا. قلت: فإن قبلت عنهم بنقل 
الخاصة. فقد قبلت فيما عبت. وإن لم تقبل عن كل واحد إلا بنقل العامة : 
لم نجد في أصل قولك ما اجتمع عليه البلدان إذا لم تقبل نقل الخاصة؛ 
لأنه لا سبيل إليه ابتداء ؛ لأنهم لا يجتمعون لك في موضع. ولا تجد الخبر 
عنهم بنقل عامة عن عامة.» قلت: فأسمعك قلدتَ أهل الحديث. وهم 
عندك يخطئون فيما يدينون به من قبول الحديث» فكيف تأمنهم على الخطأ 
فيما قلدوه الفقه ونسبوه إليه؟ فاشيحعات فلت هن لا “ترضيباه! وأفقه الناس 
عندنا وعند أكثرهم أتبعهم للحديث. وذلك أجهلهم؛ لأن الجهل عندك 
قبول خبر الانفراد. وكذلك أكثر ما يحتاجون فيه إلى الفقهاءء» ويفضلونهم 
به» مع أن الذي ينصف غير موجود في الدنيا». 
ولتراجع بقية الكلام في (جماع العلم) تجد فيه ما هو تأكيدٌ لهذا المعنى . 

)١(‏ في (ر)ء (ز): «أربع»» وله وجه في العربية. 

)١(‏ يعني: المعلوم من الدين بالضرورة» قال الشيخ أحمد شاكر معلقًا على 
كلام الشافعي: «يعني: أن الإجماع لا يكون إجماعًا إلا في الأمر المعلوم 
من الدين بالضرورة ‏ كما أوضحنا ذلك». وأقمنا الحجة عليه مرارًا فى كثير 
من حواشينا على الكتب المختلفة». انتهى . 
وقال الشافعي أيضًا لمن سأله عن وجود الإجماع ‏ كما في «جماع العلم» 
(76017/9): «نعم بحمد الله» كثير في جملة من الفرائض التي لا يسع أحذًا 
أحدًا يقول لك: ليس هذا بإجماع؛ فهذه الطريق التي يصدق بها من ادّعى 
الإجماع فيهاء وفي أشناء من أصول العلم دوك فروعه»). 
وقال السبوكاتين. 5 فى «(إرشاد المحول» (ص١ :)١١‏ («ومن 52 من نمفسه * 
21 ا يا دنا ليام قرول مداة اناد اكيب .لامي ال ليه 
العلم بكل واحد منهم على التفصيل وبكيفية مذهبه» وبما يقوله في تلك 
المسألة بعينها. وأيضًا: قد يحمل بعض من يعتبر في الإجماع على الموافقة 
وعدم الظهور بالخلاف - التَقْيةَ والخوف على نفسه. . .2. 
ثم قال: «ومن ادعى أنه يتمكن الناقل للإجماع من معرفة كل من يعتبر فيه - 
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ل لفيا 


مين غلماء الدنيا:افقد أسرك في الدعوى. وجازف في القول. ورحم الله 
الإمام أحمد بن حنبل؛ فإنه قال: من ادَّعى الإجماع فهو كاذب». انتهى . 
في (م): «وجدناه» . 

في (ر): «المجمع»ء ويحتمل المثبت أيضًا . 

في (م): «ووجدنا». 

فى (ر): «من المدينة»» وغيرت «من» إلى الباء . 

في (م) : «(المجمع» . 

من هذا النص قال الأصحاب: قول القائل: لا أعلم خلافًا بين أهل العلم 
في كذا ‏ لا يكون إجماعاء لجواز الاختلاف. وينظر: «الإحكام» لابن 
حزم (178/5)» و«البحر المحيط» للزركشي (588/5). وفي معناه: يقول 
الشافعي في «الأم» :)١77/١(‏ «واعلموا أنه لا يجوز أن تقولوا: أجمع 
الناس بالمدينة؛ حتى لا يكون بالمدينة مخالف من أهل العلم» ولكن قولوا 
فيما اختلفوا فيه: أخبرنا كذا كذاء ولا تدعوا الإجماع! فدعوا ما يوجد 
على ألسنتكم خلافه» فما أعلمه يؤخذ على أحد يتثبت على علم ‏ أقبح من 
هذا). 

وينظر: «الأم»: الموضع (1/ .)5١5‏ 

قلنا: ويؤيد أرجحية هذا: قول ابن حزم في «الإحكام» :)١7/9/5(‏ «هذا 
مالك كثَنهُ يقول في «موطته» إذ ذكر وجوب رد اليمين على المدعِيء إذا 
كل السدعى علي ثم كال + جهن نا لحلاف فيضن ا جد تن الناس .رلا 
فى.نبلك.مق: البلدانه 

قال أبو محمد: وهذه عظيمة جدًا؛ٍ وإن القائلين بالمنع من ردّ اليمين أكثر 
من القائلين بردها. 

ونا أحمد بن محمد بن الجسور نا وهب بن مسرة نا ابن وضاح نا سحنون 
نا ابن القاسم قال: نا مالك ليس كل أحد يعرف أن اليمين تردء ذكر هذا 
في كتاب السرقة من «المدونة». 


5 من وو اقايس له 


-- هذا الشافعي يقول في زكاة البقر ‏ في الثلاثين تبيع» وفي الأربعين مسنة : 
لا أعلم فيه خلافا. وإن الخلاف في ذلك عن جابر بن عبد الله 
وسعيد بن المسيب» وقتادة» وعمال ابن الزبير بالمديئة» ثم عن إبراهيم 
النخعي» وعن أبي حنيفة - لأشهر من أن يجهله من يتعاطى العلم» إلى كثير 
جدًا من مثل هذاء إلا أن من قال: لا أعلم خلافًا - فقد صدق عن 
نفسهء ولا ملامة عليه. 
قال ابن حزم: وقد ادّعوا أن الإجماع على أن القّصر في أقل من ستة 
وأربعين مِيلّا غير صحيح.ء وبالله: إن القائلين من الصحابة والتابعين بالقصر 
في أقل من ذلك - لأكثر أضعافًا من القائلين منهم بالقصر في ستة وأربعين 
قال: وادعوا الإجماع على أن دية اليهودي والنصراني تجب فيها ثلث دية 
المسلم لا أقل! وهذا باطل؛ روينا عن الحسن البصري - بأصح طريق: أن 
ديتهما كدية المجوسي ثمانمائة درهم» وادعوا الإجماع أنه يقبل في القتل 
شاهدان» وقد روينا عن الحسن البصري ‏ بأصح طريق: أنه لا يقبل في 
القتل إلا أربعة كالزناء ومثل هذا لهم كثير جدا: كدعواهم الإجماع على 
وجوب خمس من الإبل في الموضحة». وغير ذلك كثير جدّاء ولقد أخرجنا 
على أبي حنيفة والشافعي ومالك مئين كثيرة من المسائل: قال فيها كل 
واحد منهم بقول: لا نعلم أحدًا من المسلمين قاله قبله! فاعجبوا لهذا». 
انتهى. باختصار يسير . 

<(07) ينكر هذا النص على من يدعون حجية إجماع أهل المدينة على بعض 
المسائل. مع ورود خلافهم فيهاء قال الشافعي في «الأآم) )١57 2١57 /١(‏ 
من (باب سجود التلاوة والشكر): «واعلموا أنه لا يجوز أن تقولوا: أجمع 
الناس بالمدينة؛ حتى لا يكون بالمدينة مخالف من أهل العلم» ولكن قولوا 
فيما اختلفوا فيه: أخبرنا كذا كذاء ولا تدعوا الإجماع؛ فدعوا ما يوجد 
على ألسنتكم خلافه. فما أعلمه يؤخذ على أحد يتثبت على علم أقبح من 
هذا». وذكره الشافعي أيضًا في «الأم» (1/ )7١7‏ من (باب سجود القرآن) . 
ثم بين الإمام الشافعي أن إدعام إجماع أهل المدينة ‏ مع ورود الاختالاف 
عنهم ‏ إنما يصح ادعاؤه: إذا قصد به الإجماع اللغوي. فقال في «الأم» 5 
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:)١77/1١(  -‏ «أفرأيتَ إن كان قولي: اجتمع الناس عليه أعني: من رضيت 
من أهل المدينة» وإن كانوا مختلفين؟ 

فقال الشافعي : أرأيتم إن قال من يخالفكم ‏ ويذهب إلى قول من يخالفكم 
- قول من أخذت بقوله: اجتمع الناس أيكون صادقا؟ فإن كان صادقاء 
وكان بالمدينة قول ثالث يخالفكما اجتمع الناس على قولهء فإن كنتم 
صادقين معًا بالتأويل؛ فبالمدينة إجماع من ثلاثة وجوه مختلفة (أي: 
الإجماع اللغوي). وإن قلتم: الإجماع ‏ هو ضد الخلاف؛ فلا يقال إجماع 
إلا لما لا خلاف فيه بالمدينة» . 

ثم قال :)١7/١(‏ «قلت: هذا هو الصدق المحض: فلا تفارقه. ولا 
تدَّعُوا الإجماعَ أبدًا إلا فيما لا يوجد بالمدينة فيه اختلاف» وهو لا يوجد 
بالمدينة» إلا ويوجد بجميع البلدان عند أهل العلم متفقين فيه» لم يخالف 
أهل البلدان أهل المدينة ‏ إلا فيما اختلف فيه أهل المدينة بينهم. 

وقال لى الشافعى: واجعل ما وصفنا على هذا الباب كافيًا لك لا على ما 
نواه إذا اذك ان تقول: أجمع الناس» فإن كانوا لم يختلفوا فقله» وإن 
كانوا اختلفوا فلا تقلهء فإن الصدق في غيره». 

فالإمام الشافعي لا يرفض إجماع أهل المدينة مطلقّاء بل إن كان عن نص 
اتبعه؛ لأنه استند إلى نص» وإن كان إجماعًا ‏ وافقهم عليه جميع العلماء 
في سائر الأمصار: اتبعه بوصفه اجماعًا اصطلاحيّاء وإن كان إجماع أهل 
المدينة وحدهم: رجّح به عند التعارض بين الأدلة . 

ثم نجد أنه رغم ترجيحه بعمل أهل المدينة» إلا أنه لا يقدمه على الحديث 
الصحيح - ولو كان آحادًا . 

وورد عن الامام الشافعي أنه ألزم أهل المدينة بعدم حجّيته؛ لأنهم هم 
أنفسهم قد تركوا العمل به في كثير من المسائل» ومنها قوله في «الأم» (7/ 
4 » 35550): «أخبرنا مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب: أن رقيقًا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة؛ 
فانتحروهاء فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب» فأمر كثير بن الصلت أن يقطع 
أيديهم» ثم قال عمر: إني أراك تجيعهم! والله لأغرمنك غرمًا يشق عليك . 
ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ قال: أربعمائة درهم» قال عمر: أعطه - 
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مها نشا كه قال مالك فى كتابه: ليس عليه العمل» ولا تضعف عليهم 
الغرامة. ولا يقضى بها على مولاهمء وهي في رقابهمء ولا يقبل قول 
با ين الثاقة:.. فقلت: للتنافغى: يمنا قال مالك تقول ولا تاأحعد يبهذا 
الحديث؟ 

قال الشافعبى ‏ رحمه الله تعالى -: فهذا حديث ثابت عن عمر يقضى به 
بالمدينة بين المهاجرين والأنصار؛ فإن خالفه غيره: لازم لنا؟! فتَدَعَُون 
لقول عمر السَّنّة والآثار؛ لأن حكمه عندكم حكم مشهور ظاهرء لا يكون 
إلا عن مشورة من أصحاب رسول الله فإذا حكم كان حُكمّه عندكم قولهم. 
أو قولٌ الأكثر منهم؛ فإن كان كما تقولون: فقد حكم بين أصحاب النبي كَلِز 
بقوله في ناقة المزني - وأنتم تقولون حكمه بالمدينة كالإجماع من عامتهم؛ 
فإن كان قضاء عمر : عندكم كما تقولون؛ فقد خالفتموه في هذا وغيره » وإن 
ل ا ا ل ل ل ل له وأنتم 
لا تروون عن احد أنه خالفه؛ فتخالفون بغير شيء رويتموه عن غيره» ولا 
أسمعكم إلا وضعتم أنفسكم موضكعًا تردون وتقبلون ما شئتم على غير معنى 
ولا حجة. فإن كان يجوز أن يعمل بخلاف قضاء عمر: فكيف لم تجيزوا 
لغيركم ما أجزتم لانفسكم؟ وكيف أنكرنا وأنكرتم على من خالف قول عمر 
والواحد من أصحاب رسول الله كَل فى غير هذا؟». 

كما أنه أنكر عليهم في موضع آخر من «الأم) (1/ 2757 555) مخالفتهم 
ما رووا عن النبي وَل فال : «ومما في معنى ما خالفتم فيه: ما رويتم فيه 
عن النبي كَل وعمن بعده لا مخالف له: أن مالكا أخبرناء عن عمرو بن 
يحيى المازني» عن أبيه: أن رسول الله كَكِةِ قال: «لا ضرر ولا ضرار». 
قال: ثم أتبعه في كتابه حديثا ؛ كأنه يرى أنه تفسيره. 

قال الشافعيى: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن الأعرج. عن أبي هريرة: 
أن رسول الله ككل قال : ١لا‏ يمنع أحذكم جارَّه: أن يغرز خشبة فى جداره». 
قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين 
أكتافكم . 

قال الشافعيى: ثم أتبعهما حديثين لعمر؛ كأنه يراهما من صنفه . 

قال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك. عن عمرو بن يحيى - 


22 التسسحالة 0 


- المازنى. غيرن انيه : أن الضحاك بن خليفة ساق خليجًا له من العريضء 
تأراه ا نيو يد فى أرقن لمعيف من اممانيةة» لانن معي كن اف 
الضحاك عمر بن الخطاب.». فدعا بمحمد بن مسلمةء وأمره أن يخلى 
سان تقال اين لمات الا لقال بير لدجم غناك ما تفده وهو لك 
نافع: تشرب به أولا وآخرًا ولا يضرك؟ فقال محمد: لا. فقال: عمر والله 
ليمرن به» ولو على بطنك . 

قال الشافعي: أخبرنا واللكوة عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه: أنه 
كان في حائط جدّه ربيعٌ لعبد الرحمن بن عوف؛ فأراد عبد الرحمن أن 
يحوله إلى ناحية من الحائط ‏ هي أقرب إلى أرضه؛ فمنعه صاحب الحائطء 
فكلم عبد الرحمن عمر؛ فقضى عمر أن يمر به فمرٌ به. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فرويتم في هذا الكتاب عن النبي كَكِهِ حديثا 
صحيحًا ثابتًا» وحديثين عن عمر بن الخطاب» ثم خالفتموها كلها! فقلتم 
في كل واحد منها: لاا يقضى بها على الناس» وليس عليها العمل» ولم 
ترووا عن أحد من الناس علمته خلافهاء ولا خالاف واحد منها! فعمل من 
تعنى؛ تخالف به سُنَّةَ رسول الله يَكِْهْ فينبغى أن يكون ذلك العمل مردودًا 
00 وتخالف عمر ‏ مع السُنة ؛ دن وطين تان ب لوو وان فإذا كانت 
معه السَّنَّة: كان خلافه أضيق ‏ مع أنك أحلت على العمل» وما عرفنا ما 
تريد بالعمل إلى يومنا هذاء وما أرانا نعرفه ما بقينا!!». 

- وأيضا في «الأم» )5١9 .7١8/1/(‏ ما نصه: «.... فَقَلْت للشّافعي: فإنا 
نخالف هذا كلهء ونقول: لا يزاد في الركعتين الأخيرتين على أم القرآن. 
قال الشافعي : هذا خلااف أبي بكر وابن عمر من روايتكم»ء وخللاف عمر بن 
عبد العزيز من رواية سفيان» وقولكم: لا يجمع السورتين في الركعتين 
ذولي - هو خلاف ابن عمر من روايتكم» وخلاف عمر من روايتكم؛ 
لأنكم أخبرتم: أن عمر قرأ بالنجم؛ فسجد فيهاء ثم قام فقرأ بسورة 
أخرى. وخلاف غيرهما من رواية غيركم»ء فأين العمل؟ ما نراكم رويتم في 
القراءة في الصلاة في هذا الباب شيئًا ‏ إلا خالفتموه» فمن اتبعتم؟ ما 
أراكم قلتم بمعنّى نعرفه: إذا كنتم تروون عن أحد الشيء مرة؛ فتبنون عليه . 
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قال الشافعي: أخبرنا ل ل ا ل 
صلى الصبح ؛ الاين في الركعتين كلتاهما. فقلت للشافعي : 
إنا نخالف هذاء نقول: يقرأ ذ فى الصيم يأقل من بعن: لأن هذا تثقيل على 
الناسن: 
قال الشافعي: أخبرنا مالك». عن هشام بن عروة» أنه سمع عبد الله بن 
عامر بن ربيعة يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح؛ فقرأ فيها بسورة 
يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة» فقلت: والله لقد كان إذا يقوم حين يطلع 
الفجر. قال: أجل . 
فقلت للشافعي : فإنا تقول: لا يقرأاذ في الصبح بهذا ولا بقدر نصف هذاء 
لأنه تثقيل . 
قال الشافعي: أخبرنا مالك. عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن 
أو االتتر افيه من غير العنىي تالت أغارك دور رومت الاين نر 
عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددهاء فقلت للشافعي : 
فإنا نقول: لا يقراً بهذا هذا تثقيل . 
قال الشافعي: أخبرنا مالك». عن نافع» عن ابن عمر: أنه كان يقرأ في 
الفح ار لحر الى ا معان الو كل بكي مور درت 
للشافعي : فإنا نقول: لا يقرأ بهذا فى السفر هذا تثقيل . 
قال الشافعي : نتن الك في الفزاءه في الضاذة كل ما رويتم عن النبي كل 
ثم أبي بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم ابن عمرء ولم ترووا شيئًا يخالف ما 
خالفتم عن أحد علمته من الناس فأين العمل؟ خالفتموهم من جهتين: من 
جهة التثقيل» وجهة التخفيف . وقد خالفتم بعد النبي 55 جميع ما رويتم 
عن ايه .لمعي برد بر ترون هويا عن جل هي هذا مما يبين ضعف 
مذهبكم؛ إذ رويتم هذا ثم خالفتموه ‏ ولم يكن عندكم فيه حجة؛ فقد 
خالفتم الآئمة والعمل» وفي هذا دليل على أنكم لم تجدوا من خلق الله 
خلقًا قط يروي عن النبي يكِ ثم أبي بكر وعمرء وعثمان» وابن عمر: في 
القراءة في الصلاة» ولا في أمر واحد شيئّاء ثم يخالفه غيركم.ء وأنه لا 
خلق أشد خلافًا لأهل المدينة منكمء ثم خلافكم ما رويتم عن رسول الله كلل 
الذي فرض الله طاعتهء وما رويتم عن الأكمة الذين لا تجدون مثلهم. - 
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- فلو قال لكم قائل: أنتم أشد الناس معاندة لأهل المدينة ‏ وجد السبيل إلى 
أن يقول ذلك لكم على لسانكم ‏ لا تقدرون على دفعه عنكم. ثم الحجة 
عليكم في خلافكم أعظم منها على غيركم؛ لأنكم ادعيتم القيام بعلمهم 
واتباعهم دون غيركم» ثم من خالفتموهم بأكثر مما خالفهم به من لم يدع 
من اتباعهم ما ادعيتم» فلئن كان هذا خفِيّ عليكم من أنفسكم: إن فيكم 
لغفلة ما يجوز لكم معها أن تفتوا خلقّاء والله المستعان. وأراكم قد تكلفتم 
الفتيا وتطاولتم على غيركم ممن هو أقصد وأحسن مذهبًا منكم». 

وقد أنكر عليهم الشافعينٌ وجودً هذا العمل أصلًا؛ لأن فقهاءهم مختلفين» 
قال الشافعي في «الأم) 0 22375): «أخبرنا مالك». عن نافع» عن ابن 
عمر: أن عبدًا له سرق ‏ وهو آبق ‏ فأبى سعيد بن العاص أن يقطعه؛ فأمر 
به ابن عمر فقطعت يدهء فقلت للشافعي: فإنا نقول: لا يقطع السيد يد 
عبده إذا أبى السلطان يقطعه فقال الشافعى: قد كان سعيد بن العاص من 
صالحي ولاة أهل المدينة» فائيا تو هن أن يلع الاين أن ابر عكر بقطحه 
وفي هذا دليل على أن ولاة أهل المدينة كانوا يقضون بآرائهم ويخالفون 
فقهاءهمء وأن فقهاء أهل المدينة كانوا يختلفون؛ فيأخذ أمراؤهم برأي 
عضوم دود عضن وهذا أيضًا العمل؛ لأنكم كعم توهمون أن قضاء :من 
هق ا يوا ع من سعيدء». ومثله لا يقضي إلا بقول الفقهاء. وأن فقهاءهم 
زعمتم لا يختلفون». وليس هو كما توهمتم في قول فقهائهم ولا قضاء 
أمرائهم» وقد خالفتم رأي سعيد ‏ وهو الوالي ‏ وابن عمر ‏ وهو المفتي - 
فأين العمل؟ إن كان العمل فيما عمل به الوالي؛ فسعيد: لم يكن يرى قطع 
الآبق» وأنتم ترون قطعه؟ وإن كان العمل في قول ابن عمر فقد قطعه. 
وأنتم ترون: أن ليس لنا أن نقطعه؟ وما درينا: ما معنى قولكم العمل» 
تدرون فيما خبرناء وما وجدنا لكم منه مخرجًا إلا أن تكونوا سميتم 
أقاويلكم العمل والإجماع» فتقولون على هذا العمل» وعلى هذا الإجماع 
تعنون أقاويلكمء. وأما غير هذا: فلا مخرج لقولكم فيه عمل ولا إجماع؛ 
لأن ما نجد عندكم من روايتكم ورواية غيركم اختلاف لا إجماع الناس 
معكم فيه لا يخالفونكم». 


ثم قال (/ 77/5): «ويدخل عليك من هذا خصلتان: فإن كان علم أهل - 
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المدينة إجماعًا كله أو الأكثر منه فقد خالفته. لا بل قد خالفت أعلام أهل 
المدينة من كل قرن في بعض أقاويلهمء. وإن كان في علمهم افتراق» فلم 
ادغيت لهم الإجماع؟2. 

وغير ذلك من الاعتراضات التي أوردها الإمام الشافعي ‏ على اعتبار عمل 
أهل المدينة إجماعًاء فى جل كتب الشافعى عامّة» وفى كتاب (اختلااف 
مالك والشافعي 000 ١ ٠‏ 

ولذلك قال في «الأم» (/1/ 7587): ما علمت أحدًا انتحل قول أهل العلم 
من أهل المدينة أشد خلافًا لأهل المدينة منكمء ولو شئت أن أَعُدَّ عليكم 
ما أملاً به ورقًا كثيرًا مما خالفتم فيه كثيرًا من أهل المدينة ‏ عددتها 
عليكمء. وفيما ذكرت لك: ما دلك على ما وراءه ‏ إن شاء الله -. . . فقد 
أوضحنا لكم ما يدلكم على أن ادعاء الإجماع بالمدينة وفي غيرها: لا 
يجوز أن يكونء وفي القول الذي ادعيتم فيه الإجماع اختلاف» وأكثر ما 
قلتم الأمر المجتمع عليه مختلف فيه» وإن شئتم مثلت لكم شيئًا أجمع 
وأقصر وأحرى أن تحفظه مما فرغت منه». 

وقد استفيد من مجموع كلام الشافعي عدة فواعد لفهم كلامه في إجماع 
أهل المدينة» ومن أهم هذه القواعد: 

- أن حقيقة عمل أهل المدينة: مشكوك فيها عند الإمام الشافعي. 

- أن القائلين بإجماع أهل المدينة لا يعرفونه أيضًا. 

- لما ألزمهم الشافعي بعدم معرفتهم حقيقة العمل» وعدم انضباطه 
ومخالفتهم لهء فرض فروضًا جدلية تنزلا معهم»ء ومما فرض في جدالهم : 
أ أن العمل هو قضاء الوالي بالمدينة؛ لأنه لا يقضي إلا بقول فقهائها . 

ب - أن الإجماع: أن يحكم أحد الأئمة بالمدينة بحكم أو يقول قولاء 
فيصير إليه أهل المدينة» وذلك لأن حكم أحدهم أو قوله لا يكون بالمدينة 
إلا علمًا ظاهرًا غير مستترء وهو أعلم الناس بسّئن رسول الله وَكةِ وأطلب 
الناس لما ذهب علمه عنهم منهاء فلا يجوز أن يحكم أحدهم به إلا وهو 
موافق سُّنَّةَ رسول الله يَكِةِ غير مخالف لهاء فإن جاء خبر آحاد عن النبي كله 
مخالف: صار موضع تهمة. 7 

ج - أن الإجماع أن يقول خمسة من الصحابة قولا: يتفقون عليهء ويخالفهم - 
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- ثلاثة غيرهم» فيكون قول الأكثر أولى بالاتباع ويعد إجماعًا . 

د يفترض الشافعي بالنسبة للمجمعين في المدينة: أنهم الذين ثبت لهم 
الحديث» وثبت لهم ما أجمعوا عليه. 

انظر: «الإجماع عند الشافعي» (ص3584) ملخصًا من «خبر الواحد إذا 
خالفه غمل أهل الهدينة» (ضن4)96-6 رسالة هاجسكير مح جامعة أم 
القرى؛ للدكتور حسان محمد حسين عبد الغني فلمبان - 559١ه-‏ 1988م. 
وقد اختلف علماء المالكية أنفسهم ‏ في المراد بعمل أهل المدينة» فضلا 
عن اختلاف غيرهم فيه: فمنهم من قال: المراد به الإجماع في كل 
العصورء ومنهم من قال: المراد به النقل المتواترء فتكون من باب السَنّةء 
ومنهم من قال: المراد به المنقولاات المستمرة». ومنهم من قال : المراد به 
إجماع أهل المدينة في عصر الصحابة والتابعين» ومنهم من قال: هو 
روايتهم المتقدمة. ومنهم من قال : يعم ذلك كله. 

فالمراد إذا: يدور بينهم على وجهين : 

الأول: أن عمل أهل المدينة من باب الإجماع. 

الثانى: أنه من باب النقل والرواية. 

والأول : هو الذي تعامل معه جمهور الأصوليين» وبنوا عليه عدم اعتبار 
إجماع أهل المدينة وحدهم إجماعًا وحجة وشْنَعُوا عليه» ولذلك ذكروه في 
(مبحث الإجماع) من كتب الأصول. 

والثاني : هو الذي حمله عليه جماعة من أتباع مالك». واعتذر به البعض عن 
المالكية» وهو مرضي من جماهير أهل العلم» لا على أنه إجماع» بل لأنه 
نقل انضم إليه عمل أهل المدينة» فالمرجع فيه إلى النقل وحده. أو إلى 
النقل مع العمل. أو إجماع الأمة كلها. وحينئذٍ تعود مسألة عمل أهل 
العتيية الى حتحية النةة: لآن عرو :اصع كمن اهن المبديفة إدها؟ اعقرة 
لاعتقاده أنه السَّنَّةَه لا لأنه عمل أهل المدينة لذاته» وقد تعامل معه بهذه 
الطريقة قلة من الأصوليين» ونصروا فيه مذهب مالك بناء على هذا الفهم. 
وقسم القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (ص 57‏ 09)]. ونقلها 
الزركشي مختصرة في «البحر المحيط» (5/ 550)» ونصه: واعلم أن إجماع 
أهل المدينة أربع مراتب : 


5558 1 


المرتبة الأولى : ما يجري مجرى النقل عن النبي وَلِةِ مثل نقلهم لمقدار 
الصاع والمد. وكتركهم صدقة الخضرواتء» والأحباس. فهذا مما هو حجّة 
باتفاق العلماء. فالشافعي وأحمد وأصحابهماء فهذا حجة عندهم بلا نزاع. 
كما هو حجة عند مالك» وذلك مذهب أبى حنيفة وأصحابه . 
المرتبة الثانية: العمل القديم والعدينة اننا من كيان دنه فهذا حبّة في 
مذهب مالك. وهو المنصوص عن الشافعى. قال الشافعبى فى رواية 
يزفين رق فك الأ على الي الأو نيان قار ): اذا ود م أهل 
المدينة على شىء» فلا يدخل قلبك شك أنه حق». وكذا ظاهر 5200 
ا الخلفاء الراشدونء» فهو حجة يجب اتباعهاء. وقال 
أحمد: كل بيعة كانت بالمدينة فهي خلافة نبوة» ومعلوم أن بيعة الصديق». 
وعمرء وعثمان» وعلي كانت بالمدينة» وبعد ذلك لم يعقد بها بيعة. 
ويحكى عن أبى حنيفة أن قول الخلفاء عنده حجة. 
الجنرتبة التالقة :+ ]ذا تساوقى فى اليا لةاؤلياةة 4 كسدعية ولاسينه جه 
اهما ارصع جر ا عدهنا يعمل جد اهل الملدينت. نيهر . 1 
فمذهب مالك والشافعي., أنه يرجح بعمل أهل المدينة» ومذهب أبي 
حنيفة : أنه لا يرجح بعمل أهل المدينة» وللأصحاب أحمد وجهان: 
أحدهما: وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل : أنه لا يرجح . 
الثاني: وهو قول أبي الخطاب» وغيره أنه يرجح به. 
قيل: هذا هو المنصوص عن :احمك؛ ومن كلامه قال: إذا رأى أهل المدينة 
حديثًاء وعملوا به: فهو الغاية» وكان يبني على مذهب أهل المدينة» 
ويقدّمه على مذهب أهل العراق تقديمًا كثيرًا . . 
المرتبة الرابعة: العمل المتأخر بالمدينة» فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس 
وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم» وهو قول المحققين من 
أفيحات:غنالك6 كما ذكر ذلك القاضئ عبد الوعات فقن كقابة ١‏ أضيؤل 
الفقه»)» وغيره» ذكر أن هذا تا ولا تحن السنسي: 55 
أصحاب مالك» وربما جعله حسّة بعض أهل المغرب من أصحابه» وليس 
معه للأئكمة نص ولا دليل» بل هم أهل تقليد. 
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- وليس في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجةء. وهو فِي «الموظأ» ‏ إنما 
يذكر الأصل المجتمع عليه عندهم» فهو يحكي مذهبهم. 

وتارةة يقول: الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا يصير؟ إلى الإجماع 
القديم» وتارة لا يذكر. 

قال الزركشي «البحر المحيط» (557/5): «وجعل أبو الحسن الإبياري 
المراتب و 

أحدها: الأعمال المنقولة عن أهل المدينة بالاستفاضة» فلا خلاف فى 
اعتمادها. ْ 
ثانيها: أن يرووا أخبارا ويخالفوهاء وقد تقدم الكلام عليه. قال: واختار 
إمام الحرمين أن الراوي الواحد إذا فعل ذلك سقط التمسك بروايته» ويرجع 
إلى عمله؛ فما الظن بعلماء أهل المدينة جملة؟ 

الثها: أن لا ينقلوا الخبرء ولكن يصادف خبر على نقيض حكمهم» فهذه 
أضعف من الأولى» ولكن غلبة الظن حاصلة: بأن الخبر لا يخفى عن 
جميعهم؛ لهبوط الوحي في بلدهم» ومعرفتهم بالسَّنّة» ولهذا كانوا يرجعون 
إليهم. ويبعثون يسألون منهم» فينزل منزلة ما لو رأوا وخالفوا. 

رابعها: أن لا ينقل خبر على خلاف قضائتهمء ولكن القياس على غير 
ذلك. فهذا فيه نظرء فقد يقال: إنهم لم يخالفوا القياس مع كونه حجة 
شرعية إلا بتوقيف» وقد يقال: لا يوافقون» ولهذا اختلف مالك في هذه 
الصورةء كالقصاص بين الحر والعبد» والمسلم والكافر في الأطراف . 
خامسها: أن يصادف قضاؤهم على خلاف خبر منقول عنهم أو عن غيرهم. 
لا عن خلاف قياس» حتى يستدل به على خبر لأجل مخالف القياس» 
فالصواب عندي في هذه الصورة عدم الالتفات إلى المنقول» ويتبع 
الدليل» . اه. 

ثم قال: «ولم تزل هذه المسألة موصوفة بالإشكال» وقد دارت بين أبي بكر 
الصيرفي وأبي عمر [بن عبد البر] من المالكية. وصنف الصيرفي فيها وطول 
في كتابه «الأعلام» الحجاج فيها مع الخصمء وقال: قد تصفحنا قول من 
قال: العمل على كذاء فوجدنا أهل بلده فى عصره يخالفونه» كذلك الفقهاء 
العا مق يله نان مخالنهي»::ولى كاذ الحوال طلى ذا :وضاقه النذا ححا لد + 
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و«الأعلام» ‏ هو شرح لرسالة الشافعي الجديدة. 

وعلى هذا التفضيل الدفيق مشى بجداعة من آهل العلى متهيو أبق الوليد 
الباجي (ت5/ا4ه) في «إحكام الأصول» »)5941١ - 5857/١(‏ وابن تيمية 
(ئت8الاه)ء وابن القيم رت١هلاه).‏ وألمح إليه السرخسي (ت5/87ه) في 
(أصوله» )"”١15/١(‏ ونضّه: (إن كان مراد القاكل أهلها الذين كانوا فى عهد 
رسول الله كله فهذا لا ينازع فيه أحد وإن كان البدراد أهلها فى كل غصبر 
فهو قول باطل لأنه ليس في بقعة من البقاع اليوم في دار الإسلام قوم هم 
أقل علمًا وأظهر جهلًا وأبعد عن أسباب الخير من الذين هم بالمدينة فكيف 
سغحاز القو ل ناته لا إجماع في أحكام اللاخر إل إجماعهم»» وغيرهم. 
تشيهات : 

الأول: قال القاضى عياض فى «ترتيب المدارك» :)51//١(‏ «اعلموا 
أكرمكم الله - أن 5 أرباب امي من الفقهاء والمتكلمين وأصحاب 
الأثر والنظر إلبّ واحد على أصحابنا على هذه المسألة؛ مخطيُون لما فيها 
بزعمهم. محتجون علينا بما سئح لهم؛ حتى تجاوز بعضهم حد التعصب 
والتشنيع إلى الطعن في المدينة وعد مثالبها - وهم يتكلمون في غير موضع 
خلاف» فمنهم لم يتصور المسألة. ولا تحقق مذهبنا؛ فتكلموا فيها على 
تخمين وحدّسء ومنهم من أخذ الكلام فيها ممن لم يحققه عناء ومنهم من 
أطالها وأضاف إلينا ما لا نقوله فيهاء كما فعل الصيرفى والممحاملى 
والغزالي» فأوردوا عنا في المسألة ما لا تقولة» واحتجوا علينا بما يحت به 
الما ا ات وها أنا أفصل الكلام فيها تفصيلاء لا يجد 
المنصف إلى جحذه بعل 5 يحقيقه سيل وأبين موضع الاتفاق فيه والخللاف 
إن شاء الله تعالى» . 

الثاني: اعتبار إجماع أهل المدينة حجة: مشروط بشرطين : 

أحدهما: أن يكون فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد. 

ثانيهما: أن يكون من الصحابة أو التابعين» دون من بعدهمء كما نبّه عليه 
ابن الحاجب؛ لأن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه فى حكم 
المرفوع. فألحق بهم مالك التابعين من أهل المدينة» لتعلمهم ذلك عن 
الصحابة. 
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- أما في مسائل الاجتهاد: فالصحيح عنه أنهم كغيرهم من الأمة» وإن كان قد 
نقل عنه الإطلاق. قال صاحب مراقي السعود: 

وأوجبن حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني 
وقيا,: مطلمًا 00 
قال في شرحها «نشر البنود» (897/7): «يعني: أن إجماع أهل المدينة عند 
مالك فيما لا مجال للرأي فيه - حجة» . 
الثالث: أن الإمام مالك ليس هو أول من قال بحجية عمل أهل المدينة» 
بل سبقه إلى ذلك ثلة من الآئمة الفضلاء من صحابة وتابعين» وإن كان 
ذلك: قد اشتهر عنه وحده.ء حتى قال الشيخ عطية محمد سالم في «عمل 
أهل المدينة» (ص58): «فإن كان في ذلك نقد أو نقاش» فليس من العدل 
ان يوجه إلى مالك وحده». 
وفي «ترتيب المدارك» /١(‏ 55 وما بعدها) ذكر (باب ما جاء عن السلف 
والعلماء في الرجوع إلى عمل أهل المدينة)» ثم قال: (في وجوب الرجوع 
إلى عمل أهل المدينة وكونه حجة عندهم ‏ وإن خالف الأكثر) قال: 
«روي: أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال على المنبر: 
«أحرج بالله على رجل روى حديئًا ؛ العمل على خلافه» . 
قال ابن القاسم وابن وهب: رأيت العمل عند مالك أقوى من الحديث. 
قال مالك: وقد كان رجال من أهل العلم من التابعين يحدثون بالأحاديث 
وتبلغهم عن غيرهم؛ فيقولون: ما نجهل هذاء ولكن مضى العمل على 
غيره. قال مالك: رأيتَ محمد بن أبي بكر ابن عمر بن حزم وكان قاضيّاء 
وكان أخوه عبد الله كثير الحديث؛ رجل صدق» فسمعت عبد الله إذا قضى 
محمدٌ بالقضية» قد جاء فيها الحديث مخالمًا للقضاء يعاتبه» ويقول له: ألم 
بأت :فى هذا ديت كذا؟ فقول: على.. 
5507 فما لك لا تقضي به؟ فيقول: فأين الناس عنه؛ يعني: ما 
أجمع عليه من العلماء بالمدينة» يريد: أن العمل بها أقوى من الحديث» 
قال ابن المعدل: سمعت إنسانًا سأل ابن الماجشون: لم رويتم الحديث ثم 
تركتموه؟ قال: ليعلم أنا على علم تركناه. 
قال ابن مهدي : السّنّةَ المتقدمة من سُنّة أهل المدينة خير من الحديث . . . إلخ)1. - 
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ومما رواه مالك في ذلك (الموطأ )١945١‏ عن سلفه في هذا القول : 

(أن عبد الله بن مسعود استفتي ‏ وهو بالكوفةء عن نكاح الأم بعد الابنة؛ 
إذا لم تكن الابنة مست: فأرخص في ذلكء. ثم إن ابن مسعود قدم المدينة» 
فسأل عن ذلك» فأخبر أنه ليس كما قال» وإنما الشرط في الربائتب؛ فرجع 
ابن مسعود إلى الكوفة»ء فلم يصل إلى منزله» حتى أتى الرجل الذي أفتاه 
بذلك» فأمره أن يفارق امرأته». .. قال مالك: فهذا الذي سمعتء. والذي 
عليه أمر الناس عندنا. وينظر: «المنتقى شرح الموطأ) (7/ ٠5‏ 705). 
وفى (الموطأاء و(ترتيب المذارك» ‏ كثير من الآثار التى تدل على ذلك»2 
00 عن أحن الدرداء (رت”7”ه)ء. وزيد بن ثابت (تهغها)ء وعمر بن 
اليسطاي ات قرام كييك ون المسيين وك ةيه ان :وضردة ون الاير 
(ت”9ه)ء وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام (ت44ه). 
وعمر ين عبد العزيز (ت١١٠ه)ء»‏ وسليمان بن يسار (تل!ا١٠١ه).‏ 
والقاسم بن محمد بن ا بكر الصديق (ت/ا١١ه)»‏ ومحمد بن سيرين 
(«ت١٠١١ه)»ء‏ وأبو جعفر الباقر («ت5١١ه)»‏ وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم (رت١٠١١ه)ء.‏ ومحمد بن شهاب الزهري («ت5١١ه»).‏ وأبو الزناد 
عبد الله بن ذكون ((ت750١ه)ء‏ وربيعة بن أبي عبد الرحمن (ت175١اه)ء‏ 
ويحيى بن سعيد الأنصاري (ت57١ها)ء‏ وغيرهم كثيرء والله أعلم. 

وإنما اشتهر ذلك عن الإمام مالك: لأنه ابتلي بكثير من المسائل والفتاوى». 
ولآنه دون تلك المسائل بخلاف من كان قبله ممن قالها ولم يكتبها أو 
انظر الخلاف فى حجية عمل أهل المدينة: «الفصول فى الأصول» (؟/ 
007١‏ و«الإحكام) للآمدي .)35١7/5(‏ و«العدة» (45/ 41١١5‏ و«التبصرة» 
(ص7”76). و«أصول السرخسي) »)7١5/١(‏ و«قواطع الأدلة» (2,)55/5 
و(االمستصفى» (ص57١).‏ و«المحصول» للرازي .»)١657/5(‏ و«اروضة 
الناظر» 2,)5١١7/١(‏ ولمجموع الفتاوىق) 4775753 11) 4 واتفنا كنين 
الأصول» (0 © و«بيان المختصر) .)057/١(‏ و«الإبهاج» (”/ 
14؛ و«نهاية السول» (ص3588). و«شرح التلويح» .»2٠١١/57(‏ و«البحر 
المحيط» (5/ 555)» و«التقرير والتحبير) (”/ 202٠٠١‏ و«التحبير شرح - 


“ز 985٠0‏ 2204 : قَمَلتٌ لَه : فَقَدْ يَلْرْمُكَ فى قَولِكَ: لا تَعْقِلَ ما 
دون الموضحة مِثْل ما فآ لزمة فى الحلق» 
للك [َقَالَ إن لي]”” فيه علتميان "ونوك الل كد م 


د 
5 0 م 8 عقن ل نفك رو ريون للحت حي ا 
“ذ 98519 4: فقلت له**': أَقَرأَيتَ إِنْ عَارَضَكَ معَارض» فمَالَ: 
1 0 د و ا 2 0 م 7 اوه يكاتك 7ه -5 
ف00) أقضي فيمًا دون الموضحَةٍ بشىء؛ لأن رَسُولَ الله و لم يعض 


1ت 


فيه بِشَّىء؟ 
ذ «5هو 4: قَالَ: ليس ذَلِكَ لَه وَهُوَ إِذَا لَمْ يَقض فِيمَا دُونهًا 
بشَيءِء قَلَمْ يَهِدِرْ'' ما دُونهَا ف الخراج: 
؛ذ 9855 4م قلت”" : فَكَدَّلِكَ”" يَقَولُ2" لَك : وهُوَّ إِذَا لَمْ يَقَلَ: 


- التحرير)(5/١08١).‏ و«شرح الكوكب المنير)ا(7717/5). و«إرشاد 
المفحول» .)5١78/١(‏ 

)١(‏ هنا في (ر): «قال». وفي (رب): «قال محمد». 

(0) في (ر)ء (شس): «فقال لي: إن»» وضرب على «لي» - في (ر)ء» وكتبت فوق 
«إن». 

(0) في (ب): «فإنَ). )1 ماقظ و نه 

00 في (ر)ء» (س): «لا». 

(5) “فنظهنا فين (كن) نكس الزاة وتقطها بالباء والتاءد مع فى ():. قال 
الشيخ شاكر : («هدر) من بابي «ضرب»». و«طلب»» يستعمل لازمًا ومتعدياء 
ويقال أيضًا: «أهدر» بالهمزة» وكلها في معنى: إبطال الدم» وتركه بغير قود 
ولا دية». انتهى . 

60 ليس في (م)» والذي في (ر): «قال»» وضرب عليها ‏ وكتب فوقها 
كالمتسبة .“قال الشيخ شاكر: «يعني الشافعيٌ : نفسهء وهذا تنويع منه في 
العبارة» . 

() في (ر): «وكذلك». (9) في (ب): «نقول». 
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لا تعقِلٌ العَاقِلّة مَا دُونَ المُوضِحَةَء فَلَم'' يُحَرّمْ أَنْ تَعْقِلَ العَاقِلَّةُ مَا 
دُونهَاء ولو قَضَى فِي المُوضِحَكدَء وَلَمْ''' يقُض 9 دُونها عَلَى العَاقِلَةٍ 
مَا منّعَ ذَلِكَ العَاقِلَةَ أن تَغْرّمَ ما دُونهاء إِذَا غَرِمتٍ الأكُثَرَ عَرمتِ 
الأمَلَ كَمَا قَلْنَا نحن ا 3 وا حسصيف 3 عَلَى صَاحبناء ل 

1080 إ: وَلَو قَضَى اليه يناي لقني الي 00001 
يقُولَ قائل”": تَغْرَمْ يضف العْشْرٍ والذَيَة رع ا ويد ريخره 
لِك في َال الحاني؟! وَلَكنْ مذي جز ا و ا أن 
جَمِيعَ ما كَانَ حَطَأْ فَعَلَى العاقلةِ» وَإِنْ كَانَ 00 |! 


م 
ع ه66 
ان 


5 


2 


ل 


د 55هو 0د [َقَالَ التي ]1 لظا 
أُصْحَابنًا : إِذَا جتّى الخُرٌ عَلَى [العَبْدِ جِنَايَةَ : فأتّى”" عَلَى نَفْسِدء أو ما 
دذونهًا خخَطأ (فهيّ فِي)” 6 مَالِهِ دون عَاقلجو]7 ,2 [١/رع‏ ولا تَعْقِل 


210 في (م): «فليس» . 20 في (ب): «لم). 
(9) قال الشيخ شاكر: «كأنه فاعل لفعل محذوفء. تقديره: «أيجوز أن يقول 


قاكل. .. إلخ؟»». 


(5:) ساقط من (ز). (5) هنا بحاشية (ر): «بلغ»). 

000 ليس في (م). وفي (رش) : «قال» وزيدت بين السطور في (ر). وفي (نت):: 
«قال محمد)». 

20 في د(ب): «وأتى». (4) في (م): «ففي)». 


)١٠١(‏ في (ر). 0 وابن جماعة : «وإذى وكللا هما سائخ في سعة الكلامء وسبق 
نظائره . 
سر 


0 5 


رمي 


ال لخو اانا فى 011 رذ ايايق 52 لاحمًا بجتايَئه”"© خَطَأ: 
َكَدَلِكَ””" جِتَايتُهُ فِي العَبْدا» إِذَا كَانَتْ غَرْمًا مِنْ حَظَْء وَاللَهُ أَعْلَمْ. 


سل عي سه 


ل يك قور جاده 0 لأنّهَا فِي عُْقِهِء دُونَ مَالٍ سَيِّدو 


بعد ا 0 


يت ما ل ل بو من هذا ل 7 


وقلْتَ مَولِنا فموة وفلت: شن كان ل تشقن العافلة 5312© 


- 
1 راع 


وَسَيْده'' غير فَقَلتَ بِقَوَلِمًا : ور 
صَحِيحة دَاخِلَةَ في مَعْنَى السّنَدِ؟ 
ذ باوهو م قَالَ: أجل . 
هاهة 204 : وَقُلْتُ لَهُ: وقَالَ صَاحِبْكَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَايًا : 
00 العَبْدِ في ثمَنْهِ كجرّاح ددم فِي دِيته: قفي غك لي 
ل [وَفي موضحتهِ : نِضفٌ عُشْرِ ثْمَنْه 5101 قوم نذات: في 


عراع العبد: ما نقصّ 00 ا" 


)1١(‏ في (م): «الحر». 

(؟) في (ر)ء (ب): «بجناية خطأ». ثم ضرب في (ر) على «ية» وكتب فوقها 
كالمثبت. وفى (ش) ضبط «خطأ» بالنصب والجرهء المتونينء وغلظ مداد 
(يته» ؟ كأنه و إلى اختلاف النسخ . 

(0) في (ر): «وكذلك». قال الشيخ شاكر: «بالفاء» والمعنى عليهاء ولكن 
الأصل (ر) بالواو» والشافعي يغرب في استعمال الحروف». ووضع بعضها 
موجيعة بحص 

(5) في (ب): «العمد). (4) في (ز): «عمدًا). 

(<) في (ز)ء (ب): «يحتمل». 

(0) من (ز)ء (ب)6). وهي مكتوبة في (ر) بين السطور. 

0) في (ر): «احتججت»» وصححت لتوافق المثبت . 

(9) فى (ز): «قال الشافعى»)ء وفى رر): «قال». 

60 هنا ناضن:: نين الكلمتين الجراحاء و«العبد»» بمقدار كلمة في (ش). 

(1) في (ب): «العبد». )١١(‏ في (ز): «وخالفنا». 

)١(‏ في (ش): «في». )١84(‏ ساقط من (ب). 


ا 9059 24 قَالَ: قأنا أَبْدَأَء فَأُسْأُلَكَ عَنْ حُجبِكَ فِي [فَوْلِكَ”“ : 


أ 1 5 ل 0 2 ب 5 0 ع سرع 0 َه 0200 - 

جِرَاحْة”'' فِي تَمَنِهِ كجرّاح الحر]" ' في ديّته: أَحَبَرًا قَلْتَهُ أَمْ قِيّاسًا؟ 
2 7 421 7 3 #اسداه - 0 اس 

اةة 0ه ملحي أن الخ نويه ا لكر لعي ل ل ار 


بذ ولاو 2 قَالَ: فَاذْكُرة؟ 


آذآ 
ال 1م إن 


“الاهة “5 قلت : أَخْبَرَنًا سَفيّان (بنٌ غَيَينة)0) عَنِ ال قري 


عاو ى 0 - معي 00 5 55 0 1 5 
اذ هال عقر الكتلننى النطه قيمع “ابو 
ا 7 2 ل[ لاسن سا ا .- 7 1 - و عض(ر١٠١) 2١10 9 ٠‏ 
ع سًَ 0 و ,2)1١0(‏ 0 أ له 2*9 م م سس هس ل اس 97 


ه)1١5(‎ 


أ 2)١2(‏ 0 1 مداه (ه 2١‏ - 0 ع ,ذبن أ 


د اه 0 0 ا 
من سس 0 


سس جيبوه سم 


)1١(‏ في (شس): «قوله». (؟) في (م): «جراحة العبد». 

(90) ما بين المعكوفين في (ر): «قول حراج العبد). ثم ضعححخت: كالمثبت . 

(:) مكانها في (ز): «عن رسول الله . 

(5) هذا دليله على المسألة من الخبر. ‏ (5) من (ز)ء (م). 

(0) في (ز)ء (م): «ابن شهاب». 

() العبارة فى «المعرفة») :)١58/١7(‏ «قال الشافعى: وسمعت منه كثيرًا 
مكنا وريينا قال اهراج الحو فى ينها انهو ورانكوظه ذا من 
القائل . 

(9») في (ر)ء و«المعرفة»: «كثيرًا هكذاكء بالتقديم والتأخير. 

)١١(‏ فى (ز): «العيد». 

)1١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى)» (8/ 22٠١5‏ وفي «المعرفة» 2)١58/١1(‏ من 
طريق المصنف بسنده سواء . 
وهو في «المسند) .)١565(‏ وفِي «الأم» (0/ 5605). 


(15) في (م): «قال: ثنا». ا 


() ساقط من (ز)» (س). 


00 


ره 
62 


(06) 


اوماد 5 


قال عر العَبْدِ في تَمَنْه كجرّاح 002 5" 
قال ابن شِهَاب”" : (وَإِنَّ نَاسَا ليَقُولُونَ)”” : يُقَوَمُ 190000 


ما بين المعكوفين ليس في (ر)» لكنه كتب في حاشيته . 

وقد أخرجه البيهقي في «المعرفة» .4)١58/١7(‏ من طريق المصنّف بسنده 
507 

وهو في «المسند» (8/الاسندي). (5605١سنجر)ء‏ وفي «الأمٌ) .)5١77/57(‏ 
العبارة في «الأم»» و«المسند»: «وقال ابن شهاب: وكان رجال سواه 
يقولون: يقوم سلعة» . 

في (ر): «فإن ناسًا يقولون»» وصححت كالمثبت . 

في (م): «السلعة». وفي حاشيتها: أنها في نسخة: «سلعة». وفي 
«المعرفة»: «بسلعة». وقد أخرج - الأثرّ ‏ البيهقئٌ في «الكبرى» (8/ 5 22٠١‏ 
وفي «المعرفة» (7١5/8/1١)غ»‏ من طريق المصئف بسنده سواء. 

وهو في «المُسند») .)١767(‏ وفِي «الأمٌ) (ا/ 5515). 

لكن: روى البيهقي في «الكبرى» )184١/4(‏ من وجه آخرء من طريق ابن 
وهب قال: وأخبرني مخرمة بن بكير» عن أبيه» قال: سمعت سعيد بن 
عبد الله بن جابرء د سمعت سعيد بن المسيب» يقول: إذا شج العبد 
مرفييدة 1 قله انيه اسع عطي لقم وقان :دلق دليوان ون سا رن وكيا 
معنى قول شريح ء والشعبي» والنخعي . 

قال في «الأم» :)١١7-1١١7/5(‏ (أخبرنا يحيى بن حسان» عن الليث بن 
سعدء عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب أنه قال: عقل العبد في ثمنه 
كجراح الحر في ديته. ْ 
وقال ابن شهاب: وكان رجال سواه يقولون: يقوم سلعة 

قال الشافعي: وخالف قولَ الزهري من الناس الذين قالوا هو سلعةء 
وخالف قول سعيد بن المسيب» والزهري لم يحك فيه بالمدينة إلا هذين 
القولين» ولم أعلم أحدًا قط قال غير هذين القولين قبله» فزعم في موضحة 
العبد ومنقلته ومأمومته وجائفته: أنها في ثمنه مثل جراح الحر في ديته. 
وزعم فيما بقي من جراحه: أنها مثل جراح البعير فيه ما نقصه! فلا بقول 
بعك ولا رعولء الناسن الذين سسكق مدهي الرهرق 1 


59 من شرومد انقايس حم 


قال الشافعي: وهو يريد أن يجعل ابن شهاب ومثله حجة على سنَة 
رسول الله وَةٍ ولا يجعل قول ابن شهاب ولا قول القاسم. ولا قول عامة 
أصحاب النبي يَكِةِ حجة على رأي نفسه» مع ما لو جمع من الحديث 
موصولا كان كثيرّاء فإذا جاز أن يكون هذا مردودًا: بأن الوهم قد يُمْكن 
على عدد كثير؛ يروون أحاديث» كلهم يحيلها على الثقة» حتى يبلغ بها إلى 
من سمعها من النبي يه فكيف جاز لأحد أن يعيب من رد الحديث 
المنقطع ؛ لأنه لا يدري عمن رواه صاحبه» وقد خبر من كثير منهم: أنهم 
قد يقبلون الأحاديث ممن أحسنوا الظن به ويقبلونها ممن لعلهم لا يكونون 
خابرين به ويقبلونها من الثقة» ولا يدرون عمن قبلها من قبلها عنه. وما 
زال أهل الحديث في القديم والحديث يثبتون» فلا يقبلون الرواية التي 
يحتججون بهاء ويُحلون بهاء ويُحرّمون بها إلا عمن أمنوا وأن يحدثوا بها 
هكذا ‏ ذكروا أنهم لم يسمعوها من ثبت. كان عطاء بن أبي رباح يسأل عن 
الشيء : فيرويه عمن قبله ويقول: سمعته» وما سمعته من ثبت . 

قال الشافعي: أخبرنا بذلك مسلم بن خالد وسعيد بن سالمء عن ابن جريج 
عنه ‏ هذا في غير قول. وكان طاوس إذا حدثه رجل حديثًا قال: إن كان 


- 
ب 


الذي حدثك مليّاء وإلا فدعه؛ يعنيى: حافظًا ثقة. 
قال الشافعي: أخبرنا عمّى محمد بن علي» عن هشام بن عروة» عن أبيه : 
أنه قال: إني لأسمع الحديث أستحسنه» فما يمنعني من ذكره ‏ إلا كراهية 
أن يسمعه سامع؛ فيقتدي به : أسمعه من الرجل لا أثق به قد حدثه عمن 
أثئق به» وأسمعه من الرجل أثق به حدثه عمن لا أثق به. وقال سعيد بن 
إبراهيم : لا يحدث عن النبي كَل إلا الثقات . 

قال الشافعي: أخبرنا سفيان» عن يحيى بن سعيد قال: سألت ابنًا لعبد الله بن 
عمر عن مسألة: فلم يقل فيها شيئًا . فقيل له: إنا لنعظم أن يكون مثلك ابنّ 
إمام هدى». تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم؟ فقال: أعظم ‏ والله من ذلك 
عند الله»ء وعند من عرف الله» وعند من عقل عن الله أن أقول ما ليس لي 
به علمء أو أخبر عن غير ثقة» وكان ابن سيرين والنخعي وغير واحد من 
التابعين ‏ يذهب هذا المذهب في أن لا يقبل إلا عمن عرف. وما لقيت 
ولا علمت أحدًا من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب». 


99 555 42 


بذ #/اهؤ 0 قَالَ('؟ : (فْقَالَ: إِنَّمَا)'"” سَأُلتَكَ حَبَرًا تقوم 1 


9995 0« فقلت”” : قَدْ أَخُيَرتكَ أنى لا أغرف فيه حَبَرًا عَنْ 
حدء الل" مِنْ ا . بن المَسَيِّب . 


سر جو لا 


1 واه ؟ 0ه قالخ 5 4 قَوْلِهِ م 
بذ لاهو مد قلت9" : وما دَعَعثُ ذَلِكَ فَتردَة**" عَليع ! 


5-494 


بذ #و/1هة 0د قال فَاذْكُرِ الححة فبه؟ 


ا 


10 ولاهة 0 (قَلْت : فلنه)*9؟ :فياش على الحتانة على‎ ٠ 


- وقال :)758١/1(‏ «وقد وصفت حديث الليث بن سعدء. عن الزهري» عن 
ابن المسيب: أنه قال: عقل العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته. 
وقال الزهري: وإن ناسا ليقولون يقوم سلعةء فالزهري: قد جمع قول أهل 
المدينة ابن المسيب ومن خالفه؛ فخرج صاحبكم من جميع ذلك» وهذا 
عندكم كالإجماع؛ ما هو دونه عندكم إجماع بالمدينة» وقلتم قولا خارجًا 
من قول أهل العلم بالمدينة» وأقاويل بني آدم! وذلك أنكم قلتم مرةً ‏ كما 
قال ابن المسيب: جراخه في ثمنه كجراح الحر في ديته في الموضحة 
والمأمومة والمنقلة» ثم خالفتم ما قال ابن المسيب أخرى. فقلتم: يقوم 
سلعة فيكون فيها نقصه. الا لمعت ار قول واحد منهم». وينظر أيضًا: 
«الأم» (323360)). وامختصر المزني» (/ 07 3) . 

)1١(‏ من (ش»)» (م)». وزيد بين السطور في (ر). 

(6) في (ب): «قال محمد: فإنما»ء. وفي (ز): «قال: فكأنما»ء وفي ابن 
جماعة: «قال: فإنما». 

(9) في (م): «قلت». 

(5) رسمت في (ر)ء (ز)ء (ش): «أعلا». 


(5) ساقط من (م). (2)5 .اساقط من الاكن): 
(0) في (ر): «قال»» وضرب عليها وجعلها كالمثبت . 
(4) في (ب): «أفترده». () مابين القوسين في (ر): «قلت» . 


© 505005ظ 5 


م و 0 ع يه 920620 7 
؛ز 9089 : قال : قد يفارق الحرّ فى أن ديه الحرٌ قد 
أ ل > سر 24 1 252 أ[ 2 2 ل اه 71 7 41 1 
ووه تهنه؛ فيكوؤن بالسّلع مِنَ الإبل وَالَدَوَاتٌ 000 شيف لذن 
2 رع 0 1 


في كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
14 حل حي الحا ١‏ قل« ولق ا عد عفادي -] الهد ي لفمو 0 وا ا 
5 19 50 (: فقلت: فهذا حجة لمن قال: لا نعمّل العاقلة 

ثم العيق: علبلك. 


7 (50), ه-ه م 
عذ 9419 0د العام 50 د له قَلْتَ تَعْقِلٌ العَاقِلَةٌ ثَمَنَ 
العَبّْدِ إِذَا جَنَى عَلَيْهِ الخُرٌ قِيِمَتَهُء وَهُوَ عِنْدَكَ بِمَنْرْلَةِ النْمَنِ؟ وَلُو جَنَى 
عَلَى بَعِيرٍ جَنَايةَ ضينهًا فِي مَالِهِ؟ 
بذ 9947 4: قَالَ: هو نفس مححرّمة. 


وه 


9885 4: قلَتٌ: والبَعِيرُ”' '' نَفْسٌ مُحَرَمَةٌ عَلَى قَاتِلهِ؟ 
ا ومهؤ 0: قَالَ: لَيّسَتْ كَحُرْمَةٍ المؤْمِن . 


د وبيّنا: أن الراجح فيه: أن الشافعي يقول به إذا توفرت شروط القياس . 
وينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (1/ .)١57‏ 

(0) في (م): «وقال». (0) في (ب): «مثل». 

() في (م): «منهم). 

(:) هذا اعتراض من المخالف بتغليب جانب المالية فى العيد على جانب 
الدبا نك ةراضن بين العامة ْ 

(60)) هنا في (م) : «قال الشافعي»)ء وفي (سب©6: «قال محمد». 

(0) ساقط من (بس). 

3ع( في (ر): «(قال»» وضرب عليهاء وكتب عن يمين السطر ‏ بدلها ‏ كالمثيت . 

() ساقط من (م)» وفي (ب): «لكن». 

(9) فى (ر): «فهواء لكن الفاء كشطت فيه. 

)٠١(‏ في (م): (فالبعير). 


255 الوّسَّتالة 00 


غير 


0 0 + حول لَك ٠‏ د اعد 4 و 0 م في 1 


«ذ #المهة 4 [قَالَ الشَافِعِئٌ]”'' فَقَلْتٌ 2057 : 0© عِنْدَكَ مُجَامِعٌ 
الع ل 7" امسق فو الغا ؟ 


“ذ هىهة 0 قَالَ: نع06'' . 


0 


وهو 0< قَلَْتُ0" : وَحَكَمَ الله كبك فِي المُوْمِن يُقَتَلَ حَطَأْ بدِيةٍ 


)1١(‏ من (ز). (م). وفي (س): «قال محمد». 

000 هيخ :00 (نتب): 

فره في (ر): «فهو). وفي (م) : وهو. 

(:) ساقط من (ش). وفي (ب): هذه. 

(5) في (ر): «أفتعقله» بهمزة الاستفهام» ثم ضرب عليها كالمثبت . 

(0) في (ر): «ونععم». وصححت في ابن جماعة كالمثبت» بكشط الواو. 
وغلى اقباكها اغتين صاحب لغة الشنافعى 4 فعا لشافرة قال اسععيل 
الإمام الشاففع :اق العظف مع حرف الفواية انع ).ولطله آونا تذالك إلى 
شدة تمسك خصمه بما هو عليه؛ لأن مقام ورود هذه الجملة مقام حوار 
بينه وبين خصم له في قسم من أحكام الجنايات», فكأن الشافعيّ قال لنا: 
وقلت له: أتقول كذا وكذاء فقال ‏ متمسكا برأيه ‏ نعم ونعم... إلى 
آخره» فاكتفى بإيراد (نعم) معطوفة على غير معطوف عليه؛ إيماءً إلى هذا 
الذي قلته. ينظر: «لغة الإمام الشافعي» (ص87). 

© 6 ساقط من (م). 

() سبق بيان اشتراط الإويمان في الرقبة المعتقة في الكفارات» وذلك بناء على 
حب اكد عار ام أو تعليل حكم شرعي بحكم آخرء كما قال 
الإمام الشافعي ذف في «الأم» (598/0): «ولا تجزئه رقبة على غير دين 
الإسلام؛ لذن الله كنِكَ: يقول في القتل «إفْسحر وَكبَقَ مُؤَهِمَةٍ» [النساء: 
5 . وانظر: «البحر المحيط» للزركشي .)5١9/1(‏ 


5 من عؤوي القس 


. 2-22 ه(١)‏ 
بذ 969٠‏ م قال : نعم 0 . 
9091 4« قلْتُ: وَرَعَمِتَ أن فِي العَبْدٍ تَخْرِيرَ رَقَبَةٍ كَهي في 


الخر ونمنق""4وروآن لمق كالدة» 


010 


فه 


0 
(0) 
062 


كيد اا 

“ذ "9091 م: قال : دعم 0 . 

“ذ 95هؤ 4 قَلَتُ: وَرَعَمْتَ7* أنَّكَ تمن الحرّ بِالعَبْدِ؟ 
. > 6(ه6) 

١565 0‏ 0 قال: دعم 0. 

ا هوه9 © قَلْتُّ: وَرَعَمنَا أنَا تَقْثْلَ العَبْدَ بالعَبْر200؟ 


فى (ز)». وابن جماعة: «ونعم»». وعليها علامة الصحةء. ومكتوبة في (ر) 
بين السطورء. وانظر فقرة .)١6/8/(‏ 

في حاشية (م) أنها في نسخة: «ثمنًا». ونونت في (ر)» (ش) بالنصب بلا 
ألف. وكذا هي في ابن جماعة؛ لكن ضبط بالجر كأنه للمجاورة لمن يجيزه 
من أهل العربية» ويجوز الرفع على تقدير كونها جملة مستأنفة» قال الشيخ 
شاكر عن وجه النصب: منصوب عطفا على «تحرير» . 

في (ز)ء وابن جماعة: «ونعم». (5) في (م): «أزعمت». 

في (ز)» وابن جماعة: «ونعم». والواو مكتوبة فوق السطر في (ر). 

قال الشافعي في «الأم» (55/5): «والإجماع ‏ على أن لا يقتل المرء بابنه 
إذا قتلهء والإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده» ولا بمستأمن من أهل 
دار الحربء ولا بامرأة من أهل دار الحرب ولا صبي». وينظر: «الأم» 
(0/ 037237 . 

ذكر الشافعي في هذا النص الاجماع على عدة مسائل : 

الأولى: عدم قتل الأب بالابن» وقد خالف في هذه المسألة: الإمام مالك» 
ففصّل: بأن لا يقتل الوالد بولده فى حال» ويقتل به فى حال» وضابطه: 
أنه لا يقتل به إذا لم مين تهات روعخة» كان مويه ودين : فيموت 
ويدعي الأب دوم وأنه لم يرد قتله» صدّقء» فإن قصده: كأن يرمي عنقه 
بالسّيف» أو يضجعه فيذبحه» أو يشق بطنهء أو يقطع يده. أو يضع أصبعه 
في عينه فأخرجها ‏ وانتفت الشبهة. أو اعترف بالقصد: اقتص منه. 


225 الورسََّالة 0 


انطادة. ناه 11 5ظ5 
١644/ 54‏ 0 قلت : فَقَدٌَ جَامَع"') الى" في هذه المَعَانِي عندنا 


وَعِنْدكُء فِي ل رك مِثْلِهُ قصاصًا فِي كل جرح. وكات 
البَعِير في (مَعْنَى أن)”" دِيَتَهُ ثمئة» فكيت اخترت”" فِي”*؟ جرّاحته: أَنْ 


تَجَعَلهَا (كَجِرَاحَةٍ البَعِير6"”. فَتَجْعَلَ فِيِهِ مَا نَقَصَهٌءْ وَلَمْ تمل > ا 
بود ال-0 مِعْ الخرّ في سي 


2 بولاتاكة لج ودكيها انق ١‏ معدي ولا اين غود الب اقيم ذكروة هزق فها فل 
الإجماع . 
انظر: لجامع الأمهات») (ص547). و«الذخيرة» .)7”70/١7(‏ و«حاشية 
الدسوقي» (5517/5). 
الثانية : عدم قتل الرّجل بعبده» وبمستأمن من أهل دار الحرب» وبامرأة من 
أهل دار الحرب وبصبي . 
وجميع هذه المسائل فيها خلاف» ٠‏ وقد ناقش هذه المسائل ابن هبيرة في 
«الإفصاح» (7/ )١9١0‏ فقال: «واتفقوا على أن السيد إذا قتل عبد نفسه فإنه 
لا يقتل به - وإن كان متعمدّاء واختلفوا فيما إذا قتل مسلم ذميًا أو معاهدّاء 
فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يقتل المسلم بواحدٍ منهماء إلا ان مالكا 
استثنى فقال: إن قتل المسلم ذميّاء أو معاهدّاء أو مستأمنًا كتابيّاء أو غير 
كتابي عليه: قتل به حتمّاء ولا يجوز للولي العفو؛ لأنه تعلق قتله بالافتيات 
على الأفاته .ونان الو كديتة: يهن العياكب ,عقون الدع ول يتغل 
بالمستأمن». وقد سبق بيان رأي أبي حنيفة في قتل المسلم بغير المسلم. 
كها أن قعل السك معيدة: ليست موضع اتفاق» بل عدم قتله به - هو قول 
أكثر أهل العلم. وخالف إبراهيم النخعي وداود فيها: فقالا بقتله. وينظر: 
«الإقناع» لاد 1 و«الهداية» للمرغيناني (52/ ).2 
و«المغني» لابن قدامة (81/9/5). 

2010 في (م): (يجامع» . )2 في (ب): «أن معنى) . 

(0) في (ب): «(أخذت)». (5) ساقط من (ز). 

0( في (ر)ء. (م): «كجراحة بعير). 3١‏ في (م): «فهو). 


22 558 9 


تعاني + فار في يا وَاحِدٍ؟ 
م 0 5 ه6 ساو السام إلى 0 2 0 
أن نقسدة ع ما جَامعَهَ في 00 وَاحَدٍ؟! مع أنه يجَامِعٌ الخرّ في 


لغ 


(أكْثَرَ مِنْ”" هَذًَا: أن مَا حَرُمَ عَلَى الحُرٌ حَرُه”*' عَلَيْوء وأنّ عَلَيْهِ 

الحُدُودَ والصَّلاةَ والصَّوْمَ وَغَيْرَهَا م بر ات 0 

البََائِم م 
1094 أ قا 
ا ووه9 : قُلْتٌ: وَقَدْ رَأَيتَ دِيَةَ المَرْأة يضف دِيَّةِ الرَّجْل2*0 


() في جميع النسخ» في الموضعين: «معاني» بإثبات الياء . 

2,0 في (م): «جامعه». 69 في (ب): كته ا 

(4:) في (ز)ء وابن جماعة: «يحرم»ء وكانت في (ر) : ثم ألصق بها الياء. 

)0( ليس في (ر)ء وزيل ١‏ بين السطور. ثم ضرب عليه . 

(0) فِي (م): «وليست» وفي حاشيتها أنها في نسخة: «وليس». 

(0) هذا آخر رد الشافعي على المعترض: في عدم جواز قياس العبد على الحرٌ 
لوجود الفارق. وخلاصته: أن العبد يشبه الحر في معان كثيرة» ولم يفارقه 
إلا فى معنى واحدء وهو الحرية» وشابه الدواب فى معنى واحد فقط.ء وهو 
الجاليا» تعمن انام الشانس يتا عنذقد فن ١‏ للحد ابن خلية الأشيباف 
نقانتى اللدده على الدر يولي الاعداه متهم على أوسحة القر قاد بونتخويها فى 
«الأم» (لا/ سع”). ْ 

0) في (ز): «أرأيت».» وفي ابن جماعة: «قد رأيت»» لكن كشط «قد) منها. 

(9) قال الشافعي فِي «الأم» :)١١5/5(‏ «لم أعلم مخالفًا من أهل العلم قديمًا 
ولا حديثًا فى أن دية المرأة نصف دية الرجل» وذلك خمسون من الإبل» 
ذا اكقى فى لمر اندز فى كدمبيوة فين الزيل» او ذا :قدنف عمدام اتاد 
أهلها ديتها فديتها خمسون من الإبل أسنانها أسنان دية عمدء وسواء قتلها 
رجل أو نفر أو امرأة لا يزاد في ديتها على خمسين من الإبل» وجراح 
المرأة في ديتها كجراح الرجل في ديته لا تختلف». ففي موضحتها نصف ما - 


22 الوّسَّتالة 0 


فمًا مَنَعَ ذَلِكَ جِرَاحَهًا أَنْ تَكُونَ فِي دِيّتَهَاء كَمَا كَانَتْ جراخ الرَّجل7) 
فى ديته؟! 


سر نعي لسر له 


.98 4 وَقَلْتُ لَهُ: إِذَا كَانَتٍ الذَّيَةٌ في نَللَاث27 م 


32-0 ع 
2 


2 


أثلانا”” 1 دعقت أن الايل تكو عد وي 827 كنات 
بنشري الال 1/57 ز] فعيفة :إلى أجَلِ؟ لم تَقسهة"'' عَلَى 


- في موضحة الرجلء. وفي جميع جراحها بهذا الحسابء فإن قال قائل : 

ا المرأة سوى ما وصفت من الإجماع أمر متقدم؟ 
فنعم أخبرنا مسلم بن خالد عن عبد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن 

ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا: أدركنا الناس على أن «دية الحر 
المسلم على عهد رسول الله يَكةِ مائة من الإبل» فقوم عمر بن الخطاب تلك 
الدية على أهل القرئ ألفة ونان أى اثنيى عشر ألف درهم ودية الحرة 
المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسماتة دينار أو ستة آلاف درهمء فإذا 
كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ودية الأعرابية إذا 
أصابها الأعرابي خمسون من الإبل وأخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن 
أبيه أن رجلا أوطأ امرأةً بمكة فقضى فيها عثمان بن عفان ينه بثمانمائة 
ألف درهم و كلب 
قال الشافعيى: ذهب عثمان إلى التغليظ لقتلها في الحرم». انتهى 
ووافق الشافعي في نقل الإجماع: ابن عبد البر في «الاستذكار» (8///ا5)ء 
والنووي في «المجموع» 0 65 ). وابن قدامة في «المغني» (8/ .)5٠٠‏ 

2١‏ في (م): «الحر). 

)١(‏ رسمها في (شس): «ثلث» وكذلك هو يرسمها في غالب النسخة. 

(6) ليس في (ر)ء لكنها مزادة بحاشيته» وهي ثابتة في ابن جماعة فوق السطرء 
وعليها: «صح) . 

(5:) فِي (ز): «فليس». بدون همز. 

(5) قال الشيخ شاكر: «يعني: تكون ديئًا في الذمة بالوصف». 

() في (ر): «تقيسه»ء. بإثبات الياءء وقال الشيخ شاكر: «ضبطنا الفعل على 
وجهين: الرفع» والجزمء على احتمالين: أن يكون مجزوماء والياء إشباع - 


59 من روط القايس 


الذي ولا م ولا عَلَى المَهْرء باحك اي 0 6 


ذه 


أن تَكونّ الإبل بِصِفَةٍ دَيَا؟! فَخَالَمَتَ فِيهِ القِيَاسَء وَحَالْفْتَ فيه 
2 نيت ل عن الث ب 70) علد : 0000 ا : كر - 5 4 أ 


مَضَائِهِ بعد؟ ! 
.96 4 قال" : كَرمَة ابْنُ مَسْعُود" . 
0 و 27 . 5 أن 5 2< خيّر؟ ا 
#5 ود نال 10010 إن يك390 عن التق كلد 


إن 

- | حركةء أو تكون «لم» نافية فقط بمعنى: «ما»؛ فلا تجزم». انتهى باختصار . 

)٠١(‏ ليس في (ر)ء (م). () فى (س): «رسول اللّه). 

(0) فى (ز): «أنه إذا». 

(54) قال الشيخ شاكر: «استسلف؛ أي: اقترض» والعرب تسمي القرض سلما» . 

(0ه) فى (س): «فقال». 

(5) .قال "ان أبى:كنيية 50716159 ععدتنا مووافادن معاوية عن موسى نين 
عبيدة» قال: أخبرني عطاء مولى عمر بن عبد العزيز»ء قال: ابتعت من برد 
ولق غيل ير المسيب ثاقة :بأريعة 5ناتيرة فجاء يلتمس حمقه منى» فقلت: 
عندي دراهم. ليس عندي دنانير فقال: تخعنى امخا مر نعي وخ العسيب: 
فاستأمره فقال: خل منه دنانير عيئًاء فإن أبى فدعهء موعله الله . 

(951372) - حدثنا ابن أبى زائدة» عن ابن عونء. عن ابن سيرين» قال: 
قال البيهقي في «المعرفة»: وقال الشافعي في «القديم»: وقد يكون ابن 
مسعود كرهه تنزهًا عن التجارة فيه » لا على تحريمه. 

قال الشافعي: «وهو منقطع عنئه). وهذا نه الما يرويه عنه إبراهيم 
النخعيٌ . 

(0) في (ر)ء (م): «قلنا». وفي (ز)ء وابن جماعة: «قلت». 

(0) في (ش): «أفي2. وفي (م): «أو في) . 

(9) في (ب): «رسول الله . )١(‏ غير موجود فى (د). 

)١١(‏ فى (د): «لا إلا». )١١(‏ في (د). (م): «يثبت». 


نل الؤذهالة 5 


95.4 0د قلت : هُوّ ثَابتٌ بِاسْتسْلَافِهِ بَعِيرَاء وَقضاة> نيا 


ا د 6 يها 


منهء وَتَابِتٌ شي الدَّيَات عدا وَعَنْدكَ. يد فى مَعْنَى السة. 
بذ .5و 0<" : قَالَ: ما الحد الَْنِي يَقَامِنُ عَلَيْه؟ 


ف 3ؤ 5 كدر 02 ل ٠‏ عند د ع عَنْ 


ع ع5 


ف 2 0 0 00 أنْ | فقده قضيه ياه 2 206 05320 ا في 
الإبل إِلَا جَمَلَا خِيَّارًا رَبَاعِيا”. فََالَ: «أغطِه]”" إِيَّاهُ فَإِنَ 00 
اناس اك أَحْسَنهُمُ قَضَاة)7١1١3‏ , 


)١(‏ في (ش»): «وقضائه». والمثبت من باقي النسخء قال الشيخ شاكر: 
معنم نت وكون. في الى ولت فيه ره وعد فرق بو أكون قاد 
ماضيًّاء بمعنى: وأنه قضاه خيرًا منه) . 

(0) في (ش)»).ء (م): «فهذا». وفي (ر): «هذا» بدون الواو. وزيدت فيه كالمثبت . 

(*) فى (د): «قال الشافعى».» وفى (س): «قال». 

0 في «الموطأً) 1١943‏ 00007 (590” رواية أ مصعب). (00” 
رواية ابن القاسم)» (871 رواية محمد بن الحسن). 

(5) في (م): «الإبل». وزاد بعد المثبت في (د): «من إبل الصدقة». 

() من (ز)ء» (س)ء وابن جماعة. وهي مزادة في (ر) بين السطور. 

(0) في (د): (ما». 

(4) ليس في (م). وزيد بحاشية (ر)» وابن جماعة أيضًا. والرّباعي: بفتح 
الواءه وكس الفيق + البغين الذذق اسكمل ست ستين + ودضل. فى الساعة: 

(9) ساقط من (ز). 

)١(‏ في (م): «خير». 

)١١(‏ أخرجه البيهقى فى «الكبرى)» »)7١/5(‏ وفى «المعرفة» (7851/5)» من طريق 
المصنف ا 000 1 
وهو في «المسند» »)١5151/(‏ وفي «الأم) (؟/١٠).‏ 
وأخرجه مسلم .)١5٠١(‏ 


5 من قوط لطي 22 


«.95 4 قَالَ: كَمَا الكبرُ انَّذِي لا يُقَاسْ عَلَيْه؟ 


وه ل ا 1 3 

95.48 0< قلت327 . مَا كان لله ويكَ فيه حكم مَنصّوصء ثم 
روا عن ينهريي " في بلغي الفزكن دون 
7 05 اباد عصرم 3 فيمَا و حنضن. كيه ر سوال الله لِك دون ما 


() زاد في (ب)ء (ش): «له». وكتبت بين السطور في (ر)» لكن صححًح في 
ابن جماعة: حذفها. 

62 زاد في (د) : ((فيه) . ١ع‏ في (ز) : (تحقيق) . 

(:) ينظر تعريف الرخصة عند الأصوليين في: «البحر المحيط» للزركشي (؟/ 
»)”١‏ و«تمهيد الإسنوى» (ص١72)»‏ و«تيسير التحرير») (؟757/87/5). ْ 

(4) ضبطت في (ر): بضم الياء وفتح القاف. وهي في (ز): «تقس». 

() الظاهر من مذهب الشافعي (بناءَ على هذا النص من «الرسالة»): هو عدم 
جواز القياس على الرخصء وهو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية في قولٍ». 
وقة بق الكافعى كلى ذا سطائل » مهاف عق جر از الحم على العامة 
والبرقع والقفازين قياسًا على الخفين. .. إلخ. 
قال الشافعي في «الأم» :)١877/7(‏ «ولم نعد بالرخصة موضعها ‏ كما لم 
نعد بالرخصة المسح على الخفين» ولم نجعل عمامة ولا قفازين؛ قياسًا 
على الخفين». 
وفي «الأم» (597/7) أيضًا: «ولا رخصة لأحد في ترك المبيت عن منّى 
إلا رعاء الإبلء وأهل السّقاية سِقاية العباس بن عبد المطلب دون 
السّقايات» ولا رخصة فيها لأحد من أهل السقايات؛ إلا لمن ولي القيام 
عليها منهم. وسواء من استعملوا عليها من غيرهم أو هم). 
وقال في «الأم» :)١877/5(‏ «كيف لم تجعل المحصر بالمرض؛ قياسًا على 
المحصر بالعدو أن تحكم له حكمك له؟ فقلت له: الأصل على الفرض 
إتمام الحجٌ والعمرة للّه» والرخصة في الإحلال للمحصر بعدوء فقلنا: في 
كل بأمر الله كَْء ولم نعد بالرخصة موضعها». 
قال القرافي في «شرح تنقيح الفصول» (ص65١5):‏ «يجوز القياس عند - 
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- الشافعى على الرخصء» خلافًا لأبى حنيفة وأصحابه» . 

قال سكوف فى انهاه السول» (ص ه١2‏ : «ورأيت فى باب «الرسالة» ‏ 
بن كتانب المويطن :السرم يشان ال خضي ود والاعل لاتق دلت عوانب 
الشافعي في جواز العرايا في غير الرطب والعنب قياسًا». 

ومن العلماء من نسب إلى الشافعي القول بجواز القياس على الرخصء قال 
الرازي فِى «المحصول» (7”59/65): «مذهب الشافعى َيه : أنه يجوز إثبات 
اللقوير انك وا لك ارا شحو | لمعلرويه راسم تقراف قال ا يزان ا سجان: 
- رَحِمَّهُمْ الله - أنه لا يجوز». 

وقال ابن السبكي في «الإبهاج» (7/ :07١‏ «لنا: أن أدلة القياس دالة على 
جريانه في الأحكام الشرعية مطلمقًا : من غير فصل بين باب وباب». 

وقال الإسنوي في «نهاية السول» (ص50١3):‏ «الصحيح: وهو مذهب 
الشافعي حما قاله الإمام: ال الفنياس يجري في الشرعيات كلها؟ اق 
يجوز التمسك به في إثبات كل حكم: حتى الحدود والكفارات والرخص 
والتقديوائت إذا .وتعت شراط القنامن فنها: 

وذكر ابن السبكي في «تكملة المجموع» )60/١١(‏ عن ابن الرفعة: أن 
القول بالمنع عن الشافعي في القديم» ثم علق القول بصحة ثبوته عنه. قال 
اين السيكق: اقال'انن الرفعة: إن قلك: إنهه يجبي إذا متقعنا القياين: فى 
ارصن دن هو قول الشافعي «القديم»» وقول لغيره أن لا يقاس الع 
على الرطب» ولا نعلم قائلًا به في مذهبنا. 

وأجاب: بأن السؤال صحيح - إن صمّ أن الشافعي كان يمنع القياس في 
الرخص في «القديم»» وجوابه: لعله كان فِي «القديم»: يرى أن اسم العرية 
لا يختص بالرطب 

قلت: وقد تقدم رد قول من جعل ذلك منصوصًاء وترجيح كونه ثابنًا 
بالقياس» . 

وقال المرداوي في «التحبير شرح التحرير) (359014/1): «وما ذكر من 
جريان القياس فى الرخص: هو مذهب الشافعي وي 
ونصٌ أيضًا على أنه لا يجري فيهاء فلعل له قولين». 

قلت: يعكر على حكاية قولٍ قديم للشافعي في المسألة: أنه لم يثبت ذلك - 


5 من وو قايس دن 


عنه في كتاب ‏ في حدود علمنا ‏ لاا سيما - ونصوص (الرسالة» الجديدة - 
تدل على قول 0 و«الرسالة» المصرية فين اخر هنا كت 
الإمام الشافعي ضَيدنه فأنى لنا أن تغبت قولا آخر في «الرسالة» العتيقة 
(القديمة) 0 أو فى غيرها من كتبه ببغدادء وهذا هو الأصل فى 
53 لذو رو العندية'البنها نحى.. 
وفك سوق الرركشن :ف (البكضن المشعيط 1/714 6:475/ا) المسا لذبن كما ورد 
فيها الخلاف عن الشافعيء» وله فيها ردودٌ ومناقشات. 

نهدا" يكبي “متام حوور عن لضا موي ركد اهن لا يقول بيجواز القياس 
على الرخصء وأن كثيرًا من أهل المذهب ‏ حكوا عنه القول بجواز القياس 
على الرخص؛ لذلك حاول بعض العلماء الجمع بين هذين الاتجاهين : 

١‏ - أن للشافعي في المسألة قولين - كما سبق نقله عن بعضهم. وقال أبو 
زرعة العراقي في «التحرير لما في منهاج الأصول من المنقول والمعقول» 
(ص١0١5):‏ «نعم ‏ في البويطي» عن الشافعي: أنه لا يجري في الرخص» 
ونقل عن الإمام جريانه في الأربعة المذكورة (أي: الحدود والكفارات 
والرحضن والتقديرات)» بوكأان :له قولين فى الرخصض» ويل غلى ذلك 
اختلاف: جوابه في جواز العرايا في الرطب والعنب قياسًا». ط. مكتبة 
التوعية الإسلامية. 

قلت إن الأعهات. انلقو فى تحوية الشافعى .ف العتب قباشا عدن 
جواز العرايا في التمرء فمنهم من نسب إليه أنه قاله قياسّاء ومنهم من نسب 
إليه أنه قاله نضًا . 

قال الإسنوي فى «نهاية السول» (ص6١”7):‏ «اختلف جواب الشافعى فى 
جواق العرايا'ش غير الررظية. واللعنيية انلكا ادر 0 
قال الماوردي في «الحاوي الكبير» :)5١9/65(‏ «العرية: جائزة في الكرم 
بجوازها في النخل» لكن اختلف أصحابنا: هل جازت في الكرم نضا أو 
قياسًا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول البصريين: أنها جازت في الكرم نضًّا؛ٍ مرويًا عن زيد بن 
ثابت 5ه أن النبي يَلِةِ أرخص في العراياء والعرايا بيع الرطب بالتمر 
والعنب بالزبيب. 
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ا عو اهنا اي ”1577 هكد اه كان ل شو لا ا د كم عَامٌ 
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والوجه الثاني: وهو قول ابن أبي هريرة وطائفة من البغداديين: أنها جازت 
في الكرم قياسًا على النخل؛ لبروز ثمرتها. وإمكان الخرص فيهماء وتعلق 
الزكاة بهماء ثم يعتبر في بيع الزبيب بالعنب الشروط المعتبرة في بيع التمر 
بالرطب». 

واختار ‏ أن الشافعي أثبتها بالقياس ‏ الجمهورٌ من الشافعية» قال ابن 
السبكي في «تكملة المجموع» (١١/"الا0‏ /7): «قول ابن أبي هريرة وطائفة 
فن الخدادتين؟ أتبداججازت: فى الكره قتاساء اقلت : والميجاملى وانن 
الصباغ ممن جعلا ذلك نسًّا. ولم أقف على النصٌّ الذي ذكروه في شيء 
من الأحاديث. . . فالصّواب أن ذلك: إنما ثيت بالقياس؛ وهو الذي 
يقتضيه كلام الشافعي» فإنه لم يذكر غيره» والله أعلم» . 

ووجه القياس عند الشافعي ‏ في إلحاق بيع العنب بالزبيب ببيع الرطب 
بالتمر: هو اشتراكه معه في المعنى» وهو الخرص في كل» وغيرهما من 
الثمار: لا تشملها الرخصة لعدم وجود هذا المعنى» قال الشافعي في 
«الأم» ("/ 00): «والعرايا من العنب ‏ كهي من التمر لا يختلفان؛ لأنهما 
يخرصان معًا. 

قال .وكل ثمزة ظاهرة مق أصنل تاك مفلل : 'الفرفتة: والمشسةان والكستوى 
والإجاصء» ونحو ذلك مخالفة للتمر والعنب؛ لأنها لا تخرص لتفرق 
ثمارها». 

وقد أورد الجويني في «البرهان» (5//5) انتقاد الشافعي للحنفية في قولهم: 
بمنع القياس في الحدود والكفارات والتقديرات والرخصء. وكل معدول به 
عن القياس. وينظر: «قواطع الأدلة» »)٠١8/7(‏ و«المنخول» (ص١2.)59‏ 
ولاشرح تنقيح الفصول» (ص6١2.)5‏ و«الوبهاج» (9/ 730٠‏ ١”7)ء.‏ و«التحبير 
شرح التحرير» (!7"90148/1)» و«حاشية العطار» (747/5). و«الأصل 
الجامع» »)١١7/5(‏ و(ما اختلف في إجراء القياس فيه» ( ص5 )0١‏ رسالة 
ماجستير للباحث حمود المباركي . 

في (ز): «عليه»ء قال الشيخ شاكر: والضمير في «عليها» ‏ راجع إلى 
الرخضة: 


في (م): «عليها ما سواها». 


1" من فقوي انقايس 


آم 
هو 


إلى 35 4 2 >" ود سي ةع 0 
بست ا اب حي اليم كد اليه رق حكم 18 


)»١(‏ في حاشية (م): أنها في نسخة: «في شيء). 

(6) هذا أحد نوعي المخصوص بالحكم اللذين لا يقاس عليهماء وهما: 
الأحكام التي خصٌّ بها تيتحمن أو اتبخاصض) والر خض » وقل سيق ناك 
وهاتان المسألتان تذكران عند علماء الأصول في شروط الحكم المقيس 
عليه (الأصل)» وله شروط عدّة مذكورة في بابها من كتب الأصول. 
قال السمعاني في «قواطع الأدلة» (؟/ :)١77‏ «قال الشافعينٌ نه في بعض 
كتبه : «ولا يقاس على المخصوص». ويجوز أن يؤول؛ فيقال: إنه أراد هذا 
وما | يجور. أن ينظر إلى المخصوص ويمتحن » فإن كان يتعدى معنئناأه 
فيس عليه غيره كقياس الخنزير على الكلب في حكم الولوغ» وقياس خف 
الحديد والخشب ‏ على خف الأدم على المسح عليه» وإن لم يوجد في 
المخصوص وجه يمكن القياس عليه كالجنين: لا يقاس عليه الشخص 
الولفوف:فى الثوك 4 أنه لا يعرف معت فى العتين . فيقاس. نه الملفورفق 
عليه». وانظر : «البحر المحيط») (/ا/ .)١75١‏ 
قال ابن مفلح في «الواضح) 7/0 وما بعدها): «... وقال بعضص 
أصحابه (يعني : الشافعي): وكل ما كاق متستتتيئ للضرورة أو الرحخصة 
للمشقة - من جملة محظور : لا يجوز القَياسسّ عليه». 
وقال الآأمدي في «الإحكام)» -)١96735/0(‏ وهو يذكر شروط الحكم 
المقيس عليه: «الشرط الخامس: ألا يكون حكم الأصل معدولًا به عن 
سئن القياس . والمعدول به عن سنن القياس على قسمين : 
الأول: ما لا يعقل معناه» وهو على ضربين: إما مستثنى من قاعدة عامة أو 
50 به. فالآول : كقبول شهادة خزيمةه وحذده» فإنه مع كونه غير معقول 
المعن دسي رن دمن فاعدة القهادة: 
والشاني: كأعداد الركعات وتقدير نصب الزكوات ومقادير الحدود 
والكفارات» فإنه مع كونه غير معقول المعنى ‏ غير مستثنى من قاعدة سابقة 
القسم الثاني : ما شرع ابتداء ولا نظير له. ولا يجري فيه القياس لعدم - 
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»ذ 956.9 4< قَالَ: [(وَفِي مثل)2"20 ما 

«ز 986١‏ )د قلت]0": فَرَضَ الله قِبِكَ الوضوء عَلَى مَنْ قَامّ إِلَى 
التعمالة ون مره : 0 كيْكَ: «#إذا كُمْثْمَ إِل الصَّلوة مَاغْيِلُوأ 
5 وَأَيرِ يكم إل المرافق وأمسحواً رءوب ب وَأَنْجَلَحكم 51 
الْكَعَبَيْنِ4 [المائدة: +] 

511 0 فَقَصَدَ قَصْدَ الرّجلِينِ بَالفْرُض» كُمَا قَصَدَ قَضْدَ*) 


موا : عضاء الوضوء. 
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فاضا 0 وَأَنْيَنَثَ ارت في لطاع ييه مُنيَا 


النظيرء وسواء كان معقول المعنى كرخص السفرء والمسح على الخفين؛ 
لعلة دفع المشقة» أو هو غير معقول المعنى؛ كاليمين في الدية على العاقلة 
ونحوه). 
وانظر: «البحر المحيط) (/ .»)١565 .١١5‏ و«شرح الكوكب المنير» (5/ 
و«إرشاد الفحول» .)١١9 2٠١8/5(‏ 

)1١(‏ في (ز)ء (د): «ومثل». 

(؟) ما بين المعكوفين في (م): «ومثل ما قلت)»ء وكأنه إنشاء من الإمام نفسه. 
لا جوابًا على سؤال. 

() في (ز): «يومها. وفي (د): «نوم»). (5) ساقط من (م). 

(4) كتب فى حاشية (شس): «إلا الرأس» 

() قارن 0 «التحقيق» لابن الجوزي 2»)١58 - ١6557/١(‏ و«التلخيص الحبير» 
.)١8١/0(‏ 

)٠0(‏ قال في «الأم» :)5١/١(‏ «أخبرنا يحيى بن حسان». عن حماد بن زيد وابن 
علية» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن عمرو بن وهب الثقفي» عن 
المغيرة بن شعبة: «أن رسول الله وك توضأء ومسح بناصيته وعلى عمامته 


وخميه) . 


8 من قو افيس له 


ات ل بمَسْح النَّبِيّ ]7 في المَسْح عَلَى ١‏ لحُفْيَّن نا 


ضر اهما 


“ذ 9898 000" قَقَال”*' : أَقتَعْد2*0 هَذَا خلاقًا للقّرَان؟ 


- الك الخاضي) اخيرا مطار, عن أبن جريجء عن عطاء: «أن رسول الله لله عَكِ 
توضأء فحسن الغخافة غن :رايتة وبسح مقدم ذأسةةه أو قال ناصيته 
افر 'فسشرير 6: عر المهعيرة ثة شعبة: «أن رسول الله كيد مسح بناصيته»ء 4 
قال: مقدم رأسه بالماء». 
قال الشَّافعِنٌ : وإذا أَذِن الله تعالى ‏ بمسح الرأس؛ «فكان رسول الله كه 
عقا فحسر العمامة»ء. فقد دل غدى أن المسح على الوامن دونهاء واح 
لو مسح على العمامة مع الرأس» وإن ترك ذلك: لم يضرهء وإن مسح على 
العمامة دون ارا : لم يجزئه ذلك وكذنثت لو مسح على برقعء أو 
قفازين دون الوجه والذراعين: لم يجزته ذلك». ولو كان ذا 0 فمسح 
ا م الو ا ا ل اك ولا 
الواشنة له الساقط عن اراهن ولو جمع شعرهء فعمذه فى وسط داهف 
الرأس: لم يجزئه» وإن كان مسح بشيء من الشعر على منابت الرأس - 
بعدما أزيل عن منبته: لم يجزثئه؛ لاله حقيتير شتقير على قير شتيعة لين 
موضع منابته . فتقع الطهارة عليه كما تقع على الرأس نفسه)» والااختيار 
له : أن باحك الماء بيذيه © فيمسح بهما رأسه معًا: يَقبل بهما ويذبر » يبدأ 
بمقدم رأسهء ثم يذهب بهما إلى قفاه» ثم يردهما حتى يرجع إلى المكان 

010 في (م): «ورخصنا» . 20 ساقط من (م). 

() هنا في (د)ء (م): «قال الشافعي». 

(:) فى (ر): «قال». وزيدت الماء كالمثبت . 

(©) كذا بهمزة الاستفهمام في النسخ الخطية. وقد زيدت في (ر): وهي أصل - 
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9595 4 قُلْتٌ : لا تحَالف سُنَةٌ لرَسُولٍ الله َل كناب الله كيك 


هؤ5و 0: قَالَ: فَمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَاكَ؟ 

9595 4: قَلْتٌ: مَعْنَاهُ: أن يَكُونَ قَصَد(0) يمَرض إِمُسَاسٍِ 
القَدَمَينَ المّاءَ: مَن لا شُمّي”"' عَلَيْه لَبِسَهِمًا كَامِلَ الطَّهارَةَ . 

ذ “95898 50 قَالَ: أَوَيجَور 50 ' هَذَا في اللّسَانِ؟ 

9894 4: قُلْتٌ: نَعَمْء كما جَارَ أَنْ يَقُومَ إِلَى الصَّلَاة ‏ مَنْ هُوَ 


عَلَى وُضُوءِء قَلَا يَكون المُرَادَ بِالوؤُْضُوءِء اسْتَدِلالَا بأن رَسُوَلَ الله عل 
صَلَّى صَلَاتَينَ وَصَلَواتِ بوُضْوءٍ وَاحِدٍ”'. 


9899 [قَالَ الشَافِعِيُ]”*': قَالَ”'' الله مِيْكَ : «وَالسَارِفُ وَالسَارِقَه 
رمح مه 0 عر سا سم _-ه 2 
مامظيعوا انيما جَرَاءا يما كبا تكلا من لَه وَلََهُ عَزِبرٌ حَكيمٌ 402 


- شاكر أيضًاء لكن أبَى الشيخ شاكرء وحملها على التعمّل! فتأمّل. 

(1) ساقط من (ز). 

(0) سبق نظيره مع توجيهه في الفقرة (650). 

(90) فى (س): «ويجوز)». 

2 قال في «الأم» (50 © هفاحتمل أمر الله وِيْكَ بغسل القدمين: أن يكون 
على كل متوضئ» واحتمل أن يكون على بعض المتوضئين دون بعض؛ فدلٌ 
نسح وموك :الله كله اغالى لعفيو :أنهما على من لحني غليةة . إذاهر 
لبسهما على كمال الطهارة»ء كما دل صلاة رسول الله يق صلاتين بوضوء 
واحد وصلوات بوضوء واحد ‏ على أن فرض الوضوء: على من قام إلى 
الصلاة على بعض القائمين دون بعضء لا أن المسح خلاف لكتاب الله وي 
ولا الوضوء على القدمينء وكذلك ليست سنة من سننه وليه بخلاف 
لكتاب الله كَيَن) . 

(0) من (ز)ء وابن جماعة. (5) في (ر)ء (م): «وقال». 


58 من مقو افاي 


2-5 00 2 ل حلى م ه 0 - 3 
.98 4د فَدَلْتٍ السّنة عَلَى أن الله كي لَمْ يُرِدْ بالقّطع كل 
الخار ف 0 


لآ[ هل 
ع سو 


9989 4 فَكَذَلِكَ0" وَلَتْ سُنَةُ [رَسُولٍ الله 6]”” بالمَسْح : أنه 
ص باقر في عَسْلٍ القتعين: من لا شي عله لسَهَْا كايز 
الظَهَارَة*'. 

»ذ «988 0د قَالَ: قَمَا مثل هَذَا فِي السّنَّدَ؟ 

9588 م قلتُ: تَهَى (رَسُولٌ الله)© يه عن بيع الثَّمْر بَالتَّمر 
لايك يطل » قفر قن (الزطب بالتي)”"'انفقان» أبننض لطت 
إذا بن" َقِيل : نَعَمُء فَنَهَى عَنْهَ . ونَهَى عَن ا 

وَهِيَ: كُلَ ما عُرِف كَيْلَّهُ ‏ مما فِيهِ الرّبَا مِنَ الجنْس الواح 
واف :2 فرت كلوه وك لقني المع رن عون 
في" أن تبَاعَ العرَآيا بَحَرْصِها تَمْرًا يَأكُلَهَا أَهْلْهَا رُطبَا0"©. 

«ذ 9594 د فرخخصنًا فِي العَرَايًا بِإِرْحَاصِهء وَهِيَ بَيْعُ (الرطب 
بالتّمرِ2"7. وَدَاجلةٌ فِي المرّابئَة بإِرْخحَاصِه(""2. فَأنْبَبْنَا التَحْرِيمَ مُحَرَّما 


)٠١(‏ في (ش): «السارق)». (0) في (ب): «وكذلك». 

(6“90) ساقط من (6). 

(1)5 “تنظنة: الفقوات :7 ال 7ه ا 771 51 001 

(0) في 0 «النبي» . (3ك. ف (م) : «رطب بتمر)» . 

60 أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (70//5)» وفى «المعرفة» (515708”). من 
وهو في «المسند) 2)١51١(‏ وفي «الأم») (9/ 57). 

() في (م): «المعنى». (9) من (د)» (ش). 

. في (م): «رطب بتمر)‎ )١١( .)4١١ - 9٠505( تنظر: الفقرات‎ )٠١( 

(؟١)‏ قوله: «بإرخاصه»ء. تكرار للعا كيده وهي متعلقة كالتي قبلها بقوله: «فرخصنا» . 


22 الوستّتالة 0 


سم © و و 


عَامّا فِي كُل شَيءٍ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مَأكُولٍ بعضَه مجرّاف وَبَعْضَهُ 
بكيل : للشرايةه بوأغلة العَرَايًا خَاصّة بِإِخْلَاله مِنَ الجَمْلَةٍ التي حَرّمَ ‏ 
- ا أَحَدَ الحَبرَين بالآخرء ولَمْ نَجْعَلْهُ قِيَاسَا عَلَيْه". 


رده غير سس 


وا 0 قَالَ : كَمَا وَجهُ هَذا؟ 

5 95856 0د قَلْتٌ : يَحْتَمِل وَجهَين : 7 اخكاابه عدف سوال 
فلع أن يكرة ها توي غنة جنل . اراق بو تاعؤى الخرليا: 
ونكته : أن ون ا ل ا اال 


1 


2 


ا 


7050 سا قظا ف 01 150 سافط مره رشن 

(0) في (ر): «أرخص»»ء وضرب على الآلف . 

(4) المقصود بالوجوب: هنا الوجوب اللغويء. قال الشيخ شاكر: «أصل 
الوجوب: السقوط والوقوع. ثم استعمل في الكبوك» ثم جاء منه المعنى 
الشرعى المعروف للوجوبء. والشافعى أراد به المعنى اللغوي: الثبوت». 
[شاكر]. وينظر في هذا: «غريب ابن قتيبة» (2» و«المحكم» (07/ 
٠/اة»).‏ و«الفائق» (5”7/5). و«لسان العرب» .)9/45/١(‏ 

(9) سبق بيان هذين الوجهين» مع التوفيق بين كلام الشافعي فيه» وما ورد عن 
الأصحاب. وذلك عند قوله فى «الرسالة» فقرة .)4١1١(‏ 
ونزيد هنا فائدة فنقول : ٠‏ 
قال السبكي في «تكملة المجموع» :)١5 .١7/١١(‏ «ويحتمل: أن يكون 
التردد المذكور في كلام الشافعي» في أن الرخصة هل وردت مع النهي عن 
المزابنة غلى سبيل الاستثناء» ووردت وحذها بغير ذلك -.كما سنذكر فى 
ذلك احتمالين لللأصحاب؟ وعلى ذلك حمّله ابن الرفعة» وعلى ذللة مدل 
كلامه فى «الرسالة»ء. فإنه قال: إن أولى الوجيهن عنده: أن يكون أراد بها 
ما وى الخرا با وأنه يحتمل أن يكون رخص فيما بعد دخولها في جملة 
النهي» وإن كان مراد الشافعي ذلك: فلعله لم يبلغه حديث زيد الثابت في 
مسلم :)١579(‏ أن الرخصة كانت بعد ذلك. وقد قال الشافعي: إن أولى 
الوجهين عنده أن يكون ما نهى عنه جملة: أزاذدبة ما سوئ العراناء 
وحديث زيد: يقتضي أن يكون الغاتن هو الا ول بل المتعين» وعلى ما - 


59 من شرو القايس 01 


حملته عليه: لا يدفعه حديث زيد؛ لأنه تكون الرخصة بعد ذلك مبينة للعام 
المتقدم . 

وقد أعاد الشافعي الكلام في ذلك فِي «اختلاف الحديث» ‏ وهو في الجزء 
السادس عشر من «الأم»  )877-577/8(‏ في باب بيع الرطب من الطعام 
باليابس». وجزم القول بأن المزابنة من العام الذي يراد به الخاصء والعرايا 
لم تدخل في نهيه؛ يعني: لم تدخل في الإرادة» وجزم هناك بأنه لا يجوز 
إلا أقل من خمسة أوسقء» وأن الزائد منعه من مفهوم الحديث والتوقيت 
فيه. قال: ولو قال قائل : هو داخل في المزابنة - لكان مذهمًا يصح عندنا» . 
قال السبكي في «تكملة المجموع» :)١7 .١7/١١(‏ «أشار الججوري [علي بن 
الحسن القاضي] إلى أن قول الشافعي لم يقصد بالنهي قصدها: أنها ليست 
داخلة في المزابنة؛ يعني: ويكون الاستثناء منقطعًّاء وهو خلاف ما قاله 
الشافعي؛ فإنه صرح مع ذلك أنها داخلة. وقال في باب آخر من «الأم» (// 
5 أيضًا أنها تعني : المزابنة: جملة عامة المخرج أريد به الخصوص» . 
قال الشافعي في «اختلاف الحديث) «الأم) (577//8): «وإذا رخص 
رسول الله كله في بيع العراياء وهي رطب بتمرء كان نهيه عن الرطب 
بالتمرء والمزابنة عندنا ‏ والله أعلم ‏ من الجمل التي مخرجها عام» وهي 
يراد بها الخاصء. والنهي عام على ما عدا العراياء والعرايا: مما لم تدخل 
في نهيه؛ لأنه لا ينهى عن أمر يأمر به إلا أن يكون منسوحًا». 

وقال المزنى فى «المختصرا :)١79/8(‏ «اختلف ما وصف الشافعى فى 
العراياء وكرقيت الإكثار؛ فأصح ذلك عندي : ماف دنه الوة ويعا قن 
في كتاب «اختلاف الحديث»». وفي «الإملاء»: أن قومًا شكوا إلى النبي َل 
أنه لا نقد عندهم» ولهم تمر من فضل قوتهم؛ فأرخص لهم فيها. 

قال الشافعي: وأحب إلي أن تكون العرية: أقل من خمسة أوسق. ولا 
أفسخه فى الخمسة. وأفسخه فى أكثر)» . 

وقال الشافعي في «الأم» 0/0 5): «وخالفنا في هذا بعض الناس : فلم 
يجز بيع العرايا وردها بالحديثين» وقال: روي عن النبي و حديثان 
مختلفان» فأخذنا بأحدهماء وكان الذي أخذنا به: أشبه بسنته فى: «النهى 
عق القير اعيبر إلا ميل يكيل 48 رايا لذا الححعة تانة .يما قلنا ى على مد - 
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خالفنا إذا وجدنا للحديثين وجهًا نمضيهما فيه معا. 

قال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى : فإذا كانت لنا حجةٌ: كانت عليكم في 
الجديفين يكواناق شكذا فتسهيها إل الاععلاف »وفك موحد لهيما :وه 
يمضيان فيه معًا ‏ فلم ندعه بما وصفنا من حجة غيرنا بحديثناء ولا بأن لم 
يرو عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي» واستغنينا بالخبر عن 
النبى علدا . 

اك الماوردي فى «الحاوي الكبير) (0/ )7١60‏ بعد أن سرد نخمسة أحاديث 
استدل بها الشافعى : «فدلت هذه الأحاديث الخمسة على ما ذهبنا إليه فى 
العوانا من عمينةة ْ 
أحدها: أنه استثنى العرية من المزابنة؛ فلما كانت المزابنة المنهي عنها : 
هي بيع التمر الرطب في نخله؛ وجب أن تكون العريّة المستثناة منهما: هي 
بيع التمر بالرطب في نخله . 

والثانى : أنه أجاز العرية بلفظ الرخصة» والرخصة: ما كانت بعد حظر سابق» 
ولاتتحورة العر نه شين يق نط :54 ] لأ مساو »قينا دروو ذاو هين تفن نا لقا 
والثالث: أنه أرخص في بيع العراياء والبيع ما يتناول عوضًا ومعوضًاء 
وذلك لا يكون إلا على قولنا . 

والرابع: أنه اعتبر فيها المساواة بالخرصء ولا يجوز ذلك: إلا في بيعها 
بالجنس . 

والخامس : أنه أباحها في قدر مخصوصء والمخالف لا يعتبر فيها على 
مذهبه قدرًا مخصوصّاء ثم حديث محمود بن لبيد؛ مفسرًا لا احتمال فيهء 
ولم يسنده الشافعي؛ لأنه رواه من السيرء وجعله مع ما أسنده شاهدًا لصحة 
مذهيبه . 

فإن قيل: فهذه أحاديث واردة قبل تحريم الرباء ومنها: أنه اعتبر فيها 
التساوي بالخرصء. وهذا قبل تحريم الربا غير معتبر»ء ومنها: أنه أباحها في 
قدر مخصوص وهذا قبل تحريم الربا غير مقدر. 

فأما الجواب عن أدلتهم: فهو أن الظاهر منها مسخصوص بظواهرناء 
والأقيسة مدفوعة بنصوصنا». 

انظر : «الأم» (9/ 5ه)» و«اختلاف الحديث)» (5777//8). 


59 من شرٌوطٍ القَايس 0 


ل سم 


وأيِّهُمَا''' كَانَ: فَعَلَّينَا طَاعَيهُ ؛ بإخلالٍ مَا أحل”" وَتَحرِيم ما حَرَّمَ. 
ذ 9859 4د لَقَاكَ الشَافْعِينٌ ]0 : وَقَضَى”* رَسُوَلُ الله كن 
بالدّيّةِ فِي الحُرٌ المُسْلِمِ يُقتلّ حَظَأْ مائةً مِنَ الإبل» وَقَضَى بها عَلَى 


الا 
نال الخافية 0 773019 العييد نينا لفته لطا فى 
الْقَوّدِ والمَأثْم وَيُوَافَقُهُ في أَنَّهُ قَدْ قر ا يه علدا 


ذ 9589 ٠0‏ فلمًا كان( قَضَاء0'' رَسُولٍ الله 5 قر 
ا الجا قو فى مالو ذون فال ختريه. الافى الخد 
مَُلب”'" يُنكَلُ خطاً: قَضيئًا عَلَى العَاقلَةِ في الُرٌ ينكل تا - 
بمَا"*'' قَضَى به رَسُولُ الله َك وَجَعَلْنَا الخُرّ يُفْتَلَ عَمَذَا [87/ز] إِذَا 
كَانَتْ فِيهِ ديّة: فِي مَالٍ الجَانِيء كما كَانَ كُلَ ما جَنَى فِي مَالِهِ غَيْرَ 


5 في (د): «فأيهما». (0) في (ب): «حلل». 

() من (ز)ء (د)ء (م). 

(4:) كتب في حاشية (ش) قبلها: «بلغ». 

(8): أكعرسهه السنقن الى 1019711 )1ه عن ريق البتص نه 
وهو في (المسند» .)1١61/5(‏ وفي «الأم) (9/ 537). 

(5) من (ز)ء (د)» وابن جماعةء وفي (م): «(قال». 

© 4 في (د): «فكان». 

(4) في (ر)» (س): «تكون)» وكلاهما صحيح . 

69 في (كو) -(3: «ذرتة): )١١(‏ ساقط من (م). 

)١١(‏ في (م). (ب): «قضى». 

. في (ر): «في؟» ثم صححت كالمثبت‎ )١1( 

0( زيادة من (شس). 

)١5(‏ في (5)0 417 تي الضقت بها الباء كالمنيت» والفعن يتحدق بتفسده 
وبالحرف . 


الخَطأء وَلمْ نقِس ما لزِمّه مِنْ غرم بِغيْرٍ جراح حَظَأ عَلى ما لَرِمه بِقَنْلٍ 
قدا 
ذ 988٠‏ 4< [َقَالَ الشَافِعِنُ كن4]”"' : فَإِنْ كان" قَايْلٌ : وَمَا الَذِي 


نيه يَعْرَمُ الرّجُل مِنْ جتايته وَمَا لَرْمَّه غَيْرَ الخَطَ)؟ 
1 له قَلْتٌ: قال الله َيْكَ: «إوءاتوا اليه صَدَقتِنَ نَّ َه »* 
[التساعة: 1 


9888# 2د وَقَالَ ميك : 53 أُقِيمُوأْ الصّلَرهَ وَانوأ الكَكَوْة [البقرة: *5] 
ل وَقَالَ: مدن حص رن ها أسَْيْسَرَ مِنَّ ْدَق [البقرة: .]١97‏ 
ذ 984 0: وَقَالَ َيِل : 0 يَظهرُونَ”*' من ل م يَعُودُوتَ لِمَا 


سل لكر هم _--_- 


قالوا شتحرير رَشَةَ من 0 أن يَتمَآسَا #: [المجادلة : 901 


)١(‏ تنظر: الفقرات )١575(‏ وما بعدها. 

. من (ز)ء (د). فر زاد في له 'الي»2‎ )١( 

(5) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عدرر رتوب (يَظْهَرُونَ) بِعَيْر ألف مُسَدَدَة. وقَرَأً 
عَاصِمِ وحده «يْظهرُون» خفيقًا يألف وياء مَضمومة. وقرأ ابن عَامر وحمزة 
والكسائي : رونا بفتح لباه والففه دف الطاعى بسو قرا (يظير و ن) 
بتشديد الظاء والهاءء فالأصل : «يتظهرون». فأدغمت التاء في الظاء 
وشددت. ومن قرأ ون فهو في الأصل «يتظاهرون»ء» فأدغمت التاء 
في الظاء. وأما قراءة عاصم (يُظَاهِرُونَ) فهو من ظَاهَر يُظاهِر ظِهَارًا. 
والمعنى واحد؛ وإن اختلفت الألفاظ . 
ينظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص52758). و«معانى القراءات» للآزهري ("/ 
43 و« الحيةة الأين زتتحلة رن 10 ْ 

(5) قال الإمام الشافعي في م (548/6): «فإذا وجبت كمارة الظهار على 
الرّجل ‏ وهو واجد لرقبة أو ثمنها اح يجزه فيها إِلّا تحرير رقبة» ولا 
تجزته رقبة على غير دين الإسلام لذن اللَّهَ كنْنَ يقول في القتل : هسح 
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َه 1 مِنَةَ#»# [النساء: ”97]». 


فبم 


5 من مغو الس 


ه995 0< وَقَالَ ‏ جل وَعَلا -: وس كله يكم مُتَسَيَدَا كب 


ا ا كي ص لاس سك دسب سء سر 207 ره 0 2 ا ل يت 
مِثْلَ ما قثل مِن النعو يحَكمْ به ذوا عدّلٍ ينك هديا بلع الْحَعبَةَ أوْ كقّْرة طَعام 
0 عي مسب ساس 020 لع لد ساس ص 2س قد رس ويّو مم دك ارم اضر 
للحير أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أهس و عفا الله عما سلف ومن عاد 
سدس ساو ومو 2 سك مر م عبر بير ” ا ل 
فينلقم أله منه والله عريز ذو آَنْتَِا #6 [المائدة: 96]. 
ْ دي > , د سا افر سل ا لس سسا م اح بس سا 7 
5 الك 0 وقصال: فكفلرنهر إطعام عشروَ مستكين من أوْسَطٍ ما 
صد 


طَهِمُونَ أهليكم أو كسوتهر أَوْ محرير رَقَبَةِ هَمَن لَرَ يد مَصِيَامْ تَلنَة ينام 
َلك مَشَكْرُونَ» [المائدة: 89]. 

9889 4د وَقَضَى رَسُولُ الله يك أن2'0 عَلَى أَمْل الأَمُْوَالٍ: 
حِفظَهًا بِالنَّهَارِِ وَمَا أَفْسّدَتٍ المَوَاشِي باللّيلٍ: فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى 
ا 

97 


9854 4: قَدَكَ الكتَابُ والسّنّة وَمَا لَمْ يَحْتَلفٍ (المُسْلِمُونَ فيه)2 : 


- وقد مضى بيان حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة عند الإمام 
الشافعي» أو تعليل حكم شرعي بحكم آخرء كما يسميه بعضهم. انظر: 
«البحر المحيط» للزركشي .)5١9/1(‏ 

. في (ر): «على أن». وليس زيادة «على» في سائر النسخ‎ )١( 

(6) قال الرافعي: «أي: مضمونء كقولهم: سر كاتم؛ أي: مكتوم» وعِيشة 
راضية؛ أي: مرضية». ينظر: «المنتقى» (77/7)» و«شرح مسند الشافعي» 
للرافعي (”/2)27757 و”تنوير الحوالك» (7/ 5؟١)»‏ والزرقاني على «الموطأ» 
(5/ 7/5). 

(0) أخرجه البيهقى فى «الكبرى)» (7”57/8). وفى «المعرفة» (0789). من 
طريق ال 3 ْ 
وهو في «المسند) .)١591١(‏ وفي «اختالاف الحديث» (ص3550). 

(:) ساقط من (م). وفي (ب): «فيه المسلمون». 


لكسل 550 الزآمانة 5 


عا ل م 2 1 9 3 ساس سه 7 جما م ] ه ١‏ ءَ 
ان هلا كله في ماك الرجل» بحقى وجب (لل كن عَلَيو” 5 او 
ع شاو مي 


ار الله ل انه للا دَمِيِينَ » بوجوه لَزِمَته» وأنه لا م 


2ع رمع 
عرمه عنه . 


4 لخر أن تخ لخر ولد 2 الكاني» إلا 
2 


في المؤضع الْذِي 0 0 الله ككَهِ فِيها"2؛ حَاصَّةً مِنْ قتل الحَطأ 


2 


عَلَى ما وَصَفْتٌ: أن ذَلِكَ فِي مَالِهِ؛ لأن امود المَعْدوف ‏ 27 52 
جَنَى فِي مَالِوء فلد”؟' يُقَامِنُ عَلَى الأقَل وَيُْرَكُ اكد الس ان 
بخص الرّجَل [5"/رب] اد 0 الحر خط وله العَاقِلَةٌ وما 
كات من جِنَاية "ا قل عَلَى نفس اليف جرح ]2*1 : حبرا د 37* 
؛ذ 9549 4 [َقَالَ الشَافِعِيٌ ظيبه]"''': وَقَضَى رَسُولَ الله يَكَهِ في 
الجَنِين بغْرَّةِ: عَبْدٍ أو أَمَا"''. وقَوَّمَ أَهْل العِلّم الغُرَّةَ حَمْسًا مِنَّ 


() في (ر)ء» (ش): «عليه لله ومكانها في (ب): «(بهذه». 


(0) في (ب) تقديم وتأخير. (0) في (ب): «بما». 
620 في (ز): «ولا». ره في (ب): «المعروف». 


000 في (ر): «يقتل»» فعل مضارع واضح النقط. 
(0) فى (ز): «جنايته». 
(0) في (ر): «و». وزيدت الألف ليكون كالمثبت. 


(9) ساقط من (ب). )٠١(‏ في (ب): «أو». 
)١١0(‏ من (ز)ء (د). (0) سيق تخريجه: الفقرة (5/ا١١).‏ 


)١6(‏ قال ابن الأثير فى «شرح مسند الشافعي» :)5١5/6(‏ «الذي ذهب إليه 
الشافع” أن الحرّة الواحية فى الحنيم: هى يقدو قصنفة شر الذية وهو ت 


52 من عزو اليس 2 


156 6 فلشاا له 7 أن رَسُولَ الله سَألَ عن 
العرمن: ادك بأء أ تو 7و ا 5 الذَّكَرِ 57 


ذه 


ِذَا سَقَط مينَاء وَلو سَقَطَ حَيّا قَمّاتَ: جَعَلوا فِي الرَّجْلٍ مائةً مِنَّ 
ا كيين 

5 504954" : فَلَمْ يَجرْ أن يُقَامنَ عَلَى | لجَنِين شَيءٌء مِنْ قِبَلٍ 
001 الجنَايَاتٍ عَلَى مَنْ عرِفْتٌ حايته عاكةنقات مَعْرَو فَاتث اي 
واققن 3ن بو مد ّ 
مَفْرُوق”' '' فيهًا بَيْنَ م الأ 


- خمس عن الإبل» أو ستمائة درهم». أو خمسون دينارًا. وهذا التقدير: إنما 
يعدل إليه عند عدم العَّرّة» ولا يجب في الجنين إن لم يسقط ميئّاء فإن سقط 
حيًّا ثم مات بسبب الجناية: ففيه الدية الكاملة» وسواء ذكرًا أو أنثى ‏ بعد 
أن يكون قد بدا فيه التصوير والتخطيط. ووافق أبو حنيفة ومالك على تقدير 
الكاة بمدطقب فشر الدية ول افكبان منفاسة فيهة الهرّة كه انها اعمس : 
السلامة عن العيوب؛ التي توجب الرد في البيع. ومتى عديمت الغرة عدّل 
إلى قيمتها خمسٍ من الإبل» فإن لم توجد الإبل: فعلى «القديم»: ينتقل إلى 
الذهب والدراهمء. وعلى «الجديد»: إلى قيمة الوابل». وينظر: «إحكام 
الأحكام» لابن دقيق العيد (5/ .)77١‏ 

)1١(‏ هنا في (ر) «قال». وفي (د): «قال الشافعى». 

0 نوميم دن 1زا رخافت عجر قد عله انج يدك 4ك ارسق نظا رية: 

(*) رسم في (شس): «قضا». 

(5) رسم في (ز)» (ب)» (ش): «فسوا»ء وفي (ر): «سوًّااء ثم ألصق بها الفاء 
لتكون كالمثبت . 

(6) من (ش). (س). 

(5) سبق حكاية الإجماع على أن دية المرأة نصف دية الرجل . 

(0) هنا في (م): «قال الشافعي»). () ساقط من (ز). 

69 ساقط من (ش). )١(‏ في (م): «مفرق) . 


224 الؤزهالة 5 


كَانَتْ فِيهِ دِيَّةٌ كَامِلَةٌ» إِنْ كَانَ ذَكَرَا: فَمائةٌ مِنَ الإبلء وَإِنْ كَانَ"") 
أكى: فَحَمْسُونَ مِنَ الإبل. ان المتلوي افيا قلحت مون 


فِي”" أن الى لَمْ يَكْنْ فِي وَاحِدٍ مِنْهُم دِيَةٌ» وَلَا 


0-1 
- 


ملعي قدو ان كور سا انها 

1545 4< قَلَمًا حَكمَ فيه رَسُولُ الله يي يكم فَارَقَ 5 
النْمُوسء الأَحْيَاءِ والأمْوَاتِء وَكَانَ مُغَيِّبَ الأمْر: كان الك م 
حَكُم به عَلَى النّاس ؛ اتْبَاعَا لأَمْرِ رَسُولٍ الله عَكلِلة . 

“ذ ©9514 0 قَالَ : فَهَل تَعْرفٌ ا 

ا 9845 4< قلْتُ: وَجْهَا وَاحِدَاء وَاللَهُ أَعْلَمْ. 

ذ “9549 4د قَالَ: و2915 هد؟ 

9544 4< قلْتٌ: يُقَالَ: إذ01» لم 0 لدحعياة ركاه لا 
ام وَلَا يَرِتُ: فالحُكُمُ فه8) اينار على انين .ونكت يها 

سُولُ الله َل شَيَْا قَوّمَهُ المُسْلمُونَء كَمَا وقّتَ فِي المُوضِحَة. 
ذ 9559 4 قَالَ: فَهَذَا وَجه0. 
.986و 0< قلت : وَجَهُ لا يُبِينُ الحَدِيث أنه [حَكُمٌ به » قلا 


010( في (ر)» (ش): «كانت». وكلاهما صحيح . 

230 من (ز)ء (د). وابن جماعة. (ش). 

فر في (ز)» وابن جماعة: «الرجل». 620 زاد: في (د) : ١في‏ الميت»). 

(6) في (شس): «ما». (0) في (ز)ء وابن جماعة: «ما». 

(1) ساقط من (ش). 

(5) ساقط من (م)» وفي (ب): «فيها». 

(9) قال الشيخ شاكر: «يعني: فهذا وجهٌ جيدء كما هو مفهوم من سياق 
الكلام» . 


1 


ل 


ينا 34 1 0 م (به وا ومن ؛ 0 إنه 60 6 ا 
لهذا المع 14ل 5+ 0 الرَجَلِ وَهُوَ*' للم دُونَ 


عَلَيْهَا جني ولا حَكُمَ للبجنينَ يحون به مَورُواء 9 ورش عن 0 رت 


010 
00 
62 
06, 


000 
2ع( 


000 


»ذ 95668 0< قَالَ: فر الب ا اه الحكم؟ 
وفك 4ه فلت0" : يقال لَهُ: سْنَدٌ تُيّدَ العِبَادُ يأن يََكمُوا .بها 


20 


هه 98 4: قال" : وَمَا يُقَالُ لِعَيْرهِ مِمَا يَدلَ* الحَبَرُ عَلَى 


كانت في (ر) كالمثبت» وأصلحت إلى: «يصلح» . 

في (د): «بعلمه»). () ساقط من (ز). 

زاد في (ب): «له). 

وضع على الواو علامة الصحة في ابن جماعة.ء والذي في (ر): «هواء 
وفي (رش): «فهو». 

في (ر): «قلنا». وهي محتملة في (ب). 

ليس في (ر)ء (ش). قال الشيخ شاكر ‏ ما نصّه: «ليس في الأصل (ر)ء 
والكلام على إرادتها؛ لأن مناظر الشافعي سأله عما يسمى هذا الحكم 
الذي لم نعرف وجهه ولا علته؟ فأجابه: بأنه حكم تعبدي». فسأله ثانية عما 
يسمى الحكم الذي يرد في الكتاب أو السَّنَّة» ونعرف وجههء والعلة التي 
من أجلها كم به» وهو الحكم الذي لنا القياس عليه؟ فأجابه: بقوله: 
«قيل حكم سْنْة. .. . إلخ»؛ أ ي: أنه حكم عرفنا العلة فيه فنقيس عليه؟ وقد 
تعبدنا الله به أيضّاء فعلينا الطاعة في كل الأحكامء ما عرفنا علته: أطعناه. 
وقسيًا علية ها 2٠١‏ شترك معه في العلة» وكنا بذلك مطيعين له نضا واستنباطاء 
فكأنه بعلته قاعدة عامة تشمله وتشمل ماا* الجر ا العا وم 
نعرف علته: أطعناه» ولم نقد عليه ليس لنا أن ندع الأخذ به.» وإن لم 
نعرف علته». انتهى . 

زاد في (ب): «هذا». 


فسان 5 


القفى لدي 300 حك ري 
5ه5ة 4 قِيلَ: خُكُم سُنَهٍ تَعْبَدُوا بها لأمْرٍ (عرفوا المَعْنّى)0' 
الذي انتذي) "كاف الشاته انكاشوا لز ها كان ف وال 0 
ات لاوا ا ال له 
فيه ما يقاس علنده. ول لناب مام 


جو 100 0 ع : 2 22322 ستول الله عد فى 0 8 اد 


ديه 


)١(‏ ساقط من (ز). 

2 في (ر): «عرفوه لمعن») 2 ثم صححت لتوافق الحتسق. 

(9) فى (د): «به»اء» وفى حاشيتها: «له). 
اف ممعحمد) . 

60 زاد 58 02 : «عليه». وكتب فى ارخ جماعة فو موضعها الاصح»2؛ دلالة 

(5) هنا فى (س): «قال محمد». 

(/ع( رسمت في (ر)ء شن «قضا)». 

() قال أي فليمان الخطابي فِي (معالم السنن» (*/ :)١١١‏ «اختلف أهل العلم 
واللغتا فى لاسي امهيا 14 ومن أين | قباد واشتفت»: فال الشافعئ: 
«التصرية»: أن تربط أخلااف الناقة والشاة. وتترك من الحلب البِوضِين 
والثلاثة ؟ حتى يجتمع لها لير فيراه مشتريها كران ويزيد في تمنهاء لما 
فر مين كثرة لبتهاة: فاذا حلبيا: يعد تلك الخليةتت خلية أو انغية :: غرفت أن 
وقال اسن غبيك:: «(المضراة»: .النافة: أو البقزة أن الثناة القى قد حدرئ: اللبنخ 
حبس الماء وجمعه » يقال منه : صريت الشافة ويقال: إئما سميت الصراة؛ 
كأنها ميأه اجتمعت . 
قال أ عبيل : ولق كان :من الريط: لكان مصرورة أو مصررة . 
قال الشيخ [الخطابي]: كأنه يريد به ردًا على الشافعي». وقول أبي عبيد - 


59 من شرٌومد القايس 


مِنَ الإبلٍ والعَنَم 26 لشتووهاة إن اعت الك إن اقيق 
ردّهًا وَضَاعًا مِنْ تَمْرِ"' 4 لعي آل الخَرَاجَ بالضَّمَانٍ"”''. 

“ذ 95689 4د فكان”" مَعْقُولَا في «الخرّاج بالضّمَان) : - ذا 
ابْتَعْتَ عَبْدَا فَأَخَذْتُ لَهُ خَرَاجَاء ثم ظَهَرْتُ مِنْهُ عَلَى عَيْب؛ ل 
دعن 2587 رهما ال" مِنَ الخرّاج والحد 5 ملكي فيه خصّلئَان : 

إِحْدَاهُمًا: أنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِ البَائِع» وَلَمْ يَكْنْ لَهُ حصّةٌ مِن 


3-1 


ا الا ري 0ه 7 
والأخْرّى"'': أنها'"' فِي مِلْكيء وَفِي الوقت الذئ حرج فِيهِ 


- | حسنء. وقول الشافعي صحيح» والعرب تَصِرٌ ضروع الحلوبات: إذا أرسلتها 
تسرح» وتسمي ذلك الرياط صرارًا؛ فإذا راحت: حلت تلك الأصرة 
وحلبت» ومن هذا: حديث أبي سعيد الخدري: أن رسول الله كَكِِةِ قال: «لا 
يحل لرجل يؤمن بالله وباليوم الآخر أن يحل صِرّار ناقة بغير إذن صاحبها؛ 
فإنه خاتم أهلها عليها» [أحمد (١؟5١١)]»‏ ومن هذا قول عنترة : 
[«شرح القصائد السبع» لابن الانباري .])51١(‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)7١8/5(‏ وفي «المعرفة» (7”159)» من 
وهو فى «المسند» .)١5/1١(‏ 

(؟) أخرجه البيهقى فى «الكبرى» »)77١/5(‏ وفى «المعرفة» (2)0705» من 


وهو فى «المسند)» (/1ا/"7١١).‏ وينظر: الفقرات .)١7755(‏ (075٠6١1-/7ا١ا6١).‏ 
(9) في (ب): «وكان». () ليس في (ر). 


060 في (ب): «حدث) . 

(5) في (ز)ء وابن جماعة: «الآخر». 

090 .فى الاكن )2 7آنه)..والتدكير هق الوعة»: ويخوز التانية على تاولةفإن 
العوي كرا جا تعد الضمير على السكض :ور االفمك: 


سه 88 


0 


العبد 
مِنْ مَالِي وَفِي ملكيء قَلُو"'' شِعَتٌ حَبَستَهُ بِعَيبه فكَذَلِكَ الخراح . 


مِنْ ضمَانِ بَائعِهِ إلى ضَمَانِيء فَكَانَ العَبّْدٌ لو مَاتَ: [26/ر] مَاتَ 


155 0ه فَمَلْتَا با لْقِيَاسِ قدصن حديث «الخرّاج [/ا/ا/ ز] 


6 


جَارِيَةٍ اث ارا هو يقل ارج لآنه كدت تي ولك شتوو ١‏ 


00 يه جَ مِنْ ثمر حَائِطِ اشترونة4 ان بولك ما او 


5-4 


٠‏ ا ا 


فِي”"ا فلك 0 


(010 
00 


00 
62 


في (ش): «ولو». والذي في (ر) يحتمل الواو أيضًا. 

في (رس). (د): «كما)». ورسمت في ابن جماعة. (ر)ء (ز)» (شس): 
«(كلما). 

ساقط من (ب). 

استنبط الإمام الشافعي كذَنْهُ مناط حكم الأصل من الحديث الذي قضى فيه 
رسول الله كلخ بأن غلة العبد للمشتري» إذا ردّ السلعة بالعيب» وذلك من 
قوله في الحديث: «الخراج بالضمان». قال: مبيئًا علة الحكم: «أنه إنما 
جعلها له؛ لأنها حادثة فى ملكه وضمانه» . 

وكأن الشافعي: وجد أن النيادة المنفصلة الحادثة في المبيع غير غلة العبد؛ 
كولد الجارية وثمر النخيل؛ يتنازعها أصلان: 

الأول: اعتبار هذه الصورة كالزيادة المتصلة؛ كالسّمن والثمرة قبل التأبيرء 
وهذه وما شابهها تلحق بالعين وترد معها 

الثاني: اعتبار هذه الصورة كالزيادة المنفصلة من غير العين؛ كغلة العبد 
التي جاء بها النص» فهذه الزيادة من حق المشتري . 

فالشاقصس راق هذه الصيوزة أتري اليه والكفيل"العاني ؟ لآ كاذ من 
الزيادتين: حصلتا في ملك المشتري وضمانهء ولها نصيب من الثمن» 
ومنفصلة عن عين المبيع . 

ولذلك قال في كلام سابق في «الرسالة» فقرة  )١65٠01/(‏ في معرض رذه 
على من ذهب إلى التفريق بين هذه الصورة وبين غلة العبد المنصوص على - 


8 ساس 


989 « وَقُلْنَا فِي المُصَرَاةٍ انَبَاعَا لأمر رَسُولٍ الله كل وَلَمْ 


هه 


ا ل ل الك الس 


010 


حكيها * مهنا بوهة القية ني الضورتين : «فقلتك لمغفن مخ يَقول هذا 
القول4 أآزافت:فوللق: الك سن ضيه والثمرٌ من الشجرء والولد 
من الجارية: السنا يحعيه تفن أن كز اجن سيا كان عاد ا قن عدف 
المشتري»ء لم تقع عليه صفقة البيع؟». ْ 

وفك أشنار غلماء: المتهبيه الشانغين إلى أن الشافعيى أخد فى هذه المسالة 
بالقياس» قال الماوردي فى (الحارى الكييو) (5/ 6 2. «لآأنها فائلة 
خنع تن ملف المترى درجي أن 00 بمنم من لز بالعيبه» اتباقا على 
كفي العيل:: 

وقال السبكي في «تكملة المجموع)» :)3١75-1١9494/١7(‏ «(واعلم أن ما 
حكيته من كلام الأصحاب: يقتضي أن اسم الخراج شامل للعين والمنفعة 
بالنص»ء وكلام الشافعي كانه في «الرسالة» يقتضي خلاف ذلك. وأنه قاس 
ما خرج من تمر حائط. وولد على الخراجء وأن الشاة المصراة إذا 
رضيهاء 1 ين ل س0 وردنا ابن المصرر 
معها ‏ صاعًاء و أمييياق الْلين الحادث قياسًا. . . والمصنئف (الشيرازي) ا 
جعل الدليل فى ذلك القياس على غلة العبد التى ورّد النص فيها» 

وكرف النعنية والعايكة 1 أن الونادة الت :من :هذ" النوع ترد همع اليم انين 
عندهم أكثر شبهًا بالزيادة المتصلة. فهم يخرجون الزيادة المتولدة من 
الأصل من قاعدة «الخراج بالضمان»» ويعملون بقاعدة أخرى. وهي: ما 
تولدهن المملوك هملوك »6 :فقييزة الشجرة وولد الحيوان وامكال ذللق: كلها 
مملوكة لصاحب الأصل ترد معه. 

قلت فلما كان حديث التضرية استعقناء: من القاغدة العامة د فى أن.الشىء 
يرد بمثله لا بقيمتهء وأن القيمة (صاع العيزاب لذ ووكن أن عسا رف انا 
اللبن الحاصل من التصرية؛ لم يجز القياس عليه» أما حديث «الخراج 
بالضمان» فهو حديث عام في لفظهء وإن كان سببه خاصضّاء فيقاس عليه : 
كل زيادة منفصلة متولدة من المبيع ‏ وهو في ضمان المشتري . 

وانظر: «القياس عند الشافعبى) /١(‏ 5593 وما بعدها). 

أي: لم يقس على حديث: «الخراج بالضمان». وذلك للعلة التي ذكرها . 
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مَحبُوسنٌ» مغيتُ المخقى والقيّة» وَنَْنْ نُحيظ: أن لبن الإبلٍ والقتم 


ل سلس 5 ع و و 6 هه لذ فى لس ٠‏ 0ج 8 ا 8 
يَحْتَلفْن والبان كا واسن ةي تلت" 4 فلما قضى فيه 


- 8 بك زات > مه 1 لع م 2 و م6 م ته 120), ار - ء- 
[رَسول الله َيِل بَشَىءٍ موَقتٍ» وهوّ صَاع من تمر : قلنا به اتباعا 


- وذهب الحنفية: إلى العمل بحديث «الخراج بالضمان»؛ لأنه بمثابة القاعدة 
العامة التى يخالفها خبر الواحد (وهو خبر المصراة). وقد ذكر الشافعبى: 
ده كلق ونه استدل به العلماء لمذهب الشافعي أيضًا: 1 
أ- أنه لا منافاة بينهما: فإن الخحراج ما يحدث في ملك المشتري». ولفظ 
الخراج اسم للغلة: مثل كسب العبد. وأما اللبن ونحوه: فملحق بذلك ‏ 
وهنا كان اللبن موجودًا في الضرع فصار جزءًا من المبيع». ولم يجعل 
الصاع عوضًا عما حدث بعد العقد. بل عوضًا عن اللبن الموجود في 
الضرع وقت العقد. ينظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)0061//05١(‏ 

ب - تضمين اللبن بغيره وتقديره بالشرع: «فلآن اللبن المضمون اختلط 
باللبن الحادث بعد العقد؛ فتعذرت معرفة قدرهء فلهذا قر الشارع البدل 
قطعًا للنزاع» وقدر بغير الجنس لأن التقدير بالجنس: قد يكون أكثر من 
الأول أو أقل؛ فيفضي إلى الرباء بخلاف غير الجنس» فإنه كأنه ابتاع لذلك 
اللبن الذي تعذرت معرفة قدره بالصاع من التمرء والتمر كان طعام أهل 
المدينة» وهو مكيل مطعوم يقتات به. كما أن اللبن مكيل مقتاتء وهو 
أيضًا يقتات به بلا صنعة؛ بخلاف الحنطة والشعيرء فإنه لا يقتات به إلا 
بصنعة». فهو أقرب الأجناس التي كانوا يقتاتون بها إلى اللبن». ينظر : 
المجموع الفتاوى») .)660/8/5”7١(‏ ب 

اج - أن حديث الضمان عام» وحديث «المصراة» حديث خاص» ويمكن 
الجمع بينهما: بأن يبنى العام على الخاصء كما هو مقرر في كتب 
الأصول. ينظر: «المفهم» .)717١/5(‏ 

)١(‏ بالياء المثناة في النسخ. وهو صحيحٌ عربية»ء فإنه فصل بينهما بفاصل» ثم 
كلمة «ألبان» جمع تكسير أيضّاء وعلى الحالين: فيجوز الوجهانء والله 
أعلم . 

(؟) من مثال «المصراة»: يظهر أن الإمام الشافعي يقول بجواز تخصيص العلة ‏ 
على الخلاف السابق» وحكم المصراة مثال على العلة المقطوعة» والشافعي - 


0 من شرّوطٍ الفَّايسِ 


يقول بجواز تخصيص العلة» سواء كانت العلة مقطوعة أم مظنونة» ولا يعد 
الشافعي هذا التخصيص نقضًا . 

وقد أكد الغزالي في «المستصفى» (ص”7”7) هذا المعنى» فقال: «فما ظهر 
أنه ورد مستثنى عن القياس - مع استبقاء القياس» فلا يرد نقضًا على 
القناسن؟ <و لا 'يفسنة العلة :با يعقضصها يما .وراء:السيكن » متكون عله ف 
غير محل الاستثناء» ولا فرق بين أن يرد ذلك على علة مقطوعة أو مظنونة. 
مثال الوارد على العلة المقطوعة: إيجاب صاع من التمر في لبن المصراة؛ فإن 
علة إيجاب المثل في المثليات المتلفة تماثل الأجزاء»ء والشرع لم ينقض هذه 
العلة؛ إذ عليها تعويلنا في الضمانات» لكن استثتى هذه الصورة. . .»2. 
والإمام الشافعي بين هنا أمرين : 

الأول: أن قاعدة «الخراج بالضمان» مطردة في كل ما يوافقها في العلة. 
الثاني : أنه لا يُخرج عن هذه القاعدة إلا بدليل شرعي يخصص علة الفرع 
المستثنى؛ على خلاف القاعدة المذكورة. 

وتخصيص العلة في حكم المصراة حاصل من وجهين : 

الأول: أن أصل العلة فى إيجاب الضمان بالقيمة ‏ هى كون المتلف قيميّاء 
نا 1 كان ماه ايكون ضمانه بالمثل» واللبن عن قات اسان لصي 
القيم» ومع هذا فقد أوجب فيه حديث «المصراة» القيمة» وليس المثل . 
الثاني: أن حكم حديث المصراة مخالف للأصول ‏ على حد عبارة 
الحنفية» التي تقضي بأن هذا اللبن يكون ملكا للمشتري؛ بناءًَ على قاعدة 
(الخراج بالضمان): فلا يجب عليه ردّه» لكن خصص هذا الحكم بالنص 
الوارد فيه» وهو حديث المصراة. 

وقد سبق بيان خلاف العلماء في نسبة القول بتخصيص العلة إلى الإمام 
الشافعي. عند قوله في «الرسالة» فقرة (01/4): «ويسنٌ سُنَّهةَ في نصٌّ معناهء 
فَيَحْفَظها حافظ, وين اك معدي يُخَالِفْهُ في معنى, ويجَامِعه في معنى ‏ 
سُنَةَ غيرهاء لاختلاف الحالَيْنِء فَيَحْمَظ غيره يَلْكَ السُّنَّهَه فإذا أدَى كل ما 
حَفِظ رَآهَ بعض السامعين اختلافاء وليس منه شىء مختلف». وانظر: 
«القياس عند الشافعي» (”8517/5). ْ 


1١ 
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5ه 2١0)‏ - 9 تر ( 27 
لأمر]” ' رَسُولٍ الله صل .. 


0010( 
فه 


ساقط من (س)» وهو انتقال نظر. 

واعترض بوجه آخر على الشافعى فى الأخذ بخبر المصراة» وردٌ عليه 
الشافعي» ففي «اختلااف الحديث» (/ه++> -5177): «فكيف نردٌ صاعًا من 
تيه :ولا رد تون الليو # اقلت اثي هدعق الى" قال2 ابعو قلت :وها 
ثبت عن النبي كك فليس فيه إلا التسليم» فقولك وقول غيرك فيه: لمم وكيف. 
خطأ. . . قال بعض من حضره: وكيف كانت خطأ؟ قلت: إِنْ الله تعبد خلقه 
في كتابهء» وعلى لسان نبيه كِكِنَة» بما شاء؛ لاا معقب لحكمه. فعلى الناس : 
اتباع ما أمروا به» وليس لهم فيه إلا التسليم» و(كيف) إنما تكون في قول 
الآدميين الذين يكون قولهم تبعًا لا متبوعَاء» ولو جاز في القول اللازم (كيف) 
حتى يحمل على قياس أو فطنة عقل» لم يكن للقول غاية ينتهي إليهاء وإذا 
لم يكن له غاية ينتهي إليها بطل القياس» ولكن القول قولان: قول فرض لا 
يقال فيه: كيف. وقول تبع يقال فيه: كيف.ء يشبه بالقول الغاية» . 

وقد بنى الإمام الشافعي جوابه للسائل هنا على أصل عظيم من أصول 
الشريعة» وهو أنه لا يقال لنص صحيح أثبّت حكمًا: كيف؟ وإن عارضه ما 
عارضه من قياس وغيره. 

قال الخطابي في «معالم السنن» :)١١5 - ١١7/70‏ «الأصل: أن الحديث 


إذا الأضة 0-52 الله وجب القول به وصار أصاًة في نفسه © وعلينا قبول 


الشتريعة المبهحة ب كما:.غلينا :قو ل الشتريعة المفسرة» >والاضنول: إننا' :ضازت 
أصولًا لمجيء الشريعة بها. وخبر «المصراة»: قد جاء به الشرع من طرق 
جيادء فالقول فيه: واجب» وليس تركه لسائر الأصول بأولى من تركها له؛ 
على أن : كريم الماتا ردير البقد موسوة فى يعضن, الأصوك» منها: الدية في 
النفس ماتة من الإبل» ومنها: العْرة ة في الجنين . وقد جاء أيضًا تقويم القليل 
والكثير بالقيمة الواحدة: كأرش الموضحة؛ فإنها ربما أخذت أكثر من 
مساحة الرأس فيكون فيها خمس من الإبل» وربما كانت قدر الأنملة فيجب 
الخمس من الإبل سواء. وكذلك الدية في الأصابع سواء؛ على اختلاف 
كاد يكبا ومنفعتها» . 

ثم ذكر الخطابي أمثلة كثيرة من اله ومن الفروع الفقهية عند الحنفية» 
كلها تؤيد تقويم المتلف يغير التقد: فلتراجع 


58 بن كويد اليس 


3 
0 00 


ةو لزنا الشاوع "0 دلى اشترى وخ اراك 
.دس ناس 0 ا 8 -ه َه و ما يس 
فخلبهاء ثم رضيها لوي 4 ل ا لطر 


4 


3 


ا" 520000 له البَائعُ غير التَضرية: كَانَ له 
ردٌّمَاء ركان له اند يعر كيه ِمَنْرْلَةِ الخرّاج ؛ لأنّهُ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ صَمْقَهُ 
لبي وَإِنَْمَا هُوَ حَادِتٌ فِي مِلكِ المُشْتَرِيء وَكَانَ عَلَيْهِ أنْ يرد فِيمَا أَحَدَ 
مِنْ لبن التَصْريّةِ صَاعًا مِنْ تَمْرِء كَمَا قضَى به رَسُولَ الله يَكِلةِ. 
ف ل في ا 2 تين ادام 1 

ذ 955 4: فتكون قد قلنا في لبن التضرية خَبَرَاء وَفِي اللن2*؟ 
بَعدَ التَصْرِيَةِ هقانا عدن «الخرّاح بالضّمَان)29 

“ا 9855 4: وَلَبَنُ النََضْرِية مُمَارِقٌ ا الكقاوف نخد 1 


دم > 9 (ل/ا) سوه 27 امه )ع( 9) داه دعو ل 
امب ا ا ا ا ل ا 


ِو 


ا 5 رق 3 يَقعْ )20 0 9 قَهَ البيع”"''. 


)١(‏ ليس في (م). وفي (ر)ء (ب): «قال». 

00 رسمها في (س): «شات مصرات». (”5) في (ب): «وهبها». 

(4:) في (ر): «حلبها». وألصق بأولها ياء لتكون كالمثبت. 

)0( ذاه فى (د): اليعني) . 

(5) من لدابت الشافعي من رد هذه المسألة لموجب القياس» وخرّجها على 
تفريق الصّفقةء ذكر هذا الشّيخ أبو علي السنجي (ت470ه)» في اشرح 
التلخيص» . 
وتعقبه 00 في «تكملة المجموع» 260 615) بقوله: «قلت: وكلام 
الشّافعيٌ َه في «الرّسالة» ‏ فِي باب الاجتهاد ‏ يقتضي أن رد الثّمر في 
هذه الصو باللجديف» :1 اشاس 1 1 

(0) في (ب): «قل وقع). (6) في (ب»): «فاللبن». 

() ساقط من (ز)ء وهو انتقال نظر. 

)١(‏ في (ر): «تقع». وكلاهما صحيح. )١١(‏ ساقط من (م). 

() قال ابن قتيبة فِي «تأويل مختلف الحديث» (ص7”7”0): «قالوا: حديثان - 
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, 


1 ريع ع عى الم و ل 3 
فاك : ويكون أمر واحد يَوَخَذ من 


“ا 9855 4 قِيلَ له" : نَعَمْ إِذَا جَمَعَ أَمْرَين مُخْتَلمَينء [أو 


و ص عوم 7 -2-(52) 
أمورًا مختلفة] © . 


010 


متناقضان ‏ «الخراج بالضّمان»: قالوا: رؤيتم أن البق علد : «قَضَى 3 
الْخَرَاج بالضَّمَانِ) . 

يريد: العبد يشتريه مشتريه» فيستغله حينًاء ثم يظهر على عيب به» فيردّه 
بالعيب» أنه لا يردّ ما صار إليه من غلته» وهو الخراج؛ لأنه كان ضامنًا 
له» ولو مات: مات من ماله. 

ثم رؤيتم أنه قال: «مَنِ اشترّى مُصَّرَاة فَهُوَ بالْخِيَارٍ ثَلانَةَ يام إِنْ شَاء رَدّهَاء 
وَرَدّ مَعَهَا صَاعَا مِنْ طعَام). َ 

قالوا: وهذا مخالف للّحكم الأول؛ لأن الذي أخذه من لبنها غلة» ولأنه 
كانا ضامئًاء لو ماتت الشاة: ماتت من ماله؛ فهو والخراج بالضمان سواءء 
لآ فرق بينهما؟! 

قالع اقمع القول:: إن يها فر نانيناة أن «السصراة حي الكاة والمسلة: 
شيء واحدء وهي التي جمع اللبن في ضرعهاء فلم تحلب أياماء حتى 
عظم الضرع». لاجتماع اللبن فيه. 

فإذا اشتراها مشترء واحتلب ما في ضرعهاء استوعبه في حلبة أو حلبتين. 
فإذا انقطع اللبن بعد ذلك. وطوريسن انها 50 ردّها ورد معها 
صاعًا من طعام؛ لأن اللبن الذي اجتمع في ضرعهاء كان في ملك البائع» 
لا في ملكهء فردٌ عليه قيمته. 

والعبد إذا بيع وبه عيب ولم يظهر على ذلك العيب - لا يباع ومعه غلة» وإنما 
تكون الغلة في ملك المشتري» فلا يجب أن يردٌ عليه منها شيئًا». انتهى . 
هنا فى (ب): «قال». وزادها بين السطور فى (ر)ء وفى (د): «قال 
الشافعي» . ْ ْ 


00 في (س): «(يوخل به»). () ساقط من (شس)» (ز). 


0 


59 من شرو القايس 


بط +955 4ه فَإِنْ قَالَ: فَمَثْل لِي”' (من ذَلِكَ مَيكا)0" (عَيْدَ 


5 0 
3 0 


5 5495548 قلت : 0 َبْلْعْهًا وقَاةُ؟ رَوْجِهَاء فَتَعْتَُ ثُمَّ 
تَتَرَمّحٌء فَيَدْخُلَ”'' بها الرّوحٌ: لهًا”"' الصَّدَاقَء وَعَلَيْهَا العِدَّة والوَّلَدُ 


اح "امور د قلى 1 اس ونه اه ولد فى نكاد ةي وار اده 

9839 إد فحُكم”* لَهُ إذا'' كَانَ ظَاهِرهُ خَلالا كم الحَلال : 
في ثبُوتٍ الصَّدَاقٍ”''“. والعِدَّةء ولحُوقي الوَّلَدِء ودّرء"''“الحَدٌ 
وحُكم عَلَيْهِ إذا'"' كَانَ حَرَامًا في البَاطِنِ: حُكم الحَرَام دء 


(00) ليس في (ر)ء (ش»)» لكن زيدت فوق السطر في (ر). 

(6) في (ب): «شيئًا من ذلك». ()6 ساقط من (م). 

(:) رسمها في (ب): «وفات». 

(5) في (ر): «ويدخل»ء وهي محتملة أيضًا للفاء . 

000 فى (د) : «فلها». 

49 يان فم كتارة اذا : يثبت نسبه من الزواج الثاني الفاسد. والشافعي كان 
أثبت هذه الآثار: (الصداق والعدة والنسب) ‏ متى ظهر الزوج الأول ا 
لأن الزوج الثاني قائم؛ لا عن واقع صحيحء وهو لهذا الاعتبار - لم يثبت 
التوارث بين المرأة وزوجها الثاني؛ لأنها في واقع الأمر وباطنه ‏ لا زالت 
زوجة للأول؛. وقد أوجب الشافعي التفريق بطريق الفسخ لا الطلاق؛ لأن 
هذا الثاني لا يقع إلا من خلال الزواج الصحيح». [كبارة]. 

(0) في (ر): «يحكم)اء» وصححت كالمثبت . 

(9) في (ش): «إذاء»ء وضرب على الألف . 

0( في (ز): «الطلاق». 

)١(‏ رسمت في (ر)ء (ش)ء (ب): «ودري». 

(0) في (ر): (إذاء وكلاهما صحيحء وسبق نظيره . 

() ساقط من (م). 
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يُقَرّ عَلَيْهه وَلَا تحل"'' له" إِصَابتَهًَا بِذْلِكَ النكاح - إِذَا علِمًا بوء وَلَا 
لع و اق م ادكه 1 مون توي نلك ام انه هد 1 مدرم 
يَنَوَارَنْانِء ولا يَكون الفسخ طلاقا؛ لانها ليست برَّوحَة © . 


-_- ٠ 


+9887 4< وَلِهَذَا أَشْبَاةٌء مثل المَرْأةٍ تُنكحُ فِي عِدَّيَهَاك . 


. في (ش): «يحل»» ونقط بالوجهين في (ر)‎ )١( 

(0) ساقط من (ش)» (م). إفرة في (د): «زوجة». 

(5:) قال في «الأم» (7548/5- 559): «أخبرنا مالك. عن ابن شهاب». عن 
منعيك يق المسيتة وشتليمان: أن طليحة كانة» تحت :رقيك الكقفى + :قطلقها 
الع فنكحت في عدتها ؛ فضربها عمر بن الخطاب ‏ رضي الث لعاف لد »+ 
وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما. ثم قال عمر بن الخطاب: 
«أيما امرأة نكحت في عدتها: فإن كان الزوج الذي تزوج بها لم يدخل 
بها: فرق بينهماء ثم اعتدّت بقية عدتها من زوجها الأول». وكان خاطبًا من 
الخطابء. وإن كان دخل بها: فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من 
زوجها الأول» ثم اعتدت من زوجها الآخرء ثم لم ينكحها أبدًَا». 
قال الشافعيى: قال سعيد: ولها مهرها بما استحل منها . 
قال : أخبرنا يحيى بن حسان» عن جريرء عن عطاء بن السائب» عن زاذان 
أبى عتهير» عن :على ع .وضي الله اتعالى غعفهةاب أنه قضين فى النى تروت فى 
عدتها: أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجهاء وتكمل ما 
أفسدت من عدة الأول» وتعتد من الآخر. 
قال الشافعي: أخبرنا عبد المجيد»ء عن ابن جريج» قال: أخبرنا عطاء: أن 
رجلا طلق امرأته» فاعتدت منه حتى إذا بقى شيء من عدتها: نكحها رجل 
في آخر عدتها؛ جهلًا ذلك» وبنى بها: فأبى علي بن أبي طالب - رضي الله 
تعالى عنه ‏ في ذلك ففرق بينهماء وأمرها أن تعتد ما بقي من عدتها 
الأولي» اله تعد من عد هذة ممقيلة ف قإذا التشوك ضلتها نمي بالخيان: 
إن شاءت نكحت وإن شاءت فلا. قال: وبقول عمر وعلي نقول في المرأة 
تنكح في عدتها تأتي بعدتين معّاء وبقول علي نقول: إنه يكون خاطبًا من 
الخطاب» ولم تحرم عليه. وذلك أنا إذا جعلنا النكاح الفاسد ‏ يقوم مقام 
النكاح الصحيح في أن المنكوحة نكاحًا فاسدًا: إذا أصيبت عدة كعدتها في 
النكاح الصحيح؛ فنكحت امرأة في عدتهاء فأصيبت: فقد لزمتها عدة - 


بَابٌ الاختالافٍِ 


[يَابٌ الا ختالا ف]() 


:5 لفذن 0 قال" : فَإِنَى أجِدٌ أهلّ العِلَم ديا وو 0 


5 سه َو 649 س8 ساس سير ,2-0 


010 


00 


الزوج الصحيحء ثم لزمها عدة من النكاح الفاسدء فكان عليها حقان بسبب 
زوجين» ولا يؤديهما عنها إلا بأن تأتي بهما معّاء وكذلك كل حقين لزماها 
فخ ونحهينة لأ يؤديهها عن أحد لزاه أعدهيها دون الاك ولق أن :امرأة 
طلقت أو ميت عنهاء فنكحت في عدتهاء ثم علم ذلك فسخ نكاحها. فإن 
كان الزوج الآخر لم يصبها: أكملت عدتها من الأول. ولا يبطل عنها من 
عدتها شيء في الأيام التي عقد عليها فيها النكاح الفاسد؛ لأنها في عدتها 
ولم تصب. فإن كان أصابها أحصت ما مضى من عدتها قبل إصابة الزوج 
الآخرء وأبطلت كل ما مضى منها بعد إصابته حتى يفرق بينه وبينهاء 
واستأنفت البنيان على عدتها التي كانت قبل إصابته من يوم فرق بينه وبينها ؛ 
خط تكنينا. عدنينا نن الا وله ثم تستأنف عدة أخرى من الآخر. فإدا 
أكملتها: حلت منهاء والآخر خاطب من الخطاب إذا مضت عدتها من 
الأول» وبعد ‏ لا تحرم عليه؛ لأنه إذا كان يعقد عليها النكاح الفاسد. فيكون 
خاطبًا إذا لم يدخل بها فلا يكون دخوله بها في النكاح الفاسد أكثر من زناه 
بهاء وهو لو زنى بها في العدة ‏ كان له أن ينكحها إذا انقضت العدة». 

فر كن )ارفك :وكنان المواقي نمي يوت أن فسسوة اتن لد 
«الاختلاف» ينظر : «الإبانة» لابن بطة (0577/5)» و«الحلية» ين نعيم (ه6/ 
4» و«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى .)١١١/١(‏ 

في (د): «أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: قال لي قائل». 


(0) فى (ب): «أموره». 


القن الرّسَّتالة 0 


0 زفكى 0 ا فقلت له (1لا ‏ 2 ها مسن و 4 6 
اعبوكاء تنك ولا طرن1" ازت ب الأثر. 

9680# 4 قَالَ: فَمَا الاختلاف المحرم؟ 

د 9594 50 قلت : كُلَ مَا أقَامَ الله كيك به الحُبَّةَ فِي كِتَابهِ أو 
عَلَى لِسَانِ نَبيّهِ ل مَنْصُوصًا بَيّنَا: لَمْ يَحِلَّ الاختلاف فِيهٍ لِمَ 
ع خ(غ) 


9 9586 4: وَمَا كان من ذلك يختومل اللتأويل 20 


)١(‏ هنا في (ر): «قال». 

(0) في (ز)ء (ب): «للاختلاف وجهان». 

(©) في (ر): «أقول»ء وضرب عليهاء وكتب فوقها ما يوافق المثبت. 

(5:) وهو كل نص لا يحتمل غير معنّى واحدّاء ولا يتطرق إليه احتمال غير هذا 
المعنى الواحد. ويدخل فيه عند الأصوليين: (المحكم)» و(المفسر)ء 
و(المبين»). و«المحكم) لغة: المتقن» واصطلاحًا: هو المكشوف المعنى؛ 
الذي لا يتطرق إليه احتمال ولا إشكال. فالمحكم: ليس فيه احتمال النسخ 
والتبديل . 
و«المفسر» لغة: مأخوذ من المفْسّرء وهو الكشف؛ فهو المكشوف معناه. 
وفي الاصطلاح: هو الخطاب المبتدأ المستغنى عن تفسير لوضوحه في 
لقم فالمفسر لا يحتمل التفسير والتأويل» ولكنه مما يقبل النسخ في عهد 
الرسالة. أما المبين: فيُرَّاد به الخطاب الْمبْتَدَأْ المستغني عن بيان. 

(5) هذا مقابل «النص» الذي لا يحتمل التأويل» وهو يشمل عند الأصوليين : 
النص والظاهر والمؤول. 
ف«النص» اصطلاحًا: هو اللفظ الدال بصيغته على المعنى المقصود بالسوق 
أصالة» مع احتمال التأويل» وقبول النسخ في عهد الرسالة. 
وهو عند الأصوليين: ما قابل المحكم والمفسر والظاهرء وعند الفقهاء: 
على ما قابل الإجماع والقياس». ويريدون به: الكتاب والسئة. 
و«الظاهر») اصطلاحًا ‏ كما عرفه ابن الحاجب: «ما دل دلالة ظنية إما - 
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بالوضع كالأسدء. أو بالعرف كالغائط». 

ومن أمثلته: قوله تعالى: «إوَآحنَّ اللَّهُ الْبَيَمَ وَحَرَّمْ الرَبا» [البقرة: 776]؟ فإنه 
ظاهر في حل البيع وتحريم الربا ولم يسق لهماء وقد فهما من نفس اللفظء 
وإنما سيق هذا القول الكريم لنفي الممائلة بين البيع والرباء وهو النص 
الذي سبق تعريفهء فالاية فيها ظاهر ونص. 

و«التأويل» لغة: مأخوذ من آل يؤول؛ أي: رجع. والتأويل آخر الأمر 
وعاقبتهء يقال: إلى أي شىء مآل هذا الأمر؛ أي: مصيره وعقباه» ويقال: 
نول قلقة الك ملوقةه آى تار سا يوون البهمعاها. 

والتأويل اصطلاحًا: حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه» مع احتماله له 
بدليل يعضده . 

أي: أن يكون اللفظ يحتمل معنيين: معنّى راجح» ومعنّى مرجوح» فثبت 
لدى المجتهد دليل يعضد ويقوي المعنى المرجوحء فيحمل المجتهد اللفظ 
على المعنى المرجوح ويعمل بذلك, ولا يعمل بالمعنى الذي دل عليه 
الظاهر؛ لأنه صار مرجوحًاء وهذا هو التأويل الصحيح . 

والتأويل إما أن يكون قريبّاء فهذا يكفيه أدنى دليل. وإما أن يكون بعيدّاء 
فهذا يحتاج إلى دليل في غاية القوة. وإما ان يكون متوسطاء فهذا يحتاج 
إلى دليل متوسط في القوة. 

ولم يفرق الشافعي بين «النص»» و«الظاهر»ء بل جعلهما شيئًا واحدّاء وقد 
مضى بيان الفرق بين النص والظاهر عند قول الشافعى فى «الرسالة» فقرة 
1005 ااوكالاميها تمر قوسن معاييا” انشا ‏ لساتياه نواد تمان 
يخاطِبَ بالشيء منه عامّاء ظاهِرًَاء يراد به العام» الظاهر». 

وللعلماء فى التمييز بين هذه الأربعة قولان: أحدهما: للمتقدمين» والآخر: 
تحط عرين : قال شبعل الدين التفتازاني في «شرح التلويح» :)57/7/1١(‏ 
«وظاهر كلامه (أي: صاحب التوضيح) مشعر بأن المعتبر في الظاهر: ظهور 
المتراة بكلةة .سواء كا .مسو نااله أى قوفن النصن: كر نه مسو نا للتر ات 
ببواة اتفهميلك | لمخصيفىن:والها وول ا وفي المفسر عدم احتمال 
التتخصيص والتأويل ؛ سواء احتمل النسخ أو لاء وفي المحكم عدم احتمال 
شيء من ذلك,. وهذا هو الموافق لكلام المتقدمين» وقد مثلوا للظاهر - 


:22 الؤزهائة 5 


و" شاه دض" امار أن القافيل إلى لقني لتحيل 
الكدز أن الفكافين :وإ حالم فيو 12 ل أكن أ فق ني 
ضِيقَ الخِلّافٍ”*' في المَنْضُوص . 

9895 4: قَالَ: فَهَّل في هَذَا مِنْ” ححجَّة تُبَيِّنُ قَرْمَكَ بَيْنَّ 


ه66 3-1 1 


الاختلافين؟ 
«59و 4د قلتُ: قَالَ الله جل تَنَاؤُهُ ‏ في 5م]2"0 التَّمَدُقَ9" : 


- 0 بنحو: #إيايًا التاس أَنََواْ ري الآيَةَ [النساء: ١‏ وَنَحَوٌ: «َوالرَانَة والرآنى* 
الآية [النور: ؟]ء «وَالسَارِقٌ وَلسَارِمَة4 اليد [المائدة: 8”]؛ فتكون الأربعة 
أقسامًا متمايزة بحسب المفهوم»ء واعتبار الحيثية متداخلة بحسب الوجود. 
إلا أن المشهور بين المتأخرين أنها أقسام متباينة» وأنه يشترط في الظاهر 
عدم كونه مسوقًا للمعنى الذي يجعل ظاهرًا فيه» وفي النص: احتمال 
التخصيص أو التأويل؛ أي: أحدهماء وإلا فلا يكون شىء من الخاص 
نضّاء وفي المفسر احتمال النسخ». ْ 
وهذه الأقسام الأربعة للفظ الواضح الدلالة؛ وهي : المحكم والمفسر والنص 
والظاهرء وهي وإن كانت كلها واضحة الدلالة؛ إلا أنها تتفاوت في قوة 
وضوح دلالتها على المراد منها منهاء أقواها ‏ كما ذكرت ‏ المحكم ‏ ثم المفسر ثم 
النص ثم الظاهرء ويظهر أثر هذا التفاوت عند التعارض: فمثلًا إذا تعارض 
نص وظاهر: قدم النص؛ لأنه أوضح دلالة من الظاهرء. وإذا تعارض نص 
ومفسر: قدم المفسرء وفي الوقت نفسه يرجح المحكم ويقدم على الجميع . 
وانظر: «المحصول» للرازي (”7/ ١6١‏ وما بعدها)ء و«شرح الكوكب المنير) 
(87370).» و«دراسات أصولية في القرآن الكريم) (55” -554)؛ د. 


)1١(‏ في (ش): «أو». (0) في (ر): «فذهب)»). 
(9) ساقط من (م). (5) في (د): «الاختلاف». 
0( ليوج في (ر). 


(5) ما بين المعكوفين في (ر) طمس» بسبب تأكل الورق من الرطوبة. 
(0) في (د): «الاختالاف والتفرق». 


- 


لا ل مس ل عورم سه له ره 0 7 2 
وما تُفَرَقَ الَدِينَ أوتوأ الْكتنب إلا من بعد ما جاءنهم يد )4 [البينة 1 


ما 3-5 وقَالَ الله جل نا 8 0 كلد تَهَرؤوأ 
وَأَحْتَلْفُوأ مِنْ بعد ما جَاءَهم لَينكَثّ» [آل عمران: ]٠١١‏ 

ذ 9599 0< قَدَمَّ الاختالاف فيمًا جَاءَتَهُمِ و ا 

154٠ 5‏ 0 فاما ه ددا فيه اللاجتهَاد: فَمَدْ (مَثَلبهُ لْلكَ)0) 


بالقِبْلة” "ا والة ا وغ غَيْرهًا”*' . 
بذ 549و 0: (قَالَ : قَم00)5) 6 بَعْض مَأ افْتَرَقَ فيهو”"' مَنْ 
روي اليج ماد حت ل وس اماريرويم 
وُغ[أ7" يود علن الصؤانب: فيه ؤلالة؟ 
٠ 0‏ 2 8 موه 5 ا 2 
“ذ 9588 0< فقلت"5''“: قل ما اْحتَلَمُوا فيه إلا وَجَدْنَا (فيه 
و0 دِلَالة مِنْ كنات الله -0 ف 1 الست لم ا 


)١(‏ ساقط من (م). (6) في (م): «مثلت ذلك». 

(9) في (شس): «القبلة». 

(4:) في (د)ء (ش): «وغيرهمااء وكلاهما سائغ. 

(5) في (ش): «فقال: مثل». وفي (ب): «قال محمد: قال». 

(0) ساقط من (سب). 

7ع( في (ر)ء (ب): «عليه». وضرب عليها - في (ر) - وكتب فوقها كالمدية: 

(4) في (م): «أقاويل». 

(9) في (ر): «فهل». ثم أصلحت لتكون كالمثبت . 

() في (ر)ء (شس): «قلت». )١١(‏ في (د). (م): «عندنا فيه» . 

. فى (سب): «نبيه»‎ )١١( 

)2 ان ات حاتم الرازي في (آداب الشافعي ومناقبه» (ص74١):‏ «قال 
الشافعي: (إذا جاء عن أصحاب النبي كلد أقاويل مختلفة. ينظر إلى ما هو 
أيه ا لكان وا دده قوسد دا 


5 الوشجحاتة 00 


قيَاسَا عليهماء 


0110) 


ا 


و 
و عَلَى وَاحَدٍ و ١‏ 


اختلف العلماءء كما اختلف النقل عن الشافعي في (حجية قول الصحابي). 
وذلك على أقوال : 
المذهب الأول: أنْ قول الصحابي حُبََّة مطلقًا؛ أي: سواء وافق القياس أم 
لم يوافقه» وسواء كان الصحابي من الخلفاء الراشدين» أم من غيرهم؛ لأن 
أكثر أقوالهم مسموع من حضرة الرسالة» وإن اجتهدوا فرأيهم أصوب؛ 
لأنّهم شاهدوا موارد النصوص ولتقدّمهم في الدّين» وبركة صحبة النَبيَ كلل 
وكونهم في خير القرون. 
وهو مذهب كثير من الحنفية» ومذهب مالك». وإحدى الرواكين عن اده 
وكثير من الشافعية» وهو مذهب الإأمام الشافعي ذ في «(القديم». 507 إليه في 
«الجديد» ‏ كما ثبت عنه في كثير من فروعهء وصرح به الزركشي في «البحر 
المحيط» (587//8. 204) فقال: «وَاعلم أن غك القول (أقة أنه البسى. سحي 
شتهر نقله عن «القديم». وقد نص عليه الشافعي في «الجديد» أيضّاء وقد 
نقله ل وهو موجود في كتاب «الأم»» في باب خلافه مع مالك» وهو 
يك الكقييه النديةة ب وهنا صريح منه في أن قول الصحابي عنده حجة 
مقدمة على القياس» كما نقله عنه إمام الحرمين» فيكون له قولان فِي 
«الجديد». وأحدهما موافق ل «لقديم» ‏ وإن كان قد غفل عن نقله أكثر 
الأصحاب». 
وممن جعله قول الشافعي في لكي و«الجديد»: القاضي حسينٌ وابنّ 
القطان والشاشي القفال وابن ا هريرة والعلائي في «إجمال الإصابة» 
وعيرهم . 7 
قال الإسنوي في «التمهيد» (ص١50):‏ «وقد نص الشافعي في مواضع من 
«الأم» على أنه حجّّةء وعلى هذا يجوز تقليده» 
ثم قال (ص”007): «وذكر فِي «البويطي» أيضًا: ما يدل على أنه حجّة؛ 
فقال في (باب الدلالة) : لا يحل تفسير المتشابه إلا بسن عن رسول الله لله عَييِ 
أو خبر عن أضححانة: :وقال يعد ذلك: أ تر أحد من أصحابه» أو إجماع 
العلماء» 
ومما يدل على صحة نسبة هذا القول للشافعيى: نصوصه الفروعية في كتبه» 
ومضها: عاق ل فى 50085-86777218 ناكل عن سحمين سه 


5 امتقو 2 


بالترهى: 'تركنا قتله؟" اتناغا لآبى بكر برضن الله تغالى عثهاج :ذلك أنه إذا 
كان لنا أن ندع قتل الرجال المقاتلين بعد المقدرة» وقتل الرجال في بعض 
الحاللات: لم نكن آثمين بترك الرهبان ‏ إن شاء الله تعالى» وإنما قلنا هذا 
اتناعا: ل" فياسا). 

وفي «مختصر المزني» :)١19/48(‏ «والطائر صنفان: حمام وغير حمامء» فما 
كان منها عونت ” ففيه شاأة اتباعًا لعمر. وعثمان» وابن عباس .2 ونافع بن 
عبد الحارث» وابن عمر »© وعاصم بن عمر. وسعيد بن المسيب»: 

وهذه الأمثلة وغيرها كلها فى مذهبه الجديدء وهذا دليل على أنه يراه حجة 
في الجديد أيضّاء أو أن له في الجديد قولان: أحدهما يوافق القديم ‏ كما 
فضى ذكرة: 

قال البيهقى فى «المدخل» (ص9١٠):‏ «وذكر الشافعى ونه فى كتاب 
(الرسالة القديمة)» بعد ذكر الصحابة قي والثناء عليهم بما هم أهلهء 
فّال: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد فقو وعقل وأمر استدرك به علم 
واستنبط به. وآراؤهم لا اشيو: وأولين بنا فخ اواكنا عَنكَنا ا 7 والله 
أعلم. ومن أدركنا ممن أرضي أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا 
لرسول الله كَكةٍ فيه سّنّة إلى قولهم إن اجتمعواء وقول بعضهم إن تفرقواء 
فهكذا نقول إذا اجتمعوا أخذنا باجتماعهم» وإن قال واحدهمء ولم يخالفه 
أقاويلهم كلهم». 

وقال الشيرازي في «المعونة في الجدل» (ص7”». 7358): «وأدلة الشرع 
ثلاثة: أصل» ومعقول أصل. واستصحاب حال؛ فالأصل ثلاثة: الكتاب 
والسّنّة والاجماع. وأضاف إليه الشافعي كَنْهُ في القديم: قول الواحد من 
الصحابة؛ فجعله أربعة»). 

ذكر الشافعي في «اختلاف الحديث» (//55) ملحق ب«الأم» أن العلم 
طبقات سشتى ١‏ ثم رتبها: الكتاب» والسةه ثم الإجماعء ثم قول صحابي - 
لا يعلم له مخالف» ثم اختلاف الصحابة» ثم القياس . 

قال العلائي في «إجمال الإصابة» (ص7”9) بعد أن نقل نص كلام الشافعي: - 


2:4 ا 5 


_ «هذا كله نص الإمام الشافعي كنْهُ في الكتاب المشار إليهء ورواه 
البيهقى» عن شيوخه.» عن الأصمء عن الربيع بن سليمان عنه . 
وهو صريح في أن قول الصحابي عنده حجةٌ مقدمة على القياس - كما نقله 
إمام الحرمين. وإن كان جمهور الأصحاب أغلفوا نقل ذلك عن الجديد» . 
المذهب الثاني: أن قول الصحابي ليس بِحْبَّة مطلمقًا؛ لأنه لما لم يرفعه: 
ويصيب عند أهل السكةة وهو ملهيية كثير "من الأشاعرة والمعتزلة. وبعض 
الحنفية كأبي الحسن الكرخيء» وهو رواية عن الإمام أحمد (اختارها أبو 
الخطاب)ء وعواما نسبه جمهور الشافعية للومام الشافعي في الجديد» وإليه 
ذهب تهونو الأصولبيق من أصحابهء ولكن الحق: أن مذهب الأمام 
الشافعى هو المذهب الأول. 
وقد استدلوا على ذلك بعدم عصمة الصحابة» وأجيب: بأن عدم العصمة لا 
تمنع الاتباع ‏ كما في المجتهد. كما استدلوا بأن الصحابة اختلفواء ولم 
يوجب علينا الشرع : اتباع واحد منهم بعينه فيما اختلفوا فيه. وأجيب: بأن 
هذه المسألة ليست محل النزاع . 
قال السيوطى فى «الكوكب الساطع» : 
5 اقول الصحان عل ضحان. ليش تحكفة عتيى الشيوات 
احج سواه ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا اا ا 000 
يعني : ليس حجة على الصحابي ولا على من سواه. 
غين أن ابن قيم الجوزية ترق أن نصه فِي «الجديد» ‏ مثل قوله فِي «القديم». 
فقال في (إعلام الموقعين» (5/ ”4): «وهو منصوص الشافعي في القديم 
والجديد» أما القديم: فأصحابه مَقِرّون به» وأما الجديد: فكثير منهم يحكى 
عنه فيه: أنه ليس بحجة. وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جدًا ؛ فإنه لا 
يحفظ له فِي «الجديد» حرف واحد: أن قول الصحابي ليس بحجة» وغاية 
ما يتعلق به من نقل ذلك: أنه يحكي أقوالا للصحابة في الجديد ثم 
يخالفهاء ولو كانت عنده حجة لم يخالفهاء هد تع شيعت عع ألا فإن ع 
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مخالفة المجتهد الدليل المعين لما هو أقوى فى نظره منه ‏ لا يدل على أنه 
لذبو مالل ام حمدف اللتجولة و عل خف له ولد لدليل أرجح عنده منه. وقد 
تعلق بعضهم: بأنه يراه في الجديد ‏ إذا ذكر أقوال الصحابة موافقا لها: لا 
يعتمد عليها وحدها ‏ كما يفعل بالنصوصء. بل يعضدها بضروب من 
الأقيسة؛ فهو تارةً يذكرها ويصرح بخلافهاء وتارةً يوافقهاء ولا يعتمد 
عليها؛ بل يعضدها بدليل آخر. وهذا أيضًا تعلق أضعف من الذي قبله؛ فإن 
تظافر الأدلة وتعاضدها وتناصرها من عادة أهل العلم قديمًا وحديثاء ولا 
يدل ذكرهم دليلا ثانيًا وثالءًا على أن ما ذكروه قبله ليس بدليل. 
وقد صرح الشافعي فِي «الجديد». من رواية الربيع عنه: بأن قول الصحابة 
حجة يجب المصير إليه» فقال: المحدثات من الأمور ضربان». أحدهما: ما 
الحوية يننا لف كا تان أ شنة 4 اق إتعمنا قاع أ 81111.قيذه: الدغة الفياذ : 
والربيع إنما أخذ عنه بمصرء وقد جعل مخالفة الأثر الذي ليس بكتاب ولا 
سئة ولا إجماع: ضلالة» وهذا فوق كونه حجة». 
قال العلامة أبو زهرة فى «الشافعى» (ص”77”7): «الشافعى فى جديله 
وقديمه يأخذ بقول الصحابي» ليف ويقدمه على القعاض » والنقول في 
ذللك. كثبرة) : 1 1 
قلت: وتطبيقات الإمام الشافعي التي تدل على أنه كان يرى حجية قول 
الصحابي في الجديد بدليل وضعه قول الصحابي ضمن الأدلة» وإن جاء 
متأخرًا عن الكتاب والسّنّة والإجماعء مما يدل على احتجاجه به إذا تعُدمت 
الأدلة التي قبلهء أما أنه لا يحتج به إلا إذا عضده قياس ونحوهء فصحيحء 
لكن هذا يكون في حالة الترجيح بين أقوال الصحابة إذا اختلفواء ومن أمثلة 
ذلك في المروع: 
أنه أخذ بقول ابن عباس ذَفيه في منع المبيع قبل قبضه في المطعوم 
وغيره» وقال: «هذا القياس على حديث النبي وَلِلِ أنه: «نهى عن بيع 
الطعام حتى يقبض» . كما في «الأم» 2017١ 7/9١‏ 
- أخذه بقول ابن عباس أيضًا في عدم قبول شهادة الصبيان» وقال: «وقول 
ابن عباس هيا أشبه بالقرآن والقياس». 
وفي «الآم» (0/ :)01١‏ «فإن قال قائل : فإن ابَق الر شو قبلها؟ قيل : فابن عبّاس - 


قن الوّسَّالة 0 


ٍ- وذغنانوالقرات: يدل علن: ألهم السو سكن يرهن اد 

المذهب الثالث: أن قول الصحابي حجةً؛ إذا انضم إليه قياس» فيقدَّم 
حينئذ على قياس ليس معه قول صحابيٌ. نص عليه الشافعي ‏ في الجديدء 
كاه حنه الود ى 1 اين ا قريرةه والقا فين عميينة بوانت القسطانب 
والقفال الشاشى. ‏ ْ ْ 

قال الشوكانى فى «إرشاد الفحول» :)١817/7/757(‏ «وهو ظاهر قول الشافعى فى 
(الرسالة)». 00 اا 
قال ابن أبي حاتم الرازي في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص١8١):‏ «قال 
الشافعي: «وإذا اختلفوا؛ يعني : أصحاب النبي يله نظر أتبعهم للقياس». 
إذا لم يوجد أصل يخالفهم.ء اتبع أتبعهم للقياس». 

قد اختلف عمر وعلي '#هيا في ثلاث مسائل: القياس فيها مع علي» وبقوله 
املك 

منها: المفقودء قال عمر: يضرب له أجل أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر 
وعشرًاء ثم تنكح» وقال علي: منسأة» لا تنكح أبدَاء وقد اختلف فيه عن 
علي حتى يصح موت أو فراق. 

وقال عمر في الرجل يطلق امرأته في سفرء ثم يرتجعهاء فيبلغها الطلاق - 
ولا تبلغها الرجعةء» حتى يحل وتنكح: إن زوجها الآخر أولى بهاء إذا دخل 
بهاء وقال علي: هي للأول أبدَاء وهو أحق بها. 

وقال عمر في الذي ينكح المرأة في العدة. ويدخل بها: إنه يفرق بينهماء 
ثم لا ينكحها أبِدَاء وقال علي: ينكحها بعد). 

وقال العلائي في «إجمال الإصابة» (ص١5»‏ ”57): «وتقدم أيضًا عن 
القاضي الماوردي: أن قول الشافعي أنه إذا اعتضد قياس - التقريب بقول 
الصحابي كان أولى من قياس التحقيق . 

وعن ابن الصباغ فيما نقله عن بعض الأصحاب عن الشافعي: أن القياس 
الضعيف إذا اعتضد بقول الصحابي - كان أولى من القياس القوي . 

فيخرج من هذين قولان آخران للشافعي أيضًا ‏ إن جعلنا القياس الضعيف 
أعمّ من قياس التقريب وغيره» وإلا فقول خامس زائد على ما تقدم. 

وذكر الغزالي في كتابه «المستصفى» )١17١(‏ من تفاريع القول القديم في - 
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تقليد الصحابى: أن الشافعى كذَنْهُ قال فى كتابه «اختللاف الحديث» (// 
ا «الأم»: أنه روف عفن على وق 1ن صن في اليلةسيث ركاف كل 
ركعة بست سجدات . 

ثم قال: إن ثبت ذلك عن علي قلت به. قال الغزالي: وهذا لأنه رأى أن 
القول بذلك لا يكون إلا عن توقيف؛ إذ لا مجال للقياس فيه. 

قلت: وهذا يقتضي تخريج قول للشافعي: أن قول الصحابي فيما لا يدرك 
بالقياس حجةٌ دون غيره. وفيه نظر؛ لأن الظاهر أن هذا من الشافعي: بناء 
على مطلق القول بأن قول الصحابي حجة ثم قوله: إن ذلك تفريع على 
القديم؛ ضعيف أيضا لأن كتاب «اختلاف الحديث» من كتب الشافعي 
الجديدة بمصر؛ رواه عنه الربيع بن سليمان» فيكون هذا أيضًا مؤيدًا لما تقدم 
من النقل عن «الرسالة الجديدة»» وعن كتاب «اختاللاف مالك والشافعى» . 
تنه الأدراك كني 1 القره :نول لسعاي ولع بويقادنه عيرق :نان عند 
خلافهم: فسيأتي الكلام في ذلك» إن شاء الله تعالى». 

المذهب الرابع: أنه حجة إذا خالف القياس؛ لأنه لا محمل له إلا 
التوقف. وذلك: أن القياس والتحكم في دين الله باطل؛ فيعلم أنه ما قاله 
إلا توقيقًا . 

قال ابن يُرهان فى «الوجيز»: وهذا هو الحق المبين. قال: ومسائل 
الإمامين أب 10 والشافعي '«'َهويا تدل عليه. فإن الشافعي غلّظ الدية 
بالأسباب الثلاثة: بأقضية الصحابة» وقدّر دية المجوسي؛ بقول عمر. وأبا 
حنيفة : قدّر الججعل في رد الآبق ال اس رد 

قال المرداوي فى «التحبير» (8/  )”8٠١١‏ وما بعدها: «وقوله: فيما يخالف 
الفيامن : نعم علق النوناته ظاهرًا عند أحمد وأكثر الصحابة» والشافعى. 
والحنفيةء وابن الصباغ» والرازي. وخالف أبو الخطابء. وابن 0027 
وأكثر الشافعية». 

قال السبكي» وتبعه ابنه التاج» والشيخ صلاح الدين العلائي: إن الشافعي 
يقول: إنه يحمل على التوقيف فِي «الجديد» . 

وقال السبكي أيضًا: إنه 7 5 في «الجديد)ء. و«القديم». وذلك: له 
بصير فى حك المودوع. 
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 -‏ قال البرماوي: «وقد سبق: أن الصحابى إذا قال ما لا يمكن أن يقوله عن 
اجشهنا دبل عن اقوقيفك» أله يتوق مرفوعان سرع بة مياه الخدديك 
والأصول». 

قال أبؤ المغالئ الجويض : هو اخثيار الشافعئن: أغتى. قولهة” فيها ويخالف 
القياس ؛ 00 500 ْ ْ 

قال أبو المعالى: وبنينا عليه مسائل: كتغليظ الدية بالحرمات الثلاث». 
ينظر الدليلين (الثالث والرابع) في: «البحر المحيط» للزركشي (07//8) وما 
بعدها. 

المذهب الخامس: أن الحبّة في قول أبي بكر.ء وعمرء وعثمان» وعلي - 
رضي الله عن الجميع ‏ وهو مذهب بعض العلماء؛ لقوله َيِه : «عليكم 
بسني وَسُنّة الخلفاء الراشدين من بعدي»؛ فأمر الرسول كَِلْةٍ باتباع ملكة 
وسّنَّة الخلفاء الراشدين ‏ أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي؛ وهو أمر 
مطلق. والأمر المطلق يقتضي الوجوب. فاتباع أقوال الرسول كَلهِ وأقوال 
الخلفاء الأربعة واجبء فيكون ححجّة. وأجيب: بأنه يحتمل الاتباع في 
السيرة والطريقة» ويحتمل الاتباع في الأحكام. وعند تطرق الاحتمال سقط 
الاشتدلال:: 

وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» :)2٠١*”/5(‏ (إذا خالف الخلفاء 
الراشدون أو بعضهم غيرهم من الصحابة فى حكمء فهل يكون الشق الذي 
فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم ‏ حجة على الآخرين: فيه قولان للعلماءء 
والصحيح: أن الشق الذي فيه الخلفاء أرجح وأولى أن يؤخذ به من الشق 
الآخرء فإن كان الأربعة في شق: فلا شك أنه الصواب» وإن كان أكثرهم 
في شق: فالصواب فيه أغلبء, وإن كانوا اثنين واثنين: فشق أبي بكرء 
وعم ادرب إلى الصواي دقان اخدلفه ألو نركر وعير: فالصواب مع أن 
بكرء وهذه جملة لا يعرف تفصيلها إلا من له خبرة واطلاع على ما اختلف 
فيه الصحابة وعلى الراجح من أقوالهم». 

المذهب السادس : أن قول أبي بكر وعمر وعثمان حجة. دون علي بن أبي 
طالب وغيره من الصحابة. وهذا هو ما فهمه بعض العلماء من كلام الإمام 
الشافعي» حيث كان يذكر الثلاثة دون ذكر علي 5ه ففهموا أنه تركه - 
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اختصارّاء واكتفى بذكر الأكثر» وهو ما اختاره ابن القطان. قال الزركشى 
في «البحر المحيط» (8/ 'ا/ا. 85 «قال الشافعي : اقفو له يفول لاكودة 8 
بكر وعمر وعثمان» وسكت عن علي. فرذ عليه داود وقال: ما باله ترك 
عليّاء وليس بدون من رضيه في هذا؟ قال ابن القطان: ولا نظن بالشافعي 
الإعراض عن أمير المؤمنين علي: وله في هذا مقاصد: منها: أنه ترك ذكره 
اكتفاءً؛ لأنهج معلومون ببعضهم » فنيّه على البعض : ولهذا قال في بعض 
المواضع: أبو بكر وعمر. ومنها: أنه قصد بذلك الردّ على مالك؛ لأنه 
يخالفه في هذه المسألة. فقال: أقول بقول الأئمة... إلى آخره؛ لأن 
كلاه على نو كان بالمنديلة , :ويشعة لهذا العاويز :: قول: النافعن فى 
«(اختللاف الحديث»: أقول بقول الآئمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي . |4( 
فدل على ما سبق. ومنها: أن الكلام على ظاهرهء وأراد الثلاثة في صورة. 
وغ <منا إذا اتفردو ) وكان على حاضيا وساشر أصتحاتة. وشككر اهنا 
جكيو تيارو انعو اة هناو اجماعاء بوحيسة فيان إلى اتواليي لان هنا 
موافق فى المعنى. وليس كذلك أمر عَلِى بالكوفة» إنما كان بحضرته من 
باع ضدر قله يكن :فى سكوديع لحعة فال اين الفط هخ والاشيه 
الوجه الأول». وهو أن يكون ترك ذلك اكتفاء. وكذلك قال ابن القاصٌ فى 
«التلخيص». وقال أبو علي السنجي فِي «شرحه»: (إنه الأصح: أنه كر 
المعظم 000 الكل قال: ومن أصحايبنا من قال: لا يرجح بقول علي ء كما 
١‏ يرجح يقول غيره فشن المجلماء؟ 
لك فاه العمال و قير ا لي الثلاثةء» بل لآنه 
لما آل الأمر إليه خرج إلى الكوفة» ومات كثير من الصحابة؛ الذين كانوا 
يستشيرهم الثلاثة ‏ كما فعل أبو بكر في مسألة الجدة» وعمر في مسألة 
الطاعون؛ فكان قول كل منهم قول كثير من الصحابة بخلاف قول علي». 
وينظر: «شرح جمع الجوامع» (591/5) للمحلي . 
قال 00 «حاشيته» عليه 5017/5 26 «(هذا مخالف لظاهر 
اعلبكة مشتوي ب له فَإن ظاهره يقتضي : أن قول كل منهم 
ا من غير انضمام قول غيره إليه) . 
المذهمب السابع: أن قول أبي بكر حَجةء وقول عمر حَجّة فقط دون - 
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2 غيرهماء وهو مذهب بعض العلماء؛ لقوله يلي : «اقتدوا باللذين من بعدي 
أبي بكر وعمرا). وهذا تخصيص لهما دون غيرهما بوجوب الاتباع. 
حاف عله يجا يت يعن الذليل السايق: 
قال السيوطي في «الكوكب الساطع» ملخصًا الأقوال الثلاثة الأخيرة : 


١‏ 9 وقيل قول الصاحبين الكمل فيل وعثمان وقيل مع علي 
المذهب الثامن: أنه حجّة فى الأمر التعبدي دون غيره» وبه قال التقى 
السبكي» والرازي» وابن الصباغ» قال المحلي في شرح جمع الجوامع» 
(/9>5ة"): «قوله (يعنى : الصحابى): فيه حبجة ؟؛ لظهور أن مستئده فيه 
التوقيف من النبي كَكلَةِ كما قال الشافعي نه روي عن علي ذهنه أنه صلى 
لقلت به؛ لأنه لا مجال للقياس فيه؛ فالظاهر أنه فعله توقيمًا». 
قال السيوطى فى «الكوكب الساطع) : 

١١115‏ ..6.6.6.6.6. وعن السيكئ: والفخر إلا فى التعبديىي 
قال الزركشي في «البحر المحيط» (157/8): «لكن الغزالي جعله من تفاريع 
«القديم». وهو مردود؛ لأن «اختلاف الحديث» من الكتب الجديدة قطعًاء 
رواه عنه الربيع بن سليمان بمصرء وبهذا جزم ان الصباغ في كتاب 
«الكامل في الخلاف». وقال إلكيا في «التلويح»: إنه الصحيح.ء. وكذا 
صاحب (المحفو ادافين نانى :ا لا خا وحكى في «القديم) هذا القول 
عن الكرخي» واختاره البزدوي. وابن الساعاتي» وغيرهم؛ من الحنفية. 
وهذا هو الذي يعبر عنه ابن الحاجب بقوله: إنه ححة إذا خالف القياس». 
التاسع : غير حجة» ولكن يصلح للتقليد ‏ كما في «تشنيف المسامع» (*/لىة :). 
العاشر: إن انتشر ‏ ولم يخالف فهو حبجّةء ونقله الأصوليون عن «القديم»» 
أيضّاء لكن قال ابن الصباغ في «العدة»: إنما احتج الشافعي 5ه بقول 
عثمان فِي «الجديد» في مسألة البراءة من العيوب؛ لأن مذهبه: أنه إذا انتشر 
ليس بقول؛ فأيّ فرق بين إن انتشر أو لا؟ قال الهندي: والعجب منه؛ فإنه 
تمسك بمثل هذا الإجماع ‏ في القطع على أن خبر الواحد والقياس حجة؟! - 
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ولعله: إنما قال ذلك لاعتقاده أن حجته لو قيل بها ليس على طريق 
الإجماع بل بغيره. وهو الحق.». وحينئذ: فلا يكون لسكوت الغير في حجته 
مدخل. كما في «تشنيف المسامع» (6/ 2.559 .)265١٠‏ 

الحادي عشر: حبّة دون القياس». وعلى كونه دون القياس: أنه هل 
يخصّص العموم به أم لا؟ 

فيه قولان» وهما وجهان لأصحابناء حكاهما الرافعينٌ فى (الآقضية». 
احده» التدوانة لأ حعفية شوفة 00 

وَالنَّاني : المنع؛ لأنه محجوج بالعموم» وقد كانت الصّحابة يتركون أقوالهم 
إذا سمعوا العموم. كذا في «الغيث الهامع» (ص”107)» واتشنيف المسامع» 
(9/ 8غ 5). 

وحاصل الخلاف فِى اختلاف الصّحابة : ثلاثه أقوال: 

. سقوط ا ا اه منها‎ -١ 

؟' - التخيير: فيأخذ بقول من شاء منهمء. وحكاه ابن عبد البر؛ عن 
القاسم بن محمدء وعمر بن عبد العزيزء وعزاه بعضهم لأبي حنيفة . 

“ - أنه يعدل إلى الترجيح» ونصٌ عليه الشافعي في «الرسالة» فقال: «نصير 
منها إلى ما وافق الكتاب أو السّنَّة أو الإجماعء. أو كان أصح في القياس». 
وهو الأصح وقول الجمهور. ينظر: «البحر المحيط» للزركشي. (8/ 075 . 
ومحل تفصيل ذلك في كتب الأصول: فليرجع إليها . 

وقال صاحب رسالة الماجستير «منهج الإمام الشافعي في تفسيرايات 
الأحكام» (ص57”): «ولقد ظهر لي: بأن مسلكه فِي «القديم» في الرجوع 
إلى قول الصحابي» ما يلي : 

1 ابيا ل فولينم إن ال 

١‏ - يأخذ بقول بعضهم إن تفرقوا. 

اج ذا قن لمات قل ل وكا له شورية اخل قال 

وأما مسلكه فى 5500 «الجديد» فى أخذه بقول الصحابى: فكما يأتى : 
ال يد الحيهية إذا لو يعدم له مخالمًا منهم. ْ ْ 
ات واذا اكاتو ايو ندر فوا 4 مدر فته إلى نا واف الكعايه او اله از 
الإجماع أو كان أصح في القياس . 
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)١-‏ ”# - وأما إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة 
ولا خلافًا: صار إلى اتباع قول واحد: إذا لم يجد كتابًا ولا سَُّنَةَ ولا 
إجماعًا ولا شيئًا في معناه يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس». 

وقد استند فى هذه الخلاصة إلى: «كتاب اختلاف مالك والشافعى» 
«الأم» (0/ 56 و«مناقب الشافعي» للبيهقي (”/”55). والأعلام 
الموقعين») .)86١/١(‏ 

وفي موضع آخر من «رسالته» قال (ص58١5):‏ «وخلاصة ذلك: أنه إذا 
اختلفت أقوالهم فإنه : 

- يختار منها ما وافق الكتاب والسّنَّةَء أو الإجماع أو كان أصح في 
القياس. فإذا لم يكن دليل على الترجيح: أخذ بقول الخلفاء الأربعة؛ فإذا 
لم يكن للخلفاء رأي أخذ بأقوال سائر الصحابة» ومنهجه في ذلك : 

أ يأخذ ما عليه دلالة» وقلّما تخلو أقوالهم من دليل يدل عليها . 

ب - فإن لم يوجد دليل: أخذ بقول الأكثر. 

ج - فإن تكافأت: أخذ بأحسن أقوالهم مخرجًا عنده. 

هذا هو الثابت عن الإمام الشافعي في كتبه «الجديدة»». 

وقال الماوردي في أصناف من يجوز تقليدهم ‏ كما في «الحاوي الكبير» 
/١(‏ 0”"): «فأما الصنف الرابع وهم الصحابة: فتقليدهم يختلف على حسب 
اختلاف أحوالهم فيما قالوه ولهم أربعة أحوال: 

أحدها: أن يجمعوا على الشيء قولاء ويتفقوا لفظاء فهذا إجماع لا يجوز 
خلافه. وتقليدهم فيه واجب» والمصير إلى قولهم فيه لازم. 

والحال الثانية: أن يقول واحد منهم قولاء وينتشر في جميعهم» وهم من 
بين قائكل به» وساكت على الخلاف فيه: فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يظهر الرضى من الساكت عما ظهر النطق من القائكل» فهذا 
إجماع لا يجوز خلافه؛ لأن ما يدل عليه: نطق موجود في رضاء الساكت . 
والضرب الثاني: أن لا يظهر من الساكت الرضى ولا الكراهة. فهو حبّة؛ 
لأنهم لو علموا خلافه: لم يسعهم الإقرار عليه. وهل يكون إ- جماعًا أم لا؟ 
على قولين : 

أحدهما: يكون إجماعًا؛ لأنه كان فيهم مخالف: لبعثته الدواعي على إظهار - 
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خلافه؛ لأن كتم الشريعة ينتفي عندهمء فالقول الثاني: لا يكون إجماعًا. 
قال الشافغى :امن تبس إلى شناقت كلاما فقد كذت غلبة): .وكان 
أو ايضاق المرووع وقول إنر كان ما قاله الراحد قي كنا سك يد 
كان انتشاره فيهم» وسكوتهم عن الخلاف فيه إجماعًا. وإن كان فينا: لم 
يكن إجماعًا؛ لأن الحكم لم يكن فيهم إلا عن مشورة ومطالعة ويعد نظر 
ومباحثة» وإن كان أبو علي ابن أبي هريرة يقول بضد هذا: إن كان فينا 
إجماعَاء وإن كان حكمًا لم يكن إجماعًا؛ لأن الحكم لازم لا 
يجوز اعتراض الساكتين فيه؛ لما فيه من إظهار المباينة والفتيا غير 
لازهة». .ونين الوخالفة :فبها معايقة:: كان :السكوت: زليلة .على. رضي 
وموافقة. 

والحال الثالثة: أن يقول الواحد منهم قولا لا يعلم انتشاره» ولا يظهر منهم 
خلافهء فلا يكون إجماعًاء وهل يكون حجة يلزم المصير إليه أم لا؟ على 
قولين : 

أحدهما: قاله فِي «القديم»» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة: إنه حجة يلزم 
المصير إليه؛ لقوله د : «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»؛ ولأن 
الصحابة قد كان بعضهم يأخذ بقول» من غير طلب دليل» فدلٌ على أن قول 
أحادهم حجة. فعلى هذا: هل يجوز أن يختص به العموم الكتاب وال 
آولا؟ تعلن وميد : 

أحدهما: يجوز؛ لأن عموم يختص بقياس محتمل» وقوله أقوى من القياس 
المحتمل . 

والوجه الثاني: لا يجوز تخصيص العموم به؛ لآن الصحابة قد كانوا 
يتركون أقوالهم لعموم الكتاب والسَنَّة والقول الثاني : قاله في «الجديد»: 
إن قول الصحابي من غير انتشار ليس بحجةء ويجوز للتابعي خلافه؛ لأن 
المجتهد لا يلزمه قبول قول المجتهد. ولأن القياس حجة علينا وعلى 
الصحابي» وليس قول الواحد حجة على جميع الصحابة» فعلى هذا إن 
وافق قول الصحابي قياس التقريب؛ فهل يكون أولى من قياس المعنى 
بانفراده أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: أن قياس المعنى بانفراده أولى؛ لأن بانفراده حجة. 
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2 والوجه الثاني: أن قول الصحابي ‏ مع موافقة قياس النص أولى من قياس 
المعنى المنفرد به. 
وقال ابن أبى هريرة: وقد أخذ الشافعى به فى عيوب الحيوان؛ حيث أخذ 
بقضاء عثمان لموافقته قياس التقريب ‏ مع مخالفته قياس المعنى . 
والحالة الرابعة: أن يقول الواحد منهم قولا يخالفه فيه غيره؛ فيظهر 
الخلاف بينهم وينتشر فيهم: ففيه قولان: 
قال فِي «القديم»: يؤخذ بقول الأكثرين؛ لقوله 22 : «عليكم بالسواد 
الأعظم» . فإن استوى: أخذ بقول من معه من الخلفاء الأربعة؛ لقوله عل : 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي». فإن استوى: صار كالدليلين 
إذا تقابلا ؛ فيرجع إلى الترجيح . 
والقول الثاني : قاله فِي «الجديد»: إنه يعود عند اختلافهم إلى ما يوجبه 
الدليل» ويقتضيه الاجتهاد؛ لأن التقليد مع الاختلاف ‏ يفضي إلى اعتقاد ما 
لا يؤمن كونه جهلاء والإقدام على ما لا يؤمن به يكون قبيحًاء وقبح ما 
يجري هذا المجرى مقررٌ في العقول». وأفراد الصحابة؛ كأفراد سائر الآمة: 
فيما عليهم من الاجتهاد في الحادثة. لكن إذا اختلف الصحابة على قولين : 
لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث» بخلاف ما ذهب إليه داود وأهل 
الظاهر؛ لأن ذلك إجماع منهم على ما سوى القولين باطل» ليس بحق» 
فهذه أربعة أصناف يجوز تقليدها . 
تنبيه : 
جعل بعض علماء الأصول ‏ الكلام على حجية قول الصحابي : هو عين الكلام 
في تقليده» ونسب ذلك إلى الإمام الشافعي كَُنُةِ : قال صلاح الدين العلائي في 
«(إجمال الإصابة» (ص”57) : «فقد اختلف قول الشافعي في تقليد الصحابة : فقال 
فِي «القديم»: يجوز تقليد الصحابي إذا قال قولاء وانتشر قولهء ولم يخالف . 
وقال في موضع: يقلد» وإن لم ينتشرء ورجع فِي «الجديد» إلى أنه لا يقلد 
العالم صحابيًا ‏ كما لا يقلد العالم عالمًا آخر؛ نقل المزني عنه ذلك وأن 
العمد على الأدلة التي بها يجوز للصحابي الفتوى» وهو الصحيح المختار 
عندنا. انتهى كلام الغزالي كله . 
وتبعه على ذلك فخر الدين «المحصول» )١777/5(‏ وعامة أتباعه.» والآمدي - 
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في «الإحكام» .)050١5/:1(‏ وأعرض ابن الحاجب عن إفراد هذه الصورة 
بالذكرء وهو الحق لما ننبه عليه . 

فإن الذي يظهر: أن الإمام الشافعيى حيث صرح بتقليد الصحابي : لم يرد به 
التقليد الذي هو متعارف بين العلماء وهو قبول قول غيره ممن لا يجب عليه 
اتباعه من غير حبّة» بل مراده بذلك: أن قوله ححجة يجب اتباعها». 

وأتمٌ الزركشي ‏ بعد نقل كلام قريب من هذا في اللفظ والمعنى؛ فقال (// 
49 «فإنه (أي: الشافعي) استعمله في موضع الحجة: فقال في «مختصر 
المزني» «الأم» (50177/48)» في باب القضاء في الكلام على المشاور: ولا 
يقبل ‏ وإن كان أعلم منه حتى يعلم كعلمه: أن ذلك لازم لهء فأما أن 
يقلده: فلم يجعل الله ذلك لأحد بعد الرسول. هذا نصه. فأطلق اسم 
التقليد على الاحتجاج بقول النبي وله ولا سيما مع ما استقر من قوله 
المتكرر في غير موضع بالنهي عن التقليد والمنع منه» . 

وعلى هذه الطريقة مشى غالب شراج «منهاج البيضاوي» . 

وذهب الإمام الغزالي وآخرين إلى فصل مسألة الحجية عن مسألة التقليد. 
قال الزركشى فى «البحر المحيط) (7/8//8): «وقد أفرد الغزالى كُلَنْةُ هذه 
المسالة بالذكر بعد الكلام فى أن قول الصحابة حجّة أم لاب فقال في 
«المستصفى» :)١172١(‏ إن قال قائل: إذا لم يجب تقليدهم. هل يجوز 
تقليدهم؟ قلنا: أما العامي: فيقلدهم. وأما العالم: فإن جاز له تقليد العالم 
جاز له أن يقلدهمء وإن حرمنا تقليد العالم للعالم: فقد اختلف قول 
الشافعي في تقليد الصحابة» فقال فِي «القديم»: يجوز إذا قال قولاء وانتشر 
فوله. ولم يخالف. وقال في موضع اخر: يقلد. وإن لم ينتشر. وقال: 
ورجع فِي «الجديد» إلى أنه لا يقلد العالم صحابيًا ‏ كما لا يقلد العالم 
غَالمًا اخخر» تقل الدزتى عنةه ذلكوان الخحل. على الآدلة القن فيها جوز 
للصحابي الفتوى» "55000 المختار عندنا». انتهى . ْ 

وقد تبعه على إفراد هذه المسألة وجعلها فرعًا لما قبلها: ابن السمعاني 
«القواطع» (”0757/:5)» والرازي «المحصول» )١777/5(‏ وأتباعه. والآأمدي 
«الإحكام» .)3١5/5(‏ ويوافقه حكاية ابن القطان في كتابه «إجمال الإصابة» 
(5) قولين في الصحابي إذا قال قولا ولم ينتشر: 
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- أحدهما: أن تقليده واجب. وليس للتابعي مخالفته. 

والثاني: أن له مخالفته والنظر في الأدلة. 

والظاهر: أنهما مسألتان؛ 11 زميج كوق قرلة عير عمقة الا فين 
قال ابن السبكي في «تشنيف المسامع» (5517/7): «وما ذكره في هاتين 
المسالتيةة أعني: الحجة والتقليد: قد صرح به الغزالي والرازي والآمدي. 
وغيرهمء. وأفردوا لكل حكم مسألة؛ فتوهم صاحب (الحاصل) خلاف 
ذللقن - قلط هيا ل ويا ل وتابعه عليه البيضاوي؛ فوقع في الغلط. ولا 
يلزم من كون قوله غير حجة: أن لا يقلدء ألا ترى إلى المجتهدين؛ فإنهم 
يُقَلّدونَء وليست أقوالهم حجة». 

كما أن.أكض كنب الاضول تللكت نملك القضل ديق المسالتيق انطظر: 
«الأسباب الأصولية في رجوع الإمام الشافعي عن بعض آرائه في المذهب 
القديم» ”١1/(‏ وما بعدها). 

أما تقليد الصحابى : 

فقد نقلوا عن الشافعى فى «الجديد»: أنه قال بجواز تقليده» قال الإسنوي 
في «نهاية السول» /١(‏ 0 : «واعلم أن القول بجواز التقليد: نص عليه 
في «الأم»)؛ في مواضع متعددة. فهو إذا جديدء لا قديم». وقال في 
«التمهيد) (ص :)6١٠١‏ «وقد نص الشافعي في مواضع من «الأم» على أنه 
حجة. وعلى هذا يجوز تقليده: فلنذكر بعضهاء ويحصل في ضمنه ذكر 
فروع القاعدة أيضًا فمنها : 

١‏ - في كتاب (الحكم في قتال المشركين) فقال ما نصه (7057/5): «وكل 
من يحبس نفسه بالترهيب: تركنا قتله اتباعًا لأبي بكر يرحمه الله ثم 
قال: وإنما قلنا هذا اتباعًاء لا قياسًا». 

” - ومنها في كتاب (اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى) ‏ في باب الغصب 
1580 تقال + زه عفما نا نضى نيما إذا شترط المرا اسن الغيوري ف 
الخواة أنتييزاء أفانة ,وهو الننى ذهب البعب. او زتها :دهينا إلى هنذا تقليذا . 
هذا لفظهء ثم صرّح بأن الأصح في القياس: عدم البراءة. ..». 

وانظر ‏ أيضًا: «المحصول» للرازي »)١797/7(‏ و«المسودة فى أصول الفقه» 
(ص7١7١)2‏ و«(مجموع الفتاوى») .)٠١ /5١(‏ ْ 


5 اخقد 2 


6 ل 0 2 
ذ م95 0: قَالَ: فاذكر منه شَيئًا؟ 
0 1 2 3 2 - 9 508 ر مودس 2000 هه مه 
ذ 9545 4< (فقلت له"'': قَالَ الله كيك : +« والطافنت يرست 
0 1 رفسم > م ل له كو 27 رح وو ل سا رصا 0 صارده 53 + سا 2 هه 
بأَنمْسهنّ تَكَمَهَ 72" وَلَا يحل لمن أن يكْنْمْنَ ما حَلَقَ أنَهُ فه أتَحَامهنََ إن هن 
- 0 | سمورءه مدى خ 
تومن بالّه وَالَوْو الآخز» [البقرة: 778]. 


ه154 0 قعالت عَائِسَةُ كنا : «الأَقْرَاٌ : الأظهَارٌ"؟. وَفَالَ 


0 6 2 > ). 2-0 معي 5 5 وه عي وا سا له رد ث”ث مويسم ع2 
بمثل معنى قَولِها: زيد بن ثابتٍ. وابن عمرء وغيرهما . 
بي -25 7 مز هع ع يلار ع5 لم 
0 امكل 0 وقال بشير من اصحاب الدصيي عللدَك221 . «الاقراء: 


)200 في (م): «قلت». 

(؟) قال ابن الرفعة في «كفاية النبيه» :)7١/١0(‏ «الأقراء: جمع قّرءء بضم 
القاف وفتحها. يجمع «القرء» على «أقراء؛». و«قروء».ء وهو اسم مشترك بين 
الحيض والطهرء يقع على كل منهما حقيقة عند الأكثرين من أهل اللغة. 
وقيل: إنه حقيقة في الطهرء مجاز في الحيض. وقيل: عكسه.ء وقيل: إنه 
حقيقة في الانتقال من معتاذ إلى معتاد» 'فتناول: الانتقال من الخيض إلى 
اللو وف نه 
وقيل: إن القّرء ‏ بالفتح: الطهرء وهو الذي يجمع على «فُعُول»؛ كحَرب 
وحُرُوب» وضَرْبٍ وضُرُوب. والقرء ‏ بالضم ‏ يجمع على «أقراء»؛ كقفل 
وأقفال. والصحيح : أنه لا فرق». 

(6»0 أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (// »)5١65‏ وفى «المعرفة» .)57٠5(‏ من 
وهو في «المسند) (784١)ء‏ وفي «الأمٌ») .)5١9/0(‏ 

(:) أسندها المصنف في «الأم» (5/0؟51). 

(6) مثل: عمر وعلي وابن مسعود وأبو موسى الأشعري و#,. وحكاه الشّعبي 
عن ثلاثة عشر من الصّحابة» ومن التّابعين: الحسن البصري والشّعبي. ومن 
الفقهاء: الأوزاعي» وَالثوري» وابن أبي ليلى» وأهل العراقين: البصرة 
والكوفة. كما في «السّئن الكبرى» للبيهقي 5١77/19(‏ -518)». و«الحاوي 
الكبير» للماوردي .)١56/١١(‏ 


ره 
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حنَّى تَعْتَسِلَ مِنَ الحَيْضَةٍ 


ِ ا 9 يي / 3 
|| حم ب )لاك رفاك .. : ْ 200 | 3 م0 
العَالكجاة) 


)١(‏ قال المصنف في «المسند» »)١١8/7(‏ أخبرنا سفيان» عن الزهريء». قال: 
حدثني سليمان بن يسارء عن زيد بن ثابت قال: إذا طعنت المطلقة في 
الحيضة القالقةة 00 أخبرنا مالك» 000 ا 
بركت منه» وبرئ منها. لا ترثه ول ينها 

)١(‏ في (ر)ء وابن جماعة: «فلا 506 وفي (ش) : «ولا يحلوا» وضبطها بضم 
الياء و كسر الحاء» وحملها الشيخ تاكن على أن حذف النون للتخفيف من 
غير ناصب ولا جازم. قال الشيخ عبد الغني : «أي: لا يحكمون بحلها. 
ولا ستبعل - مع صحته : أنه محرف عما أثيت)». 

(0) فى أصل «أحكام» الشافعى :)7577/١(‏ «فلا يحل للمطلقة»» قال محققه: 
«ولعله محرف». 

(4) يعني: أن المطلقة لا تحل إلا بعد الاغتسال من الحيضة الثالثة ‏ على هذا 
القول. 
أما على القول بأن القرء هو الطهر: فإنها تحل بالطعن في الحيضة الثالثة 
إذا وقع الطلاق في طهرء وبالطعن في الحيضة الرابعة: إن وقع الطلاق في 
حيض . وفى «كفاية النبيه» :)777/١0(‏ (اومتى يحكم بانقضاء العدة؟ فيه 
قولان: 
أحدهما: إن كان الطلاق في طهر أي: قبل جماع فيه أو بعده ‏ انقضت 
العدة بالطعن فى الحيضة الثالثة» وإن كان فى حيض: انقضت العدة بالطعن 
في الحيضة الرابعة؛ لأن الظاهر: أن الذي ظهر دم حيض؛ فيكون الطهر 
قبله قد كمل؛ فانقضت العدة بثلاثة أقراء. وقد روي عن عائشة وزيد بن 
ثابت وها أنهما قالا: إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة» فقد 
براقت مه : . وعن عثمان وابن عمر وين دأنهها قفالا : إذا طعنت في الحيضة 
الخالئة: فل رجعة له. وهذا القول هو الذي رواه الربيع والمزنى. وهو 


الرابعة؛ لجواز أن يكون ذلك دم فساد؛ فلا نحكم بانقضاء العدة بالشك. 
وهذا ما رواه البويطيى» وحرملة. 

قال: وقيل: إن حاضت للعادة: انقضت العدة بالطعن فى الحيض؛ لأنه 
علد عن العادة سعط .وز نمداضة اكير العادة الم نط حجن درن 
يومًا وليلة؛ لأنه لا يعلم أنه حيض بيقين . 

والقاكل بهذه الطريقة: حمل النصين على هذين الحالين. والقائل الأول 
يقول: إن لم يوجد شرط الحيض بعد ذلك: تبين أن العدة لم تنقض . 

وهل لحظة رؤية الدمء أو اليوم والليلة ‏ إن اعتبرنا وجودهما ‏ من نفس 
العدة. أو يتبين بها انقضاء العدة وليست منها؟ فيه وجهان محكيان فى 
الطاويفيية يوا معيوات كان ناك :| رفس لكر 2 لقا لم كيين اده 
اقلق متها ار جعي اف هد الرمن اد ماكب رجه ربياه أن ترعها 
0 : 

ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون الدم الذي رأته في زمن الإمكان: أسود 
أو أصفر أو كدرًا. 

وقال أبو سعيد الإصطخري: الصفرة والكدرة في غير أيام العادة ليست 
بحيض؛ لأنه إذا تجرد من صفة الحيض»ء وخرج عن زمانه؛ كان قاصرًا . 
قال أبو إسحاق المروزي: وقد كنت أذهب إلى هذا حتى رأيت للشافعى 
نضًا : يسوي في الصفرة والكدرة بين أيام العادة وغيرها»). ْ 
() هنا في (ز): «قال الشافعي». (0) فى (د): «فقال: وإلى». 

(7) في (ر): «ثرى»ء» وضرب عليها وكتب فوقها كالمثبت. 

() رسمت في (ر): «هؤلى وهؤلى». 

وهنا يقرر الإمام الشافعي كَُنْهُ هنا قاعدته في اللفظ المشترك» حيث يرى 
يهنا تقل عتة. آبق يكز الباقلانى والاستوى: “*وفبرهههنا: أنه تراد 
الشركة كل بواعن من معتية أو عا بطريق الحقيقة؛ إذا صم الجمع 
بينهما في أن واحدء من باب العمومء ولا يحمل على أحدهما خاصّة إلا 
بقرينة» وهذا معنى عموم المشترك. فالعامٌ عنده قسمان: قسم متّفق - 
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الباصرة والشمسء» لا كاستعمال القرء فى الحيض والطهر معًا؛ لأنهما لا 

من غير اشتراط انفراد واجتماع فيستعمل في هذا تارةً من غير استعمال في 

الآخرء وتارةً مع استعماله فيه» والمعنى المستعمل فيه في الجالبيخ :< تفن 

الموضوع له اللفظ حقيقة . 

إلا أن الشافعي قال: متى تجرد المشترك عن القرائن الصارفة إلى أحد 

العموم. 

قال الزركشى فى «البحر المحيط) (7/ 2786 73785): «ونسب للشافعى» 

وقطع به ابن أبي هريرة فِي «تعليقه»ء ومثّله بقوله تَعَالَى : من الله ومَلِيِكُنه. 

يِصَلُونَ 4# [الأحزاب: 55] فالاسم واحدٌء واختلف المراد به: فكانت الصّلاة 

من الله رحمةء ومن المؤمنين دعاءً»ء ومن الملائكة استغفارًا. وكذلك: 
284 م ميرو 2 0-00 آآ هه 3 هر لحت سه سا هه رع ور صء < ب 

سهد اله أَنَّهُه ل إِلهَ إلا هو والمكهكة وأوْلا الْعِلْرِ» [آل عمران: ]١8‏ فكانت 

شهادته علمه» وشهادة الملاككة إقرارهم بذلك. وقوله: و تفردوا 

ألصَكلؤة» [النساء: *4]؛ يعنى: وضعها للجنس.» وموضعهاء وفعلها 

للسّك ان» . 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: «هو مجمل فيحمل عليهما معًا من باب 

الاحتياط). 

قال ابن القيم في «زاد المعاد» (50/ لاا :)504٠‏ «وحكى المتأخرون عن 

الشافعى» والقاضى أبى بكرهء أنه إذا تجرد عن القرائكن: وجب حمله على 

وفع الحاتحة. 

فإذا جاء وقت العمل» ولم يتبين أن أحدهما هو المقصود بعينه: علم أن 

الحقيقة غير مرادة» إذ لق أرئنات لبينت» فتعين المجاز. وهو مجموع 

المعنيين» ومن يقول: إن الحمل عليهما بالحقيقة يقول: لما لم يتبين أن - 


5 تقوب 


ع 


المراد أحدهما: علم أنه أراد كليهما . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: في هذه الحكاية عن الشافعي والقاضي نظر! 
أما القاضي: فمن أصله الوقف في صيغ العموم, وأنه لا يجوز حملها على 
الاستغراق إلا بدليل» فمن يقف في ألفاظ العموم؛ كيف يجزم في الألفاظ 
المشتركة بالاستغراق من غير دليل؟ وإنما الذي ذكره فى كتبه إحالة 
الأشغراك :ر أساة: وها يدعن فيه الاشعر اله فهو ععدة هه 06 المفواط... 
وأما الشافعي: فمنصبه في العلم أجل من أن يقول مثل هذاء وإنما استنبط 
هذا من قوله: (إذا أوصى لمواليه: تناول المولى من فوق ومن أسفل». 
وهذا قد يكون قاله لاعتقاده أن المولى من الأسماء المتواطئة» وأن موضعه 
القدر المشترك بينهماء فإنه من الأسماء المتضايفة؛ كقوله: «من كنت مولاه 
فعَلِى مولاه». ولا يلزم من هذا أن يحكى عنه قاعدة عامة في الأسماء؛ 
التي ليس من معانيها قدر مشترك: أن تحمل عند الإطلاق على جميع 
معانيهاء ثم الذي يدل على فساد هذا القول وجوه. 
أحدها: أن استعمال اللفظ فى معنييه: إنما هو مجازء إذ وضعه لكل واحد 
وها عا نس الانتواو هو الحقعف» :وا لفك المطلىة كمون بعواه ها 
المجازء بل يجب حمله على حقيقته . 
الثاني: أنه لو قدر أنه موضوع لهما منفردين» ولكل واحد منهما مجتمعين؛ 
فإنه يكون له حينئذٍ: ثلاثة مفاهيمء فالحمل على أحد مفاهيمه دون غيره 
تحير موحي معدم 
الثالث: أنه حينئذٍ يستحيل حمله على جميع معانيه». إذ حمله على هذا 
وحدهء وعليهما معًا مستلزم للجمع بين النقيضين» فيستحيل حمله على 
جميع معانيه» وحمله عليهما معًا حمل له على بعض مفهوماته» فحمله على 
الرابع : أن هاهنا أمورًا : 
أحدها: هذه الحقيقة وحدها. 
والثانى: الحقيقة الأخرى وحدها. 
والثالث : مجموعهما. 
والرابع : مجاز هذه وحدها. 
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- والخامس: مجاز الأخرى وحدها. 

والسادس: مجازهما معا. 

والسابع : الحقيقة وحدها مع مجازها. 

والثامن : الحقيقة مع مجاز الأخرى . 

والتاسع: الحقيقة الواحدة مع مجازهما. 

والعاشر : الحقيقة الأخرى مع مجازها. 

والحادي عشر : مع مجاز الأخرى . 

والثاني عشر: مع مجازهما. فهذه اثنا عشر محملًا: بعضها على سبيل 
الحقيقة» وبعضها على سبيل المجاز» فتعيين معنى واحد مجازي» دون 
سائر المجازات والحقائق: ترجيح من غير مرجح» وهو ممتنع . 

الخامس : أنه لو وجب حمله على المعنيين جميعًا: لصار من صيغ العموم؛ 
لأن حكم الاسم العام وجوب حمله على جميع مفرداته عند التجرد من 
التمخصيضني:.ولو كان كذللك لجاز اسنتقاء أحن الفحنين فده و لمق الى 
الذهن منه عند الإطلاق العموم» وكان المستعمل له في أحد معنييه بمنزلة 
المستعمل للاسم العام في بعض معانيه» فيكون متجورًا في خطابه غير 
متكلم بالحقيقة» ويكون من استعمله في معنييه غير محتاج إلى دليل» وإنما 
يحتاج إليه من نفى المعنى الآخرء ولوجب أن يفهم منه الشمولء» قبل 
البحث عن التخصيص عند من يقول بذلك في صيغ العمومء ولا ينمي 
الإجمال عنهء إذ يصير بمنزلة سائر الألفاظ العامة» وهذا باطل قطعًاء 
وأحكام الأسماء المشتركة لا تفارق أحكام الأسماء العامة» وهذا مما يعلم 
بالاضطرار من اللغة» ولكانت الأمة قد أجمعت فى هذه الآية على حملها 
على خلاف ظاهرها ومطلقها إذ لم يصر أحد منهم إلى حمل «القرء» على 
الطهر والحيض معَاء وبهذا يتبين بطلان قولهم: «حمله عليهما أحوط).ء فإنه 
لو قدر حمل الآية على ثلاثة من الحيض والأطهارء لكان فيه خروج عن 
العا كل 

وإن قيل: نحمله على ثلاثة من كل منهماء فهو خلاف نص القرآن إذ تصير 
الأقراء ستة. 

قولهم: «إما أن يحمل على أحدهما بعينه» أو عليهما... إلى آخره» . 
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قلخا مغل هذا لا يجوز أن تغرف عن دلالة بين الفراد منة د كهنا فن 
الأنيهاء المجيلة. بو إن كنيت؟ ‏ للالالةا على يمن سيت قاذ لين د 
تكون خََفِية عن مجموع الأمة» وهذا هو الجواب عن الوجه الثالث» 
فالكلام إذا لم يكن مطلقه يدل على المعنى المراد: فلا بد من بيان 
المراد». 

قال الزركشي في «البحر المحيط» (5/ 5797 595) بعد نقل اعتراض ابن 
تبهية: الكن م الشَافِعِيٌ فِي مواضع ندل للقوك] كوك (يعني: جواز 
ال معنيين فأكثر؛ على سبيل الحقيقة)» منها: أنه احتج في 

لأم» (0/ )2 9 استحباب الكتابة» فيما إذا جمع العبد بين الآمانة 
والخرد على لكيس بقوله تعالى: طفْكَوهُمَ إن عَلِمُم فم حيرا [النور: 
*”] ففسّر الخير بالأمرين. قال: وأظهر معاني الخير: قوة العبد بدلالة 
الحعات: .ال كتسياتب مع الأمانة» فأحب أن لا يمتنع من :مكاتبته إذا كان 
هكذا.اه. 

ومنها: أنه نص في «الأم» (0/ 175) في لفظة «عند» المشترك بين إفادة 
الحضور والملك في حديث حكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك». قال : 
وكان نهي النبي يك أن يبيع المرء ما ليس عنده: يحتمل أن يبيع بحضرته. 
فيراه المشتري ‏ كما يراه البائع عند تبايعهما. ويحتمل: أن يبيع ما ليس 
عنده ما ليس يملك تعيينه؛ فلا يكون موضوعًا مضمونا على البائع يؤخذ 
مهولا فى نلكوهة :فيلزفية: أن يسلمهة إلية# لأنه يعيته» وعدي هعذينة 
ومنها: حمله اللمس في الآية - كما سبق عن القشيري . 

فإن قيل: فلم لم يحمل «الشفق» على معنييهء بل اعتبر في آخر وقت 
المغرب غيبوبة الشفق الأحمر؟ قلنا: لأنه ورد في حديث آخر تعيينه 
بالأحمرء فلهذا لم يقل بالاشتراك». ْ 

55 الزركشي على ابن تيمية في اعتراضه على القاضي الباقلاني أيضاء 
فراجعه. 

ويرى الأكثرون ‏ كما حكاه الصفي الهندي ‏ عنهم: أن لا يحمل عليهما 
معّاء ولا على واحد منهما. بل يتوقف إلى ظهور قرينة . 


ل الوّسّالة 00 


- وقال أبو الحسين البصري والغزالي: إنما يصح إرادة المعنيين عقلًا لا لَغةً 
0لا حقيقة ولا مجارًا)» وقيل : لا يستعمل المشترك في معنييه مطلقًا . 
ري لا يا لي ل ولذلك قال 
السبكي في (جمع الجوامع»: «.... وعن الشافعي». قال العطار في 
«حاشيته» نقلًّا عن الشيخ 00 عر .فرعن ) إشنارة ‏ إلين أن القول بأن ذلك 
حقيقة عند هؤلاء - غير مجزوم به عنده. وهو كذلك في حق الشافعي». 
وقال الزركشى فى «البحر المحيط»)» (؟7”877/5. /7”410): «قال الأصفهانى: 
واللذقن مدشسة :ا لشافعى  :‏ عوو 3 ]ماله طاريق لتيل و لله وي ار 
علق الجميع. تقل الأمدى عزن لشاف والقاضى > كسائر اانا العامة 
في صيغ العمومء. ولهذا حملت على التجرد على الجميع. ونقل صاحب 
«التلخيص» عن الشافعي: أنه بطريق المجازء وهو ميل إمام الحرمين. 
واختاره ابن الحاجب». 

والشافعى هنا سيبدأ فى عرض أدلة القولين» ويختار أن معنى القرء: الطهر 
ال الدالة حت :ذللك: وقد لخخص ذلك السيوطى فى «الكوكب 
الساطع»» فقال : 0 


ماس 
»و 6 هو 


وَوَافَقَ القَاضِي وفَالَ مَجَمَّلَ عَلَيهمَا للاخ جِيّاطٍ يُحَْمَل 
والاف رد يال لا شكى ,ضري بالْمَئْع مِنْ حَمْل وبِالتَّوَقَفٍ 
وقد | اك 31250. وَقِيْلَ لَا يَصِحٌ ذَاكَ أضلا 
وإذا جدّزنا الااستعمال ‏ كما هو مذهب الشافعي» فهل يجب على السّامع 
حمله على ذلك إذا تجرد عن قرينة صارفة؟ 

فيه مذاهب : أحدها: أنه يحمل على جميع المعاني» وهو الذي اشتهر عنه 
في كتب المتأخّرين» قال ابن القشيري: وعليه يدل كلام الشافعي؛ لأنه لما 
تمسّك بقوله تعالى: «أوَ لْمَسَكم الِيْسَآُ» [النساء: 4] فقيل: أراد بالملامسة 
المواقعة» فقال: أحمله على الجسٌ باليد حقيقة وعلى الوقاع مجارًا؛ 
يعني: وإذا قال ذلك فِي الحقيقة والمجاز ففي الحقيقّتين أولى. 


5 تقوب 


؛ذ 9584 0< قلتُ: يَجِمَّعْ('' الأفْرَاءَ أَنَهَا أَوْقَاتٌء والأؤقَاتٌ فِى 


و 


ع 9022) 2 و داع (5) .2 2غ (ه) ل لاس 
على المطلقة بتحبس فيها عَنِ النكاح؛ 


و 


1 يد و امن و ١‏ 9 7 
هذا ل اي 
حتى نسة ستكهلها: 


5 5 2 قَذَمَبَ : مَنْ قَالَ اله قراء العفض ) لي ل" 27 
لاسن زالنة أغلة إلى رن )"25 إن" القوافيت أفر الاسم 


ا دكات ال رفاك كرك ممًا بيتَقَاء ا الود ادي أكن ينا 
ل ل تس َكَل مِنَ الظهْر ل 107 لد 


ع 1 


وقال الأستاذ أبو متصور: إنه قول أكثر أضخابناء ولهذا خملنا آية اللمس 
على الجماع».وعلى الحسن باليد».ونقله غيرهما عن الشافعى» والقاضىي 
صريحًا . 
انظر: «حاشية العطار» (١/787)ء‏ و«بيان المختصر) (57/ ١١‏ وما بعدها)ء 
و«أصول الفقه» )6١5/5(‏ لابن مفلح. و«شرح التلويح)» ,)١55/١(‏ 
و«البحر المحيط» (”/ 31 وما بعدها)ء و«تشنيف المسامع» 0 وما 
بعدها)ء و«تيسير التحرير)» .)7757/١(‏ و«إرشاد الفحول» .)509/١(‏ 
و«الأصل الجانية 07" ك/اع). 

)»١(‏ ضبطت في (ر) بضم أولها وبنقطتين فوقه وآخريين تحتهء لتقرأ «تجمع». 
و«يجمع». وفي (ز)» وابن جماعة: «تجتمع»)»2 وفي (ب): «أجمعوا». 

(0) زاد في (ش): «والعلامات». 

(9) فى (ر): «المطلقات»» وقد صححت كالمثيت . 

2 في (رب): «افتحبس»» وتحتمل : «فتحتبس» . 

(5») في (ر): «بها»ء ثم ألصق فاء بالباء؛ كأنه يريد تصحيحها كالمثبت . 

000 في (ر): «وذهب». 42 في (س): «نراه». 

(4) ساقط من (م). (1) ساقط من (ش)». (ب). 

)٠١(‏ في (م): «بينهما». 

() في (م): «العدة». وكتب فوقها في (شس): «القلة». 

(0) ساقط من (د). وفي (م): «بالعدة». 


لفل الوّسَّتالة 0 


أن يكو وَقَتَّاءِ [0/4/ز] ‏ كَمَا يحون الهلال وَفََا قَاصِاًا ين 
.989 4 وَلَعَلَهُ ذَمَبَ إِلَى أن النّبي يله أَمَرَ في سَبْي 


5-1 
1 


مر ؟1) 2 © ه هس دهي يمه ين ل 1 2 
أوطاس” " أن د بان ل آن ير لي إلى امه 


ا 


كع ال 


ع وَأنَ المسده ا لي ل د شما 
ال بتَلاثِ حِيّض كَوَاملَ» تَخْرّجٌ مِنْهَا إلى الطهْرء كما 
: أ الأَمَة , بِحَيْضَةٍ كَامِلَة “0.6 تَخْرُحٌ مِنْهَا إِلَى الظهْر . 

9599 0 [قَالَ لاف ]نان د دفي نكت 
الخدرت: غرة 4 بوالاية مختيلة المفديق فناذك ؟ 


210 في («ش): «تكون». 

(6) «أوطاس»: بفتح أوّلهء وبالطاء والسين المهملتين: وادٍ في ديار هوازن. 
والتسمية: يجوز أن يكون منقولا من جمع «وطيس». وهو الور نحو يمين 
وأيمان» وقيل: الوطيس: نقرة في حجر؛ يوقد تحتها النار فيطبخ فيه 
اللحمء ويقال: وطست الشيء وطسًا: إذا كددته وأثرت فيه. وفيه: عسكر 
هوازن ‏ هم وثقيف إذ أجمعوا على حرب رسول الله» فالتقوا بحنين. 
وإلى أوطاس تحيّز فل هوازن بعد أن انهزمواء وعنده قسّم رسول الله غنائم 
حنين» ويقال: إن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان رضاعه في تلك 
الناحية في بنيى سعد. وهل هو نفسه وادي حنين أم غيره؟ خلاف. قال 
الشيخ شاكر: «والظاهر أنها أودية متقاربة او متجاورة». [شاكر]. 
ينظر: «معجم ما استعجم)» (1/ )2 وامعجم ياقوت» 2.)58١/١(‏ 
و«(مراصد الاطلاع» .)1١777/١(‏ 

(0») كلمتا«يستبرأن»». و«يوطأن» رسمتا في (ر)» وابن جماعة هكذا: 
«"يستبرين2»» و«يوطين» على التسهيل» بالياء لا بالهمزء وهو وجة صحيح. 

(5:) ساقط من (ب). 

(60) من (ز)ء (د)ى وفي (س): «قال محمد». 


5 لخت 2 


و 


“ذا 9991 4< [قَاكَ الشافعئٌ 4445]”'': فَقَلْتٌ لَهُ: إن الوَقتَ بِرَوَيَةٍ 
الأهلة نا هزر غلاعة حجعليا ال كق ليون بواتياذ ل د السسلن 


ءِِِ 


م اق تيو تن اي ا اين و بر ل ا وى ب 
والنهار. وإِنمَا هوّ جماع لخاد بن 6ق تسع وعشرين». كما 


رع اع 0 001 > له(خ) و قم ولق ١‏ عد ا 
تكو ن: العلا ل الثلاثون. روا لعستير 5 و لعشرون) جماعا 


و- 


موسشاكيه ماه > ع اس 0 سم ه26 - ام ١ ٠‏ 20 2ه 
ل ا ا ل ا د 
ا 0 م > لس 3 _- 1 قا مه -ه مد هم اير 2ه 1 (؟١2‏ 
وَإِنَ كان وَقتا: فهو مِنْ عددٍ الليل والنهار. وَالخيض والطهر في 


و 


اللو لكان ين العدف:: و كر لك:37 رتنه الو تيا دوو :وقد تكون 


- 
3 


() من (ز)ء (د)» وفي (ر): «قال». 

)١(‏ في (ر)ء (ز): «إجماع»» ثم ضرب على الآلف في (ر). 

() في (ش)ء (ر): «لثلاثين» . 

(4:) في (ر): «و»ء وزيدت الألف تصحيحًا ليوافق المثبت. 

(5) ساقط من (ش)»ء (د). (0) ليس في (ر). 

(0) في (م): «والعشرون والعشرة». 

(4) قال د. كبارة: «أشكل فهم هذه العبارة كثيرًا على قارئيها في موضعين وهي 
مخطوطةء كما أشكل فهمها على أحمد شاكر. ويظهر لي أن موضع 
الإشكال الأكبر فيها هو في قوله: «كما يكون الهلال الثلاثون والعشرون 
كماع الم اوه أن الصواب فيها: «كما يكون الهلال الثلاثون وتسع 
وعشرون جماعًا»). وقد جاء في «الأم» (3587/7): «وإذا نذر صيام أشهرء. 
فما صام منها بالأهلة: صامه عددًا ما بين الهلالين» إن كان تسعة وعشرين 
وثلاثين. فإن صامه بالعدد» صام عن كل شهر ثلاثين يومًا». [كبارة]. 

(9) فى (ش): «ليستاأنف». 

ل 4 ني لأز) كانه «هنااء ثم يحضت إلن الاهذاف:.وكتب بين الستطون 
«غيراء لتوافق المثبت . 

)١١(‏ رسمت هنا وفي المواضع التالية: «القّرو»» وضبط القاف بالضمء ويجوز 

)حفن رهت) : «و»). 

ا ا «وبيذلك». 


اقفن الوّسَّالة 0 


و ور 


١‏ 11 وال ه 0 ا 8 ىه اس د ده م ؟ ل 
ارود" داخلة فيما لخدت "أ يوعه وخارجة هذ غير نات وها 4 فيد 
ده« (4) لهي (ه) ١‏ 
وفئتت بمعرى . 


بذ “598و 0< قَالَ: وَمَا المَعْنَى؟ 

٠‏ 95595 4 قلْتٌ: الحيضٌ: هُوَ أن يُرحِيَ الرّحمُ الدَّمّ حنّى 
ب يَظهِرَء وأ لطهر : أن يَعَْرِيَ الرَّحِم م الدَّمَ فل 1 لَوَيَكُون || ا 00 
ل 9 : اكع 0 الا ان فالكل*” نك 010 كَان كون 


(0) ليس في (ر)ء وزيدت بين السطور. 

(0) في (ب»». (ر): «جاءت»». وكأنها أصلحت في (ر) كالمثبت. 

فر في (ز): ا(منه؟» وفي (د): منهما. ‏ (5) في (ب): «في وقت». 

(5) في (ر): «معنى»)ء» وأصلحت لتكون: «لمعنى». 

69 في (د): «يطهر) . (00) ساقط من (ز). 

() رسمت في (ر): «والقري». قال الشيخ شاكر ‏ عن المثبت: «وهو خطأ؛ 
لأن الشافعي يريد مصدر «قري» بمعنى جمع». انتهى المقصود. قال محقق 
الأحكام الشيخ عبد الغني ما نصه: «وكلاهما صحيح» ومصدر ل«قرى», 
بمعنى جمع : وإن كان يائيًا»). 
كما يدل عليه كلام الزجاج المذكور في «تهذيب اللغات» (61/5). 
و«اللسان» .)١757/١(‏ و(اشرح القاموس» .)٠١7/١(‏ ومصدر الفعل اليائي». 
ليس بلازم: أن يكون يائيًا كما هو معروف. على أن القرء ‏ مصدر «قرأ» ‏ 
قد ورد بمعنى الجمع والحبس أيضًا؛ٍ فلا يلزم إذن: أن يكون الشافعي قد 
أراد هنا مصدر اليائي. على أن كلام الشافعي نفسه ‏ في «المختصراء 
و«الأم» (7/60” و١41١)-‏ يقضي على كل شبهة وجدل حيث يقول: «والقرء: 
اسم وضع لمعنىء فلما كان الحيض: دما يرخيه الرحم فيخرجء والطهر: 
دمًا يحتبس فلا يخرج: كان معروفًا من لسان العرب: أن القرء: الحيس 
تقول العرب: هو يقرى الماء فى حوضه وفي سقائه» وتقول: هو يقرى 
الطعام في شدقه». وانظر «زاد المعاد) (5/ .)١9٠١‏ 

09( في (ش): «كالإرسال». (1) ف (6): «والطهر». 

(0) في (د): (إذا». 


8 اختده ج22 


د أذ ماقي اللقان ومني القروة لاله حون لذو 7 
“ذ ه959 4: [َقَاكَ الشَافْعِيٌ ذ5نه]””" : وأمرّ رَسُولٌ الله كه 
0 عَمَرَ [بْنَّ الخَطّاب - رَضِيَ 72 الى 0 00006 اعد ]20 بن 
ْمَرَ امْرَأتَهٌ حَايِضًا: أَنْ يَأْمْرَهُ بِرَجْعَتِهَا وحَبِسِهًا حنّى [تَظهْرَء ثم يلها 
2 : مِنْ غَيْرٍ جِمَاع وقَالَ" رَسُولُ الله يَكهِ: «قَيَلْكَ العِدَةٌ الْتِي 
| ]0 [//ر] أَنْ يُطَلّقَ لها الشّمَائي9 . 


159 0 َقَالَ الشافعدة وطن ]30 . اتقفي: ا [ء 


هو 


)»١(‏ قال أبو إسحاق الزجاج (ت١١#ه)‏ في «معاني القرآن» ما نصّه: «والذي 
عندي: أن القرء ‏ في اللغة ‏ الجمع. وأن قولهم: قَرَيْتَ الماءَ في الحوض 
من هذاء وإن كان قد أْلْرْمَ الماء ‏ فهو جمعتهء. وقولك: قرأت القرآن؛ 
أي : لفظت به مجموعًاء والقرد يقرئً؛ أ يجمع ما يأكل في بيته فإنما 
القرءٌ: اجتماع الدم في البدن». وذلك إنما يكون في الطهرء وقد يكون 
اجتماعه في الرحم. وكلاهما حسن.». وليس بخارج عن مذاهب الفقهاءء» بل 


. امي 


هو تحقيق المذهبين»). 
قال الأزهري فى «تهذيب اللغة» (94/ )5١١‏ بعد نقله نحو هذه العبارة ‏ عدا 
الجملة الأخيرة منها: «قلت: وقد روينا عن الشافعي بالإسناد المتقدّم في 
هذا الْباب نحوًا مما قاله أبو إسحاق». وينظر: «اللسان» 2)171/١(‏ و«تاج 
العروس» .)77587/١(‏ 

(6) من (ز)ء (د). (2)5 عفق (5) 

(:) ساقط من (سب). (60) ساقط من (شس). 

(5) في (م): «فقال». 

(/7)10 فاءتحن المشعكوفيرة فى (ز)نت اطسمن :فق معضفية الكلمة الاولى6 نسيت 
الرطوبة . 1 

63 رسف المصنف في «المسند) 2)١558(‏ وفي لام) (ه/ :)١8٠‏ أخبرنا 
مالك (587١)؟‏ عن نافعء عن ابن عمر به. 

(9) من (د)ء (م). وفى (ب): «قال محمد». 


2 اكوستححاثكة 00 


سس سن ور 


- (قَوْلَ الله كِيَ)”''] " - «إإدًا طلقم الِيَسَكَ صطْلْفُوهْنَ لِعِدَّبِنَ» [الطلاق 
لقا "1 سيول 5 ونان عم الله 0501 أن الى 0 
الظَهْرٌء دون الحيض . 

9598# 50" : وَقَالَ”*' الله جل تَنَاؤٌهُ -: «َإتَلحَةَ فروء» [البقرة: 
+ وَكَانَ”"' عَلَى المُطَلّقةِ أن تأتِي بكلائة قرُوءِء وكَانَ””“ الثَّالتُ لو 
2 سماء 01 أ 2 د )١72(‏ - 
أنتطأ عَن وَفْتِهِ زمانا لم تَجِلٌ حتّى يود" أء وي ير 
المحيض» أ حاف ذللة علهاء فتَعتّل د الور مين للفشل 

اه ةيار لا الل ل ا ل ا 
لويد عَلَيهًا», أَنْ تقر الى انامقه يد اراد 20 ل حتيدل : 


|1377 2 

(0) ليس في (ش). 

(0) في (ز)ء (ب): «يعنيى: قول اللهء والله أعلم». 

() في (ش): «وأخبر». (5) فى :250 «النبى 24 

(5») ليس في (ر)ء لكنها كتبت بين السطور. 

(50) في (6): «العدة هو). (0) هنا في (م): «قال الشافعي». 


(4) في (د)ء. (م): «قال». 

(9) في (م): «فلما كان». وفي (ب): «فكان». 

)١(‏ فى (ر): «فكان». 

0110 أي : حتى يوجد القرء الثالث. قاله [شاكر]. والذي فى (ب): «كانت» . 

(0) في (ز)ء (ش)ء وابن جماعة: «يويس». ْ 

)١(‏ في (م): ا(واقع». 

)١5(‏ رسمت في (ش): «الثلثة» وكذا يرسم نظائرهاء والذي في (ر): «ثلثة»ء 
وضرب عليهاء وكتب فوقها كالمثبت. 

)١5(‏ في (ب)» (شس): (إن الغسل». 

) في (ر)ء (ش): «و أكثراء وزيدت ‏ ألف صغيرة ‏ في ابن جماعة. 

10) نعمء» حكي عن شريك القاضي: أنها إن فرطت في الغسل عشرين سنة؛ - 


5 #ختو 


010 


:ذ 9594 0< فَكَانَ قَوْلَ مَنْ قَالَ: «الأقرَاءٌ الأظهَارُ”<'' أَشْبه 


فلمطلقها الرجعة عليها ‏ كما فى «الإشراف» لابن المنذر (50/ 2057/7 
و«المحلى» لابن حزم .)0777/١١(‏ ْ 

قلنا : وهي إحدى الروايتين عند الحنابلة: لا تنقضي حتى تغتسل » ولزوجها 
رجعتهاء قال ابن مفلح في «المبدع» :)5١9/5(‏ «نصٌ عليه في رواية 
حنبل» قدّمها السامري وابن حمدان» وهي قول كثير من الأصحاب» روي 
ذلقوعن أب ذكوة وضمر::وغلوي بوقاله. قتريك 8 وان لرظف في اتدل 
عشرين سنة؛ ولأنه قول من سمّينا من الصحابة» ولم يعرف لهم مخالف في 
عصرهم ‏ فكان كالإجماع؛ ولأن أكثر أحكام الحيض لا تزول إلا 
بالغسل». وينظر: «شرح مفردات أحمد» للبهوتي (؟5097/5). 

قال ابن الرفعة فى «كفاية النبيه» /١0(‏ ١الا»‏ ”6: «المراد بالقروء فى الآية: 
الأطهار عند الشافعي ؛ كهناة ذههع إلنه اين عن قانف وراد ا وابن 
عباس » وعائشة وين . 

واستدل أصحابنا لذلك بقوله تعالى : «ططَلْفُوهَنَ لِعِدَّتبِنَ» [الطلاق: ١]؟؛‏ أي : 
فى وقت عدتهن؛ كما في قوله تعالى: «9وتضع لْمَورِينَ الْقِسَطٌ لور الْقَيَكْمَةِ»* 
[الأنبياء: /ا5]؟ أي : في يوم القيامة. والطلاق الما مو جه في الطهر. 
قال 8 لعمر َيه وقد طلق ابئه زوجته في الحيض : مره فَلِيْرَاجِعْهَا ثم 


العدة. وروي أنه تكد كان يقرأ: #«#طَطَلْمُوهن لِعِدَّحبِنّ 6 وقبل الشيء: ما 
اتصل بأوله؛ فكان القبل والاستقبال سواء. 

وتمسك الماوردي فى ذلك بأن الله تعالى أثبت الهاء فيهاء والهاء إنما تثبت 
في جمع المذكر 0 المؤنث. و«الأطهار» جمع «طهر)ء و«الطهر» مذكرء 
و«الحيض» لو قدرت جمع « حيضة) . 

ولأن «القرء» مشتق من الجمع؛ يقال: قرأت الطعام في فيهء وقرأت الماء 
فى جوفه؛ إذا جمعتهء ومن ذلك سمى القرآن قرآنا؛ لاجتماعه؛ قال 
تعالى : هيدا أنه مَأئْعَ قرءانه. 29 [القيامة : + يعني: إذا جمعناه فاتبع 
اجتماعه. وسميت القرية: قرية؛ لاجتماع الناس فيهاء وإذا كان «القرء» هو - 


5 55 ! 


كت تتاو او لجان اروريت كل عو التكاني)17. رالل 

ا ووذة 4: لَقَالَ الشَافِعِيُ 5ن]””: تَأمَا أَمْرُ النّبَِ يله أَنْ 
0 يحبر . السبوخ بحَيضةٍ قَبِالظَاهِر ؛ أن الظهْرَ ِذَا كَانَ مَتقدمًا للحيضة. 
ّ حافت متا يد طايه 40) ارتخبيون السنفئ 
الظاهِر””**2 وَقَدْ تَرَى الدَّمَ قلا يَكُونْ صحِيحًا]2"9. 
بِأَنْ تكمل الحَيْضَة؛ فَبأي”" سَيءٍ مِنَ الظهْر كَانَ قَبْلَ حَيْضَةٍ كَامِلَةٍ 


- الجمع كان بالطهر أحق من الحيض؛ لأن الطهر: اجتماع الدم في الرحمء. 
والحيض: خروج الدم من الرحم» وما وافق الاشتقاق ‏ كان أولى بالمراد 
من مخالفهء والله أعلم. 
وفي «تعليقة» القاضي الحسين. وعند الرافعي في «الشرح الكبير» (9/ 
2"5): يروي أن الشافعي وا عمد القاسم كن سالام تناظرا في «القرءاء 
وكان الشافعي يقول: إنه الحيض . وأبو عبيد يقول: إنه الطهر؛ فلم يزل كل 
واحد منهما يقرر قوله: حتى تفرقاء وقد انتحل كل واحد منهما مذهب 
صاحبه» وتأثر بما أورده من الحججح والشواهيل:. 
ثم قال الرافعي: وهذه الحكاية تقتضي أن يكون للشافعي قول قديم أو 
حديث يوافق مذهب أبي حنيفة» . 
قال الجوينى فى «نهاية المطلب» :)١55/١65(‏ «وهذه حكاية لا تعويل 
عليها #حفإن القدانكى كان دز اللعة» رابو عيد دين لديا بوزتينا كاف يتن 
الأئمة اللغة من الشافعي ومَنْ في درجته في اللسانء فلا يعرف للشافعي 
مذهث فين القرء سوى ما يعرفه أصحابه الآن. ولو كان ذلك مذهبًا له 
لنقل نقل الأقوال القديمة». 

)1١(‏ في (ر): «كتاب الله». 

(6) في (م): «وأوضح على هذا المعنى». 

(0) من (ز). (د)» وفى (سب): «قال محمد». 

(5) ساقط من ط. شاكر التي بين أيدينا (دار التراث ‏ ط473-7١ه‏ - 6١٠٠7م).‏ 

(4») في (ر): «الطهراء وضرب عليهاء وكتب فوقها كالمثبت . 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من (ز). (0) في (ب): «فياأتي» . 


58 لخت 2 


ره 


١‏ ا ا م .+ 5 ؟ 
| 6 فَهُوَ بَرَاءةَ مِنَ الحَبّل فِي الظاهر” 


أ 


بذ ..#و »#: [َقَالَ الشافعِئٌ ك0]411"؟: وَالمُعْبَدةٌ مَعْبَدرٌ 


م6 مس رساهمة# ه 0 2 2 0 أ 4 0 2 0 
بِمَعْتَيّين: اسْتبْرَاءٌ» وَمَعْنَى غَيْرٌ اسْتبرَاءٍ [مَعْ اسْتبرَاءِ]“*'. فَقَدُْ جَاءَتْ 


ليس في (ر)ء. سن لكنيا أتعف ت بحاشية (ر)ء وابن جماعة أيضًا . 
قال ابن الرفعة فى «كفاية النبيه» /١80(‏ "الا ”7”): ثم ما المراد من الطهر 


المذكور منهما فى «الرسالة»: أنه الانتقال إلى الحيضء» وهذا أخذا 5 
قولهم: قرأ انح إذا طلع». وقراأ: إذا غاب» وقد يقال: قرأ: إذا انتقل 
من برج إلى برج . 

قال الرافعي: وقد يقتضي الاشتقاق: وقوع الاسم على الانتقال من الحيض 
إلى الطهر؛ كوقوعه على الانتقال من الطهر إلى الحيض» وهذا قد حكيناه 
تر لل 

قال المتولي: الانتقال من الحيض إلى الطهر ‏ لا يدل على براءة الرحم؛ 
فإنها قد تحمل من الوطء في زمان الحيضء ثم ينقطع فيهء والانتقال من 
الطهر إلى الحيض: يدل على البراءة؛ لأن الغالب أن الحامل لا ترى الدم؛ 
فاعتبر الشرع هذا الانتقال» ولم يعتبر ذلك الانتقال. 

الثاني وهو المذكور في «الأم» (4/0؟50) - أنه المحتوش بدمين» لا 
مجرد الانتقال» وهو الجديدء. والأصح في «التهذيب» )١51/5(‏ وعند 
القاضى الرويانى (بحر المذهب 707/١١‏ 707) وغيره. قال الرافعمىى: 
كه بيقالفية نا حكيناه في كتاب الطلاق أن أكثرهم حكموا بوقوغ 
الطلاق في الحالف إذا قال للتي لم تحض قط: أنت طالق في كل قرء 
وأظهرٌ المراوزة ثمرة هذا الخلاف فيما إذا اعتدت الصغيرة بالشهورء ثم 
حاضت في أثنائهاء وفيما إذا قال لها: أنت طالق في آخر طهرك» أو وقع 
ذلك اتفاقاء وعند العراقيين في ذلك كلام». 

وينظر: «نهاية المطلب» .»)5١77/١(‏ و«الشرح الكبير» للرافعي (94/ 5705). 
و«روضة الطالبين» (35557//8). 

من (د). (:) ساقط من (م). 


لقن اماد 32 


لك ين يي راعي آ-ه يو م 5 7 ءِ و أ زع أ - 7 0 
بحيصتين وَطهرين و كالمةه فلو اريد بها الاسثيراء: كنات 
7 أ أ > 0 0 0 - 
ان 2 6 أ امت 2 سا و عِِ - آ#-ه 2 6 22 

لا ريعي 


التَعَنّدُ. 


أ 


ذ 98.9 4 [َقَالَ الشَافِعِئٌ 5نه]”'2: فقَالَ”'"' : أَفَتُوجِدّنِى [فى 


َه ام اق ه2226 7 6 رس" 
غَيْر هَذَا مما" " اخْتَلَمُوا فيه مِثْلَ هَذَا؟ 
7 ْ س] ني .2 >مساها معس د | دع 65 5(:8) 5م ب ل ا جه سمء 

2 زحوف 64 قلت : بعمء وريما وَجدناه] اوضحء وقد بيئا 
ده ىل ام واس 1-6م ا - ٠.‏ أ[ 2 الى هك« م ب أ 
خفن دا نيك الختلصيقه الروانة فم كلو 211102 فى ا 
1ض اخراة ا ع 1 ل ا ا ا م 
ال من ,ونا كار ل "مقا وني إن شياء الله ها وى بد 

“ذ 990:8 : [قَاكَ الشافعِيٌ 5هه]”*': وقّال”'' الله كيك : 


موس 4 و لس يه م 1 به روم - 
والمطلقنت ريصت يأنفسهنّ تَلَثَهَ قروء 6 [البقرة: 184]. 


. ةا ا د ا د لطس اخ ري ب رس رسع 
54 مف 0 رَقال يك : #ووالتى سن ين المحجيض ٍِ سيك إن 
م مدو د علوي دس مير >دو مح ص1 وو ا ل 0 ساسح سسا 


ي 5 8 - رصم د اس شع رس 
ريسم هِدَتَهِنَ ثللثة أشهر وألكى ل حصن وأؤلت الْحْمَالِ أجَلهنّ أن يِصَعنٌ 
حمَلَهَنَ * [الطلاق 54] 


ذ ه.98 4: وَقَالَ ‏ تَعَالَى -: 8«#وَالَدِنَ يُتَوََوَنَ منكُم وَيَدَرُونَ أَرُوجًا 
و و 2 سا 0 02 0 


5 7 ٍ- صد 
ينريصِن يأنفسهنٌ أريعة (أشبهر وعشرا 46 [البقرة: 74؟7]. 


)1١(‏ من (ز)ء» (د). (6) فى (ر).ء (ش): «قال». 

(9) في (ر): «ما». ْ 

(:) ما بين المعكوفين ساقط من (ز). 

(4») ينظر: «باب العلل في الأحاديث» (الفقرات 6559 4550)» وكتاب 
«اختلااف الحديث» للإمام الشافعي كله في هذا الباب . 

(0) زاد في (ر): «لك».» وضرب عليها . 

(0) زاد في (م): «مثل». (60) من (ز)ء (د). 

(9) فِي (د): «قال». 


5 قو 


4 9:5 12304 فقَال”" بَعْضٌ أضحَاب رَسُولٍ الله 6و0" : 
إل كن ا 59 لعفاف أن عِدَّةَ الحَوَاملٍ 0 
وَذَكَرَ فِي”* المُتَوقّى [عَنْهَا :290 أرْبعة)”". أشهرٍ وَعَشْرَا 

فَعَلَى السَامِل المُتَوفى عَنْهَا]1* : أن 


ا كس كج (94) سص 50 4ه مس 
لع ا لواحا ادير مَعا إذ لم د 
اشضياة العدة تصن زلا 8 الطكّاق)”' ل" 


م ساد 
تعتل 


ُ 


“.98 4د [َقَاكَ الشَافِعِيُ 45ه]'" : كَأنَّهُ يَذْمَبُ إِلَى أنَّ وَضْعَ 

)1١(‏ هنا في (د): «قال الشافعي» . »)2 في (م) : «وقال». 

(9) وعلى رأسهم: علي وابن عباس 'يًا. قال في «الأم» (1/ :)١87‏ «أخبرنا 
أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبي الضحى» عن علي رضي الله تعالى 
عنه ‏ قال: الحامل ال لا 1 
قال: «أخبرنا مالك» عن عبد ربه بن سعيد» عن أبي سلمة قال : نا ليف ابن 
عباس وأبا هريرة عن المتوفى عنها زوجهاء وهي حامل» فقال ابن عباس : 
ان الا حلوىه و نال ان هدوريرة: ولوك فقن سجعليتك». فال أنو «سشليية: 
فدتخلك على أه سلفة 'فسالتها عن .ذلك؟ فقالف: «وللات.شيعة الأسلسية ب 
بعد وفاة زوجها بنصف شهر ‏ فخطبها رجلان: أحدهما شاب والآخر 
شيخ؛ فخطبت إلى الشاب. فقال الكهل: لم تحللء» وكان أهلها غيبًا ‏ 
فرجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها؛ فجاءت رسول الله كله فقال: قد حللت 
فانكحي من شئت». وينظر: «المحلى)»  517/١١(‏ 4205560 و«الدر 
المنثور») .)5١5-303502:/8(‏ 

(4:) ليس في (ر)». لكنه كتب فوق السطر بخط آخر. 

(5) في (م): «أن على). 0 اماق د «أن تعتد). 

(0) ما بين القوسين ساقط من (ب6» وهو سبق نظر ظاهر. 

رم ها ميزه المعكوفين ساقط من (ز)» وهو انتقال نظر. 

(9) في (ز): «العدتين». )١(‏ ساقط من (ز). 

)١1(‏ في (ش): «قال»ء. وكتبت في (و) سيت .السطوو. وفي (س): «قال محمد». 


نف 55 5 


الفكن و21 الام وعدا مدع ران المفر دي 6 ها 
تَكُونُ غَيْرَ مَدْحُولٍ بِهَاء فَتَأتِي بَأَرْبَعَةِ أَضْهْرٍ وَعَشْرًا”"2» وَأَنّهُ وَجَبَ 
َلَيْهَا شَيِءٌ مِنْ وَجهَينِء قلا7" يُسْقِظة”" أَحَدُّهمَاء كَمَا لو وَجَبَ عَلَيْهَ 
حمَّان لِرَجُلَِين: لَمْ يُمْقِظ أَحَدُهُمًا حَنَّ الآخَرء وَكمّا”؟ إ11*“ نَكَحَتْ 


ٌّ 
2) 00-2 


0 


حك 


وو -ه 
5 0 02 ع َه ِ 0004 م نت هم (ل(/؟ ْ ل 
في عِدتِهَاء وأصِيبَتِ: اعتدت مِنَ الاولٍء اغتدّث”"' مِنَ الآخر. 


ه١9‏ 4< [َقَالَ الشَافِعِئيٌ ذإنه]”*"' : وقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أضحَاب 
رَسولٍ الله د : إِذَا وذ ضعت [9// زا 8 : بطنهاء فَقَد ع ليت 0 كَان 
- ها بير سمه ا 3 200 
زوجها على السرير . 


.)١(‏ لبين قفن (0) لك كعيت نيز السطون:: والذدى فى (ز)» امن جماعة: 
الوعشراء وكأنه بالخفض» وهو وجه صحيح . ْ 

2,0 في (ش) : «ولا"»). 

(6) في (ر): «يسقط»+ وزيدت فيه الهاء: 

)0 في (د): «كما». (ه) في (م): «لو»). 

(5) في (ر): «واء ثم كتب فوقها: (ثم». 

(0) زاد في (ب): «بعد»» وكتبت في (ر) فوق السطر. 

(0) من (ز)ء (د). وفي (ر): «قال». 

(9) أخرج مالك (85). وعنه المصنف في «المسند» (0/٠١سندي)ء :)١575(‏ 
عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أنه سئل عن المرأة ‏ يتوفى عنها زوجها 
وهى حامل؟ فقال عبد الله بن عمر: «إذا وضعت حملها فقد حلت)». 
لحي جر | الشار 5 لضت عير يد الم 1 ان رسيب 
وزوجها على سريره - لم يدفن بعد لحلت». ورواه عبد الرزاق (51/7/5) 
عن معمرء عن أيوب» عن نافع به سواء. 
وأخرج سعيد بن منصور »)١57١(‏ وابن أبي شيبة (اا/ا١)‏ كلاهما: عن 
ابن عيينة» عن الرُهريٌ؛ عن سالم» قال: سمعت رجلا من الأنصار يحدّث 
ابن عمر يقول: سمعت أباك يقول: لو وضعت الْمتوفى عنها زوجها ذا 
بطنها ‏ وهو على الشّرير: فقد حلت. وينظر: «نصب الراية» (2)7505/7 


5 تاد 24 


بذ 98.9 4 لَقَالَ الشَافِعِيٌ كآنه]7؟: فَكَانتٍ الآيةٌ مُحْتَملَةَ 
المَعْتَيينِ مَعَّاء وَكَانَ أَشْبِهَهمَا بِالمَعْقُولٍ الظّاهِرِ: أَنْ يَكُونَ الحمل 
العفينا 12 :لد 

.986 0<" : قَدَلَْتْ سُنَّةٌ رَسُولٍ الله يك عَلَى أنَّ وَضْمَّ الحَمْل 
ا كد 0 مع 60 |لعلكد 90 , ١‏ 


مذ 9999 4د (قَالَ الشافعيث)9" : يونا سَُفْيَانُ (بنٌ عيَنمَهً2 20 


عَنِ الزّهْرِي عَنْ عَبَيْدٍ الله بْن عَبْدٍ الله ( بن 0206 عَنْ ال أن 


- و«البدر المنير) (8/ .)77١‏ و«التلخيص الحبير) (6507/5)., واجامع 
الأحاديث» (5157/548). 

(0) ليس في (م)» وفي (ب): «قال محمد». 

030 هنا في (ر): «قال»ء. وفي (د): «قال الشافعي» . 

(9) ليس في (ر)ء لكنها مكتوبة فوق السطر. 

62 في (د): «ومثل» . 

(5) في حاشية (م): أنها في نسخة: «معنى»). 

(0) في (ش): «في الطلاق». 

(0») من (ش)»»ء (ز)ء وفي (د): «أخبرنا الشافعي: قال». 

)00 في (م): «حدثنا» . (9) من (ز)ء (د). 

. ليس في (ر)» وزيدت في الحاشية‎ ٠0 

)١١(‏ هذا الإسناد ظاهره الإرسال؛ لآن عبد الله بن عتبة بن مسعود ‏ لم يدرك 
القصةء وذكرت الروايات وسائط بينه وبين سبيعة: كعمر بن عبد الله بن 
الأرقم الزهري» و ال ا ابن حجر في 
«الفتح» (18/9)* المءبن. “فيسكعم 1 أن يكون عيت الله د.حنية لقى سبيعة 
بعد أن كان بلغه عنها ‏ ممن سيذكر من الوسائط». قال الشيخ شاكر: 
«وهذا الاحتمال الذي ذكره الحافظ هو الواقع الصحيح». وعلى كل: 
فأصل القصة في الصحيحين وغيرهماء هذا خلاصة تنقيح شاكر للمسالة: 


القن الورستححالة 0 


رهما ١(ّ‏ د ( * أ 0 اوت )1 اع يض جو - ١87‏ . ريو ا م2 > ه أ له 
ع ١ 1 ١‏ الحارث الأسْلمة]” ١‏ وضعت بعد وفاة زوجها بليّال» 


1 


فَمَنَّ بها 0 السَّتَابلٍ بن كلف و افقال7: فد كدقف لِلِأَرْوَاجء ِنْهَا : 


ا 2 وَحَكرَا جي” ل فَذَكَرَتْ (دَلِكَ وداه لس ان سول الله عد 


010 
030 


00 
0 
(060 


000 
(070) 


في (م). و«المسند». واشرح السُنّقَى و«المعرفة». و«الكبرى» للبيهقي : 
اليقيكة) ود ولسن فى المستلك..واليقوى: « لأسلمية». 

في (ز). (م): للأسئتيرة ابنة الحارث». لكن رسمت في (ز): «ابنت». 
على وزن جعفر. 

كتب في حاشية (د): «هكذا في جميع النسخ بالنصب» وكأنه على اللغة 
الاسدية» إن لم يكن 20 من الناسخ الأول». انتهى . 

قلنا : في «المسند»ء ولالنية الكبرى». واشرح الْسنَّة) : «وعشْر» على الجادة 
بالرفع. وهي في «المعرفة»» و«شرح ابن الأثير» ‏ كما في جميع النسخ : 
ا(اوعشرًا»» لكن كشطت الألف فى ابن جماعة. والنصب له وجهان: 

الآول: على حكاية اللفظ في الآية وعليه تبنى على فتح الجزأين ؛ فتكون: 
لأربعة أشهر وعشرًا»؛ إشارة إلى الاستدلال بالآية ‏ كما نقّحه الشيخ 
شا كر : 

والآخر: وهو أضعفهماء أن يكون على مذهب من ينصب معمولي (إنى. 
وهو المراد بقوله المَحَشْى : اللغة الأسدية. ْ 

فى (د): (سبيعة ذلك». 2 

اريف يا لكات الخطأ؛ لأنه لم يقل لها ذلك نقلًا ولا حكمًا سمعه من 
رسول الله يَكِِْ؛ إنما قال لها ذلك برأيه واجتهاده وظنا منه أن الأمر كذلك . 
وما كان هذا سبيله: فلا يتطرق إليه الكذس؛ لأن الكذب يتعلق بالأخبار لا 
بالاجتهادء فسمي الخطأ كذبًا اتساعًا ومجازّاء وذلك سائغ لقرب ما 
بينهماء ولذلك قال: «أو ليس كما قال أبو السنابل» وهذا ظاهر فى المعنى 
ليجات إلى تأويل. فاع لنظل يستيل الفط والكري» انكان ضوقه إن 
الخطأ أولى موافقة للقول الأول». قاله الحافظ امن الانبو فى شمر 
المسند» (6/ .)7/٠١‏ 


8 تقوب اننقت 


بو السَّتَابلء [أو”" لَيْسَ كما قَالَ أَبُو السَّتَابلِ]”". قَد حَلَلْتٍ 


ار ذا 


َتَرَوّجِي)” 
بذ #ونوو 0د [َقَالَ الشَافِمِيٌ م وس االنةة لكالى 210 فتانة :آم 
ما دلَّتْ عَلَيْهِ السّنَهُ: قلا حب في أَحَدٍ حالف قوله" السُّنَّهَ وَلَكِن 


ع 
نا 


اذكُر مِنْ خِلَافِهمْ ما لَيْسَ فِيِهِ نَضُ سُئَةٍ ممًا ول عَلَيْه القُرَآنُ نَضَا 
اا 6ل 4 أو دل هله ا 


: 1 00 و 7 0 0 مه لسك ام 
بذ #وسوو 20" : قَقَلْتٌ لَهَ: قَالَ الله كك ِلَلّذينَ يُؤْلْونَ من يهم 
ودحو كرسي >6جوك .ل كو 40م مير م ١‏ 2 
1 أَرَبِعَةَ أشبر فإن فاءو فإنْ الله 5 رحيم إن عزموأ | اج فإِنْ 
سَمِيعٌ عَليمٌ 49 [البقرة: 77 ]7١7/‏ 
ع0 . سَ ن #* سنا 
11/955 0 َقَالَ اكد '- مِمّن روي عَنْهُ مِنْ أُضْحَاب الل ع 


- قال فى «الإصابة» (/1/ :)١71١‏ «وهذا يدلٌ على أن أبا السنابل كان فقيهاء 
وإلةالكاق يقم علية الإككان :فى الانعاء عقيو علم» بولكن عاو ؟ آله تمتك 
بالعموم. وقد خصت الحامل إذا وضعت من ذلك العموم». 

)١(‏ في (م): «و». (0) ساقط من (سب). 

(9) أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (!ا/579)» وفى «المعرفة» .)58١60/١١(‏ 
والبغوي في ابرح السَّة) (/ 422٠05‏ وفي (التفسيرة) (20»© من طريق 
المقحته: سندة: شو اع 
وهو في «المسند» »)١70٠(‏ وفي «الأم) (078/5). 

(5:) ليس في (ر)ء وكتب بين السطور: «قال». 

(ه) ساقط من (ب). 3١‏ في 10 «قول». 

(0) في (م): «الاستنباط). () هنا في (د): «قال الشافعي». 
)4١‏ قال 0 0 2*7 قال: قال الله تبارك الم مق لَلَذِينَ 0-5 
ل أيهم رجض ن أَرَيْحَةِ ار إن فَآهُو 3 لله عَهُور م 0 وَإِنْ عَرْموَأ طق َإِنَّ ) 
سَهِيعٌ عليمم 0 [الحقوة: 1710/1575 ]: أخبرنا ان .عتيينة > عن نحي ين 
معواقة٠‏ غوة لوا تجن عاو قال اذو كك نفس مشر هوه امتحا نج 


ارت] أن را 3 
هالا 4 وَرَوِيَ عَنْ غَيْرهه9" مِنْ أضحَاب النَبيَ يله: عَزِيمَة 


- رسول الله كك كلهم يقول بوقف المولي: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن أبي 
حاف اشنا تو ود هر لقعي باضه فتموق إن .شبلية قال نيدت عدات 
رقم الأدتا ل ننه «أوقت المولن» 
أخبرنا سفيان» عن ليث بن أبي سليم». عن مجاهد. عن مروان بن الحكم 
أن عليًا - رضي الله تعالى عنه - أوقف المولي. 
أخبرنا سفيان» عن مسعر بن كدام» عن حبيب بن أبي ثابت» عن طاوس 
أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ‏ كان يوقف المولي. 
أخبرنا سفيان» عن أبي الزناد» عن القاسم بن محمدء قال: كانت عائشة ‏ 
رضى الله تعالى عنها ‏ إذا ذكر لها الرجل؛ يحلف أن لا يأتى امرأته ‏ 
تبدحها حييدة احير لااكرق ذللك كديكا حتدى يرقف وتقول7 كيف 
قال الله كَك؟ مإفَإِمْسَاك" مَعْرُوفٍ أوْ مَسَرِيح بِإِحْسَنٌ» [البقرة: 179]. 
أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر أنه قال : إذا آلى الرجل من امرأته ‏ 
لم يقع عليه طلاق» وإن مضت أربعة أشهر؛ حتى يوقف: فإما أن يطلق». 
وإما أن يفيء. 
أخبرنا مالك» عن جعفر بن محمدء عن أبيهء أن عليًا ‏ رضى الله تعالى 
عنه - كان يوقف المولي». ١‏ 

)١(‏ ساقط من (م). 

() وقد أخرجه البخاري )579١(‏ عن ابن عمر. وقال: «ويذكر ذلك عن: 
عتمانه. :وعلى: :واس النزذاءهبوفائشة ...رانين عش زنع مه كات 
النبي كيد . م جينياة الحافظ في «الفتح» (/؟). 

(9) فى «الموطأً» ‏ رواية محمد بن الحسن (080): «بلغنا عن عمر بن 
الخطات: وعثمان بن عفان. وعبد الله بن مسعودء وزيد بن ثابت.». أنهم 
قالوا: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يفيء: فقد بانت 
بتطليقة بائنة» وهو خاطب من الخطابء. وكانوا لا يرون أن يوقف بعل 
الأربعة.» وقال ابن غباس في تفسير هذه الآية: م لِلَذينَ يَوُلُونَ من يهم تت 


0 قدب 


ل 


ع 06 


3 لفن . لَقَالَ 0 ينه ]17 : 1 تخمّظ"'' (فِي هَذَا - 


010 


فه 
00 
00 
2060 
000 
2ع( 
00 


2 2ه 
سآ كَبْرِ كَإِن آمو فَإنَّ الله عَمُوْرٌ بحم ((66 [البقرة: »]١١7‏ #ؤوإن عزموأ الطلق 


3 اولي اليطوي : 7707]ء قال: الفيء ال يم 
الأشهرء وعزيمة الطلاق: انقضاء الأربعة الأشهر». وينظر: « : 
لايد باب انقضاء الأربعة (5/ 5657 508)ء واء اذى باب 
ما قالوا في الرجل يولي من امرأته؛ فتمضي أربعة أشهرء من قال: هو 
طلاق (178-1/5). 

اختلف من قال بهذا فى الطلاق الذي يلحقها على قولين : 

أحدهما : لك ا ايو قول عبد الله بن مسعود. وزيد بن ثابت». وابن 
عباس . وعليه أبو حنيفة . 

والثاني: طلقة رجعية: وهو قول سعيد بن المسيب,. وأبي بكر بن 
عبد الرحمن» وابن شبرمة ‏ رَحِمَّهُم الله تعالى ». ينظر : «الحاوي الكبير) 
للماوردي .)7787/١١(‏ 

في (م): «وانقضاء» 

في (ر): «أربعة أشهراء ثم ألصق بهما الألف والامء لتكون كالمثبت. 

من (ز). (د)» وفي (ب): «قال محمد). 

فى (م): «فلم». 

في (ر)» (شس): «يحفظ» . 

في (ر)» (شس): «عن رسول الله كَية في هذا». 


ا / 
يا 
0 0 
13 ا ل لد ا 
إدلالةالقّران على الصّواب مِنْ الفَوّلين] ُ 
بذ مووموو مد قَالَ : (فإلى أي)1" القزلين ذقية؟ 
ش ' 0 1 0 0 9 2 
4ؤووو 0< قلت: ذَهبتَ020 إلى أن الثرلي لذ يَلدَمة طللاى 4 :ون 
مزائة ذا ليث حَطها يثة: لم أغرهز َهُ حنّى تَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ 


ع 


فَإِذَا مَضْتٌْ أَرْبِعَةُ شور قلت لَهُ: فخ 1 طْلَنْء والفيكة*؟: الجمّاعٌ . 
9899 4 قَاكَ: فكيْت اخترتة2 عَلَى القَوْلٍ الَّذِي يُحَالفُهُ؟ 
٠‏ .««9 ود قُلْتُ : رَأَينْهُ أشبَة بِمَعْنّى كِتَابٍ الله كك وبِالمَعْقُولٍ0©. 
999و أ قَالَ: وَمَا دَلَ عَلَيْهِ مِنْ" كِتَاب الله وِنَْ؟ 
نفل متكت لكاقان اناعم نكاد اللاي ليك ا 
أَرَيعَةٍ أثَبْر 6 [البقرة: 777]: كان0” الظَاهِرٌ في الآيّه: أن من أَنظَرَهُ الله كيل 


هه 
م سا سا مه عو 


أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ في شَيءٍ لَمْ يَكنْ”" عَلَيْهِ سَبِيلٌ حنّى تَمْضِيَ أزبعة أَشْهُر . 


)١(‏ هذا العنوان من حاشية (ش). 9 “في (ر)ء (ب): «فأي». 

(9) ساقط من (م). 

(5:) بفتح الفاء وكسرها: وجهان صحيحان. 

(5) في (د): «أخبرته) . 

() قال الشيخ شاكر: يريد الاستدلال لقوله بالكتاب وبالعقل» ولذلك سيأتي 
سؤال مناظره له قريبّاء إذ يقول: «فما يفسده من قبل العقول . 

(0) ساقط من (ز). () في (ش). (ب): «فكان». 

(9) زاد في (ر): «له»4. وضرب عليها . 


عل ...مر قر 5 شَِ 7 ٍُ ا عاض 
8ر ‏ «نةاشاوش سوب ين شين ا ج0900 
ال تي ا61ئت ا 25 1132 ١‏ 


6. 


بذ ##نوو م قَالَ : ققد يعمل أن كران عق عدن أي 
م شهر يَفِيءَ فيها. ا ل قَلْ أَخَلتَاء فِي بناء هذه الدَّارٍ أَرْبِعَةَ أَشْهْرٍ 


ف (فِيهًا مِنْهَا)217؟ 
16 ملت 01 كرا <١‏ مدو حجة كر لوطي ا د 


75 سوه 11 * ضع 2 - 0 عر عق مدي 66 
يُشترظ فِي سِيَّاقٍ الكلام”". وَلّو قَالَ: قَدْ أَجْلتكَ فِيهَا أَرْبعَةَ َشْهُرٍ : 
ل ا يد كار لا يَجدُ عَكَيِْ سبلا حبَّى تَنقَضِي وَلَمْ يفرع 

سو عه 


اما ف ا آنا“ لَمْ يفْرْعْ مِنَ الدَارِء وأنَّهُ أخلّت فِي 
المَرَّاغْ مِنْهَا ما" قي مِنَ الأَرْبَعَةِ الأشهر شَيءٌء فَإِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْهَا 
: لَرْمَهُ اسم التلنجة وَقَْلَ ون في بناء الذان دلالة هلي أن 
يُقَارِتَ”" الأرْبَعَة "0 ذا نتن ونما كا حيط الول 1121 ينفكا 
بَقِيَ مِنَ الْأَرْبَعَةٍ الأشهر”"' . 
رسن فى اله سو و انيت ا 


الأَرْبِعَةٍ الأشْهّْر”""' إِلّا بِمْضِيّهَا'"'2؛ لأنَّ الجمّاعَ يَكُونَ فِي طَرْفَةِ عَيْنِ ‏ 


210 في (م): «منها فيها»). وفي (رش): «منها» فقط . 

(؟) هنا فى (ر): «قال». وفى (د): «قال الشافعى»). 

فره زاد في (د) : «ذلك». ْ ْ 

(5:) فى (ر): «ولا». وهى محتملة للفاءء بل إليها أقرب . 

4 في (م) : «أنه 000 

(0) في ط. شاكر: «مما»اء وليس في النسخ . 

(0) في (ب)ء (ش): «تقارب». () زاد فى (د): «أشهر). 
(9) في (ز): «قد). ْ 

)1١9(‏ .من (س) > (ش)ح. لكنها: كتبت بخط آخر في (ش). وفي (د): لأشهر). 
ا 5 في (ر)» وكتبت بين سطورهاء وفي (م): ((من» . 

() ليس في (ر)ء لكنها زيذتت أيضًا: 

(0) في (ر): «مضيهااء ثم صححت كالمثبت . 


2 الزهانة 5 


فلو كَانَ عَلَى مَا وَ2َ فبكية ان انه إن حنَّى تمي | ظ 
ل ا فَإِذَا زَايلهًا: صَارٌ إِلَى أ 


عَلَيْه)” "2 فَإِما أَنْ يَفِيءَ ونا أن يطل 


در مدعت ليها “أ كان يلا5" اهما بهاء 0 وفنا 


00 
0 


0ق( 
0 
)١(‏ 
2110 


98# 4 قلو لَمْ يَكُنْ فِي آخر الآية ما يدل عَلَى أن مَعْنَامَا 


ذه 


ف ِ 
ا 


يفيت والّرَان عَلَى ظَاهِرِوء حتَّى تَأتَت0 ولا 
0 د ييه ناه عَلَى بَاطِنِ دون ظاهِر" "2 . 


تزايل: تباين. وينظر: «الصحاح» .)١7276١/(‏ 


ساقط من (ز). 

في (ر)»ء (ش): بالتقديم والتأخيرء ثم ضرب - في (ر) ‏ على الكلمة 
الاولى؛ لتؤخر كالمثيت . 

ليس في (ش) . (5) في (ب): «به إليه» . 

في (ر): «قوله» قال: «والضمير راجع إلى «غير» ؛ أ كاذ القول متيرحنا 
ذهبت إليه أولى القولين بالآية». انتهى. والمثبت من سائر النسخ؛ وهو 
الأقوم. 

في 0 ). (م) : ««بما» . 6 في (ب): «لآن». 

ساقط من (م)» وفي (ز): «يأتي». 

ليس في (ز)» وكتب بين السطور في (ر)ء وبحاشية ابن جماعة أيضًا. 

هذا النوع من الدلالة عرف فيما بعد عند الأصوليين باسم (عبارة النص)ء 
وهو ظاهر في كثير من النصوص التي استدل بهاء فهو يستدل بالنص يما 


توحي به العبارة وظاهرهاء كما في النص الذي معنا . 


ومن جاء بعد الشافعي ف الاصولبية: توسعوا في هذه المباحث» وأفردوا 
لها أبوابًا مستقلة: فقسموا الألفاظ من حيث وضوحها وخفاؤها إلى : 
واضح الدلالة» وله أنواعه» وغير واضح الدلالة» وله أنواعه أيضًّاء ثم 
قسموا الدلالات بحسب انطباق اللفظ على المعنى إلى عدة أقسامء فكانت - 


0 دِلَانَهٌ المّرآنٍ عَلَى الصّوَاب مِنَّ القَوَنَين 


(٠‏ 1854 4: قَاكَ''2: فَقَاكَ”"': قَمَا فِي سِيَاقٍ الآيَةِ مَا"" يَدُلَ 
عَلَى ما قي 

وو ود دلت لور" يق أد انون أنيعة اسه 
ثم قَالَ: ...قن كَأمُو ون اله عَمُودٌ يحم 7 وَِإِنَ عرَّبُوأ أَلطَلَقَ دَإنَّ 
سَمِيعٌ عَليمٌ لق [البقرة: 553. 57؟]» فَذَكر الحُكُمَين مَعَا بلا فْضْلٍ 
538 ال ا ري الأشهر؛ أنه ا جَعَلَ عَلَيْهِ 
الفِية”* أو الطَلَاقَء وَجَعلَ لَه الخِيارَ فِيهمًا فِي وَفْتِ وَاحِدِء قلا يَتَقَدَّمُ 
وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَقَدْ ذكرًا فِي وَقْتِ وَاحِدِءْ كَمَا يقَالُ له" في 
الرّمْنِ: افْدِهِ أو تَبِيعْة'' عَلَيِكَء بلا قضلء وَفِي كُلَ ما خيّرَ فيه: افعَل 
كن ]اق كذاء بلا فَصْل. 

بذ .»و 0د [قَالَ الشَّافِعِنٌ م ب" رذ جور أن يكوا رآ 


ذكرَا بلا فَصْلء قَيقَالَ: الفِيئَةٌ فِيما بَيْنَ أَنْ يُولِيَ إِلَى”'' أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ 


 -‏ هذه الإشارات المبثوثة فى «الرسالة» حافرًا للأصوليين فى مختلف 
المذاهب؟؛ لوشباع هذه الموضوعات يمنا ودراسة. انظر: المنهج الشافعى 
فى رسالته» (ص 1560 .)١‏ 

)١(‏ فى (س): «قال محمد). (9). فخ (6)3 (نن). 

() في (م): «مما». وكتب على نسخة ابن جماعة فوق «ما» كلمة «صحا. 

620 في (م): حكى» . 

62 ضبط بضمة فوق العين في ابن جماعة.» قال الشيخ شاكر: «والنصب أصح ؛ 
لأنه منصوب ب«أن» مضمرة وجوبًاء بعد «أو»)؛ فى جواب الأمر». انتهى. 
قلت: والوجهان ساتغان. والخلاف في الأولى منهما. 

(4) من (ز)ء (د)ء (م). 

() ليس في (ر)» لكنه كتب فوق السطر بخط آخر. 
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وَعَزِيمَة الظلاق ال الادكة لأشْهُرء فكوان حكني ذُكرًا مِعا 6 


“ذا 989 0< قَاكَ: قَأنت تَقَولُ: إن فاع فك الارعة لأَشْهُرِ 0 


ره 
3 ا 
شكه 
فهى سر هوه 
سس هبه 
202 
ََ 
5 


“ذا «**9# 4« قلْتٌ: تَعَمْء كما أقولٌ: إِنْ قَضَيْتَ (حَما عَلَيْكَ)9) 


إل اخل در لجل فَقَدٌ بَرِئَتَ مِنْه [60/ز]ء وافت تخي ل 
بتَقُدِيمِهِ قَبْل أن" يَحِلّ الأجل”" عَلَيِْكَ . 


ل مد ا 


065 


لذ ###وو “د [قَاكَ الشَافِعيك]9 : وَفَزَْ0» ل َرََيْتَ مْنَ الإثه 


>7) دنه )١١(‏ سه و سس 0 
كان مرْمِعًا عَلَى الفِيئَةٍ فِي كُل يومء ٠‏ إلا م يجَامِع حتى 


تَنْقَضِيّ ا َشْهْر؟ 


() في (ش): «بانقضاء». 

(0) زاد في (شس): «بها». 

(0) ليس في (ز)» وفي ابن جماعة بدلها: «أشهر»» وضرب عليها بالحمرة. 

2 في (س): «عليك جا 

(5) قرأ الشيخ شاكر ‏ ما في (ر). وهي أصله: «متسرع»» وقال: «هو أصح 
وأجوة معي انعهن ... الك قراءتنا لها هوافقة للمعت» لكنم أغلقة فتحة 
الطاء فاشتبهت 

(5) من (بس»)» (شس). وانظر: الفقرة: .)9/5١( ».)١58(‏ 

© 6 ليس في (ر)ء (س)» وكتب بحاشية (ر). 

() ليس في (ر). وفي (د): «قال». وفي (س): «قال محمد». 

() في (ر): «فقلت». 

)09١(‏ قال الشيخ شاكر: «يعني: أرأيت من الإثم الصورة الآتيه: كان مزمعًا. 


إلخ»؟ 


)١١(‏ في (م): «مجمعًا»)ء وفي حاشيتها: أنها في نسخة كالمثبت. 


99 لاله الشرآن عتى الضؤاب مِن القؤقين 


5 1984 د كال ١723‏ يحون الإزماع .على الفيكة شيك 277 يحت 
يَفْءَ» والفِيئة: الجمَّاعٌ إِذَا كَانَ قَادِرًَا عَلَيْهِ. 


هت 
حا جه 


ه988 4 قلْتُ: وَلَو جَامَعَ لا ينوي فِيئَةَ - خَرَجّ مِنْ طَلَاقٍ 
اليا 01/47 لمحي في لد 5م 

010 في (د): «ولا"). 

() رسم في (ر) على صورة المرفوع بغير ضبط. وقد سبق له نظائر. 

(9) «الإيلاء» مهموزء وفي (ر) ‏ في كل المواضع: «الإيلى» بالتخفيف. وهي 

(4) في (ش): «لآنه». 

(5) استنبط الإمام الشافعي: أن معنى الفيئة في الآية السابقة (في الإيلاء) هو 
الجماع. وأكّد ذلك بأن العلة التي مين جلها حورت الشارع للمولي مدة 
معينة للفيئة» هو الضرر المحتمل وقوعه على الزوجة؛ إذا ترك الزوج 
جماعها مدة طويلة (وهي المدة التي حددها الشارع). فإذا انتفت العلة ‏ 
وهي ترك الهجر وفعل الجماع: انتفى الحكم ‏ وهو الإيلاء» فلم يعد 
الزوج موليًا بمجرد الجماع». وإن لم ينو الفيئة . 
وهذه العلة التي استنبطها زادت المعنى وضوحًا وظهورًاء وهو أثر من آثار 
تعلبان لضن «الشرعى : 
ومن آثار تعليل النص أيضًا: صرف المعنى الظاهر إلى المعنى المؤول» 
وترجيح أحد معاني اللفظ المشترك . 
وهذا يعني: أن تأثير العلة في النصوص لا يدخل إلا في النصوص الظنية ؛ 
شعت المحتملة للتخصيضن :أو التقييد» أو الع تقبل المعريد مين 
التوضيح . 
كما أن تأثير العلة يبدو واضحًا في الترجيح عند التعارض في الظاهرء 
كترجيح حديث: «من بذّل دينه فاقتلوه»: الدال بعمومه على قتل الرجال 
والشاء المركدين» على عنوع الحديث: الذاق: نين فيه عق :فقتل الساء»" أى: 
ولو كن مرتدات» ووجةه الترسيخ: أن الجديت الأول جمع بين الحكم 
وعلتهء أما الثاني: فلم تبين فيه العلة. 
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- انظر: «شرح اللمع» (5/ .2620١‏ و«شفاء العليل» (ص4 - 978)» و«القياس 
عند الشافعى» (7/ .)1/١7‏ 

تكملة : مسألة تخصيص النص بالعلة عند الشافعى : 

لم يصرّح الإمام الشافعي في «الرسالة». ولا في «الأم» يله لمعيال 
ولكن نسب إليه اللأصحاب فى عود العلة على النص بالتخصيص أو التقييد : 
قولين» أما عودها على النص بالتعميم: فالمنسوب إليه فيها قول واحدء 
وهو الجواز. 

قال في «شرح جمع الجوامع ‏ مع حاشية العطار» :)59١/5(‏ «(وفي 
عودها) على الأصل (بالتخصيص) له (لا التعميم : قولاان») قيل: يجوز؛ فلا 
يشترط عدمه. وقيل: لا؛ فيشترط. مثاله: تعليل الحكم في أآية: 9 
لنَمْسَُمْ ليآ [النساء: «4]؛ بأن اللمس مظنة الاستمتاع» فإنه يخرج من 
النساء المحارم» فلا ينقض لمسهن الوضوء ‏ كما هو أظهر قولي الشافعي. 
الثاني : ينعهض عملا بالعموم. وتعليل الحكم في حديث أبي داود (مراسيله» 
(177) وغيره: «أنه وَكِلِ نهى عن بيع اللحم بالحيوان»؛ بأنه بيع الربوي 
بأصله؛ فإنه يقتضي جواز البيع بغير الجنس من مأكول وغيره ‏ كما هو أحد 
العود به قولا واحدًا: كتعليل الحكم في حديث الصحيحين (البخاري 
4؛» ومسلم :)١9١9‏ «(لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان»؛ بتشويش 
الفكر؛ فإنه يشمل غير الغضب أيضًا) . 

وممن نسب إليه القول بعدم جواز تخصص النص» وتفيده بالعلة: الإمام 
الجوينى فى «البرهان» »)35١9/١(‏ وإلكيا الهراسى فى كتابه «المدارك». قال 
فى «البحر المحيط» (5/ :)6٠0٠‏ «وقال إلكيا: المنقول عن الشافعى : أنه لا 
يجوز تخصيص العموم بالمعنى». 

وقد أخذا ذلك من نصه في «الأم» (44/7) وهو يرد على الحنفية قولهم 
بإجزاء الزكاة إذا وضعت في صنف واحد من الأصناف الثمانية: «فاحتج 
محتج في نقل الصدقات بأن قال: إن بعض من يقتدى بهء قال: إن جعلت 
في صنف واحد أجزاً. والذي قال هذا القول لا يكون قوله حجة تلزم» وهو - 


50 دِلَانَة القّرآن عَنَى الصّوَاب مِنّ القَوَنَين 


لو قال هذا لم يكن قال: إن جعلت في صنف وأصناف موجودة». ونحن 
نقول ‏ كما قال: إذا لم يوجد من الأصناف إلا صنف أجزا أن توضع فيه». 
وقال في «الأم» (”71//7) أيضًا: «وليس لأحد أن يقسمها على غير ما 
قسمها الله كِنْكَ عليه ذلك ما كانت الأصناف موجودة». 

قال إمام الحرمين فِي «البرهان» :)730١9/١(‏ مما غلّظ الشافعيئنٌ فيه القولَ 
على المؤولين: كل ما يؤدي التأويل فيه إلى تعطيل اللفظ . قال الشافعي : 
أضاف الله تعالى الصدقات بلام الاستحقاق إلى أصناف موصوفين 
بأوصاف؛ فرأى بعض الناس جواز الاقتصار على بعضهم ذاهبًا إلى أن 
المرعى الحاجة. وهذا فى التحقيق: تأسيس معنى يعطل تقييدات أمر الله 
تعالى؛ فلو كانت الحاجة هى المرعية ‏ لكان ذكرها أكمل وأشمل وأولى 
من الأقسام التي اقتضاها اللفظ ومقتضاها الضبط». 

تخصيص النص بالعلة» وإنما نسب إليه المنع من تأثير العلة في النص بما 
يؤدي إلى إبطاله» بمعنى أنه يبدل حكمه بالكلية إلى حكم آخرء والتخصيص 
غير الإبطال. 

وقد تقل الوركشى. عن الشافعبى ما يفيد ذلك فتّال في «البحر المحيط) 
:)59١/5(‏ «استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال: لا يجوز. وهو 
ما دكوة الشافععى» لين مراده : تحصيص العموم بالقياس ؛ فإن ذلك له" 
يبطل العموم". 

الغزالى.» حيث قال فى «شفاء العليل» (ص826): «وقد استنبط الشافعى من 
الدذباغ معنّى» بالنظر الصحيح والفكر المستقيم» وهو أن الدّباغ يبعد الجلد 
عن العفونات» ويعصمه من الفسادء ويؤثر فيه مثل تأثير الحياة» ويقوم 
مقامها فى التأثير واقتضاء الطهارة؛ فهذا تعليل هذا السبب» وهو نزوله 
(أي: الدباغ) منزلة الحياة في اقتضاء الطهارة» واقتضى مساق هذا الكلام 
إخراج الكلب منه بعدما تناوله» بدليل: أن الكلب نجس في حال الحياة. 
فهذا نوع تخصيص بعلة مستنبطة من المخصوص». وانظر : «البحر المحيط» 
(598/5). 
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بذ ؟##«او مد قَالَ: نعم . 


بذ بسسوو مم قلت : وَكَذَلِك”'' لو كَانَ عَازِمًا عَلَى أَنْ فى 
يلف 2 كل يَوْم أ لد يَفِىءَ ) ثم جَامَعْ قبل مضي [الأرْبَعَةَ ١‏ ل شهر 1" 


هه 


بِطَرّفَة عَيْنِ : حَرَجَ مِنْ طَلَاقٍ الإيلاء؟ كان معان كر اسك 
[خَرَجَ 5ن مِنْ طَلَاق الإيلاء]1؟2؟ 


ذ ج#الزو 0د قَالَ: نعم . 


٠‏ و« 4 قُلْتُ: ولا0© يَضِيه9" عَرْمُهُ عَلَى ألا يَفِيء0"؟ 


ولا0© يَمْتَعْهُ جِمَاعُهُ بِلَذَّوا2 لير الفِيكة*©2» إِذَا جَاءَ [بالجمّاع: من أن 


ل ث عي م 


يحرج ١‏ به من طلاق الإيلاء عِنْدَنا وَعِندَاء ؟ 
8 اي 3 هَذَا كُمَا قلْتَّءِ وَخَْرُوجَة200 بالجمّاع عَلَى 


)1١(‏ في (ز)» وابن جماعة: «كذلك». وفي (د): «فكذلك». 

(0) في (ز): «أربعة أشهر). (9) ساقط من (د)ء (م). 

(8) ساقط من (ز). 

١ه)‏ في (د): «فله»). وفي (بس): «ل). 

(5) في (ر): «يصنع». وهو مخالف لكافة النسخء ومع هذا يقول الشيخ شاكر : 
(وقد وضع تحت الصاد نقطة؛ أمارة على إهمالهاء والنون واضحة فيهء 
والمعقى :ان الشافسى. سال مناظره عنما إذا “كان المولن عازنا أن ل مفوءه 
وجامع بلذة وهو لا ينوي الفيئة» آلا يصنع عزمه ذلك شيئًا؟ ولا يمنع من 
أن يكون جماعه فيئة» وإن خالف عزمه؟ فقوله: «يصنع» حذف مفعوله؛ 
لفهمه من سياق الكلام». انتهى. فتأمل ! 

(0) زاد في (د): «هو). () في (د): «لا». 

(9) ساقط من (م). )22١(‏ زاد هنا في (ش): (إلا». 

)1١1(‏ ساقط من (م). 


5 وَلَأنَةٌ الكرآن عَنَن اقَصّوَاتِ سن المَوكينَ 


99049 4ه قُلْتُ: فَكَيْفت20 يَكُونُ عَازِمًا عَلَى أَنْ يَفِيءَ في كُلَّ 
يَوْم : قَإِذَا مَضَتْ أَرْبِعَةٌ أَشْهّرِ”" لَرِمَهُ الطَلّاقء وَهُوَ لَمْ يَعْزِمْ عَلَيْء وَلَمْ 
ب 0 نه ؟ أترق هَذَا و لا 0 في الع لأحَد؟ ! 

بذ 9847 0< قَالَ: هَمَا يُمْسِدَهُ مِن قِبَلِ العْقولٍ؟ 

4ه 16 ملبكة أرأوفه :10 قال زر غير اشر كف يواه ذا 
قْربُكِ أَبَدَا: أَهْوَ كَقَولِهِ: أُنْتٍ طَالِقٌ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُر؟ 

ذ 9054و 0< قَالَ : إن( © قَلْتٌ : انَعم؟ 

»ذا ه94 4ه قُلْتُ: فَإِنْ جَامَعَ قَبْلَ الأَرْبَعَة أَشْهر29؟ 

ذ 98045 ): قَالَ: فلا0", لَيْسَ مَثْلَ قَوْلِهِ: أنتٍ طَالِقٌ إِلَى أَرْبَعَةٍ 

بذ معناو 0د قَلَتُ2020 : َكَل 5206 بالإيلاء ار 
لاق" إِنَّمَا هي" يَمِينٌ» ثم جَاءَتْ عَلَّيها مُدَّةٌ جَعلَتهًا طَلَافَاء 
أيَجُورُ لأَحَدٍ ‏ يَعَقِلُ مِنْ حَيْتُ يَقُولُ ‏ أَنْ يَقُولَ مِثل هَذَا إِلّا ب 


الا 


5 
١٠ 


)١(‏ في (د). و«أحكام القرآن» :)577/١(‏ «وكيف». 

)١(‏ في (م): «الأربعة الأشهر». 

(6) في (ز)ء (ش): «المعقول». في الموضعينء والمثبت ‏ من سائر النسخ ‏ 
موافق لما في «أحكام القرآن» للشافعي . 


(8) ساقط من (شس). (5) ليس في (ش). 
(2)51 السن في رر). وفي (د). (م) : «الأشهر»). 
660 ساقط من (م). 69 8 (ر): «قال». 


() في (ر)ء (ز): «ليس»). 
)٠١(‏ ضبطت في !يق جماعة بالرفع . ويجور الهضبب نضا وفي (م) : «(الطلاق) . 
3ف ل (هو). 


“ز 9954 50" 'فقال”'': فَهُوَ يدْخِلَ عَلَيْكَ مِثْلَ هذا . 
وه 


5 و9904 0« قلت : و1ئت70م 

ذ .ه#و 0: قَالَ: أنْتَ تَقَولُ: إِذَا مَضَتْ أَرْبعَة 
قا وَإِلا خيرٌ على أن يُظَلقٌ . 

ا 999 4« قُلْتُ: لَيْسَ من قَبَلِ أ200 الإيلاء طَلاقٌء وَلَكِنَّهَا 
َمِينٌ جَعَلَ الله ويك لَهَا وَقنَاء مَنَعَ بها الرَّوْجَ مِنَ الضَرَارِ وَحَكُمَ عَلَيْ 
إذاكانت أن وي قات ]ك1 أ نتفي سورنا أن نطلق' "0ه وعدا 
حُكُمٌ حَادِتٌ بِمُضِي اين الأَشْهْر غيب الاباية ولاه و0 
م ا الور َأتِي بِأيّهِمَا شَاءَ: فِيكة"' أوْ طلاقء فَإِنِ امْتَتَعَ 
ا الَذِي 9 ادو ةك و ذلك 114 عدن هدي 


عاو 


لأنّهُ لا يَحِلَ كه '' أن يُجَامَعَ عَنْهُ. 


(0) هنا في (د): «قال الشافعي». وفي (ب): «قال محمد). 

(0) في (ر)ء (ز): «قال». (6) زاد في (د): «وهو). 

6 ساقط من (م). 

(5) في (ر): «جعل»)ء ثم صححت تلتوافق المثبت . 

() في (م) تقديم وتأخير في هذا الموضع. 

(0) في (ر): «أربعة». وقد ألصق بها الألف واللام» لتوافق المثبت. 

(60) «مؤتنف»؛ أي: جديد مستأنف». وأصل «المؤتنف»: الذي لم يؤكل منه 
شئة. والمؤنف: الذي لم يرعه أحد؛ بمنزلة الأنف. 
ينظر: «المحيط فى اللغة» (”/77/ا5)» و«مقاييس اللغة» ,)١557/١(‏ 
و«القاموس المحيط» .)7/45/١(‏ 

() ضبطت في (ر) بفتح الفاء وكسرها معًا. 

)٠ 0)‏ ليس في (ر)ء وزيدت بين السطورء وعليها في ابن جماعة: علامة الصحة. 
لكق قال الشيخ شاكر: «وزيادتها غين جيدة» لآن كلمة «يطلّق» ضبطت في 
الأصل بشدة وفتحة فوق اللام» فتعين بناؤها لما لم يسم فاعلهء وعليه - 


5 ا فى المقارية 


ون ااي 00 0 0 6 لل 
59 "بن أو 6 3 ل 0 0 ا 0 
١ 0‏ 8 ا 7 
0 © ا : 0 0 : 
١ 4 32 5‏ 
ََ 6 م ١‏ 7 م ا 
يمه 3 0 
1 2 0 039 1 
ار 7 0 
:2.0 يي + 5 ا 5 
2 2 9 1 9 
١‏ 0 0 ا 
مب لك » 1 
ها 0 
اا 
1 5 أ 
5 عه 0006 
59 8 2 
١‏ 00 5 ب 
ا 0 0 0 
لت ا 0 
جه 0 
لح رسلا ون اما اج * 
0 8 3 
4 3 كم 
عله 8 و 
0 0 
ولحه21 ”ءّ62 صصتصمصمتصتتكللللكآآآصآصآآصصَ7جآِآٍِآٍ7ٍج_77_7صحررج_7ج_صجحجر77ي7حجصي_جصص_ر7_ج”_7صصصص777ص7صصصصص7صص7صربيَييليج7بي5”ي7ِِِصصِصسص”ص”””””””””_يييييي5َيبجابجيييبيي5يجييجيِيًًئصشسصجيييييي9ٍ”سسيبّْ”تضسصصضضصضصضَغ”تضصبتممض”ي انان > ا يي ا 00ل 
0 
ّ 0ه 
١‏ 2 
١ ١‏ 02 
١‏ ب 3 
3 0 
0 31 
4-6 
7 
/ 
١‏ 


[َبَابٌ فِي''' المَوَارِيثٍ]!' 


ذ 9999 : [قَالَ الشَافْعِيٌ فين ]”" : وَاختَلفوا في المَوَارِيتِ”*) 
فَقَالَ رَيْدُ بْنُ نَابتِ ومَنْ ذَّمَبَ مَذْهَبَهُ : يُعكى كُلَ وَارِثِ ما سُمّيَ لَه فَإِنْ 


قَضَاَ فقضااء ولا عَصَبَةَ اللا ا ا بَقَِ لجَمَاعَةٍ المَسْلمِينَ . 


“ذ ه99 4: (وَرَوي عَنْ)20) غَيْرهِ مِنْهُم: اند كان" يود تمكل 


-- يتعين أيضًا قراءة كلمة «يجامع» بالبناء للمجهول» فلا تصح زيادة «له) هناء 
وإلا تعين أن يكون الفعلان مبنيين للفاعل» كما هو واضح بديهي». انتهى . 
وكلامه فيه تامل . 

)١(‏ من (د)ء (م). 

(6) العنوان ليس في (ر). وكتن: نكا شيعه 4 و اغوتب الشيخ شاكر فقال: «وهذا 
العنوان ل مفعنى له هيا لأن ا د لأحل المواريك»ه وانهن 
الكلام الآتيى في مسألة ردّ الميراث» ثم ما بعده في توريث الجد: ذكرهما 
الشافعي مثالين آخرين من الاختلاف بين أهل العلم مما «ليس فيه نص ولا 
تق هما :ول غلية: القران تناو اشتعنيا اه أو ندل «علية القنانين اه كما #ضن 
في الفقرة .4)١7١5(‏ انتهى 

(9) ليس في (ر). 

(:) انظر: «مختصر المزنى» (778/8). قال: «[باب من لا يرث] ‏ اختصار 
الفرائض مما سمعته 1 الشافعى: ومن «الرسالة».» ومما وضعته على نحو 
مذهبه؛ لأن مذهبه في الفرائض نحو قول زيد بن ثابت». 

(5) في (ر): «وعن»ء وهناك كشط يظهر من بقيته زيادة «روي» أيضًا . 

(50) ساقط من (ب). 


التواويت.عدى دوق الا عام فلو 
ل ا 

؛ذ 4ه« م [َقَالَ الشَافْعِيٌ ذل ]"' : كان تخد الناس 1 
تَرْدَ فصل المَوَارِيثِ؟ 

“ذا هه؟9 0 قَلَْتُ0"” : اسْتدلالا بكتاب الله كيل . 


“وه /اة 0 قُلْتٌ: قَالَ الله ويك : :إن انرا عَلْكَ ليس لك ولد ولد 
بك ا ل بل نا إن ل اي 1 را كالسا 10 

ه99 قال" ناتكالى. د اين 19215 كر يجَالا ووساه 
ادك ِكَل حَظٍِ الْأنِين» [النساء: +107] 

وهم99 0 فَذَكَرَ الأختَ 5 قَانْتَهَى بها - جل تَنَاؤُهُ - إِلَى 
النُصْفيء وَالأَحَ مُنْفَردَاء فَانْتَهَى”' به إِلَى الكلء وَذَكَرَ الإخوة 
والاخواضه. تجق لدعي مُنْمَرِدَة*' يضف ما للأخ . 

“ذ 985٠‏ 4 وَكَانَ حُكمّة - جل تُنَاؤُهُ - في الأخت مُنْفْرِدَةَ» وَمَعَ 
الأخ تتواقه. يانهيا ال تشاوي الأت و أوانها: دالخن لمكت هنا كوه 1ه 
ات 

أكاق 4 فلو قلت فِي رَجَلٍ كاك وَتَرُك آخنة+ لها النضت 


بالعراته لوده عَلَيْهَا النشت: كُنْتَ قد أَغطَيتهًا الكل مُتْمَرِدَةَ وَإِنَمَا 


(0) من (ز)ء (د). وفي (ب): «قال محمد). 

(0) في (ب): «قلنا». (90) في (ب): «قال». 
(4) في (ب): «وانتهى». (5)8 لسن فى (ز)ء 
() في (ر): «وأردد» بفك الإدغام. وكلاهما صحيح مستعمل . 


595 58 


0010 


جَعَلَ الله ِبْكَ لها الضف في الانْفْرَادٍ والاجتمّاع 
+5095 #فقال”" 2 فإنى لقث أغطيهًا النضت البافخ 
ا ادا 


054ة 64 قال لبس ذلك للكاكمء: :وَلحَنْ "2 جيقلتة وذ عَلَنْهَا 
بالرّحم . 

#5 “د فقَلَثُ50: رتم 

ذ #54و 4: قَالَ: فَإِن 

بذ لواو 0 م (إذَّنْ200 6 وه 0 
نكا الاب اوعاب 7 
)١(‏ هذا مثال لأخذ الإمام الشافعي بقول الصحابي إذا كان أشبه بالقرآن» وهو 


قول زيد بن ثابت في رد ما زاد عن ذوي الفروض» ولوريكن ال عضية. 
الى الما وفد سبق و تحم تحقيق القول فيه . 


)١(‏ هنا في (د): «قال 00 6 في (م). (حن) : «قال»). 
620 في (م) : «فقلت». ١ه6)‏ 5 (ب»): «ما». 
(1) في (ز): «النسيب». (0) في (د): «ولكني». 


(40) ليس في (ر)ء لكن زيدت فيه فوق السطرء والذي في (شس): «فقلته». 

() في (م): «بميراث». وقد ذكره الشافعي ذ في الردٌ على مناظره. إنكارًا لقولهء 
وإلزامًا له الحجة. قاله شاكر. 

. مكانها فى (ش): «فإِذًا)‎ )١١( . رسمت في (ز): «إذا)‎ )١( 

1 ما بين المعكوفين في (ز): «يكون ورثها».‎ )١١( 

- قال في «الأم» (80/5): «فقال لي بعض الناس: إذا ترك الميت أخته. ولا‎ )١( 


ا الؤهانة 5 


0010 
00 


م كيو 


9854 4: (قَاكَ: فأقول20:<" رَذَلِكَء لِقَولٍ الله تَبَارَكَ 


وازات له غورها» :ول مولن - أعظيت" الأخت: الفال كله قال 'فقلت: البعضى 
مرخ يقول ممذا: إلى أي شيء ذهبتم؟ قال : ذهينا إلئن أن روينا عن علي بن 
ا طالب وابن مسعود رذ المواريث. فقلت له: ما هو عن واحدٍ منهما 
نيما :لمعه ككايكةة. ولو كان كارن كنت اقل تركت عليهبا أقاويل ليما فى 
الفراتض غير قليلة لقول زيد بن ثابت؛ فكيف إن كان زيد لا يقول بقولهما: 
لا يرد المواريث,. لِم لم تتبعه دونهما ‏ كما اتبعته دونهما في غير هذا من 
الفرائتض؟ ! 

قال الشافعي: فقال: فدع هذاء ولكن أرأيت إذا اختلف القولان في رد 
المواريث» أليس يلزمنا أن نصير إلى أشبه القولين بكتاب الله تبارك وتعالى؟ 
فلن كل قال أى القولبيق أشنية يكنات الله تيارك وتغالى ؟ قلعا : فول 
زيك. عن ثابيث لا شك إن قناء الله تعالى. قال وأيخ الا رار 
قولكم في كتاب الله كيك دون قولنا؟ قلت: قال الله وك : «إنٍ انرو ل 
ِسَنَ ل ولد وَل تت فَلَهَا ِضَفُ ما رك وَهُوَ يَرثهَآ بد 8 يك 4 ولذ» 
[النساء: ]١7‏ وقال: «إوإن كانوَ1 إِحْوَهٌ رَجَالَا وَنسَآء كلدم ِكل حَظٍِ الْدِين» 
[النساء: 17١]4؛‏ فذكر الأأخت منفردة: فانتهى بها إلى النصف». وذكر الأخ 
منفردًا : فانتهى به إلى الكل» وذكر الأخ والأخت مجتمعين: فجعلها على 
الخصيفب مده الأخ في الاجتماع ‏ كما جعلها في الانفراد. أفرأيت إن 
أعطيتها الكل منفردة» أليس قد خالفت حكم الله تبارك وتعالى نضًا؟ 
لأن الله كِْكَ انتهى بها إلى النصف». وخالفت معنى حكم الله؛ إذ سويتها 
به» وقد جعلها الله تبارك وتعالى معه على النصف منه. 

قال الشافعي: فقلت له: أي المواريث كلها تدل على خلاف رد المواريث . 
قال فقال:: أوايت إن قلف: لا أعطيها النصف الباقي ميراثًا؟ قلت له: : قل ما 
شئكت. قال: أراها موضعه. قلت: فإن رأى غيرك غيرها موضعه؛ فأعطاها 
جارةً له محتاجة. أو جارًا له محتاجّاء أو غريبًا محتاجًا؟ قال: فليس له ذلك . 
قلت: ولا لك». بل هذا أعذر منك» هذا لم يخالف حكم الكتاب نضّاء وإنما 
خالف قول عوام م المسلمين ؛ لأنْ عوام منهم يقولون هو لجماعة المسلمين». 

في (م): «فإنا نقول». 


زاد في (شس): (إن». وزاد في (ر): «لك». ثم ضرب عليها . 


5 ا هي قار للق 


وَتَعَالَى - «وَأُولوأ الْاَرسَوِ بَتَصهُم أَوْكَ عض في كِنَبٍ أله [الأنفال: 0] 

5و 0 [َقَالَ اتناف ]0 ا ال را 
الما بعصم م أَوْلَ عض في كنب ' سد 4 د بان 50 
بالحلق» ثم م بالْإسْلام وَالْهِجْرَةَ : فَكان المَهَاجِرٌ رت المَهَاجِنَء 
وَلَّا يرنه مِنْ وَرَئْتِهِ مَن لَمْ يَكُنْ مُهَاجِرًا”"2 وَهُوَ أُقْرَبُ إِليّْهِ ممّن وَرِتَّهُ 
فَتَزْلَت هَووأولوا | اليا بِعَصْبح أولل بَعَضٍ فى كتنب أله [2ئ” 
11 0 000 0 

بذ .98# 4< [قَاكَ: فاذكُر الذَّلِيلَ (عَلَى ذَلِكَ270؟ 

999 4د فقَلْتث20 : 5-6 رحا بَعَصه أو عض في كِنَبٍ 
د 6 : (عَلَى ل ل ن(4١)‏ و0" ا 300 ل أن ا 


2 2 لق م #©معاهى د ه(48١)‏ 
ذَوِيِ الأرْحَام]” رن وتم ومسهج من ل 


لين 


رن وال الرَوْجَ [61/ ز] 


)١(‏ ليس في (ر)ء (ش)» وفي (د): «قال». وفي (ب): «قال محمد». 


(6) في (م): «قلت». (0) ليس في (ز). 

() ليس في (ب). (5) في (م): «وكان». 

(0) في (م): «يتوارثون». (0) في (ب): «مهاجرًا منهم». 

(0) في (ب): «أي على». (9) في (ز): «فيما». 

)٠١(‏ من (ز)ء (5). وضبط الفعل: «فرض» بضم الفاء في (ر). وضبط بالمتح في 
ابن جماعة. 

. في (ر)ء رك : «قلت»‎ )١١( ساقط من (م).‎ )١١( 


)١(‏ فى (د): «فيما». 

)١5(‏ 5 (د)» (ز)ء» وضبط: (فرض» بضم الفاء. 
)١5(‏ ما بين المعكوفين ساقط من (ز). 

)ما بين المعكوفين المزدوجين ساقط من (م). 
(10) في (ب): «ذوي الأرحام منهم». 

)١(‏ ساقط من (م). 


للقن الوّسَََّالة 5 


يحون 0 درانا اين أكتر دوه بي : را ل الريك 
إنكا تورث بالرّحم : كانت اين ابلك" ؟ كرّحِم الابْنِ؟ وَكَانَ 
ده الحا تودوة اك 0" 006 مِنَ الرّوج الَّذِي لا 
رَحِمَ له؟ ! 

#*««و 0د وَلَو كَانَتِ الآية كَمَا وَصَمْتَ : [كنتت قذ]22 حََالَفْتَهَا 
ا" في أن م 0 - ا )0 الله ال 0 


فتععطي ا ان وَمَوَالِيَه ليف ولَيْسُو بذوي 
0 


مَمْرُوضٍ لهم في كِتَابٍ الله وَبْكَ (فَرْضٌ مَنصُو 


)1١(‏ ساقط من (ز). (0) فى (ب): «فإنك)». 

() في (د): «الابنة». 1 

(5) في (ز)ء وابن جماعة: «ويكون». وهو جائز عربية . 

(5) ليس في (ر)»ء ولكنها مزادة بين السطور لتوافق النسخ الأخرى 

() في (ش): «قد كنت». 

(0) قال الشيخ شاكر: «يعني: المورّث». وفِي (د): «ينزل»» وهي غير منقوطة 
في ابن جماعة . 

(48) ساقط من (ب). (9) في (ب): «وهوا). 

)٠١(‏ من (د).» (س). وزيدت بحاشية (ر). 

(0) زيد في (ر) ‏ فوق السطر ‏ (أل)»2 لتصبح «الأرحام». 

)١١6(‏ في (ز): «فرضًا منصوصًا». وكأنه اعتبر «لا» عاملة عمل ليسء والله أعلم. 

)١6(‏ قال في «الأم» (5/ 85 85): «ومن كانت له فريضة في كتاب الله كَيِكَ أو 
سَنَةَ رسوله كَل أو ما جاء عن السلف: انتهينا به إلى فريضتهء فإن فضّل من 
المال شيء: لم نرده عليه» وذلك أن علينا شيئين: أحدهما: أن لا ننقصه 
مما جعله الله تعالى لهء والآأخر: أن لا نزيده عليهء والانتهاء إلى 
حكم الله كبْقَ هكذا. وقال: بعض الناس: نرده عليه؛ إذا لم يكن للمال من 
يستغرقهء. وكان من ذوي الأرحام. وأن لا نرده على زوج ولا زوجة. 
وقالوا: روينا قولنا هذا عن بعض أصحاب رسول الله كَليَةِ. قلنا لهم أنتم - 


تتركون ما تروون عن علي بن أبي طالبء» وعبد الله بن مسعود في أكثر 
الفرائتض لقول زيد بن ثابت». وكيف لم يكن هذا مما تتركون؟! قالوا: إنا 
سمعنا قول الله يك : «وُولوا الاردَا بَتَصُهُمْ اول بض فى ححتّي ال » 
[الأحزاب:  ]6‏ فقلنا: معناها على غير ما ذهبتم إليه» ولو كان على ما 
ذهبتم إليه كنتم قد تركتموه. قالوا: فما معناها؟ قلنا: توّارتٌ الناسس 
بالحلف والنصرةء ثم توارثوا بالإسلام والهجرة» ثم نسخ ذلك؛ فنزل 
قلو ل اله وك : «إوأولوا الْأَيْدَامِ بَتَصْهُم اقل بَمَضٍ فى ححتّي الَو 
[الأحزاب: 5] - على معنى ما فرض الله عر ذكره» وسن رسوله طللِةٍ لا 
مطلقًا هكذا. 

ألا “ترق أن الزوع يرك أكتر هما يرت دوو الأرخاء ولا ررحي لف أولا 
ترى أن ابن العم البعيد يرث المال كلهء ولا يرثه الخال. والخال أقرب 
رحمًا منه؛ فإنما معناها :على ما وصفت لك من أنها على ما فرض الله لهم 
وسن رسول الله كَلِةِ. وأنتم تقولون: إن الناس يتوارثون بالرحم» وتقولون 
خلافه في موضع آخر؛ تزعمون أن الرجل إذا مات وترك أخواله ومواليه 
فماله لمواليه دون أخواله.ء فقد منعتَ ذوي الأرحام الذين قد تعطيهم في 
حالء وأعطيت المولى الذي لا رحم له المال! قال: فما حجتك في أن لا 
ترد المواريث؟ قلنا: ما وصفتٌ لك من الانتهاء إلى حكم الله وَيْكَء وأن لا 
أرين ذا سهم على سهمه. ولا أنقصه. قال: فهل من شيء تثبته سوى هذا؟ 
قلت: نعمء قال الله ويك : مَوإِنٍ انرو هلك ليس له ولد وله 207 اخكاك 
وعد يَرِثْهَا إن لَه يكن ها وَلَدّ» [النساء: ]١75‏ وقال ‏ عز ذكره -: 
#اتإن 6 نوه يال وسَك وللدك_عثلٌ حَظل الأنقي هه [الشساءة 4017 فذكر 
الأخ والأخت منفردين» فانتهى بالأخت إلى النصفء وبالأخ إلى الكل» 
وذكر الإخوة والأخوات محستين فحكم بينهم مثل حكمه بينهم منفردين : 
قال مادم مل كنك الكت 4 [الدوادة 15 جدلينا" علي الحضافت ننه 
فقن كا معان :قي تادر السواويتة 13ت اورف لافيت الوال عه 
فخالف قوله الحكمين معًا. قلت: فإن قلتم: نعطيها النصف بكتاب الله ويك 
ونزد عليها التضفه لا فيرانا 

قلنا: نأ شيء ترده عليها؟ قال: ما نرده أبدًا إلا ا أو يكون ابت 


[بَابٌ (الَاخَتالَافٍ فِي)7'" الجَد]7") ١‏ 


بذ ##ووو 0د [َقَالَ الشَافِعٌِ ذه]”" : وَاخبَلَمُوا فى الجَدٌّ 

فقَال” © ويد بن قابت ”2 00 

 -‏ حكمه إلى الولاة؛ فما كان كذلك: فليس الولاة بمخيرين» وعلى الولاة أن 
يجعلوه لجماعة المسلمين» ولو كانوا فيه مخيرين: كان للوالى أن يعطيه من 
شاءء واللّه تعالى الموفق». ١‏ 

)١(‏ في (ر)ء (شس): «اختلاف». 

(0) العنوان ثابت في النسخ» وأيضًا في حاشية (ر) التي هي أصل شاكرء ولكن 
قال الشيخ شاكر: «وليس للعنوان هنا موضع». فأغرب بقوله. وانظر: 
الفقرة .)١1/8575(‏ 

(0) ليس في (ر)» ش . (5:) في (م): «قال». 

(4) الدارقطني »)5١5٠(‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (5/ :)5٠5‏ عن ابن 
لهيعة» ويحيى بن أيوب» عن عقيل بن خالدء أن سعيد بن سليمان بن 
زيد بن ثابت حدّثه. عن أبيه» عن جده: زيد بن ثابت» أن عمر بن 
الخطاب استأذن عليه يومّاء فأذن له» ورأسه في يد جارية له ترجله؛ فنزع 
راشةة ققال لعفو وعها ترمحلك:: :فقال: زايا أميو المؤفنية 6 لو أورسلة 
إلى جئتك؟2». فقال عمر: إنما الحاجة لي» إني جئتك لننظر في أمر الجدء 
فقال زيد: «لا والله ما تقول فيه؟»». فقال عمر: ليس هو بوحي؛ حتى نزيد 
فيه وننقصء إنما هو شيء تراه» فإن رأيته وافقتني: تبعته» وإلا لم يكن 
عليك فيه شيء» فأبى زيد. فخرج مغضبًّاء وقال: قد جئتك. وأنا أظنك 
ستفرغ من حاجتي» ثم أتاه مرةً أخرى في الساعة التي أتاه المرة الأولى - 
فلم يزل به حتى قال: «فسأكتب لك فيه»» فكتبه في قطعة قتب. وضرب له - 


5 ل تلاق فى اد 


له 7 0 وروا شرن ميف ا ودع وين . 
وَرَوِيَ عن عمر شال » وَعليٌ ( وابن مسعود عافن - 


-- مثْلّا: «إنما مثله مثل شجرة تنبت على ساق واحدء فخرج فيها غصن. ثم 
خرج في غصن غصن آخرء فالساق يسقى الغصن؛ فإن قطعت الغصن 
الأول: رجع الماء إلى الغصن» وإن قطعت الثاني: رجع الماء إلى الأول». 
فأتي به فخطب الناسَ عمرٌء ثم قرأ قطعةً القتب عليهم. ثم قال: إن زيد بن 
ثابت قد قال فى الجد قولا وقد أمضيتهء قال: وكان عمرٌ أول جد كان؛ 
فأراد أن يأخذ المال كله مال ابن ابنه دون إخوته؛ فقسمه بعد ذلك عمر بن 
الخطاب 5نه». وينظر فى هذا الأثر والذي بعده: «مصنف عبد الرزاق» 
لا ”)ل وامصنمف ابن أ شييسة (855/50 007 والدارمي ١09/50‏ 
)2 اده الكبرى») (5/ 2»)55٠5- 5٠8‏ و«تغليق التعليق» (60/ .)7١5‏ 

)١(‏ -.بتظر الساتق.: 

(6) في «مصنف عبد الرزاق» :)577/٠١١(‏ «قال معمر: ولا أعلم الزهري إلا 
أخبرني أن عثمان: «كان يجعل الجد أبا)». 

(9) قال الشافعي ة في «الأم) (2858/0»). ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (4/ 
375 ): عن رجل» عن شعبةء عن عمرو بن مِرّة عن كيه الشريه سلمة 
عن.على: :(أنه كان كرك ين التجد.والاخوة؛ حجنن يكون سادت] 4 
وهذا الأثر معروف عن شعبة» رواه جماعة عنه به» منهم: وكيع ‏ كما في 
ابن أبى شيبة (5/ 2)١+*‏ وسليمان بن حرب - عند الدارمى (759577 حسين 
أشيد) وهاشم بن القاسم ‏ عند الدارمى (59585) أيضًا. 
قلت: اختلف فى النقل عن على فى تلك القضية : 
فروى عبد الرزاق )7575/١١(‏ أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني عطاءء. أن 
عليًا : «كان يجعل الجد أيَا»؛ فأنكر ‏ قول عطاء ذلك عن على بعضٌ أهل 
العراق . 
ور وعم الى نك يون اواو اا عي يا ا 1 
غياث». عن لعي عن أي عمرو العبدي. عن علي كن قال : «الدية 5586 
أحرز الشيزات» والجد أس». 
قال الحافظ البيهقي: «الصحيح عن علي 5ن : أنه كان يشرك بين الجد 
والإخوة. ولعله جعله أيّا في حكم آخرء والله أعلم». 

(5) قال الشافعي في «الأم» (/ :)١89‏ «أخبرنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن - 


لقن الؤذسهالنة 52 


0 ١ 0 1 
الإخوّة‎ ١ 0 ورت‎ 


00 


1 


“ز 9884 4د وقَالَ أبو بكر الصّدَيقُ0") 


إبراهيمء قال: كان عبد الله يشرك الجد مع الإخوة». وتابع أبا معاوية 
فنفيا ن عع كما فى االكيري ليق 1 245:53 )ام ووصلة ابن علا كما نين 
ان أ قبي ,ا قا لاضن ابر اعيو م عن غلتية عدر 1 
في (ب): (يرث مع» . 

ورد عن أبي بكر من طرق متكاثرة: ففي «مصنف عبد الرزاق» 77277/١1١(‏ - 
51 ) أ حقير نا ابن جريج» عن ابن الى ملبكة أناناتى الزرس كنب إلى عل 
العراق إن الذي قال له رسول الله ه: «لو كنت متخدًا خليلاء حتى ألقى الله 
سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا كان يج د لاجد الال 

وعن: معمرء عن الزهري.». وقتادة» أن أبا بكر: «(جعل الجد 1 وا ضيلة 
في البخاري . 

وفي سنن سعيد بن منصور 5١(‏ - 57) نا خالد بن عبد الله بن خالد الحذاءء 
عن أن نضرة 2 عن أبى سعيد الخدري» أن أبا بكرء «يجعل الجد أَبَا). 

نا خالد بن عبد الله» عن أبي إسحاق الشيباني» غن أبي بردة» عن مروان بن 
الحكمء عن غكها نمق كنا نه أن آنا كر دكات 1 الجد أيا). 

وفى 'اعن أبى شينة (307807 على ين ممه معن الشياتي عن أن مردة: 
عن كردوس .بن غانين التعلتي» عن أبن :موس أن آنا بكر جعل الجد أبا» . 
حدثنا وكيع» عن سفيان» عن فرات القزاز» عن سعيد بن جبيرء قال: كتب 
ابن الاير لوعي اله ين عم أن يا بكي دكات مجعل الحد أناة. .ويعطر 
بقية الطوق: و المروياتت ‏ ف + «السدة الكيرق» البيفيقق 417/50 اذى 8# ) 
وم هذا :ا فتك رو ابن أبى اشيرة 30 9165) قال :ينا أن كرون كاك 
عن إسماعيل بن سميع» قال: قال رجل لأبي وائل: إن أبا بردة يزعم أن 
أبا بكر: جعل الجد أبّاء فقال: كذب» لو جعله أيّا لما خالفه عمر. 

قلت: والأول أرجح إسنادًا وكثرة» ثم هو أيضًا نص» والآخير مفهوم» فلا 
يستويات . 

وقد قال ابن الملقن في «شرح البخاري) (0”/ 5/87): «وقد يخدش هذا 
فيما ذكره البخاري :)١0١/48(‏ «ولم يُذكر أن أحدًا خالف أبا بكر. .»2 إلى 


آخره . انتهى . 


58 بكستصدمني 2 


10 3 4 2 ثم ا 7 م.س م2 + ع ه 

»ذ هنباو ل: [قَالَ 90 فقال0©: يت 0 قدر د إلى ان 
ل ال ع ال اول وي او و 30 ام 
ات ل ا و لله الف ا د يد ل ل الل ا ل ا د 


7 
6 


5 كبب 0 لف2095 كا شي ار في كناب اللّهء 1 
0 ا ود اليه 
5 اياي ١‏ 0 0 ال لد 0 افْعَدٌ ام كينت 


- قلت: بل لا يخدش قط؛ لأن صريح عبارة البخاري مقيدة بزمان أبي بكرء 
ولفظه: «ولم يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه» وأصحاب النبي كَل 
متوافرون». وعمر إنما قضى بعد وفاته في خلافتهء والله أعلم. 

 )(‏ في مضنف عبد الرزاق )55147/1١١(‏ نا ابن جريع: قال: أخبرني عطاءء أن 
ابن عباس : «كان يجعل الجد أبَا». قال: وأخبرني ابن طاوس. عن أبيهء 
عن ابن عباس » مثله . 

(؟) لم أهتد إليه. 

(9) أقرب ما وقفت عليه: ما رواه ابن أبي شيبة (9/87/5؟): «ثنا وكيعء» عن 
سفيان» عن فرات القزاز» عن سعيد بن جبيرء قال: كتب ابن الزبير إلى 
عبد الله بن عتبة أن أبا بكرء «كان يجعل الجد أبّا). وهذا ظاهره: أن 
عبد الله بن عتبة قضى بذلك» وقد كان قاضي ابن الزبيرء بعد ما بلغه ذاك. 


20 بيتظر : السايق:. 

(5) من (ز)ء (د). وفي (ب): «قال محمد». 

(5) في (ش)ء (م): «قال». (0) في (ز): «كيف». 

639 في (بس): «بدلالة». 609 في (م): «(و»). 

)09١(‏ في (د): بسنة) . )١١(‏ في (م): «فقلت». 
)١60(‏ ساقط من (ب). )١1(‏ في (ب): «والأخبار». 


)١5(‏ من (د)ء (م). (ب). )١5(‏ في (م): «والدليل». 


للقن الرشتحالة 0 


ولالاة “د فقَلث20 : وَأَيْنَ الدَّكايا0؟ 


ورو 


ذ 9:«*9وو 0: قَالَ: وَحَدْتٌ ا اله ' ماي 7خ وي 
لدو لخدن أن اتح و1 ريق اتن ي الأَمّ وَوَجَدنُكُمْ [لا تَنقصُوئَهُ]”*' مِنَّ 
السَدَّسِ» ل 0 حكم الأسة. 

ا ل الي ا باسشم ا م 1ك 


4 


ذ 9849 0: قَالَ: وَكَيْنت7“ وَلِكَ؟ 
لذ #امناوو مم قل قد أَجِد الا رمه ره 5 رهد 
عد #اجلوو مد قَالَ : 0702م 


98844 4: قُلْتُّ: قَدْ يَكُونُ دُونةُ أَبّء وَاسْمُ الأبوة تَلزْمُةُ 
وَتَلْرْمُ آَدَمَ َك وَإِذَا كَانَ دُونَ الجَدَّ أب لَْمْ يَرِتْء رعو جلو فا 
00 [3"/] كَافِرًا أو قاتلاء قلا يَرِثتُ]'"".: وَاسْمُ الأبوة في هَذَا 
16 لازم لَه فلو كان باسم الأبوة َقَطا يرث وَرتْ في هَذْهِ الكاللات. 


(10) في (ر)ء (شس): «قلت». () في (م): «الدليل». 

00 في (ر): «تلزمه»» بتاء مثناة من فوق. وعلى هذا الوجه: فالإمام الشافعيّ 
أنث الضهير العاكد إلى المضاف المذكر بقوله: (وجدث اسم الأبّة, 
تلزمه.... قد يكون دونه أَبْء واسم الأبّة, تلزمه وتلزمُ آدمَ)» وهذا أمر 
مألوف عند العرب». أعني: تذكير المؤنث وتأنيث المذكر بحكم المضاف 
إليه . «لغة الإمام الشافعي» (ص7572). 

(5) ساقط من (ز). (5) في (ز)ء (م): «وهذا». 

(0) هنا في (م): «قال الشافعي». (0) ساقط من (ب). 

(6) في (ز): «فكيف». 

(0) ليس في (ر)ء لكنه زيد فوق السطر. )٠١(‏ في (د): «فأين». 

(0) في (ش): «(و»). 

(0)ما بين المعكوفين طمس في (ر). 


6 ن#سسييصني 


مه ) ادم همه ١‏ + اا ار از مراح هش 3 

ه9184 إ: وأمًا حَجبنًا بوا'' بنِي الأمٌّء فَإِنْمَا حَسبْنَاهُم ا 

سه م ك 1 ع 01 2 2 سَّ َ: 0 ا 0 0 
خبراء يه م ١‏ الابوّةء وذلك: 1 ( مت ١‏ ني الام 0 ابن 


0-4 


ا 5 تع (6م) 


الجَدَّةَ مِنَ السدس . 
ا 1949 4< وَإِنَّمَا”2 قَعَلنَا هَذَا كُلَّهُ انّباعَاء لا أنَّ حَُكُمَ الجَدٌ 
إذا” ا قَىَ حُكمَ الأب فِي مَعْنَى : كَانَ مثلَّهُ في كل مَعْنىَ» ولق كان 


3-14 


حُكمٌ الجَدّ إِذَا َاقوَ 7 الأب'''' فِي بَعْض المعاني : كان قله فق 


0 الحكابي ” 0 0 الاين ف أله 06 تفلة )2 و موافقة 0 5 فَإِنَا ؟ هم في عي 
ا الأَمّ و الكة مُوَافِثٌ ل ال 2 
السدس . 


ج4لةة 0< قَالَ: فما99) 5 في ا 0 
اليد الإرةٌ؟ 


010 ساقط من (م). (١؟)‏ ساقط من (ز). 
(9) في (ز): الاسم). (9): اف «أنما»). 

0( في (د). (م): «بابنة» . 

000 في (ر): «متسفلة»)» وهما بمعنيًّ. و372:ع0( في (ب): «أننا» . 
(4) زاد في (د): «شيئًا». (9) فى (ب): «وأما إذا». 
)١(‏ في (ر): (إذاى ثم زيدت الألف . 0 

(0) ضبطت فى (ر) - بشّدة فوق الباء» وهى لغة نادرة. 

5 فى (د): قا وفي اللا‎ )١0( 

)0 في (ر): «المتسفلة». )١5(‏ في (م): «موافقة». 
)١(‏ في (ر): «فإنا» . )١5(‏ فى (سب): «وما». 
(0) في (ر): (نحجب). 1 


نلف 53 5 


بذ وحلاو 4< قَلْثُ20 : بَعْدُ قَوْلكُمْ مِنَ القِيّاسِ 


2س يمو 


.1/9و 0 قال هما كنا نراه إلا الْقِيَامن َفْسَه؟ 


5 99/إؤ 0: قلت [205 : أرَأَيتَ الجَدَّ والأحَ؟ أُيدلِي وَاحِدٌ مِنْهُمَا 
ِقَرَابةٍ اموا أم بِقَرَابَةٍ غير 

بذ “99لاو كد قَالَ : وَمَا تَعْيِي؟ 

يذ #ونوو 0< قلت : د 3 0 ا الحثت؟! 
وقول الآخ + أن ان أبى العنتق؟! 


1 


بذ 98/94 4 قَالَ: بَلَى 
ع 6و4!ؤ 0< قلت : وَكِلَاهُمَا يُدلِي بِقَرَابَةِ الأب بِقَدْرٍ مَوْقِعِهِ مِنْهَا؟ 
98895 إ: قَالَ: نعم . 

بذ “9و»وو 4< قَلْت : فَاجعَلٍ الآ5© التق وكات ان اناك 
كيف ءالخا ؟ 

»نز 994 4 قَالَ: لابنْهِ منه2*2: حَمْسَة أَسْدَاس 2 ولأبيه0) 
اد ل ْ 

144494 0ه قَلْتٌ: فَإِذَا كان الاين ري 0 بكثْرَة العورات در 
الأبء وَكَانَ”” الأ مِنَ الأب الَّذِي يُدِلِي الأ بِقَرَابِتِوء والجَد أبو 
الأسذه (يون الأع) 17 انق دلي يتراعوة كع وضيق:: كنك دنه 


)١(‏ في (د): «فقلت». 00 بون دقو)ة زد 

(0) ذَكْرَ الأخ لأب. ولم يذكر الأخ الشقيق؛ لدخوله في الحكم من باب أولى . 
(5:) من (ز)ء (د)ء (م). 0( زاد في (د): «المال». 

(5) فى (س): «ولاينه». 

(0) في (د): «فكان»» وكانت كالمثبت في (ر) فجعلت فاءً. 

(0) ساقط من (م). 
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ءَِ ا 2 3 :8 1 


الأحَّ بالجَدٌ؟! وَلَو كَانَ أَحَدَُهُمَا يَكُون ا بالاخن امح أن 


تحجبت ا بالأخ ؛ أنه أولاهما بكثْرَة راث 00000 يدَلِيَانِ معًا 
ِقَرَابَتَهِ 0 ا للخ أبدًَا ور أُسْدَاسٍ ولد 02 
94.١‏ 6< قَالَ ”**: كَمَا مَنِعَكَ مِنْ هَذَا القَدْل؟ 


٠‏ 14.1 4< قلثُ: كل المُخْتَلِفِينَ مُجَمِعُون" عَلَى أنَّ الجَدَّ مَعَّ 
الأخ مكلة أن أده 0 6ك (يَكَنْ علو خِلَافهُمْ َل 


عو م فى مه ام 4 2) 
الذكاث اك الْقِيَاس ) بلقاية مخرج من ججمِيع اقاويلع . 
)1١(‏ ساقط من (شس). (0) في (د): «من الذي». 


(90) في (ر): «تجعل). 

(5:) ضبط في ابن جماعة بالرفع. وفيها وجه بالنصب أيضًا؛ لاحتمال الإعرابين 
قالةشاكرى. ملق علي أن الواق استضافة أو غاطنة كما هو متسهور. 

)26 في (ب): «قال الشافعي» . 

0) في (ر)ء (شس): «مجتمعون»). وهما بمعنىّ. 

(قغ32:ع( ساقط من (م). 

(4) فى «(ر): يكن لى عندي» . وَضِرسٍ علن كلمة الى ا6.:وفى (2)5 ايك لى )0 

40 عضي كاذه الإماى النطلي 8 انه ]ذا الك اهل الخصو قن فسا لز على 
قولين» يجوز إحداث ثالث» على التفصيل: إن لزم منه رفع ما أجمعوا 
عليه : لم يجزء ولا جاز. 
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
الأول : المنع مطلماء » كما لو أجمعوا على قول واحد؛ لأن ا سي 
لير إجماع على أن كل قول سواهما باطل؛ لأنّه ل يهو أن يفوتهم 
الحق فلو تهوّزنا إحدات: فقول ثالك: لجوزنا الخطا عليهم فِي القولين وهذا 
دو 
وهو قول الجمهورء. وقال إلكيا: إنه الصحيح. وبه الفتوى. وقال ابن 
برهان: إنه مذهبناء وجزم به القفال الشاشي فِي «كتابه». والقاضي أبو 
الطيب. وكذا الروياني» والصيرفي». وهو قول بعض الحنفيةء واختاره 


لفقل الؤهائنة 9 


- الآمديء. والرازي في «المعالم»». وذهب إليه الإمام أحمدء وأبو يعلىء. 
وابن قدامة. 

قال الزركشى فى «البحر المحيط» :)0١/5(‏ «وقال صاحب «الكبريت 
ا ل ال ل ا كا 
عليه الشافعي كه في (رسالته)»» . ْ 

وقال المرداوي في «التحبير شرح التحرير) :)١78/5(‏ اأحمدء» 
والشّافعي»ء والأكثرء إذا اختلفوا على قولين: حرم إحداث ثالث» كما لو 
أجمعوا على قول واد فإنه محرم إحداث قول ثان». 

الثاني : الجواز مطلقا ٠‏ ويرتفع الخلاف المتقدم» وينعقد الإجماع بعد 
الاختلاف على المسألة؛ لآن اختلافهم فيها على قولين - يوجب جواز 
الاجتهاد؛ فجاز إحداث تقول نالف د كا و لم بكر يفتقة الخلاف: 

وهو قول أكثر الحنفية» وبعض أهل الظاهرء وبه قال علي بن خيران 
واللاصطخري والقفال الكبير والرازي وأبو الخطاب الكلوذاني . ْ 

والكّالك: وهو الحقٌّ عند المتأخرين أن القول الثالث: إن لزم منه رفع ما 
أجمعوا عله لم جز إلحداثهه :ولا جاز: 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (018/5): «وكلام الشافعي في 
«الرّسالة» يقتضيه». وكذا في «شرح الكوكب المنير» (5/ 5515). 

ثم نقل الزركشي بعض كلام الشافعي المذكور هناء ثم قال (019/5): 

ا(وانها منعه (أي : الشافعي)؛ أن في إحداث قول ثالث رفعًا للإجماع. 
وأما حيث لا رفع: فتصرفه يقتضي جوازه» وقضية كلام الهروي في 
«الإشراف»: أنه مذهب الشافعىء فإنه قال: ومن لفق من القولين قولا على 
هذا الوصمة ل يعد هارا للاحباع يراكما ذكرنا فى بوظء العينو» بهل مله 
الرد بالعيب؟ تحزبت الصحابة حزبين: ذهبت طائفة إلى أنه يردهاء ويرد 
معها عقرهاء وذهب حزتٌ إلى أنه لا يرد فل الشافعي في إسقاط العقر 
بقول حزب» وفي تجويز الرد بقول حزبء ولم يعد ذلك خرقًا 
للوجماع . اه. 

ولعله مبني على أنه لا يجوز حدوث إجماع بعد إجماع سابق على خلافه. 
فإن قلنا بالجوازء كما ذهب إليه البصريء» فالظاهر: الجواز». لكنه لا يقع. - 
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»ا 945 4 قَذَهَبِث0"' إِلَى أن" إِنْبَاتَ الإخوة مَعَ الْجَدَّء أَوْلَى 


- وقد اعترض بعض الحنفية على اختيار الثالث» وقال: لا معنى له؛ لأنه لا 
نزاع في أن القول الثالث: إن استلزم إبطال ما أجمعوا عليه كان مردودّاء 
والخصم يستلزم هذا». 
واختار هذا القول: الإمام الجويني والآمدي وابن الحاجب والرازي في غير 
«المعالم» والإسنوي وغيرهمء قال الآمدي في «الإحكام» )5194/١(‏ فقال: 
«والمختار فى ذلك إنما هو التفصيل» وهو أنه إن كان القول الثالث مما 
برفع ما اتفق عليه القولان فهو ممتنع لما فيه من مخالفة الإجماع. . وأما 
إن كان القول الثالث لا يرفع ما اتفق ق.علية الفولانه ا 
القولين من وجه وخالفه من وجهء فهو جائز؛ إذ ليس فيه خرق الإجماع». 
قال الزركشي في «تشنيف المسامع)» :)١189 .١78/9”(‏ «ومثاله: أن 
الشافعي #5 عقو ل:: ها سكن كقيورة فقليلة حرام» سواء ماء العنب ‏ وهو 
المسمى بالخمر ‏ أو غيره. وأبو حنيفة» يقول: المسكر من كل شيء 
حرام» وأما غير المسكرء فإن كان خمرًا فكذلك. وإلا فلا يحرم منه إلا 
القدر المسكر. فمن قال بحل ما لا يسكر من خمر وغيره وقصر التحريم 
على القدر المسكر من كل شيء ‏ فقد خرق الإجماع؛ لأن قوله في الخمر: 
لم يقل به أحد). 
ومع العامة هن 3 قر قو لذ وا نعاافى الفيبالة» ذف اله يحض الي 
وخوة إن اكاك التولان ديو لصيس به بويعل حداف فول تالنقة :رالا 
جاز. كما في «التقرير والتحبير» .)٠١57/9(‏ 
وانظر: «المعتمد» (7”737/5). و«العدة» (7/5١١١)ء‏ و«الفقيه والمتفقه» /١(‏ 
»ع و«التبصرة» (ص787). و«اللمع» (ص”9). و«التلخيص» (”/ 2)64١‏ 
و«قواطع الآدلة» »)5417//١(‏ و«المحصول» )١8/5(‏ للرازي» و«روضة 
الناظر» :)570/١(‏ و«المسودة» (ص7”5). و«نفائس الأصول» (5”/ 
65)©) ولاشرح مختصر الروضة» (88/5)» و«بيان المختصر» 2)089/١(‏ 
و«الإبهاج) 25/0 و«الغيث الهامع» (ص07٠5).‏ و«إرشاد الفحول» 
.)5١59/١(‏ و«حاشية العطار» (7/ 78). 

(0) في (ر)ء (شس): «وذهبت». 

(6) ليس في (ر)ء وصوّبه الشيخ شاكر فقال: «وما فيه صواب؛ لأن قوله «أولى - 


للفلا الزعسانة 53 


000 7 8 0 0 00 سًَ ع 0 59 
الامرين. مك وففت” ١‏ مِنّ الدلائل اليّى اوجدنيها الْقَيَامِنَ . 


2 كع‎ 0 4 7 © 07  - 
بد مع أن ما ذهبت إليه: قوّل الاكثر مِن أهل‎ 98" 
. الفِقُه”*' بِالبُلَدَانِ”*' قَدِيمًا وَحَدِيئًا‎ 


9485 4م مع أن مِيرَاتَ الإخُوّة ثابتٌ فى الكتّابء ولا 
د 52 َ- عبرب 0 َ ٠‏ لان 5 9 
ميراث للجد في الكتّاب» وَمِيرَاتُ الإخوة أثبتت في السنة مِن مِيرَاث 
|/ل- 01 


كه «الاضويناة خقين لشكد ا ممددوف كانه قال وهو أولن ا مويه انه الده ٠‏ 
قلت: وما أثبتناه أصوب» وأبعد من التأويل. 

)1١(‏ في (م): «كما». (0) في (د): «وصفنا». 

600 ,شافظ مر زنج (:) فى (د): «التفقه». 

(5) في (ز)» وابن جماعة: «في البلدان». ْ 

(0) وزيدت في (ر) الواو: «ومع». والتصحيح من ابن جماعة على حذفها . 

600 قال في «الأم» (5/ 80 - 85): «وقلنا: إذا ورث الجد مع الإخوة قاسمهم 
ما كانت المقاسمة خيرًا له من الثلث» فإذا كان الثلث خيرًا له منها أعطيه» 
وهذا قول زيد بن ثابت» وعنه قبلنا أكثر الفرائتض» وقد روي هذا القول 
عن عمر وعثماد: أنهها قالا فيه مثل قول زيد بن ثابت». وقد روي هذا 
أيضًا عن غير واحد من أصحاب النبي يَلِِ وهو قول الأكثر من فقهاء 
البلداة.. وقد عالتنا يعفن النامى. فى .ذلك فقال الحد أني: وقد اخنل: 
فيه أصحاب النبي كَكِْةِ: فقال أبو بكر وعائشة وابن عباس وعبد الله بن عتبة 
وعبد الله بن الزبير ذه - إنه أت إذا كان معه الإخوة طرحواء وكان المال 
للجد دونهمء وقد زعمنا نحن وأنت أنْ أصحاب النبي كَكةِ إذا اختلفوا: لم 
نصر إلى قول واحد منهم دون قول الآاخر؛ إلا بالتثبت مع الحجة البينة عليه 
وموافقته للسَّنّة» وهكذا نقول» وإلى الحجة ذهبنا في قول زيد بن ثابت ومن 
كال اقول 1 
قالوا: فإنا نزعم أن الححجة في قول من قال: الجدٌّ أبٌ لخصال منها: 
أن الله ويك قال: ظيَبَن ادم [الأعراف: ١"]ء‏ وقال: قله يكم إِتَرهِير»* 
[الحج: 728]؛ فأقام الجد في النسب أيّاء وأن المسلمين لم يختلفوا في أن - 


نشتشديميب 


لم ينقصوه من السدس. وهذا حكمهم للأب» وأن المسلمين حجبوا بالجد 
الأخ للأم.» وهكذا حكمهم في الأب؛ فكيف جاز أن يجمعوا بين أحكامه 
في هذه الخصالء» وأن يفرقوا بين أحكامه وحكم الأب فيما سواها؟ قلنا : 
إنهم لم يجمعوا بين أحكامه فيها قياسًا منهم للجد على الأب. قالوا: وما 
دل على ذلك؟ قلنا: أرأيتم الجد لو كان إنما يرث باسم الأبوة» هل كان 
اسم الأبوة يفارقه لو كان دونه أب. أو يفارقه لو كان قاتلا أو مملوكاء أو 
كافرًا؟ قال: لا. قلنا: فقد نجد اسم الأبوة يلزمه. وهو غير وارثء وإنما 
ورثناه بالخبر في بعض المواضع دون بعض. لا باسم الأبوة. قال: فإنهم 
لا ينقصونه من السدس» وذلك حكم الأب. قلنا: ونحن لا ننقص الجدة 
من السدس؛ أفترى ذلك قياسًا على الآب؛ فتقفها موقف اللأبفا» فتحجب 
بها الإخوة؟ قالوا: لا. ولكن قد حجبتم الإخوة من الأم بالجد. كما 
حجبتموهم بالأب. قلنا: نعم. قلنا هذا خبرًا لا قياسّاء ألا ترى أنا 
نحجبهم بابئة ابن متسفلةء ولا نحكم لها بحكم الأب. 

وهذا يبين لكم: أن الفرائض تجتمع في بعض الأمور دون بعض . قالوا : 
وكيف لم تجعلوا أبا الأب كالأبء» كما جعلتم ابن الابن كالابن؟ قلنا : 
لاخعلاف الأبكاء ىوا لآناء؟ لان وعدن الأنناء أولي يكشرة المنوار قف هده 
الآباءء وذلك: أن الرجل يترك أباه وابنه؛ فيكون لابنه خمسة أسداس 
ولاصة السدسق.ؤيكون له.ينون يرتونه معا»: ولا يكوك أنوان جيرثا نه معاء 
وقد نورث نحن وأنتم اللأختء. ولا نورث ابنتها أو نورث الأم» ولا نورث 
ابنتها إذا كان دونها غيرهاء وإن ورثناها: لم نورثها قياسًا على أمهاء وإنما 
ورثناها خبرًا لا قياسًا. قال: فما حجتكم في أن أثبتم فرائض الاخوة مع 
الجد؟ قلنا: ما وصفنا من الاتباع وغير ذلك. قالوا: وما غير ذلك؟ قلنا : 
أرايية وجاك نات ؤعرك أخاء وهدوة .هل يذلق واخد متهم الن'النيت 
نقزانة: لفبية؟ أفالوا: لأه:قلناة: السن .إثمنا يقول أو آنا افق أب ؤيقؤل 
جده: أنا أبو أبيه» وكلاهما يطلب ميراثه؛ لمكانه من أبيه؟ قالوا: بلى. 
قلنا: أفرأيتم لو كان أبوه الميت في تلك الساعة أيهما أولى بميراثه؟ قال: 
نكون اكه سه اسداشكة ولا بعة المي «قلناة اذا كان) تفوية) انها 
يدليان بالأب» فابن الأب أولى بكثرة ميراثه من أبيه؛ فكيف جاز أن - 


0 ا هه يى *غع(١)‏ 1 
ْ [قول الصحابيٌ] ْ 


»ز ه.ه؟ 4 لَقَالَ الشَافِعِيُ 445]”"': فقَالَ: قَدْ سَمِعْتٌ قَوْلَكَ في 
الماع والقِيّاسٍء بَعْدَ قَوْلِكَ في حكم كَتَاب الله كَل وَسَنَةٍ 
مشر مل اراك أقَاوِيلَ أَصْحَابٍ 0 رَسُولٍ الله يك إذَا 


- يحجب الذي هو أولى بالآب الذي يدليان بقرابته بالذي هو أبعد منه؟ قلنا : 
ميراث الإخوة ثابت في القرآن. 
ولا فرض للجدٌ فيه: فهو أقوى في القرآن» والقياس في ثبوت الميراث. 
قال: فكيف جعلتم الجد إذا كثر الإخوة أكقر سيران بن أحده؟ قلنا: 
خبرّاء ولو كان ميراثه قياسًا: جعلناه أبدًا مع الواحد وأكثر من الإخوة أقل 
ميرانًا؛ فنظرنا كل ما صار للأخ ميراثاء فجعلنا للأخ خمسة أسهم وللجد 
سهمًا ‏ كما ورثناهما حين مات ابن الجد أبو الابن. قال: فَلِمَ لم تقولوا 
بهذا؟ قلنا: لم نتوسع؛ بخلاف ما روينا عنه من أصحاب النبي كَلِةِ إلا أن 
يخالف بعضهم إلى قول بعض؛ فنكون غير خارجين من أقاويلهم». 

)1١(‏ هذا العنوان من حاشية (ش)» وزاد هنا الشيخ شاكر ‏ حين لم يجد في 
ته فتن اه «أقاويالسيحانةة. 

(0) ليس في (ر)ء (ش). 0 في (ب): «رسول اللّه). 

(:) من (شس). 

(5») نقل اللأصحاب: أن مذهب الشافعي فِي «القديم» في قول الصحابي: إنه 
حنكة يحي على المشتيزدية عن أغل. شاقن الأعضان. التمشلك نه «ووعهوا 
قوله: إنما يكون ححّة اذا لم تختلف الصَّحَابَة 00 وَاجد عن 
واحد ولم يظهر خلاف؛ فيكون حِينظٍ حبّة - وإن لم ينتشرء وَقَال في بعض - 


5 و الضحابز ا نقنة 


أقواله: إذا الختلف الصَّحَابّة رَضِي الله عَنْهُمِ فالتمسك بقول الْخُلَّمَاء أولى 
وهذ كالدليل على أنه لم يسقط الِاحْيِجَاجٍ بأقوال الصَّحَابَة لأجل 
الاختلاف. وَقَالَ فِي مَوضِع آخر: إن قول الصَّحَابِيَ مقدم على الْقيّاس. 
«التلخيص للجويني) (8/0>) وذهب في الجديد: أ عدم اعتباره 
حجة. واختلف أصحاب الشافعي على القول القديم» الذي يجعلون قوله 
حجة؛ فمنهم من خص بهء ومنهم من لم يخص»ء لكن الأصح من مذهب 
الشافعية ‏ كما يقول ابن السبكى في كتابه: (جمع الجوامع» 1ت 
عدم التخصيص. وصرح الآمدي في كتابه: «الإحكام) (7"09/7) بأن 
مذهب الشافعي في القول الجديد هو عدم التخصيص . وقد اختار ذلك 
الغزالي في كتابه: «المستصفى» 2)١١7/5(‏ «إحكام الآمدي» (؟//2)91 
«الإبهاج» (7/ .)١97‏ «تخريج الفروع» للإسنوي (ص729١)»‏ ويستثنى من 
الخلافه الينايق: ‏ إذا قال الضحاى: أمرنا بكذا آأوانههنا عه كذ :وأوخت 
علينا كذا وحرم علينا كذاء أو أبيح لنا كذاء فمذهب الشافعي وأكثر الآئمة 
أنه يجب إضافة ذلك إلى النبى 22 . 

وينظر: «اللمع» (ص5 ).2 و«المعونة فين الجدل» وص 2)7 و«قواطع 
الأدلة» .)١1894/١(‏ و(4/7”5). و(7"577/75). و«المسستصفى) (ص١7١).‏ 
و«المحصول» .2١77/5(‏ و«الإحكام» )١51/5(‏ للأمديء». و«المسودة» 
.)576١ .”#:0(‏ و«الفروق» .)١١9/70‏ و«كشف الأسرار» (7/9ا١5).,‏ 
و«الإبهاج» .)١97/7(‏ و«أصول السرخسي» .2٠١57/5(‏ و«إجمال الإصابة» 
(ص5”. 85. لا8ى)ء و«نهاية السول» (ص757). و«البحر المحيط» (5/ 
)2 (68/لاه. وما بعدها). 

هذا: وانظر مسلك الشافعي في حجية قول الصحابي في «الأم» (0/ 
5» و«الرسالة» (ص591 - 098)» وكذا كتاب الشيخ أبو زهرة «الإمام 
الشافعى») يريس ا لسر و«الإمام الشافعى وأثره ين أصول الفقه» (؟/ ك7 
وما بعدها)ء. ومله تستماد أن قول الصحابي عنذه حجة في مذهبيه القديم 
والجديد». وهذا ما نصره ابن القيم 0 (إعللام الموقعين» (77/5) فال بعل 
أن نقل كلام الستهقين 0 «المعرفة» ١/1‏ طُ. صمر» و«المدخل» 
يك إل «فهذا كلام الشافعى ‏ رحمه الله ورضصى عئه ‏ بنئصه» -_ 
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1 


.5 00 0 هما ت(21 . عر 7 أن ك9 ا وَافْقَّ الكتات» الف 


ع اء (8) ماسو عفد 2 لون اي د 2 594 ٠‏ 7 ”ع2 
السنة. أو 2 الإجمّاع. أو كان أصَحح في القِيّاس '. 


-- ونحن نشهد بالله أنه لم يرجعء بل كلامه في الجديد مطابق لهذا موافق له»). 

010( في (م). (س»): «قلت». 

(؟) بحاشية ابن جماعة: أنها في نسخة: «فيها». 

(0) في (ب): «و)». (8:) فى (ب): «و)». 

6 في (م): «إذا». 3١‏ ف '(نت): «أوضح). 

60 هذه أربع مراتب للعلمء وزاد الشافعي في «الأم» (1/ )758٠‏ أقوال الصحابة 
وقدمها على القياس. وقد سبق تفصيله. 
وقد أسند ابن أبي حاتم في «أداب الشافعي» 2)١8٠  ١!/4(‏ ومن طريقه 
الخطيب فى«الفقيه والمتفقه) )55١ 55٠ /١(‏ عن: «يونس بن 
غيد الأعلى؛ قال : سمعت الشافعى يقول: (إذا جاء عن أصحاب النبى عَلِلةٍ 
أقاويل مشتلفةء ينظر إلى ما هو أشبه بالكتاب والسُّنّة» فيؤخذ بهه. 0 
... قال الشافعي: «وإذا اختلفوا ‏ يعنى: أصحاب النبي كك - نظر أتبعهم 
للقياس» إذا لم يوجد أصل يخالفهم اتبع أتبعهم للقياس». 
قد اختلف عمر وعلي في ثلاث مسائل» القياس فيها مع علي» وبقوله 
آأخذ. منها: المفقود: قال عمر: يضرب له أجل أربع سنين» ثم تعتد أربعة 
أشهر وعشرًاء ثم تنكح. وقال علي: لا تنكح أبذدًَا ‏ وقد اختلف فيه عن 
على - حتى يصح موت أو فراق. 
وقال عمر في الرجل يطلق امرأته في سفرء ثم يرتجعها فيبلغها الطلاق ولا 
تبلغها الرجعة» حتى تحل وتنكح: أن زوجها الآخر أولى بها إذا دخل بهاء 
وقال عليى: هي للأول أبدًا وهو أحق بها. وقال عمر في الذي ينكح المرأة 
في العدة ويدخل بها: أنه يفرق بينهماء ثم لا ينكحها أبدَاء وقال علي : 
ينكحها بعد). انتهى . 
وأسند ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (407/7) عن المزني: «قال: 
قال الشافعى: «فى اختلاف ‏ أصحاب رسول الله يلد أصير منهما إلى ما 
وافق لتقا أو اله أو الإجماع أى كان أصح في القياس . وقال في قول 
الواحد منهم: إذا لم يحفظ له مخالف منهم صرت إليه وأخذت به؛ إذا لم - 


5 و الضحاب 


بذ .م9 0د قَالَ: أَقَرَأَيِتَ إِذَا قَالَ الوَاحِد مِنْهم القَولَء لا 
يخفظ"'' عَنْ غَيْرِ حم 0 نوري 5 خلافًا ؛ أفتهوذ"" لك - 0 


2 


2 بالخاعه فى قاي؟ 00 أَمْرٍ أجْمّعَ [85/ز] اي 
عَلَيْه"» فَيَكُونَ مِنَ الأَسْبَاب التي قُلْتَ بها خَبرًا؟ 
(٠‏ 14.4 4: قلت له”*؟: ما وَجَدْنَا فِي هذا كِتَابًا ولا سنَّةَ تَابِتَهَ 


10 ا سم © 


وَلَمَدْ وَجَذْنا أَهْلَ العِلْم يَأَخَدُونَ بَقَولٍ وَاحِدهِمْ”” 0 ا 


ا 0 4 فىى تعض ما أخدنا به و 
“ذ .94 0< قَالَ: فإلى أي شَيْءٍ صِرْتَ مِنْ هَذا؟ 


دلت إلى الجاع تول: و سوط ككل 1 ا كت 
َه هم .إل كما 
وَلَا سُنَهَ وَلَا إِجْماعًا”* 15710101« 


أحونل كسان ول ةنول اماف امول :وتويك نيا هذا إذا ودوك ممه 
القياس»». قال: وقل ما يوجد ذلك». 

)١(‏ قال الشيخ شاكر: «تعين قراءتها بالبناء لما لم يسم فاعله. وكلمة «خلافًا» 
كتينتة فى الأ عل (0) وان جماعة بالآلف» وعلى ذلك يكون شاهدًا لجعل 
نائب الفاعل متعلق الجار والمجرور». انتهى المقصود. قلت: والمثبت 
بالبناء للفاعل أولى». وأسلم من الاعتراض» وأوفق لما لا خلاف فيه. 


(0) في (ر)» (ش): «أتجد). (9) فى (س): «عليه الناس» . 

(5) ساقط من (ب). )0( في (ب): «واحد منهم»). 

0600 فى (ش): «فيتمرفود).» وفي (ر): «ويتفرقوا»» وجعلها 00 0 ام 
على استعمال الفعل المرفوع بصورة المنصوب والمجزوم تخفيقًا. ولم 
يلتفت إلى بقية النسخ! ! 


0 في (ر): «منهم»)ء» وضرب عليها وصححت فوقها كالمثبت . 

() في (ر): «واحد». 

(9) صرّح الشافعي هنا أنه يعمل بقول الصحابي إذا لم يجد كتابًا ولا سُّنَّهَ ولا 
إجماعًاء ورتب طبقات العلم (الأدلة) في غير هذا الموضع من «الرسالة» : 


ل سه 52 


م > هي 5 له-> ١ 2. ٠.‏ 7 ِ 0م ما .+ سين ع ل 
ولا شيكًا (فى معنى هذا تخكم)"'' لَه بخكيف أو وجد معه قِيَامنّ. 


9499 4د [(وَقل ما)”” يُوَجَدُ مِنْ”" قَوْلٍ الوَاحِدٍ مِنْهُمْ لا 


3-14 هه 


ل وه (مِنْ ا" 


000 
فه6 
6 


منها: البيان الخامس» فقرة .»)١5١١(‏ واللاستحسان فقرة .)١558(‏ وكذا 
«الأم» (0/ .4)78٠‏ فقدم الكتاب والسّنّة والإجماع على 0 الصحابي . 

وإذا خالف الصحابي نضًا ثابنًا سواء رواه هوء أم رواه غيره» كان يعلمه أو 
لا يعلمه. فإنه لا يقدم على النصٌّ عند الا الشافعي؛ وجماهير العلماءء 
كما مضى بياتة غند قولة: فى «الرضالة» فقرة 4)١11]/9(‏ احتى أخيرة 
ا ا ل اي اذتوتكة آفراء أسب 
الصضبابي من ديته» فرجمٌ إليه عمر». 


في (ر): «في معناه يحكم». لفه رسمت في (ش): «قلّما». 
في (د) : «وأقل ما يوجد في) . (*+) ساقط من (ب). 


يفهم من هذا النص أشياءء منها : 

أ أن الشافعي يختار من أقوال الصحابة: أقربها إلى الكتاب أو السّنَّة أو 
الأشبه بالقياس». وذلك عند اختلافهم في المسألة. 

ب - أن الشافعي يأخذ بقول الصحابي الواحد إذا لم يجد كتابًا ولا سُنَّةَ ولا 
إجماعا ولا شيئًا في معناه يحكم له بحكمه. 

الفروع : 

أجاز الإمام الشافعي قطع الأشجار؛ نكاية بالعدو لفعله كله في بني النضيرء 
ورد وصية أبي بكر في نهيه عن قطع الشجرء وتخريب العامر في فتح 
الشامء مؤولا ذلك أن أبا بكر سمع النبي وِلْةْ يذكر فتح الشام؛ فكان على 
يقين منه» فأمر بترك تخريب العامر وقطع المثمر؛ ليكون للمسلمين لا لأنه 
رآة محرمّاء ثم قال (الأم» (0717/5): «(لأنه قد حضر مع النبي كَل تحريقه 
بالنضير وخيبر والطائف. فلعلهم أنزلوه على غير ما أنزله عليه والحجة 
بكر سوى هذا فبه نأخل» . 

ج - أن الشافعي يقدم الْقيّاس الْجَلِ على قول الصّحابِيء وهو المراد ‏ إن - 


010 
000 


فره 


- قو 
2 مَتَزْنَهُ الا جمَاع وَالقِيَاسِ حم 


َمَتَ ند الا حَمَاء والقتاب )١(]‏ 0 
مير جماع و ععدسمن | 


5 0 0 فال ا د ان 2121100 بالكتاب والد دع دحفت 


شاء الله بقوله: ولا شيئًا في معناه يحكم لَهُ بحكمه. 

د أن الشافعي توق أنه إذا تعارض قياسان وأحدهما مذهب الصَّحابِيٌ 
يقدم القياس الموافق لقول الصّحابي . 

انظر: «إجمال الإصابة» (ص8”) ثم قال فيه أيضًا: «وقد حكى ابن الصباغ 
في كتابه «العدة» عن بعض الأصحاب: أنه نقل عن الشافعي أنه إذا كان مع 
قول الصحابي قياس ضعيف كان أولى من القياس الصحيح قولا واحدّاء ثم 
ضعّفه ابن الصباغ, وهذا حكاه الماوردي في كتاب الأقضية من «الحاوي» 
(2) عن «القديم». لكنه قال ذلك في القياس الخفي مع الجلي» 
وأن الخفي يقدم على الجلي إذا كان مع الأول قول الصحابي. قال: ثم 
رجع عنه الشافعي في الجديد» وقال: العمل بالقياس الجلي أولى. 

وقال الماورديّ أيضًا في البيوع من «الحاوي» (5/  )7377‏ في مسألة البيع؛ 
بشرط البراءة من العيوب قول الشَّافعي فِي «الجديد»: أن قياس التّقريب إذا 
انضمٌ إلى قول الصّحابي كان أولى من قياس التحقيق». 

وقد سبق تفصيل القول في حجية قول الصحابي عند قوله في «الرسالة» فقرة 
:)١785(‏ «قلت: قل ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله 
اق سنةدزسئؤلةة.. أو قبات] علريهما م أى على عاخن مهما . 

هذا العنوان من زيادات الشيخ شاكرء ليس في شيء من النسخ»: وهو جيد. 
في (م): «فقال». والذي في (د): «قال الشافعي». وفي (ب): «قال 
محمد) . 


ا 


في (م). رك): «(قل). 


لسن الوّسَّالة 00 


ل ص ها سم 2 باس | سا صضسّاه ل .-- 5 - ١1 2 ١‏ أ ِ 
حَكَمْتَ بِالإِجْمّاعء ثم حَكَمْتَ بالقِيّاس» قأقمتّهمَا''' مَقَام'' كِتَاب أو 


وااى 
سنة؟ 
م 


“ذ 9489# 4 قَقُلْتٌ: وَإِنْي” وَِنْ حكمتٌ ا كَمَا أَحَكُمُ 
بالكتّاب فالس ناض قن 2 مَا أَحْكمَ به ينها مفثر ا ا" 

“ا 9495 0< قَالَ: أَفَِيَجورُ أَنْ ىك 
(يَحْكُمٌ بها" خُكمًا وَاحِدًا؟ 

بذ هؤمو 0 ني ع ده (بكتَاب ا" 7 
المجتمع 0 الل لا اختلاف فيهَاء فَتَقَولُ لودا» هنا 
بالحَقٌ في الظَّامِرٍ والبَاطنٍ. 


8 أو 00 الأسْبّاب 


مه 


00 يفن اذي): «وأقمتهما». 

(0) في (ر)ء (شس): «مع»اء ثم ضرب عليها في (ر)»ء وصحح فوقها كالمثبت. 

فر في (ر): الإني2 . 

(4) في (ر): «بها». وزيد فيها ميمًا لتوافق المثبت ‏ من سائر النسخ . 

(5) في (ر): «منها». وزيد فيها ميمًا لتوافق المثبت مع سائر النسخ. وذكر في 
حاشية ابن جماعة أنها في نسخة: «فيهما». 

() في (د): «متفرق»ء والكلمة غير واضحة في (ش). 

60 في (ر): «مفرقة»). وفي (ب): «متفرقة»). وهي محتملة أيضًا. 

(6) في (ر)ء (شس): «يحكم فيها». وعلى ياء «يحكم) فتحة في ابن جماعةء 
وه والأجود. وضبطت فى (ر) بالضمة. وينظر: «الفقرات» 2)١5/41/(‏ 
١44‏ (7كدل)ء (لاحملعء (1815). 

(9) ضبطها في ابن جماعة بفتح الياء. 

. في (ر)ء (شس): «بالكتاب»‎ )١( 

() مسح أولها في (ش) فهو بياض» وفي (ر): «والسّنّة). وألصقت الباء بها . 

اي انيار وابن جماعة: «عليهما ......فيهما»ء والوجهان صحيحان 
معنى . 


56 َال تجماع ولاس 2 


د الى 2 0 : 
“ 143856 و (ونخكم بسنة2106 قَا'' رُوِيَتْ” " مِنْ طريقٍ الانْفرَادٍ 


وَلَا”* يَجْتَمِعُ النَامِنُ عَلَيْهَاء قَتَقُولٌُ: حَكمنًا بالحَقٌ فِي الظَاهِر؛ لأنَّهُ قَدْ 
يُمْكنُ الغَلْط فِيمّن رَوَى الحَدِيتٌ. 


000 500 
2١0)‏ في (ر): ا(اويحكم بالسّنّة) . 20 ساقط من (م). (ب). 
4 اش اج الاتريك» وبوضدها عاض الى نا 
(:) في (ر)ء. (ش): «ا). (0) في (م): «فيحكم». 


(7) هذا ترتيب الشافعي للأدلة» كما في غير هذا الموضع.ء كما أنه يقدم قول 
الصحابي على القياس . 
ولا بد من مالاحظة: أن ترتيب الأدلة ترتيب ذكري» بمعنى أنه: يجب على 
المجتهد في كل مسألة أن ينظر أول شيءٍ إلى الإجماع: فإن وجده لم يحتجٌ 
إلى النظر في سواه. 
ولو خالفه كتاب أو سُنَّة: علم أن ذلك منسوخء أو متأول؛ لكون الإجماع 
دليلّا قاطعًّاء لا يقبل نسحًا ولا تأويلا. 
ثم ينظر في الكتاب والسّنَّة المتواترة» وهما على رتبةٍ واحدة؛ لأن كل 
واحد منهما دليل قاطع. والقياس منزل منزلة الضرورة» وينظر تفصيل 
المسألة في: «روضة الناظر» لابن قدامة (”7"897/5)» واشرح مختصر 
الروضة» (717/7/7). واشرح الكوكب المنير» (5/ .)6٠١‏ 

0 قال الشيخ شاكر: «الذي يظهر لي: أن الشافعي يريد بقوله: «وهو أضعف 
من هذا» ‏ أن الحكم بالإجماع والقياس أضعف من الحكم بالكتاب والسئة 
المجتمع فلكياة والسدة التي رويت بطريق الانفراد. وأنه يريد بالإجماع 
هنا: اتفاق العلماء المبني على الاستنباط أو القياس» لا الإجماع الصحيح 
الذي هو قطعي الثبوت» وهو الذي فسّره مرارًا في كلامه بما يفهم: أنه 
المعلوم من الدين بالضرورة: كالظهر أربع» وكتحريم الخمرء وأشباه 
دلكاه شيا در ]ء 
قال د. محمد يوسف موسى في «الرسالة للإومام الشافعي» (ص59) هامش - 


0 الزهائة 5 


3 0-4 * 2 2 ره 2 ّ م 4 ب 2 ل‎ ١ 
وَلَكِنّهَا"'' مَنْزْلَةَ ضَرُورَةِ''؛ لأنَهُ لا يحل القِيّاسُ وَالحَبَرُ '' موود‎ 


- 2 رقم :)١18(‏ «قد يكون مراد الشافعي: أن الحكم بالقياس أضعف من الحكم 
بسابقه» وقد يكون المراد: أن الحكم بالإجماع» والقياس أضعف من 
الحكم بالكتاب والسّنَّةَء وهذا الفهم الثاني: هو ما نرضاهء والله أعلم. 
وعلى ما اختاره د. موسى يكون المقصود بالإجماع الذي جعله 52 من 
الككات وال هو الإجماع المبني على الاجتهاد. أما الإجماع الذي 
يقصد به المعلوم من الدين بالضرورة فهو مقدم في القوة على ظاهر الكتاب 
والسَئْة وغيرهما بلا ريب» وقد بينا في غير هذا الموطن أن الإجماع عند 
الشافعي يشمل النوعين» وأنه إذا قدم الإجماع في الذكر على الكتاب 
والسلة: كان المقصود به المعلوم من الدين بالضرورة». والله أعلم . وينظر: 
«تقريب أصول الشافعى») .)١5(‏ 

(0) في (د): «ولكنهما». 

62 ا اللنافسي فى دل .العام منزلة ضرورة: عدم امكمالن الكتاب 
والسّنّة على - جميع الفروع الملحقة بالقياس. وهو ما نص عليه الجويني 
فول إن كر لوت لا نصّ فيها بحالٍ. 
مع أن الشافعي قال فِي «الأم» :)54/١(‏ «ولمًا قبض اللهُ رسوله تناهت 
فرائتضهء فلا يزاد فيها ولا ينقص». وهو يقتضي شمولها لجميع الفروع . 
وظاهر مذهب أحمد: الثاني» ومن كلامه استفاد ابن حزم فقال: إن 
النصوص محيطة بجميع الحوادث. وربما تمسك بقول اميك .فنا تصنع 
بالرأي» وفي الحديث ما يغنيك عنه. ولعله بناه على مذهبه في إنكار 
فيكثر فيها ما لا نص فيه. ينظر: مص (ص 2.)7586 و«الضروري فون 
الأصول» لابن رشد (ص556١)غ‏ و«المسودة» لآل تيمية (ضص١٠6):.‏ 
و«قواطع الأدلة» (7/ 2485. »)١97‏ و«البحر المحيط» (!/ .)١6‏ 

9ر6 في (ب): في الخبر»). 

(5) قال الإمام أبو بكر البيهقي كَُنْهُ في «المدخل» (ص///ا70” - 7178): «وقد 
كره بعضٌ السلف للعوام المسألةَ عما لم يكن» ولم ينص به كتاب ولا سُنَّة - 


5 مَنْرِتَةٌاِاتمَاءٍ لياس 


َى 


كَمَا يَكُونَ التَّيممُ طَهَارَةَ في السَّفر عِنْدَ الإِعْوَازِ"'' مِنَ المَاءِءِ وَلَا يَكُون 
طبار 1١1‏ وعد القاق اجا كور كلها د ال 
ا 0 مك 2 م ى 2ج ع 
ا 0 كدلك " تكون ما تسد المة ضكة إذا أخورهاة 


“ز 1419 4 وَقَدْ وَصَفْتٌ الحُبَّةَ فِي القِيّاس وَغَيْرهِ قَبْلَ هذا( . 


ّ 0 2 ع وان 
لا الا لظ يها الت اناا 


٠‏ سم 


- ولا إجماع ولا أثرء ليعملوا عليه إذا وقع». وكرهوا للمسؤول الاجتهاد فيه 
قبل أن يقع؛ لأن الاجتهاد إنما أبيح للضرورة» ولا ضرورة قبل الواقعة» 
فينظر اجتهادهم عند الواقعة. فلا يغنيهم ما مضى من الا" جتهاد» . 
ثم قال: «وبلغني عن أب عبد الله الحليمي كانه أنه أباح ذلك للمتفقهة 
الذين غرضن العالو من جوانهي ؟ 'تتسههو وإوشتادهم إلى.طريق. التظر 
والإرشاد. لا ليعملوا. 
وعلى هذا الوجه: وضع الفقهاء مساتل المجتهدات» وأجروا بآرائهم فيهاء 
لما في ذلك من إرشاد المتفقهةء وتنبيههم على كيفية الاجتهاد» . 

)١(‏ فى (س): «إعواز». 

00 من هدو الساوةي كال لأسحاف» إن الشاكسى :ل يجيد القياس كذ طالت 
نُصُوصٍ لا يعُرفها مع رجاءٍ الُوجود أو طلبهاء وهذا مستفاد من تشبيهه حالة 
اللجوء إلى القياس» بحالة من وجبت عليه الصلاة إذا لم يجد الماء؛ 
فيتيمم» ولا يجوز له التيمم قبل هذاء فكذلك القائس لا يجوز له أن يقيس 
إلا عم دنع التصوضين التى يرطق الوضول البينا.. انان 1 «النيسر :السيطة» 
(57/0). 1 

() في (م): «(فكذلك». 

(5) انظر: باب «القياس»ء. و«الاجتهاد». الفقرات .)١50868  ١١”١(‏ 

0( في (د): «قال الشافعي : فقال»). 

(5) في (ر): «شبهه». وزيد في أولها حرف كالياء غير منقوط . 

)٠0(‏ شبه الإمام الشافعي هنا ترتيب الأدلة من حيث القوة؛ بناء على طلب 
مُناظرهء» وصورة التشبيه : 


لمن افا 5 


010 


4 459و 4: قلتُ: نَعَمْء أقضي على الرجل يعليي20 [أن 


العلم والإقرار يشبه النص القطعي الثبوت القطعي الدلالة. 


ج هيوان مقن | للعدوعك :المتديون مكلا الذى هق أعكك فد ساد 
ودون المتواتر. 

شاهد ويمين يشبهان الأآحادء حيث الشاهد: هو الراوي» واليمين هي : 
الآصل في المسلمء وهو الصدق في الرواية. 

وقد يكون النكول عن اليمين مشابهًا للحكم بالبراءة الأصلية» عند عدم 
الدليل أو السير إلى الأصل . انظر: «الإجماع عند الشافعي» (ص9١5).‏ 
في «مختصر المزني» (8/ :)5٠١‏ «اختلف قوله في الخصم يقر عند القاضي 
فقال: فيها قولان: 

أحدهما : ا كشاهدء وبه قال شريح . 

والآخر: أنه يحكم به. 

قال المزني: وقطع بأن سماعه الإقرار منه أثبت من الشهادة» وهكذا قال 
في كتاب «الرسالة» أقضي عليه بعلمي» وهو أقوى من شاهدينء أو 
بشاهدين» وبشاهد وامرأتين؛ وهو أقوى من شاهد ويمين» وبشاهد ويمين» 
وهو أقوى: من الدكول وإرزة البمين :+ 

وقال الجوينى فى «نهاية المطلب») -١٠١1١5( :)087- 578٠ /١8(‏ مضمون 
التعبل:الكادة فى أن «القاهي هال ييققين نعانية ؟ وريه تولان االسافعى: 
أحدهما - أنه يقضىء قال فى الرسالة: «وأقضى بعلمى. وهو أقوى من 
اعد 5200 أو شاهان وافرا ني نكن رت ب شاك ونع 
وبشاهد ويمين» وهو أقوى من النكول ورد اليمين». 

ووجه هذا القول: أن القاضي إذا كان يسند قضاءه إلى ظنون؛ يستفيدها من 
قول الشهودء أو يمين المدعي» فلأن يسِنِدّه إلى يقين نفسه أولى . 

والقول الثاني: أنه لا يقضي بعلمه؛ لأن ذلك فتحٌ باب لتطرق التهم إلى 
القضاة» ولا يليق بقاعدة الإيالة فتح ذلك» فإن القاضي إذا قضى بعلمه. 
ولم يكن ممن يراجع أ تستنهدل » أوغر ذلك الصدور وأبهم الأمور. 
والتعرض لمثل ذلك محذور. 

وقال الربيع: كان الشافعي يرى القضاء بالعلم» وكان لا يبوح به لقضاة 
الشوواثو اعيلبة طرف ادا :1 الى ذعيبيه إلبه الا كقرون ار ديات 


5 ل وجا والناس ده 


نسوقه. وذلك أنهم قالوا: القولان في القضاء بالعلم فيما يتعلق بالأموال. 
وألحقوا بذلك الأموالَ الثابتة لله كالزكوات» والقضاءٌ بالعلم في العقوبات 
مرتب على الأموال» والأولى: أن لا يقضي فيها بالعلم. 

ثم العقوبات تنقسم : فمنها ما هو لله ومنها ما هو للادمى. والقضاء بما هو 
للآدمي أولى. ولا يخفى وجه الترتيب» فإن العقوبة الثابتة للآدمي بالإقرار - 
لا تسقط بالرجوع. بخلاف العقوبة الواجبة لله تعالى. هذه طريقة . 

ومن أصحابنا من لم ير الترتيب؛ لأن العلم لا ترتب فيه. وإنما تترتب 
الظنون على حسب ترتب درجات المظنون. وهذا وإن كان متجهّاء فالطريقة 
المشهورزة الترتييبةاء 

وقال الرافعي في «العزيز شرح الوجيز» .5/85/١5(‏ 54817): «قال الرافعي: 
مقصود هذا الفتضل: الكلام في أن الخناصيئي ا ا بصي بم سد 
قضاؤه؟ أما أنه يقضي بالحجة فواضحء ولو لم ِقَمُ عنده حجة » إلا أنه عَلِمَ 
صدق المدعي» فهل يقضي بعلمه؟ فيه قولان: 

أحدهما: لاء وبه قال مالك وأحمد ‏ رَحِمَهُمَا الله لما رُوي أنه يكل قال 
فى قضية الملا عنة : «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا مِنْ غَيْر بَيِّنَةِ لَرَجْمْتْهَا) افيه نم 
والعيفة قطع التقياء ولذللك الا يتعبي: لؤلده نووالةة. 

والثاني : نعمء وبه قال المزنيٌ كانه ؛ لآنه يقضي بشهادة ل 
والحاصل: مجرّد ظَنّ. فلآن يقضى باليقين أولىء وبه قال الشافعينٌ طيكء 
في «كتاب الرسالة»: صح 525000000 لد .وهو افوى م ع د 
ورج فى «الحتاه ' 

القول الأول6.-وامعارة القاضي الروياني: لفساد القضاةء وحكاه عن ابن 
سريج . 

لكن الثاني: أصح عند عامة اللأصحاب, وأجابوا عن معنى التهمة؛ بأن 
القاضي لو قال: ثبت عندي» وصح لدي كذاء لزم قبوله. ولم يبحث عما 
صحّء وثبت بهء والتهمة قائمة. 

ويجوز أن يُعْلَمَ لفظ القولين في الكتاب بالواو؛ لأن من اللأصحاب من 
حكى طريقة 0 بناء على ما نقل عن الربيع أن الذي كان 
يذهب إليه الشَّافِعي م وين أن القاضي يقضي بعلمهء وما كان يبوح به مخافة - 


ل اترشححالة 0 


يد اذْعِيَ عه 1 اع 0 إِقْوَارَه9". قا 2 0 أَعْلَّمْ وك 
تقر : قَصَيت: عله بِشَاهِدَينِ وََدْ يَعْلَطَانِ َيَهمَانِ: وعليين وَإِكَرَارَهُ 
أَقْوَى عَلَيْهِ مِنْ شَاهِدَينَء وَأَقْضِي عَلَيْهِ بشَاهِدٍ وَيَمِينء وَهْوَ أَضعَفُ مِنْ 
تلونيوه 1 الى اعدو كر 0" قي اخبين] "كيين ضاعوه وخر 
أضعَفٌ مِنْ شَاهِدٍ وَيَمِين؛ لأنَّهُ قد 9 حر الشفرة” وَاسْتضغاز ما 
ل ال يَكُونْ الحَالِفُ لِنَفْسِهِ غَيْرَ ثِقَةِه وَحَرِيصًا 
قَاجِرًا”*2. (وَاللَهُ أغلّمُ)””' . 

)1١1( 


__ القضاة السوعء ولا فرق على القولين بين ما علمه في زمان ولايته ومكان 
ولايته وما علمه في غيرهاء وعند أبي حنيفة : يقضي بما علمه في زمان 
ولايته»ء ومكان ولايته بشرط بقائه مولى من يوم العلمء إلى يوم القضاء. 
ولا يقضي بما علم على غير هذا الوجهء فإن قلنا: لا يقضي بعلمهء فذاك. 
فيما إذا كان مستند القضاء مجرد علمه بالمحكوم فيه. أما إذا شهد عنده 
شاهدان يعرف عدالتهماء فله أن يقضي» ويغنيه علمه بعدالتهما عن مراجعة 
المزكين» وفيه وجه اخر؛ لقيام التهمة. 
ولو أقر بالمدعي في مجلس قضائهء قضى بعلمه». وذلك قضى بإقراره» لا 
يعلم القاضيء إن أقر عنده سرَّاء فعلى القوليّن في القضاء بالعلم» ومنهم 
نرق تمض القولين يها إذا غلم السحكوع بعتسه» .وقال» تعاهنا شك 
بالإقرار المعلوم» لا بمجرّد العلم بالمحكوم فيه». 


. في (م): (إذا». (6) زاد في (ش): «عليه»‎ )١( 
في (د): «بإقراره». (4:) في (د): «وإن».‎ )( 

(5) ساقط من (م). (5) في (ب): «ينكول». 
(0) ساقط من (م). (0) من (د)ء (ب)» (ش). 
(9) في (ر) بدون الواو. (14) مرخ :(2). (حن) . 


)١١(‏ هنا 0 نسخة (ر) (مصطفى فاضل). ما نصه : (آخر كناب الرسَالَةَ 
والحَمُد له تفلن" ا ها محَمَّل) . 


5 متي سسيووسيي 


وفي نسخة (ب) (برلين»)» ما نصه: «تم كتاب الرسالة؛ بتوفيق الله وحمدهء 
والشكر له على نعمه وتوفيقه» وصلى الله على سيدنا محمدٍء وعلى آله 
وصحبه وسلم». 

وفي نسخة ابن جماعة: «آخر كتاب الرسالة» من كتب الإمام أبي عبد الله 
الشافعي ذ#نه؛ بمنّه وكرمه». 

«الحمد لله رب العالمين حق حمده. وصلواته على محمد خير خلقه. وعلى 
آله وصحبه سل وشرف وكرمء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 
وهو حسبنا ونعم الوكيل». 

وكتب بحاشيتها: «بلغ مقابلة» ولله الحمد على أصول عديدة قديمة»» ثم 
كتب في باقي الصفحة: سماع النسخة على أبي محمد عبد الله بن محمد بن 
جماعة» في مجالس آخرها /ا١‏ صفرء سنة 865ها). 

وفي نسخة (ز) (الأزهرية): «آخر كتاب الرسالة» من كتب الإمام أبي 
عبد الله الشافعي ذَلنه» بمنه وكرمه. تم). 

أفقلت” هذه السييفة المناوكة سن تميقة والكتبيخكا نه التديوية المصرية 
الميمونة» التى هي بالكتب القيمة النافعة في الدنيا والآخرة مشحونة» 
بسرايا درب الجماميزء جعلها الله عامرة إلى منتهى الزمان» وعلى يد كاتبه 
المتوكل على ربّه الحاج محمد جاد القمّاش الأشموني المالكي» في غاية 
المحرمء سَّنَة ألف وثلاثمائة وثلاثة» اللَهُمَّ اغفر له ولوالديه ولجميع 
المسلمين» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى 
آله وممحيه وساي و رانك أعلني ا الصو ابه انتعوالة تفن تب رفظ امن 
جماعة». 

وفي نسخة (ش) (تشستربتي 1)7: تمت بحمد الله الأعظم» بتاريخ ثالث 
شهر شعبان» سنة خمس وسيع وسبعماتة» أفقر خلق الله إليه علي بن 
محمد بن محمد المرهلي» بمسجد الأعمدة» برحبة العيد» بعد عصر يوم 


تأاريخه. انتهى) . ثم كني : 
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اق المعفول 
عسي اد 9 شيخنا العلامة في المعقو 
هذا الكتاب بحثا وتقريرّاء» على م يعي بعد 
0 ((- 00م 5 : 1 المرحوم بن حما ظ 00 
00 ا ال د 9 من م ل6) سنه 
ا لولتيي» اوكا فى عدا عد تعدا 
98 بسيو 
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حاشية 55/0 + الأنغال 
ا" م 9 00 5 
جام 000 4 ١‏ 
3 » 
حاتم ا" 1 ل 
ا 5ه 
سيت 2 مس م 
لعا شيية 8 
١‏ 0 000 ع 
عا ريية 9 
0 75> 00606 م "5 
05١‏ م 
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١6 حاشية‎ ١| ١١ ١مم‎ 3 


طرف الحديث 


د انما الاغفهال نالعنات 


كشاف اللأحاديث والآثار 


كشاف الاأحاديث والآثار 


- لا يجمع بين المرأة وعمتها 


- أتردين أن ترجعي إلى رفاعة 


أنه توضأ مرة مرة 


أخبر أبى الدرداء معاوية أن النبى يَكِلَهِ نهى 
عرب جاع معاضة ْ 

ادخروا لثللاث وتصدقوا بما بقى 

- أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على 
عهد رسول الله وَكةِ مائة من الوبل 

إذا أدرك الرجل ماله بعينه» فهو أحق به من 


غيره 


إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل 
إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب 
د إذا خرضفه قدغوا ليسم الكلتق»قذضوا لهم 


اريخ 


إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغه 
إذا راح احدكم | : 


ت إذا ازايقة هيه :وفرقةهنةء وذكريت الشيطان 


إذا زنت الامة 


كك 


الراوي 


رقم الفقرة رقم الصفحة 


حاف 


١١16 


4 
51 
١ 


7/8 
7٠١ 
17 
تفلل‎ 


- إذا زنت أمَة أحدكم فتبيّن زناها 
إذا شج العبد موخ ضحة : فله فيها نصف عشر 


تمنه 


- إذا قضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضاً 


- أذكر الله امرأ سمع من النبي كَكَِةِ في الجنين 


رسول الله ككِلَةِه فقال: فارق واحدة 
الأصابع كلها سواء 
أصحابي كالنجوم 
- أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما 
تلبسون 
أعطه إياه» فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً 
دالا غيا ليا لفاك 
فيلو فك مسو الها حاف اه 
أفطر الحاجم والمحجوم 
- افعلي ما يفعل الحاج 
اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 
اقض بيننا بكتاب الله 
- أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم 
- أكل كل ذي ناب من السباع حرام 
- ألا إني قد أوتيت الكتاب 


الراوي رقم الفقرة رقم الصفحة 
5 لكان 571١‏ 
9 ك0 370 
سعيد بن عبد الله حاشية ١‏ 
ابن جابر 
محمد بن عبد الرحمن حاشية ١٠١‏ 
ابن ثوبان 
طاووس ١١:‏ اد 
93 5٠م‏ 11 
رافع بن خديج 54 5 
نوفل بن معاوية حاشية ١‏ /ا/ا 
0 حاشية :52 
95 حاشية / ١1‏ 
5 حاشية ١١١‏ 
أبو رافع ١ ١‏ 
3 حاشية ١١8‏ 
ب حاشية 7/0 ”3 
2 حاشية / 1 
عائشة حاشية درس 
5 حاشية ١١1‏ 
زيد بن خالد الجهني +4١‏ ١ه‏ 
عمرين الخطان ١١6‏ 6 
أبو هريرة 0_3 ا 
: حاشية 0 


0 كشاف الأحاديث والآثار 0 


طرف الحديث الراوي رقم الفقرة رقم الصفحة 
ع الاترضى أن تكون مض يفك له شاوون هن 

ا 1 سعد بن أبي وقاص حاشية // 
- ألم أنبأ أو ألم يبلغني أو كما شاء من ذلك 

أنك تبيع الطعام حكيم بن حزام حك 1 
- أما رسول الله كَكِةِ حين قفل من غزة خيبر أ هري خاشية 0 
د الامة إذا ونث فاحلدوه غبةان يمالك ساكل 11 

الأوسي 

- أمسك أربعًا وفارق سائرهن حبسنا يوم غيلان بن سلمة حاشية 0 

الخندق عن الصلاة أبو سعيد الخدري ‏ 04+ 24 
- أن أبا بكر صلى الصبح؛ فقرأ فيها سورة 

البقرة غروة يق الزبير لخاشة ١77‏ 
إن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا سعد بن أبي وقاص حاشية يكن 
- إن أفرى الفرى من قولني ما لم أقل واثلة بن الأسقع  ٠١4٠‏ 41 
إن الحديث سيفشو عني 5 حاشية 057 
إن الحسن والحسين طافا بعد العصر وصليا أبو شعبة 000 3 
- إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار ابن عمر 00١‏ 0606 
- إن الروح الأمين قد ألقى في روعي 1 خا ١‏ 
- إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان عبد الله الصنابحي ‏ 0/4/ 1١‏ 
- إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي 9 حاشية 0/١‏ 
أن الضحاك بن خليفة ساق خليجًا له في 

العريض يحيى المازني حاشية ١55‏ 
- إن الله افترضن على عبادة خمس صلوات أبن هميد | شدة لض 
إن الله جل ثناؤه حرَّم من المؤمن دمه وماله 1 1 ١141 ١‏ 
إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة 9 حاشية ١1‏ 
أن النبي كَكةِ أفرد بالحج جابر حاشية 01 
- أن النبي يك باع قدحًا وحلسًا فيمن يزيد اله خاشية 7 


- أن النبي ككةِ رجم يهوديين زنيا ابزة عمو 1031 04 


طرف الحديث 


عق النبي وَلِة ركب فرسًا فصرع عنه 
- أن النبى يَكلِةِ صلى بذي قَِرَدْ بطائفة 


- أن النبي كَكَِهِ صلى قاعدًا 


- أن النبي يَكةِ صلى يوم الأحزاب 
- أن النبي يكل صلى يوم عسفان 
- أن النبي كَللِةِ كان يصبح جنبًا من جماع غير 


احتلام 


أن النبى يكل لما بعث إلى ابن أبي الحقيق 


- أن النبي يَةِ نهى عن أكل كل ذي ناب 
- أن النبي يَكةِ أمر رجلا ضحك في الصلاة 


أن يعيد الوضوء والصلاة 


- أن النبي كَهِ نهى أن تشق التمرة عما فيها 
أن النبى ككل نهى عن بيعتين ولبستين 

- أن النبي كلِهَ نهى عن نكاح المتعة: 

- أن النبيية قال لرجل في ابنه - وزنى وهو 


بكر 


عاآنه أن قاليف سا ققد" إتى معت نه هيدا 


بثمانمائة إلى 


العطاء 


د أن جاءت به كذا 


أن واد قبّل امرأته وهو صائم 
أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي وك 


بالناس 
أن رسول الله 


أن رسول الله 


هري خرج في مرضه 


كك رجم ماعرًا 


رقم الفقرة رقم الصفحة 


1245 


حاف 


الك 


1 
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5 كشاف الأحاديث والآثار 


طرف الحديث الراوي رقم الفقرة رقم الصفحة 
- أن رسول الله يله رخخص فى العرايا ننسو تاق 1 0 
عاق يفف 


دا أن سول الله كله برهن لمناخت» العرزية أن 


يبعها بخرصها زيد بن ثابت ل نمف 
- أن رسول الله كََِةِ سئل: إي الاعمال أفضل أمفروة حاشية /01 
داأة وسون انه علايكل كن الامة إذا فت 1 اا 0 
أن رسول الله َك قال للأعرابي الذي جاء 
يضر”ب صدذره» مكب تعره عور فيه 5 حاشية ؟را/ا 
إن رسول الله كَل نهى أن نأكل من لحوم 
نسكنا بعك كلاق : ع 5 
- أن رسول الله كَكِِْ نهى عن الصلاة بعد العصر أبوهريرة م عرف 
- إن رسول الله يكيم نهى عن المزابنة ابن عمر 465 3 
أن رسول الله يكل كان يصلى على راحلته 
وسكي به قبل المشرق جابر غ4 / 7 
5 5 
- أن رسول الله كلِةِ توضأ ومسح بناصيته المغيرة بن شعبة < حاشية ١‏ 
- أن رسول الله يَكةِ قضى أن الخراج 
بالضمان عائشة ٠١١ ١‏ 


- أن رسول الله يَلهِ قضى في جناية الحر 


المسلم على الحر المسلم : ١0‏ )1 


أن رسول الله يِه نهى عن الشغار ابن عمر حاشية 0م 
إن شرب الخمر فاجلدوه قبيصة بن ذؤيب ١‏ حاشية كن 
أن طائفة صفت معه 5 01 6/4 
أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو 1 > ١لاه‏ 


- أن عبدًا له سرق- وهو آبق- فأبى سعيد بن 
العاص أن يقطعه عبد الله بن عمر ١‏ حاشية كنا 
- إن في الجنة لشجرة : م 56 


طرف الحديث 
- أن قوم شكوا إلى النبي يَكةِ أنه لا نقض 
عندهم 


ذ إن كان ختونا أشد مق ذلك 

- أن لا وضية لواوية 

- أن معاذ بن جبل إمام العلماء يوم القيامة 
د إن:قن. البيان لشعخوا 


إن هذه أيام طعام وشراب 


- أن هلال بن أمية قذف زوجته 

- أن يهودية جاءت تسألها فقالت: أعاذك الله 
من عذات القير 

أن ككلْةِ كان وجعًا 

إنا لنذيح ما ذكاء الله من ضحايانا 

أنت ومالك لأبيك 

- أنزل القرآن على سبعة أحرف 

- إنما الربا في النسيئة 

- إنما جعل الإمام ليؤتم به 

- إنما جعل الإمام ليؤتم به 

- أنه وك تحص بعد ذلك في بيع العرية 

- أنه سمع النبي يَكةِ يسأل عن أهل الدار من 


المشركين 
- أنه سمع النبي وَكَِْ يسئل عن شراء التمر 
بالرطب 


أنه صلى صلاة الخوف خلاف هذه الصلاة 
انه كان في حائط جله ربيع لعبد الرحمن 


ابن عوف 


ابو هريرة 


زيد بن ثابت 


الصعب بن جثامة 


رقم الفقرة رقم الصفحة 


حاشية 
لذادك 


١١ 1/ 


الله 


يحبى المازني 


7/1 


بدا 


١ 
1.1 
11 
/ 
/ا6‎ 
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لان 


16١ 
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0 كشاف الأحاديث والآثار 


طرف الحديث 


- أنه كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر 
الأول من المفصل 

- أنه نهى عن بيع الملامسة 

- أنها جاءت إلى النبي كك تسأله أن ترجع 
إلى أهلها 

- إني فرطكم على الحوض 

- أوتي النبي يَكلْةٍ بتمر عتيق : فجعل يفتشه 

أول الوقت: رضوان الله 

عدأى ذلك فعلت أجزأك 

آنا امرأة كحت 

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل 

- أين الله؟ فقالت: في السماء 

- بلغوا عني ولو آية 

دافكما النافى نقباء 

- بيئما الناس بقباء 

- تحرم الصلاة إذا انتصف النهار 

- تسحرنا مع النبي كله ثم قام إلى الصلاة 

- توضأ رسول الله يَكهِ فأدخل يده في الإناء 

د الت ويالثيف:: .جللماثة والرمديم 

جاءت اليهود إلى رسول الله كَةِ فذكروا له 
أن رجلا منهم وامرأة زنيا 

- حبسنا يوم الخندق 

حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 

- حكم رسول الله يك في ستة مملوكين 

الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات 

خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف 


الراوي 


041 


رقم الفقرة رقم الصفحة 


١١ /اة‎ 
0 


سس 


َه : حاشية 
5 1 


ومو 


ليف 


- خسفت الشمس على عهد رسول الله عَلِلةِ عائسة حاشية 
معتتهيرا الكومن فر فى اسان العا رو 

والوصية ْ 1 حاشية 
دعن عدلوافنى الوم والليلة طلحة بن عبيد الله 4غ 
ميسن ملازاة كمون العلل خاي عبادة بن الصامت ‏ 40" 
- خياركم الذين إذا سافروا قصروا الصلاة بس ناسين ساق 
دخل رجل من أصحاب رسول الله ككل 

المسجد يوم الجمعة 5 :م 
- دعا رسول الله كلةِ بلالا فأقام الظهر 

فصلاها 8 املك 
- دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار سعيد بن المسيب حاشية 
- الدية لمن أحرز الميراث أبو عمرو العبدي حاشية 
الدين النصيحة تيو الدارئ 0 
- الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم أبو هريرة 614 
- رأيت ابن عباس طاف بعد العصر وصلى ابن أبي مليكة 0 
- رحم الله رجلا إذا باع جابر بن عبد الله حاشية 
- رفع القلم عن الصبي : حاشية 
- رفع القلم عن ثلاث 5 ١6‏ 


5 كشاف الأحاديث والآثار حم 


طرف الحديث الراوي رقم الفقرة رقم الصفحة 
- روي أن عمر أوصى لأمهات أولاده 5 جا شد ا 
- سأل رجل رسول الله كَكةِ فقال: ما الحاج؟ ابن عمر حاشية 1 
السبيل : الزاد والراحلة الى تؤبفالك حاشية 0 
- سلم القائم على القاعد 1 141 54م 
- سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة 

الفرقان عمر بن الخطاب 700 531 
- سنوا بهم سنة أهل الكتاب عبد الرحمن بن عورف ١١87‏ 13 
د سوا نهنم .سنة: أهل «الكتات : ا 0 
- الشفعة فيما لم يقسم 5 عا كن ١‏ 
- صدقة تصدق الله بها عليكم عمر بن الخطاب حاشية 0 
الصلاة في أول وقتها 5 43 /01+ 
- صلوا كما رأيتموني أصلي ِ حاشية 34 
صلى رسول الله 256 النافلة فى السفر على 

راحلته ا جابر بن عبد الله لض ”> 
صلى رسول الله يك بعد قدومه من المدينة وعيلانن العسيية ٠‏ 03 5 
- صلى رسول الله وَكةِ في بيته وهو شاك 

فصلى جالسًا 1 عائشة /543 014 
- صلى رسول الله ليه بعدما قدم المدينة سعد بن أبي وقاص حاشية 8 
- صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح؛ فقرأ 

فيها نسورة يوسففت 5 حاشية 7 ١‏ 
العجماء جرحها جبّار 5 حاشية /ااه 
- عرفة الذي يعرف الناس فيه 5 حاشية ١٠١‏ 
- عقل العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته ابن شهاب حاشية 6 
- عليك بالسواد الأعظم 1 جاقية 1م 
- عليكم بسُنتي وسّنّة الخلفاء : حجنا شدية ضرق 
- عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فاطمة بنت قيس دهم ”07 


غسل الجمعة على كل محتلم أبوسعيل حاشية / 


طرف الحديث 


- غسل يوم الجمعة واجب 

- غسل يوم الجمعة واجب 

عقيو أذ لا تطودفه الت 

- فأتوا منه ما استطعتم 

دنفإن كان كونا شه ون .ذللف 

- فتلك العدة التي أمر الله 

- فرض زكاة الفطر مَدين من حنطة 
- فلما هجا كفار قريش شفا واشتفى 


- فليصليها إذا ذكرها 

فيها ما لد عين رأت 

قال رسول الله كك لأبي الزاني بامرأة 
الرجل 

قد حللت فتزوجي 

- قدم رسول الله كيلع المدينة وهم يسلفون 
التمر 


ت:قدموا قريشا ولا تقدموها 

قفوه فإنها موجبة 

- كان الماء من الماء في أول الإسلام 

كان الناس عمال أنفسهم 

- كان رسول الله كلِِ إذا أراد أن يغتسل من 


الجنابة 
كان رسول الله علئِبهٍ إذا نزل عليه الوحي 
عرفنا ذلك 


كافرسول كله فى سنال قفري 
كان رسول الله كي يعلمنا التشهد 
كان رسول الله وَيِِدٌ يصوم عاشوراء 


سيل بن سعد 


رقم الفقرة رقم الصفحة 


حاشية 


عمرة بنت عبد الرحمن 8545 


١17 
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5 كشاف الأحاديث والأآثار 


طرف الحديث الراوي رقم الفقرة رقم الصفحة 
واكلاف آانن المما دا عبد الله بن عتبة  ١7١١‏ ردس 
- كل المسلم على المسلم حرام أبو قويرة حاشية ١0‏ 
- كل معروف صدقة جابر بن عبد الله ١‏ حاشية ١5‏ 
- كلامي لا ينسخ كلام الله جاير حاف 0 
دكي اعتير الننين ابن عمر حاشية 1 
- كن مع النبي يَكِهِ في سفرء فنزلت آية التيمم عماربنياسر حاشية 01 
- كن نساء من المؤمنات يصلين مع النبي مَك 

الصبح عائشة 0/0 / 1 
كنا إذا صلينا خلف رسول الله كَكَةِ قلنا : 

السلام على الله انر عد نحاشية 15 
د كنا نسار ولا ترق ود للكتياسا ان عبتن 10 10 
- كنا نسلم على رسول الله ود وهو في 

الصلاة عبد الله حاشية 3 
لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا 

لا إله إلا الله لقيو 4/1 1 
لا ألفين أحدكم متكنًا على أريكته أبو رافع 11 0 
- لا ألفين أحدكم متكنًا على أريكته أبو رافع ١‏ د 
- لا ألفين أحدكم متكنًا على أريكته 1 م "٠‏ 
- لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق2 عبادةبن الصامت حاشية يف3 
لا تأخذ العشر إلا من أربعة معاذ حاشية 37 
- لا تبع ما ليس عندك 5 حاشية فض 
- لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلّا بمثل أوسعةالعدوض. جنافة 0١‏ 
لا تبيعوا الدينار بالدينارين عثمان حاشية سن 
- لا تبيعوا الذهب بالذهب أبو سعيد الخدري ‏ 70/6 1 
لا تجتمع أمتي على الخطأ : حاشية ١١4‏ 


- لا تجتمع أمتي على الضلالة 3 حاشية ١٠٠١0‏ 


طقل 


الركتححالة 00 
طرف الحديث الراوي رقم الفقرة رقم الصفحة 
- لا تحلين حتى تذوقي عسيلته 5 .2 6 
لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها أبو أيوب الانصاري /١١‏ 5 
لا تضربوا الوجه 5 حاشية /ا: 
- لا تناجشواء ولا يبع أحدكم على بيع أخيه أبو هريرة بحاش يفف 
- لا تنكح المرأة على عمتها أبو هريرة حاشية 4 
- لا سبق إلا في حافر أو خف أبو هريرة نا قلي ١‏ 
- لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس أبو ذر حاشية 7 
لا ضرر ولا ضرار يحيى المازني حاشية ١١‏ 
- لا قطع إلا في ربع دينار 5 حاشية 0" 
- لا قطع في ثمر ولا كثر 9 71 1" 
- لا نكاح إلا بولى وشاهدي عدل الحسن بن أبي الحسن حاشية  ٠١5١.878‏ 
- لاا وصية لوارث حاشية 1 
لاا وصية لوارث 5 تاكن عض 

600 يان 
6 سن 
- لا يأكلن أحدكم من نسكه بعد ثلاث أبو عبيد مولى بن أزهر 04 0 
- لا يأكلن أحدكم من نسكه بعد ثلاث علي 3 0 
- لا يبع الرجل على بيع أخيه أبو هريرة 1 7 
- لا يتحرى أحدكم بصلاته عند طلوع 
لعن ابن عمر زفت قرف 
- لا يجمع بين المرأة وعمتها 5 حاشية 7 
- لا يحكم أحدٌ بين اثنين وهو غضبان 5 حاشية ١م‏ 
لا يحل دم أمرئ مسلم : حاشية ل 
لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم أن يحل 
صرار ناقة أبو سعيد الخدري حاشية ١1١‏ 
- لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه أبو هريرة 1 5 
ابن عمر // 7 


5 كشاف الأحاديث والأثار 6417 


طرف الحديث الراوي رقم الفقرة رقم الصفحة 
- لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه 1 54 1 
- لا يرث القاتل 5 حاشية "0١‏ 
- لا يرث المسلم الكافر أسامه بن زيد 34 الع 
لا يرث المسلم الكافر أسامة بن زيد ١٠٠١. ١/4‏ 
- لا يسوم أحدكم على سوم أخيه 8 4 0 
- لا يصدرن أحدٌ من الحاج حتى يطوف زيلدين ثانت حاشية 4 
- لا يغلق الرهن من صاحبه سعيد بن المسيب حاشية كنا 
لا يقض وهو غضبان 5 حاشية ١١0‏ 
- لا يمنع أحدكم جارة أن يغرز في جداره أبو هريرة حاشية ١)‏ 


- لا ينكح المحرم ولا ينكح 5 حاشية 3760 
- لا ينكح المحرم ولا ينكح ابن عمر حاشية :١م‏ 
لا ينكح المحرم ولا ينكح عثمان بن عفان حاشية ١٠١١5‏ 


- لا يؤمن أحدًا بعدي جالسًا 5 7 241 
لأقضين بينكما بكتاب الله 1 حاشية 8_4 


- لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 5 حاشية ١م‏ 
د نقك :ار تقية غنات هنر منت نا قرافت 


رسول الله كَل على لبنتين ابن عمر نه 8 
- لم يزل رسول الله كَكِِةِ يمسأل عن الساعة عروة بن الزبير 2 “##لا٠ ١‏ 
- لما ثقل رسول الله كَل جاء بلال يؤذنه عائشة حاقة 04 
- لما رجم رسول الله يَكِيْةْ ماعرًا : كن 0 


- اللّهُمّ صل على محمد كله 5 0 1 
- لو اغتسلتم» وما على أحدكم أن يتخذ ليوم 


الجمعة ثوبين عائشة ونا حاشية ١‏ 
لو كنت راجمًا من غير بينة لرجمتها 5 حاشية ١1‏ 
الى كنت ففرا ريد 5 عا 0 


- ليس على من لم ينزل غسل 


- ليس فيما دون خمس ذود صدقه أبو شعيك حاشية 38 


2241 الوّسّتالة 


طرف الحديث 


لشن لشاف قم 


- ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان 
ابن عفان إياها في الصبح 

ما أطيبك وأطيب ريحك 

- ما تركت شيئًا مما أمركم الله به 

ما تركت شيئًا مما أمركم الله به 

ما جاءكم عني : فاعرضوه على كتاب الله 

- ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعته 

- ما من رجل يتوضاً فيحسن الوضوء 

نامر اضا عضي تفي ولا لقي 

- المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا 

- المتبايعان: كل واحد منهما بالخيار 

- مرحيًّا بك من بيت ما أعظمك 

- مررت بالنبي ود يبول 

مره فليراجعها ثم ليمسكها 

من أدرك ركعة من الصبح 

- من اشترى مصراة فهو بالخيار 

- من أعتق شركا له في عبد 

- من باع عبدًا وله مال 

- من باع عبدًا وله مال 


داق ياغ انشاذ :قد أبرت 

- من بدل دينه فاقتلوه 

- من ترك الجمعة ثللاث مرات 

- من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله 


- من توضا وضوتي 


الراوي 


عمر بن شعيب 


حاشية 


كلا 


الفرافصة بن عمير حاشية 


عبد الله بن عمر 


3 


رقم الفقرة رقم الصفحة 


0 


3 


طرف الحديث 

- من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت 

انق ماد سكي لخدي لضم 

من حدّث بحديث وهو يراه كذبًا فهو أحد 
الكاذبين 

- من صام رمضان 

- من صلى الصلوات الخمس فأتم ركوعها 

- من ضرب أباه فاقتلوه 

- من غش فليس منا 

من فاتته صلاة العصر: فكأنما وتر أهله 
ماله 

- من قال إذا سمع النداء: اللّهُمَّ رب هذه 
الدعوة التامة 

من قال علي ما لم أقل : فليتبواً مقعده من 
النار 

- من قتل له قتيل فهو بخير النظرين 

- من كذب علي فليلتمس لجنبه مضجعًا من 
النار 

- من كنت مولاه فعلي مولاه 

- من منع فضل الماء ليمنع به الكلاً 

- من نسي صلاة فليصليها 

- نحن معاشر الأنبياء 

داتضيركة بالضي: واهلكث عاديا لديود 

- نضّر الله عبدًا سمع مقالتي 

- نضّر الله عبدًا سمع مقالتي فحفظها 

نظلاو ربينو نك انق كلك إلى الك ف 11 من 
على بجعرودلة 

- نفقته وكسوته بالمعروف 


كشاف الأحاديث والآثار 


الراوي 


رقم الفقرة رقم الصفحة 


4 


6م 


70١: 


:22 الوّسَّالة 00 


طرف الحديث الراوي رقم الفقرة رقم الصفحة 
- نها عن بيع الدرهم بالدرهمين 5 حاشية "0١‏ 
- نهاني رسول الله ولك عن بيع ما ليبس عندي حكيم بن حزام 011 يك 
- نهى رسول الله كَلِيةِ أن يشق التمرة عما فيها ابزةعهتر حاشية /31 
- نهى رسول الله كةِ أن يقرن الرجل بين 
العمر تي ابن عمر: حاشية م 
- نهى رسول الله كه عن أكل لحوم الضحايا ابن عمر 04 0 
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5 كشاف التعقيات والاستدراكات العلمية 


شاف التعقيبات والا ستدراكات العلمية 
الاستدر اكات 


زيادة حسنة لم يذكرها الشيخ شاكر في نسخته 00000 00 000 
تصويب الشيخ عبد الغني للفظه «منا» جر و جره راجا عوط ا ا 1 0 


استدراك على الشيخ عبد الغني عبد الخالق في الحكم بتحريف لفظةٍ ع 515 
تعقبٌ على معنى «الحكمة» المقصودة عند الإمام الشافعي في كلام 


بعض الباحثين 1 الوم و لفت قرا م ع اد جره لزه سوم اي م ب 1 
تصويب وجه 3 الشيخ شاكر ال ا ا ا با 1 


تصويب وجهٍ محتمل حلم شاكر بخطئه ب إن متو ع لاخ ا 1 
إعواز في نسخة شاكر يحتاج لتأمل 1*0« 
تروب" كلمة شكلها شاك اتضحيما لي ا( طاح ااه الس ماد ب ا 


استدراك على استعمال كلمة «دلائل» تود ران وم ار ا 
زيادة فريدة انفردت بها بعض نسخنا وليست عند الشيخ شاكر .. 
تعقيب على الشيخ شاكر في إثبات لفظة وحذفها ا ا 0 
استدراك على الشيخ شاكر في تصحيح وحهٍ ضعيف فأاء .امم ة ةيةه 


استدراك على الشيخ عبد الغني في حكمة بتحريف وجهٍ محتمل 


استدراك على شاكر في تخطئة ما هو محتمل 0 
أية قرانية ل ا ل ا 


استدراك على ابن القيم في تصحيح في حديث هه 14و ميدع ها 06و تفل ويه 


10 


تعقيب على كلام للشيخ شاكر يرجح فيه زيادة بعض الناسخين في الرسالة اع ؟ 


تدقيق في رسم كلمة «العفو و ييه ولحي شق امام قاد لمعو وا اا 


د 
ا ا 0 


ل الرّكناثفة 0 


الاستدر اكات رقم الصفحة (هوامش) 
زيادة ليست فى نسخة شاكر ا ا ااا 
اسعنواك فلن شاك لاوا لاد ل ا ا 
توجيه الشيخ عبد الغني لا ختلااف النسخ ا 
احتمال غالب في ترجيح لفظدةَ اح عي ات او ا ا 1 
تعقيب على الشيخ شاكر في جعل اسم كان يأتي منصويًا ا ا ا 
تحريرٌ كلام ذكره الشيخ شاكر في اختلاف النسخ ا اما ا ا م 
اتدداك على كلام مركا لش ا ا ا ااا ااا ا 
توجيه لكلام الإمام الشافعي» واستدراك على الشيخ شاكر 0 
تصويب الشيخ عبد الغني لنسخةٍ خطأها شاكر ا ا دين 
إشكالات ثلاث فى لفظة من حديث 00100131 ا 0 ااال 
استظهار ل بار 0001 0 0 
اسقد را له على ان فيك الم ا ا ا ع 
زيادة حسّنها عبد الغني وردّها شاكر 1 1 1 0 
استدراك على الشيخ عبد الغني في الحكم على لفظة بالخطأ والتحريف م 
استدراكٌ للشيحٌ عبد الغني على الشيخ شاكر في توجيه كلام للإمام 

الشافعى 0001 ااا ا 
استدراك على الشيخ شاكر في مخالفة النسخ لأجل انفراد أصله 8 
استدراك على شاكر في نسبة زيادة للنساخ حذفها مع ثبوتها عندنا في كافة 

النسخ ا ل رو سا امب لوي ا ا ا 2217 
استدراك على شاكر في نسبة ما جاء في بعض النسخ إلى التصنع مع كونه 

وها نيناتنا ل ا 
استدراك على صاحب كتاب «جهود المحدثين» في تفسير المراد بالعلة في 

الحديث عند الإمام الشافعي ااععته رس جو امس سواه الوا و اه 
بيان صحة لفظة حكم عليها شاكر بالخطأ الظاهر 1 ااا 
تعقب د. كبارة لما قاله الشيخ شاكر حول «كتاب الصلاة» للإمام الشافعي ‏ 5لاه 
تعقب على الإيغال في منع قولهم: «كرم الله وجهه) تع وس وي ال الله 
تعقب على اعتراض للشيخ شاكر ال 
زيادة ترجيح لما قرره العلامة عبد العظيم الديب في مسألة نسخ حديث 04+ 


52 يب اي 01 


دفع تكلف نسبة الشيخ شاكر لبعض النسخ ا 0 
تصحيح كلمة حكم عليها شاكر بالخطأ لمجرد مخالفتها الأصل عنده 0 
تعقب على صاحب كتاب «لغة الشافعي» في نسبة لفظيةٍ إلى الإمام يخالف 

إجماع الصرفين فيها 0 0 0 ا 


ما فى نسخة ابن جماعة ليس لحنا كما قال شاكر ا لبو العم الاق 
اعتماد شاكر لعبارة مع كونها صححت في أصله واف عد اباي اول ا 


إثبات لفظة اتفقت عليها كافة النسخ وصحح أصل شاكر عليها: خظّأها 
الشيخ شاكر ااا ا ا 0 ا 


تعقيب من الشيخ شعيب الأرناؤوط لما قاله شاكر عن «الصنابحي» مم بقارا 
تذييل على كلام الأرناؤوط يؤيد ما استظهره شاكر اما ام ااا 1 
تحقيق فى ضبط لفظة «الطعمة» وتوجيهها و ل ا ا ل 
ابكدراك من القيق عبد :النن مف عالق على اقرخ شاك قن نوادة الننفل. 10412 
قلب لسياق الكلام في ترجيح للشيخ شاكر ما ا ا 726 
تعقيب من الشيخ عبد الغني على كلام للشيخ شاكر العو و ا 1 
تأمل في كلام و به رَدْ الإمام الشافعي في «خبر الواحد) شام و فارج 15 
وجهان صحيحان خطأ شاكر أحدهما ا اا 0 
زيادة صحيحة بادر «بتخطتتها» لاون وح مقع لطاع لج مجان عا( ا وت اح امي اتاو ام 
تصويب زيادة خطأها الشيخ شاكر ااا 00 
استدراك للجمع بين كلام الجواليقي في تخطتة لفظة صوّبها ابن بري ونا له 
إثبات زيادة شكل فيها شاكر بما لا يسلم ع اليه را نح نهو جاو اع ا ا ره 
زيادة بيان لتحقيق قَلْ للعلامة شاكر في «أبي حنيفة بن سماك» ل د 


تعقيب على تأويل طريق الشيخ شاكر نر ا و عن لطن رن ل لاو لا ا ار ا 
تصحيح جملة حكم عليها الشيخ شاكر أنها غلط ا 


مخالفتنا للشيخ شاكر في موضع عنوان من العناوين وبيانك سر ذلك ل لت 13 
تعقب أبي هلال العسكري لمن منع استعمال كلمة «خابر» من الخبر ١11‏ 
استدراك على الشيخ شاكر في ضبط كلمة نع اماو اسم ا م 1 قي 1 


كون (إذا» تحل محل (إذ) والعكس والتعقيب على الشيخ شاكر ل ا 111016 


تعقييت: على شاقن فى اسكيداك الأو ايالواق 10 2100 
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الاستدراكات رقم الصفحة (هوامش) 
مخالفة طريقة للشيخ شاكر للنسخ جميعهاء وما صحح عليه أصله ا 
استدراك على الشيخ محمود فرغلي في مسألة وان ماع و ا ا 
تصحيح الشيخ عبد الغني للفظة خطأها شاكر 0 
لفظة اتفقت عليها النسخ ساقطة من نسخة الشيخ شاكر ا 0 


استدراك على ابن الملقن طاسقا مشا ورا ع اح و و ل ١‏ 


5 كشاف الموضوعات 


كشاف الموضوعات 

الموضوع اليد 
مقدمة المصنف مدع ف وق د لجا نلو جلا فم د ع تع لاج كد فنع انام 18 ف و لوحال وف اا يت 0 
تعريف براعة الاستهلال ل ا 00 
القول في لام الحمد ا 0000 
هل السعادة والشقاوة يتبادلان ا ا لا 
حال الناس وقت بعثة النبي عَكِلِ ا ا ا ا 
الصنف الأول: أهل الكتاب 0 
العدت "اكات الو تفي 0000002011 00 
فضل النبي يله على هذه الأمة 00 
القول في أم القرى 1 
ا الفا لطن ةمئالمو 6ق اطول ااه انع و مانن ال 5 
تفسير مجاهد للذكر بمعنى الشرف وترجيح المصنف له ار ا 
الصلاة على النبي يَكلَةِ بصيغة بليغة من روائع الأدب لوقه ما ادي ا 0 
كل ما في القرآن رحمة وحجة ل و ا 0 

رعاية مصالح العباد في العاجل والأجل هو المقصد الابتدائي لوضع 
الشريعة ل ا ا ا 5 
العلم بالمقاصد من شروط الاجتهاد 0000000 0 0 د 
نصيحة الإمام لطلبة العلم ا ا ا ا 
ثمرة من أدرك علم أحكام الله في كتابه حجن سي موه السو ا 5 
جمع الإمام بين الإضافة والألف واللام في الجاعِلْنَا 0 

كل ما ينزل بالمسلم من نازلة ففي كتاب الله الدليل عليها إما بالنص أو 
و 


بالاستنباط أو بالقواعد الكلية ا 0 


22 الؤذهائة 52 


الموضوع رقم الصفحة 
باب كيف البيان ل 0 
قنراتب» البيان امن ع طم نل ام اق لخ 13ج وساناي اينوم ناولالا ولاه لال عو 7 317 
اعتراض أبي بكر بن داود الظاهري على الشافعي ل 9 
جواب أصحاب الشافعي على اعتراض أبي بكر بن داود الظاهري وغيره بيني ٠‏ كه 
اعتراض الإمام أبي بكر الجصّاص على الشافعي سسا ملا موي 0 كللة 
الجواب على اعتراض الإمام الجصّاص على الشافعي 80 
الفرتبة الأولى :فخ نمراقية البيان: النضىن 2 
الفرتة"الثانبة هه هرتية النيان* النضن على عتكمة ف القران > ويباق فمفعة 

في الس ب 7 امع ما ال ان لول امد 2 ا 1 
العرقة النالاة اليه الميكفاة ا 0 
المرتبة الرابعة: ما يرجع إلى الاجتهاد كه 
الاشارة إلى أن الاجتهاد في طلب الحق كالاجتهاد في 57 القبلة 51 
الدليل على أن الله وَبْنَ له حكم في كل قضية ا ا 
لا يجوز لأحد أن يقول في دين الله إلا من جهة الدليل 000 ا 
تعريف الاستدلال 0 
باب البيان الأول ا د 
المرتبة الأولى : النص ا اال ا ل ا ا ا 
ذكر العشرة إما من باب التوكيد أو من باب الإعلام» وترجيح المصنف 

للأول م 
الإشارة بأن الأمثلة السابقة هى من النوع الأول وهو زيادة التبيين وليس 

الإعلام اا ا 0 ااا 
باب البيان الثاني باالي ومن سطع ل سمه لمعو ل رطنت وم نوا لجار ا سين اا اود ا 1 
المرتبة الثانية : النص على حكمه في القرآن وبيان كيفيته في السّنّة النبوية . 7 
باب البيان الثالث وار اانه و ني ل وريه ال واو هم ب عن بن و ال ب 2 
باب البيان الثالث وهو راجع للبيان الثاني: وهو ما نص على حكمه في 

القرآن وجاءت السّنّة ببيان كيفيته ا 0 0 ا ا ا 0 
باب البيان الرابع يي اا 000 


4 


5 كشاف الموضوعات 04 


الموضوع رقم الصفحة 
باب البيان الخامس وهو المرتبة الرابعة» وهو ما يرجع إلى الاجتهاد 01 
كل الأدلة الشرعية ترجع إلى الكتانة :والسلة والقياس وهم جهة العلم .... ١٠١١‏ 
الاجتهاد هو معنى القياس يا ا ا ا ل ا 1 
قياس العلة أو المعنى تعيب واو وسوس مده رار ا جم ال م را 
قياهن «الشنيهة قز غلية الا مناه 1 1 ا 
الأمور التي يجب على العالم أن يكون مطلع عليها ا لسلستم ارد ١1004‏ 
الكلام في دين الله ويْكَ يجب أن يكون من جهة العلم ار و ا 
ولو سكت من تكلم في الدين لكان خيرًا له وللأمة مع سن ل ع ني 1011 
القران كله أتى بلغة العرب وأساليبها 1 
أسباب انتشار القول بأن في القرآن غير العربي 1[ 1[ 0000 
ذم التقليد ولج نه و او د الس م ا ل ا ا ل ا يا ل 
حجة من قال بأن في القرآن غير لسان العرب والجواب عن ذلك ا 
تشبيه اللغة العربية لسنن والأحاديث 000 ااا 
طبقات أهل العلم 2 
علم اللغة العربية ومفرداتها أوسع من السنئن اا 
ما نطقت به العجم وهو من لسان العرب هو من باب التوافق ا 
الدليل على أن كتاب الله كله بلسان العرب 1 جاع لوطاو امت ل ١1‏ 
أولى الناس بالفضل في اللسان ا 0 
ذكر بعض الآيات التي تدل على أن القرآن لغة عربية بذ ا 
ذكر بعض الآيات التي تنفي عنه العجمة #اتنوع بن لووط الوتا لاه الج عير لا 
ذكر الأمور التي يجب أو يسن تعلم العربية من أجلها ال الع لا 
ترجمة القران 00000 
السبب الذي جعل الإمام يقول بأن القرآن كله عربي؛ هو النصيحة المأمور 

بها ا و م ا ا ا 
اتساع لغة العرب وتفنن العرب في الأساليب والمعاني اسوو م مسي ا 
من تكلم بجهل فهو مذموم وإن أصاب الحق 0001 000 
باب بيان ما نزل من الكتاب عامًا يراد به العام ويدخله الخصوص و لها 


سه لسو 
باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهرء يراد به كله الخاص ١1067‏ 
العام الظاهر الذي يراد به الخاص ل 
المراد بالناس فى الآية ا 
باب: الصنف ال اه معناه ااا ا 
باب: الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره 1 
القريكة الجعتوية 0 
ناس ها و لهاك وتم ننه عناص علن ‏ الدتوراف يه الخاص م “ل 
تخصيص الحديث بالكتاب انامس ناته الات شاد تمان لاا رز قناقن فق ارا اوحور اا ل 
تقييد السلب بحالة الإقبال ان باطو اام اد اكد ع افا ا ا 1 
باب: بيان فرض الله كَْ في كتابه اتباع سنَّةَ نبيّه كل د00 
الحكمة هي السئة 0 
باب: فرض طاعة رسول الله يك مقرونة بطاعة الله كبْنَ ومذكورة وحدها ‏ ”557 
المراد بأولي الأمر وي ا ل ل 
حكم التنازع بعد رسول الله مَك :1 وب لاك تون اسان و ودلا ال ا و و 5 
باب : ما أمر الله به من طاعة رسوله ا ا 1 
لا يخالف حديث كتاب الله باون ع ا لع و عام !لا ا يوه عه ا م و 1ق 
باب: ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى الله إليه . رق 
استمساكه يَكليِةِ بأمر ربه اا 0 
بحكم الله وَبْكَ سنَّ رسول الله مكل ل 
وجوه السّنّةَ مع كتاب الله وك ا اا ا ا ا 
كل سُنَّةَ لها أصل فى كتاب الله وم ا ا ا 0 
حاصل السسالة و ماحد سجن باجبوط 1 م ناي اماما و ووو و لو و لد 
باب : ابتداء الناسخ والمنسوخ اماع اي ا و ماب ا ا د م ام 5 
سكية الضاك م ا اا 0 0 
حكمة النسخ ا 
الكتاب لا ينسخ إلا بالكتاب 00000000 بع اط لقال 
ذكر الآدلة ا ا 0 
الك له يهنا الله اا اااي ا ا 


1 تالالشو سو مت 


هل تنسخ السّنّةَ القرآن 0 ا 


باب: الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعض والسّنَّة على بعض ... "١7‏ 
باب: فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السّنَّةَ على من تزول عنه بالعذر ... 89" 


فرض الطهارة على المصلي عقي امنطظم ا وان مسو لط ااام فو عل عن و لصوم ع ال 110 
حكم صلاة المغمى عليه والمغلوب على عقله 1 ا 
الحاتض تؤمر بقضاء الصلاة ولا تؤمر بقضاء الصوم بالإجماع ووس و 111 
قياس الصلاة مع الصوم قياس مع الفارق 055 ااا 
تحريم الخمر الجا اير كلاه ع وام اق ا ب مسد اتحو مايطة ابس لفو ملاو م وي ا 
الفرق بين المغلوب على أمره والسكران ااا 
كل من الناسخ والمنسوخ كان حمًا في وقته 000000001 ا ا 
معنى النسخ اا ا اا ا ا ااا ا 0 
نسخ الحبس والاذى عي ري السو د سح ا ا ا م ا اي 7 
جماع الإحصان الع راجن ماك لع السام لالجب ان فون ترق عم لس سه ووب د ا ا 1 
باب : الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السئة والإجماع 1 00 
مذهب طاووس في الوصية دادعا تس و نولش وب احجه و ون مسلا واج اق و ا ا 11 
الرد على طاووس ا و م ا و ل ا ل ا 5 
باب : الفرائض التي أنزل الله نضا ل 
الفرق بين النسخ والتخصيص 000000 اا 
مثال على ما شرعه الله بالنص 0010111 100 
أجل المبتوتة بعد إصابة زوج آخر ل 
الاحتمال الأول ااا 000000121 10 
الاحتمال الثاني اجا ا اناق وو وو اا 1 ع با اما قن الوم و وح ا وم و ل 
السّئَّة بيّتت أن المقصود هو الإصاية 0001011 0 0 00 
باب: الفرائض المنصوصة التي سنّ رسول الله كله معها الفرائض التي 

نص الله كبْنَ على حكمها وجاءت السَّنّةَ موافقة لها 2 
الأمر لا يفيد التكرارء والأمر المطلق يتحقق بأي فرد من أفراده وي كل 


باب : ما جاء في الفرض المنصوصء» الذي دلت اله خلى أنه إنها اريك 


سه 88 


الموضوع :ع سد 
واجباتٌ نصّ الله عليها فى كتابه وجاءت السّنَّة دالة على أن الله كَيْكَ أراد 

بعض الأفراد ا ل ل ا ا م ا 
من شروط الإرث اتحاد الدين ا 
من شروط الإرث الحرية مع الاسلام 0000 00 
الأفناقة تكون للملك كما كرون لالاصتصا ضن 7 ل تك 
إخراج السّنَّهَ بعض البيوع 000 0 
باب: جمل الفرائتض التي أحكم الله فرضها بكتابه وبِيّن كيف فرضها على 

لسان نبيّه صَيَلِن ا ا 2 
الكنة الفية لما احمل فى القزان 1 
باب: فى الزكاة 53008 يواسوه ادجو عا 1 مادم لاد وال ولط وروي +5100 
110 الزكاة ا 
باب: في الحج ا اطي اوس امه عسوو سنج نه امد مايوه امكاح ووطاب و لاا 
في العِدَدٍ مح 3 مو سف مع رح الدع تو ا ودرا سكو 0 سد كانه اسك روي الوه 
عدة الحامل فى الطلاق والوفاة 00000000 0000000000 
فى محرمات التيناة ا ل 0 
فى ترايت ا لطمناد ل 000 
فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة دوماع انعا لازا اه لامعا ااام و 5006 
باب : العلل فى الأحاديث اللاي اس امب ل ا الب لا د وي ا ااه 
01 جين غنات الله ا 
وجوه القناس علي اله اا 
الحديث الثابت لازم لكل من عرفه 0 0 ا 
قد يجهل الرجل السنّة «اات ا ووه املو سوسس امسو اي 1 
الكلام على الناسخ والمنسوخ 200 2 01012 0 ااال 
موافقة سنة المسح على الخفين للقرآان مالسو وان ار د ا ا 50 
محرمات الطعام يذه ف دنج و وتسسحيع اجقن الورسقج ين واوتته معو با عر إل ارو اطع وما ا وو وني 7 5817 
دمن مواقي اعنم الزو صن المعركة 1ذ 00101212121‏ ا ا 
أفكلة لمنة السحفةه سد 0 ا 


5 كشاف الموضوعات 


الموضوع 


الاحتمال الأول ا اق ل نادت و ا اوس ساد ا 0 
الاحتمال الثاني اي لظ( 


باب وجه آخر من الناسخ والمنسوخ ا 
نزول صلاة الخوف عط 1ق اه ينيم جا لعو بو م ا 
نسخ ذا تخي الصلوات اااي ا اا 000 


بر يح الإمام ااا 212111111111110( 


نصف ما على المحصنات ب ار ل ده 


صلاة الخوف 00202020289 0 ا ا 0000 


ترجيح الإمام لحديث خوات ال و ون ا 0 


اللاختلااف في صيغ التتدمك اسهد سا اما 
حكمة إنزال القراءات ل يي 


الاختلاف فيما لاا حكم فيه ا العو رعزه وواواة اكد ون ع 
اختيار الومام لحديث عبد الله 2 عباس واقعة .6.6 م مم .ثم م م ةا هه 


باب: اختلاف الرواية على وجه غير هذا الوجه الذي قبله 


اختللاف التضاد ا 11000000 21111 


من صور اختلااف التضاد فق قفارو قاط 48 6ه اه 18187 لد لاه إن شما و53 
تفضيل الصلاة في أول وقتها 7ك 
الصحابة الذين صلوا الفجر فى أول الوقت ا 


اعتراض ا 
جواب الإمام 1 001012121 اا ا 10000 
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5555 


الموضوع رقم الصفحة 
القول بالأحاديث على عمومه حتى يرد ما يخصصه ا 
التفريق بين البنيان والصحراء 1ه 
باب: وجه آخر من الاختلااف ب 
الاختالاف الظاهر جع رن ام ور و2 ذه دافا و ب ات ود بطر طفة ممه و و اميه باو لوا ام بو للا 
باب: في غسل الجمعة اام نان الوق ع واه وفنا و اوو مار ام نارم وتم شاوه ا و 5 
صوارف الوجوب إلى الاختيار 0 
باب : النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره ا ا 
وصف الركون كو طن و ونطع اط قا الس و الاو و اانا وتو تاو وال 11 
باب النهي عن معنى أوضح من معنى ما ف وام 3 لبو و م لا ا 
خيار المجلس ااا ا 
نهي الرجل عن أن يبيع على بيع أخيه يكون قبل التفرق 020000 رسف 
لا يحمل الحديث على خاص دون عام إلا بدليل م ا 
باب اخر مما يشبه هذا مر قي فنع اع نط ناو نر عع و تار ل لاطبا شه يوي ا 
علة نهي بيع الرطب بالتمر طني ولع بسح 0 لاك م سا ربا وو وم ا 1 و لاا 
تعريف المزابنة 001011 0 0 
النهي عن المزابنة الم اس م و ا ا 
باب: وجه اعون .يكنه المفن الذي قبله 000 ااا 
باب : اللباس والطعام اطخ 1 و لست اناطع بالق لس نك الو الام ا يي 7 11 
ترك النة عض وتفارق المعاصى 00000 0 0 0 0 
باب : العلم ل 
فرض العين وفرض الكفاية 00000010101 0 0 
وجوب العلم مشا ا سج اتش لجف هه وول ا ساس و سخا تراط و نان او واس ام وي ١‏ لق 
باب : تثبيت خير الواحد اع شطع ان وعم ووفاسور امس عاط اماه الحو و 2177 
شروط صحة الحديث بنط و لتم مون وا اتاد اح د اوم ومو لوا ا ل 8ق 
أحوال الشهادة ا 00001 ا 
الرواية بالمعنى ا ا ار 
أحوال الشهادة ا 001 ا ل 
عدالة الشهود ل م 0 


كشاف الموضوعات 


3 


الوضية ع 
شروط قبول رواية المدلس ب ل ا ل ا 0 
الرواية بالمعنى 1 00 
عدالة الشهود انو بنج اب ا و سطة اننم ام قن ارون فور ا ا و ا ل ل ا ا قر 
باب: الحجة على تثبيت خبر الواحد كن جع ناودع كن دفاو ة اط اورف معني اه 
وجوب تبليغ الحديث نوا المحم انر اكات لاطا اما و ا ال ا ا ا “5 
قبلة الصائم ل 5 
قاعدة: كل حديث كتبه الإمام منقطعًا فقد رواه متصلًا أو مشهورًا 43150 
قضاء القاضى من ب سات جنع ا ا مو لض سا 1 اس وا ا وه 
ذه العام ا 
التوزيت افرأة القتيل ا ا 5 
فى الجنين غرة امح ع ان ناه اال أ سمج كن 0 وسعاو اتن بزلا اق ارطع و وام ا و 50871 
زيادة التونيق ف الرؤاية لطلئ* إشكاف اخر مان د ع قلعلا لاط اا ع 900 
أخذ الجزية 5007 ام عن انتج اجون لمعن لو سعا رز واااو وب ع 3011 
لا يجوز للحاكم أن يرد شهادة غدل ال سيت 00000001 
الإنكار على من رد الحديث الصحيح الوط ا لو ار ع لم ا ايه 
النهى عن المخابرة 4 ماروا عنه له ونزاه وا لق لق 3 ارو لوجذا اطقوة الع اق ال و اال عبد لمر اانه الاي “923 
لحان بالضمان 1ك سوا لالطو الج ابو ب رو ا او ا لفوت ا اانه 
لا يرث المسلم الكافر ا نو باه ا وا مامه سماو حو و و و 
الاحتياط في ادعاء الإجماع 0 0 
أقوال التابعين ليست بحجة ا 0 
علم العامة والخاصة ا ا ا 
الاحتجاج بالمرسل 00000010112000 ا ا 01 
حكم مراسيل صغار الصحابة امبرو ماو لوو وا ا ا ال ب ا ري 
عدالة الشهود خسم ف كامس سس تايا ارط اواو ف وا اناه تاك وميم وتران ادر ا باو “0 
قاعدة ملا ني لجا د د واج و 1 لوو د ار و ا ل ا ا ا 
باب : الإجماع ااي اا 001 ااا 
قاعدة ااا 00101011 اا 0 

١٠١مك‎ 
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الوّستَالة 0 
الموضوع رقم الصفحة 
حجية الإجماع ل ا ا ا ا 
باب إثبات القياس والاجتهادء وحيث يجب القياس ولا يجب. ومن له 

أن نقسن 000010101001011 0 
وجوه العلم 0 
علم الخاصة 0 
الحجج التي يحكم بها الحاكم 1 ااا 
نانت” الا جتهاد ا ا ا ا 0 
فدية الصيد إذا صاده المحرم 0 
استقبال عين القبلة اساي ماسو بوهةة نيلطاعلل فلار ل لط او ا و 0111 
باب : الاستحسان ا يي ا 
الامعصسياف المخالنيه لاخر ا 
شروط العالم اما نوق عا ع ماو اا يفاوقو ارول راك أريره امع و جاه اام ا لي ل 
من شروط القايس ا 
كيف القياس» وأنواعه 000 
الخراج بالضمان 4153 ني جا طقف والوط قوواط مقا او اها الال اط ف الو عرو رق الا انم و و1 
دية العمد ودية الخطأ ا ا 141514151515 ا اا 0 
إجماع أهل المدينة ا ا ااا ا ا ا ا ا 
ما يجب في جراح العبد ل 00 
شراء الحيوان واستسلافه ل 0 
ما لا يقاس عليه ااا ا اا ااا ا ا 
الحديث يخصص الكتاب «(القرآن) 0101011 ااا 
السَّنّة لا تخالف الكتاب ل 
ما يقاس عليه وما لا يقاس ااا 0 
باب: الاختلااف 0 
الخلاف فى الاقراء 0 
انلق نقن, عيضو 1ذ1ذ1ذ1ذ[ز[ز[ز[ز [ [ [ ذ 00011 
50 قوله السنة ا 1 
حكم الإيلاء ال ا ا 


00 كشاف الموضوعات 


الموضوع 


منزلة الإجماع والقياس ههه .م و ةا .ام واه .وه 


هه امو هه 


الأحاديث كلها متفقة فى حقيقة الأمر 
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